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مقدمة الطبعة الثانية 


الحد لله نحمده ونستعمينه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سمئات أعمالنا » من يهده الله فلا 
مضل له ومن بضل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن جمداً 


عبده ورسوله . وبعد : 


يسر دار الفكر ببيروت التي دأبت منذ تأسيسها على نشر وطبع الموسوعات الإسلامية 
في التفسير والحديث والفقه والتاريخ واللغة والمصنفات في شتى العاوم والفنون الإسلامبة أن تقدم 
للدارس والباحث والعالم والفقبه الطبعة الثانية هذه الموسوعة في الفقه الحنفي التي طالت فترة 
انتظارها وتافت النفوس لرويتها وتمنى غير واحد من أهل الفضل والعلم اقتناءها والحصول عليها . 

لقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عام وبذلنا جبدا كبيرا في إخراجبا وضبطبها 
عن الطبعة الحجرية التي كانت مقروءة بصعوبة وتلقمنا برحابة صدر وامئنان كل الملاحظات 
. والتنبيهات التي وصلتنا من عاماء.أفاضل وباحثين واستد ركنا كل ذلك في هذه الطبعة التي قرأناها 
مرة أخرى على الأصل فاستدر كنا النقص وصححنا الأخطاء وم ندخر جبداً في إخراج هذه 
الطبعة الإ خراج اللائق بقدسمة هذا الم وطبارته فحاءت .هذه الطبعة مصححة منقحة ا نتمنى 
خالية من كل شوب إن شاء الله . ش 

والله نسأل العون والحهدى والرشد والسداد . 


بيروت يرم اللجعة ١!‏ صفر 108١ه‏ 
الموافق 05 اياول / سبتمبر ١184‏ م 





سيمافراتزايم 


وبه سبعين 
ترجمة الشار حَ العلامة البدر العيني 
!ذا - مومه 


لفضيلة الشيخ خليل الميس مفتي البقاع ومدير أزهر لبنان 

نسبت-ه : 

هو الإمام العلامة » الحافظ » الفقبه » المؤرخ > قاضي القضاة » شيخ الإسلام » ددر 
الدين » أبو مد . مود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين » بن يوسف بن مود » اللي 
الأصل » العينتابي المولد » ثم القاهري »الحنفي » » ويمرف بالعيني . 
نشأته : 

انتقل أبوه من حلب إلى ( عين تاب ) فولي قضاءها وولد له البدر بها في السابع عشر 
من رمضان سنة اثنين وستين وسبعرائة ( +75 ه ) فنشأ بها وترعرع وقرأالقرآن الكرييم . 
رحلاته : 
الملطي الحنفي البزدوي » وسمع عليه في الهداية وفي الأخبسيكتي . 

وأخذ عن حمدر الرومي شارح الفرائض السراجية . 

ثم عاد إلى بلده وم يلبث أن مات والده فارتحل أيضا » فأخذ عن الولي البيستي 
بببستا » وعلاء الدين بكختا » والبدر الكشاني علطية . 


اخ 


0 0 وروي لقنس بتي ا اللا اي 
ل ل اي ٠.‏ 
ودرس على تلاميذه . 


شيوخه: 


في تجحواله في البلاد التقى العديد من العاماء فقرأ عليهم وأجازوه .. وقد بلغ شيوخه 
من الكثرة يحيث استوجب استيفاء تراجمهم بجلداً صنفه بنفسه وسماه ( معجم الشيوخ ) . 

فمن دؤلاء : الشهاب أحمد بن خاص التركي حيث أخذ عنه الفقه .. 

والحافظ زين الدين عبد الرحم العراقي ممع عليه صحيح البخاري 

والحافظ سراج الدين البلقي الذي سمع عليه مصنفه ( محاسن الاصلاح ) * 

ومنهم : المحدث اللكبير جمد بن جمد الدجوي مع عليه صحبح البخاري ومسلم وسان 
النسائي وسنن أبِي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي - الآصول الستة بأسره!ا .. 
وسمع على العسقلاني الشاطبية . ' 

وعلى الزين العراقي صحمح مسل » والالمام لابن دقيق العيد . 

ومنهم : الشيخ الحدث زين الدين تغري برمش ابن يوسف التركماني مع عليه شرح 
معاني الآثار للطحاوي > ومصابيح السنة للبغوي ٠‏ 

ومنهم : العلاء السيرامي أخذ عنه أكثر الحداية وغيرها . | 

ومنهم : قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن موسى الملطي يحلب أخذ عنه أصول فخر 
الإملام البزدوي » ومنتخب الأصول الحسام الاخسيكي ... 

ومنهم : الشبخ ميكائيل أخذ عنه مختصر القدوري » ومنظومة النسفي في الخلان » 
وجمع البحرين في الفقه لابن الساعاتي . 


تلامزته : 


مع كثرة شوخه فتلاميذه أوفر عدداً منهم وذلك لكونه من المعمرين فقد لازم 
إقراء الحديث في المؤيدية وحدهم اما يقارب أربعين سنة .. هذا مع ما درس في بقية 


و 


مدارس القاهرة .. واذا استعرضنا بعضاً من تقلامبذه نيحد مدى تأثيره وتبحره 


والحافظ سمس الدين حمد بن عبد ال رحمن السخاوي . 

والحافظ ناصر الدين أبو البقاء جمد بن أبي بكر .. ابن زريق محدث الشامية » وقاضي 
القضاة عز الدين أسمد بن ابراهيم الكتاني الحنيلي . 

والشخ كيال الدين المالكي الشمني . 

والبدر البغدادي الحنبلي . 5 

وأبو الحاسن جمال الدبن يوسف بن تغري بردي المؤرخ وغغضيرهم كثير من العلماء 
الكبار في عصره .. 
رتبته العامية * 

كان رحمه الله إماما عالا علامة عارفا بالصرف وللعريمة وغيرها » حافظ) التارب_خ 
واللغة » كثير الاستعبال لها » مشار كا في الفنون » ذا نظم ونثر » صنف الكثير » قامه 
أجود من تقريره » و كتابته طريفة حسئة مع السرعة » حدث وأفتى ودرس » وأغذد 
عنه الأنمة من كل مذهب طبقة بعد أخرى > وكان واسع الباع في المعقول والمنقول . 

وكان بارعا في الموازنة بين أدلة المسائل الخلافية عند فقهاء الأمصار » واسع الاطلاع 
على م.ذاهب سلف الامة وآزاء الأئمة » يحرى على طريقة البسط والإيضاح في مؤلفاته ©» 
هذا وكان فصمحاً باللغتين التركبة والعرمية . 
ما تقلده البدر العيتي من الوظائف 

ا استقدمه العلاء أحمد بن مد السيرامي الحنفي من بيت المقدس إلى القاهرة سنسة 
هلاه قرره صوفنا بالبرقوقية أول ما فتحت سنة 786 ه ولم بزل البدر في خدمتها حى 
مات شمخبها العلاء ثم تولى حسمة القاهرة سنة ١ه‏ لشبر واحد » وتكررت ولايته 
لها .. وول في الأيام الناصرية عدة تداريس ووظائف ديفية » كتدريس الفقه بالحمودية » 


ل 


ونظر الاحباس » وفي ايام المؤيد قرره في قدريس الحديث بالمؤيدية سنة 1ه ثم صار من 
اخصائه وندمائه .. ثم عيئه الظاهر ططر لقضاء الحنقية لأريع سئين ثم أعادة . 
ول يجتمع القضاء والحسبة ونظر الاحباس في أحد قبله » ولا صرف أخيرا ازم بيته مقبا 
على الجع والتصنيف » مستمراً على تدريس الحديث . 
' مؤلقاته: 
تصانيف البدر العيني كثيرة جدا » انتفع به الناس وأخذ عنه الطلية من كل مذهب. 
ومن تصانيفه : شرح البخاري ومماه ( عمدة القارىء ) مطبوع » وشرح الحداية 
المعروف ( بالبتاية ) وهو الذي تقدم له . 
وشرح الكنز ( للنسفي ) ومماه ( رمز الحقائى في شرح كنز الدقائق ) مطبوع . 
وشرح مع البحرين ( لابن الساعاتي ) وشرح تحفة ا ماوك في الفقه . 
وشرح معاني الآثشر ( للطحاوي ) في عشر مجلدات » وشرح الكل الطيب لابن قيمية » 
وله كناب في المواعظ والرقائق في تمان مجلدات » ومعجم مشايخه في مجد واحد »ومختصر 
الفتاوى الظهيرية ومختصر الحيط . 
وشرح التصبيل لابن مالك » وشرح شواهد ابن عقيل . 
. 0 وله طبقات الشعراء » وطبقات الحنفية » والتاريخ الكبير على السنين في عششرين جاداً 
والتاريخ الصغير » واختصر تاريخ اين خلكان وله غير ذلك . 
وما اخرج عن نظر الاحياس .. صار يبع من أملاكه وبيته إلى أن قوفي رحمه الله 
تعالى سنة 66 وقال التواصى عدحه : 
لقد حزت با قاضي القضاة مناقب ١‏ يقصر عنهبا منطقي وبيافي 
واثنى علمك الناس شرقاً ومغربا ‏ فلا زلت جموداً بكل لسان 


البناية شرح الهداية 


الهدايية :. 





من المنون المعتيرة في مذهب الاحناف ( الهداية شرح يداية المبتدى ) لشبخ الاسلام. 
برهان الدين أبي بكر علي بن أبى بنكو بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني اللتوفى سس , 
ووو ه , جمع فيه ( مسائل القدوري ) و ( الجامع الصقير ) لحعدسين الحسن )م راسم 
شرحا في نحو ثإنين بجلدة » ومماه ( كفاية المنتبى ) ولا تبين فيه الاطناب » وخشي أن 
جر لأسجل الكتناب » شرحه شرسا ختصراً لطيف وافب) في الحسن والتقدير والتحرير 
والضبط والاتقان سماه ( الحداية ) . 


شوح اهداية : 





م أن العلماء اعتنوا بشرحه كتير اعتناء » إلا أن من اجقرأ على شرحه إا هو واح-” 

ض الأفراد .. وأوسعها وأتمها الذي وصل إلينا . ونقدم له : 
البناية شرح المداية 

والعبني الذي عرف يشارح البخاري .. واشتبر أيضا يشارح الهداية وسوف تكون 
فرحة العلهاء والباحثين كبيرة جد حيث يبلغهم طباعة ونشر هذه الموسوعة الفقهيية 
ويثوب قشيب .. وك تمنى غير واحد من أهل الفضل رؤيته قبل وفاته .. .وطا ماتشوفت 
النفوس للحصول على هذا الكتاب عرب وعجما . 

ولدار الفكر في بيروت عظم الثواب إن شاء الله عند من لا يضيسع أجر من أحسن 
عملا وهم منا خالص الدعاء بأن يجزيم الله تعالى على حسن صليعهم ... وخدمة كتاب 
الله وسنة رسوله والفقه الإسلامي » والله من وراء القصد . 


خليل ال ميس 








الجد لله له الذي شرح صدورنا بأتوار الحداية0١‏ )4و أطلعتا يل غوامض العلوم بمعر اج الدراية للك 


)١(‏ قوله : « المد لله الذي شرح صدورت بأنوار الهدابة » » أقول : ولله در الشارح 
السب !! حمث أتى ينمط عجيب » ونهج غريب » مومئا إلى غوامض البلاغة » مستبلاً 
على محسنات المراعة فشمه الهداية بالشمس المثير الدي استضاء منه قصور الصدور » 
واستنار عنه صفحات الدهور > بالاستعارة بالكتاية » ففي إضافة الأنوار إلى الهداية 
تخسيل » وفي إسناد الشرح إلى الصدور ترشيح ٠‏ والمراد يضائر المتكلم : المصنف وأضرابه | 
وأحزابه من الفضلاء والتبلاء » فافهم . 

(؟) : قوله ه وأطلمنا على غوامض العلوم بممراج الدراية » 2 أقول : أي عرج 
بطبائع معشر العلماء المتبحرين » وجمع الكملاء ا معتبرين على معارض غوامض العلوم 
بمعراج الدراية ٠‏ فإن قلت : إن إضافة غوامض إلى العلوم إضافة الهم إلى الهم » وهي 
مفيدة للاستغراق » فيكون المعنى إن الله تعالى أطلعنا على جميع غوامض مض العلوم » ؤهذا 
باطل جداً » لأن الاطلاع على جمبع الغوامض لا يلائم طوق البشر » بل هو من خصائص 
القوى والقدر » قلنا : ربنا بحري من نمو هذا الكلام تكثيراً لشكر المنعم ذي الجلال 
والاكرام » وتشبيراً لآلائه » وتنوها لنعمائه على سبيل المبالغة والادعاء التام ما في قوله 
تعالى : « وأوتينا كل شيء » » فا مراد من كل شيء كثرة ما أدنى » كقولك : فلان 
يقصده كل أحد » ويعل كل شيء . فكذا المراد هبنا عن جمبع القوامض كثرة الغوامض 
ا ملقبة على صدور الأصفياء » والملبمة على ذان الآذكياء .. 


بور 





حق اطلضسا على أسراره المكنونة من البداية إلى النهاية 2٠‏ » وفجر لناصنَ 
ينابسع الحكمة بما فيه الكفاية (" > حتى وقفنا .هذا على أسرار الفقه بمتطار الغاية © » 


: قوله : ( حتى اطلعنا على أسراره المكنونة من البداية إلى النباية ) . أقول‎ )١( 
فإن قلت : الغاية متحدة عن المفبا مع انها تكون خارجة عن امنا » لأنت غاية الشيء‎ 
مترقبة عليه بعد وجوده . وأما الغاية في نحو قولك : أكلت السمكة حتى رأسها » فهي‎ 
ليست بغاية حقيقة بل هي بمعنى آخر الشيء . ولو سل أن الغاية لا تكون خارجة دام‎ 
بل قد تكون جزء المفيا » لا نسم أنها قد تكون متحدة لتحقق التغابر بين الكل والجزء.‎ 
ودليل الاتحاد أن الاطلاع على جمبع الغوامض بأسرها عين الاطلاع على الأسرارالمكنونة‎ 
من أوها إلى آخرها » لأن الفوامض هي الأسرار الخفية المكنونة - قلنا : المراد بفوامض‎ 
العلوم الدقائق التي فبمت من كتب العلوم المدونة » لأن الغوامض في الأكثر يطلق على‎ ٠ 
غوامض الكلام » لاعلى الأسرار مطلقا . فحاصل مراده أن الله تعالى أطلمناط غوامض‎ 
كتب الفن ودقائقها . فالمقصود من العلوم : العلوم المدونة في الكتب »> مقوله : حتى‎ 
اطلعنا على الاسرار أي حتى اطلعنا بواسطة المطالعة في الكتب المدونة » بمزيد من النظر‎ 
والانتقال » على الأسرار كلها أو المراد اطلاع في همن القواعد الكلية » وعم الجزئياتفي‎ 
. ضن الككليات ولو كان الع بوجه ما‎ 

() قوله : ( وفجر لنا من ينابيع الحكمة بما فيه الكفاية ) ٠‏ أقول : في الدراح 
فجر اب راندن يقال : فجرت الماء فانفجر » وفجرته » لمبالغة » فتفجر أي : فجر 
ينابيع الحكمة حيث شاء إجراء وتفجيراً » ومن يؤت الحكمة فقد أوقي خيراً كثيرا . 
ينابيع : جمع النبع : وهو العين والجدول الكثير الماء . الحتكمة تحقيق العم » وإتقان 
العمل وما كان عل الفقه متضمنا لكل جزئي الحكمة » وقامًا على قوائمها المستحكمة » 
لأن الفقه هو العلم بالأحكام المتعلقة بأفمال المكلفين عن أدلتبا التفصملية ٠‏ فلهذا أردف 
عل هذا القول قوله حتى وقفنا . 

() : « ححق وقفنا بهذا على أسرار الفقه بمنطار الغاية » . أقول : المنطار : عليبتدي 
به إلى الغاية . يعني : : وقفنا على أسرار الفقه بواسطة.القواعد الشرعية الحتكمية التي هي 
كالأعلام المنصوبة في أثناء الطريق المستقم > والمسلك القويم . 


3 


5 ونجاط به عن الوقوع في مهاري الضلالة ومهاوى الغواية 3 . 

والصلاة والسلام على المستأثر بالفضائل المة يحسن العناية 7" : عمد المبعوث إلى خير 
الأمم أرعاهم يحميل الرعاية '" » ويخ رجهم من ظلمات الريب وسوء للعماية '؛) > وعلى آله 
وصحمه الذين شدوا قؤاعد. الدين يحسن البناية » واجتهدوا في حماية الشريعة المطهرة بأتم 
الماية » وعلى علياء الدراية والرواية مادار كوكب في غيايبة '* » وينيع النخل 
بإنشابة 30 , 


: قوله : « ونحانا به عن الوقوع في مهاوي الضلالة ومباوي الغواية » . أقول‎ : )١( 
المراد عن مبوى الضلالة : واد.ها الذي بهم فيه من يسير من الملاحدة والزنادقة » ومن‎ 
مبوى الغواية.: مقر الهواء والشهوة النفسية الذي يسوق اليه غفواية النفس بمن وى‎ 
' . اسرائية 'ويشوق‎ 

(«) قوله : « والصلاة والسلام على المستأئر بالفضائل الجة » . أقول : في القاموس : 
رجل يستأئر على أصحايه : أي يخقار لنفسه أشياء حسنة . والجم : الكثير والمعظم. أي 
بالفضائل المعظمة . 

(«) : قوله : « أرعاهم حمل الرعاية » ٠‏ أقول : في القاموس : الراعي : من ولي 
أمر قوم أي كفلهم وكفاهم في الحداية والشفاعة اه . مولا ناصر الاسلام مولوي تحمد 
عمر عم فيضه . ظ 

(؛) : « وسوء العياية » ٠‏ أقول أي الضلالة » لأن العمى في التصديق أشد من عمى 
الطريق » وأن عمى الجنان فوق عمى الأعبان » فب ذا تشبيه غير امحسوس ا محسوس » 
فالمشبه به أظهر من المشبه صورة » لكونه محسوس] » والمشبه فوق المثبه به معنى > ولا 
ضير فيه . 

(ه) : قوله : ما دار كوكب في غابة » . أقول أي : تحت الأفق . والخقاء من 
الأرض ممي به بغيبوبقه عن أعمن الناظرين » كا في قوله تعالى ( وألقوه في غيابة الجب ) 
أي : في قعره ٠‏ 

(؟) : قوله : « وينبع التخل بإنشابة » . أقول :عمل بإنشابة الريح » أي : 


باكتداده 


وبعد ؟ فإن العبد الفقير إلى ربه الغني أبا جمد مود بن أحمد العبني - عامل الله ريه 
ووالديه بلطفه الحقى - يقول : إن كتاب » الحداية » قد تماهحت ١١‏ به علماء السلف» 
وتفاخرت به فضلاء الخلف » حتى صار عمدة المدرسين في مدارسهم » وفخر المصدر في 
بجالسهم > فلم بزالوا مشتغلين به في كل زمان > ويتدارسونه في كل مكان » وذلك لكونه 
حاويا لكنز الدقائق » وجامعا لرمز الحقائق » ومشتملا على مختار الفتوى » ووافف) 
يخلاصة أسر ار الحاوي » وكافياً في إحاطة الحادنات » وشاقفسيا في أجوية الواقعات » 
موصلاً على قواعد عجيبة » ومفصلاً على ف واعد غريبة » وماشيا على أصول مبنية » 
وقفصول رضية » ومسائل عزيزة » ودلائل كثيرة » وترتيب أنبق » وتر كيب حقيق . 

فلذا » تصدى جماعة من الفضلاء > وطائفة من النبلاء لشرحه بالإيضاح > وإظهار ما 
فيه من 'الأسرار بالإفصاح *'؟ . قمنهم من طول وأمل » ومنهم من قصر وأخل © ومنهم 
من أظهر الفضملة بكثرةالأسئة والإعتراضات »ومنهم من اقتصر علىمواضم من المشكلات. 


/ مع هذا لم يعط أحد منهم خرفه ”؟' » ول يذكر شيئاً يواقق خلقه .على أن الفضل©) 


)١( 00‏ : قوله : قد تبامجت به » . أقول : أي : إنه حصل اللمباراة والماهاة بدرسه 
3 للسلف . يقال : باهجه أي : باراه وياهاء » أو أورثت مطالعة دقائقه وذكاته ترقبافي 
علوم السلف . يقال : تباهج الروض : إذا كثر نوره . 
(؟) : قوله : « بالافضاح » . أقول : يقال : أفصح الصبح : إذا بدا . أي إظهارما 
فبه من الأسرار بغاية التكشف والتوضيح . 
() : قوله : « منهم خرقه » . أقول : خرف الثيار : إذا اجتناها . أي : لم يبين 
أحد منهم شيئًا من نتائج كلامه > ول يحتن ثمرة من تخمل مرامه . 
(؛) : قوله : « على أن الفضل لهم » . أقول : لا معنى لهمذه العلاوة » لآن العلاوة 
تحكي أمراً زائداً على مفبوم الكلام السليق عنها مع اتحادها عنه في تفي المطلوب المعين 
وإثباته . والآمر هنا ليس كذلك مسوق السابق تنقيصهم » ومنطوق العلاوة تفضيلهم » 
اللبم إلا أن يتكلف ويجاب أن العلاوة فيهذا المقام لببان الأمر الزائد مطلقا أعم من 
أن يكونموافقا عن مفبوم الكلام أولآ » فتأمل . 


. 


نهم في هذا الباب يسبقهم في كل شىء » وفي شرح هذا الكتاب» ول أذكر ذلك للبخس7"؟ 
في حقهم أصلا » لأني ‏ ألحقهم في ذلك علما وفضلاً » ولكني رأيت مبنى هذا الفن على 
الكتاب والسنة الظاهرة » على أنه لا نمدل عن النصين عند الإمكان » بالنص الوازد عن 
شاحت :هذا الكات : 

وكيف يترك ذلك » وقد أخذ عنه الدين ثم عن الصحابة المبديين ؟ . وقد قال الله 
تعالى!" : 0 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 60و أطيعوا الرسول#”*'. 
وقد قال يلت : « أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم » . وذلك الخبر الصحيح 
العاري عن العوارض . 

والذهاب إلى الرأي في الفرائض عمل ليس عليه أمر الرسول » ولا يرضي من له 
المعقول والمنقول » ول يقتصر فيه السدر الأول » وعملوا فيه بالوجه الأككل . وإثماالتقصير 
فيه من أكثر الخلف الذين قصروا في التمببد . وآفتهم في ذلك هو التاهل لاكتفائهم 
بالتقليد ٠‏ ألا ترى إلى أكثر شراح هذا الكتاب وغيرهم من شراح غيره في هذا الباب قد 
ملأوا تصانيفهم بقولهم « لأن » وحشوها ب « إنما » و « لكن » ؟ . وإنما يحسن م ذا 
بعد التأسيس بالخير » والتنصيص بالآثر . على أرى بعضهم ذكر في معسرض 
الإستدلال في الفصول أخباراً لبس لما أصل في الأصول » وهل هذا إلا كذب على 


الرسول ؟ ! وقد رونا من طريق البخاري وغيره » عن أنس رضي الله عينه 


)١(‏ : قوله : « للسمخس في حقيم ». أقول : في القاموس : السخس : القفم 
والنقص . 

(+) : « قوله تصالى : وما أرسلنا » إلخ . أقول : ولله در البضاوي » حيث فسره 
بإذن الله » لسبب إذنه في طاعقه وأمره المبعوث إليهم بأن يطبعوه ٠‏ كأنه احتج بذلك 
على أن الذي لل يرض يحكمه إن أظبر الاسلام كان كافراً مستوجب القكل . وتقريره أن 
٠‏ إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كان من لم يطعه وم يرض يحكمه لم يقبل برسالته » 
ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب القتتل. 

(*) 54 النساء . (4) هه النساء . 
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قال '١'‏ : قال الني يِِتُمٍ .من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقمده من النار », قال الحافظ 
أبو بكر البزاز : « هذا حديث متواتر » مقطوع به » لايورج د له مشابه في طرقه » » 
وقال ابن وجبة : قد أخرج من نحوه أربع مائة حديث ٠‏ ويقال : رواه مائتان من 
الصحابة » ولا يعرف حديث اجتمع على روايته المشرة سواه ٠‏ 

وقد ندبني "١‏ جماعة من الإخوان » وطائفة من خلص الخلان إلى أن أغوص في 
هذا البحر الزاخر * وأستخرج من درره الزواهر » فأجبت بأن بضاعتٍ قلية في مذا 
الشأن ''' > وباعي قصير في هذا المبدان 4 » وقد قصرت أيدي الانتقال في مذا 





(1) : قوله « قال : قال النبي يِه : من كذب علي » الخ ٠‏ أقول : قال الامام 
النووي في شرح المسلم : وأما الككذب فبو عند المتكامين من أصحاينا الاخبار عن الشيء 
على خلاف ماهو عمدا كان أو سهواً » مذا مذهب السنة ٠‏ وقالت الممتزلة : شرطه 
العمدية » ودليلنا خطاب هذه الأحاديث » فإنه قبده مظع بالعمد لكونه قد يكون عمد 
وقد يكون سهواً مع ان الاجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة 
على أنه لا إثم على الناسي والقالط > فلو أطلق مَلِقَوٍ لتوم أنه يأثم الناسي أيضاً ققبده . 
وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة . انتبى كلامه المنيف . أقول : إذا ظبر ذلك 
فاعلم أن رواية هذا الحديث في تشنيع الشارحين » من الشارح العلامة تشدد وتغليظ » 
لآنا لا نسلم أن الشارحين الفاضلين تعمدوا الكذب على الر سول عليه الصلاة والسلام يل 
غاية ما في هذا الباب أنه لو وقع عنهم المساهلة في مقام الاستدلال عن الأخبار الضعيفة 
كان سهواً منهم وغفلة كاملة لككن لا بهذه المثابة فتحرز ولا تغفل وقد روينف امن طريق 
البخاري وغيره (المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده) . 

(؟) : قوله ه وقد نديني جماعة » الخ > أقول : ندبه لأمر فانتدب له أي دعاء 
فأجايه . 

(؟) : قوله « فأجست بأن بضاعي » الخ أقول : في الصراح : بضاعة 
بالكسر . 

(؛) قوله « وباعي » الخ » أقول الباع عبارة عن المجد والجود » يقال : فلان طويل 
الباع أي ذو بسطة وكرم . 


الزمان » و كلت 2١١‏ همم أهله في التحقيق إلى إبراز المعاني وإظبار البيان » حتتى صسار 
الفضل مطموس المعال (؟“ » مخفوض النعائم 9 > معفو الرسوم 4 » متدرس 
الصوى ** » سلمت المرائر 270 » منتقض القوئ » حتى أشرف درسه على الدروس 
وأشفى ”" » وم يب من أهلبا إلا قليلون عجفى ”4 » لتأخر أهله وكساد سوقهم'") 





(1) : قوله ه وكلت همم أهله » أي قد عببت وعجزت همم أهل الانتقال من 
مطاوب إلى مطلوب آخر يسرعة الذهن وحدة الفطانة . 

(؟) : قوله و حتى صار الفضل مطموس المعالم » إلخ . أقول : معالم جمع المعلم بالفتح 
أي ل يبق علامة من علامات الفضل على صفحات العام . 

() : قوله « مخفوض الدغائم » أقول : أي مالت دعاممه إلى الاتهدام أو انهدمت 
وسقطت على الأرض . 

(4) قوله « معفو الرسوم » أقول : أي مندرس الآثر لآن رسم الدار أثره . 

(0) : قوله « مندرس الصوى » أقول : المعنى ظاهر . 

() : قوله « سلمت المرائر » أقول : السليت في الأصل : الجسم الذي أخذما 
عليه من الحم » لككن المراد هبنا العاري عن الشيء مطلق . والمرائر جمع المرير [ في 
االأصل الموير ] والمراد منه هبنا الطاقة أي العاري عن الطاقة لوقوع الوهن والازاحة فيه 
عن شموع الجهل » و كثرة الغباوة والغواية . 

() : قوله « وأشرف ذرسه على الدروس وأشفى » أقول : أي زاد إندراس درس 
العم عن الأشياء المندرسة أي المنهدمة . في القاموس : وأشفى عليه : أشرف . 

(م) قوله « إلا قلملون عجفي » أقول في القاموس : العجف : ذهاب السجن > وهو 
أعجف وهي عجفاء أي ل يبق من أهل العم إلا أضمفوا الأجسام وأعجفوا الأجرام > وما 
هم إلا شرذمة قليلة وجاعة ذليلة . 

(4) : قوله « لتأخر أهله وكساد سوقبم » أقول : أي فتقدم أهل الجبل وش٠آخر‏ 
أهل الفضل لأنهم مترددون بحيث يقدمون قدما ويؤخرون آخر ٠‏ 
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وتقددم أهل الجبل وانتصابهم على مسوقهم' » حثى ل يبق لأهل الملم عندم مقال ؛ 
ولالخيلهم مجال» فهأخروا إن أنصاروا نسيا منسيا» وأخذوا في الأمكنة مكاناً قصا”؟) 
وهذا عذري ف التأخير » » وتأخري عن الجواب بالتحرير .وم أجد بدا من تحقيق 
آمالهم » ولم يقبل اعتتذاري بأنواع الغلل © » ولا اعتلالي بسوف ولعل » و لا مواعدي 
بالإلباس ”4 يضرب الأخاس بالأسداس 00 » وذلك لعامي بأن دون مرامهم خرط 
القتاد ”25 » والأخذ بزهام شيء صعب القباد”" . ومعذلك قالوًا: أنت هذا أبو عذرة, 


(1) قوله « وانتصابهم على مسوقهم » أقول : أي استبدادهم على رأهم فتحقق 
إيحاب كل ذي رأي برأيه ٠‏ قال رضول الله عَللتع : إن الله لا يقبض العلم انتزاع ولكن 
ينقبض العلماء حق إذا لم يبق عام اتخذ الناس رؤوسا حباء فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا . فزمان قلة العلماء وكثرة الجبلاء قريب من ذلك الزمان الموعود . 

(؟) : قوله « مكاناً قصيا » أقول : أي بعيداً من أهله عن خوف الجبلاء وشرورهم . 

.(+) : قوله « وم يقبل اعتذارى ؛ أقول : ولم تكن علة اعتذارى من العلل ولا 
اعتلالي من التعلل . 

: (؛) : قوله « مواعدي بالإلباس » أقول : في القاموس : لبس عليه الأمر بليسه‎ ٠ 

خلطة » وأليسه : غطاه » وأمر ملبس وملتبس بالأمر : مشتيه . والمراد بإلياس المواعد 
واختلاطها واشتباهها : أن يعين المرء لإيفائها يوم من الأيام ثم لمالم يستطع على إبفائه فبه 
حوله إلى يوم آخر وثم هككذا يحول من يوم إلى يوم . 

(©) : قوله « بضرب الأخماس بالأسداس » أقول : ضرب الشيء بالشيء : خلطه به. 

(5) : قوله « بأن دون مرامهم خرط القتاد » أقول : هذا مثل يضرب في 7 
صعب » لأن مس اليد على القثاد أمر صعب يصير به البد بحروحا ومتألا . 

(0) : قوله ه صعب القماد » أقول : 0 مة كلام ع نالصراح 
بغير العربئة فأسقطناه ]. 

(4) : قوله « قالوا : أنت لهذا أبو عذرة » أقول : يقال : هو أبو عذرة وعذرتها : 
أي أز ال بكارتها » ومن هبنا يقال للزوج الأول : أبو عذاري . دقائق الهداية ورموزها 
أبكار لم يطمسهن إنس ولا جان-فأنت أبو عذرها ومزيل بكارتها أي كاف غطائها وهزيل 
خفاما . 

ال 


وكقوالأمره ٠‏ » ومقتضب حلوه ومره ”1 > فقلت حمتئذ : صار أمرثم علي حتماً 
لازما » وشروعي فها طلبتم فرضا قامًاً . 

فوحبت ركابى نحو مطالبهم وتوجيت تلقاء مدين مآرهم وشرعت قبة متوكلا على 
العزيز الوهاب »> » متمسكا في الإستدلال بالأحاديث الصحاح في هذا الباب » ومعرضا عما 
ذكروا من الأخبار الجريحة »تا عوضها من الأخبار الصحيحة » ومشيراً إلى ما وقع 
لبعضهم من السهو » والإصابة أوردتها في ذلك من الثقات الأخبار » بحيث صار ما 
رسخته مقصداً لكل وارد من كل إرب 7" » ومطلباً لكل من ا من كل 
صب © » ويصدر من يرد حافلا 25 » ومن يروم مذهيا من المذاهب '" يرجع 
حاملا "2 . وكتابي فيه شفاء. لكل عليل » وري شاف لكل غليل » فها نحن نشرع فيه 
المسمى يكتاب : « البناية فى شرح الحداية » » معتمداً على الوهاب المبسر لكل صعاب . 

تم إفي أروي هذا الكتاب بأربع طرق > الأولى : ما أخبرني به شيخي وسبدي 
زبدة الدهر » وآية العصر » حلال المشكلات » كشاف المعضلات » الشيخ شرف الدين بن 


. قوله « وكفو لأمره » أقول : أي أقت كاف لحل ججمبع غوامضه‎ : )١( 

. قوله « ومقتضب حاوه ومره» أقول : يقال : اقتضبته من الشيء أيقطعته‎ : )١( 
ورجل قضابة : قطاع للآمور مقتدر عليبا . واقتضاب الكلام : إرتجاله . أي المتتدر‎ 
- على جميع أصناف الكلام بالارتحال والاستعجال‎ 

() : قوله « من كل إرب » أقول : أى : من كل حاحة . 

(4) : قوله « من كل صب » أقول : الصب بمنئ الصباية أى شده العشق وحوارة 
الشوق . يعني في هذا الكتاب قضاء لكل حاجة ومطلب لكل طالب ومشتاق . 

(ه) : قوله « ويصدر من برد حاقلا » أقول : يقال : رجل حاقل وذو حفل ميال 


قما أخذ قبه ٠‏ 
0( : قوله « ومن يروم مذهبآ » أقول : أى ومن يقصد أن نعين متهباً من ال مذاهمب 
الأربعة في التقلمد والاقباع . 


(0) : قوله « يرجع حاملا » أقول : اى يرجع حال كونه يحمل متمتاه ومصل إلى 
ما برضاه . يقال جر خاملة ذا كات عليها ثار . 
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ألي الروح عبسى بن نخاص الغمر ما روى رحمه الله » بعضه بقراءة الشبخالفاضل خواجه 
أحمد الرومي عليه في مدرسة بمدينة عنتاب » في حدود ثمانين وسبع مائة » والباقي 
بالإجازة يحق روايته عن شبخيه الإمامين العلامتين : شمس الدين التكنري» ونجم الدين 
التكعري » يح روايتها عن الشبخ الإمام العلامة حسام الدين حسين السفناتي » عن 
الشبخ العلامة مد بن حمد بن نصر البخاري » عن الشيخ العلامة شمس الدين د بن عبد 
الستار بن مد العرادي > عن المصنف »> الثانية : ما أخبرني به شخي العلامة جمال الدين 
يوسف بن موسى الشبير بالملطي رحمه الله » بعضه بقراءة مس الديناين أمين الدولة » 
والباقي إجازة في حدود سنة اثنين وثمانين وسيم مائة نمدرسته يحلب محق روايته عن 
شيخنا العلامة قوام الدين أمير كاقب بن أمير عمر الأترازي الاتقاني » عن شبخه برهان 
الدين أحمد بن مدي سعد بن محمد الحر يقعيني البخاري * عن شيخه حميد الدين الضرير 
علي بن محمد البخاري > وشبخه حافظ الدين المذكور » عن سمس الدين الكردري » . 

عن المصنف ٠‏ الثالثة : ما أخبر به الإمام العلامة السيرامي بقراءة الشيخ سراج الدين ‏ 
عمريه بالمدرسة الظاهرية البرقوقية بالديار المصرية » في حدود سنة مانية وسبع هائة من 
أول الككتاب إلى آخر كتاب النكاح » والباقي بالإجازة يحق روايته قرأه على شخه 
العلامة السيد الشريف أحد شراح الكتاب > عن حسام الدين السفناقي رحمه الله . الرابعة: 
ما أخبرني به الشيخ الإمام جلال الدين السيري ثم الصابوني المصري إجازة في حدود سنة 
تسع وثمانين وسبع مائة يحق روايته قرأه على شبخه الإمام قوام الدين الأترازي أحد 
شراح هذا الكتاب . قال رحمه الله : 


1١ 


(بسم الله الرحمن الرحيم ) ابتدأ الكتاب بالبسملة أولاً » ثم ثنى بالحدلة اقتداء 
بالكتاب العزيز المستفتح هكذا » وعملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : « كل أمر ذي بال 
لاييدأ فيه بذكر الله وبسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع » رواه الحافظ عبد القادر 
الرهاوي في أربعينه . وفي رواية أبي داود والنسائي « كل كلام لا يبدأ فيه بالحد لله فهو 
أجلم » » وفي رواية ابن ماجه « كل أمر ذي بال ل يبدأ فيه بالحد فبو أقطع » ورواه 
أو عوانه وان حبان في صحيحيبما . 

قال ابن الصلاح : ورجاله رجال الصحيح سوى مرة بن عبد الرحمن فإنه ممن تفرد به 
مسلم بالتخريج له . قال وهو حديث حسن بل صحيح . 

ومعنى « أقطم » ٠١‏ : قليل البركة » وكذلك « أجذم » بالجيم من جم سكسو 
الذال الممحمة يخذم بفتحها . فإن قلت :إن بين النصين تعارضاً ظاهر)»والإبتداء باحدهما 
مفوت الابتداء بالآخر قلت : يمكن المع بأن يقدم أحدهما على الآخر > فيقم الأبتداء 
بالمقدم حقيقة وبالآخر +الاضافة إلىءما سواه » فعمل '") بالكتاب الوارد بتقدم التسمية ‏ 


)١(‏ قوله : « ومغنى أقطع : قليل البركة » 2 أقول : هذا جواب سؤال مقدر 
وهو أن احبر الصادق كدف أخبر بأن الأمر الذي لل يبدأ بسم الله أو يحمد الله فبو أقطع. 
مغ أن كثيراً من الئاس لا يبتدئون الأمور التي يهمونها وتتعلق بها عزائمهم بسم الل أو. 
يحمد الله » ولم تككن الأمور مقطوعة عن التخامية » وتقرير الجواب أن المراد بكورتف 
الأمر أقطع كونه أقطع عن كمال البركة . وإنما قال « قليل البركة » وم يقل « مسلوب 
البركة » مع أن اللفظ يساعدهءلآن الابتداء بسم الله أو يحمد الله ليسفرضاقطمياجقيازم 
بتركه التزام الحرام وسلب النعمةرأسا بل هو أمرمستحب موجبزيادةالثوابوالبركة. 

(؟) قوله : ذ فعمل بالكتاب الوارد بتقدم التسمية والاجماع » أقول : هذا دقع 
شكال وهو أن المحصار التوفيق والتطبيق بأن يحمل الابتداء بسم الله على الحقبقي وفي 
حمد الله على الاضافي لا يفلو عن الترجبح بلا مرجح بل يمككن التوفيق والتطبييقى 
على عكس هذا التقدير أيضا . وتقرير الجواب أن انمقاد الاجماع على تقدم التسمية على 
اله واتباع الكتاب الوارد فبه مرجح . 
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ل 
والاجماع المنمقد عليه » فلذلك ترك الماطف لثلا يشعر ١”‏ بالتبعية فبخل بالتسوية . 
فإن قلت : في قولك « اقتداء بالكتاب العزيز المستفتح هكذا » *'' نظر من وحبان : 
أحدهما : أنه إن يتجه الابتداء بالجد لو لم يككتب في الأول البسملة » وكيف لا > وحمال 
المسلم يناقي قصداً ترك البسملة ؟ والآخر : أن الكتاب العزيز ل يستفتس بالجدلة لأرن 
الترتيب فيه إما بالنظر إلى النزول على الني جَقِتعْ أو بالنظر إلى الترتيب المتاني » فإن. 
كان الأول فلا ثم أنه استفتح بالحد بل بسورة العلق والمدثر *" على الاختلاف » وإن 





)١(‏ قوله : « لثلا يشعر بالتبعية فيخل بالتسوية » أقول : لأن المعطوف نايمع 
المعطوف عليه . وأما الترجمح في تقدم التسفية من ححيث الاجماع والكتاب ‏ فلا يخل 
بالتسوية » لآن الابتداء الحقنقي كا أنه فرد للابتداء المطلق الابتداء الاضاقي أيضاً فرد له 
ونسبته الكل من الافراد بالتسوية » فلهذا ترك العطف لتلا يشعر بالتبعية . 

(0) قوله : « فإن قلت : في قولك اقتداء » أقول : لا.حاجة إلى هذا السؤال 
والجواب الذي أجايه لأنه قال قي ابتداء هذا القول : إيتدأ الكتاب بالبسملة أولاً ثمثتى 
بالجدلة اقتداء بالكتاب العزيز المستفتح هكذا فلا توم هذه العيارة أنه ابتدأ الكتاب 
أولاً بالحد بل ظاهره يشمر على تقدير الواب اللهم إلا أن يكون مطلوبه توضيح المقام 
وكشف المرام . 

(؟) قولة : « بل بسورة العلق أو المدئر » أقول : قال الإمام النووي :والصواب أن 
أول ما نزل على الإطلاق « اقرأ باسم ربك » كنا صرح بهفي حديث عائشة. وأماه يا أيها. 
المدثر » فكان نزوها بعد فترة الوحي كاصرح به في رواية الزهري عن أبي سائة عن جابر» 
والدلالة صريحة فيه قي مواضع » منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال : 
فأتزل الله تعالى « يا أيها المدثر » ومنها قوله يَكثع : فإذا الملك الذي جاءني يحرتاء . ثم 
قال : فأنزل الله تعالىه يا أيها اللدثر » > ومنها قوله « تنابع » يعني بعد فقرة “فالصواب 
أن أول ما نزل « إقرأ » وأول ما نزل بعد قترة الوحي « يا أيها المدثر » إنتهى . وهذا 
تحقيق أنيق أليق بالقبول » وتوقيق بي الروايات المتعارضة في الظاهر > وتطبيق بين 
الأحاديث المتناقضة المروية بين الصحيحين قي باب بدء الوحي إلى رسول الله يله : 
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كان الثاني فبو استفتح بالمسملة قطما قلت : المراد من القول « اقتداء ‏ بالكتاب العزيز 
المستفتح هكذا » بالنظر إلى ما تقرر عليه استفتاح الكتاب » فكان مطابقا لترتيبه في 
الابتداء بالبسملة والثني بالمدلة .2١*‏ والباء في يسم الله للاستعانة » وهي الداخلة على آلة 
الفمل » نحو : كتبت بالقلم » وبخرت بالقدوهم" » لأن الفعل لا يتأتى على الوجه 
الأكمل إلا بها » لأن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يحبى معتذا به حسب الشرع »ولا موافقا 
في السنة حتى يذكر الله وإلا لكان فعلا كلا فعل » لذلك جعل متقول بسم الله كما يفعل 


)١(‏ قوله : « في الابتداء بالبسملة والثني بالجدلة » أقول : إعلم أن في تقديم 
البسملة وجوه أخرى » منها قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق # » قال 
الطبيعي : هذا أمر بإيحاد القراءة مطلقا » وهو لا يختص فرد دون مفرد > فقوله «ياسم 
ربك » أي إقرأ مفتتحا باسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم » وهذا يدل على أن 
النسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة . وقوله ه ربك الذي خلق » وصف مناسب مشعر 
بعلية الحكم بالقراءة والإطلاق “انتبى .ومنها حديث البخاري في كتاب رسول اليل 
إلى هرقل »> وهو حديث طويل فيه “فدفعه إلى هرقل فقرأه » فإذا فيه « بسماللهالرحمن 
الرح.م من عمد عبد الله ورسوله » إلى آخر الحديث في إرشاد الباري بشرح صحييح. 
البخاري » فيه استحباب تصدير الكتب بالبسملة ولو كان المبعوث إليه كافر » فإاف 
قلت : قد قدم سليان اسمه على البسملة وأجيب : إنه إنما ابتسدأ الكتاب بالبسملة 

وكتب اسمه عنوانا بعد ختمه لأن بلق إنما عرفت كونه من سليان بقراءة عنوانه 
المعبود ولذلك قالت ( إنه من سليان وإنه نسم الله الرحمن الرحمم ) » فالتقديم واقع في 
حكاية الحال . منها أنه تغالى متقدم بالرجود والقديم الخالق ينبغي أن يكون ذكره 
أيضاً سابقاً وهذا لا يحصل إلا إذا كانت قراءة بسم الله سابقة على سائر الأذكار . 

(؟) قوله : « رت بالقدوم » أقول : أي صرت متبخراً (عنسرحهشيء)والقدوم 

لأن الحركة السريعة موجية لاستعمال الأبخرة . في القاموس البخر فعل البخار » بغرت 
٠‏ القدر كمنع . قوله : وهذا الوجه أقرب وأحسن > أقول : وأيضا أوفق بالآدب تحاشيه 
عن جعل اممه تعالى آله . [ وهم صاحب الحاشية فالضواب : مرت بالقدوم . انظر 
هغني اللبيب ص ١١6‏ ] أه مصححة . 
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ل ل لآ 
الكاتب بالقم » ويحوز أن يتعلق باقرأ تعلق الدهن بالإنبات ٠‏ في قوله تعمالى : 
١‏ تنبت بالدهن4'"' على مغنى نتبرك باسم الله وأقرأ . وكذلك قول الداعي للعرس : 
بالوفاء البنين ”؟' . وهذا الؤجه أقرب وأحسن . وعرفت أن الفعل الذي تعلق بذ الباء 
على الاسم محذوف * حذف لدلالة الحال عليه » والمعنى : بسم الله أقرأ » أقرأ : أتلو 
لأن الذي يتاوه مقروء » كا أن المسافر إذا حل أو ارتحل قال :.بسم الله والبركات » كان 
المعنى : بسم الله أحل ويسم الله أرتحل متبر كا به ٠‏ وكل فاعل يبدأ فيه باسم الله 40 
كان مضمراً بما جعل التسمية مدأ له . 

واعم أن الظرف أعني « باسم » في الوجه الأول على الإلغفاء ».وفي الؤجه الثاني على 
الاستقرار ومحله منصوب على الحأل » والعامل هو الفمل امحذوف » وإذا قدرن : إبتدائي 
بسم الله كان محلها الرفع > والباء على هذا متعلقة بالخبر الحذوف هو نائب عنه كأنه قيل: 
ابتدائي ثابت أو مستقر بسم الله ونحو ذلك . فإن قلت : ل لا يتعلق بابتدائي ؟ قلت : 
لا يجوز ذلك لآنه مصدر فلو تعلقت به لدخلت في صفاته *؟ » وبقي الميتدأ بلا خير » 





)١(‏ : قوله « تعلق الدهن بالإنبات » أقول : أي بأن يجعل الظرف حالاً والعاممل 
فيه الفعل الذي كما في ( تنبت بالدهن ) والمحذوف كا في يسم الله . ومعنى « تنبت 
بالدهن » متلبس الدهن » ومصطحيا له » ومعنى « يسم الله » أقزأ الكتاب متبركا باسم 
لله الرحمن الرحيم . 

(؟) ٠١‏ المؤمئون . 

(5) : [ كذا في الأصل » والذى يقال عند التزويج : بالرفاء والبنين ] 

(4) قوله « وكل فاعل يبدأ فيه ياسم الله » إلخ » أقول : وهذا أولى من أن يضمر 
في كل مقام أبدأ » إذ لا قرينة على الفعل الحذوف إلا المقارنة بالفعل » وهذه داعمة إلى 
تقدير الفعل المبتدأ له بالتسمة لا أبدأ . 

(5) : قوله « لدخلت في صفاته » أقول : أي في متعلقاته » لأن صفة الشيء تابعة 
ومتعلقة به . 
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وذلك أن المصدر إذا كان بمعنى « أن فعل » و « أن يفعل » احتاج إلى صلة . ونقل 
بعضبم عن البصريين أن تقديره : أولماأبتدىء به بسم اله» ولا يجوز أن تتعلق الباء في 
هذا الوجه بأبدأ » لأنه في صلة ما » وما تعلق بالموصول )١(‏ لا يجوز أن يكون خبراً » 
فتكون الباء متعلقة بمحذوف وهو خيره . وعن الكسائي أن الباء زائدة » لأن الماء لا 
تعلق بشيء » وموضع الله وقع تقديره وأول ما ابتدىء يه : اسم الله . وزيادة الباء "' 
في خبر المبتدأ عزيزة جداً لا تكاد توجد إلا ما حكي عن الأخفش : الباء في قوله تمالى 
جزاء سيئة بمثلما © يونس » آية )٠١(‏ والتقدير : مثلها > بدليل قوله تعالى في وضع 
آخر :8ه وجزاء سيئة سيئة مثلها #الشورى / ؟؛ » والصواب أن الباء هبنا متعلقة 
بمحذوف » والتقدير : سيئة بمثلب! واقع أو حاصل وما تقل عنه ضعيف عند" 
الحققين 9) . 


واعم أن الأولى أن يقدر الحذوف متأخراً قصداً إلى اختصاص الابتداء يسم الله » 
وذلك لأن العرب كانوا ببدأرن بأمسماء ا هتيم » فمقولون : يسم اللات » يسم العزى : 
وذلك أولى للموحد ”> كا في قوله تعالى : 8 إياك نعبد #حيث صرح بتقديم الاسم 


)١(‏ : قوله وما تعلق بالموصول » أقول : لآن الصلة ليس لها جم مستقل فكيف 
عتعلقبا ؟ 

:(؟) : قوله « وزيادة الباء » أقول : هذا رد على الكسائي بأن زيادة الباء في خبر 
المبتدأ غريبة نادرة مقصورة على السماع » وفي غير الخبر الواقع في مثل الاستفهام والنفي 
ليست بقابلة للأخذ والتسك فلا برد أن حصره يبطل وينتقض بنحو حسبك يزيد . 

(*) : قوله « ومانقل عنه ضعيف عند الحققين » » أقول : لأن حمل كلام الله 
تعالى مهما أمكن على الإفادة أولى من الزيادة ٠‏ 

(4) : قوله « وذلك أولى للموحد » أقول : لآنه يفيد الحصر والاختصاص باسمالله 
تعالى » وذلك لآن تقديم ما حقه التأخير يفيد فائدة الحصر . 


7" ( البناية في شرح الهداية - م ؟ ) 





إراذة الاختصاص . وهذا )١‏ بخلاف «اقر أياسم ربك 4# فإن هناك تقديم الفعل أوقع 
لآنها أول سورة نزلت » فكان الأمر 5 أم . ش 
وللماء أحد عشر معنى : ش | 
الإلصاق : نحو : مررت يزيد . أي التصق مروري بكان يقرب منه زيدا . وقد يفن 
إن هذه الباء مكملة بالفعل ؛ ومنه : حلفت بالله . ويقال : معنى الإلصاق لا يفارقها في 
كل الأحوال . : 
والتعدية » وتسمى باء الفعل أيضا : نحو ذهب يزيد ٠‏ 


)١(‏ : قوله « وهذا» أقول : هذا جواب سؤال مقدر » وهو أنه إذا كان تقدير 
الحذوف في بسم الله فيجب أن يكون الفعل المذكور في ( اقرأ باسم ربك ) متأخغراً 
ليفيد اختصاص الابتداء أو الاستعانة ياسمه » فأجاب بأن هناك تقديم الفعل أوقع “لآنها 
أول سورة نزلت » فكان الأمر بالقراءة أهم . و لهذا تكرر الآمر لاسالغة وقال : ( اقرأ 
وربك الأكرم ) » ويمكن أن يقال : إن الأول مطلق والثاني التبليغ » أو في الصلاة ٠‏ 
ولما قبل له : اقرأ باسم ربك » فقال : ما أنا بقارىء » فقيل له : اقرأ . فهذا التكرير 
كان على التأكيد واللمبالغة في القراءة » كا أنه عليه السلام يصر على عدمها» هكذا في 
البيضاوي وفيه نظر » لآن الاصرار عنه عليه السلام في عدم القراءة لم يكن بعد قول 
جبديل : اقرأ بسم ربك الذي خلى » بل كان بمجرد استاعه « اقراً » من جبريل في 
البخاري حتى جاءه الحى » وهو في غار حراء » فجاءه الملك فقال له : اقرأ » قال :.ما 
أنا بقارىء قال : فأخذني فغطني حت بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ قلت : ما أنا 
بقارىء » فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجبد ثم أرسلني فقال :.اقرأ فقلت : ما 
أنا بقارىء > فأخذني فغطني الثالثة ثم أر سلني فقال : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ) والأولى في هذا المقام أن يقال : لو قدم بسم 

ريك فأتكرة عليه السلام ما أنه أمسر على عدم القراءة باذم الإتكار عن الاستفتاح 
والاستمانة بإسفة تعال., 


14 





والاستعانة » وقد مر . 
والسبب : نحو :8إني ظاتم أنفسك باتخاذم العجل ي البقرة | ه > للإفكلا أخذة 
بذنبه#» المنكيوت / ٠ 1 ٠ 4٠0‏ 

والمصاحمة 2١١‏ : نحو :ظ اهبط يسلام م . أي : معه : 

والظرفية : نحو : هتجينام يسحر م '" . 

والبدل : كقول الحاسي 9" : « لي بهم قوما إذا ركيوا » . 

والمقابلة : وهي الداخلة على الأعواض : كاشتريته يألف ٠‏ 

والجاورة : ك « عن » » فقيل : تختص بالسؤال نحو : ( فاسأليه خبيراً)الفرقان/2ه 
وقبل : لا تختص به ٠‏ 

والاستعلاء ه نحو : من إن تأمنه بقنطار آل عران | ه, 

والتبعيض : أثبته الأصمعي والفارسي وابن مالك » قبل : والكوفيون جعاوا منه : 
© عبن يشرب بها عباد الله م الإنسان / > ومنه : وامسحوا برووسم #. 

والقسم : وهي أصل أحرقه . ْ 


)١(‏ : قوله « والمصاحبة : نحو : اهبط بسلام » » أقول : وام الآية : ( قيل : يا 
نوح : اهبط يسلام منا ) أي : انزل من السفينة مع السلامة . ويمكن أن يكون يعنى 
: التسلم » فإن قلت : ما الفرق بين المصاحمة والإلصاى » قلنا : الإلصاق عبارة عن إفادة 
لصوق أمر إلى مجرور الباه » والمصاحبة عبارة عن إفادة شركته إليه » فالإلصاق لا 
يخاو عن المصاحبة ولا عكس ٠‏ 
)١(‏ : قوله « نجمنام يسحر » أقول : أي في سحر » وهو آخر الليل » أو مسحرين 
والظرفية على الأول دون الثاني . 
() : قوله « كقول الماسي » تمامه : 
فلبت لي ,هم قوماإذاركيبوا سنو الإغارة قرسان] وركبانا 
[ وقد وقع في الحاشية تصحيف وخطأ لعله من الناسخم ] 
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والغاية : نحو ( وقد أحسن بي ) أي إلي:. 

والتوكيد وهي الزائدة » فتككون في الفاعل 8 وكفى بالله شبيدا/»النساء | ؛ » 
وتكون في المفعول نحو : #ولا تلقوا بأيديك إلى التبلكة»البقرة | ه5١‏ » وتكون في 
الميتدأ » نحو : ٠‏ يحسبك درم » و « خرجت فإذا بزيد » ونحو ذلك . 

وقد قبل : إن الباء في « كفى بالله » ليست لغواً » ويحوز أن يكون الفمل ١‏ 
مقدرا بعد كفى » ويكون « بالله » صفة له قائة مقامه » ويجوز أن يكون الفاعل مضمر 
العين المنصوب بعده » أعني : شهيدا . كا تقول : نعم رجلا ؤيد» أو زيد رجلا قال هذا 
القائل : ولو كانت الماء زائدة هناك لكان القداس أن يلحقى الفعل علمها علامة التأننث في 
قوله تعالى:#و كفى بنفسك الوم عليك حسيبا #الاسراء | ؛١‏ كلانه للنفس>وهومايغلب 
علي هالتأنيث 

وقال بعضهم : إن الباء تكون للتجريد « نحو : لقيت يزيد بحرا . وإنما سمي تجريداً 
لانك إذا قلت : زيداً بحرا » كأنك لقبت زيداً وهو جواد فحردته . 

فإن قلت : الحرف ميني » وح البناء السكون قلت : لا *" ينافي الإبتداء بها فإن 
قلت : حق الحرف الواحد الفتح فته » نحو واو العطف وفائه » وسين الاستقبال » 
. وغيرها قلت : لآ:هم شبهوا (؟) حركتها يحركة معمولها فكسروها . فإن قلت : الكاف 


٠ ] كذا في الأصل » ولمل الصواب : أن يكون الفاعل مقدراً‎ [ : )١( 
. اه مصححة‎ 
كذافي الاصل » ولعل الصواب : لانه يثافي ] . اه مصححه‎ [ 69 
قوله «لانهم شبهوا » أقول : المراد أن حتى الحرف »> مع قطع النظر عسن‎ : )»( 
>» عروض العوارض »2» وخحوق الموانع » الفتح . لكن المانع عن حر كة الفتح هبنا موجود‎ 
لان التناسب بين حركة العامل والمعمول أولى » بالعلامة التأثير التي هي تقتضي التناسب‎ 
. بين المؤثر بالفتح والمؤثر بالكسر‎ 


حسرف » وهي مع ذلك مفتوحة قلت : الكاف ١”‏ يدل على معنيين : معنى الإسم » 
ومعنى الحرف » فمالأولى أن يحرك بأخف الحركات . 

5 
أو ضمت لجاز أيضاً . و ن العرب يفتح هذه الباء. » وهي لغة قليلة . 

ولفظ الاسم أحد رد أوائلبا على السكون » فإذا نطقوا بها 
مستدثين زادوا همزة لثلا يقع الابتداء بالساكن . وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز » 
كيد ودم ٠‏ 

وأضله : يسمو » واشتقاقه من السمو عند البصريين . قال الكوفيون : من وسم يسم » 
وقال المصريون لقالوا في تصغيره : وسم » وفي جمعه : أوسام » فلا قالوا : + ممق وأسماء 
دل على أن أصله : مو . ويقال : إسم وسم بالكسر فيها » واسم وسم بالضم فيا ٠‏ 

وقال المإرد : ممعت العرب تقول : إسمة » وممة » وياسمة > وسماه . 

وإا سقطت همزة « اسم » في الله » لأنها همزة وصل »لم في : ابن وابتم » ونحوهما » 
وسقطت في الخط أيضا لكثرة الاستعمال . 

ولفظة ‏ الله » اسم علم للباري جل جلاله . والختار *' أنه ليس بمشتق » وهو قول 
الخليل وسببويه وأكثر الأصولبين والفقباء وذلك لأنه لو كان مشتقا لكان معناه معنى 
كليا لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة > وحينئذ لا يككون قولنا : د إلا الله » 
موجبا للتوحمد الحض . وحيث أجمع الفقباء على أن هذا موحد محض عانا أنه اسم عم 





)١(‏ : قوله ه« قلت : الكاف » أقول : لان الاسم قوي يقتضى أقوى الحركات وهو 
الرفع . . والحرف يستدعي للسكون فجبة كونه اسماً تقتضي الاول » وكونه حرفا 
الثاني » فأعطيت له حركة الف جما بين الشبهين » لان الفتح أقوى من السكونوضعيف 


وين الحركات . 
(0) : قوله «اللختار أنه لس ؟ عشتتى » أقول : لان المشتقات كلبا لها معان كلبة 
لعموم المآخذ والاسناد . ١‏ 


"١ 





موضوع لتلك الذات المعيتة » وليست من الآلفاظ المثتقة ٠”‏ 4 كا ذهب إليه سبويه 
وآخرون . ثم اختلفوا في اثتقاقه > فقيل : من أله يأله بفتح العين فيهما إلاهة 
بالكسر أي عبادة . والإله على وزت قعال بعنى مفعول © أي مألوه أي معبوه . ثم ىما 
كان اسما لعظم لبس كنثله شيء أرادوا تفخيمه بالتعزيف الذي هو « ال » > لأنهم أفردوه 
لهذا الاسم دون غيره > ققالوا : الإله » واستثقاوا الحمزة في كامة يكتر استعمالهم فييبا 
فحذفوها ثم ادتموا اللام في اللام » قصار « الله » كا نزل به القرآن ٠‏ وقمل : من أله يأله 
بالكسر في الماضي والفتتح في الحاضر ألها بفتح الفاء والغينأي سكناءإنهاسمي اللهالهالسكرت 
الخلق إليه في جمسع حوائجهم . وقيل : من أله أي تحير » إنما سمي به لتحير الخلق في 
عظمته. وقبل : من تأله أي تضرع يتأله تألها » إنما سمي به لتضرع الخلق إليه ٠‏ وقيل : 
من لاه ياوه أي احتجب عن إدراك الأبصار وإحاطة الأفكار . قال الشاعر 7 : 


)1( : قوله « ولمست من الالفاظ المشتقة » أقول : في تفسير الببضاوي :«والاظبر 
أنه وصف في أصله لكنه لها غلب يحيث لا يستعمل في غيره > وصار له كالعم مثل الثريا 
والصعق أجري جراه » قي إجراء الوصف عليه » وامتناع الوصف به » وعدم تطرق 
احال الشركة إلبه » لان ذاته من حمث هو بلا اعتبار حقيقة أو غيره غير معقولللبشر » 
فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ » انتهى . قال يعض الشراح : ه ذا الكلام مبني على أن 
واضع اللغة البشر » واتختار هو الله تعالى . أقول : ليس بمعني على كون البشر واضماً 
الغات لانه على تقدير كون الواضع هو الله تعالى لا يخاو إما أن يكون المدلول الم ابقي 
الفظ الله مدركا للعباد أو لا » وعلى الاول يازم العم كنبه تعالى وهو محال » وعلى الثافي 
لا يخاوا [ما أن يدرك مدلوله التضمني أو الالتزامي » والاول ياطل لانه بسظ ذهن] 
وخارجاً » والثاني أيضاً كذلك لانتفاء العلم بالمدلول المطابقي > لأن الالتزام فرع الانتقال 
من الملزوم إلى اللازم » فإذا اتتفت الدلالات الثلاث يلزم أن لا يصح الاستعمال ولا 
يستقيم الاطلاق في عرف العباد . 

م : قوله « لاه ربي » أي احتجب ربى عن أيصار الخلائق كلبا » وهو خالق 
الخثق ( لا تدركه الايصار وهو يدرك الايصار وهو اللطبق الخبير ) الآنمام / ٠١‏ . 


برضا 





لاه ربي عن الخلائتى طراً : خالتق الخلى لا برى وبرانا 

فإن قلت : لم قرن لفظة الاسم بلفظة الله دون سائر أسمائه ؟ قلت : لانه اسم الذات 
المستجمع لجيع الصفات العلى والامماء الحسنى > فلذلك جعل أمام سائر الاسماء وخصت 
به كلمة الإخلاص » ووقعت به الشّهادة فصار شعائر الإيمان . وهو إسم ممنوع لم يسم يه 
أحد » وقد قبض الله عنه الالسن > فل يدع به شيء سواه .وقدكان يتعاطاه المشر كون!١)‏ 
اسما لبعض أصنامهم ‏ فصرفه به الله إلى اللات صيانة لحق هذا الاسم وذبا عنه ٠‏ 
وكذلك الجواب في « المد لل » *'' فافيم .. 

الرحمن : فعلان فن رحم » كغضبان من غضب . والرحم : فعيل منه . وفي الرحمن 
من المبالغة ما لبس في الرحم > فلذلك قالوا : رحمان الدنيا والآخرة » ورحم الدنيا . 
والزيادة في المناء زيادة في المعنى . واتصاف الله تعالى بالرحنة » ومعناها العطف والحنو » 
يجخاز عن إنعامه على عباده . وذكر الرحم بعد :الرحمن-من قبيل التعميم 2 والرديف » 
وذلك لانه لما قال : « الرجمن.» 4 تناول جلائل النعم ودقائقيبا » ثم أردفه بالرحم 
لمتناول. ما دق منها وما لطف > وههما مجروران بالوصفنة » وهما من الصفات المادحة 


يمجرد الثناء والتعظيم . 


)١(‏ : قوله : « يتعاطاه المشركون » أقول : المعاطاة لمنادى أي أخذه المشر كون-” 


اسما لبعض أصنامهم .٠‏ 

(؟) قولبه « وكذلك الجواب في المد لله » » أقول : أي و كذا الاختصاص يلفظ 
الله من بين اسياثه تعالى في إسناد امد إلمه دون غيره من الاسياء لكونه اسما للزاتيخلان 
غيره من الاسباء ٠‏ والاوجه فيه أن يقال : إن اللام يدل على الاختصاص ان يدخل على 
اسم مختص له.في الاطلاق يخلاف الاسماء الاخرى فإنها ليست يذه المرتبة . ولعله أشنار 
اليه بقوله : فافهم . 

(م) قوله « من قبيل التعميم » أي التعسم بعد التخصيص . 
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وقد اختلف في صرف رحان.ومنعه » فمن شرط في المنع انتفاء فعلانة منعه »6 ومن 
شرط وجود فعلى صرفه على ما عرفت في موضعه . 

( الحمد لله ) » الحد لله هو الثناء على الجيل الاختياري '٠*‏ نعمة كانت أو غيرها » 
باللسان وحده . يقال : حمدته على إنعامه وعلى بمُجاعته . والشكر هو الثناء على النعمة 
وحدها باللسان'وغيره من الجوارح > قال الشاعر : ”؟) 

أفادتم النعماء مني ثلائنة يدي ولسانىي والضمير الحجما 

فببنهما عموم . والمدح هو الثناء على الجمل اختبارياً أولاآً باللسان وحده » فرقال : 

حمدت الله وشكرته ولا يقال : مدحت » فهو أعم م . وقمل : المجد مو 


)١(‏ : قوله « على الجيل الاختياري » أقول أي على بعض الجيل الاختياري 
حقيقة كالانعام أو تنزيلاً لبدخل المد على صفاته الذاتية » لان الله تعالى كاقفميا ؤبا 
ومستقلا » فكأنه مختار فبها . وقد يقال المراد بالاختمار ما يكون المحمودفاعلاًبالاختمار 
وإن لم يكن مختاراً في المحمود عليه ٠‏ والمراد بال جيل الاختباري : الوصف الماسوب إلى 
صاحب الإختيار » وإن لم يكن خختاراً في الوصف المحمود عليه » ففانتساب اليل إلى 
الإختيار باعتبار المتعلق وهو صاحب الاختمار أعني المحمود . 
(”) : قوله «١‏ أفادتك النعماء » أقول : أستشهد به من حيث المعنى على أن الشكر 
يطلق على أفعال الامور الثلاثة لانه جعلها بإزاء النعمة جزاء لها » وكل ما هو جزاءللنعمة 
عرفا يطلق عليه الشكر لغة . ومعنى البيت البيت : أفادت إنعاماتكم علي ثلاثة أشياء 
مني : المكافأة باليد » ونشر المحامد باللسان > ووقف الفؤاد على الحمة والاعتقاد . 

(*) : قوله « فهو أعم من وجه » 2 أقول : الأوضح أن يقال : المدح هو الثناء على 
الجيل اختباريا كان أو غيره . واحمد هو الثناء على اميل الاختياري » والمدح يكو نقبل 
الإحسان ويعده » والمد لا يكون إلا يعده » فإذا وجد الثناء على الجيل الاختياري يعد 
الإحسان يحتمعان » وإذا وجد الثناء على الجيل الاختياري قبل الإحسان أو على الجبل 
الذي ليس باختياري يعد الإحسان وجد المدح لا الجد قبينها حموم من وجه . 


35؟ 





الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها . والشكر فمل 
ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعماً سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان . 

فمورد ''' امد لا. يكون إلاباللسان » ومتعلقه يككون النعمة أو غيرها » ومتعلق 
الشكر لا يكون إلا النعمة ومورده يتكون اللسان وغيره » فامد أعم من الشكر باعتبار 
المتعلق » وأخص اعتبار المورد » والعكس . 

وقال الزمخشري : امد والمدح أخوان . فالمد على النعمة وغبر ما » والشكر على 
نعمة خاصة بالقلب واللسان والجوارح » والمه باللسان وحده » وهو إحدى سُعبالشكر 
والمد نقيضه الذم » والشكر نقيضه الكفران » قلت : معنى قوله : أخوان أي مشتركان 
في المعنى الأصلي وهو الثناء لاشتراكها في الحروف الأصول ٠‏ غير أن كلا منبها يدل على 
معنى يختص هو يه على حسب الاختلاف في اللفظ » وذلك من وجوه : 

الأول : أن المدح قد يحصل ”' للحي وغيره » فإن من رأى لؤلؤة في غايتها بمدحها 
ولا يحمدها » فبينت أن المدح أعم من المد الثاني : أن الحديكون قبل الإحسان وبعده» 
والمدح لا يكون إلا بعده . 

والثالث : أن المدح قد يكون منهيا عنه » قال عليه السلام : ه احشوا التراب في 
وجوه المداحين » » والحمد مطلق . 

والرابع : المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصا بنوع من أنواع الفضائل . 





)١(‏ قوله « فمورد الحمد » أقول : إشعار على أن بين الشكر والحمد نسبة العموم 
والخصوص من وجه باعتبار التحققق والوجود لا الصدق والحمل » لأن المصدر لا يحمل إلا 
على مرادقه أو حصصه ؟ و إنما بين النسبة بين ادح والحمد وبين الحمد والشككر . وم 
يتعرض عن ببان النسبة بين المدح والشكر لاتحادما عن النسبة بين الممد والشكر 
قالسيان الميان . 

)١(‏ : قولهه المدح قد يحصل »2 أقول : لآن اميل الاختياري الذي هو صفته 
للاحياء مأخوة في الحد دون المدح . 


هه 





والحمد هو القول الدال على كونه مختصاً بفضملة معينة » وهي فضملة الإنعام والإحسان!١)‏ 

ثم اعم أن معنى المد والشكر الحقيقي في العرف أن الحمد ليس عبارة عن قول 
القائل : الحمد لله » بل هو فغل يشعر عنتعظم المنمم بسبب كونه منعمامطلقاً نببعنى أعم هن 
أن يكورن منعماً للحامد أو لغيره . وذلك أن الفمل إما فعل القلب > أعني الاعتقاد 
باتصافه بصفات الكبال » أو فعل اللسان » أعني ذكر ما يدل عليه من القرائن 
والأمارات الت تدل على أن المحمود يتصف بالصفات الكاملة » أو فعل الجوارح > وهو 
الاتنان بأفعال دالة على اتضافه بصفات الكيال والجمال - وأن الشكر لسن قول القائل : 
الشكر لله » بل صرفه جمبع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهها إلى ما خلق 
وأعطاه لأجله » كصرفه النظر إلى مطالعة مصنوعاته يتوصل منها إلى المصدر صانعهبا » 
والسمع إلى تلقي ما ينبىء عن مرضاته والاحتناب عن منهماته . 

ثم اعم "١‏ أن الالف واللام موضوعة إما للعبد الخارجي أو الذهني » وإما 


)١(‏ : قوله « وهي فضياة الانعام والإحسان » » إن قلت : إن الحمد يكو نمتعلقه 
النعمة وغيرها » فقكيف تختص دلالته على فضيلة الإنعام والإحسان وإلا فارتفم الافتراق 
والافتياز ببنه وبين الشكر - قلنا : الإنعام ههنا أعم من الإنعام الذي أخذ في معنى 
الشكر » فمعنى قوله « هو القول الدال » أي القول الذي يدل على فضيلة الانمام دلالة 
عقلية أنبة وهي دلالة المعمول المتأخر على العلة المتقدمة » لأن علة حمد الحامد إنعام المحمود 
أعم أن يكون إنعامه للحامد أو لغيره . وعلة الشكر كون المنعم منعما للشاكر ولا 
. يحزيه كونه منعما لغيره فلا برد أيضاً أن الحمد على إرادة الله أو عامه لا يدل على فضملة 
الانعام والاحسان ونعثاء الابراد إرادة الدلالة الوضعية عن قوله « هو القول إلدال » . 

)١(‏ : قوله « اعم أن الألف واللام » الخ » أقول : في التاويح « إن المعرف باللام 
قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد » مثل : الرجل خير من المبرأة حصة 
معينة منها واحد] أو أكثر مثل : جاءني رجل فقال .الرجل : كذا » وقد يون حمة 
غير معينة فيها لكنباعتبارعبديتها في الذهن» مثل: أدخل السوق»وقد يكون جميم س 
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لاستغمراق الجنس » وإما لتععريف الطبيعة ٠‏ لكن العبد هو الأصل » ثم الاستضراق» ثم 
تعمريف الطبيعة » لآن اللفظ الذي تدخل عليه اللام دال على الماهية بدون اللام ٠‏ فحمل 
اللام على الفائدة الجديدة أولى من حمله على تسريف الطبمعة » والفائدة الجديدة هذه إما 
تسريف العبد أو استغر اق الجنس وتعريف العهد أولى من الاستضراق » لانه إنما ذكير 


ح أفر ادها مثل : « إن الإنسان لفي خسر » . واللام بالاجماع للتعريف ومعناه الإشارة 
والتعيين والتميز ..الاشارة إما إلى حصة معبنة في الحقمقة » وهو تعريف العبد » وإما إلى 
نفس الحقيقة » وذلك قد يكون . نحمث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد » وهو تعريف 
الحقيقة والماهية والطبيعة و وقد يكون بحيث يفتقر إليه وحينئذ إما أن يوجد فيه قرينة 
البعضية كا في : أدخل السوق » وهو العبد الذهني أولاً » وهو الاستغراق احتقرازاً عن 
ترجبح بعض المتساويات » فالعهد الذهني والاستغراق من فروع تعريف الحقيقة » ولهذا 
ذهب الحققون إلى أن اللام لتعريف العهد والحقيقة لاغيد » إلا أن القوم أخذوا بالحاصل 
وجعاوه أربعة أقسام توضيحا وتسهيلا . فنقول : الأصل أي الراجح هو العبد الخارجي » 
لآنه حقيقة التعيين وكال التميز » ثم الاستغراق » لأرى الحك على نفس الحقيقة قليل 
الاستعمال جداً » والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية » فالاستغراق. هو 
المفهوم من الاطلاق حيث لا عبد في الخارج خصوصا في المع » فإن المعية قريتة القصد 
إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حمث هي هي » هذا ما عليه المحققون » . انتبى كلامه 
أقول : : لا ريب في أن الاستغراق أرجح وأقدم على العبد الذهني » لأن الماهية الكلبة 
نسبتها إلى جميع الأفراد على السواء » فالترجيح بين المتساويات بلا قرينة التخصيص . 
ترجسح بلا مرجح » وتخصيص بلا مخصص » فإن قيل : إن الجزئية قلازم الكلية ولا 
عكس فالبعض المشاع بين أبعاض الكل متبقن » والكل محتمل » فالعهد الذهني همو 
الأرجح من الاستغراق قلنا : إن البعض المشاع لبس بدلول العهد الذهني بل مدلوله هو 
البعض المعبود في ذهن المتكم و ومن الظاهر أن البعض في ذهن المتكل لبس بمتيقن لقدم 
قرينة العبد ولا بلازم للكل بل الملازم هو البعض المبهم . 
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بعض أفيراد الجنس خارجا وذهنا » فحمل اللام على ذلك البعض المذكور أولى من حمله 
على جميع الأفراد » لأن البعض متيقن )١(‏ » والكل محتمل . بين هذا اختلفوا إذا 
دخلت على المفمرد أو امع : فقالت عامة أهل الاصول والعسربية : تفيد الاستفراق فببما 


)١(‏ : قوله « لآن البعض متيقن والكل محتمل » أقول : في التلويح : هذا معارض 
بأن الاستغراق أعم فائدة وأكثر استعبالاً في الشرع وأحوط في أكثر الأحكام » أعني 
الايحاب والندب والتحرم » وإن كان البعض أحوط في الاباحة ومنقوض بتعريف الماهية 
فإنه لا بوجد فرذ بدون الماهمة » وقد جِعتّلك متأخراً عن الاستغراق بناء على أنه لا يقيد 
فائدة جديدة زائدة على ما يفيده الاسم بدون اللام » وهذا تمنوع » ولو سم فمنقوض 
بتعريف العهد الذهني » فإن عدم الفائدة فبه أظبر > لآن دلالة النكرة على حصة غير 
معمنة أظهر من دلالته على نفس الحقبقة صرحوا بأن المعبود الذهني في المعنى كالنكرة . 
فإن قبل : يعتبر فيه العهدية في الذهن فبتميز عن التكرة قلنا : و كذلك يعتبر في تعريف 
الماهية حضورها في الذهن والاشارة إليها لتميز عن اسم الجنس النكرة مثل :رجعرجعي 
' ورجع الرجعي . وبالجلة توقف العبد الذهني على قرينه البعضية وعدم الاستفراق مما 
اتفقوا عليه . أقول : تنقيح الكلام : إن مدلول اسم الجنس النكرة هو الماهية المبهمة » 
ومفاد اسم الجنس المعرفة يتعريف الحقيقة الماهية المعينة الحاضرة في الذهن > فالقول بأن 
الحمل على تعريف الحقيقة لا يفد فائدة جديدة تحك وقول بالاتحاد والخلط بين التعريف 
والتنكير . فإن قلت : إن كلا من معنى التعريف والتنكير معنى زائد على أصل المعنى 
الاسمي المعتير الموضوع بإزاء الاسم امجرد عن اعتباري التعريف والتنكير في أصل 
الوضع » فإن التنكير مفاد. التنوين » والتعريف مدلول اللام ٠.‏ وعلى الأول مدلول الاسم 
الماهية المبهمة » وعلى الثاني في تعريف الحقيقة الماهية المعينة فمامفاد الاسم الجرد عنوصفي 
التعريف والتنكير ؟ قلنا : مدلول النتكرة الفرد المنتشر الدائر بين الأفراد على سبيل 
البدلية » ومدلول الاسم المعرفة بتعريف الحقيقة الماهية بشرط شيء المعينة الحاضرة في 
الذهن » ومدلول الاسم المجرد الماهية لا بشرط شىء . 
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جميعا إلا إذا كان معبودا ٠‏ وعن أبىي على الفارسي أنه لمطلق الجنس فبها » لا للاستغراق» 
وهذا أحد قولي أبي هاشم المعتزلي » وقوله الآخر أنه في المفرد لمطلق الجنس » وفي المع 
لمطلق المع لا للإستغراق إلا بدليل آخر ٠‏ فإذا كان كذلك فقيل : الالف واللام في الحمد 
للجنس » أي حقيقة الحمد كا في « أرسلها العراك » )١(‏ ومعناه الاشارة إلى ما يعرقفه 
كل واحد من أن الحمد ما هو » والعراك ما هو من بين أجناس الافعال . 

وقئل : لاستغراق الجنس . أي : الحمد كله لله تعالى . وقال المعتزلة : للعبد . لأنهم 
يروت أن خلق أفعال العباد مضاف اليهم » فيكون تقديره : المحامد التي تتعلق بالأعبان 
دون الاعراض لله تعالى . والأصح أرنى هذه مسألة ابتدائية للخلاف في معنى الكلام 


: قوله دك في : أرسلبا العراك » أقوله : تمامه‎ : )١( 
وأرسلبا العراك وم يذرما وم يشفق على نغص الدخ ال‎ 

وهو من الوافر » والضمير المستكن لحمار الوحش » والبارز للآتن . والعراكبالكسر: 
الازدحام . والاشفاق : الخوف . والنغص بفتح النون والغين المعجمة والصادالمهملةبعدها» 
نغص الرجل بالكسر نغصا : إذا لم يثل مراده » ونغص البعير : إذا م يتم شريه ٠‏ 
والدخال يكسر الدال المهملة والخاء المعجمة : شراب . نقل أنه خرج لببد يرما متنزهاً 
إلى جانب الجبل » فرأى في ذيل الجبل حمار الوحش والأتن » قد بعث ذلك الحار بالآتن 
إلى ماء هناك » ووقف هو على موضع حال ينظر إليها خوفاً من صياد بيجم عليها في 
الماء » فاما رأى لبد ذلك الفعل العحيب منه وصفه بقوله « وأرسلها العراك » أي أورد 
الحمار الآتن معتركة » ول يمنعها عنه » ولم يخف على أنه لم يتم شرب بعضما للماء بالمزاحمة . 
فالعراك معرفة صورة ونكرة معنى . أقول : فلا برد أن العراك حال والحال إذا كانت 
معرفة وجب تقديها على صاحبها لأن العراك معرفة صورة ونكرة معنى ٠‏ فإن قيل : 
هذا التوجبه لا يستقيم إلا بأن يكون الآلف واللام زائدة أو للعبد الذهني فيكوننكرة» 
وأما إذا كان مولاً على تعريف الحقيقة فلا قلنا : إن تعريف الطبيعة عندالشارحمتأخر . 
عن العهد»فإن كان الذهني في حم النكرة كانتعريف الطبيعة في حمكها بالأولى»وفيه ماضية . 





لابنائه » على الخلاف في خلق الأفعال > فإنهم قالوا : الحمد ما يعرفه كلو واحد منهم 
يحسب الاثم . واللام عندهم لمطلق الجنس . 

فإن قلت : فعلى هذا قول من يقول : إن اللام لاستغراق الجنس يتكون ميم المحامد 
التي تتعلق بالاعيان والاعراض لله تعالى » فيكون الله تعانى هو المستحق جمبع الحامد لا 

غير » فكيف يصح قولحم : حمدت فلانا على شجاعته - قلت : هو (1) 4 في الحقيقة » 
راجم إلى الله تعالى » لان حمد الحاوق على صفة أو فمل حمد للخالق في الحققة . ثم الحمد 
مرفوع بالابتداء » وخيره قوله « لله » » وأصله النصب '' » لان أصله : تحمد الحمد لله » 
قاما حذف « تحمد » عدل عن النصب إلى الرفع » لبدل (5) على شثبات المعنى » لانه 
حمنئذ يصير الكلام جملة اسمية » وهي راسخة القدم بخلاف الفعلية الدالة على التجدد 
والحدوث » وأيضاً في الفعلية يكون الحمد مقيداً بقائله وليس الامر كذلك » يل الله . 
مود قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين » سواء حمده عبيدة أوم يحمدوه » فهو 
مود من الازل إلى الابيد يحمده القديم وكلامه القديم . 


)١(‏ :.قوله « هو في الحقيقة » أقول : إذ مامن خير إلا'وهو مولبه بوسط أو غير 
وسطٍ » كا قال الله تعالى : ( وما بك من نعمة فمن الله ) . 

() : قوله « وأصله النصب » أقول لأنه من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا . 
لا تكاد تستعمل منها . 

() : قوله « لمدل على ثيات المعتى » أقول : فإن قيْل : لو دلت الجة الاسمية على 
الاستمرار والثبوت لدل « زيد قائم » على دوام ثبوت القيام ازيد واستمرار حصولهقلنا: 
إن الجلة من حيث هي هي تدل كذلك مالم تمنع قرينة خارجية من خصوصية الميتد 
والمسند إلبه دلالتها على الثبوت والاستمرار . فإن قبل : إن الجلة الاسمية التي خبرما 
فمل من الأفعال يدل إسناد خبرها وهو الفعل إلى مرتدئه وهو 3 من حمث هو هوعلى 
الحدوث وإلا بلزم دلالة الفعل من حدث هو هو على الاستمرار قلنا : إن الجملة التي خيرها 
فمل من الأفغال فعلبة صورة واسمبة معنى » لأن مفاد « قام زيد » و « زيد قام»واحد» 
غير أن الملة الثانبة تتضمن لتقوي الح وتكرر الاسناد . ١‏ 
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الذي أعلى مَعَالِمَ العلم 

( الذي ) » هو صفة » اسم موصول مع صلته حل الخبر » لانه صفة الله تعالى .. 

واختلفوا فما يعمل في الصفة : فذهب جماعة » منهم سيبويه والمازني وابن كيسان 
والزجاج > إلى أن العامل )١(‏ فمها هو العامل في الموصوف . وذهب الأخفش إلى نالعامل 
في الصفة كونها صفة » وأن الوصف بحري على ما قبله وليس معه لفظ عمل فيه » وإنئما 
يعمل فيه كؤنه وصفاً » فذلك هو الذي يرفمه وينصبه ويحره » كا أن المبتدأ اسم رفعه 
الابتداء » والابتداء معنى عمل فنه لبس لفظ) » فكذلك هذا . فإن قلت : لم ينى الذي 
على السكون ؟ قلت : لانه يشبه الحرف من حرث ''' إنه لا يستقل بنفسه . فإن قلت : 
لم أعرب في حال التثنية ؟ قلت : بالتثنية يزول الشبه » إذ لا مثنى في الحروف فيعود إلى 
أصل استحقاقه في الاعراب . ومنهم من يشدد ياءه ويخفضونه أيضاً من غير وجه » 
لاستطالتهم اياه مع صلته » فقالوا : « الذ » بحذف الياء » ثم بحذف الحركة » 
ثم حذفوه رأسا واجتروا عنه باللام » وذلك في نحو : الضارب اياه زيد » واسمالفاعل 
هنا في معنى الفعل ومعناه الذي ضرب إناه . 

( أعلى ) : مأخوذ من الاعلاء » وثلاثيه : علا يعلو . يقال علا في المكان يعلو علواً » 
وعلى بالكسر » في الشرف » يعلى علاء بالفتح » ويقال أيضا علا بالفتح علاء . 

( معالم العلم ) : كلام اضافي » مفعول أعلى . والجملة صلة الموصول . وهو جمع 
معم بفتح اميم وهو موضع العلم » والمعنى رفع مواضع درك العلوم “رأراد بها أصول 
الشرع > لكونبا مدرك العلم الشرعي » وقيل : أراد بها العلماء على معنى أنهم مواضع 
أخذ العلوم . وأما إعلاء الله اياهم فظاهر ‏ قال الله تعالى:8 يرفع الله الذين آمنوا متكم 





)١(‏ : قوله « إلى أن المامل » أقول : لآأن الوصف تابم » وإعرابه إعراب 
المتبوع » فالعامل فيه بمنى التبعية » لان العامل في مثل :.« جاءني رجل عام » لبس 
الفعل > وإلا يلزم إسناد الفعل إلى الشيئين في مرتية واحدة وهو باطل . 

(؟) : قوله « من حمث إنه يستقل بنفسه » أقول : لان الموصول يحتاج إلى الصلة 
في تعبين المرام ورفع الايهام . 0 
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واعلامة 


والذين أوتوا العم درجات »«امجادلة »١١‏ حيث خصهم بالذكر ثانا بعد دخوهم في قوله 
« الذين آمنوا » إظباراً لزيادة درجاتهم عنده (" . 

( وأعلامه ) : عطف على المعالم » وهو جمع عل بفتحتين وهو الجبل » واراد به 
لعاماء تشبباً لهم بالجبال » لكونبما أوتاد الأرض . وجه الإستعارة أن الجبال تمنع 
الأرض من التحرك والتمايل » فكذلك العاماء بين ظهراني *'" الآمة » بل ينزلون منهم 
منزلتها » لكونهم يمنعون عن الميل الى الزيغ والعناد » ويعنى قيام أمورهم وانتتظام 
أقوالهم على منباج العدل في الشرع يكون منهم » ويقال : المراد من الأعلام : إثيات 
الأحكام الشرعية وشروطها . فعلى هذا يتكون جمع علٍ » يعنى مايعم بهالشىء » وإعلاء 
الله إياها ظاهر حبث جعلها في حتى العباد » وشرفها على غيرها . ومن جملة محاسن هذا 
التركيب أنه مشتمل على ما يلحق الجناس » وهو شيئان : 

أحدهما : أن يجمع ''' اللفظين الاشتقاق » نحو قوله : # فأقم وجبك للدين 
القيم © « الروم ‏ 4# » فإن أقم والقيم برجعان في الإشتقاق إلى القيام . 


)01( : قوله « إظهاراً لزيادة درجاتهم » أقول : والسر فبه أن تعلق الحم بالوصف 
المشتق مشعر بأن مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك الحم » وتعدد الاوصاف الحتلفة في 
المأخذ يدل على تعدد الحم > لأن تعدد العلة يدل على تعدد المعلول» وإلا يلزم توارد العلل 
على معاول واحد . فالامان موجب لازدياد الدرجات الرفيعة الاولية المتعلقة به المتيرة 
بإزائه » والعم باعث قوي على ازدياد المراتب المنيعة الثانية المتضاعفة على الدرجهات 
الاولمة اللكاره بإزاء الأباد “بو كيني 17ل يارج الحذور المذكور » فاقهم » فإنه من 
عزم الامور . 

(؟) « بين ظبراني الآمة » أقول أي كماأن الجبال تمنع الأرض عن التحرك 

وتعبنبباعلى الاستقرار والشات » فكذلك العاماء ظبير في استقامة الأمة على الشريعة 
السمحة البيضاء ٠‏ 

(ي) قوله « أن تجمع » إلخ » أقول : أي وهو توافق الكادءتين في الحروف الأصول 
مع الاتفاق في أصل المعنى . 
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والثانى : أن يجمعبهما ''2 ما يشبه الاشتقاق ولبس به » نحو قوله تعالى : 8 قال : 
انى لعملكم من القالين ”*'' » « الشعراء  ١4‏ »فإن قال والقالين بشبه ان يكو 
راعين في الاشتقاق إلى أصل واحد » وليس كذلك . 

فقوله أعلى مع غيره من قبيل الثانى > والثلاثة الأخر من قبيل الآول » فإن المعام 
والمعم والأعلام كلها ترجع إلى أصل واحد . والعل » في اللغة » بمعنى المعرفة نقيض 
الجبل » من عامت الشىء أعلمه عاماً : عرفته وفي الاصطلاح ما ذحكره الشيخ أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله : العلم في اللغة صنعة يتجلى ‏ بها المذكور ان قامت به هى . 
ويقال : العم إدراك النفس بمعنى الشىء » إذ © كل من وجد له ادراك المعنى وجد له 
العم من حبث إنه وجد له من ذلك الإدراك » وكل من عدم له ذلك الإدراك عدم له العلممن 
هذه الحمثية . 

قلت ” : حاصل هذا أنه ليس للعلم ماهية سوى إدراك النفس لمعنى الشيء . وقد 


)١(‏ قوله « والثانى أن يجمعبما » أقول : والثانى أن يحمم اللفظين اتفاق يشبه 
الاشتقاق وليس باشتقاق » بأن يكون في كلمنبماجميع ما يكون في الآخر من الحروف 
أو أكثرها لكن لا برجعانإلىأصل واحدكما في الاشتقاق فلفظة دما»موصولةأوموصوفة. 

(؟) قوله « قال إنى » إلخ أقول : فالأول من القول والثانى من القلى . ومعنى 
الآية : أي إنى لعملكم من المبغضين غاية البغض » لا أقف عن الإنكار عليه بالإيعاد » 
وهو أبلغ من أن يقول : إنى لعملكم قال » لدلالته على أنه معدود في زمرتهم سود 
بأنه من جملتهم . 

(*) : قوله ه« يتجلى بها المذكور » أقول : المراد بالذكر الذكر العلمى »> وإنما 
قال يتجلى بها المذ كور » وم يقل : يتجلى بها المحهول لاستحالة طلب المحبول اأطلق . 

(؛) :.قوله « إذ كل من وجد » إلخ أقول : هذا بيانالمساواة بين المعرف بالكسر 
والمعرف بالفتج ٠‏ ... ظ 

(0) قوله ه قلت : حاصل هنا » » أقول : ليس حاصك كا قال بل حاصله بيان ‏ 





- ( البناية في شرح الهداية ‏ م + ) 
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قالت طائفة» منهم الغزالي والدارمي > بعدم جواز تعريفه ؛ لآن() غير العلم يعرف به » 
فلو عرف بغيره يازم الدور ('' . ويمنع ذلك بأن جبة توقف غير العلم عليه من حيث إنه 


- المساواة بين المعرف بالكسر والممرف بالفتيح » وهي لا تستازم أن لا يكون العم ماهية 
سوى إدراك النفس بمعنى الشيء لجواز أن يكون إدراك النفس بمعنى الشيء خاصة شاملة 
للعم دون نفس حقيقته وماهيته . 

» قوله « لآن » إلخ : أقول : حاصله أن اتكشاف المعاومات متوقف على العم‎ )١( 
وأما اتكشاف العم فبالذات وإلا لكان انكشاف العم متوقفا على الغير فلا يخلو إما أن‎ 
يكون هذا الغير عاما أو معلوما . على الأول يازم الذور وعلى الثاني الى كان اتكشاف‎ 
المعلومات بالعرض أي بواسطة العم » ومن الظاهر إستحالة وجود ما بالعرض بدون ما‎ 
بالذات فإما أن تنقطضع السلسلة على العلم أو لا » على الأول يازم الدور » وعلى الثاني لزم‎ 
التسلسل مع استحالة وجود ما بالعرض بدون ما بالذات . فإن قبل : إن الفصول ميزة‎ 
للأنواع عن ما عداها فلا يخلو إما أن يكون الامتياز الذي حصل لنا من الفصول مضافاً‎ 
إلى الفصول بالذات أو إلى علومها . على الأول يازم ان يكون المعاومميزً بالذات لابواسطة‎ 
العم » وعلى الثاني ياذم أن تكون الفصول بالذات علومها لا نفس ذواتها - قلئا.: لا كانت‎ 
العلوم مستفادة عن مفاسمها أضيف التمبيز إلى الفصول دون العلوم . فإن قيل : إن‎ 
التسلسل في الأمورات الذهنية منقطع بانقطاع الاعتبار - قلنا : إن الإنقطاع ليس بمضر‎ 
لنا ؛ لأن الإنقطاع موجب لفقدان الاتكشاف والامتياز وإلا يازم وجود ما بالعرض‎ 
بدون ما بالذات . فإن قبل : قولك في عدم جواز تعريفه بأن غير العم يعرف به يو جب‎ 
صحة تعريفه وهو أن العلم : ما يعرف به غيره قلنا : إن المعرفة التي أخذت في جانب‎ 
الجهول مرادف العم » والتعريف با مرادف لا يخلو عن الدور ؛ واو سم قالمراد بالتعريف,‎ 
التحديد كما لا يخفى على من له أدنى مسكة في فهم دقائق المقام ولطائف الكلام» فافهم؛‎ 
فإنه من مزال الأقدام ومطارح الأقوام.‎ 

(؟) قوله « ويمنع ذلك » » أقول: هذا المنع لا يسمن ولا يغني من جوع ؟ لآن التمبيز - 
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ا 
مميزة له عنا سواه . 

(وأظبر) : عطف على «أعلى» من الإظبار“وهو من ظهر الشيء ظبوراسبالفتح بين . 

(شعائر الشرع وأحكامه) : الشعائر مفعول أظبر .وهو جمع شعارة»وقال الأصمعي: 
جمع شعيرة » وإلبه مال السراج » والأولى هو الأول ؛ لآن الشعيزة واحدة الشعير الذيهو 
من الحبوب. ؛ والشعيرة أيضاً : البدنة تهدي . والشعارة كل ما جعل علا لطاعة التعالى. 
قال الجوهري : الشعائر : أفمال الحج » وكل ما جعل عاءا لطاعة الله عز وجل . ويقال : 
المراد بها : ما كان أداؤه على سبمل .الاشتبار » كأداء الصلاة بالماعة » وصلاة المممة 
والعيدين » والآذان » وغير ذلك مما كان.فيه اشتهار ٠‏ 

وقوله « الشرع » يحتمل معاني : 

أحدها : أن يكون بمنى المشروع فيتناول الأسباب والأحكام الشرعية . 

والثاني : أن يكون بعنى الشارع » ويكون من قبيل إقامة المظهر موضع المضمر . 


- الكشفي الذهزيعن العم بالذات وعنغير همنالمعلومات بالعرض فلا محالة إما أن يدار أو 
يتسلسل » والجواب القاطع لعرق الأعضال ما مسخ في خاطري من الإلهامات الغيبية أن 
الصفة العاسة لها جبتان : إحداها : أنها كيفية عارضة في ذهن العالم بها يتحلى المعاومات 
موخودة يبوجود عبني لا بوحود ظلىي كسائر الصفات العارضة له في دعاء الخارج . 
فاتكثاف المعلومات يتوقف على هذه الصفة الموجودة بوجود عبني . وثانيتهها : أنها إذا 
قصد العام كشف حقيقتها ومعرفة ماهيتها فهي بهذا الاعتبار موجودة بوجود ظلى كسائر 
المعلومات المخزنة في ذهن العالم . وإن اختلج في صدرك فقس مثله على مثل الذهن فان له 
أمرين : أحدهها : أنه يحل حصول المعلوماتموجود بوجود عبني لا بوجود ذهني » وثانيها 
أنه من جملة المعلومات موجود بوجود ظلى لا بوجود عمني إدا قصد صاحبه تحصيل كشف 
حقيقته واكتساب عل ماهنته. إذا عم ذلك فاعم أن كشف ماهية العم متوقف على وجود 
العيني بوسط وإما بغير وسط ولا دور لاختلاف جب الوجود والاعتبار . 
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الثالث : أن يكون بمسى الشريعة »يقال شرع عمد عَِثْرٍ » كما يقال «شريعة ». 
فإن قلت : ما هذه الإضافة في « شعائر السرع » ؟ قلت : الببان ''' »> من قوهم : خاتم 
فضة » وثوب.خز ؛ فإن قلت : كيف يكون من هذا القبيل » لآن الثوب هو عين الخز » 
والخاتم. هو عين الفضة » وليست الشعائر هي عين الشرع قلت : الشرع بمعنى المسروع » 
والشعائر » على التفسير الذي ذكرنا » من عين المسروع . فإن قلت : ليست هذه الإضافة 
إضافة الشيء إلى نفسه قلت : لا 4 لتغاير ”2 اللفظين » ولآن الشعائر قبل الإضافة يحتمل 
أن يكون الشعائر غير أأشروع » كالثوب والخاتم قبل الإضافة»فبالإضافة نقطعالاحهال. 
وفبه من صفة البديع اللسجم » وهو : تواطوٌ الفاصلتين في النثر على حرف واحد » وهما 
الكامتان اللتان هما عجز القرينتين » والفاصة في النثر كالقافية ''' في النظم . فإن قلت : 


)١(‏ قوله « البيان » أقول : فإن قلت : من شرطها أن يككون بين المضافوالمضاف 
إلبه عموم وخصوص من وجه > ويكون المضاف إليه أصلا للمضاف كما في « خاتم 
فضة » > فإن الفضة أصل الخاتم » وليس الأمر بين الشرع والشعائر كذلك قلنا : الأمر 
كذلك لأن الشعارة على ما فسرء الشارع السب أولاً كل ما جمل عام لطاعة الله » فبإن 
كان من جعل الشارع كان شرعدا وإلالا » وكذا الشرعي يحوز أن لا يكون شمارة لآن 
الحرام والمكروه وأسبابهما من الشرعيات وليست أعلاما لطاعة الله بل من المنبيسات أو 
مقدماتها » فوجدت الواد الثلاثة : أحدها : مادة الاجماع والاثنتان منها مادقا الافتراق . 
وأما كون الشرع أصلاً الشمائر فمما لا يأبى عنه الملم » وأما على التفسيرين الآخرين 
فالأمر ظاهر . 

)١(‏ قوله « لتغاير اللفظين » أقول : فيه نظر ؛ لآن التغاير اللفظي لا يكفي لصحة 
الإضافة وإلا تصبح إضافة المرادف إلى المرادف كإضافة الليث إلى الأسد . 

() قوله ٠‏ كالقافية في النظم « أقول : القافية عند الاخفشى:هي الكلفة الأخيرة من 
المت كلفظة « حومل » في قول الشاعر : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى .بين الدغول فحومل > 
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أي سجع هو هن الأقسام ؟ قلت : سجع متواز وعو : أن لا تختلف الفاصلتان في الوزن » 
ولكن لا يكون حمبم ما في|القرينة ولا أكتره مثل ما يقابله من الأخرى نحو : 9 فيهسا 
سرر مرفوعة وأكواب مؤضوعة ‏ « الغاشية ٠‏ » لاختلاف سسرر وأكواب في الوزن 

( ويعث ) : جملة مال من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجم إلىالله » 
وهو عطف. على قوله « وأظبر » . يقال : بعث يبعث بعثا » .وبعثه بعتي أرسله فانبعث . 
وبعث التاق : أي ساقها. وبعثه من منامه أي أهمه. وبعث الموتى : نسرهم لمومالقسامة. 
في البيران : أي يشرع . | 

(رسيءة ) اروب ارم خو ريال عن اناق لقا ور افا ور ريل 
ورسول . غالمرسل اسم مفغول » والرسول صفة مشببة. وقد يحيء الرضول بمعنى الرسالة» 

قال الأنشعر الجعفي *" : . 

[ ألا أبلغ أبا عمرو رسولاً ٠‏ بأني عن فتاحتكم غني 
عد وعد غيره : من آشمر الببت إلى أقرب ساكن إلبه مع الحركة السابقة عله . وقيل: 
بل منع المتحرك الذي قبل . فملى الأول القافبة : من حتركة الحاء إلى آنغر البيت » وعلى 
الثاى من الحاء إلى آشتر السبت .. هكذا في حاشية السد السند على شسرح المحتصر» وفي 
شرح المفتاح قبل : القافية : من آخر حرف في البيت إلى أول.ساكن يليه مع سمركة 
المتحرك الذي هو قبل ذلك الساكن» وهذا أصح الأقوال وقيل مع المتحرك أيضا»انتهى. 
لككن تشميه الشارح اللببب في قوله < الفاصلة في النثر كالقافية في النظم ؛ مي على مذهب 
الأخفش » وهو أضعف المذاهب . 
()١(‏ كذافي الأصس ل الح ند 
السواب ).. !. ه. مصصحة . ا 

() جاء الشطر الثاقي * في الأصل » خط أ « أو عمرو فتاحم عني : رالصواب من 
اللسان»وللببت رواية أخرى فب هالأسعر بد ل الأشعر وقال يهما القاموس) ا.ه. مصبححة. 


وانء 0 


سر 


را اس 
وانبياء 





أي رسالة . وصيغة فغول يستوي فيها الواحد والجع » والمذكر والمؤنث مثل عدو 
وصديق » قال الله تعالى : ف إنا رسول رب العامين 4 » ولم يقل رسل ؛ لأن فعولاً وفعلا 
تستوي فمها هذه الأشماء . 

(وأنبياء) : عطف على ه رملا »“وهو جمع ني: فميل بعنى فاعل من النبأ ()4 وهو 
الخبر . إلا أن أهل مكة - يشرفها الله تعالى - .همزون هذه الحروف » ولا يهمزون في 
غيرها وكذلك في أنبياء . وينبغي أن يقال : أنبئاء بالهمزتين » لكن ''' الهمزة لما 
أندلت وألزمت الإبدال جمع على ما هو الأصل ؛ لآنه حرف علة » كعيد وأعباد . ويجمع 
انني أيضاً على نبآء بضم النون » قال العباس بن مرداس السامي : 

ياخاتم النبآء إنك مرسل بالخبر » كل هدى السبيل هداطا 

ثم الفرق بين الرسول وإلني : أن الرسول : من بعث لتبلبغ الوحي ومعه كتاب » 
والنبي : من بعث لتملبغ الوحي مطلقاً » سواء كان يكتاب أو بلا كتاب » كبوشع عليه 
السلام » فكان الني أعم من الرسول : كذا قال الشبخ قوام الدين الاترازي في شرحه» 


)١(‏ : قوله « من النبأ » أقول : في المواقف : هو لفظ متقول في العرف عن مسهاه 
اللغوي » فقيل :هو النبي عن الببأ لإنبائه عن الله تعالى » وقيل : من النبوة وهوالإرتفاع 
لعلو أنه » وقبل : من النبي وهو الطريق » لأنه وسبلة الله » والاشتقاق على التقديرين 
الأولين دون الثالث . فإن قلت.: فلم خصص الشارح التقدير الأول وترك التقديرين 
الآخرين ؟ قلنا : أما ترك التقدير الثاني فلا قال الفاضل اللاهوري : النبوة ما ارتفعم من 
الأآرض » كا في القاموس فهو اشتقاق من الجاور » والنبوة بمعنى الارتفاع لما الكتب 
المتعارفة في اللغة . انتهى . أقول : فلنصف هذا الإشتقاق ترك بيانه » وأما ترك التقدير 
الثالث » فلآن النقل من العام إلى الخاص أولى من غيره في الإعتبار . 

(؟) : قوله « لكن المحهمزة » أقول : لما كان النبي على التقدير الأول مبموز اللام 
فالتذم العرب سوى أهل مكة بإبدال الحمزة بالياء وإدغام في الياء فصار نيبا كسخي » 
ومجمع على أنبياء كأسخياء . - 


8 


وهو قد تسع في ذلك صاحب النهاية حيث قال : الرسول : هو النبي الذي معه كتاب » 
كوس عليه السلام » والنبي : هو الذي ينبىء عن الله وإن / يكن معه كتاب كبوشع 
علبة السلام » ومن هنا قال النبي عليه السلام : « علماء أمتي كأنبياء يني إسرائئل » » وم 
يقل : « كرسل بني إسرائيل » » وتبعها الشيخ أكل الدين رحمه الله وفرق ببتها هكذا» 

ثم قال : وهو الظاهر . كل هذا لا يخاو عن مناقشة > وذلك لآنهم يلزم على تفسير ه7١‏ 
أن يخرج جماعة من الرصل, عن. كونهم رسلا » كآدم ونوح وسليان » ونحوهم صلوات الله 
عليهم أجممين » فإنهم رسل بلا خلاف » ول ينزل عليهم كتاب كا نزل على موسى . 
والصحيح هنا أن الرصول من نزل عليه الكتاب أو أتى إلمه ملك » والنبي من يوقفه الله 
تعالى على الأحكام » أو تبع رسولاً آخر » ولهذا قال عليه السلام : « عاماء أمق كأنبياء 
بني إسرائيل » » والعجب من الشيخ أكل الدين مع ادعائه التحقيق في مصنفاته كيف 
رضي بالتفسير المذ كور ؛ثمقال: وهو الظاهر؟!! ومع هدّا فهو لبس بظاهرعلى مالا يخفى ٠‏ 

( صلوات الله عليهم أجمعين ) : هذه الملة إخبار في الصورة » ولكنها إنشائية في 
المعنى > لآن المعنى : اللهم صل عليهم صلواتك . وهو جمع صلاة » وهي في اللغة : الدعاء. 
قال الأعمش "3١‏ : 

تغايلها: الريح في دها2) وصل على دنيبا وارسم 


)١(‏ : قوله « يلزم على تفسيرهم » أقول : وينتقض تفسيرهم أيضاً بقوله تعالى في 
في شآن اسراعيل : ط وكان رسولا نبي) 4 فإن اسباعيل » على نبينا وعليه السلام ليس له 
كتاب »> فانتقض تعريف الرسول جمعا ومنعا ٠‏ اما جمعا فلا قال الشارح ؛ وأما منمس]ً 

ع( : !| كذا ورد » والذي في. اللسان : 

وقايلب.ا الريح في دنيبا وصلى على دنها وارتسسم 
ولعله الصواب » وأورد صاحب اللسان ببتا آخر من القصمدة قبل هذا الببت : 
وصهساء طاف هود مها وأبرزها » وعليها ختم ] ٠١‏ ه مصححة . 


أن 





وهو اسم وضم موضع المصدر » يقال : صلاة » ولا يقال : تصلمة ٠‏ ومعناها ١١‏ من 
الله : الرحمة » ومن الملائكة : الاستغفار » ومن المؤمنين : الدعاء . ومعناها الشرعي في 
في حق النبي عَاث : الهم عظمه في الدنما بإعلاء كلمته » وإحماء شريعته » وفي الآخرة 
برفع درجته » وتشفيعه في أمته » مكذا سمعت من الأساتذة الكبار . وأما في خق غيرء 
من الأباء ممعناها ما ذ كرما من ا : الرحمة » إلى آخره ٠‏ 
قوله : « أجمعين » : جم :« أجمع » > وهو من ألفاظ التو كيد المعنويٍ وهي : النفس » 
والمين » وكلاهما و كلتاهها » وكل » وأجمم » وأكتم » وأتبم » وأبصم . ولا يو كد بكل 
وأجبم إلا شيء ذو أجزاء *"' , يصح افتراقها حسا » نحو : زيد وعمر وبكر وغيرهم » أو 
حكما "2 نحو : اشتريت العند كله أجمع » فنإن العبد » وإن ل يكين له أسزاء يصح 





» قوله 8 ومعناها من الله الرحمة » أقول : وهي رقة القلب والله بريء عنها‎ : )١( 
فالمراد ثمرتها » وهي التفضل والإحسان . قال صاحب البيضمساوي : الرحمة في. اللغة‎ 
وانعطاف يقتضي التفضل و الإحسان » ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها . وأسماء الله‎ 
انتهى . وفي‎ ٠ تؤخذ باعتبار الغايات » هِي أفعال دون المبادىء التي تكون انفمالات‎ 
اشتراك لفظة الصلاة في المعاني الثلاثة كلام لطيف ذكره صاحب التوضيح في بحث المشترك‎ 
. اللفظي » وعقب عليه الملامة في حاشية الشهير بالتاويح‎ 

(؟) : قوله ل إلى ذكر الأقراد » لان 
الكل ما / تلاحظ أفراده مجتمعة .ول تصر تلك الأفراد أجزاء لا يصم تأ كيد الكل بكل 

وأجمع » فانه يجوز أن تلاحظ أفراده مجتمعة وإن كان الحك على كل واحد من أفراده كا 

جاز عكس ذلك أيضا فحينئذ يمكن توهم الحكم على كل فرد من أن الحكوم عليه هو 
المجموع » كقولك : زيد إنسان » وكل إنسان » أي جموعه » حيوان فزيد إنسان . 

(>) : قوله وأو حنكما » » أقؤل : الظاهر أنه لا يكفي الإفتزاق الحسي دون 
الافتراق الحككمي حتى لو كان ذا أجزاء يصح افقراقها حسا لم نصح تأ كبده بكل وأجمم» 
فالمسار هو الافتراى الحكني . 
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افترقها حساً لكن الذي له أجزاء يصحافتراقباحكما» لأنه يجوز أن يكون المشترى منه 
ربعه أو ثلثه أو نصغه أو ثلشه . واعترض على المصتفب ‏ رجه الله - بأنه ترك ذكر 
مد » يلقع » مع كونه الأصل الحتاج إلى ذكره © لأنهم ذكروا أنه ما لا بد منه في أوائل 
المصنفات له. الابتداء بالبسامة ؛ ثم بالممدلة » ثم ب الصلاة على النبي مَلِدَمْ بصريح أسمه » 
والمصنف خااف المصنفين أصحاب التضانيف والرسائل . وأجاب عنه الشبخ أ كل الدين 
بأن المراد بالرسل والأنساء مد لخر » لكن جمعه (2 تعظيما له وإحلالاً .لقدره ٠‏ قال 


)١(‏ : قوله « لكن جمعه » إلخ » : هذا استدراك عن القوهم الناشىء عن قوله بأن 
المراد بالرسل والانبياء جمد مله لإا وان را جنر تلسرا 
بالرسل والانبياء ؟ فأجاب بأنه جمعه تعظيماً ٠‏ فان قبل : إن التعظم بة يقتضي الحكاية عن 
الوحدة والانفراد قلنا : ل ل لالش ال 2 ول تعالى : ( نحن 
أقرب اليه من حبل الوريد ) » ومثل ذلك في القرآن كثير » فلو م تككن المعنة دالة على 
التعظيم لما اختار لفظ المع لذاته. والسر فيه أنه عليه السلام ٠‏ منبع الفيضان السائر 
إلى الكائنات » كا هو مذهب أهل الحق » فليس أصل كل فضيلة من الفضائل ونبيلة من 
النبائل إلا وهو مستقر في ذاته أولآ ثم ينشعب منه إلى غيره علمحسب استعداده . أو ما 
عامت أنه لا بد من المناسبة بين المفيض والمستفيض؟ ولكوننا متعلقين غاية التعلقبالعلائق 
البشرية والعوائق البدنية ومتدنسين يمأدناس اللذات الحسية .والشهوات الجسمية 
ومنبمكين ف الظامات الهولانبة > وكونه تعالى في غابة التقديس والتنزه انتفت اللملاءمة 
بيننا وبمنه رأساً » فاحتجنا في الّاس الفضائل الميلة واقتباس النبائل الميلة الى متوسط 

له وجه تجرد ووجه تعلق » فبوجه التجرد يستفيض من الحق » ويوجه التعلق يفيض 
علمنا » لان جبة التجرد تصير سبياً لمناسبة يحوار الحتى تعالى » وجبة التعلق تصير سبباً 
للملاءمة لنا فبو مستفيض من الله تعالى في جميل الصفات ومفيضها منه إلى الكائنات فهو 
جمع الكل في الكل » ومبعوث يبعث الككل إلى أحسن ن السبل وأفضل الرسل في رقعه 
الدرجات وأصلهم في الكئالات فلهذا عبر المصنف لذاته عليه السلام بالمع يشعر عن 
صكونه مفيض الكل في الكل وهو غاية مراتب التعظيم وأقصى مدارج التفخيم . 

4.3 





الشبخ قوام الدين : كان ينبغي أن يصل على مد مكَِعٍ قصداً '١(‏ بذكر اسمه وصفاته » لآن 
الله تعالى قد رفع ذكره » قال تعالى : # ورفعنا لك ذكرك » والغالب أنه سها » ولكل 
جواد كبوة ولكل عال هفوة . 

قلت : كل منها أبعد . أما الاول فلآن لفظة « أجمعين » ترد علمه » لانه أكده بها » 
فالتأ كيد يقطع احتّال الجاز » وإطلاق ”'" الجم وإرادة الواحد مجاز .. ونصره بعضيمبأن 
قؤله « أجمعين » باعتبار صورة اللفظ » ورد عليه بأن أجمعين لفظ معنويينافي أنيخص 
قوله « رسلا وأنبياء » بطائفة معينة منهم . وأما الثاني فانه نسبه إلى الشهو » وهو ليس 
يحواب » بل الجواب هبنا بوجهين : 

أحدهما : أن المصنف > رحمه الله » قصد من ذلك المبالغة والبلاغة في ذلك 6 لما فيه 
من ذكره عليه السلام مرتين » لاته دخل أولاً في قوله « رسلا » » لاآنه من جملة المرسلين 
بل سيدهم وأشرفهم ثم دخل #نياً في قوله « وأتبياء » »“لان كلى مرسل نبى فمكون (5) 
ذكره مرتين » وإن كان ضمناً » أبلغ من ذكره مرة واحدة صريحب] والتضمين أبلغ من 
التصريح ”؟؟ » لان الاعماد في الصريح على اللفظ » والدلالة منه وفي التضميزعلى الفعل 
والدلالة من جبة » وبين الدليلين والدلالتين فرق كبير . 


)١(‏ : قوله « قصداً » إلخ > أقول : و كيف ؟ فان اسمه قد جمع مع اسمه تعالىفي 
كلمت الشبادة » فكيف لا يجتمع في الحامد الاخرى 4لا نالتوحيدر أ سالتحميدوالتمجيد 

)١(‏ : قوله « إطلاق امع » إلخ » أقول : وإن كان مجازاً لككنه لا يخلو عن النككتة 
التي سبقنا ذكرها فتذكر . 

(*) : قوله « فيكون ذكره » إلخ > أقول : إن جمسمع الرسل في هذا الآأمر سواء » 
والتسوية لا تخاو عن تنقيص ثأنه عليه انسلام » لأن ذكر الأفضل يحب أن يكون على 
: وجه الفضيلة » اللهم إلا أن يقال : إن ذكره بهذا النمط يتضمن تكرير الصلوات2» فلا 
يخلو عن تلطيف المقام . اا 

(؛) : [ في الأصل : من الصريح ] ١ه‏ . مصححة . 
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والثاقى : ما سنح في خاطري من الانوار الإلحية في للجواب القاطع الذي ليس وراءه 
شيء » وهو أن المصنف إنمالم يصرح باسم النبي يكت في الصلاة عليه بل أضمره »ليكون 
ذلك من ياب الإضيار والإمهام » وهو طريق من طرق البلاغة » لان فيه إشازة إلى. علو 
شأنه وارتفاع قدره وتفخيم فضل على مالا يخفى على أحد » لما فنه من الشهادة على أنه 
المثهور الذي لا يشتبه » والمبين الذي لا يلتبس » كا أضمره الله .تعالى في قوله : ا تلك 
الرسل فضلنا يعضهم على بعض # البقرة 75 > حيث صرح أولاً بما يدل على موسى عليه 
السلام بقوله : © منهم. من كل الله 6 البقرة / «ه؟ > و ولاشك في اشتبار موسى. عليه 
السلام بالكلام 2١١‏ » ثم صرح باسم عيسى بقوله تمالى : 9 وآتينا عيسى بن مريم 
الببنات # البقرة / 6:49 وذكز النبي كت بينهم بطريق الام والإضار بقوله : 
#:ورفع يعضهم درجات # '') البقرة | 85 إشارة إلى ما ذكرةا . وعليه قبول 
الحطمئة لجرير : : من أشعر النامن ؟ فقال :.زهير والنابغة » ثم قال : لوثئت. لذ كرت 
الثالث . أراد ب.نفسه » ولو قال : لذكرت نفسي > أو قال د را كر 
مؤذناً بتعظلمه نبل كان تزع نقص على ما لا يخفى . 





: قوله ه بالكلام » > أقول : وإن كان حصل التكليم منة يغيره أيضاً‎ : )١( 

)8١ |‏ : قوله « ورفع بعضهم » إلخ » أقول : في البيضاوي فضك على غيره من وجوه 
متعددة وبمراتب متباعدة وهو مد عليه السلام » فانه خص بالدعوات العامة والحجحج 
0 ة والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر. والفضائل العامية 0 

ثتة للحصر والاهام. لتفخيم ثأنه كأنه العم المتمين بهذا الوصف المستغني عن التعيين 

ا اختار جمع المنكر » وهو كامة درج ات وهي لاتفيد 
قائدة الاستغراق » وا يختر جمع المعرف مع أنه يفيد فائدة الاستغراق فأي نكتة .فيه ؟ 
قلنا :. إن بعض حرجاته عليه السلام مشترك بينه وبين الأنبياء. كنزول الوحي عليهوتبليغ 
الأحكام فانها مشتركان بينه وبين الأنبياء » وبعضها مختص به كخم النبوة وغيره » فلبذا 
التفضل اختار جمع المنكر . ش 
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إل سبل الْحَقَّ هادِين 


( الى مسل الحق ) : تعلق بقوله « هادين » » وإِنما آخره لإقامة ١”‏ السجع . والسيل 
بضمتين جمم سبيل » وهو الطريق » يذكر ويؤنث »> قال تعالى : ا قل هذه سبلي » 
يوسف ٠.8‏ فأنث » وقال  :‏ وإن بروا سبيل الرشد لا يتخذوءه سبل 6 الاعراف ١45‏ 
فذكر > ويصح في المع تسكين الباء أيضبة والح خلاف الباطل . 

قلت :2'١‏ الحى مستعمل في معان : 

أحدها : التزول » يقال : حق يحتى : إذا نزل . 

والثاني : الوجوب » يقال حمق عليه : إذا وجب . 

والثالث : الصدى والصواب » يقال : قوله حمق : صدق وصواب . 

ومعناه في الإصطلاح » الى : ما غلب ححة وأظبر التمويه في غير . 

( هادين ) : نصب على أنه صفة لقوله : « رسلا وأتبباء » » ويقال : نصب على الخال 
وليس يصحيح » لان الحال من النكرة لا يصح إلا بتقديم ذي الحال لى الحال . وقد عم 
أن حت الحال أن يككون نكرة » وحتى ذي الحال أن يكون معرفة * للفرق بمنها وبين 
الصفة والموصوف » فقيل : لان الحال هو الخبر في الحقمقة » والخبر حقه التنكير . قلث: 
هما يتفقان في هذا » ولكنبما يفترقان من وجوه » الاول : أن الحال ما يحثمل الاوصاف 
قمميز يأحد الاوضاف » والتمبيز ما يحتمل الاجناس فيميز بأحد الاجناس . الثاني : أن 
الحال لا ينقسم إلى ما يقع عن المفرد والملة والتسيز إلى ذلك © ففي الجلة نحو : طاب 








)١(‏ : قوله « لإقامة » إلخ » أقول : ول يكن تقديم المتعلق لتلا يفيد فائدة الحصر 
لمحوم وصف الهداية بين الأتبسباء علمهم السلام والعلماء اكرام والأولماء العظام رضى 
الله تعالى ٠‏ ش 

)١(‏ : قولا « قلت » إبخ * أقول : ساصله أن من ذكر وجه التفريق والامتساز 
لسس هو مطابقا ازعم القائل » لأن الحال كا أنا الخبر حقيقة 5ك ذلك الصقة بالأولى لأن 
الحال تقم قد العامل ذي الحال وهو الفعل أو شيبه » وهذا الممنى ينافي عن كوتهسا 
خبراً بخلاف الصفة فان هذا المعنى الماتع عن كونها خبراً م يوجد فيها . * ظ 
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زيد نفسا > فالإيهام في النسبة » وعن المعرف نحو : عندي دامور خلافاً للإبهام في دامور 
والثالث : أن « نفس] » لبس هو « زيد » في المثال المذكور > وإنما هي شيء منه »ور اكباً 
ف قولك: جاء زيد راكب هو زيدكله. والرابع:التقدير في المثال المذ كور وإنا هي شيء 
منه وراكباً في قولك وطانت نفسه فالفمل للنفس وليس لزيد > وفي جاءني زيد راكباً 
الفمل لزيد وراكبا تبع له . 

وقوله « هادين » : من الحداية » وهي الدلالة '' الموصلة إلى البغية . وأصله أن يتغدى 
باللام أو بانى > كقوله تعالى  :‏ إن هذا القرآن .هدي للتى هي أقوم #'! « الاسراء|ه»» 


)١(‏ : قوله « وهي الدلالة » » أقول : وإنما م يفسرها بارادة الطريق » لأن الأصل 
في الآلفاظ عدم الاشتراك لان التخصيص مأخوذ في أصل الوضع . فان قيل : فمن أبن 
عامتم أن الحداية هي الدلالة الموصلة دون إرادة الطريى »2 ويجوز أن يكون الأمر على 
المكس أي تكون الهداية إرادة الطريق دون الدلالة الموصلة ؟ قلنا : إن قولك : هداه 
إلى الطريق:» وقوله تعالى : 8 إنك لتبدي إلى صراط مستقيم # الشورى «ه وغيرهها 
يدل على ذلك » لان إرادة الطريق لو كانت عين الحداية فذكر الطريق بعد ذكر الحدايةلا 
يخاو عن الحشو . فان قبل : كذلك الامر في الامر في المعنى الاول » لان الطريق هي 
واسطة المطلوب ومقصودة بالعرض لا بالذات فاضافة المداية إليها بالمعنى الاول أي 
الدلالة الموصلة إلى البغية لا تساعده ولا توافقه قلنا : المراد بالبغية المقصود وهو أعم من 
أن يكون بالعرض أو بالذات . فان قبل : إذا كانت البغية التي هي عبارة عن المقصود 
مأخوذة في الحداية فذكر المقصود الذي تضاف اهداية إلبه يتكون حشواً قلنا : المأخوذ 
هو الاعم والمذكور هو الاخص و كا أن النسبة إلى فاعل ما جزء معثى الفغل مع أرتف 
الفاعل يذ كر بعد الفعل . 

(؟) : قوله : و إن هنذا إلخ > أقول ‏ أي : إن هذا القرآن هدي للحالة أو 
الطر بقة التي هي أقوم الحالات أو الطرق . 


1:6 


عالت 


وأخلفيم : 


وإنك لتبدي إلى صراط. مستقم 4 ١‏ الشورى | اه » فجار مجرى » وقوله 
تعالى :8 واختار هوسى قومه سيعين رجلا # () الاعراف / هه١‏ وقال الجوهري 
1 يقال مداه الله للذين هدى . وقوله تعالى : « أو لم بهد هم #السجدة ٠5|‏ 
قال أبو عمرو بن العلاء : أو لم يبين هم . وهمديت الطردى © والمست هداية : أي 
عرفته » مذا لغة الحجاز » وغيرهم يقول : هديته. إلى الطريق وإلى الدار » حكاهما 


م 
- 


- 
92 





الأخفش » وهدى واهتدى بمعني . وقال السكاكي في شرحه : هداه إلى الطريق : إذا 
أعامه أن الطريق في ناحمة كذا » وهداء إلى الطريق : إذا ذهب به إلى رأس الطريق : 
أي أذهبه إلى المقصد » وذلك لا يتحقى إلا من الله تعالى » وهداه إلى الطريق : أعامه أن 
الطريق في ناحمة كذا » وهي وظيفة الرسول عليه السلام . وهداه إلى الطريق : ذهب به 
وأوصله إلى رأس الطريق ٠‏ واعترض عليه الشخ قوام الدين » رحمه الله » يأن هذا الفرق 
. غير صحمح » لمدمه في سائر قوانين اللغة . قلت : هذا اعتراض صادر من غير تأمل » 
وذلك لأن الفرق المذكور إِنا هو لسبب الاحال » والفارق ما ادعى أن ذلك بحسب االغة 
وإن ادعى ذلك فلا يمنع » لآن الذي ذحره هو حاصل المعنى اللغوي ”21 . 

( وأخلفهم علماء ) : عطف على قوله « ويعث رملا » > وهي جملة من الفعل والفاعل 
وهو الضمير المستتر فبه الذي برجع إلى الله تعالى . ولأخلف مقعولان « الضمير > أعني : 
هم » والآخر قوله علياء . والمعنى : جعل العلماء خلفاء الأنبياء عليهم السلام وورثتهم . 

وفال الشيخ قوام الدين الاترازي > رحمه الله » : « وأخلفهم علاء » : من قوهم : 


)١(‏ : فوله ه واختاز موسى » أي : اختار هوسى من قومه فحذف الجار وأوصل 
الفعل المه . ٠‏ 

() : «هو حاصل الممنى اللغوي » أقول : لآت الأول هو حاصل الدلالة الموصلة إلى 
المغبة » والثاني هو حصل إراءة الطريق . فإن قيل : كيف تدل الإراءة الطريق على 
إعلام الطريق بأنه على تاحية كذا قلنا : لأن الإراءة هي الإعلام والإعلام لا يتحقق إلا 
بعد التعين . ١‏ 
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7 9 8 2 
إل سنن سنئِيم داعين 


م 
- 








غلفت الثوب : أصلحته وجعلت موضع الخلفان خلفانا » وهذا التفسير غير مرضي بل 
التفسير الصحيح ما ذكرة » لآن مراده بيان أن العلماء خلفاء عن الأنبياء في يبان 
الشرائع » فحينئذ لا يفسر قوله « وأخلفهم الاك قر #أخلته ويعيه عر ١‏ إذا 
جعده خليفة » لا من أخلفت الثوب : إذا أصلحته . يقال : خلف فلان فلانا : إذا كان 
خلمفة وخلفه في قومه خلافة » ومنه قوله تعالى :.ظ وقال موسى لآخيه هارون : 
إخلفتي » ١١‏ الأعراف . وأخلفه غيره : إذا جم خليفة له » ومكذلك استخلفه . 

( الى سنن سدنهم داعين ) :. الجار والجرور متعلق ب « داعين » . والسان بفتح السين 
والنون : مفرد بمعنى الطريقة . يقال : استقام فلان على سأن . ويقال : امض على شنتك 
أي على وجبك » وتنح عن سنن الجبل : أي عن وجبه . وقوله « سلنتبم » يضم السين 
وفتخ النون جمع سنة وهي الطويقة المساوكة المرضمة . وقان الجوهري : السنة :السيرة!؟' 
قال اهذلي يخاطب أبا ذويب : 

فلا تحز عن من سنة انت سرتها وأول راضي سنة من يسيرها *؟) 

وبين السئن والسنن تحنس حرف » وهو من جملة محاسن الكلام . وقال الشيخ قوام 
الدين : فلو قال بضم السين في الموضعين ليكون تجنيساً تام] لكان أحسن » إلا أن الرواية 





(1) : قوله ه وقال موسى » » أقول : أي كن خليفتي فيهم وأصلح ما يحب أن 
يصلح من أمورهم * أو كن مصلح] . فإن كان المراد من « خليفتي » كن مصلحا من حاني 
لزم إلغاء قوله وأصلح ٠‏ 

() : قوله « السيرة » » أقول : فالحاصل بهذا المعنى : داعين إلى طرق موصلة ص 
يسير فيها إلى سير الأنبياه وعاداتهم . 

(8) : [ ورد البيت حرفا في الأصل « فلاتخير من سنة أنت سرتها وقال راض سنة 
من يسيرها » » والصواب من ديوان الهذليين - القسم الأول » ص ات١‏ > وفبه أن الشعر 
لخالد بن زهير بن حرث . وني اللسان أنه لخالد بن عتبة » وفيه « راض سنة » على إجمال 
إسم القاعل ] . ١ه‏ مصححه . 


يف3 


يلون ليما كم يؤر ذم _ 


0 بلمفتوح خاصة لأن المضموم في معناء قل الانتعمال : قلت : الذي ذحكره «أولى وأبلغ» 
لأن اختلاف. الحركات تحصل زيادة رونق في الكلام » وأنواع التحنسس كلبا من. محاسن 
الكلام وم يرجح. منها شيء على غيره . والتجنيس التام : أن يتفق اللفظان في أنواع 
الحروفٍ وهيأتها نحو الحركات والسكنات “.وي ترقسبه! نم تقديم بعض الحروف على 
بعض وتأخيره عنه . وإن اختلفا في هيئة الحروف فقط -مي التحندس محرفاً . 

قوله « داعين » :.جمع داع.: من دعوت فلانا : : إذا صحبته واستدعيته . ويستعمل 
باللام وعلى وإلى » نحو : دعوت الله له » ودعوته علبه » ودعوته إلى الطعام » وهو من 
هذا القبيل . وقوله « داعين وهادين » ٠‏ من الصفات المادحة . فإن قلت : ألمس يحوز 
أن يكون من الصفات الكاشفه » قلت : لا » لأنه في الصفات الكاشفة ييكون الموصوف 
فبه نوع خموض فيكون الوصف بعينئذ كاشفاً لذلك الغموض » مخلاف الصفة ا لادحة » 
وهذه الصفة لبس في موصوفها ذلك على ما لا يخفى » كا في بسم الله الرحمن الرحيم وبينها 
تحنس متواتر ٠‏ 

( يسلكون ) : تحتمل أموراً ثلاثة : 

الأول : أن تكون ضفة . 

ان اوس د و كن 
الموصوفة كالمعرفة , بقع عنها الحال متأخرة . وههنا اتصف العلماء بقوله : داعين 

الثالث : أن تكون بياناً . كأن قائلاً يقول : كيف دعو 0 ؟ فقال : 
يسلكون . 

( فهالم يؤثر عنهم ) : فإن قلت : ما موضم هذه الملة في الأحوال الثلاثة ؟ 

)١(‏ : قوله « داعين » أقول : ويمكن أن يبكون حالا من رسلا » فإن قبل : الحال لا 
تقع عن النكرة غير الحصصة قلنبا : حصل التخصيص من استناد بعث . فإن قيل : 
التخصيص لا يحصل إلا من الإضافة أو التوصيف قلنا : تخصص حصول التخصيص من 
التر كبب الاضافي والتوصيفي دون الإسنادي تح صريح . 
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سلك الاجتباد 





قلت : أما في الأول فالنصب » لأن الموصوف منصوب على المفعولية » وأما في الثاني 
فالنصب على الحالية » وأما في الثالث فلا حل لحا في الإعراب » اللهم إلا إذا قدرنا ممتدأ 
محذوفا نحو : هم يسلكون » فحينئذ يكون موضع « يسلكون » من الاعراب رقا على 
الخبرية» وقد عم أن الملة لا تكتسب شيئ] من الاعراب إلا إذا وقعت موقع المفرد > 
فحنئذ إعرابه حلا . ْ 

ويسلكون : من سلك الشيء في الشيء فانسلك : أي أدخاء فبه فدخل » ومصدره 
سلك بفتح اللام ٠‏ وأما السلك بكسر السين وسكون اللام فهو الخيط . والمعنى هبنا : 
يدخاون فوا / يؤثر عنهم أي عن الأنبياء عليهم السلام » وهو على صبغة المجبول أي فها لم 
يرو عنهم . وأصله من أثرت الحديث أأثره: أثراً : إذا ذكرته عن غيرك » ومنه « حديث 
مأثور » » : أي مسند ينقله خلف عن سلف . قال الأعشى : 

إن الذي فبيه قاريتا ينّن للسامع والآثر 

والأصل فيه الهزة » وقد تلين للتخفيف. 

وكلمة ه «ما »: موصولة و« يؤثر » صلتها ٠‏ 

( مسلك الاجتهاد ) : كلام إضاقي منصوب على المفعولية أي: طريق الاجتهاد . وهو 
اسم مكان من سلك . والاجتهاد : بذل الوسع والمجهود . و كذلك الجاهد » وأصله من 
الحبد وهو الطاقة » و كذلك يضم الجيم ٠‏ ويتقال الجهد بالضم : المثقة . والإجتهاد » 
عند الفقهاء : استفراغ الفقبه وسعه لتحصيل ١١‏ الظن يحم شرعي . وقمل : الاجتهاد : 


)١(‏ : قوله ه« لتحصمل الظن » » أقول : فإن قبل : هذا التعريف لا يشمل 
لاستخراجهم الأحكام الفرضية وأضدادها من الحرمات القطعية قلنا : : إن كل دليل من 
الآدلة الأربعة الشرعية ما يثبت به المم إذا كان مشتملا على شرائط ذكر في موضعبها » 
. وذلك أن لا يكون الدليل منسوغ)] » » ولا يكون له.معارض مساو أو راجح » وغير 
ذلك . والعم بذلك عسير » ولهذا ثبت الظن في جميع ماوقع فيه الإجتهاد » وصار الفقه 
عاما ظنيا . فإن قبل أجل بواجتي التطيات ديات ت قلنا:لا » لأنالدليل إن - 
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رشنن منة يي ذلك 2 وهو دلي [لتشاد 





بذل المجبود لنيل المقصود » وفيه إشارة إلى أَنْهم لاع جوز لاد رد الاي 
السلام ويتبعونهم فيه » ولا يعدلون ١7‏ إلى الاجتهاد إلا فيا لم يرد عنهم » فحبنئك يأخذون 
في ذلك طريق الاجتباد » وهو أيضاً في نفس الامر عم بالاثر ما في قضية معاذ رضي الله 
عنه أنه قال : لما بعثني النبي علقم إلى اليمن قال : كيف تقضي إن عرض قضاء ؟ قال » 
قلت : أقضي با في كتاب ب الله عز وحل »> قال : فإن لم تكن في كتاب الله ؟ قال قلت : 
ما قضى به رسول الله ملام قال : فان لم يكن قضى به الرسول ؟ قال » قلت : أحتهد 
برأبي ولا آلو . قال : فضرب صدري وقال : المد لله الذي وفق رسول رسول الل :. 
لما برضي رسول الله أخرجه البيبقي وغيره . 

( مسترشدين منه في ذلك ) : نصب على الحال من الضمير الذي في « يسلكون » : 
أي حال كونم طالبين الرشد منه » أي من الله عز وجل * وذلك إشارة إلى قوله د يمام 
يؤثر عنهم » . والرشد خلاف الغي » يقال ١ه‏ الراء 
وسكون الشين » ورشد بالكسر يرشد بالفتح رشداً بفتحتين بفتحتين لغة فيه . والارشاد إفعال 
يقال : أرشده إرشاداً إذا دله على الخير . 

( وهو ولي الرشاد ): أي : الله تعالى هو المرشد والارشاد يده » وهو وليه. والولي: 
ممنى الصاحب »> وأصله : ولي على وزن فعيل » من ولي الرجل الامر يليه ولابة : إذا 
تقلده . والولي : القرب والدنو . وهذه الملة الاسمية في حل النصب على الحال » وقد 
عم أنها إذا وقعت حالاً لا بد فيها من الواو إلا ما ندر » نحو : كلمته فوه إلى في ٠‏ 





او ل ا ل فالحكم يكون 
. وأما الظن يحمث يجوز أن يكون الدليل المتمسك به منسوخا أو مرجوجاً وغير 
0 الظن خارج عن العم الحاصل من الدليل فلا منافاة . 
)١(‏ قوله : ولا يعدلون »» أقول : هذا عجمب من مثلء ؛ لآن الاجتهاد يشسمسل 
الاستدلال بالأدلة الأربعة » ولمس هو عمارة عن التمسك بالقياس فقط ولهذا قال معاذ 
رضي الله عنة : اجتبد برأبي » ول يقل : اجتهد ليفيد معنى القياس . 


66٠ه‎ 


دخص أَوَاْلَ آلستذيطين باتوويق 


عحتسم-م 








( وخص أوائل المستئيطين بالتوفيق ) : ة خص » جملة من الفعل والفاعل وهو 
الضمير المستتر فبه الذي يرجع إلى الله عطف على قوله « أعلى مع ال الع .».» من خصه , 
بالشيء خصوصا وخصوصية »> وخصصه واختصه يكذا :أي خصه به ٠‏ 

فالأرائل جمع [ أول ] « وهو تقيض الآخر» وأصل : أوالء على وزت 
أفمل مهموز الاوسط » قلمت الهمزة واوا وأدغغت الواو في الواو . وقال يعضهم : أصله: 
ووال على وزن فوعل > قلب الواو الاولى همزة » وإغما ل تجمع على واول » لاستثقالهم 
اجتاع الواوين بينهما ألف الجع . 

قوله : « المستنبطين » : من الاستنباط وهو الاستتخراج »> وأصله من تبط الياء يتبط » 
وينبط نبوطاً . وأذبط العقار : يلغ الياء . وعند الأصولبين الاستنياط : استتخراجالوصف | 
فيه . وقال الشبخ قوام الدين وغيره : المراد ''' من « أوائل المستنبطين » : هو أبو حنيفة 





)١(‏ قوله « المراد من أوائل » إلغ > أقول قإن قبل : لا يخاو إما أن يكون المراد 
بأولية”أبي حنيفة وأصحايه من جمبع المجتهدين أولية ذاتية أو زمانئة أو بالكرف أو 
بالرتبة » وكل من الشقوق المذكورة ياطل . أما الأول قلآن أيا حتيفة وأصحايه لبسوا 
علة للمجتهدين حتى يئيت لهم تقدم ذاقي من الجتهدين. وأما الثاني بوالثالث والرابع فلتقدم 
امجتبدين من الصحاية على أبي حقيفة وأصحايه بالزمان وبالشرف والرتمة ٠‏ قلنا : المراد 
بالمستنبطين الذين هم فصاوا الأكام وبوبوا الشسرائع يحيث لا يقع فيها قردد للمستنيظين ولا 
التوقف للمفتين فإنهم وضعوا الأصول فلم يبق حم إلا وهو داخل تحتبا ع واستخرجوا 
القواعد الكلبة يحبث لا يتصور من الفروع إلا وهي تشملها وتتناولها والصحابة لم يفرغوا 
عن كافة المهنات الضرورية حتى يتوجروا إلى التبويب والتفصيل ٠‏ فأول من .سبق في 
هذا المضمار هو أبو حتيقة وأصحايه الأخمار والسايقون 8 السابقون . أولئك المقربين » 
الواقعة | ٠‏ : فاجتبادهم علة خصو لالقوة الاجتهادية في الجتبدين الذين جاوُوا منزيعدهم 
باسينات والزير ؛ لأنهم واقفون على عرفات معالهم وسالكون على آثار مرامعهم وآتخذوت 
الغرفات عن أنها علومهم ومبتدون على هداية تجومهم > كا قال ابن المبارك : . 5 
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اس مم 
التعمان بن ثابت الكوني وصاحماه أبو بوسف يعقوب بن إبرأهم الأنصاري » و#مد بن 
الحسن الأنصاري الشيباني رحمهم الله ؛ فإنهم مهدوا قواعد المسائل حتى قمل : إن ما 
وضعه أصحابنا من المسائل الفقبية هو ألف ألف ومائة ألف وسسعون ونيف مسألة . 
وقال الخطب موفق بن أحمد المكي في مناقب أبي حنيفة عن مالك بن أنس رضي 
الله عنه » وقد قل له : > قال أبو حنيفة في الإسلام ؟ قال : ستين ألفا » يعني مسائل . 
ثم قال الخطيب : ذكر الثقة أن أيا حسفة قال في السنة ثلاثة وثمانين ألفاً وثمانية وثلاثين 
أصلا في العبادات » وخمسة وأربعين أصلا في المعاملات . وقال غيره : إن أبا حشفة وضع 
ثلائائة أصل » كل أصل يخرج منه عشرة من الفروع . وذهمب قوام الدين وغيره من 
قوله « أوائل المستنبطين » إلى أن المراد منه أبو حنيفة وصاحباه ؛ نظراً إلى أن هنذا 
الكتاب في بيات مذهب أبي حنيفة» فلذلك خصصه بهو لكن لا يازم من ذلك التخصيص 
يل الظاهر منه فقباء الصحابة والتابعين أو سائر الجتبدين من الفقباء المتقدمين ؛ 
لعموم الكلام . 

قوله « بالتوفيق » : يتعلق بقوله ه خص » > وهو 0ن عناية الله لعسده ٠‏ وقال 
بعض أهل الكلام : التوفيق : خلق الله قدرة الطاعة » والخذلان : خلى قدرة المعصية . 





لقد زان الملاد ومن عليها إمام المساين أبو حشيفة 
بأحكام وآثر وفقه كآيات الزبور ‏ على الصحيفة 
ولا في المشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة 
وقد قال ابن إدريس مقالاً صحيح التقل في حم لطيفة 
فإن الناس في فقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفة 
فعلى هذا تنتبض صحة كل من الشقوق . 
() قوله ه وهو حسن عناية الل » أقول : وكيف لا !؟ فإنهم إن أصابوا فلهم أجران 
وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد . ٠‏ 


مه 


و 


- # سرع وه سإياس اه ع #ااممنس -. لك ة# مم ل ع5 سويد مه وق 
حنى وضعوا مسَائل من كل جَلِي ودقيق . غير أن الحَوَادث مُتعَاقِيَة أْوقُوع 


( حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق ) : حت : للغاية معنى إلى » والمسائل : _ 
جمع مسألة وهو موضع السؤال » كذا قال بعضهم ولبس كذلك » يل المسألة مصدر . قال 
الصاغاني بمسألة الشيء ومسألة من الشيء : سؤالاً ومسألة . 

قوله : « من كل جلي » كامة « من » للبيان » وموضعها النصب على الوصفية » تقديره 
مسائل جليه ودقيقة . والجل : الظاهر » وهو نقيض الأنفي:: وأراد به المسائل القباسية 
لظهور إدراكها ٠‏ وقال صاحب النباية : نظهرها إذا وقعت البعرة في البثر » فيه قماس 
واستحسان . فالقياس : أن تفسد الاء لوقوع النجاسة في الما القلبل » هذا دلمل ظاهر 
دركه . والاستحسان : أن لا يفسد ؛ لأن آبار الفلوات ليس لها رؤوس حاجزة؟والمواشي 
تبعر حولها وتلقء الريح فيها » فجمل القليل عند الضرورة عفواً» ولا ضرورة فيالكثير» 
وهذا دليل خفي دركه . قلت : تخصيص الجلى بالمسائل القياسية فبه نظر؛ لأنه قدتكون 
مسألة قياسية في غاية الدقة » ومسألة استحسانية في غاية الجلاء والظبور. 

قوله « ودقيقة » : من دق الشيء يدق دقة : أي صار دقبقا » وهو خلاف الظاهر . 
والدقاق بالضم والدق بالكسر مثل الدقيق . 

( غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع ) : هذا استثناء من قوله ه حق وضعوا»ويضاف 
إلى قوله . وهو إسم.ملازم للاضافة في المعنى » ويحوز أن يكون صفة للنكرة » نحو قوله 
تعالى : ف تعمل صال حا غير الذي كنا نعمل 6 فاطر / ب > أو المعرفة ''؟ قريبة منها » 


(1) قوله : « أو المعرفة » » أقول : وإنا قال : « قريبة »4 لآن فبه احقالات أخرى 
غير الاحقال المذكور لأنه على قراءة النصب كا هي روايته عن ابن كثير يكون نصبه على 
الحال عن الضمير الجرور في «عَليهم » » والعامل « أنعمت » أو بإضمار « أعني » > أو 
بالاستثناء إن فسر النعم بها يعم وهو مطلق النعمة سواء كان نعمة دنيوية أو أخرويمة. 2 
وأما على قراءة الجر فإما أن يككون بدلا من « الذين » على معنى ان المنمم عليهم هم الذين 
ساموأ من الغضب والضلال أو صفة له مببنة أومقيدة لأنها إذا كان المراد مزه الذين أنعمت. 
عليهم » المسامين الكاملين تكون الصغة مبينة بأن الكاملين منهم آمنون عن الغضب: - 





وه 





نحو : © صراط الذين أتعمت عليهم غير الغضوب عليهم # ٠‏ الفاتحة ٠‏ 

والثاني : أن يكوناستثناء يعرب بإعراب الاسم التالي(1١)‏ إلا في ذلك الكلام »تقول: 
جاء في القوم غير زيد » وما جاءفٍ من رجل غير زيد > بالنصب والرفع » وهو همهتا من 
هذا القسل . . 

والحوادث : جمع حادثة » وأراد بها المسائل الواقعة بين الناس . 

وقوله : « متعاقبة الوقوع » : كلام إضافي مرفوع لأنه خبر أن . 

واعم أن هذا الاستثناء جواب عن سؤال مقدر » تقديره أن يقال : إذا كان أوائل 
المستنبطين وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق »فأيحاجة تدعو إلى الإستنباط والتصنيف 
بعدهم ؟ قأجاب يقوله : و « غير أن الحوادث » إلى آخره 4 تقديره أنه قال : تعم » وإن 
كان الآمر كذلك لكن الحوادث متعاقبة : أي بقع شيء منها عقبب شيءءفلا تنقطع'"'. 


ب والضلال » وإذا أريد المؤمنون من غير تقميد بالكيال يحيث يشمل الفاسقين كانت هذه 
الصفة مخصصة لبعضهم . وأما الاحهال الأخير أي جعل ( غير » صفة للموصول مع أنه 
معرفة وغير نكرة إنيا يصح بأحد تأويلين : إجراء الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصدبه 
معبود كا حل ف قوله : « ولقد أمر على اللكم يسبني » » أو جعل غير معرفة بالإضافة لأنه 
أضف إلى ماله مد واحد وهو المتمم عليه » قتعين تعين الحركة من غير السكون ٠‏ كذا 
في البيضاوي ٠‏ 

. ف الأصل : الثاني إلا في . ولعل الصواب ما أثبتناه ) . اه مصححة‎ ( )١( 

)م قوله « فلا تنقطع» الخ »» أقول : الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها لانقضاء 
دار التكليف وانقطاعبا كلها لكثرة وقوعبا وعدم انقطاعيا ما دامت الدننا غير داخلة 
تحت حصر الحاصرين وضبط الجتهدين وهو المراد من قوله : فلا تنقطع . ثم اعلم أن تقرير 
الاغتراض والجواب على ما قرره الشارح لا نساعده الساق 4 لآنه قال في توصيف أوائل 
المستنبطين : « حت وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق » فوضع جميع المسائل الدقيقة 
والجلية يناقضه عدم وضع المسائل عن يعض الحوادث والتوازل» والتناقض عنع صحة - 


إن 


ءِ مانا 
والنوازل يضيق عنبا رنطاق' اآلموضوع 

النوازل تنزل ساعة فساعة » فلا يستوعب جمعها نطاق مصنوعات الأوائل ؛ فاحتيج إلى 
وضع آخر على حسب حادثة تحدث وازلة تنزل . فحاصل الكلام . هذا إشارة إلى وجه 
شروعه في تصنيف هذا الكتاب والكلام مع أنه قد جرى منه وعد في مبدأ البداية فلا 
يحوز خلفه في الديانة . 

( والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع ) : النوازل » بالنصب » عطف على قوله 
« أن الحوادث » » تقديره : وأن النوازل » وهو جمع نازلة » وهي الأمور الواقعة بين 
الناس . 

قوله ه يضمق »: فمل » وقوله: « نطاق' الموضوع » كلام إضافي فاعله . والنطاق 





> الاستدراك والاستثناء . على أن قوله «والاعتبار بالأمثال من صفة الرجال » ينافي ما 
ذكره في الجواب » فنحب أن يغير تقريره إلى هذا التقدير . فنقول : إن قوله : غير أن 
الحوادث » جواب سؤال مقدر وهو أنه إذا كان أوافل المستنبطين وضعوا المسائل: من كل 
جلي ودقيق فلا حاجة الى وضع آخر وإلا يازم تحصيل الحاصل » فلأي معنى تصديت 
أنت لهذا الكتاب ؟ فأجاب إن ما وضعته في هذا الكتاب مأخوذ عا وضعوه لكن 
الحوادث لا كانت متعاقبة والنوازل غير منقطعة كانت المسائل فيها داخلة تحت أصوهم 
العامة وقواعدم الككلية خارجة عن الفروعات المصرحة بعدم حصر الجزئيات » فاحتيج 
إلى وضع آخر ليطلع عنه إلى مسائل الحوادث الواقعة المشاركة في أحكام الحوادث المصحة 
المذكو رة في موضوعاتهم » ولهذا اختار لفظ الأمثال دون النظائر إشارة إلى هذا المعنى 
فلا يرد أيضاً لما كانت الحوادث غير منقطعة فيجب أن يكون الوضع على حسب حادئة 
ثياذم التسلسل في الوضع » ولا يرد أيضاً أنه يحب على ما قاله وجوب وجود الجتهد في 
كل زمان. ا 

. ) قوله : « نطاق » > أقول : نطاق » بالكسر ( ونقل كلاما بغير المربية‎ )١( 
ه وليس لها حجزة ولا ينفق ولا ساقان والجمع نطق » طرح » ينفق السراويل : الموضع‎ 
قاموس.‎ )١١( ٠ةكنلا المتسع منه . الحجزة بالضم معقد الإزار » ومن السراويل موضع‎ 


/ . كن 


وَاقينَاصْ الانوارد بالاقتياس ين الْمَوَارِد » 
اك ا سس 
يكسر النون هو المنطقة . وقول الجوهري : النطاق : شقة تليسها المرأة وتشد وسطبا » 
ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة » والأسفل يجر على الأرض » ولس لها حجزة ولا 
نيفتى ولا ساقان » ولمع نطق 17" 

وكان يقال لأسماء رضي الله عنها « ذات النطاقين ».وأراد بالموضوع ما وضعهالأوائل 
من التي يستنيطها ٠‏ . والألف واللام فيه يدل من المضاف إليه » تقديره : نطاق موضوع 
الأوائل من المستنبطين . وبين قوله « الوقوع » و « الموضوع » سجع مطرف » وفي قوله 
« نطاق الموضوع » استعارة تخسملية » لآن الموضوع *'' لا نطاق له وإنما استعير النطاق 
للأحوبة المنقولة عن السلف في الفتاوى . وق قوله « يضيقف عنبا » استعارة مرشحة » 

' وأراد بضيق النطاق عدم كفاية موضوعبم ميع الحوادث . 


( واقتئاص الشوارد بالاقتباس من الموارد ) * هذا جمة مستقلة بذاتها » وليس للها 
موقع من الإعراب » لعدم وقوعها موقم المفرد > وتعلقبا بما قبلها كأنها جواب عن سؤال 
نشأعن الكلام المتقدم » تقديره أن يقال : لما كانت الحوادث كثر وقوعها » والنوازل 
تضق عنها موضوعات الأوائل فكيف قنص ما كان شارداً منها إذا لم يوقف عليه منعين 
النصوص ؟ فأجاب بقوله : « واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد » » يعني: : اكتساب 
النوازل من الحوادث التي تعثر در كبا » ويحتاج فيها إلى الإستناط بالقياس : والأخذ من 
موارد النصوص يعني : بالاطلاع على الأوصاف المؤثرة » وقبه إشارة أيضا إلى أنه قادر 
على الاستنباط فيا لم يرد عن السلف > ول يؤئر عنهم مطلقا على مناط كم ٠‏ 





() (في الآصل : : ولمس لها حجرة ولا ينفق . والصواب من اللسان » وقد نقل 
صاحب اللسان عن الحم هذا الكلام بنصه » وقمه « فالأسفل حر » بدل«والأسف لجر ») 
أده مصححة . 

() : قوله : « لآن الموضوع لانطاق له » » أقول : شبه موضوعبم بالإنسان “وأثبت 
له النطاق . 


5ه 


ا ل ا م و ا 

الاقتناص 0١‏ : من اقتنص : إذا اصطاد و كذلك قنص ومصدره قنص بالسكون . 
وأما القنص بتحريك النون » فهو الصبد والشوارد : جمع شاردة » من شرد البعير بشرد 
شروداً وشراداً فهو شارد وشرود » والجع شرد مثل خدم وخادم . والإقتباس : من 
اقتسست منه ناراً : أي أخذت منه قبس .> وهو شعله من نار » » و كذلك المقماس. يقال”©: 
قبست منه ناراً أقبس قبسأ فاقتبس [ أي ] : أعطاني منه قبساً . والموارد : : من ورد 
فلان وروداً : حضر . وأر اد بها موارد النصوص من الكتاب والسنة . وهذا التركيب 
يشتمل على أنواع من حاسن البديع : 

الأول : فيه استعارة تخيبلية واستعارة توشيحية . التخييلية '؟' في قوله «الشوارد»» 
حيث شبه الحوادث بالوحش الشارهد على التخبيل . والترشيحية في قوله: 
« اقتناص » » حيث أورد صفة ملائمه لمستعار منه وهو الاقتناص على سبيل الترشيح ٠‏ 





)١(‏ : قوله « الاقتناص » » أي : اصطياد الصيود النافرة » شبه المسائل التي يصعب 
فهمها وإفهامها بالصيود النافرة في انتفاء المؤانسة والارتباط » وأثست له الاقتناص الذي 
هو الاصطياد » على سبيل القرشيح ‏ ثم شبه الأخذ الذي يستنبط منها المسائل بالموارد » 
في أن كلا منهها حل لأخذ ما هو سبب الحياة » فإن الماء سبب الحماة » قال الله تعالى : 
فو وجعلنا من الماء كل شيء حي 6 الأنبياء | .م » و كذلك العلل » قال الني علد : « 
صار بالعلم حياً م يمت أبداً . 

() [ في الأصل : يقال : قبست منه تار أقتبس قبس فاقتبس أعطاني . والصواب 
من اللسان | اه مصححة . 

(؟) : قوله « التخبيلية فى قوله » » أقول : فإن قبل : إن التخميل إضافة خواص 
المشبه به إلى المشبه » ولم يذكر هبنا الخواص > فكيف يحقق الاستمارة التخميلية قلت * 
في تشبيه الحوادث بالوحش استعارة مكنية » وفي إثبات الشرود للحوادث تخسلمة » وفي 
إضافة الاقتناص إلمها ترشحمة 


لاه 


ا ا ا ين 
الثاني فيه 7 جناس لاحتى بين قوله « الشوارد » و«الموارد»» نحو قوله "١‏ تغالى : 
(ويل لكل همزة ازة 4 الهمزة ١‏ » وقوله  :‏ وإذا جاءم أمر من الآمن 4 النساء|م» 
وقوله تعالى : « ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون # '") 
غافر / ه/ » كل هذا جناس لاح . : 
الثالث : فبه سجع ترصيع » نحؤ قول الحريري : فبو يطبع الاسجاع يجواهر 
. لفظه ويقرع الاسماع بزواجر وعظة . 5 





)١(‏ : قوله « الثاني : فيه » » أقول : الحرفان اللذان وقع فيا الاختلاف إن كنا 
متقاربين في احرج ممي الجناس مضارع) وهو ثلاثة أضرب : لأن الحرف إما في الأول 
نحو « بيني وبين كني ليل دامس وطريق طل امس » أو في الوسط. نحو قوله تعالى : 
« وهم ينبون عنه ويتأون عنه 6 الانغام / 75 > أورقي الآخر نحو : « الخبل معقود 
بنواصها الخير » . ولا يخفى تقارب الدال والطاء » و كذا الحاء والهمزة > و كذا اللام 
والراء وإلا أي : وإن م يكن الحرفان متقاربين معي لاحقاً » وهو أيضا إما في الأول 
:نحو : ويل لكل همزة لمزة # الهمزة / ١‏ > أو في الوسط نحو : © ذلك بما كتتم 
تفرحون في الآرض بغير الحق وما كنتم تمرحون » غافر / 70 2 أو في الآخر نحو: 
وإذا جاءهم أمر من الآمن » النساء / بوم . كذا في كتب البلاغة والبيان . 

(؟) : قوله : « نحو قوله » » أقول : الحمزة : الاب للناس . ( والامزة ) الذي 
يسيبك في وجبك » والهمزة من يعيبك في القيب . 

ص( : قوله : « ذلك » » أقول : في المطول : وفي عدم تقارب الفاء والمم نظر » 
فإنا شفويتان . وإن أريد بالتقارب أن يكونا بحيث تدعم إحداههما في الأخرى فالمهاء 
والحمزة لمستا كذلك » انتبى ٠‏ قال العلامة ( حطبي ) قد يحاب عنه بأن المراد من 
تقارب احرج هبنا قصر المسافة بين الخرجين وإن كان مختلفين » وليس بين مخرجي الفاء 
والميم تقارب بهذا المعنى >لآن المم من ظاهر الشفتين»والفاء من باطنالشفةالسفلٍ وأطراف 
الأسنان . وأنت خبير بآن هذا الجواب يدل على عدم اتحاد ترجه لا على المسافة بينه| . 


مه 


وَالامتبَارٌ بالأمتال _من” صِمَةَ التجال. 
سس سم ل ل ل اس 

0 الاعتبار بالأمثال من صفة الرجال ) : الإعتبار مبتدأ»و خيره: من صفة الرجال 
والجلة معطوفة على ما قبلها » وهي جواب عن مؤال ينشأ من الملة المتقدمة » بعديره ان 
يقال : إذا كان اقتناص الشوارد » والنوادرمن الأحكام لا يكون إلا:الاقتماس من مسواره 
النصوص يككون ذلك أمراً عظيما » لا يقدر على ذلك إلا السلف المثهورون بالاستنياط 
وإدراك المعاني الحقية » فأجاب عنه بقوله:« والاعتار بالأمثال من صفة الرجال » » يعني 
. إظبار الأحكام بالاقسام بالقياس من صفة الرجال الكاملين » والسلف كنوا رجالا كاملين» 
ونحن أيضا رجال يسوغ لنا الاعتمار بالأمثفال » كا ساغ لحم ذلك ..وهذا كقول أبي 
حنيفة » رضي الله عنه » في حى التابعين : هم رجال نزاحه كا يزاحموتنا . وهذا » في 
الحقيقة » اعتذار عن شروعه في التصندف . 

والاعتبار مصدر من اغتيرت الشيء : إذا رددته إلى نظيره ٠.‏ 

والأمثال : جمع مثل بكسر المبم » كالآشباه جمع شبه » وأراد به المقيس عليه . وقبه 
من الحاسن اشاله على سجع مطرف » وهو ما يختلف قمه الفاصلتان » نحو قوله تعالى : 
فإ ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطواراً 6 0 فوح | 18 4 وإن ‏ يختلف فهو 
سجع ريع + 





(1) : قوله « ما لك لا ترجون » » أقول : « لا تأملون له توقيراً أي تعظيما لمن 
عبده وأطاعه فتتكونون على حال تأملون قبا تعظيمه إيا م » و « لله » ببان للموقر » ولو 
تأخر لكان صلة للوقار . أولا تعتقدون له عظمة فتخافون عصيانه. . وإماعبرعن الاعتقاد 
بالرجاء التابع لادنى الظن مبالغة . وقد لقم أطوارً : حال مقررة للانكار منحبث 
إنها موجمة لادجاء بأن خلقهم أطواراً أي تارات » اذ خلقهم أولاً عتاصر » ثم مر كبات 
تغذي الانسان > ثم أخلاط) “ام نطفا > ثم علق » ثم مضغاً > ثم عظاما ولوما »ثمأنثأهم 
خلقاً آخر » فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فبعظمهم بالثواب » وعلى أنه 
تعالى عظيم القدرة تام الحكمة ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آنات الآفاق» » كنذافي 
البيضاوي . ا 
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ويأوقوف عل التآغذ يض عَلَيبًا بلنوَاجذ 


( وبالوقوف على المآخذ يعض عليها بالنواجذ ) : وبالوقوف : عطف على قول+ 
« بالأمثال  »‏ والتقدير : قياس الأحكام على نظائرها من صفة الرجال الكاملينويالوقوف 
على مآنخذ الاحكام » من : وقفت الدابة تقف وقوف] » ووقفتها ١‏ أنا وقفاً ٠‏ يتعدى 
ولا يتعدى . 

وقوله « يعض علمها » خملة فعلية وقعت حالاً من الى آخذ . وقد عرفت ان الجلة 
الفعلية إِذا وقَعْتَ حال وكان فعلها مضارعا مثيتا لا يحتاح :؟) إلى الواو » بل لا يجوز » 
نحو : جاء الامير تقباد الجنائب: بين يديه . وأشار بهذا التركيب إلى صعوبة الوقوف 
على مآنمذ الاحكام > وأنه من صفة الْجال الكاملين لا من:صفة كل رجل واحد . وقال 
. الشبخ قوام الدين : قوله « بالوقوف » إلى آغره : جواب عن سؤال مقدر » بأن يقال : 
نعم » إن موضوعات المتقدمين لا تكفي جميع الحوادث» لوقوعها متحددة . وهذا الممنى 
يقتضي التصنيف والاستنباط » ولكن هل فيك تلكالصلاحيةحتى اجترأت على التصنيف؟ 
فأجاب عنه وقال : نمم » لان السلف م يقع صنيعهم على ما عليه من الحسن والإحكام إلا 
باعتبار وقوفهم على مادة الاحكام » فنحن نشار كبم في هذا المعنى ٠.‏ قلت : هذا كلام "ا 
يعمد جداً لا يعضد ”4 من التركيب » ولا يوافق مراد المصنف على ما ( لا ) يخفى على 
الفطن . والظاهر أن المراد من هذا الكلام والذي قبله انه أراد بهذا هضم نفسه عن رتبة 








(1) : ( في الاصل : ... تقف وقوفا > ووقفاة به تعدى ولا يتعدى . وأثبت عبارة 
.اللسان ) اه مصححة . 

(») : قوله « لايحتاج » إلخ » أقول : لان له مشابهة لفل ] ومعنى باسم الفاعل 
الذي يستغتيٍ عن الواو: . 

:(#). قوله :.« .هذا كلام:» إلخ » أقول.: وكذا حال ما قال المولوى عبد الغفور : 
هذه الملة. إِسارةَ إلى أن قصوير المسائل إذا كان مع الدلشل يكون محكما » فذلك إشمار 
بأنة م يكتف في كتابه بذكر المسائل بل أوزد الدليل أيضاً انتهى كلامه . 

(4) قوله : « لا يعضد » > أقول : لان الاستئناف والسان لا يتأتى عليها الواو . 


- 





2 2 5 م صخ ره 0 رع ا 8ىى 0 5000 
وقد جرى علي الوعد في مبدأ « بداية المبتدي » أن أشرحبًا » 
ا ا - هه اس كيه : 4 ع : 
بتوفضق الله تعالىل» شرحأ أرسمة ب « كفاية المنتبي » 





التصنسف » لان ذلك بالاعتبار بالامثال » وبالوقوف على مآخذ الاحكام » ولككن لا 
جرى الوعد منه في مبدأ بداية المبتدي بشرح برسم بكفاية المنتبي » على ما صرح به في 
التن شرع فيه لاجل وفائه بوعده » وإن كان لا يرى نفسه من رجال هذا الممدان .وأشار 
بهذا إلى أن مآخذ الاحكام والوقوف عليها لا يحصل إلا بمعاناة الشدة في ذلك » وهو معنى 
قوله : « يعض عليها » » أي على المآخذ « بالنواجذ » . والعض «النواجذ كنساية عن 
الاحكام والاتقان بعد نصب عزيض » والشخص إذا أراد شدة الاخذ يعض بالنواجذ » 
وهي بالذال المعجمة » جمع ناجذ وهو آخر الاضراس » والانسان أربعة نواجذه “في أقصى 
الاسئان بعد الارحاء » ويسمى : ضرس الحم » لآنه ينبت بعد البلوغ وكمالالعقل.ويقال: 
ضحك حت بدت نواجذه : إذا استغرب فيه . وفيه من السجع المطرف » وقد بيناه 
فيا مضى . 
( وقد جرى علي الوعد في مبدأ « بداية المبتدي » أن أشرخها بتوفيق الله تعمالى 
شرحأ أرسمه ؛ « كفاية المنتبي » ) : أصل جرى من الجريان » يقال : جرى الماء وغيره 
جريا وجريانا » وأجريته أن .'ولما ضمن جرى هاهنا معنى ورد عدي ب « على »“رهوفمل 
ماض وفاعله « الوعد » . و كامة « قد » فيه للتحفيق ٠‏ والمبدأ بفتح الميم موضع البدء9"» 
والبداية » بكسر الباء » مصدر بدأ » يقال : بدأت بالشيء بدءا : ابتدأت به » وبدأت 
الشيء : فعلته . والمبتدىء : فاعل من الابتداء ٠‏ 

قوله : « أن اشرحها » » أي : بأن أشرحبا » وهومتعلق بالوعد . و« أن »: 
مصدرية ٠‏ والتقدير : وقد جرى على الوعد للاصحاب بأن أشرح بداية الميتدي . 

الباء في ه بتوفيق الله» يتعلق بأشرحها » ومحلها النصب على الحال » تقديره : متلبسا 
بتوفيق الله تمسيره على ذلك . 


. في الاصل : موضع البدل . تصحيف ) ١ه مصححة‎ ( : )١( 


اي 





قوله : و شرحا » : تصب على المصدرية . 
قوله : « أرسمه » : -جملة من الفعل والفاعل ”5غ على أنها 
صفة « شرحا » : من رسم الشيء : إذا عم عليه . ورسم عليه : إذا كتب . والمعنى 7 
هينا : أبعيه .. 

فإن قلت : الواو في « وقد جرى » ما هي ؟ قلت : يجوز أن تكون عاطفة عطف 
جملة » ويحوز أن تكون حالمة. فان قلت : كيف وجه ذلك في الموضعين ؟ قلت : 
أمافي الاول » فتتكون فبه إشاره الى هضم نفسه ؛ والى أنه غير أهل للتصنيف » 
لان الاعتبار بالامثال والوقوف على المآخذ من صفة الرجال الكاملين » وهو لبس منهم» 
ولكن لما جرى عليه الوعد فى مبدأ « بداية المبتدي » شرع فيه حال كون الوعد يسوغ 
بعض المساغ » لثلا ('' يكون ممن اذا وعد أخلف »2 فبدخل تحت الوعيد . 

وأما في الثاني ففيه إشار ة إلى أن فيه صلاحية للتصنيف » وأنه من أهلكه » وأنه 
حصل له الوقوف على المأخفا بالإتقان »كا حصل لهم » فحينئذ جاز له الاعتبار . والحال 
أنه قد جرى عليه الوعد » وهو مما يسوغ بعض المساغ » يمني منفرد عن صلاحية الوعد 
للاتبان بالموعود. فككيف مع الصلاحية ؟ . 


)١(‏ : قوله : « والمعنى ههنا» إلخ » أقول : وفيه أن الشرح مصدر » فلا يصح 
رجوع الضمير إلمه إلا إذا جعل من باب الاستخدام. وفيه أنه لا يصح توصيفه به إذ 
جعل ف كلامه مضافاً محدذوفاً مقدر أي أرسم أثره . 

(0) : قوله « لثلا يتكون » إلخ » آقول : فان قيل : قال الله تعالى : # وأوفوا 
بالعهد إن العبد كان مسؤولاً 4 الاسراء / 4* والعفل لا يشبد على أن الوعد يصح ان 
يكون مسؤولاً » لان السؤال من المكلفين قلنا » في النرضاوي : وأوفوا بالعبد : بما 
عاهد؟ الله من تكاليفه أو ما عاهدتموه وغيره ٠‏ إن العبد كان مسؤولاً : مطلويا يطلب 

من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به » أو مسؤولا عنه يسأل الناكث ويعاتب علمه أو يسأل 
العهد لم نتكثت ؟ تبكيتا للناكث « كا يقال للموؤودة بأي ذنب قتلت ؟ فيكون تخسلا . 
ووز أن براد أن صاحب العهد كان مسؤولاً ٠‏ انتهى 
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فشرعت فيه وألوعد نوغ عض لاغ 


واعترض الشيخ قوام الدين في م ذا المقام » فقال : قال بعض الشارحين فمه بأن 
المصنف لم تتأهل نفسه للشرح . ثم قال : يعني أن المانع » وهو عدم الصلاحية » متحقق 
إلاأن الوعد يحرض عليه » ولولاه لامتنع . ثم قال : قوله هذا الكلام صادر لاعنتفكر 
وتبصر » لان سياق كلام المصنف في قوله « غير أن الحوادث » ينفر عن ذلك أو بأباه ». 
الى ما نادى بأعلى صوته في قوله « والاعتبار بالامثال من صفة الرجال » مثبت صلاحمته 


مدعما كاله » فإذا حققت ما بينه قبيل هذا عرفت مزل قدم الشارح. 


قلت : أراد بهذا الحط على صاحب النهاية وتاج الشريعة وكلامه هو صادر عنه غير 
منكر » لأن قوله «غير أن الحوادث » كيف ينفر عن ذلك ؟ وأي دليل من أنراع 
الدلالات يدل على ذلك ؟ لآنه الذي يقتضيه فحوى التركيب ومعنى التركيب الوجبان'!١)‏ 
اللذان ذكرناهما » ولا ترجيح لأحدها على الآخر في الوجه الذي ذهب إليه صاحب النهاية 
وناج الشريعة لدلالة السياق عليه » فافهم . 

( فشرعت فيه ) : أي في الشرح المسمى به كفاية المنتبي » ٠‏ والفاء للسبينة » 
وذلك لان وعده كان سبيا لشروعه فمه ٠‏ 


- ( والوعد يسوغ بعض المساغ ) : يسوغ » أي يحوز ٠‏ يقال : له ما فعل : أي جاز 


له ٠‏ وأنا سوغت له » أي : جوزته . والمساغ بفتح اليم » مصدر ميمي بمعنى السوغ 29. 
أي التجوينُ . والملة وقعت حالاً من التاء في ه شرعت » . 
الجلة الحالية عن الضمير إذا أجريت مجرئ الظرف لابتعاد الشبه ببنهما حينئذ »ونحو 


)١(‏ : قوله ٠‏ « الوجهان » أقول : لان قوله ه وقد جرى » إذا كان معطوفا على 
الجلة السابقة فلوجوب التغاير بين المعطوف والممطوف عليه سيكورن. الشارح ياقراره 
خارجا عن أهل الاعتبار والعاماء الابرار » لكن هذا الوجه لا مخاو عن ضعف »2 لارنف 
عطف الجملة الفعلية على الاسمية يخرج الكلام عن محسنات الفصاحة . 

() [ في الأصل : الموغ » والصواب ما أثيتناه ] |ه مصححة . 
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قولك : أتبتك والجيش قادم » والمعنى : أتبتك هذا الوقت . والظرف لا يفتقر إلىضمير 
عائد منه إلى ما تقدمه » فكذا ما اجرى مجراه . وكذلك حك الجملة الواقعة خبراً عن 
ضمير الشأن على ما تقرر في موضعه . 

قوله ه بعض المساغ » : كلام إضاني منصوب بقوله « يسوع » ٠‏ وقال الشخ قوام 
الدين : و « بعض المساغ » منصوب على أنه مفعول مطلق » مثل قوله تعالى : «9 والله 
أنبتك من الأرض نباتا © "١١‏ نوح ٠‏ » فقرن بالفعل غير مصدره كا في الآية . قلت : 
لبس الآمر كذلك من وجبين : 

الأول : أنه يازم » على ما ذكره » أن تكون لفظة « بعض » في حم المطروح » 
ولمس كذلك . بل هو مقصود بالذكر » لآنه أشار به إلى أن الوعد بالتبرع ليس موجباً » 
لأنه يحوز حمنا . والمصنف أثار إلى ذكر ذلك بقوله : إن موعدي بعض الجائزات 
والممكنات»فمن الجائز وقوع بعض الممكنات وإن ل بقع(" موعدي»لآنهبعض المسكنات 
لا كلها فلأجلبا شرعت في الشرح رجاء أن يكون موعدي من ذلك البعضالواقع . فإذا 
كان كذلك كيف يكون انتصاب «يعض المساغ » على أنه مفعول مطلق ؟ بل هو مندوب 
على أنه مفعول به. ومع هذا يلزم على تقديره هذا أنيقرأ يسوغ بالتخفيفدون التشديد . 


)١(‏ : قوله « والله » إلخ » أقول في الببضاوي : أنثأ كم منبا » فاستعير الانيات 
للانثاء » لأنه أدل على الحدوث والتكون من لأرض . وأصله : أنبتكم إنبات) فنبتم 
نباتاً » فاختسر اكتفاء بالدلالة الالتزامية . انتبى . 

)١(‏ : قوله « وإن م بقع » » أقول لان المسكنات غير متناهية » ووقوع غيرالمتناهي 
محال . فإن قيل : إن الكلي كا يصدق على كل واحد من الأفراد منفرداً يصدق على 
المجتمعات كذلك » فيلزم أن يكون جموع الممكنات جائز الوقوع - قلنا : إن معمة 
الامكات لا تستلزم إمكان المعية » فوقوع المجموع بوصف الهميئة الاجتماعية لا يتصور 
لاجل ذلك . والسر فنه أن الهيئة الاجتاعية ليست من ذاتيات معنى الامكان أو من 
لوازمه » فلا يصدق الممكن على الممكنات بقيد هذه الحيشة . 
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وحين أكاد عر عنه امكا الفراغ 


الوجه الثاني : أن قثيله بالآية غير صحمح * لأن « نباتا » واقع مفعولاً لقوله أنبتكم طن 
ممنى « إنباتاً » ولمس وقع لفظ المساغ » هبنا » مفعولاً لقوله « يسوغ » » وإنما المفعول 
هبنا لفظة « بعض » على ما ذكرتا » والمفعول ههنا مفعول به » والذي في الآية مفعول. 
مطلق فكمف تحقق الماثلة ببنها ؟ ! ٠‏ 

( وحين أكاد أتكىء عنه اتكاء الفراغ ) : بين هذا الكلام وبين ما قبل من السجع :. 
المطرف »> ولهذا قدم لفظة « عنه » » لأجل السجع » وإلا فحقه أن يقال: أتكىء اتكا 
الفراغ عنه . 

قوله « أكاد » : من الأفعال المقاربة . يقال » كاد يفعل كذا يكاد كوداومكادة'١‏ 
أي قادب ول يفمل . ول د كاد » اسم وخبر » إلا أن خبره يحب أن يكون ف 


: مضارعا متأولاً باسم الفاعل » نحو : كاد زيد يخرج » الأضل : كاد زيد خارجاً. ويستف 


بغير « أن » » ورمما يستعمل استعمال عسى في إثبات « أن » بعده . قال الشاعر : 


قد كاد من طول البلى أن يمحصحا 
وقد يستعمل عسى بغير « أن » كا في كاد . قال الشاعر : 
عسى اللهم الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب '"' 


قوله « أتكىء عنه » : أي عن الشرح . يقال » اتكك أ عن الشيء فبو متكىء » 
والموضع متكأ ٠‏ وقال صاحب النهاية : عدى الاتكاء ب « عن » » وإن كان هو يعدى 
د« على » » لتضمين معتى الفراغ » كا في قوله تعالى : طإ ففرحن إلبك » على تضمينمعنى 
الامالة » وتبعه على ذلك صاحب الدراية . وقال الشيخ قوام الدين : فيه نظر » لأنه 
حمنئذ يكون معناه : أفرغ عنه فراغ الفراغ » وهو » كا ترى » فاسد من العبارة .وصح 
عندي أنه من زاب التقدم والتأخير > أي : اتكاء الفراغ عنه أي الشرح وهواله كفاية». 
وتبعه على ذلك الشبخ أكمل الدين ٠‏ ويمكن أن يقال : التضمين صحيح » والفراغ يكون 

. في الاصل : مكايدة » وهو تصحيف ]| اه مصححة‎ [ : )١( 

(؟): |[ ورد في الببت عدة تصحمفات: « اللهم »»< وراه »»« فوج »] اه مصححة. 
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نينت فيه نبذآ من الإطناب وخشيت أن بجر لأجله الكتاب 

ااا سبكم اشام 
بمعنى الفارغ » لما يقال : رجل عسدل بغنى عادل > للسالغة » فلا يلزم ما ذكر , 
من المحذور . ْ 

( تبينت فيه نبذأ من الاطناب وخشيت أن عجر لأجله الكتاب ) عل 
فبه » هكذا فسره الشراح . وأصل معناه .. الظهور . يقال : بان الشيء بيان] : اتضح 
فبو بين » و كذلك أبان الشيء فهو مبين . وأينته أنا أي. : أوضحته . واستبان 
الشيء : ظهر . وتبينته تسنته أن » تتعدى 1١‏ هذه الثلاثة ولا تنعدى . والتبين ”'؟ : الايضاح 
ل ش 

توك واقه 22 ايت الخرص الم كور 

قوله « نبذاً » يفتح النون »> وسكون الناء الموحدة » وفي آخره ذال معجمة ؟ أي : 
شيئا يسيراً . ويقال : أصاب الأرض نبذ من مطر أي : شيء يسير '؟) 

والاطناب 240 : من أطنب في الكلام : إذا بالغ ”20 فبه . وفيالاصطلاح :الاطناب: 
أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارف بها . 

قوله « أن بحر » »أي : يترك . قال الجوهري : هجر أي : ترك 


٠ في الأصل : بتقدير » وهو تحريف . والصواب من اللسان ] اه مصححة‎ [: )١( 
)م : [ في الاصل ل لا امي‎ 
٠ (م) : [ في الاصل : شيئا يسيراً . وهو خطأ من الناسخ ] ١ه مصححة‎ 

(؛) : قوله « الاطناب » إلخ » وهو إما بالايضاح بعد الايهام ليرى المعنى فيصورتين 
إحداهها مببمة » والاخرى موضحة » وعامان خير من عم واحد » أو ليتمكن في النفس 
فضل تمكن با جيل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر فيها ثم بين كان أوقع عندناء 
أو لتتمكن لذة العلم به . ا لا يخفى من أن نبل الشيء بعد الشق والطلب ألذ . فإن قبل: 
فالاطناب إذا كان متضمنا بهذه الفوائد » فكيف يككون قابلا للقرك ؟ قلنا : : إن فوائده 
منحصرة في مواضعبا المقتضية له » وإلا فالمساواة والايجاز أولى منه على العموم . 

(ه).: [ في الاصل : بلغ » والصواب ما أثبتناه ] اه مصجحة . 
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ش فصرفت جتان العناية إلى شرح آخر موسوم ب« الحداية » 





قوله « لاجله » أي : لاجل الاطناب . 

وقوله ه تبينت » عامل في قوله « حمن » . وقوله «أتكىء» :أجملة يخي وكله». 
وقوله « اتكاء الفراغ : كلام إضاقي متصوب على المصدرية . 

قوله « نبذاً » : مغمول تسنت . وقوله د أن هجر » في حل نصبْ على المفعولية » و 
« أن » مصدرية . وه خشيت أن مجر لاجله الكتاب » : أي : يثرك لاجل الاطناب, 

( فصرقت عتان العناية ) : الفاء للسببية . و « صرفت » من الصرف » وهو الرد . 
يقال : صرف الله عنك الآذى أي : رده . والمعنى » هبنا » وجبت . والعئان بالكسر 
مفمول صرقت 4 وهو » قي الأصل > عتان الفرس > ولكن أراد به هبنا عنان خاطره . 

والعناية : اسم من عنى يعني » من باب ضرب يضرب . يقال : عنيت بالقول كذا . 
أي : أردت . ْ 

ويقال :اعتئي عناء وتعنى » ومعناه : نصب ١١‏ 6 وعتا يعنو عنواً وعنما » معناه : 
خضع . والممنى » ههنا » عناية القلب ٠‏ ويقال : أراد بالمنان « الظاهر > وبالعناية : 
الباطن . ويقال : أراد بالعنان العلل » وبالمناية القلب . 

( إلى شرح آخر موسوم ب« اهداية » ) : إلى : متعلق بقوله « صرفت >.و«آخر»: 
على وزن أفمل غير منصرف » للصفة ووزن الفمل . « موسوم » : أي : يسمى . وهذا 
بالجر صفة الشرح ٠‏ 

و« موسوم ».: من وسم يسم وما وممة . وسمته : إذا أثرت فيه يشيء . 

والحداية *"2 » في الأضل > مصدر > لكن خملت هبنا عاما للكتاب . 


(1) : [ في الأصل : عنى عني ويعنى معنياً ومعناه . في العبارة تح ريف وسقط 
فأئبتنا عبارة السان ] اه .. ٠‏ 

)١(‏ : قوله « والهدابة » أقول : والتسمبة بها من قبل تسمية الشيء 57 وصفه 
إظباراً للمبالغة من قبيل : زيد عدل. 


نه 


ا الله لع د الرواية ومتون اك 
00 تنسحب لها فصول . 





ليد : أي في شرح آخر » للذي ساه « الهداية » > وهو جملة من الفعل 
والفاعل » والضمير المستتر فيه » وحلها النصب على الحال من الضمير في « صرفت » » 
وهو من الأحوال المقدرة . 

( بتوفيق الله تعالى ) : أي تبسيره )١‏ وعونه ٠‏ 

( بين عيون الرواية ومتون الدراية ) : العامل في « بين» أجمع . والعبون : 
جمع عسين الشيء أي : خياره » وأراد به مايتقل عن العهاء من المسائل 
الجازة ٠‏ والرواية : مصدر : روى . والمتون : جمع متن الشيء أي : قوته . ومنه سمي 
الظبر متنا » لأن بالظهر قوة البدن وقوامه . يقال : متن الشيء متنا » وبالضم متانة 
فهو متين : إذا صلب . والدراية' : مصدر درى » وأراد ما يستنبط من العلوم .والحاصل 
أن عيون الرواية التي اختارها العاماء » ومتون الدراية المعاني المؤثرة والنككات اللطيفة . 

( تاركأ للزوائد في كل باب > معرضاً عن هذا النوع من الاسهاب ) : تاركا : حال 
من الضمير الذي في « أجمع » > وكذلك «.معرضا » حال إما من المتداخلة أو من المترادقة؛ 
والمراد من « الزوائد » الفروع الأخر التي ذكرها غيره معراً ''2. وأشار بقوله:« عن هذا 
النوع من الاسهاب » إلى ما وقع في كفاية المنتبي من الإسباب أي : الإكثار في الكلام : 
.يقال : أسبب الرجل : إذا أكثر من الكلام » فبو مسبب بفتح الحاء » ولا يقال بككسرها 
وهو تادر وخارج عن القانون . وأسبب الفرس : اتسع في الجري والسبق . وبين «الباب» 
و « الاسباب » جناس أيضا حكما بين الرواية والدراية ٠‏ 

( مع ماإنه يشتمل على أصول تنسحب عليها فصول ) : كلمة « مع » : للمصاحبة. 


)١(‏ : قوله « تيسيره » أقول : هم ذا إشارة إلى أن المراد منه التبسير دون المعني 
المتعارف عليه للتوفيق . (0) هكذا في الأصل اه مصححة . 
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و دما » مصدرية ٠‏ فإن قلت : « مع » اسم أو حرف ؟ قلت : اسم » بدليل دخغول 


.التنوين علمها في قولك « معا » . وتسكين عمنها لغة قم ورسمعة بلا ضرورة خلافاً 


لسيبويه . وتستعمل مضافة » وتتكون ظرفا » وها حمنئذ ثلاثئة معان : 
أحدهما : موضع الاجتاع » ولهذا يكني بها عن الذوات » نحو :«إواشمممسمد/؛م 
والثانى : زمانه7" > نحو : جنك مع العصر . 
والثالث : مرادقة عند . 
. وهنا على المعنى الأول » والتقدير : مع ثمول الذي أجمعه على أصول تنسحب عليها 
فصول من الفروع . 
وشمّل: اا وتاي لمر : إذا عمهم ٠‏ والأصول : جمع اصل. : وهو 


.ما يبنى علمه غيره ليل" 


وينسحب : من سحبت ذيلٍ فانسحب » أي : جررته فانحر . والفصول : جمع 
فصل ».وهو في اللغة : القطع . يقال : فصلت بين الشيئين » إذ فرقت بينها . وأراد 
بالفصل » هبنا » الحاجز بين الحكين في الفروع التي يوردها في كتابه . وبين الأصول 
والفصول جناس ٠‏ 





)1( [ في الاصل : زمانية » ولعل الصواب ما أثيتناه ٠‏ انظر مغني اللبيب «مع » 
]اه مصححة . 

(؟) : في الاأصل » يضم اميم » وهو خط بأ لعله من الناسخ ٠‏ والذي في المعجمات : 
شمل كفرح ونصر ]| ه.مصححة . 

(*) : قوله « وهو » إلخ » فإن قبل : له معان أخرى مثل : القاعدة الكلبة » 
والدليل » قترك المعاني الاخرى والاختيار من جملتها ما ذكر لا يخلو عن الترجيح بلا 
مرجح قلنا : إن النقل خلاف الاصل » والابتناء ىا يشمل الابتناء الحسي كابئناء السقف 
على الجدران وابتناء أعالي الجدار على أساسه وأغصان الشجرة على دونحتبا كذلك الابتناء 
العقل كابتناء الحم على الدليل > فبنا يحمل على المعنى اللغوي مع أن المذكور يشمل لجسع 
المعاني فبو أرجح من جملتها . 

و 


وأسأل” الله أت" يوني لإتقامباء ويخت” لي بالسّعادة بعل اختتامبا 
حتّى إن من سمت _همنْه إلى مزيد الوقوف يرغب في الأطول وال كير » 





( وأسأل الله ان بوققني لاتمامها » ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها ) : « أسأل » » 
جملة دعائيه ولا حل لها من الإعراب . و « أن يوفقني » : في محل التصب على افع ولية.. 
ودأن» : مصدرئة والتقدير : أسأل الله التوقيق > وقد مر تفسيره من [ قبل ] . 

قوله ه ومحتم » : عطف على « يوفقني » . و « بعد » : نصب على الظرقمة » والعامل 
فيه قوله « يتم » » وفبه من السجع والتزيين للكلام . 

( حتى إن من سمت همته إلى مزيد الوقوف يرغب في الأطول والأكبر ) :«حق»: 
للغاية في الأصل » ولكن » هبنا » قيه معنى التعليل » وليست للجر يدليل « إن »يعدها 
بالكسر » ولو كانت للجر لفتحت همزة إن » لأن القاعدة أن حروف الجر إذا دخلت 
على « إن » فتحت همزتها » نحو  :‏ ذلك بأن الل هو الحق » الحج/ * فإن قلت : هذا 
نرقبط بماذا ؟ قلت : بقوله ه فصرفت عتان العناية » ووز أن يرتبط يقوله « تاركاً 
للزوائد في كل ياب معرضاً عن هذا النوع من الإسهاب » » وذكر هنا شيئين : تركه 
للزوائد » وإعراضه عن التطويل » وذكر في مقابلتها شئين : الرغبة في الأطولو الآكير» 
والاقتصار على الاقصر والاصغر . وأشار إلى [ أن ] من كانت همته عالية برغب في 
القصل الأول » ومن كانت همته قاصرة يقتصر على الفصل الثاني ٠‏ ْ 

قوله ه سمت » : أي : علت »6 من السمو وهو العاو . 

والحمة » ييكسر الهاء : ما هم قبه الرجل بقليه وقالبه . وجاء الفتح في الحاء ٠‏ 

قوله « مزيد الوقوف » » أي : زيادة الوقوف على الاقسام المسيرة من الفروع . 

قوله « برغب » : من رغب في الشيء : إذا أراده » رغبة ورغب] بالتحريك '"' » 
وارتغب فيه مثله . 

ورغب عن الشيء : إذا ل برده . ومحل «يرغب» الرفع “لانهخير لقولهومن سمت». 

والاطول يقابلة الاقصر » والاكير يقابله الاصغر » والاشماء قتبين يضدها . 


)0 : / قي الاصل : رغمة ورغباناً بالتحريك ه والصواب ما أثبتناه ]اه مصححة ٠‏ 
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ومن أعجله الوقت' عنه يقتصر على الأقصر والأصغر 
وللناس فيا يعشقون مذاهب والفن خير كله 


( ومن اعجله الوقت عنه يتقتصر على الاقصر والاصغر ) : أعجله بعنى عجبله 
أي : استحثه عن أن يزيد الوقوف . وفبه من محاسن الكلام اشتاله على الطباق » 
ويسمى المطابقة : وهي المع بين المتضادين » يعني معنبين متقابلين في الجلة » فإن ذكر 
الاطول وذكر ما يقابله وهو الاقصر » وذكر الأكبر وذكر ما يقابه وهو الأصغر من 
هذا الباب . وفيه من اللحاسن اشتاله على الجمع . وفيه أيضا إسناد مجازي » وهو إسناد 
أعجل إلى الوقت » وهو مجاز عقلي »كا في قوله ف قيام الليل وصيام النبار 4 . وأشار 
بهذا الكلام إلى أن طلاب العم على قسمين : أحدهما من همته عالية لا يقنع بالقليل منه » 
والآخر من همته قاصرة يقنع بالبسير منه » وححوز أن تكون هذه القسمة من جبة سعة 
الوقت وضيقه على ما [ لا] يخفى . 

( وللناس فيا يعشقون مذاهب والفن خير كله ) . 

( ومن مذهبي حب الديار لاهلبا وللناس فيا يعشقون مذاهب ) هذا شطر 
بيت وقبله « ومن عادتي حب الديار لاهلبا » وهو من قصيدة بائية من الطويل قانها أبو 
فراس ؤاسمه همام وقيل همبم بالتصغير ابن غالب التميمي وفرزدق لقبه لقب به لانه 
كان جهم الوجه والفرزدى في الاصل قطع العجين واحدته! فرزدقة وقبل لقب به لفظه 
وقصره شبه القنينية التي يشير بها النساء وهي الفرزدقة والاول اصح لانه أصابه جدريفي 
وجمه ثم برأ منه فتبيا وجه» جبماً توفي بالبصرة سنة عشر ومائة وأشار بهذا البيت إلى. 
أن الناس لهم أهواء عد مختلفة ولهم فيا يميلون اليه مذاهب وطرق مختلفة في كل فن منالفنون 
ولهذا أشار اله يعد ذلك بقوله ( والفن كله خير ) أراد به ان كل فن من أي فن كان 
ا غيره لا ذ كرت ان 
الناس لهم أهواء ممتلفة اء مختلفة وهيفنون كلبا خير بالنسبةإلىماني زعم أصحاببها ألا ترى كيف قال 
الفرزدق ومن عادتي حب الديار لاهلبا حمث جعل حب الديار لاجل أصحابها ملة وعادة 
وذلك خير بالنسبة إلي ما في زعمه وإن كان ذلك غير خير عند غيره وقد قالت الشراح 
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هبنا انه لما قال من سمت همته إلى مزيد الوقوف إلى آخره حرض يعد ذلك بقوله والفن 
خير كله فكأنه قال عل الفقه كله خير فإن شئت فارغب في الاطول والاكبر كشفاً 
وتأصيلاً وإن شت فارغب في الاقصر والاصغر حفظ) وتحصيلاً ومعناه حسن العم فارغب 
في ذا أو في ذاك أو معناه حسن العلم فارغب فيأي نوع شئتقلت الذي دعام إلىهذا كونهم 
جعلوا قوله والفن خير كله مرتبطاً بقوله من مت همته إلى آخره والذي يظبر لي انه 
مرتبط بشطر البيت الذي ذكره فكأنه يحرض بذلك إلى تحصيل فن من الفنون لأرن 
الفنون كلها خير ولكن القرينة الحالية والمقالبة دلت على ان مراده تحريضه وترغببه في 
فن مخصوص متن وهو عل الفقه لأنه بصدد بيانه فافهم ثم الفن واحد الفنون وهي الأنواع 
وإلا فالأسالسب وهي أجناس الكلام وطرقه وقوله خير بفتح الخاء وسكون الياء يقال 


. رجل أخير وخير وكذلك امرأة خيرة وخيرة وهذا لابراد به أفعل فإن أريد به أفمل 


1 التفضا يقال فلان خير الناس وفلانة خير الناس وهؤلاء خير الناس فلا يثنى ولا يحمعم 


ولا يؤنث قوله كله من الفاظ التوكيد المعنوية فلا يؤكد به إلا المعرفة و قال الأخفش 
والكوفبون يؤكد (') به النكرة أيضاً إذا كانت محدودة ويحب اضافتها إلى اسم مضمر 
راجم إلى الموّ كد نحو قولهتعالى8آ فسجد الملائكة كليم أجمعون 6 ٠.‏ الحجر فإذا!"' أضمفت 


ش إلى المعرفة كانت لعموم الأفراد وإذا ' أضيفت إلى التكرة كانت لعمومالأجزاءفعلى هذا 


)١(‏ قوله ( يؤكد به ) الخ أقول لان المنكر اذا كانمنذوات الاجزاء وقابلآً للتجدند 
يؤكد به لان تأ كيده لا يفيد الا معنى التحديد وهو يصلح لهذا المعنى فيمكن تأ كيده به 
فالتخصيص ابالمعرفة لبس في محله . 

(؟) قوله ( فإذا أضيفت ) الخ أقول لان اللام فبه هبنا للجنس والا فالعهد ينافي 
الاستغراق المفهوم منه والاستغراق موجب لالغائه لان اللام اذا كان للاستغراق فأين 
الفائدة في ايراد لفظ كل انتهى. 

(*) قوله ( واذا أضيفت ) الخ لان المراد منها لا يكون الا لواحد على سبيل الهداية 
وهي لا تصلح لعموم الافراد . 


ب ا 


ثم سألني بعض اخواني أن أملي عليبم المجموع الثاني 
فافتتحته مستعيناً بالله تعمالى في تحرير ما أقاوله 





إذا قلت كل زمان مأ كول يصح لأن المعنى كل فرد من أفراد الزمان مأ كول وهذا لا يصح 
كا ترى وعن هذا قالت النحاة كل اسم موضوع لاستغراق أفراد النكرة نحو كل نفس 
ذائقة الموت» والمعرف 'لمجموع نحو « كنتم » آية وأجزاء المفرد المعرف نحو كل زيد 
حسن فإذا قلت أ كلت كل الرغيف لزيد كانت لعموم الأفراد فإذا أضيف الرغيف إلى 
زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد وقوله الفن مبتدأ وخبره قوله خير وقوله كله تأكيد 
للفن والمعنى كل فرد من أفراد الفن خير والألف واللام فيه اما للجنس فالممنى أي فن كان 
من الفنور: واما للعبد فالممنى فن الفقه أي عل الفقه كله خير . ' 

( ثم سألني بعض اخوانى ان أملي عليه المجموع الثاني ) بعض إخوافى كلام إضافي 
مرفوع لآن فاعل سألني وهو جمع اخ واراد به الاخ في الدين وإنما قال ( بعض إخواني ) 
لانه لا يمكن أن يكون السؤال من إخوانه كلهم لان المؤمنين شرق وغربا اخواته فيالددن 
قالاشتعالى «إاالمؤمنونإخوة» ١٠١‏ الحجرات.قوله (اناملٍ عليه ) من الإملاءيقالأمليت 
الكتاب وأملٍ وامليته لغتان جيدتان جاء بها القرآن وكامة ان مصدرية تقديره سألني 
بعض اخواني املاء المجيموع الثاني عليهم والمراد الهداية فكأنه بعد صرف العناية اليه لم 
يشرع فبه حتى سأله بعض إخوانه الاملاء عليبم روى انه بقي في تصنيفه ثلاث عشرة 
سنة فكأنه كان يمل عليهم في أثناء تلك االمدة وكان يصوم في تلك المدة ولا يفطر أصلا 
وكان لا يطلع على صومه أحد حتى أن خادمه كان يأق البه بطعام وكان يقول له .ضع 
واذهب أنت فإذا مضى كان يطعمه أحداً من الطلبة وغيرهم فبيركة هذا الزهد صار 
كتابه مقبولاً بين العامة والخاصة وبلغ حيث ما بلغ الإسلام . 

( فافتتحته مستعينأ بالله في تحر ير ما أقاوله ) الفاء فيه تصلح أن تكون للسببية 
ومستعيناً حال من الضمير المرفوع في افتتحته قوله ( في تحرير ما أقاوله ) أي في تخليص 
ما أقاوله وتقويه والمقاولة القول من الجانمين يقال قاول أقاوله كدارس وأشار بهذا إلى 
زيادة مقاساة في القول لأتها من ياب المفاعلة ٠‏ 
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متضرعاً إلبه في التيسير لما أحاوله-انه المسر لكل عسين وهو عل ما يشاء قدير 
وبالاجابة جدير وحسبنا الله ونعم الو كيل 


( متضرعا اليه في التيسير لما احاوله ) البه أي إلى الله تعالى ومتضرعاً حال ٠ن‏ 
مستعينا ويحوز أن تككون في الأحوال المتداخلة والتضرع طلب الحاجة على وجه المسكنة 
يقال ضرع الرجل ضراعة أي ضرع وذل وأضرعه غيره وتضرع إلى الله ابتهل قوله ( لما 
أحاوله ) من الحاولة يقال حاولت لشيء إذا أراد به وفقال الحاولة طلب الشيء يحدلة 
ومنه الحديث ١‏ اللهم بك أحاول » أي بنصرك » وتوفبقك ادفغ عني كيد العدو .وأطلب 
الوثوب المهم وفيه من حاسن الكلام حسن الاسجاع المذكورة ومنها الازدواج بين اقاولة 
وأحاوله ومنبا المالغة في البان بالتفضمل بعد الاحمّال لنكون إشارة إلى عملين فالعيلان 
خير من عمل واحد وذلك في قوله ( في التمسير لما أحاوله ) حمث ل يقل في تبسير ما 
أحاو لهبالاضافة قد إشارة إلىما ذكرة وقصداً للسالغة بخلاف قوله ( في تحرير ما أقاوله) 
.حمث ذكره بالاضافة لان المبالغة حاصلة من صيغة المقاوّلة فإن قلت فكذلك الممالغة 
حاصلة في صبغة الحاولة قلت لا نسم ذلك لان المفاعلة فبه لست على بابها ما في قولهتعالى 
ويسارعوا #» بمعنى اسرعوا وسافر الرجل بمعنىسفر ( انه الميسر لكل عسير وهو على 
ما يشاء. قدي وبالاجابة جدير ) أي ان الله عز وجل وهو المبسر لكل أمر :صعب قوله 
( قدير ) وقوله (جدير ) خبر مبتدأ محذوف تقديره ( .وهو بالإجابة جدير ) أي لائق 
يقال فلان جدير ننكذا أي خليق وأنت جدير أن تفمل كذا والخع جدر أو جديرون 
وفمه حسن التعلمل وهو قؤله انه المسسر لانه وقع موقع التعليل يعني انما فتحت املاء 
الهداية مستعمتاً بالله لانه المسسر لكل عسير . 
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لتاب الطبارات!" 


الكتاب والكتابة في اللغة جمع الحروفٍ من الكتب وهو الجمع تقول كتبت البلغة 
اذا جمعت بين شفر ها يحلقة أو سير من كتب يكتب من باب نصر ينصر ويكتبمنياب. 


(1) قوله كتاب الطهارة اعم ان مالا بد لنا في هذا المقام من معرفة خمس نكت الاولى 
انه انما قدم العبادات على المعاملات والحدود لانها هي التي تحقق بها معنى العبودية قالالله 
تعالى ف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون # والثانية انه انما قدم الصلاة على سائر 
العبادات لانها عماد الدين بالحديث والبناء لا يقوم الا ينصب عماده أولآً لايقافة فالواجب 
تقدم الإيمان لانه أصل الكل لان نقول المتكفل به الكلام لا الفقه وأيضاً الصلاة تعقب 
كثيراً دون سائر العيادات كقوله تعالى ل الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمون بالصلاة # 
والثالثة انما يقوم الطهارة لانها شرطها وتقدمها على سائر شروطها لانها تسقط بالاعذار 
يخلاف سائرها وقال بعض شراح الوقايه وائما اختارها من بين الشروط لانها اهم وهذا 
التعليل أولى مما قالوا الطبارة شرط لا يسقط بالاعذار لان النية أيضاً شرط يعذر ونحن 
نقول معنى الاهمية لا يثبت الا باللزوم وعدم السقوط ولهذا قال في الكفاية وانها أهم 
لانها لا تسقط الطبارة في عدم السقوط لا ينافي كونه وجب لتقديم الطبارة على أنبا 
أقدم من النية تحققاً بالنية الى الصلاة لاقترانها بالتحرعة المتأخرة عن الطهارة ولانبا 
مختصة بها يخلاف النية لعموم نسبتها الى جميع العبادات . 

والرابعة انما عنون الكتاب بلفظ الكتاب لا الاب لان وجوه اشتقاق الكتاب تدل 
على الجبع والباب لا يحيء الا ببعنى النوع والمقصود جمع أنواع الطبارة لا نوع منها . 

والخامسة انما ذكر الطبارة بلفظ المفرد لان المع المعرف باللام نحو لا' أتزوج النساء 
يبطل فيه معنى الجمعية هو الحتار في بحث اللام فبلزم المبث وتطويل اللفظ بلا فائدة س 
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ضرب يضرب وكتب وكتابة وكتبت القرية إذا أحرزتها فهي كتيب والكتيبة بالضم 
الجرزة والكتيبة الجيش وكتبت الخمل اذا اجتمعت والكتابة تصوير اللفظ مروف 
هجائية لان فيها جمع الحروف والكامات والكتاب العرض والحمكن والقدر قال النابغة 
الجددي : . نا بنت عمي كتاب الله أخرجني عنك وهلا متعن الله ما فعلا 
ويقال. أراد يالكتاب هبنا المككثوب مجازاً كالحساب بمعنى الحسوب ويقال في تعريف 
الكتناب ٠‏ الككتاب طائفة من المسائل الفقبية اعتيزت مستقلة اشتملت أنواعاً أو ليشتمل 
فقوله ( طائقة ) كتججنس وقوله ( من المسائل الفقبية ) اخرج به غيرها وقوله اعتبرت 
مستقلة أي مع قطع النظر عن تيعيتها للغير أو تبعية غيرها إياها ليدخل فيه هذا الكتتاب 
فإنه تابع للصلاة ويدخل كتاب الصلاة فإنه مستتبع للطبارة وقد اعتبرا مستقلين أما 
كتاب الطبارة فلكونه المفتتاح وأما كتاب الصلاة فلكونه المقصود الاصلي فظبهر من هذا 
ان اعتبار الاستقلال قد يكون لانقطاعه عن غيره ذاتاً كانقطاع كتاب اللقظة عن كثاب 
الآبق وكتاب المفقود وانقطاعبا عن كتاب الصلاة والزكاة وقد يكون لمعنى يؤثر ذلك 
كانقطاع الصرف عن الببوع والرضاع عن النكاح والطبارة عن الصلاة ما ذكرة وقوله 
اتملت أنواعا أو لم تشتمل لدفع قول من يقول الكتاب جنس يدخل تحته أنواع من اجملة 


ت فليتأمل نكتة أخرى ذكرها الشارح بقوله اكتفى بلفظ الواحد الخ. وله قال الفاضل 
المبضاوي الكتاب أما مصدر كالخطاب سمي به المفعول للمبالفة كرجل عدل أو. فمال 
فيبنى للمفعؤل كاللباس انتهى معنى التقديرين فهو لغة الجع واصطلاحا مسائل اعتبرت 
مشتملة على أنواع مختلفة أولاً فإن قبل فعلى هذا كان المناسب ان يصدر الطهارة بلفظ 
الباب ونحوه بمستقلة بل هي بالغة للصلاة داخلة تحت كتابها كسائر شروطبا قلنا نعم 
لكنها لما كانت مشتملة على أنواع مختلفة كطبارة الثوب والمكان والبدن والطبارة الكبرى 
. والطبارة الكبرئ الحقبقية والطبارة الحكمة والطبارة بالماء والتراب فصارت كأفبا 
عبادة مستقلة وللتصريح يبهذا المعنى أورد يعضهم بصيغة المع واما من أفردها فقد لاحظ 
ما ذكر الشارح بقوله احكتفي بلفظ الواحد الخ . ْ 
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وكل نوع يسمى بالباب والباب اسم لنوع مشتمل على اشخاص تسمى فصولا فإن الكتاب 
قد يكون كذلك وقد لا يكون فإن من الكتب مالم يذكر فيه لا باب ولا فصل ككتان. 
اللقطة واللقط والآبق وغيرهما على ما سيأتي انشاء الله تعالىفاء لم يذكر ذلك ربما توهم 
ذلك فذكره دفعا لذلك الطبارة ١”‏ في اللغة النظافة وني الاصطلاح عبارة عن صفة تحصل 
لمزيل الحدث والجنب عما تعلق به الصلاة سواء كان طبعا أو شرع فإن قلت ذكراً وفي: 
الحدود لاحوز قلت هبنا ليست بانعة الجمع فلا يضير الحد وإنما قال عما تعلق به الصلاة 
لمتناول المكان فإن طبارته شرط على ما سبأقي قال صاحب الدراية الطهارة لغة النظافة 
وشرعا نظافة الأعضاء الثلائة ومسح الرأس قلت هذا تعريف غير صصح لآن الطهارة أعم 
من الوضوء والتعريف المذكور لا يطلق إلا على الوضوء والوضوء نوع من أنواع الطبارة 
وهي على وزن فعول يضم الفاء من الوضاءة وهي الحسن قإل الجوهري الوضاءة الحسن 
والنظافة تقولمنهوضاء الرجل أي صار وضيئا وتوضأت للصلاة ولا تقول توضبت وبعضهم 
يقول ذلك والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضاً به والوضوء أيضاً مصدر من توضأت للصلاة 
مثل الولوع والقبول وقال اليزيدي الوضوء بالضم المصدر وحكى عن أبي عمرو بن الغلاء 
القبول بالفتح مصدر م يسمع غيره وذكر الأخفش في قولهتعالى(إوقودهاالناسوالحجارة# 


)١(‏ قوله ( الطهارة ) الخ قال العلامة الجلي في حاشيته لشرح الوقاية الطهارة 
لفة النظافة ويقابلها الدنس وشرعاً إزالة النجاسة الحقيقية كطبارة الثوب والبدن 
والمكان عنبا والحكية التي هي الحدث الأصغر والأكبر بالوضوء والفسل والتيمم 
ان عدم الماء وتحديد الوضوء لس بطهارة حقيقية وإنما سمي يه باعشار الثور 
الحاصل وقال الامام النووي في شرحه لصحبح مسلم قال جمبور أهل اللغة 
ويقال الوضوء والطبور بضم أولما اذا أريد به.الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضوء 
والطبور بفتح أولما إذا أريد به الماء الذي يتطهر يه هكذا نقله ابن الانباري وجباعات 
من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر اهل اللغة وذهب الجليل والاصمعي وأبو حاتم السجستاني 
٠:‏ والزهري وجباعة إلى انه بالفتح فيها انتهى . 
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التحريم / 5 فقال الوقود بالفتح هو الحطب والوقود بالضم الايقاد وهو الفعل قال ومثل 
.ذلك الوضوء ''" وهو الماء والوضوء وهو الفعل ثم قال وزعموا أنها نعكان يمعنى واحد 
تقول الوقود والوقود ويحوز أن يعنى بها الحطب ويجوز أن يعنى بها الفعل وقال غيره 
القمول والولوع مفتوحان وهما مصدران شاذان وما سواه من المصادر فمبني على الضم و في 
اصطلاح الشريعة هو غسل الاعضاء الثلائة ومسح الرأس ويقال هو عبارة عن غسل 


)١(‏ قوله ( الوضوء ) إلخ قال العلامة الجلبي في حاشيته لشرح الوقاية والوضوء بضم 
الواو ولغة النظافة من الوضاءة أي الحسن والنظافة وشرعا غسل الوجه واليدين والرجلين 
ومسح الرأس واما الوضوء بالفتح ما يتوضأ به قبل إضافة الفرض إلى الوضوء ببانية لأن 
الفرض قد يكرن من غيره ويجوز أن يكون بعنى اللام لأن الفرص قد يكون للصلاة 
وقد يكون للحج ولغير ذلك وبقي ههنا سؤال واضحالوروووهو ان الآية النازلة في 
الوضوء مدنية إجماعا وقد فرضت الصلاة بمككة فيلزم كون الصلاة بلا وضوء إلى حيننزلت 
وأجيب عنه يوجوه أحدها أن يمنع بطلان اللازم تجويز الصلاة بلا وضوء قبل تحقق توقفها 
عليه من جبة الشارع كالصوم والجهاد وثانيها جواز ثبوت الوض وء بالوحي الغير المتاو 
كتعلم جبريل و كون الآية دليل الوضوء ولا يقتضي كون دليله منحصرا فيها وثالثها 
جواز الأخذ من شرائع من قبلنا ىا يدل عليه ما روي عنه عليه الصلاة والسلام حينتوضاً 
ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبباء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى 
وظل لا يقال إذا ينبت الوضوء بإحدى هاتين الطريقتين فها فائدة نزول الآية لاا نقول القاء 
أمر الوضوء وإثباته من عظم المنافع وارفعها لأنه لمالم يكن عبادة محضة بل وسيلة لاصلاة كان 
مظنة ان لا يعني المسامون بشأنم ويتساون في رعاية أركانه لكونه بعيد العبدءنوقت نزول 
الوحي وقبة النقلة عصراً فعصراً بخلاف ما إذا ثبت بالمتلو المتواتر السرمدي في كل زمان على | 
كل لسان ذلك ان نقول ل يجوز أن يئبت وجوب نفس الوضوء بأحد هذينالوجبينالمذ كورين 
والآبة إنا نزلت لاثبات فرضية الوضوء لا لاثبات غيرها فلا اشكال وإنما قدم الوضوء 
' على سائر أنواع الطبارة لانه أكثر ما يحتاج المه المسليون|وأوفى فهو بالتقديم أولع انتهى . 
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أعضاء خصوصة ومسح عضو مخصوصة فإن قلت ل اختار لفظ الجمع"" إلطبارات دون 
المفرد ىا ذكره غيره قلت للتصريح بإرادة أنواع الطهارة لآنه لو ذكرهاً بافظ الأفراد 
لكان فهم الأذواع على سبيل الاحتال لا القطع لان الجنس واقع على الأدلّ مع احجّال الكل 
فإن قلت إذا دخلت الالف واللام على الجمع تبطل الجمعية وتكون للجنس أيضا فسأي 
فائدة في جمعها حينئذ قلت هذا فيه خلاف على ما تقرر في موضعه فيجوز أن يكوت 
المصنف أراد يه مطلق الجمع ما هو مذهب البعض في اللام إذا دخلت في الجمع فإن قلت 
الطبارة مصدر فلا يثنى ولا يجمع قلت إذا أريد به النوع يحوز أن يجمع فإن قلت فلم م 
يجمع الصلاةوالزكاة و نحوهما قلت هذا لا يتمشى فيها اما الصلاة فلانها متحدة انواعها لآنها. 
عبارة عن الاركان المعبؤدة واما الزكاة فإنها عمارة عن إيتاء الزبع من العشر وهو واحد 
بخلاف الطهارة فإن أنواعها مختلفة يا برى من اختلاف طبارة الحدث والجنب والطبهارة 
بالتيمم ولا ترد علينا صلاة الجنازة لأنها لست بصلاة حقيقية لآنها دعاء وهذا جازت 
ركويا قباس استحساناً ويحوز بالتيمم عند وسرة الاذعى ان الثم 1 بغارط فبيسيا 
الطبارة أصلا وقوله كتاب الطبارة كلام إضافي مرفوع على انه خبر مبتدأ حذوف أيهذا 
كتاب الطبارة ويحوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر أي كتاب الطبارة هذا ويجوز أن 
ينصي الكتاب على تقدير هات كتاب الطبارات أو خذه أو نهو ذلك فإن قلت ما هذه 
الاضافة قلت إضافة معنوية بمعني في أي هذا كتاب ني الطمارات أي فيبيانهالآنالكتاب 
لبس في نفس الطبارة ويجوز أن تكون بمنى اللام للاختصاص وإاقدمالعبادات علىغير ها 
من المعاملات و الزواجر لكونبها أهملآن العبادة هي التي تحقق معنى العبودية وماخلق الثقلان 
إلا لهذا قال الل تعالى ل وما خلقت الجن والأنس إلا لبعبدون # الذاريات 5ه فإن قلت 
/ قدم الصلاة على غيرها من العبادة قلت لآنها ثانية الامان في الكتاب والسنة ولآتها عماه 

الدين والبيت لا يقوم إلا على الاحمدة فإن قلت الأصل في العبادات الايمان فكان ينبغي أن 
يقدم قلت هو متعلق بعلم الكلام وهو علم مستقل بذاته فذكره هنالك أولى وتقديم 
الطبارة على الصلاة لأنها شرط الصلاة وشرط الشيء يسبقه وجملته تعقبه والشرط مأ 


فى و 


م 





يتوقف على وجوده الشيء ولا يككون منه فبالضرورة يكون مقدما على المشروءل فقدم 
عله أيضاً وضعا.لمو افق الوضم الطبع وتقديها على سائر الشروط كاستقبال القبلة وسقر 
العورة ”') ونحوهما لأنها لا تسقط بالأعذار بخلاف غيرها ولأن الله تعالى استقصى فيبمانها 
مالم يستقص في غيرها فكان التقديم بها أهم وإِنما قدم بيان الوضوء الذي هو طبارة 
صغرى على الغسل الذي هو طبارة كبرى اما اقتداء بالكتاب العزيز فإنه ذكر على هذا 
الترتيب واما باعتبار شدة الاحتياج إلى علم الوضوء بإعتبار كثرة دورانه فإن قلت ما 
سبب الوضوء قلت عند الظاهرية القيام إلى الصلاة لظاهر النص لأنه يقتضي وجلوب 
الطهارة بعد القيام إلى الصلاة لأنه جعل القيام الها شرطأ لفعل الطبارة وحم الجزاء أن 
يتأخر عن الشرط الا ترى ان من قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق إنمايقع الطلاق 
بعد الدخول وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة لأنه مقتضى اللفظ وحقيقته فعلى هذا كل 
من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ قلت هذا باطل لأن الني مَلِيَوٍ كان يتوضأ لكل صلاة 
فاما كان يوم الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله عنه رأيتكاليوم 
تفعل شيئا لم تكن تفعله فقال عليه السلام عمداً فعلت كيلا تحرجوا والحديث أخرجه 
مسلم من طريق مسلم بن يزيد عن أبيه أن الي عله صلى الصلوات الخنس يوم الفتحبوضوء 
واحد ومسح على خفيه فقال له حمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه 
فقال مدا صنعته يا عمر رواه الترمذي أيضا ولفظه كان النبي مَكلتَم يتوضا لكل صلاة 


فلما كان عام الفتح صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد الحديث أخرجه الطحاوي نحو 


رواية مسلم فدل هذا على أن القيام إلى الصلاة غير موجب للطبارة إذ لم تجدد النبي ملل 


)١(‏ قوله ( وستر العورة ) الخ قال في بعض شروح الوقاية شرط يعض المشايخ ستر 
عورته عن نفسه حتق لو رأى فرجة من جيبه أو كان يحيث يراه لو نظر اليه لم يجيز 
صلاته وعامتهم م يشترطوا لانها ليست بعورة في حتى نفسه لانه يحل له لمسها والنظر المها 
وقول العامة أصح حتى روى ابن سجاع عن الاعظم والشاقعي رحمهم الله انه لو كارنف 
محلول الحسسب فتظر إلى عورة نفسه لا يفسد صلاته انتهى. 


م١‎ 





طبارة لكل صلاة فثبت بذلك ان في الآيةمقداراً يتعلق به في إيحاب الوضوء إذا قمتم إلى 

الصلاة من مضاجعكم وروى الطحاوي ف معاني الآثار رأبو الراز ي في الأحكام والطبر اني 

في الكبير من طريق جابر بن عبد الله ابن أبي بكر بن جمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله 

ابن علقمة عن أيبه قال كان رسول الله مَللِتع إذا أجنب أو أهرق الماء إنا نكلمه فلا يكلمنا . 
ونسم عليه فلا يرد علينا حتى نزل قوله تعالى ظ با أيها الذبن آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة # 

المائدة | > فدل هذ الحديث على أن الآبة نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند 

القيام إلى الصلاة وان التقدير في الآية في إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدئون فإن قلت 

حديث جاير الجعفي غير ثابت فلا يتم به الإستدلال قلت لا نسم ذلك لأن سفيان يقول, 

كان جاير ورعا في الحديث ما رأيت في الحديث أورع منه وعن شعبة موصدوةفيالحديث - 
وقال هذا الحديث مطلقا للدوران وجوداً وعدما وهو أيضاً باطل لأثنا نعم أن الدوران 

دليل الغلبة ولئن سامنا لككن لا نسم ان الدوران وجوداً موجود لأنه قد لا يوجد الحديث 

ولا يجب الوضوء مالم تجحب الصلاة بالبلوغ ودخول الوقت وعندظ هو الصلاة بدليل 

الاضافة اليها وهي إمارة السببية لكن شرطه الحدث لأنه تعالى ذكر التيمم مملقا بالحدث 

والنص في البدل نص في الأصل لآنه لا يفارقه بشرطه وسبيه هكذا ذكره الشيخ .حافظ 

الدين النسفي رحمه الله واعترض عليه الشيخ قوام الدين وقال لا نسم ان البدل لا يفارق 

الاصل بشرطه وسببه وقد فارقه في النبة وهي شرط في التيمم دون الوذوء قلت هصو 

عين النبة لآن التيمم في اللغة عبارة عن القصد قال الشاعر : 


وما أدري إذا يمست أرضاً أريد الخير أبها مسلنى١1)‏ 
أي إدا قصدت والقصد هو عين النبة فإذا كان كذلك كيف يطلق على النة اتهاشرط 


صرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء فعم يذلك أن الحدث هو سيب الوضوء 


(١).هكذا‏ في الأصل وقد ورد أيها يليني ه مصححة . 


م المناية في شرح الحداية”تج ويم 5ه 
(السايه في شرح افدايةتج سام 





قلت السيب الصلاة وشرطه الحدث ل) ذكرتا ولقوله ١0‏ تعالى 8 إذا قمتم 4 أي من 
مضاجعك وهو كناية عن النوم وهو حدث وأما التصريح بذكر الحدث في الغسل والتيمم 
دون الوضوء فليعم أن الوضوء يكون منة وفرضا والهدث شرط في الفرض دون السنة 





)١(‏ قوله ( لقوله تعالى ) الخ أقول أن النبي عِِقِ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء و احد 
ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا م تككن تصنعه قال عمداً صنعته يا عمر 
رواه مسلم قال الامام النووي في شرح هذا الحديث أنواع من العم منهبا جواز المسح على 
الخف وحواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد مالم يحدث وهذا جائزبإجماع 
من يعتد به وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري 
عن طائفة من العاماء انهم قالوا يحب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهراً واحتّحوا بقول 
الله تعالى « إذا متم لسلار باكر رك م را أظن هذا المذصمب 
0 استحماب تحديد الوضوء عند كل صلاة ودليل المهور 
. الأحاديث الصحمحة منبها هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله 
عَلِكم يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث وحديث سويد بن 
النعمان في صحبح البخاري أيضا أن رسول الل علَِوٍ صلى العصر ثم أكل سويق] ثم صلى 
المغرب وم يتوضأ وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث المع بين الصلوات بعرفة والمزدلفة 
وسائر الأسفار واجعبين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك وأما الآبة الكرعة فالاراد 
بها وال أعم إذا قمتم محدثين وقيل انها منسوخة يفعل النبي مَظِقَعٍ وهذا القول ضعي ف والله 
أعم قال أصدابنا ويستحب تحديد الوضوء وهو أن يكون على طبارة ثم يتطبر ثانيا من 
غير حدث وفي شرط استحباب التجديد أوجه أصحها أنه يستحبان صلى يه صلاة سواء 
كانت فريضة أو نافلة والثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضة والثالث يستحب من فعل به 
مالا يحوز إلا بطبارة كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع يستحب وان / يفعل بيه 
شئا أصل بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء من يقع مله تفريق ولا يستحب تجديد 
الغسل على اذهب الصحيح المشهور اتتبى 


.م 





لأن الوضوء على الوضوء نور على نور والغسل على الفسل والتيمم على التيمم ليس كذ للك وهو 
المشهور فبها عند الشافعي رحمه الله قال المتولي من الشافعية في موجب الوضوء ثلاثة أوجه 
أحدهنا الحدث فاولاء لا يحب الثاني القيام إلى الصلاة لآنه لا يتعين عليه قبل الثالث وهو 
الصحبح عند المثولي وغيره أنه يحب بهما ثم الحديث يحل جمبع البدت قي وجه كالجنابةحق 
منع من مس المصحف بظهره وبطنه والاكتفاء يغسل الأعضاء الأريعة تخفنف وقي وجه 
تخت بالاريمة وعدم جواز المس لعدم طبارة جمبع البدن بالنجاسة الحقيقية في الأصح. 
اغتلان عندهم فقال الشافعي العموم وقال النووي وغيره الاختصاص ورجحة النوويقإن 
قلت ما الحكمة في تخصيص الأعضاء الأربعة في الوضوء قلت لأن الله تعالى لما نهى آدم 
عليه السلام في الجنة عن قر بان تلك الشجرة وتناو لها صارت هذه الأعضاء الأريعة مذنمة 
فمن الرجلين المشي ومن المدين البطش ومن الوجه التوجه إليها قلما علم آدم عليه السلام 
بذلك وضع يده على أم رأسه ما أصابه من الغم وسقط عنه اللى والحلل فمين الله هده 
الأعضاء الأربعة لنزول عنه ما اقترفت هذه الأعضاء فإن قلت كان ينبفي أنه تحب 
المضمضمة أيضاً لأن الفم حصل منه ما حصل قلت آدم عليه السلام.ما كان ممنوع] من 
الأكل وإِنما كان ممنوعا من القربان إليها بقوله ‏ ولا تقريا هذه الشجرة # البقرة ]هوم 
يحصل من الفم القربان بخلاف الأعضاء المذكورة وقبل قعل الفم .كان يعد حصول ماحصال 
من آدم فلم يككن له ذنب وقيل إفا ل يحب غسل الفم لآن مطبر الأبدان قد طبره وهوقول 
لا إله إلا الله جمد رسول الله وطهارة جميع الأعضاء ء الفم واللسان ألا ترى أن الكافر إذا 
عل الت افده ل ون اش لون يي ميو ند نومري 
الأعضاء الثلاثة بالغسل والرأس بالمسح قلت الرأس ل يحصل منه شيء في قضية القربان فلم 
يبين له الغسل ولذا اخقص بالمسح بالبد المفترقة إلبه وذلك كا ذكرء أنه وضع يده علىرأسه 
لما أصابه من العم وقيل إنما اختصت هذه الأعضاء الأريعة أما الوجه فلنه أحسن الأعضاء 
وأما البدين فلآن مائر الحبوانات ليست لها يد باطشة ولا آخذه بل أخذها الأشاء بفمها 
حت لا تميز بين الخسيث والطبب وأما الرجلان فلأن الله تعالى خلق ابن آدم خلقة مستوية . 


مم 


' قال الله تعالى (ياأيا الذين آمنوا إذا قممّ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
ا ا ا 


وخلق. سائر الحبو انات خلقة.منكوسة فأمر بفسل هذه الأعضاء شكراً ماصنعرأما 
الرأس فقد رفم عنه السيف والجزية بدين الإسلام فاكتفى بالمح شكراً على ذلك وقيل لما 
كانت الصلاة مناجاة وحل القرب أمرهم بتطهير هذه الأعضاء الزميمة وقبل إنما أمريغسل 
هذه الأعضاء الثلاثة لما ارتكبوا بها من الحرام لأن مماشرة العبدلا تكون إلا بهذه الأعضاء 
وأما الرأس فلآنه جمع الحواس فكذلك خص أيضاً بالتطبير واكتفى فيه بالمسح لآن الغسل 
ربما يضره وقمل انالعبد إذا شرع في الخدمة يحب أن تحدد نظافتهوأيسرها تنقية الأعضاء 
التي تنتكشف كثيراً لتحصل بها نظافة القلب إد تنظيف الظاهر بوجب تنظيف الباطن . 

( قال الله ١١‏ تعالى « يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » ) 
المائدة / > الآية الكرعة . مقول القول وافتنح الكتاب بالآبة المذكورة لكونها أصلاً في 
استنباط مسائل هذا الباب أو لأجل التبرك في افتتاح الكتاب وإن كان حق الدليل أن 
يؤخر عن المدلول لأن الأصل في الدعوى تقدم المدعي وهي مفتتحة بالنداء الذي هو نوع 





)١(‏ قوله ( قالالل ) في الآبة أيحاث الأول أنالخطاب فيقولهتعالى «إذا قمتم #والغيبة 
في قوله تعالى آمنوا كلا منها في موضعه فإن صلة الموصول في الاستعمال المتعارف تكون 
من ضديع الغيبوية وحق الكلام بعد تمام المنادى أن يكون بطريق الخطاب فلا يقال يا 
فلان إذا فعل كنا في المستصفى من أن في الآية صنعة النفات من الغيبة إلى الخطاب فشطط 
الثاني أن الخطاب في فاغساوا للايحاب على ما هو ظاهر الأمر فالخطاب اما إلى المحدثين 
خاصة يقرينة ان التيمم الذي هو بدل الوضوء مقبد بالحدث والمول لا يخالف الأصل واما 
إلى كل من امن لكن التقدير يا أها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم حدثون الآية 
وهنا أيضا بالقرينة السابقة واما إلى كل من أمن حدة) كان أو متوضئا ولمس ف التقدير 
أيضاً ذكر الحدث لكن المنوضىء لامتوضىء قد نسخ بالسنة فقد روي أن الني صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد الثالث ان كامة آمنوا وقمتم وان كات 
صيغة جمع المذكر لكنها تتناول النساء أيضا فلا تصغ إلى ما قبل من أن فرضية الوضوء 
على النساء ثابتة بدلالة النص - حاشية شرح الوقاية ملخصاً . ْ 


ا 4عها 





الطلب لآنه طلب اقبال الخاطب يحرف تانب مناب أدعو اما يحرف نداء للبعمد حقيقة أو 
حكما وقد ينادي بها القريب توكيداً وقيل هي مشتركة بين البعيد والقريب وقمل بينهما 
وبين المتوسط وهي أكثر حروفالنداءاستعمالاً وهذا لايقدرعندالحذف سواهانحوه#يوسف 
أعرض عن هذا 4 يوسف4« ولا ينادي إسمالله والإسمالمستغاث وأيتها وأها ولا المندوب 
إلا بها أو بهيا وقوله من قال أن « يا » مشتركة بين القريب والبعيد هو الأصملآن أصحاب 
اللغة ذكروا ان يا حرف ينادى به القريب والبعيد فإن قلت ما تقول في قول الداعي يا الله 
قال الله تعالى ف ونحن أقرب إلبه من حبل الوريد © ى ‏ 4 قلت هذا استقصاء منهلنفسه . 
واستبعاد عنعظان القبول لعلمه وأي اسم لخسة معان الأول للشرط تحوظ أيا ماتدعوافله 
الآسياء ‏ الحستى ‏ الاسراء ٠ل.‏ 

الثاني الإستفبام نحو #8 أيم زادته هذه إياناً © التوبة - .١١4‏ 

الثالث يكون موصولا نحو 8 لننزعن من كل شيعة أ هم أشد # مريم - ود والتقدي 
لننزعن الذي هو أشد نص عليه سينويه. 
الرابع يكون صفة للنكرة نحو زيد رجل أي رجل أي كامل في صفة الرجالوجاء 

للمعرفة نحو مررت بعبد الله أي رجل . 

الخامس يككون صل لما فبه ال نحو يا أيها الرجل ومنه قوله تعانى 8 يا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة » المائدة - ه وزعم الأخفش أن أي هذه هي الموصولة حذف صدر 
صلتها وهو العائد والمعنى يا من هو الرجل و كذلك التقدير هبنا على قوله يا منثمالذينإذا 
قمتم إلى الصلاة وها تستعمل على ثلاثة أوجه الأول أن يككون إسم الفعل نحو خفن تقول 
للمذكر ها بالفتح وها للمؤنث بالكسر وها وهان وهام قال الله تعالى ف هاؤم اقرؤوا 
كتابية # الحاقة ١9‏ . 

الثاني أن يكون ضميراً للمؤنث نحو ضربها وغلامها . 

الثالث أن تكون للتنسيه فتدخل على أربعة . 

الأول : الإشارة نحو لهذا . 





التاق ضير رفم الخبر عنه بإسم الاشارة تحو أنتم أولاء . 

الثالث اسم الله تعالى في القسم عند جذف الحرف نحوها الله بقطع الحمزة ووصلبا 
وكلاهما مع إثيات ألفبا وحتقها . 

الرابع نعت أي في النداء تحو يا أها الرجل وهو في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود 
بالنداء ومنه قوله تعالى ط دا أيها الذين آمنوا »© والذين إسم موصول موضوع لمع الذي 
لآن النين عام لذي العم وغيرهوالذي تحيص يذى(١)‏ العم ولا يكؤن الجمع أخصمنمفرده 
قمن هذا قول قوام الدين في شرحه ان الذين جمع الذي صادر من غير تحقيق والذي لايخاو 
اما أن يكون صفة لآي أو يكون موصوقها حذوفاً تقديره يا أها الناس الذين آمنوا ويا 
أا القوام الذين آمنوا ونحو ذلك لآن الموصولات وضعت وصلة إلى المعارف بالجل وأي 
لبن بعرفة فلا يكون الذي صفة له فإن قلت كيف يكون الذي صفة لأي وصفة أي هو 
المفرد من الناس أو القوم قلت المجموع كالة هو صفة أيلا المقدروحدهولا الموضولوجده 
فمن هذا سقط اعقراض الشيخ قوام الدين رحمه الله على الشمخحافظ الدين النسفي في قوله 
الذين آمنوا صفة لأي لأنه ليس كذلك لأن صفة أي هو المقدر من القوام والناس ثم آمنوا 
صفة لتلك الصفة المقدرة لأي بواسطة الذين قوله آمنوا فمل ماض للجمع المذ كر الغائبين من 
أمن دؤمن إعاناً وهي جمة من القمل والفاعل وضعت صلة للموصول ولا محل فها من 
الاعراب لالم تقم موقع الفرد وهي فعل الشرط وقول ر فاغسلوا ) جواب الشمرط 
قلذلك دخلت الفاء ثم اعم أن القياس في قوله آمنوا أن يقال آمنتم لأن من حق المنادى 
يكونه مخاطيا أن يعبر عنه فتقال يا اياك يا أنت إذ مقتضى الحال في الحاطب أن يعبر 
عنه بضميره لكن ا كان النداء لطلب الاقبال لبخاطب بعده بالمقصود المنادي إذ أهل 
عن كونه تخاطب] نزل منزلة القائب فعبر عنه بالضمير الذي هو الغائب ليكون قصى لحق 
البيان ولما جاءالاختلاف يقوله آمتوا وآمنتم ذهب بعضهم إلىأن هذا من قبيل الالتفات'") 


(1) مكنا في الأصل ورعا قصد تخصيص بذي اه مصححه ' 
١‏ (م) في الأصل الا التفات والصحمح ما أثبتناه . 
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لأن آمنوا للفائب وأنتم مخاطب ومن قال ذلك الشيخ حافظ الدين النسفي في المستصفى 
شرح المنافع وشنع عليه الشيخ قوام الدين في شرحه ونسبه في ذلك إلى الغلط وقسال لمس 
الأمر كذلك لأن الالتفات لا يككون إلآ فما إذا كان حى الكلام بالغيبة وذكر بالخطاب 
3 بالمكس ول بقع الكلامفي الآية إلا في الموضع الذي اقتضاه قلت على تقديره كلامالنسفي 
صحيح والحط عليه مردود يفهم ذلك من التقرير الذي سبق بل الصحبح ان منع الالتفات 
هبنا مني على ان آمنوا صلة الذين والموصولات غيب والضمير الذي يكون راجء) من 
الصلة إلى الموصول لا يككون إلا غائبا ويمكن الجلة كلها أعني قوله يا أيها الذين آمنوا في 
حك الخطاب لآنه منادى فوجب أن يكون ما بعده خطاباً فكان قوهم قمتم بالخطضاب 
واقعاً في حله حرجا على مقتضى ظاهره فلا يكون من الالتفات لأنه انتقال من صيغة: إلى 
صيغة أخرى سواء كانت الضمير بعضها إلى بعض أو من غيرها وذهب بعضهم بناء علىما 
ذكر من أن قوله « يا أيها الذين آمنوا # في حك الطاب إلى أن الغائيين إننا يدخاورن 
تحت الطاب بالدلالة أو بالاجماع وقال بعضهم إنما قال آمنوا دون آمنتم لبدخل تحته 
كل من آمن إلى يوم القيامة ولو قال أنتم لاختص لمن كانوا في عصر النبي عَلَِمٍ ثم اعم أن 
تقييد الفعل بحرف الشرط في أ كثر الكتبيكون لاعتبارات شت لا يعرف ذلك إلامعرفة 
أدوات الشرط التي هي ان واما واذا واذما واذ ومق وميه وأين وأيها وحيث وحيئاومن 
وما ومهما وأي وما ولو وصاحب العناية لا يتكلم إلا في إذا أو اذ ولو لككثرة دوراتها مع 
تعلق إعتبارات لفظة مهما أما إن وإذا فللشرط في الاستقبال يعني لتعليق الفعل في الزمان 
المستقبل لكن أصل أن عدم الجزم لوقوع السرط يعني عدم جزم القائل بوقوع شرطها ولاء 
وقوعه بل بتجوبز كل منهما لكونه غير متحقق الوقوع كما في - إن طلعت الشمس - 
وإلا لا وقوع كا في - إن طار إنسان - ونهو ‏ إن يكرمني أكرمك ‏ إذا لم يعلالقائل : 
أنه يككرمه أم لا وأصل إذا الجزم أي جزم القائل بوقوع الشرط تحقبقاً وخطابا كقولك ١‏ 
إذا جاء يحي فإن مجيئه لبس قطعياً تحقيقا كطاوع الشمس بل تقديراً باعتبار خطابي أو ' 
ظني وهو ان المحب يزور الحبيب فإذا مهد هذا فنقول ذكر في الآية الكرية بإذا دون إن . 


ااه 





وذكر في آية الغسل بإن دون إذا وذلك انه لما كان المقام إلى الصلاة من الأمور الملازمة 
والأشاء الغالبة بالنسبة إلى حال المؤمن ذكر بإذا التي تدخل على أمر كائن أو منتظر لا 
حالة مخلاف الجنابة فإنها بالنسبة إلى القيام إلى الصلاة قليلة جداً وهي من الاشياء المترددة 
الوجود والأمور العارضة فلذلك خصت بإن فإن قلت ما تقول في قوله إن مات فلان قلت 
هذه الجهالة وقت الموت لا في وقوعه فلا يقدح ذلك واعم ان هبنا إرادة الفعل بالفعل لأن 
معنى قوله وإذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم حدثون فاغسلوا كا في 
قوله تعالى # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بال.» النحل / مه التقدير فإذا أردت قراءة 
القرآن فاستعذ بالل قال الزعخشري رحمه الله فان قلت م جاز أنيعبر عن إرادة الفعلقلت 
لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهي قصده إليه وخلوص داعيتة فكما 
عبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قوهم الانسان لا يطير والأعمى لا ببصر أي لا يقدر 
على الطيران والابصار وذلك لآن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة فأقم المسببمقامالسبب 
الملاءمة بينها ولا يجاز الكلام فإن قلت ما الحكمة في إضمار الحذف قلت كراهية أن يفتتح 
آية الطبارة بذكر الحدث كا في قوله تعالى يل هدى للمتقين » حيث لم يقل هدى للضالين 
الصائرين للتقوى بعد الضلال كراهية أن يفتح” أول الزهراوين بذكر الضلالة قوله فو إلى 





)١(‏ قوله ( ان يفتح ) أقول لآن الهداية للمتقين في معنى قولنا هدى للمتقين مع أنه 
من قببل تحصمل الحاصل بل أن القرآن هداية الناس بقوله تعالى هدى للناس في صفته أو 
هدايته للضالين في البيضاوي هدي لمتقين يهديهم إلى الحق والهدى في الأضل مصدر 
كالسري والنقي ومعناه الدلالة قبل الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جمل مقايل الضلالة في 
قوله تعالى لعلى هدى أو في ضلال مبين ولآنه لا يقال هدى إلا لمن اه دى إلى المطلوب 
واختصاصه بالمتقين لآنهم المبتدون والمنتفعون بنصببه إن كانت دلالته عامة لكل ناظر 
من مسم أو كافر وببذا الاعتبار قال هدى للناس أو لآنه لا ينتفع التأمل فيه إلا منصقل 
العقل واستعمله في تدبير الآيات والنظر في المعحزات وتعرف النبوات لآنه كالغذاء الصالح 
لحفظ الصحة فإنه لا يحلب نفعا ما لم تك نالصحةحاصلة و إلبه أشاربقولهتعالى « ونزل - 
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الصلاة # الصلاة على وزن فملة من صلى كالزكاة من ز كى واشتقاقها من الصلى وهو العظم 
الذي عليه الاليتان لأن المصلى يحرك صلويه في الركوع والسجود وقبل للتاله من خغيل 
السياق المصلى لأن رأسه يلي صاوا التالي ويةال للصلاة الدعاء ومنه قول الأعشى في 
ا وصف الخر : ش ْ 
[ وقابلبا الريحم في دنبا> وصلى على دنها وارسم 
أي دعى لها بالسلامة والبركة وأما في الشرع قبي عبارة عن الأفعالالمعبودة بالأركان 
| المعلومة فإن قلت كيف يكون الممنى في الوجبين قلت على الوجه الأول تكون لفظضة - 
الصلاة من الاسماء المعتبرة شرعاً وعلى الوجه الثاني تكون من الأسماءالمنقولة شرعالوجود 
المعنى اللغوي مع زيادتها شرعاً وفي الفعل المعنى اللغوي مرعي وفي التغيير يكون باقباً 
ولكنه زيد علمها شيء آخر وكامة إلى تأتي لثانية معان . 

الأول: انه الغاية الزمانية نحو « أتموا الصيام إلى الليل 6 البقرة /180 والمكانية نحو 
ظ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » الاسراء ١|‏ . 

الثاني : البعد نحو « من أنصاري إلى الل » آل عمران | ؟ه . 

الثالث : التببين وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يقعد حب أو بغضاً منفعل تعجب 
أو إسم التفضيل 8 رب السجن أحب إلى #4 يوسف | 0# . 

الرابع : بمعنى اللام نحو 8 إلى إلهك # طه / 0ى . 

الخامس: بعنى في نحو ط ليجمعتم إلى يوم القيامة » النساء | 4 . 

السادس : الإبتداء كقوله . 

تقول وقد عاليت بالكور فوقها 2 قلا يلوى إلى ابن أخحمد 

السابع : بمعنى عند نحو انتهى إلى من الرحمق السلس, ل أي عندي . 
حت من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظامين إلا خسارا # الاسراء - 8م 
ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان تعبين المراد 
/منه انتهى . 


| 


45 





:الثامن.: التوكيد وهي الزائدة أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة بعضهم 8 أفئدة من 
النامن تهوي إلمهم © إبراهم / © بالفتح . 
وقوله © الى الصلاة © يتناول سائر الصلوات من الفروض والنوافل لآن الصلاة إسم 
الجنس فافتضى أن يكون من شروط الصلاة الطبهارة أي صلاة كانت واستدلت بظامر ' 
الآية طائفة أن الوضوء لا يحوز إلا بعد دخول الصلاة و كذلك التينم وهوفاسد لأنه لم 
يقد في الندص دخول وقت الصلاة ويؤيد ما ذكرتاه ما رواه النسائي وغيره من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الني يلتم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح 
في الساعة الأولى فكأنما قرب بدذة ومن راح في الساعة الثانية فكأنم!ا قرب بقرة ومنراح 
في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنها قرب بيضة فإذا رج الامام حضرت اللائكة يستمعون 
الذكر فبذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة قبل دول الوقت بها لآن الامام بوم الجعة 
لبد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعده وأي الأمرين كان يظبر هذا الربح من 
أول النهار كان قبل وقت المعة بلا شك . 
قوله ه فاغسلوا 4 يقتضي إنحاب الغسل وهو إسملامرار الى على الموضع إذا لم يكن 
هناك نحاسة فإن كانت فغسلها إزالتها بإمرار الماء أو ما يقوم مقامه ولبس عليه ذلك 
الموضم بيده وإنما عليه إمرار الماء حتى يجري على الموضع وقال آبو بكر الرازي رحمه الله 
وقد اختلفت في ذلك على ثلاثة أوجه فقال مالك بن أنس عليه إمرار الماء وذلك الموضع 
به وإلام يكن غاسلاً وقال أصحاينا وعامة الفقباء عليه إحراء الماء عليه وليس عليه 
دلكه به روى هشام عن أبي يوسف انه ان مسح الموضع بالماء كا يمسح بالدلك اجزأه وفي 
التحفة الغسل تسميل الماء على الموضم والمسح امراره عليه فقد فسر المسح بما فسر الرازى 
الغسل به وفي المدائع لو استعمل الماء من غير اسالته كالتدهن به لا يجوز في ظاهر الرواية 
وعن أبي بوسف انه يجوز وعلى هذا لو توضا بالثلج ول يقطر منه شيء لا يجوز ولو قطر 
قطرتان أو ثلاث جاز لوجود الامالة وفي الذخيرة تأويل ما روى, عن أبي يوسف ان سال 
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من العضو قطرة أو قطرتان ول يتدارك وفي الاحكام لابن بريدة صفة الغسل في الاعضاء 
المفسولة ان يبله العضو بالماء وقال أبو يوسف اذا مسح الاعضاء كسح الدهن يجوز وقال 
بعض التابعين ما عبدناهم يلطمون وجوههم بالماء وجماعة العلناء على خلافما قاله أويوسف 
لآن تلك الحيئة التي قال بها لا تسسه-العرب غسلا اليتة . 

قوله هل وجوه » جمع وجه وحكى.الفراء في الوجوه وهي الاوجه وقال اب نالسكيتة 
ويفعلون ذلك كثيراً في الواو إذا انضمت والوجه في اللغة مأخوة من المواجية وهي 
المقابة وجده في الطول من ميت دا سطح الجبرة إلى متتقهى اللحمين 2٠”‏ وها عظيا المنلك 
ويسميان النكثرة وعلمها منابت الأستان السفلى ومن الآذت إلى الأذن وقال أب يكر 
الرازي واقطع حده من قصاص الشعر إلى أسفل التقن إلى حمة الأذن حكى ذلك أو 
الحسن الكرخي عن أبي معيد البردعي وقال الرازي ولا يعم خلافا بين الفقهاء في هنا 
المعنى ولذلك يقتضي ظاهر الاسم إذا كان إنما يسمى وجباً لظبوره ولأنه يواجية الشيء 
ويقابل به وهذا الذي ذ كرتا من تحديده هو الذي يراجبه الانسان ونقايله من غبره قفإن 
قبل فبنبغي أن تكون الآذنان من الوجه ل# ذا الممنى قمل له لا يجب ذلك لأن الأذنين 
يستران بالعامة والقلنسوة والازارونحوهافي البدائع لم يذكر الوجه في ظاهرالروايةود كر 
في غير رواية الوصول كا ذكره في الكتاب وقال هذا ح ديث صحيح مستخرج داخل 
العمنين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين والاحبة والشارب وولمم الدياب ودم 
البراغيث بخروجه من الوجه قال أبو عبيد الله البلخي لا يسقط وبه قال الشاقعي قي الجديد 
والمزني وأبو ثور واسحاق بن راهوية مطلقاً وحكى الرافعي قولاً وقال ق المبسوط المين 
غبر داخل في غسل الوجه كا في [يصال الماء إليها جرح لآنه شحم لا يقيل الماء ومن كلف من 
الصحابة فبه كف بصره في آآمر عمره كاين عباس وابن < بر رضي الله عنهم وفي كتاب 
٠‏ العناية السروجي عن أحمد بن إبراهم ان من تمض عبنيه في غسل الوجه نمضا شديد] 97 


. في الآأصل اللحين والصحمح ما أثيتناه‎ )١( 
. قي الأصل شدايد والصحمح ما أثيتناه‎ )( 
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لاحرئه الوضوء وقمل من رمدت عننه فرمضت: الماء واجتمع رمصباأ تكلف إيصال الماء 
إلى الاماق كذا في المنتخنة وفي المغني الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما اتحد من 
اللجمين| زالذقن إلى أصول الأذنين ولا يعتبر كل واحد بنفسه بل لو كان أضلع ينزع شعره 
عن مقدم رأسه إلى منابت الشعر في الغالب والانتزاع: الذي ينزل شعره إلى الوجه .يجب 
علمه غسل الشعر الذي ينزل من حد الغالب وفي الأحكام لان بريدة للوجه جد طولاً 
من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن وقولنا المتاد احقراز؟ من الأعم والاقرع واختلفت ٠‏ 
المذاهب في هده عرض على أردعة أقوال فقمل من ن الآذن إلى الاذن وقمل من العذار إلى 
العذار في حق الملتحي ومن الاذن إلى الاذن في حق الامرد والقول الراسع إاف غسل 
البياض الذي بين الصدغ والاذن سنة انتبى . 

واللحمة يحمل أن يكون من الوجه لانها مواجبة اللقابل ولاتغطى في الاكثر كسائر 
الوجه فقتضي ذلك وجوب غسلبا ويحتفل أن لا تككؤون من الوجه لآن الوجه مسا 
واجبك من بشرته دون الشعر النايت عليه هذا ماكانت البشرة ظاهرة دونه فلذلك 
اختلفوا في غسل اللخية وتخلملها ومسخبا على ما تذكره إن ثاء الله تعالى وما ذكرت من 
حد الوجة يدل على ان المضمضة والامتنشاق.ه قئ » ٠١‏ غير واجبين ان قال بها الآية إذ 
لبمس داخل الانف 'والقم منه إذ هما غير مواجهين لمن قابلها فمن قال بإيجابها فقد زاد على 
الكتاب وهو غير جائز . 

وقوله هي فاغساوا وجوه # يقتضي جو از الصلاةنوجود الفسل سواء قارنتهالنية أو 
م تقارنه وذلك لان الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى في اللغة.وهي إمرار الماء علىالموضع 
ولنس عمارة عن النية فمن شرط فيه التية فقد زاد على النص وسيجيء مزيد الكلام فيه 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله « وأيديم يديك إلى المرافق 4 أي واغساوا أيدي والامر يدل علىفزضية غسلاليدين 
والايدي جمع يد وأصلها يدى على وزن فعل بسكون العين ويدل على هذا الجمع ويجمع على 





() ربما أخطأ الناسخ في اثبات ( في ) اه مصحخة'. 
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يدى أيضاً 56 .يدوي على وزن فلوس اجتمعت الواو والماء وسبقت إحداهما بالسكون 
وأبدلت الواو ياء وأدنمت الماء في الماء وقد جممت الايدي في الشعر على أناذ قال جند 
ان المكنى . 0 
كأنه بالفحنان الاخل قطن شجاع بأياد غزل . 
وهو جمع ال جع مثل أكوع وأكاوع ولغة بعض العرب أيد بحذف الياء من الآصل مع 
الالف واللام كا يقولون في المبتدي المبتد وبعضهم يقول ندى مثل رحى ويثني على هذا 
اللغة .يدان مثل رحيان ويقال في النبه يدوي كا يقال رحوي ثم البد اسم يقع على هبذا 
العضو وهي من طرف“ الاصابع إلى المنككب والدليل على ذلك أنعاراً رضي الله عنه تيمم 
إلى المنكب وقال تنممناأ مع رسول الل يع إلى المناكب وكان ذلك يعموم قوله تعالى 
« فامسحوا بوجوهك وأيديم منه 6 ول نكر عليه من جبة اللغة بل هو كان من أهمل 
اللغة فكان عنده أن الاسم للعضو إلى المنتكب فثيت بذلك أن الاسم. يتناول إلى المتكب 
فإذا كان الاطلاق يقتضي ذلك ثم ذكر التحديد فجعل المرفق غاية لان ذكرها لاسقاط 
ما وراما وسمحيء الكلام فبه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
ثم اعم أنه يحب غسل ما كان مر كبا على اليدين من الاصابع الزائد والكف الزائدة 
على التفسير. الذي ذ كرنا وان خلق على العضد غسل ما حاذي محل الفرض لا ما فوقة وفي 
| المغنى وان خلى له أصبم زائدةأو يد زائدة في مح لالفرض وجب عليه غسلها معالاصلية 
وإن كانت :في غير محل الفرض كالعضد والمتكب: يحب غسلباسواءكانت طويلة أوقصيرةهذا 
قول ابن حامد وابن عقبل وقال القاضي ان كان بعضبا يحاذي حل الفرض غسل مايحاديه 
منها والأول أَصّح واختلف أصحاب الشافمي في ذلك كا ذكرن وإن.تعلقت جلدة في غير 
محل الفرض حتى تدلت في محل الفرض وج ب غسلها لآن أصلببا في محل الفرض 
فأشبهبت الاصبع الزائدة وإن تعلقت في محل الفرض غسلها قصيرة كانت أو طوية بلا 
خلاف وإن تعلقت في أحد الحلين يحب غسل ما يحاذي محل الفرض من ظاهرها وصار 
اطنها وغسل ما يحب من محل الفرض وني الحلية لو خلق له يدان على المنكبين احداهها 


افد 


ناقصة فالكاملة هي الأصلية والناقصة خلقت زائدة فإن حاذى منها محل الفرض وجب 
غَسله عندظ والشاقعمي من أصحابه من قال لا حب غسلبا بحال وفي الغاية ومن شلت يده 
البسرى ول تحد من يصب عليه الماء والماء جارياً لا يستنجي بيمينه وانوجدذلكيستنجي 
يمسته وإن شلت يداه مسح يديه بالأرض ووجيه بالحائط ولا ددع الصلاة وروى الحسن 
عن أبِي حتيقة رحمه الله ان مقطوع المدين من المرفقين والرجلين من الكعبين يوضىء 
وجيهه وعكسح أطراق المرفقين والكعبين يالماء ولا يحزئه غير ذلك وهو قول أبي يوسف 
وفي الدراية لو قطعت يده من المرفق لا فرض عليه وفي المغني وإن قطعت من دونالمرفق 
غسل ما لقي من محل الفرض وإن قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد 
وإن كات من قوق المرققين سقط الغسل لعدم محله وإن كان أقطع البدين فوجد منيوضئه 
متيرعا لزمه ذلك لآنه قادر عليه وإن لم يحد من يوضئه إلا يأجر يقدر عليه ازمه أيضا كا 
يلزمه شراء الماء وقال ابن عقمل يحتمل ان لا يلزمه كما لو عجز عن القيام لم يلزدمه 
استئجار من يعتمد *'' عليه وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يأجر صلى على حسب 
حاله اكمادم الماء والتراي وإن وجد من تممه وم يوجد من يوضئه لزمه التيمم وهذا 
مذهب الشافمي ول أعلم فيه خلافاً وق مبسوط يكر قال الاسكاف يحب إيصال الماء إلى 
ما تحت .السمين والطين في الأظافر دون الددرن لتولده منه وقال الصفاء يجب إيصالالماء 
إلى تحته ان ال الظفر وإلا فلا وفي النوازل يجب في حت المصري لا القروي لآن في 
أظفار المصري رسومة تمنع إيصال الماء إلى ما تحته وفي اظفار القروي طين لا تمنع ولوكان 
خلاب أو خيز ممصوغ جاق ينع وصول الماء لم يجزه وفي ذنم الدياب والبرغوث جاز وفي 
جامع الأصغر إذا كان واسع الآظفار وفها طينأو عجين أو المرأة تصنع التخي جاز وإننا 
جاز في القروي والمدني إِذ لا يستطاع الامتناع منه إلا يحرج قال الدبوسي وهذا صحيح 
وعليه القتوى وقي فتاوى ما وراء النهر و بقي من موضع الغسل قدر داس إبرة أو لصتى 
بأصل ظقره طين يابس لم يجزه ولو تلطخ يده يحمرة أو حناء جاز' وفي المغني إذا كان 





. في الاصل زيادة ويعتمد أي يمتمد ويعتمدعليهوهو زيادة والصحيح ما ذكرة‎ )١( 
. له مصححة‎ 
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تحت أظافره وسخ يمنع وص ول الاء إلى ما تحته فقال ابن عقيل لا تصح طرارته. حتى 
يثبله ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لآن هذا يسير عادة وفي الأحكام لابن بزيزة إذا طب الت 
الأظفار فقد /اختلف؟ العاماء هل يجب غسلها لأنها من المدين سا وإطلاقاً وحكماً ومن 
العاناء من يوجب غسل الزائد على المعتاد ولم يوجب بعض العاماء غسل الأظفار إذا طالت 
وفي المجتبى لا يجب نزع الخاتم وتحريكه في موضعه اذا كان واسعاً وفي الضيق اختلاف 
المشايخ وروى الحسن عن أبي حنمفة اشتراط النزع والتحريك فإن قلت روى الدارقطني 
ان النبي كان اذا توضأ حرك خاتقه قلت في سنده عمرو بن مد بن عبد الله هو وأبوه 
ضعيفان وفي الأحكام لابن بزيزة تحريك الخاتم في الوضوء والغسل اختلف العاماء فيهفقيل 
بحر كه في الوضوء والغسل والتيمم وقيل لا يحركه مطلقاً وقمل ان كان ضية) جر كةوان 
كانواسعا لاحر كهوقمل يحر كهفي الوضوءوالفسل وبزيله . قوله هو الى المرافق © يدل على 
أن المرفق غاية وهل تدخل الغاية تحت اللمغيا أم لا فيه خلاف نذكره عن قريب ان شاء 
الله تعالى وهو جمع مرفق بكسر.المسم وفتح نالفاء وعلى العكس وهو تفع طرف الساعد 
. والعضد قلت الاول على وزن اسم الآلة كالمخلب والثاني على ورن اسم المكان فمجوز فمه 
فتح الميم والفاء على ان تككون مصدراً أو اسم مكان على الاصل قوله وامسحوا برؤوسم 
هذا يدل على فرضية مسحالرأسوسيجيء ذكر الخلاف فيه ان شاء الله تعالىفوامسحوا» 
أمر من مسح يمسح مسح من باب فتح يفتتح قال الجوهرئ مسح برأسه ويمسح بالأرض 
ومسح الأرض مساحة أي وزعها ومسح المرأة أي جامعبا ومسحه بالسيف أي قطمه 
ومسحت الإبل نوامها أي سارت ومسح الرجل بالكسر مسحا في الأصح وهدو الذي . 
وصمب احدى ربليه الى الاخرى قلت الربلة بفتح الراء و سكون الباء الموحدة وبفتحما 
أيضا هو باطن الفخذ وقال الاصمعي الفتح افصح والمع ربلات والمسح في الشرع الاصابة 
وقد يجىء بمعنى الغسل على ما نذكره ان شاء الله تععلى والرؤوس جمع رأس وهو جمع 
كثرة وجمع القلة ارؤس ا وأرجلى الىالكعبين » المائدة | .فيه ثلاث قرا آتالرفع قرأ 
به الحسن النصري تقديره وأرجلكم مغسولة أو بمسوحة الى الكعبين وقرأ به تأفع وروى 
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عنه الوليد بن مسم وهي قراءة الامش أيضا والنصب قرأ به علي وابن عباس وابن | 
مسعود وابراهيم والضحاك وابن عامر والكسائي والخفض عن عاصم وعلي بن حمزة ‏ 
وقال الازهري وهي قراءة الاعمش وحفص عن أبي بكر و#مد بن ادريس الشاقفمي 
والجر قرأ به ابن عباس في روابة عكرمة وحمزة وابن كثير وقال الحافظ أبو بكر بن 
المغربي وقرأ بونس وعلقمة وأبو جعفربالخفض والمشبورقراءة'١!‏ الجروالنص ب وبينبماتعارض 
فالحك في تعارض القراءتين كالحك في تعارض الآيتين وهو. انه ان أمكن العمل يهما يعمل 
مطلقا وان ل يمككن العمل بها بالقدر الممككن وههنا لا يمككن المع بين الغسل والمسح في 
عضو واحد في حالة واحدة لانه لم يقل به أحد من السلف ولانه يزؤدي الى تكرار 
المسح لان الغسل يتضمن المسح والامر المطلق لا يقتضي التكرار ولا يحتمله فبعمل في 
حالتين فيحمل قراءة النصب على ما إذا كانت الرجلان بادبين ويحمل على قراءة الجر على 
ما إذا كانتا المستورتين بالخفين توفيقا بين القراءتين وعملآ بها بالقدر المسكن وقديقالان 
قراءة من قرأ ف وأرجلم # بالخفض معارضة لمن نصبها فلا حاجة إذن لوجود المعارضة 
فإن قبل نحن تحمل قراءة الجر على انها منصوية امحل فإذا حملناه على ذلك م يكن بينها . 
تعارض بل يكون معناها النصب وإن اختلف اللفظ فيها ومتى أمكن المع لم يجز 
الحل على التعارض والاختلاف والدليل على جواز العطف على امحل قوله تعالىهؤواتقوا 
الله الذي تساءلون به والارحام 4 النساء / ١‏ وقالالشاعر: 
الاحي عثان عمروبن عامر إذا ما تلاقبذا اليوم أو غلا 
قنصب غدا على امحل ويجاب يأن العطف على الحل خلاف السنة وإجماع الصحابة 


)١(‏ قوله ( الجر ) الخ فإن قبل قراءة الجر في أرجلكم متواتر هي أيضا فمقتضى 
المع بين القراءتين التخبير بين الغسل والمسح كيا قال به البعض قلنا قراءة الجر ظاهرها 
متروكة والاجماع لان من قال بالمسح م يجعله معينا بالكعبين وقال بعد غسل رجليه هذا 
لا يقبل الله الصلاة الا به والجر للجوار كقولك حجر صب خرب وفائدة الجر التنسسهعلى 
انه ينبغي أن لا يفرط في صب الماء عليه ويفسلا غلا خفنقا شبها بالمسح انتهى . 
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رضي الله عنهم اما السنة فحديث عمرو بن عبينة الذي أخرجه مسم وفيه ثم يغسلم 
قدميه إلى الكعبين . الحديث واما الاجماع فبو ما روى عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال بينها يوم والحسن يقرأ على على رضي الله عنه وجلس قاعدا إلى علي يحازيه فسمعقارئا 
يقرأ وأرجلكم ففتح عليه الحسن بالخفض فقال علي وزجره إنما هو « فاغسلوا وجوهم 
واغسلوا أرجلك في القرآن تقديم للتعظيم وتأخيره . و كذلك عن عروة وبجاهد والحسن 
وحمد بن الحسين وعبد الرحهن بن الاعرج والضحاك وعبد الرحمن بن عمرو بن غيلان زاد 
البيبقي وعطاء ويعقوب الحضرمي وابراهيم بن زيد التميمي وأبي بكر بن عباس وذ كر 
اين الحاجب في أماليه انه نصب على الاستئناف وقيل المراد بالمسح في حتى الرجل 
والفسل وبكن أطلق عليه لفظ المسح للمشاكلة كقوله تعال ىلإو جز اءسيئة سيئة مثلها» وقيل 
إنها ذكر بلفظ المسح لان الارجل من بين سائر الاعضاء مظنة اسراف الماء بالمبفعطف 
على الممسوح وإن كانت مغسولة للآنبيه على وجود الاقتصار في الصب لا التمسح وجيء 
بالغاية فقيل إلى الكعبين إماطة لظن ظان نحسبها انها بمسوحة إذ المسح م تعرف له غاية 
ثم اعلم ان النصب له وجبان احدها أن يكون معطوفا على « وجوه » فبشاركها في 
حكمها وهو الغفسل وانيا أخر عن المسح بعد المفسولين لوجوب تأخير غسلبما عن مسح 
الرأس عند قدوم الاستجابة عند آخرين والوجه الثاني أن يكون عامله مقدراً وهو 
واغسلوا لا بالعطف على وج وهكم كما تقول أكلت الخبز واللبن أي وشربت وان لم 
يتقدم الشرب بذ كر وهبنا تقدم للغسل ذكر فكان أولى بالاضار ومنه قوله علفتها تبنا 
وماء بارداً أي سقيتها وقال ورأيت زوجك في الوغاء مقلداً سيفا ورمحا أي وحاملا 
رمحا وقال تشوبت البانوتمراً اقط أي وأكل قرا اقط ويجاب عن الجر بأجوبة . 

الأول:: انها جرت على انها مجاورة رؤوسكم وإن كانت منصوبة كقوله تعالى « وافي . 
أخاف عليك عذاب يوم ألم » علىجر ألم وإن كان صفة للعذابو كقوهم هذا حجر ضب 
خرب بجر خرب وإن كان مرفوعا فإن قلت حجرا ضب خربين وحجرة ضباب خرية 
م يحزه الخليل في التثذية وأجازه ف الع واترط أن يكون الآخر مثل الأول وأجازه 
سسوبه فقي الكل 
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الجواب الثاني : إنها عطف على الرؤوس لأنها تفسل بصب الماء عليها فكانت مظنة 
لاسراف الماء المنفى عنه لا التمسح ولكن لبنبه على وجوب الإقتصار في صب الماء عليها 
فجيء بالغاية ليعم أن حكمها مخالف لحك المعطوف عليه لآنه لاغاية في الممسوح قاله 
ماعب الكقاف ... .. 

والجواب الثالث : أنه حمول.على مسألة لمس الخف والنصب على الفسل عند علامة 
روى همام بن الحر ث ان-خرير بن عبد الله يال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له انت تفعل 
هذا قالوماينعني وقد رأيث رسولالله مَل يفعل وكان يمج.,م حديث جرير رضي اللاعنه 
لأن اسلامه كان بعد نزول المائدة قال الترمذي عحديث حسن صحيح وقال ابن المربي اتفق 
الناس على صحة حديث جرير وهدا نص بروي ما ذكروه فإن قدل روى جمد بن عمر 
والواقدي أن جريراً أسل في سنة عشر في شُهر رمضان وان الماندة نزلت في شهر ذي 
الحجة يوم عرفة قيل هذا يثبت لأن الواقدي ضعيف رهي بالكذب » وإنما نزلت بو 

عرفة 89 اليوم أكملت لم ديتم © المائدة م . 

الجواب الرايع ان المسح يستعمل بمعنى الغسل افيف يقال مسح على أطرافه إذا 
. توضاأ قاله أبو زيد وابن قتيبة وأبو على الفارسي وفيهنظر وما ذكر عنابنعباسقالحمد بن 
جرير إسناده ضعيف والصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ ه وأر جلك » بالنصب ويقول 
عطف على المفعول هكذا رواه الحفاظ عنه منهم القاسم بن سلام والبيبقي وغبرهها وثست 
في صحيح البخاري عنه أنه توضأ وغسل رجليه وقال كذا رأيت رسول الله مَلِتَعٍ وأما 
قوله تعالى ‏ با جبال أوبي معه والطير # سبا / ٠١‏ بالنصب على امحل فممنوع لآأنهمقمول 
معه ولو سم العطف على امحل فإئما يجوز مثل ذلك عند عدم اللمس نقل ذلك عن سيبود 
وهبنا لبس فلا يجوز واما البيت فغير مسلم فإنهذكر فيالعقد ان -مبويهغلط فيهوإنا قاله 
الشاعر بالخفض والقصيدة كلها مجرورة.فكان مضطراً إلى أن ينصب هذا البيت ويحتال 
حملة ضعيفة قال : 

بعدازي اشيا وش اام فلس ) للدت ل ولا الجمسيند 

أكلتم أرضنا وجعلوا تمرننا فبل من قائم أو من حصيد 
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أتطمع في الخلود إذا ملكتا ولسسن لناولا لك من خاود 

وقبل هيا قصبدتان بجرورة ومنصوية وفبه بعد » فان قلت ان القراءتينالتصب والجر 
نقلهما الائمة تلقبنآ من رسول الله ملت ولا يختلف أهل اللغة ان كل واحدة من القراءتين 
محتملة لمسح لعطفها على الرأس ومحتملة للغفسل لعطفها على المفسول قلت و لا يخاو القول 
من أححمد معان ثلاثة اما أن يقال ان المراد.هما جميما جموعان فيكون عليه أنعسحأويفسل 
أو يككون أحدهما على وجه التخبير يفعل المتوضىء أبهما شاء ويكون ما يفعله هوالمفرو ضأو 
يكون المراد أحدهها بعيته لا على وجه التخبير فلا سبيل إلى الأول لاتفاق الجيع على 
خلافه وكذا لا سبيل إلى الثاني إذ لبس في الآية ذكر التخمير ولا دلآلة عليه فتعين الوجه 
الثالث ثم يحتاج في ذلك إلى طلب الدلمل على المراد منها فالدليل على ان المراد الغسلدون 
المسح اتفاق المع على انه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى المراد وانه غير ملوم على ترك 
المسح فتبين ان المراد الفسل وأيضا فبو صار في حك المجمل المقتصر إلى البسان فيا ورد فبه 
من الببان عن الرسول عَِكتَهٍ من فعل أو قول عامنا انه مراد الله تعالى وقد ورد البيان عنه 
بالغسل قولا وفعلا اما فملا ''' فبو ما ثبت بالنقل المستفيض والنصوص المتواترة اته عليه 
السلام غسل رجليه في الوضوء وم تختلف الامة فيه واما قولاً فيا رواه جابر وأبو هريرة 
وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الحارث بن جزء الترببدي رضي الله عنه اما حديث 
جاير بن عبد الله رضي الله عنه ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وقال حدثنا أيو 
الاحوص عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال معت رسول 
الله يكِتَعْ يقول ويل للعراقيب من النار وأخرجه الطحاوي ولفظه رأىرسول الل عِكِنْمِ في . 
قدم رجل معة لم يغسلها فقال ويل للعراقيب من النار وأخرجه ابن ماجة من طريق ابن 
أبي شيبة وأما حديث أبيهريرة رضي الشعنهفها أخرجه البخاري وقال حدثنا آدم بنأبي 
.أناس قال حدثنا شعبة حدثنا همد بن زياد قال ممعت أيا هريرة وكان يمر ينا والناس 
يتوضؤون من المطهرة فقال اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم عَِكِتَعِ قال ويل للاعقاب مزالنار 

(1) فى الأصل فضلاً والصحمح ما أثبتناه . 
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أخرجه مسلم أيضا وأما حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم من طريق سام قول 
شداد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج الني مَلَِعْ يرم توفي سعد بن أبي وقاص 
فدخل عبد الرحمن بن أبى كر رضي الله عنها فقالت يا عبد ال رحمن اسبغ الوضوء فاني 
عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا 
منصور عن بلال بن بشار عن أبي يحبى عن عبد الله بن عمرو ان الني يله رأى قوماو اعقابوم 
تلوح فقال ويل للاعقاب من النار واسبغوا الوضوء وه ذا اسناده صحيح ورجاله ثقات 
وأبو يحمى أسمه مصدع مولى عبد الله بن عمرو روى له الماعة سوى البخاري والحديث 
أخرجه النسائي وابن ماجة أيضاً وأما حديث عبد الله بن الحرث بن جزء التربييدي 
فأخرجه أحمد في مسنده وقال حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حياة 
بن شريح أخبرني عروة بن مسلم عن عبد الله بن الحرث بن جزء التربيدى وهو من 
أصحاب رسول ال مع يقول ممعت رسول الله يلقع يقولويل للاعقاب وبطونالاقداممن 
النار واسناده حسن وقد أخرجه الطحاوي والطبراني أيضا فقوله ويل للاعقاب من النار 
وعد لا يحوز أن يخلف الا بترك الفروص وه ذا يوجب استيعاب الرجل بالفسل وفي 
العناية واما وظيفة الرجلين ففيها أريعة مذاهب . 

الأول : هو مذهب الآئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة والجاعة ان وظيفته) الفسل 

الثاني : هو مذهب الإمامية من الشيعة ان الفرض مسحها . ”. 
مخير بين المسح والغسل . 

الرابع : مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن ان الواجب المع يبنها وغن ابن 
عباس رضي الله عنهما هما غسلان ومسحان وعنه ما أمر الله بالمسح للناس إلا بالفسل 
وروى ان الحجاج خطب بالاهواز فذكر الوضوء فقال اغسلوا وجوهم وأيديك وامسحوا 
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برؤوسم وأرجلكم فإنه لبس شيء من ابن آدم أقرب من جنبه من قدميه فاغسلوابطوتهما ' 
وظبورهمأوعراقيبهما فسمع ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فقال صدق الله وكذب 
الحجاج قالالله تعالى 9و امسحوا برؤو سكم وأرجلكم #وكان عكرمة يمسحرجليه ويقوال ٠‏ 
ليس في الرجلين غسل وإنما هو مسح وقال الشعبي نزل جيريل عليه السلام بالمسح وقال ‏ 
قتادةفرض الله غسلين ومسحين ولآن قراءة الجر محله في المسح لأن المعطوف يشارك 
المحطوف عليه في الكلمة لآن العامل الأول ينصب علبهما انصمابه واحدة بواسطة الواو 
عند سيبويه وعند البصريين يقدر الثاني جنس الأول والنص يحتمل العطف على الأول على 
بعد فإن أبا علي قال قد أجاز قوم النصب عطفا على وجوهكم وانما يحوز وأشبهه في 
الككلام المعتبر وفي ضرورة الشعر وما يحوز على مثله هجنة العى وظامة اللبس وتقديره 
اعط زيداً وعمراً و-جوائزهما ومر ببكر وخالد فأي بيان الكلام في هذا وان لبس 
أقوى من هذا ذكره المرسي حاكيا عنه في ري الظمآن ويحتمل العطف على محل برؤو سكم ٠‏ 
كقوله تعالى ف يا جبال أوبي معه والطير 4 سبأ | ٠١‏ بالنصب عطفا على الحل لأنه مفعول 
به وقد ذكرنا الجواب عن هذا عن قريب وورد في الأحاديث المستفيضة في صفة وضوء 
الني مَلِتَهٍ انه غسل رجليه وهو حديث عهان رضي الله عنه المتفق على صحته وحديث 
علي وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والريبع بنت معود بن عفر وعمرو بن 
عنبسة وثيت انه غليه السلام رأى جماعة يتوضؤون وبقبت اعقايهم تلوح لم يمسها الماء 
فقال ويل للاعقاب من النار وم يبت عنه عليه السلام انه مسح رجليه بغير خف في 
محضر ولا سفر اما تفسير الكعب فسيأقي عن قريب إن شاء الله تعالى ويستفاد من الآبة 
الكريمة فوائد . 

الأولى: يدل على أنالفسلصرةواحدة إذ لبسفيها ذ كر العدد فلا يوجب تكرار الفعل 
فمن غسل مرة فقد أدى الفرض وقد وردت الآثر بالمرة والمرتين والثلات على ما سبأق 
بمانه إن شاء الله تعالى . 

الثانبة إن الأمر فيهذهالآية لا يا ل على وجوب الترتمب ولا على الموالاة,لاطلاقالنص 
على ذلك على ما نذكره إن شاء الل تعالى . 


٠١١ 


الآية ففرض الطبارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس كذلك بهذا النص 
الل لق سسسب -- ده 
'اثثالثة : تدل على ان التسمة على الوضوء ليست يعوض لآنه أباح الصلاة يغسل هذه 
الأعضاء ومسح الرأس من غير شرط التسمية على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

الرابعة تدل عل اتالإستنجاء لبس بفرض وانالصلاةجائزة يتركه إِذا لم يتعد ا موضع 
ببان ذلك ان معنى قوله ط إذا قمتم إلى الصلاة 6 المائدة | + إذا قمتم وأنتم محدثون كا 
ذكرت وقال في اثناء الآية # أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تحدوا 
ماء فتسمموا © النساء | م#؛ فحققت هذه الآية الدلالة من وجبين على ما قلنا احدهما 
إيمابه على المحدث 2 , هذه الاعضاء واباحة الملاة به وموجب الصلاة الاستنجاء فرض 
ما منع من الآية وذلك يوجب المسح وهو غير جائز والوجهالآخر مندلالة الآية 9 أو جاء 
أحد منكم من الغائط © إلى آغرها فأوجب التيمم على من جاء من الغائط وذلك كناية 
عن قضاء الحاجة فأباح صلاته التيمم من غير استنجاء فدل على ذلك على. أنه غير فرض. 
الخامسة : استدل بعض الناس يقوله © وأرجلكم إلى الكعبين » في قراءة الجر على 
جواز المسح على الخفين والمعنى وامسحوا بارجلكم في حال استعمال الخف وإثما ترك 
ذكر الخف كيلا بوهم جواز المسح على الخف يدون اللبس . ش 

( الآية ) يجوز فيه الآأوجه الثلاثة الرفع على انه مبتدأ محذوف الخبر أي الآية 
مقروءة بما فبها ويحوز أن يكون مرفوعا على تقدير تقرأ الآية بتمامها والنصب على أنه 
مفعول والتقدير اقرأ الآية و نحو ذلك والجر على تقدير إلى آخر الآية وهذا أضعف 
الوجوه لآن فبه حذف الحرف وحذف المضاف من غير ضرورة ( قفرض الطهارة غسل 
الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس كذلك بهذا النص ) ففرض الطبارة كلام إضافي مبتدا 
وغسل الاعضاء الثلائة كذلك خبره ومسح الرأس خبره كذلك عطف عليه وفي القضية 
الجلية لا بد من رابط قد يحذف والتقدير هو غسل الاعضاء والفاء فيه اما للتعقيب أو 
التفسير أو السبسية فالاول ذهب اليه الشيخ قوام الدين والشبخ أكمل الدين وقال الاكمل 
لانها دخلت على الحمكم بعد ذكر الدليل وقال القوام لانبا تدخل على الحكم 1 انه يعقب 
المة كما في قولك اضرب فأوجم وأطعم فاشيعم والثاني ذهب اليه صاحب النباية وصاحب 


5١6ا؟‎ 
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الدراية فقال الاول لما كان في الآبة المتلوة ذ كر المسح والغسل فسرهما تتميما للمرامولابانة 
الكلام وقال الثاني ان الامر في الآبة يحتمل الوجوب والندب ففسره بالوجوب كا قفسره 
في آية التيمم بقوله فإ فامسحوا بوجوهكم » لان التيمم مل والثالث ذهب البه يعضوم 
وهو أن يككون الكلام الواقع بعد الفاء نتيجة للكلام الواقم قبه وم يذكر أكثر أهل 
. اللغة القآظ النتيجة والظاهر أنه اصطلاح والفرض هبنا بمعنى المفروض كضرب الامير : 
يعني مصرو به ونسج فلان بمعنى منسوجه والإضافة فيه بممنى أي المفروض في الطبارةهو 
غسل الاعضاء الثلاثة وهذا من قبيل قوله تعالى ف لل مكر الليل والنهار © سبأ | :م 
أي مكر في الليل وقد انكر بعضهم هذه الإضافة وهو غير صحيح ولكن الاكثر أرن 
تكون الاضافة بعنى اللام أو بمعنى من كقولك غلام زيد وخاتم فضة أي غلام لزيد خاتم 
من فضة وقال صاحب النهاية ههنا للبيان لان الفروض قد تكون من الطبارة ومن ا 
وتبعه على ذلك الشيخ الاكمل قلت الكلام في الطهارة ولا يذهب الومم هناك إلى أرن 
الفروض قد تككون-من غير الطهارة حتى يقال ان الاضافة ههنا للسبان وعلى قولهما تجكون 
الاضافة بمعنى من نحو خاتم فضة ويكون المعنى المفروض من الطهارة من غسل الاعضاء 
. الثلاثة وأراد بالطهارة الوضوه من قبيل ذكر الكل وإرادة الجزه أو من قبيل ذكر العام 
وإرادة الخاص ولو قال فرض الطبارة لكان أولى وأحسن لان العدول عن الحقيقة بلا داع 
لا يحسن والفرض في اللغنة يأتي معان كثيرة بعنى القطع يقال فرض الخياط الثوب أى 
قطعه وفرضت القرآن قطعته بالقراءة منه جزء قال الجوهري الفرض الجزء في الشيميقال 
فرضت الثريد والسواك وفرض القوس هو الجزء الذي فيه الوتر والمعنى التقدير قال الله 
تعالى وو فنصف ما فرضتم 4 أي قدرتم وبمعنى التفصمل قال الله تعالى ف سورة أنزلناهما 
وفرضناها 4 التور / ١‏ أي فصلناها وبمعنى الببان قال لله تعالى إ قد فرض الل لكم 
تحلة ايمانكم » التحرم | ؛ أي بين الله لكم كفارة أبمانكم ولممنى الحد قال ا تمالى 
ف( لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضاً 6 النساء ١١‏ أي محدوداً ومنه الأغرض بكسر 200 

ليم وهو الحدة التي يحد بها وبعنى التحرير ما في قوله ف سورة أنزلناها وفرضناها 4 : 
- 5-3 : 


بالتشديد بمعنى حررناها لكم كذا فسره بعضهم وقال الجوهري التعريض التحرير بعنى 
التعظيم وبعنى العطية يقال ما أصبت منه فرضا ولا فريضاً أي عطية وقال الجوهري 
الفرض العطدة الدنموية وفرضت للرجل وأفرضت إذا أعطيته وقد فرضت له في الديوان 
وبعنى التكبير يقال فرضت البقرة تفرض فروضا أي كبرت وطعنت في السن ومنه قوله 
تعالىظ لافارضولا نكر #البقر ولمعنى العظمة لكمسة '١)فار‏ ضة إذا كانتعظيمة وقال 
الجوهري الفارض الضخم في كل شيء والفارضبمعنى الر ئس قال ضكم العين أنشدهأبو عبمدة: 
أفرضت له مثل لمع البنر .2 قلت بالكف فرضاً حقية 

وفي اصطلاح الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالكتاب والسنة المتواترة 
إذا لم يلحقهما خصوص وكالإجماع إذا لم ينتقل بطريق الاحاد وكالقياس المنصوص عليه 
والمعاني اللغوية تحري في المعنى الشرعي لان الذي فرضه الله على عباده ومقطوعومقدور 
ومفصل ومبان ومحدود ومحرر وغير ذلك من المعاني المذكورة فإن قلت كيف قال 
الاعضاء الثلاثة والاعضاء التي يجب غسلبها في الوضوء خمسة'قلت الاشيساء الكثيرة إذا 
دغلت تحت خطاب واحد تجعل كالشيء الواحد فجعلت المدان كيد واحدة وكذا 
الرجلان كرجل واحدة وإن كانت أريعة في الحقيقة فإن قلت فعلى هذا ينبغي أن يجوز 
أن تغسل البلة من يد إلى أخرى ومن رجل إلى رجل أخرى في الوضوء كا يحوز ذلك في 
الغسل قلت القباس بالفارق باطل وذلك لان البدن شيء واحد .:حقيقة فكان في الغسل في 
شيء واحد يخلاف المدين والرجلين في الوضوء لانهما/ختلفان وانما عدت شيئاً واحداً 
حكما لا حقيقة لدخوها تحت خطاب واحد كما ذكرن قوله بهذا النص إشارة إلى ما 
تلاه من قوله تعالى « با أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة #المائدة ه الآية فإن قلت 
الباء تتعلق ماذا؟ قلت يجوز أن تتعلق بقوله ( ففرض الطهارة ) والمعثى يشبت فسرض 
الطبارة وهي الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص ويجوز أن تتعلق بمسح الر أس أي 
يئيت مسح الرأس ببذا النص وذلك لثلا يتوهمان فرضية المسح بالحديث والنص مننصفت 
الشيء رفعته ونصفت الدابة استخرجت تنبا أو سرتها بالتكليف سيراً فوق سيرها المعتاد 





() هكذا في الأصل وربما أراد الكيسة اه مصححة 
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والغسل هر الاسالةو اشح هو الأضاءة وسبان الإجلامن قمناسن لخر 
0 إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين 





وهو من أقسام اللفظ باعتبار ظبور المعنى فهذا الاعتبار محصر في أربعة أقسام الظاهر 
والنص والمفرد والحكم والاعتبار في الظاهر لظهور المراد منه سواء كان مسوقاً له أو لا 
وفي النص كونه مسوقًا للمراد سواء احتمل النسخ أولا وفي المحكم عدم اسمتال شيء 
من ذلك . 

( والغسل هو الاسالة ) مو بفتح الفين مصدر من غسلت الشيء غسلا ويضم الغين 
الاسم ويكسر الغين ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وتفسيره بالاسالة تفسير لغوي 
ومعناه الشرعي اسالة الماء على العضو والتقاطر ليس بشرط وفي المبسوط عن ألي حشمفة لو 
سال الماء على الاعضاء بلا تقاطر يحزبه لأن الاسالة تحصل به وإن م يتقاطر وقال يصلح 
الغسل إلا إذا سال الماء إلى مد التقاطر لأنه قبيل التقاطر متردد بين الإصابة والإسالة 
فلا يحصل البقين بالفسل . 

( والمسح هو الاصابة )أما إلى الموضع .الذي يمسحه وقد مر الكلام قبه مستوفى فإن 
قلت ما كان الداعي إلى تفسير الفسل والمسح ههنا قلت لما كان في الآبة ذكرهها فسرهيا 
تنميماً للبيان وقيل في تفسير المسح دفع لا يذهب اليه الشافعي من تكرار مسح الرأس 
مياه مختلفة وفيه ثبوت المسح والشارح أوجب المسح وفي تفسير الغسل دفع لما روى عن 
أبي يوسف في الليل في المفسولات سقط الفرض . 

( وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين ) هذا تفسير 
الوجه من حيث الشرع و إلا فالوجه في اللغة هو العضو المعين من بني آدم وغيرهم وقصاص 
الشعر حيث ينتهي بينه من مقدمه ومؤخره والقاف مثلثه والضم أعلاها والذقن بفتح 
الذال المعجمة ''! والقاف وهو مجتمع لحيته وشحمة الأذن معلق القر ط وقد يسطنا الكلام 
عند قوله تعالى ف فاغسلوا وجوهم » . 





| َ 
)١(‏ في الأصل المجمعة وهو خطأ والصحمح ما أثيتناه . اه مصححة 
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الأن المواجبة 2 تقع بهذه اللحلة وهو مشتق منبا والمرققان والكعبان 
ا خلافاً ازفر رحمه الله 
اس ام 
( لأن المواجهة تقع ببذه الجملة ) أي المقابلة تقع بهذه الجلة وأشار إلى ما ذكر من 
حد الولجه طولاً وعرضاً 1 
( وهو مشتق منها ) أي الوجه مشت من المواجبة فإن قلت الوجه ثلائي والمواجهة ٠‏ 
مزيد الثلائي والثلائي لا يككون مشتقا من المزيد قلت هذا الشرط في الاشتقاق الصغير 
وأما في الكبير والأكبر فلا يشترط ذلك بل مجرد التتناسب بين اللفظ والمعنى كاف لاف 
الصغير يشترط فبه التناسب فيالحروف والترتيب والمااسية في اللفظ والمعنى كاف يخلاف 
الصغير يشتر ط فيه التتناسب في الحروف والترتيب:والمناسبة في اللفظ والمعنى والتغاير في 
الصفة نحو ضرب فإنه مشتتى من الضرب ونصرمنالنص فلا يقال الذئُب مشتق منالسرحان 
ولا ذهب أحد النقدين من ذهب الماضي من الذهاب وأما الإشتقاق الكبير فيجوز فبه أن 
يكون الثلائي مشتقاً من المزيد فقد ذكر الزتغشري في الفائق ان الدبر ا 
مشتى من التدبير والجس من الاجتناب وهو الاستتار وذكر الكشاف ن التبم مشتق 
التيمم وهذا لأن غرضهم من هذا الاشتقاق يبان حسيقئه معنى قث الكمة 219 أن 
. يكون المزيد أشهر وأقرب إلى الضم من الثلائي لكثرة استعياله كا في الدبر معالتديير وأما 
الإشتقاق الأكبر فيكفي فيه وجود الماسبة في احرج في الحروف نحو نع من النهق 
وقد شنع الشيخ قوام الدين هبنا على الشيخ حافظ الدين النسفي بغير تأمل ثم تصدى 
للحواب وهو في الحققة تحصمل ما قاله الشخ ححافظ الدين ويعم ذلك عند التأمل. 
( والمرفقان والكمبان ي دخلان في الفسل ) قد مر تفسير المرفتى وسبأتي 
( عندنا ) أي عند أصحابنا الثلاثة وهم أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد رحمهم الله وبه 
قال الشافمي وأحمد ومالك في رواية . 
( خلافا لزفر رخمه الله ) فعنده لا يدخل المرفقان والكعبان في الغفسل وبه قال 
مالك في رواية . 1 ْ 


وهو يقول ان الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم ولنا ان هذه 
الغاية لاسقاط ما ور اءها إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل وفي باب الصوم 
لمد الحتكم إليبا إذ الاسم يطلق على الامساك ساعة 


( وهو يقول ان الفاية لا تدخل تحت المغيا ) أي زفر يقولٍ فيا ذهب البه ان الغاية 
أي الحد لا تدخل تحت المقبا أي في الحدود . 

( كالليل في الصوم ) كا لا يدخل الليل في الصوم في قوله تعالى طلْأتموا الصيام 
إلى الليل ‏ البقرة ١40‏ بخلاف قوله تمالى ظ حتى يطبرن © البقرة ١0+‏ حيث دخلت - 
في الآية الغاية في المفيا لأنها إنما لم تدخل إذا كانت عبتا أو وقتا وههنا الغاية لا عين ولا 
وقت بل فعل والفعل لا يوجد ينفسه ما لم يفعل فلا بيد من وجود الفمل الذي هو غاية 
للنبي لانتهاء النبي فبقي الفعل داخلا في النبي ضرورة وذكر غير المصنف كزفر تعارض 
الاشتباه وهو ان من الغايات ما يدخ ل كقوله .( قرأت القرآت من أوله إلى آخره ) 
ومنها ما لا يدخل كاه في قوله تعالى © وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مبسرة#البقرة٠4؟‏ 
وقولدظ ثم أتموا الصيام إلى الليل 6 وهذه الغاية تشبه كلا منهها فلا تدخل بالشك . 

( ولنا أن هذه الغاية لاسقاط ما وراءها إذ لولاها ) يعني لولا ذكر الغاية . 

( لاستوعبت الوظيفة الكل ) أي لاشتملت وظيفة الفسل كل اليد وكل الرجل ينان 
ذلك ان الغاية على توعين غابة اسقاط وغابة اثبات يعم ذلك يصدر الكلام فإن كان صدر 
الكلام يثبت الح في الغاية وما وراءها قبل ذكر القائة فذ كرها لإسقاط ما وراءها و إلا 
فلا تدخل الحم إلى تلك الغاية والغاية في صورة النزاع من قبيل الاسقاط وفي المقبس من 
قبيل الإثبات فلا يصح القباس . 

( وفي باب الصوم لمد الحكم اليها ) هذا جواب عن قول زفر كالليل في الصوم قوله 
ليها أي إل الغاية .05000 

( إذ الاسم يطلق على الامساك ساعة ) أي اسم. الصوم يطلق على الإمساك أدتى 
ساعة حقيقية وشرعا حتى لو حلفا لا يصوم يخنث بالصوم ساعة و كذا قوله 9 ثم أتهوا 
الصيام » البقرة ١489‏ اقتضى صومه ماعة ومتى كان ما قبل ذكر الغاية يتناؤل زيادة على 


١١و‎ 





الغاية تدخل الغاية في الحم ويكون المراد بها ما وراء الغاية مع بقاء الغاية والحد داخل 
في الحم واسم البد يتناول من رؤؤوس الأصابع إلى الإيط واسم الرجل يتناول إلى أعلى 
الفخذ فكان ذكر الغابة لاخراج ما وراءهاوإسقاط من الإيحاب فبقيت الغاية وما قبلا 
داخلة تحت الابجاب وأورداعلى هذا مسألة وهو أنه لو حلف لا يكل فلانا إلى رمضان 
يدخل رمضان في الممين مع أنه لولا الغاية لكانت اليمين متأ بدة وم يككن ذكر الغاية 
مسقطا لما وراءها فالد هبنا كأيدي في اليمين قال خواهر زاده لا وجه لتخريج هذا 
النقض إلا بالمشي على روانة الحسن عن أبي يوسف وقال رضي الدين النبسايوري همذه 
الغاية لمد الممين لا للاسقاط لأن قوله لا أكلم للحال فكان من الحال إلى الأبد قلنا هذا 
منوع فإن المضارع مشترك بين الال والاستقبال يعم في النفي حتى لو حلف لا يكلم 
موالي فلان يتناول الاعلى والأسفل ذكره في الوصايا الهداية وغيرها وعلى هذا قال أبو 
حشفة لو شرط الخبار في الببع والشراء إلى غد فله الخبار في الغد كله لآانه لو اقتصر 
على قوله إني بالخبار يتناول الابد فيكون ذكر الغد لاسقاط ما ورائه إنما وجبه ظاهر 
وايه في اليمين في العرف ومبنى الإيمان عليه حتى لو حلف لا يكامه إلى عشرة أيام يدخل 
البوم العاشر ولو قال ان تزوجت إلى خمس سئين دخلت السنة الخامسة في الممين و كذالو 
استأجر داراً إلى خمس سنين دخلت الخامسة فيها وقيل ان إلى بمعنى مع قاله تُعلب وغيره 
من أهل اللغة واحتجوا بقوله تعالى ‏ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » النساء ؟ 
وكقوهم الذود إلى الذود ابل وقد ضعف فإقه يجب غسل العضد لاشهال اليد عليه. وعلى 
المرفوع انا نمنع أن يكون فيا استشبد به بمعنى مع لأن معنى الآية لا تأكلوها 
مُضمومة إلى أموالكم أو ولا تضموها إلى أموالكم 1 كلين لها وكذا الذود مضمومة إلى 
الذود ابل وقمل ان الحديد يدخل تحت الحدود إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود 
وقال سمبويه والمبرد وغيرهما ما يعد إلى أن كان من نوع ما قملها دخل فيه واليد عند 
العرب من رووس الأصايع إلى المنككب وهذا لو قال بعتك هذه الأشجار من هذه إلى 
هذه دخل الحد ويككون المراد بالمنانة اخراج ما وراء الحد فكان المراد يذلك المرافق 


٠١١4 


ش والكعب هو العظم الناتىء 


والكعبين وإخراج ما وراءها وقبل ان إلى تفيد الغاية ودخوها في الحكم وخروجبا منه 
يدور مع الدليل فقوله تعالى هل فنظرة إلى ميسرة 6 البقره 4.6؟ مما لم يدخل فيه لآن 
الإعتبار علة الإنظار فيزول بزوال علته وكذا الليل في الصوم لو دخل لوجب الوصالوما 
فيه دلمل الدخول قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقطعت يد فلان من الختصر 
إلى السبابة فالحد يدخل في الحدود فإذا كان الدخول وعدم الدخول يقف على دليل فقد 
وجد دلمل الدخول هبنا.بوجوه ثلاثة . 

الأول : حديث أبي هربرة انه توضأ ففسل يديه حتى أشرعفيالعضدينوغسلرجليه 
حتى أشرع في الساقين ثم قال هكذا رأيته عليه السلام يتوضأ رواه مسلم وم ينقل تركها 
فكان قوله عليه السلام بمانا أنه ما يدخل قوله أشرع المعروف شرع في كذا أي دخل 
0 تى أسبغ في الساق ٠‏ 

الوجه الثاني : إن المرفقق من عظمي الساعد والعضد وجانب الساعد دون العضد وقد 
تعذر التمميز بمنهما للتداخل فوجب غسل المرفقين لأن مالا يتم الواجب إلا به فبوواجب. 

الوجه الثالث : انه قد وحدت الصلاة في دمته والطهمارة شرط لسققوطبا فلا 
تسقط بالشك . 

( والكعب هو العظم الناتىء ) أي الناتىء في مفصل القدم والناتىء بالهمزة في آخره 
ومعئأه المرتفع عند ملتقى الساق والقدم وأنكر الاكمعي قول من قال انه في ظهر القدم 
نقل عن الجوهري وقال الزجاج الكعبان العظمان الناتئان في آخر الساق مع القدم وكل 
مفصل للعظام فهو كعب إلا ان هذين الكمبين ظاهران عن يُنى القدم ويسرته فلزلك م 
يحتج أن يقال الكعبان اللذان من صفته| كذا وكذا وني المختصر في كل رجل كعبان وهما 
طرفا عظمي الساق وملتقى القدمين قال ابن جني وقول أبي كثير وإذا انتيه من الملنام 
رأيته عن ثوب كعب الساق لبس بمزيل يدل على أن الكصين هما الناتئان في أسفل كل ساق 
من جنيها ولمس الشاخص في ظهر القدم وفي الترهيب للازهري عن ثعلبالكصانالشجان 
الناتئتان قال وهو قول أبي عمرو بن العلاء والأصمعي وني كتاب المنتبى وجامع القرآن 





ل 


هو الصحيح 


الكعب الناتىء عند ملتقى الساق والقدم ولكل رجل كميان والججع كموب وكماب 
وقالت الامامية وكل من ذهب إلى المسح انه عظم مسقدير مثل كعب الغتم والبقر موضوع 
تحت عظم الساق حت يكون مفصل الساق والقدم عند معقد الشراك وقال فخر الدين 
الخطبب اختار الأصمعي قول الإمامة في الكعب وقال الطرفان الناتآت يسمبان النجمين 
وهو خلاف مانقله عنه الجوهري ورجحه الجهور ولو كان الكعب ما ذكروه لكان في كل 
رجل كعب واحد فكان ينبغي أن يقول إلى الكماب لآن الأصل إمفا نوجد من خلق 
الإنسان مفرداً فتثنية بلفظ المع كقوله تعالى © فقد صغت قاوبكما # التحرم 4 وتقول 
رأيت الزيدين أنفسها ومى كان مثنى فتثنيه بلفظ التثنية فلما م إيقل| إلى الكعبات عل أنه 
المراد بالكعب ما أوردتاه وأيضا انه شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون وما ذكرتاه 
| معلوم لكل أحد ومناط التكليف على الظبور دوت الخقاء وأنض حديث عثان رضي الله 
عنه غسل رجله الممنى إلى الكعبين ثم البسرى كذلك أخرجه مسم فدل على أن في كل. 
رجل كعبين وحديث النعمان بن يشير في تسوية الصفوف فقد رأيت الرجل يلصق كعبه 
يكعب صاحيه ومنكبه يمنكيه رواه أبو داود والببيقي بأنسانيد جيدة والبخاري في 





صجمحه تعليقا ولا يتحقق الصاق الكعب فيا فيا ذكره وحديث طارق بن عبد الله أخرجه 
اسحاق بن راهويه في مسنده وقال حدثنا الفضل بن موسى عن زيد بن زياد بن أبي الجعد عن 
' جامعان شداد عن طارق بن عبد الله ال حاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله يلم في 
سوق ذي الجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول ( يا أها الناس قواوا لا إله إلا الله تفلحوا 
ورجل يتبعه برمه بالمجارة وقد أدى عرقاً به وكمبه هو يقول أبيها الناس لا تطبعومفإنه 
كذاب فقلت من هذا فقالوا اين عبد المطلب قلت فمن هذا الذي يتممه بالحجارة قالوا 
هذا عمد العزى أبو لحب ) وهذا يدل على أن الكمب هو المظم النابت في جانب القدم 
لأن الرمية إذا كانت من وراء الماشي لا صمب ظبر القدم . 


( هو الصحيح ) احترز به عما روى عن هسام بن عبد الله الرازي أنه في ظبر القدم 
عند معقد |الشراك قالوا أن ذلك سجؤ من هشام في نقله عن جمد بن الحسن رحمه اله لأن 
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ومنه الكاعب قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس 





مدا قال في مسألة ال حرم إذا لم يحد النعاين حتى يقطع خفيه أسفل الكعبين وأشار عمد 
بيده إلى موضع القطع فنقله هشام إلى باب الطهارة وقال ابن حجر في شرح البخاري قال 
أبو حنيفة الكعب هو العظم الشاخص في ظبر القدم قال وأهل اللغة لا يعرفون ما قال 
قلت هذا جبل مثه لمذهب أبي حنيفة فإن ما ذكر ليس قولاً له ولا نقله عنة المي ون 
أصحابه فكيف يقول قال أبو حثيقة كذا وكذا وهذا جرأة على الأئمة 

( ومنه الكاعب ) أي ومن الكعب اشتقاق الكاعب وهي الجارنة التي يبدو تدها 
للنبور و كذلك الكعاب يفتحتين بمعنى الكاعب وقد كعيت تكعب الم كموبا 
و كعب بالتشديد مثله وأشار بذلك إلى.تأييد قوله الكمب والكعب هو . الثاتىء . لآن 
وجوه الاثتقاق يدل على ذلك ولذا يقال للنواشر في أطراف الأثابيبب كعمو بومنهالكمية 
لارتفاعبا على سائر الببوت ويقال لربعها. فرع لو قطعت رجليه وبقي يعض الككعبة يحب 
غسل البقية وموضع القطع وكذا في المرفق.. 

( والمفروض في المسح '١'‏ مقدار الناصية ) أي المقدار على جهة الفريضة في مسح 
الرأس قدر الناصية الآلف واللام فبه للعهد يعني ذلك المسح الذي يثبت بالنص لا يخير 
الواحد عندنا وأراد يه الفرض اللغوي لا الشرعي فإن الآبة جملة والفرض لا يثبت يخير 
الواحد ويحوز أن براد به الفزض الشرعي على الرواية التي هي انه مقدر بثلاثة أصابع 
لأن دخول الآ لة تحت النص يطريق الإقتضاء يكون ثابتاً مقتضى النص لا يخبر الواحد 
فإن قلت لو دخلت الآلة تحت النص كان ينبغي أن لا يتأدى المسح يدون الآلة وهي أ كثر 
المد وقد يتأدى باصابة المطر بلا استعمال اليد وقد نص في المبسوط والخلاصة وغيرهها 
بذلك قلت ثبوت الآلة بطريق الضرورة لا بطريق القصد فإن من أمر بالصمود على 
السطح دخل بنصب السلم تحت الأمسر ضرورة لا قصداً حتى لو حصل الصعود من غ 
مضمة سقط اعتماره لكونه غير مقصود . 

( وهو ربع الرأس ) أي مقدار الناصية ربع الرأس وليست الناصية ربع الرأس على 


(1) في الأصل في مسح الرأس مقدار . 


١1١ 


الحقيقة لآن هذا لا يحتاج إلى تكسر ومساحة حتى يتبين انها ريع الرأس على الحقيقةوإنما 
هي مقدار الناصية قال ابن فارس الناصية قصاص الشعر ثم فسر القصاص ب أنه نهاية 
منبت الشعر من مقدم الرأس فبذا أعم من أن يكون ربع الرأس على الحقيقة أو بإعتبار 
أنه أحد الأركان الأربعة وهي القفا والناصية والقودان والقفا يقال له القذال أيضا بفتح 
القاف والذال المعجمة وقال الجوهري القذال جمع مؤخسر الرأس وهو معقد الفدار من 
الفرس خلف الناصية ويقال القذا لأن ما اكتنفا ما بين القفا من يمين وشبال ويحمع أقذلة 
وقذل والقودان بفتح القافوسكون الواو تثنية قود وقال الجوهري فود الرأس جانيه ثم 
اعم أن للفقباء في هذه المسائل ثلاثة عشر قولاً ستة عن المالكية حكاما ابن العربي 
والقرطبي قال ابن مسامة صاحب مالك يحزئه مسح ثلشه وقال أشهب وأبو الفرح يحزئه 
الثلث وروى الرقى عن أشهب يجزئه مقدم رأسه وهو قول الأوزاعي واللمث وظامر 
كلها ويعفى عن ترك شيء يسير منه يعزى إلى الطرطوسي وللشافعية قولان صرحأ كثرهم 
بأن مسح شعرة واحدة يحزئه وقالوا يتصور ذلك بأن يكون رأسه مطليا بالحناء يحيث 
م يبق طاهراً إلا شعرة واحدة فأمر يده علبها وهذا ضعيف جداً فإن الشرع لا يرد 
بالصورة النادرة التي يكلف في تصورها وقال ابن القاضي الواجب ثلاث شعرات وهذا 
أخف من الأول ويحصل اضعاف ذلك بغسل الوجه وهو يجزء عن المح في الصحيحوالنية . 
عند ل عضو لبست بشرط بلا خلاف عندهم ودلمل الترتيسب ضعيف وعددنا فيالمفروضمنه 
ثلاث روايات في ظاهر الروايات ثلاث أصابع ذكره في الخيط والمفيد وهو رواية هشام 
اختلاف زفر عن أبي حنيفة رحمه الله وأبى يوسف انها قالالإيجحرئه إلا أن يسح مقدار 
ثلث رأسم أو ربعه وروى ابن يحمى بن اكتم عن جمد انه اعتم ربع الرأس وقال أبو 
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لمأ روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي ييه أتى سباطة قوم 
فبال وتوضأ ومس عبل ناصيته وخفيه 

مسح جميعه وعنه يجزىء مسح بعضه والمرأة يجزما مسح مقدم رأسها في ظاهر قوله وفي 
المغني لا خلاف بين الآبة في وجوب مسح الرأس وقد نص الله سمحانه وتعالى علبه. بقوله 
# وامسحوا برؤُو سكم » واختلف في قدر الواجب فروى عن أحمد وجوب مسح اهبيع 
في حق كل أحد وهو ظاهر كلام الخرفي ومذهب مالك والرواية الثانية يجزىء مسح 
بعضه قال أبو الحرث قلت لأحمد فإن مسح برأسه وترك بعضه قال يجزئة ثم قال ومن 
يمكنه أن يأ على الرأس كله ونقل عن سامة بن الأكوع انه كان يمسم مقدم رأسه وابن 
عمر مسح اليافو خ وممن قال يمسح البعض الحسن والثوري والأوز اعي والشافعي وأصحاب 
الرأي إلا ان الظاهر عن أحمد فى حق الرجل وجوب الاستيعاب وفي حت المرأة يجزعا 
مقدم الرأس قال الجلال العمل في مذهب أبي عبد الله انها ان مسحت مقدم رأسهااجزأها 
وقال ههنا قال أحمد أرجو أن تكون المر أة في مسح الر عن أسبل.واعم أن قول المصنف 
والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية إشارة إلى أن الناصية لا تتعين حتى لو مسم الفذال 
أو أحد الفردين جاز ولا يحزىء مسح الأذنين عنه لأن كون الأذنين من الرأس احهلآ لثبوته 
بخبر الواحد فأشبه التوجه إلى الحطم هكذا أذكره وفيه نظر لآن الحطم من المسجد 
الحرام قطما وقد أمرة بالتولية بوجوهنا شطر المسجد الحرام بقوله تمالى 8 فول 
وجبك © البقرة ١4‏ الآبة لككن قد أريد به اتكمبة بالإجماع وهو من باب ذكر الكل 
وإرادة الجزء . 


( مأ روى المفيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عِللتع أتى سباطة قوم فيال 
وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه ) الكلام فيه على أربعة أنواع الأول المغيرة يضم المم 
و كسرها ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن صعقب بعين مبملة وبالمثناة من فوق وباء 
موحدة أبن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن مرو بن قبس بن منبه وهو ثقيف بن 
بكر بن هوازن؛ بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قبس غيلان بن نصر بن نزارييكني 
أبا علي ويقال أبا عبيد الله ويقال أبو مد أسل عام الخندق وروى عن رسول الله مقع ماية 


“11 ( البناية في شرح الهداية ج ١ع‏ م ) 


ااام 
وستة وثلاثون حديثا اتفقا على تسعة وللبخاري حديث ومسل 2١١‏ حديثئان روىعنهجماعة 
هلهم عروة بن الزبير وأبو إدريس اولاني والشعبي وروى عنه بنوه عروة وحمزةوعقار 
ينو المغيرة ومولاه وزاد مات بالمدينة سنة سين وقيل سنة إحدى وخمسين روى اله 
الماعة. الثاني ان هذا الحديث مركب من حديثين رواه) المغيرة بن شعبة جعله) المصنف 
حديثاً واحدأً وقد تبع في ذلك أبا الحسن القدوري رحمه الله وقال الشيخ أكمل الدين 
قبل هذا حديث واحد وقئل حديثئان جمع القدوري بينهما قلت هذا عجز ظاهر منه 
حمث صرح بقوله قيل هذا حديث واحد وهذا القول غير صحيح والقول الثافيهوالصحيح 
ومع هذا م يبين كيف روى الحديثان ولا التفت اليه والمحب منه ومن نظر إلى. الدين 
تصدوا لتأليف الشروح على مثل الهداية كمف قصروا فيا يتعلق بالأحاديث التي يستدل 
بها في هذا الكتاب وهل مبنىهذا العم إلا عليها ولبس يقاؤهما على فا جرف هار فنحن 
نبين ذلك بعون الله وتوفيقه أما الحديث الأول الذي فيه ذكر السباطة والبول فأخرجه 
ابن ماجة في سننه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو داوه حدثنا سعيد عن عاصم عن 
أي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يَلِق أتى سباطة قوم فبال قائما قال شعبة 
قال عاصم يومئذ ورواه البخاري ومس عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي اللهعنا : 
أن الني يِل أتى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا ماء فخمنئذ به.ثم توضا وزاد مم ومسح. 
على فيه ووم الشيخ علاء الدين التركماني في هذا الحديث بعد أن حكاه بلفظ البخاري وزيادة 
مسم أخرجاه وليس كذلك بل انفرد مسم فيه بالمسح على الخفين وصرح يذلكٌ عبد الحق 
بالمع بين الصحيحين وقال م يذكر البخاري فيه المسح على الخفين ووهم المنذري أيضاً 
فعزاه إلى المنفق وتبع في ذلك اين الجذري فوهم وتعقبه ابن عمد اهادي لما ذكرنا من 
تصريح عدد الحى وأما الحديث الثاني ففيه ذكر المسح على الناصية والحفينفأخرجهمسلم 
عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن الني ملت توضاأ ومسح بناصيته وعلى 
العمامة وعلى الخفين ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه مطولاً ومختصراً وأخرجه 





)3( في الأصل أسم والصحميح ما أثيتناه 5 
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. | الطحاوي من حديث الربيع بن سليان المؤذن قال حدثنا يحبى بن حبان حدثنا حماد بن 
زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسولالل 
عكتوتوضاً وعليهعمامة فمس حطىعمامته ومسعيناصيته وأخر جه الدارقطني حدثنا أيو بكر 
النبسابوري حدثنا الشافمي إلى 1< ه نحو رواية الطحاوي وأخر جه السسبقي من هم-ذا 
الطريق في .كتاب المعرفة وأخرجه الطبراني حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقي حدثنا جمد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن حمد بن سيرين عن 
عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال مسح رسول الله ميقع على ناصيته وعدامته 
ومسح على خفيه وأنا أشاهد ذلك وأخرجه أحمد أيضاً في مسنده مطولاً ووهم الشخ 
علاء الدين أيض] في هذا الحديث حيث جعل الحديث الذي ذكره المصنفمر كبامن حديث 
المغيرة الذي فيه المسح عى الناصية وعلى الخفين ومن حديث حذيفة الذي فيه 
ذكر السباطة والبول وليس كذلك يبل هو مركب من حديث الغيرة كما 
ذكرناه واضحاً . النوع النالث أن السباطة بضم السين الكناسة وهي المكنوسة 


من للتداب وغيره وأريد به المكان الذي تلقى فخ الكناسة بطريق إطلاق 


اسم الخال على الحل ثم الإضافة فيه قبل للاختصاص وقبل للملك لأنهسا كانت 
مواتسسا مباحة وقيل.لا موات في المدينبة وقيل للناس عامة وأضضفت الييم لقرببا 


منهم وتباح حموما لكل مائل وقبل خاصا برسول الل ملقو لأنهم كانوا يكرهون ذلك من 
رسول الله يَهْ أو يحمل على الأذن في ذلك . النوع الرابع ان هذا الحديث صحيم لا 
فزاع فيه لأحد وهو ججة .أن يقول بأن الفرض في مسح الرأس مقدار الناصة فإنقلت". 
الحديث يقتّضي بيأن عين الناصية والمدعى ربع غير معين وهو مقدار الناصية فلا يوافق 
الدليل المذ كور قلت الحديث يحتمل تعبين بمان المجمل وبيان المقدار وخبر الواحد يصح 
بيانة بجمل الكتاب والانجال في المقدار دون احل لأنه الرأس وهو معلوم فلو كان المراد 
منه العين يازم نس الككتاب بخبر الواحد فإن قلت لا نسم ان الاجمال في المقدار ار 
المراد منه مطلق البعض بدليل الباء فى امحل والمطلق لا يحتاج إلى المسان قلت المراد بعض 
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ار ب 
مقدار لا مطلق المقدار بوجوه الأول ان المسح يطلق على أدنى ما يطلق عليه الإسم وهو 
مقدار شعرة غير ممكن إلا يزيادة غير معلوم والثاني ان الله تعالى أفرد المسح بالذكر ولو 
كان المراد بالمسح مسح مطلق البعض وهو حاصل في ضمن الفسل لم يككن للافراد بالذ كر 
فائدة والثالث ان المفروض في سائر الأعضاء غسل مقدر فكذا في هذه الوظيفة فكان 
جملا في حتى المقدار فنكون فعله عليه السلام بياناً - الخامس ان المذ كور في الأحاديث 
لمذكورة الاتمان إلى سباطة قوم والبول فيها قائم والتوضىء والمسح على الناصية والخفين 

يب فإن قلت قد روى الأربعة انه عليه السلام إذا أرادحاجةأبمد 
فكدف بال في السباطة التى تقرب الدور قلت لعل كان مشغولاً بامور المسامين والنظر 
في مصالحه وطال عليه المجلس حتى خرقه البول فم يمكنة التباعد ولو أيعد لكان قضرر 
وارتداد السباطة لدمسها وكان حذيفة يقريه ببده من الناس مع أنهم كانوا يؤئرون ذلك 
ولا ركرهون بل يفرحون به ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه 
والاستهداد من مجرته و لهذا ذكر علماؤا من دخل بستان غيره يباح له الأكل من 
الفاكبة كاهبة إذا كان بيئه وبين صاحب البستان انيساط وحة وأما البول قائمافأخرجه 
البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنهم أن النبى 
ِكل أتى سباطة قوم فبال قائما الحديث فيه وجوه الأول لماكان به وجع الصلب إذ ذاك 
الثاني ما رواه البيبقي برواية ضجيفة انه عليه السلام بال قائما لملة بماء بضة والماء بضا ييمزة 
ساكنة بعد الم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة والثالث انه عليه السلام لم نيحد مكانا 
للقعود فاضطر إلى القمام لكون الطرف الذي يليه من السماطة كان غالبا مرتفعاً والرابع 
ما ذكره القاضى عياض وهو كون البول قائم) حالة يؤمن فيها خروج الحدث من« السببل 
الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود و كذلك قال عمر رضى الل عنه البول قائماً حض 
. للدير والخامس انه عليه السلام فعله بياناً للجواز في هذه المرة وكانت عادتة المستمرةالبول 
قاءداً يدل عليه حديث عائشة رضى الل عنها قالت من حدثك ان النبى عَقِتَوِ كان يبول 
قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعد] رواه أحمد والنسائى والتزمذي بإسناد جبلاوقد 


والغمامة ومقدم عن قر 
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روى في النهى عن البول قائماً أحاديث ثبت ولكن حديث عائشة رضى الله عنباهذا 
تأبت ونهذا قال العلماء يككره البول إلا لمذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم وقال ابن اللنذر 
اختلف في البول قائمًا فئبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وان عمر 
وسهل بن سعد رضي الله عنهم أنم بالوا قيام وذلك عن أنس وعلى وأبي هريرة رضي الله 
عنهم وفعصل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير وكرهه ابن مسعود والشعبي وابراهم وابن 
سعد وكان إبراهم لايجوز شهادة من بال قائما وقال ابن المنذر فبه قول ثالث أنه إذا كان 
يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه وإن كان لا يتطاير فلا بأس وهو قول مالك قال 
ابن المنذر المول جالساً أحب إليوقائًا مباجوكل دلك ثابت عن الني عَلِتَمٍ وقال الطحاوي 
رحمه الله لا بأس بالبول قائمًا وأما تعريضه عليه السلام فبجيء بسانه إن شاء الله تعالى وأما 
المسح على العمامة فقد اختلف فيه أهل العم فذهب إلى جوازه ججاعة من السلف وقال به 
من فقهاء الأمصار الأوزاعي وأحمد بن حشبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وداود وقال 
أحمد وجابر ذلك عن الني ملم من خمسة أوجه وششرط في جواز المسح على العيامة أن يقم 
الماسح عليها بعد كال الطبارة كا يفمله من بريد المسح على الخفين وروي عن طاووس أنه 
قال يمسح على العامة التي تحمل تحت الذقن وإلى المسح على العامة أكثر الفقهاء وتأولواالخبر 
في المسح على العامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح الرأس لبعض الرأس فلا يحب كل 
مقدمه ومؤخرهولا ينزع عمامتهعن رأسه ولاينقضها وجماوا خبر المغيرة بن عبة كالمفسر 
له وهو أنه وصف وضومه ثم قال ومسح بناصيته وعلى العمامة فوصل مسح الناصمة بالعيامة 
وإنا وقع أداء الواجبمن مسح الرأس بسح الناصة إذ هي جزء من الرأس وصارتالعيامة 
تبعا له كا روى أنه مسح أسفل الخف وأعلاه ثم كان مسح الواجب في ذلك مسم أعلاه 
وصار مسح أسفله كالتبع له وأما الحديث الذي رواه أحمد في مسنده ورواه عنه أبوداود 
عن نوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله مِلِيَعٍ سرية فأصابهم البرد فليا قدموا علورسول 
الله مهم )١‏ أن يمسحوا عن المصائب والثناخين فتأويله أنه يجوز أن يكون من قبيل ذكر 





. هكذا الحديث في الأصل وهو ناقص اه مصححة‎ )١( 
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الحال وإرادة المجل وذكر عاصب وأراد ما يحويه العصائب مجاز أو العصائبالعمائم ميت 
بذلك لأن الرأس تعصب بها وكاما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة قبو 
عصاية والثناخين الخقاف وقمل وأحدهما ثخنان أو تثخين وذكر حم -زة الآصبباني أن 
الشخان فارسي معرب تسكان وأما الحديث الذي رواه أبو داود حدثنا عبد الله بن معاذ 
قال حدثنا شعية عن أبي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد ممع أيا عبيد الله عن أيه 
. عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وضوء رسول الله عَكْع 
فقال كان يخرج فمقضي حاحته فأتيته بالماء فبتوضأ فيمسح على ععامته وموقية١!‏ فالجواب 
عنه أن المراد به مسح ما تحته من قبيل إطلاق إسم الحال على امحل .وأوله بعض أصحايتنا 
أن بلالا كان بعيدا عن الني عَلِئَ وسح الننى مَل وم يضع العيامة من رأسه وظن بلالا 
مسح على العيامة وفي الغاية وبذكر المسح على العامة تأويلان أحدهما أن المسح عليهالم يكن 
عن قصد بل تبع هو بسح البعض كا نشاهد ذلك إذا مسح البعض وعلى الرأس عيامة الثاني 
أنه يحتمل أن يكون به زكام فمسح علىعامته تكميلا للسنة بعد مسح الواجب منه يدل 
على ذلك إقتصاره على مقدم رأسه وذكر المسح على العامة في حديث رواه أبو داوه عن 
أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام توضأ وعليه ععامة قطريه فأدخل يده تحت العامة 
ومسح مقدم رأسه و ينقض العامة والقطرية كسر القاف وسكون الطاء المهملة و كسر 
الراء ثياب حمر بها اعلام ينسب إلى قطر موضع بين عبان وسيف البحر يكسر السين 
وسكون الماء آنخرالحروف وهو ساحله وقالالأزهري وقع في بعض الأحاديث الإقتصار 
على ذكر العيامة والجمار وفي بعضها على عمامته وخفيه أخرجه البغاري وفي حديث المغيرة 
معهم الناصية قال الخطابي والسببقي في الجواب ما تحصيله أن المحتمل يحمل على الحم وإنما 
حذف الراوي الناصة في بعضها لأن بعضها معلوم مقدمة خده '"' لآن الّتعالىفر ض مسح 
الرأس والعامة لبست من الرأس فلا يترك المقين بالحتمل وقباسها على الخف يعيد لأنه 


يشق نزعه . 
(وو؟) هكذا في الأصل اه مصححة . 
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والكتاب يمل فالتحق بياناً به 

( والكتاب مجمل فالتحق بيانا به ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقدير. أن قيال 
حديث المفيرة من أخبار الآحاد فلا بزاد به الكتاب وتقرير الجواب أن هذا لين من ياد : 
الزيادة على الكتاب بل الكتاب مجمل فالتحق الخبر بيانا به أي بالكتابإذ التقدير التحق 
فعل الني عليه السلام بيانا به والمجمل ما ازدحمت فيه المعاني وأبه المراد به اشتباه) لا 
يدرك نفس العبارة بل الرجوع في الاستفسارم الطلب ثم الثأمل فإن قلت نسم أن الكتاب 
جعل لأ الجمل ما لا يمكن العمل به الثبان من الجمل والمل هذا اننص مممكن بلط 
الأقل تمقنه تيقنه قلت لا نسم أن العمل به به قبلالتبمان في المجمل وإلا قد يكون أقل من شعرة 
والسم عليرا لالته رن إلا بزيادة عليها وما لا يمكن الفرض إلا به فهو فرض والزيادة غير 
معلومة فتحقق الاجمال في المقدار فإن قلت سلدنا أنه حمل والبر بياناً له ولكن الدليل 
أخص من المدلول فإن المدلول مقدار الناصية وهو ربع الرأس والدليل يدل على تسين 
الناصية ومثله لا يفيد المطلوب قلت الببان لا فيه الاجمالٍ فكانت الناصية باناً للمقدار لا 
للمجمل المسمى وهو الناصية والاجمال في المجمل فكان من باب ذكر الخاص وإرادة العام 
وهو مجاز شائع فكانا متساويين في العموم ففإن قلت لا نسل أن مقدار الناصة فرض لأن 
الفرض الخاص مايئبت يدليل قطعي وخبر الواحدلا يفيد القطع ولثن سلمناه ولكزلازمة 
وهو تكفير الجاحد منتف فبقي المازوم قلت الأصل في هذين الخبرين الواحد إذا لمق بماناً 
للمجمل كان الحم بعده مضافاً إلى الجمل دون السسان والمجمل من الكتاب والكتاب دليل 
قطمي ولا نسل إنتفاء اللازم لأن الجاحد :من لا يكو ن مؤولاً وموجب الأقل أو امع متأول 
معتمد شبهة قوية وقوةالشبهة تمنع التكفير من الجانبينالا ترى أن أهل البدع لا يكفرون 
ما منعوا ما دل عليه الدليل القطعي في نظر أهل السئة لتأويلهم وقال السفناق فإن قبل 
الفرض هو الذي يوجب العم إعتقاداً باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع فيه فلهذا كفر 
جاحده وكفر الجاحد غير ثابث هذا في حق أي في حق المقدار فكيف يكون فرض) 
قلنا إن لم يكن ثابتاً في حق المقدار لكن الثلاثة ة أعني الوجوب والعلم وكون الدايل 
مقطوعاً به و كفر الجاحد كلها ثابتة في حت أهل المح فمسمى المقدار بيإسم صلل المسح 
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إطلاق) للاسم المتضمن على المنضمن لأن المقدار تفسير هذا المسبح والمفسر متأول التفسير 
و إلا لا يكون تفسيراً له وتقول الفرض على نوعين قطعي وهو ما ذكر وظني وهو الفرض . 
على زعم المجتهد كإتحاب الطهارة بالفسد والحجامة عند أصحايئا فإنهم يقولون تعقرضص ' 
عليه الطبارة عند إرادة الصلاة أوتقوليطلق -إسم الفرض على الوجوب كا يطلق [سم 
. الوجوب على الفرض في قوله الزكاة واجبة والحج واحجب لاكتفائهما في معنى اللزوم على 
البدل وقال صاحب الاختبار الاجمال في النص من حمث أنه يحتمل إرادة المع كا قال 
مالك ويحتمل إرادة الربع كا قلنا ويحتمل إرادة الأقل كا قال الشافعي وهذا ضعيف 
لأن في احال إرادة اجيم تكون الباق برؤؤوسم زائدة وهو بمنزلة الجاز لا يعارض 
الأصيل كما ذكرن في الأصول والعمل هاهنا مكن بأي بعض كان فلا يكون النص بهسذين 
الاحتالين جملا وقال أبو بكر الرازي رحمه الله فى الأحكام قوله تعالى ه وامسحوا 
برؤو سك ي يقتضي مسح بعضه وذلك أنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني 
وإن كانت قد محوز دخوها في بعض المواضع صلة فيكون ملغاة ويكون وجودهاوعدمها 
سواء ولكن ما أمكن استعمالها هنا على وجه الفائدةليجحزءإلغاؤها فلزلك قلناأنهاللتنسض 
والدليل على ذلك انك قلت مسحت بدك بالحائط كان المفعول مسحبا ببعضه دون جميعه 
ولو قلت مسحت الحائط كان المفعول مسح جميعه دون بعضه فوضح الفرق بين إدخاها 
وإسقاطها في العرف واللغة فإذا كان كذلك تحمل الباء في الآية على التبعيض مستوفية 
لحقها وإن كانت في الأصل للالصاق إذ لا منافاة بينهما لأنها تكون مستعملة للالصاق في 
تفسير المفروض والدليل على أنها للتبعيض ما روى عمر بن علي بن مقدم عن إسماعيل بن 
حماد عن أيبه حماد عن إبراهم في قوله تعالى و وامسحوا برؤوسك # قال إذا مسح 
لمعض الرأس أجزأه فإذا قال وامسحوا رؤوسم كان الفرض مسح الرأس كل فأخمر أن 
الباء للتبعيض وقد كان من أهل اللغة مقبول القول فمها ويدل على أنه قد أريد بهاالتبعيض 
في الآية اتفاق الجبععلى جواز ترك القليل من الوأس في المسحو الاقتصار على البعضوهذا 
هو شال اللفظ للتبعيض فحمنئذ اححتاج إلى دلالة في إثنات المقدار الذي حده فإن قيل 
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وهو حجة على الشافعي في التقدير بثلاث شعرات 





إذا كانت للتبعيض لما جاز أن يقال مسحت برأسي كله كا يقال مسحت ببعض رأسي 
كله قبل له قدمنا أن حقبقتها إذا أطلقت للتبعيضمع إحتال كونها ملغاة فإذا قالمسحت 
برأسي كله عامنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاة نحو قوله تعالى 8 ما لكم من إله غيره 4 
الأعراف | وه / ه / 7 ونحو ذلك فإن قلت قال ابن جني وابن برهان من زعم أرن 
الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه قلت أثبت الأصمعي والفارسي والقتي 
وابن مالك التبعيض وقبل هو مذهب الكوفيين وجعاوا منه © عينا يشسرب بها عباد الل 
الإنسان / 5 وقول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعنا - وقال بعضهم الباء في الآبة 
للاستعانة وإن في الآية حذفا وقلباً فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيلبالباء 
فالأصل امسحوا رؤوسك بالماء والتحقيق في هذا الموضع أن الباء للالصاق بأن دخلت في 
الآلة المسح نحو مسحت الحائط ببدي يتعدى إلى امحل تقديره ألصةوا برؤؤوسك فإذا م 
يتناول كل الحل يقع الاجمال في قدر المفروض منه ويكون الحديث بين لذلك كا قدرناه 
فإن قلت ألبس ان في حك التيمم حم المسح بقوله ‏ فامسحوا بوجوهم وأيديم 4 اليائدة 
ثم الاستيعاب شرط فيه قلت اما على رواية الحسن عن أبي حشيفة لايشترط فيه الاستيعاب 
لهذا المعنى واما على ظاهر الرواية فعرفناه بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى أقام التيمم 
في هذين العضوين مقام الغسل عند تعذره والاستبغاب في الغسلفرض و كذا فيا أقم مقامه 
أو بالسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام لعمار رضي الله عنه ما يكفيك ضرية للوجه 
وضربة للذراعين . 

( وهو ) أي الحديث المذكور ( حجة على الشافعي ) ببان كونه حجة على الشافمي 
أنه لما التحى بالكتاب على وجه البيان له صار الكتاب رداً له لذلك فصار حجحة عليه . 

( في التقدير بثلاث شعرات ) من شعر الرأس وهذا الذي نسبه إلى الشافعي وجه 
اذ في مذهبة مذ كور في الروضة والواجب في مسح الرأس ما يطلق عليه الاسم ولوبعض 
شامرة أو قدره في البشرة وفي وجه شاذ يشترط ثلاث شعرات وشرط الشعر الممسوح ان 
لا يخرج حد الرأس لو سدل سبطا كان أو جعد انتهى بم 
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وعلل مالك رحمه الله في اشتراط الاستبعاب » وفي بعض الروايات 
ش قدره أصحابنا ثلاث أصابع 





( وعلى مالك ) أي هو حجة أيضا على مالك بن أنس ( في اشتراط الاستيعاب ) أي 
في اشتراط إستيعاب الرأس بالمسح واعم أن الذي ذهب إليه الشافمي في مسح الرأس لم 
بوجد له نض في الأحاديث التي رويت في صفة وضوء الني عِلِقْوٍ بخلاف ما ذهب إليه مالك 
وأصحابنا أما ما ذهب إلبه مالك فهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رواه مالك عن 
عمرو بن يحي المازني عن عبد الله قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن 
وضوء الرسول يِملِتَوٍ فدعى بتور من ماء فتوضأ الهموضوء رسولالله مل فاكتفى على يده 
من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشقى واستئثر ثلاثاً بثلاث 
غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاث ويديه إلى المرفقين مدة ثم أدخل يده في 
التور فمسح رأسه فأقبل بها وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه أخرجه الجماعة كليم من 
حديث مالك رحمه الله وأما ما ذهب إلمه أصحاينا فبو حديث المغيرة فيا مضى فإنقلت 
كان ينبغي أن يكون الفرض مسح جميع الرأس بمقتضى حديث عبد الله بن زيد كا ذهب 
إلبه مالك قلت روى عنه عليه السلامالإقتصار علىالناحية دل على أن ما فوق ذلكمستون 
ونحن نقول به فقد استعملنا الخبرين وجعلنا المفروض مقدار الناصية إذ لم يرو عنه أنه 
مسح أقل منها وجعلنا ما زاد عليها مسنونا ولو كان المفروض أقل من قدر الناصية كا 
ذهب إليه الشافعي لاقتصر الني عليه السلام في حالمسحه على مقدار المفروص م اقتصر 
على الناصية في يعض الأحوال . 

(وفي بعض الروايات قدره أصحابنا بثلاث أصابع ) هذه رواية عنجحمد ذ كرها عنه 
في نوادره أنه إذا وضع ثلاث أصابع ولم يمدها جاز في قول مد في الرأس والخف جميعاً وم 
يحز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حق عدها بقدر ما يصيب البلة ربع رأسه وهم اعتيرا 
الممسوح عليه وحمد اعتبر'الممسوح به وهو عثمرة أصايع وربعها إصبعان ونصف إلا أن 
الأصبع الواحد لا يحر ي جعل المفروض قدر ثلاثة أصابع وقالالشيخ قوام الدين فيتفسير 
قوله ‏ وفي بعض الروايات ‏ إلى آخره وهو ظاهر الرواية لأنه المذكور في الآصل فكان 
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اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح قال 

آ#ك كك ل للك لل 
ينبغي على هذا أن يقول وعلى ظاهر الرواية لأن لفظة بعض الروايات مستعمل في غير 

ظاهر الرواية وقال الشيخ أكمل الدين قبل هي ظاهر الرواية لكونها المذكورة في الأصل 
فكان ينبغي أن يقول على ظاهر الرواية قلت ظاهر الرواية هو أن المفروض فيمسحالرأس 
هو مقدار الناصية والرواية التي فيها التقدير بثلاث أصايع هي رواية النوادر وهي غير 
ظاهر الرواية حتى يرد ما ذكره.فرع إذا وضع ثلاث أصابع ول يمدها جاز عند جمد يا 
ذكرنا ولو أعاد إصبعا واحدة إلى اللاء ثلاث مرات جاز وكذا لو مسح بإصبسدع واحدة 
يحوانبها الأربعة لأن ظاهرها وباطنها يقومان مقام أصبعين وجانبها مقام اصبع واحدة 
وقال السرخسي الأصح عندي أنه لايحوز وفي البدائع ولو مسح بثلاث أصايع منصوبة 
غدر موضوعة ولا مدودة ل يحز لآنه لم يأت بالمفروض ولو مدها حتى أبلغ المفروض ( يحز 
عندنا خلافا ازفر وفي الحبط إن كان الماء يتقاطر جاز كأنه أخذ ماء جديدً أو بلة وكذا 
لو مسح بالابهام والسبابة وببنهما مفتوح يحوز كدا في الجتبى وقنه أيضاً مسح شعر رأسه 
وفي شرح الوجيز المح على بسرة الرأس يجوز ولا يضر كونها تحت الشعر وقال بعض 
أصحابنا لا يحوز لانتقال الفرص إلى الشعور ولو غسله بدل .المسح قبل لا يجوز لأنه مأمور 
بالمسح والأصح أنه يحوز لآن الفسل مسح وزيادة ثم هل يكره غسل بدل المسح قبل يكره 
لأنه سر فكالغسلة الرابعة والأظهر أنه لا يكره ولو بدأ رأسه وم يمد البد فيه قولان 
أصحبما أنه يحوز وقال القفال لا يحوز ولو قطرت على رأسه قطرة ( يز فإن جرت كفى | 
وقي مغني الحنابة إذا وصل إلى بثسرة الرأس ولم يمسحعلى الشعر ل يحزه وإن رد هذاالنازل 
وعقده على رأسه لم يجزه المسح عليه ولو نزل عن منبته ولم ينزل عن حل الفرض فمسح 
عليه أجزأه ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه م يحزه المسح على الخضاب والطين نص 
عليه أحمد في الخطاب وان غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجبين أحدهم لا يحزئه والثاني 
يحزىء ولو حصل على رأسه ماء المطر أو صب عليه إنسان ثم مسح يقصد بذلك الطهارة 
أجزأه وإن جعل الماء على رأسه من غير قصد أجزأء أيضاً وإن مسح رأسه مخرقة مباولة 
أو خشبة أجزأه على أحد الوجهين وإن وضع على رأسه خرقة مبلولة فانبل رأسه يها أو 
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وسئن الطبارة غسل البدين قبل ادخاهما الإناء 

امم 
وضع خرقة ثم بلها حتى انبل شعره / يحزئه ولو حلق رأسه أولحنته لا عبد المسح إجماعاً 
وكذا ان قم الظفر وكنسط الخف وعند بعض الشافعية يجب إعادة المسح بعد حلق الشعر 
وقال السروجي ولو حلى رأسه بعد الوضوء أو جز شاربه أو قلم ظفره أو شرط شفه لا . 
اعادة عليه وقال ابن جر ير عليه الوضوء وقال إبراهم عليه امرار الماء على ذلك الموضع 
ومسح العتق قبل سنة وقبل مستحب ومسح الحلقوم بدعة ولو مسخت المرأة على خمارها 
وفصل الماء إلى رأسها يجوز ما م يتلون الماء ولو كانت الذوابة مسدولة فوق رأسه كا 
يفعله النساء فمسح على رأسها الذؤاية لم يجز عند العامة وبعضهم جوزه إذا م يرسل وفي . 
هداية الناطفي لو مسحت على الخضاب أو الوقاية لم يجز وإن وصل إلى الشعر وقبل هذا 
قبل غسل الخضاب وقيل هذا إذا خرج الماء من كونه ماء مطلة] وفيالنظمقالعامةالعلباء. 
ان وصل إلى الشعر يجوز وإلا فلا مسح رأسه ببلل يبقى في كفه م يجز . 

( وسئن الطهارة غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء ) لما فرغ من ببان فرائض الوضوء 
شرح في بيان سننه وتقديم الفرائْض لكوتبها أقوى والإضافة للبيان اما بمعثى في أو اللام 
والمراد من الطهارة الوضوء وَإنا ذكر الفرض بلفظ الواحد والسنة بلفظ المع لآن الفرض 
في الأصل يتناول القليل والكثير ويستغني عن اجمع مخلاف السنة فإتها إسم وما أقراد 
فجمعها لضم أفرادها وهي بضم السين جمع سنة وهي في اللغة الطريقة و كذلك السان 
يفتحتين يقال إستقام فلان على سنن واحد ويقال امض على سنتك أي على وجبك وتنحعن 
سنن الجبل أي عن وجبه وعن سان الطريق وسننه وسنة ثلاث لغات وهي فتحةالسين مح 
فتتح النون وضمة السين وفتحة النون وضمبما معاً والسنة والسيرة أيضا يقال سنة العمرين 
أي سيرتهها والسنة أيض ضرب من التمر بالمدينة وفيالشريعة ماواظب الني ملآع وم يتركه 
إلا مرة أو مرتين كذا في المحبط وذكر في المفيد والمزيد السنة ما واظب عليه الني مَل 
ول يتركه إلا لعذر والأدب ما فعله مرة ومرتين ثم تر كه قلت مراده أدب شأنه دائًا وفي 
المنافم قال خواهر زاده وحد السئة ما فعله عليه السلام على سبيل المواظبة ووؤمر بإتيانها 
ويلام على تركبا وفي البداية السنة ما يؤجر غلى إتبانها ويلام على تركها وهي تنناول 
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ياوه 


القولية والفعلية وقال الاترازي السنة ما في فعله ثواب وفي تركه عتاب لاعقاب ثم قال . 
وإِنما قلت في.تر كهعتاب احترازاً عن النقل وإنما قلتلا عقاب إحتراز عنالواجب والفرض 
هذا التعريف أبدعه خاطري في هذا م وقال الأكمل السنة هي الطريقة المسلوكة في 





الدين وحتكمها أن يتاب في الفعل و يستحق اللامة في القرك وكل من التعريفين ناقص لا 


يخلو: عن نظر أما تعريف الاترازي الذي ادعى أنه من ابداع خاطره فلس بشيء من 


الأول أن في قوله ان في فعله ثواب يشتمل الفرض والنفل أيضاً ومّوله في تر كدعقاب لايخرج. 


| الفرض لأن المتاب نوع من العقاب وليّْن سامنا أن المتاب غير العقاب فحينئد يخرج السئن 
الم كدة التي هي في قوة الواجب فإن في تر كها عذابا أيضا الثاني أن تعريفه, هذا يدخل في 
اسنة غير الني َل فإن سيرة العمرين لا شك في فعلها ثواب وفي تركها عقاب لأ أمرةا 
بالاقتداء بهما لقوله عليه السلام اقتدى|باللذين من بمدي فإذا كان الاقتداء مهما مأمور به 


بككون واجبا وتارك الواجب يستحق العقاب والعتاب وأما تعريف الأكمل فلانه غيرمانع 
ْ ا بكي بل عر يا وجي لتر قات تعريف خواهر زادة. رحمه 


لله ثم:كبفية غسل اليدين قبل إدخامما الاناء هي أن يأخذ الاناء إن كان|الصغير ويصب 


ش ل كان كبيراً لا يمكنه رفعه يأخذ عنه الماء بإناء صغير إن كان 


معه فيصبه على ينه فيغسلها ثلاث ثم يدخل اليمنى والسنة تقديم غسل البدين إلى الرسغ 
اما نفس الغسل ففرض حتى قال عمد في الأصل ثم يغسل ذراغيه فلا يجب غسلبهما تانب 
وفال تاج الشريعة قوله وسنن الطهارة غسل اليدين أي تقديم غسل المدين لا نفس الغسل 


فإنه فرض ٠‏ 


( اذا استيقظ المتوضىء من نومه ) شرط ذلك عن استيقاظ المتوضىء من نومه نقل 
ذلك من شمس الآنمة الككردري أنه شرط حتى أنه إذا لم يستيقظ لا يسن غسلهما وقبل" 
هو شرط اتفاقي خض المصنف غسلبما بالمستيقظ تبر كا بلفظ الحديث والسنة تشتمل 
المستبقظ غيره وعليه الأكثرون وسيجيء مزيد الكلام في الحديث الذي يذكره المصنف. 
وقوله المتوضىء يحتمل أمرين أحدهما أن يريد به من قام على وضوء إذا سن ذلك في 
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لقوله عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء 
حتى يغسلبا ثلاث فإنه لا يدري أين بانت يده 





حقه فغيره أولى والآخر أن بريد به من بريد الوضوء ففي الأول الكلام حقيقة وف الثاني 
مجاز فافيم . 

( لفوله عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنيهه في الاناء حتى 
يغسلها ثلاثأ فإنه لا يدري اين باتت يده ) هذا الحديث صحميح أخرجه الجاعة بألفاظ 
مختلفة كلهم عن أبي هريرة فالبخاري عن عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أب الزتاد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ملع قال إذا توضاأ أحدم فلبجعل في أنفه ماء 
ثم يستنثر ومن استجمر فلبوتر وإذا استبقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه قبل أرن 
يدخلبما الإناء في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أبن باتت يده. وأبو الزناد يكسر الزاء 
المعجمة وتخفيف النون اسمه عبد الله بن ذكوان المقري المدني من رجال الستة والأعرجهو 
عبد الرحمن بن هرو المدني من رجال مسم عن نصر بن الجيني وحامد بن حمر البككراري 
قالا حدثنا بشر بن الفضل عن خالد عبد بن سعبد عن أبي هريرة أن الني يل قال إذا 
استيقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنهلايدري 
أبن باتت يده. وأبو داود عنمسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأحمش عن أبي رزين وأبي 
صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله يلقع إذا قام أحدك من الليل فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أبن باتت بده. وأبو معاويةاسمه عمد بنحازم 
بالمعجمتين من رجال الستة والأععش اسمه سليمان بن مهران ثقة كبير وأبو رزين بقتتح 
الراء وكسر الزاء اسمه مسعود بن مالك الأسدي أسد. خزيمة من رجال الملم والأربعة 
وأبو صالحاسهه زكوان الزيات ويقال النعمان من رجال الستة والتدمذي عن الوليد 
الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي 
سامة عن أبي هريرة عن الني يللع قال إذا استبقظ أحد كم من الليل فلا يدخل يده في 
الإنامحتى يفرغ علمهامرتين أوثلاثاً فإنه لا يدر يأين باتت يده وأبو الولمد اسمه الاوزاعي 
اسمه عبد الرحمن بن عمرو وأمام كبير مشهور ونسببًا إلى أوزاع وهي من قبائل بلى وقبل 
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| الأوزاع من همدان وقيل الأوزاع قرية بدمشق والزهري مد بن مسلم عبيد الله بن عبدالل 
ابن شباب ونسبته إلى زهرة بن كلاب بن كعب بن لؤىء بن غالب وأبو سامة إسمه عبد | 
الله بن عبد الرحمن بن عوف ويقال اسمه و كيفيته والنسائي عن قتير بن سعيد قال حدثنا 
سفيان عن الزهري عن أبي سامة عن أبي هريرة أن النبي مِلِتَهٍ قال إذا استبقظ أحدم من 
نومه فلا يغسن يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحد كم لا يدري أبن باتت يدهوابن ْ 
ماجة عن عبد الر حمن بن إبراهم الدمشقي قال حدثناالوليد بن مسمقال حدثناالأوزاعي 
حدثنا الزنهمري عن سعيد بن المسيب وأبي سامة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة. 
كان يقول قال رسول الله ملاع إذا استيقظ أحدك من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاث فإنه لا يدري أحدم أبن باتت يده وأخرجه الطحاوي فيمعان 
الاثار قالحدثنا سليمان بن شعيب قالحدثنا بشر بن بكير قال حدثنا الأوز اعي وحدثنا 
سعيد بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب قالحدثنا 
سعيد بن المسبب أن أبا هريرة كان يقول إذا قام أحدم من الليل فلا يدخل يده في الإناء 
حتى يفرغ عليها مرة أو مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يد أحدم والفريابي كسر 
الفاء وسككون الراء وبالياء آخر الحروف وبعد الألف باء موحدة مكسورة بعدها ياء 
النسبة نسبة إلى فارياب بليدة هو حي بلخ ويقال الفريابي أيضاً على الأصل وهو فيرياني 
بزيادةياء بعدالفاءوهوحمدبزي و سف شيخ البخاري وغيره وهذا الحديث روى عن جابر وابن 
عمر وأما حديث جابر فرواه الدارقطني من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهقال 
قال رسول الله يَلقِِْ إذا قام أحدم من الليل فلا يدخل يده فيالاناء حتى يغسلبا فإنه لايدري 
أبن باتت يده ولا على ما وضعها إسناده حسن وأما حديث ابن عمر رضي الله عنها فرواه 
الدارقطني أيضاً من حديث أبي شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال ر سول اشْهَق 
إذا استبقظ أحدكمن منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري 
أبن بات يده منه وأين طاف ببده فقال له رجل أرأيت ان كان. حوضاً فجصه ابن مر 
وقال أخبرك عن رسول الله يَلِكْرٍ وتقول أرأيت إن كان حوضاً إسناده حسن ورواه ابن 
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سل هه 


"تنه 


م ل ا 


ماحة وابن خزعة ولفظ المصنف في هذا الحديث لا يوافق الروايات المذكورة على النسق 


> كا تراه بل قوله إذا استيبقظ أحدم من منامه يوافق ما في رواية المخاري والدارقطنيقوله | 


) فلا يغمسن يده ) بنونالت وكيد المشددة م يقع في روايةهؤلاء إلا أنه وقع في روايةالبزاز 
فإنه رواه من حديث شام بن حسان عن عمد بن سيرينعن أبي هريرة مرفوعاً إذااستيقظ 
أحدم من منامه فلا يغسنيده في طبوره حتى يفرغ عليها الحديث والذي وقع في رواية 
مسل وهو قوله فلا يفسن على صورة النبي وكذا في رواية النسائي وقوله حتى دغسل ا 
ثلاث مرات و كذا وقع في رواية مسم وأبي داود وقع في رواية النسائي حتى يفسلبا 
ثلاثا مثل لفظ المصنف وفي رواية الترمذي مرتين أو ثلاثاً وكذاني رواية أبي داود 
والترمذي وفي رواية البخاري فإن أحدم لا يدري أين باتت يدهو كذافيرواية مساو أبي 
داود والترمذي وفي رواية البخاري فإن أحدك لا يدري اين ياتت يده وكذا في رواية 
النسائي وفيرواية ابن ماجة فإن أحدكم لايدري فم باتت يدهو كذا في رواية الطحاوي 
وفي جمبع الروايات عدم التعرض إلى العدد إلا في رواية البخاري فليفسل يديه قبل أن 
يدخلهما في وضوئه وني رواية مسم فلا يغمسن يده في الاناء وفي رواية النسائي فلايغسن 
بيده في وضوئه وفي رواية أبي داود مثل رواية مسم وفي رواية الترمذي حتى يفرغعليها 
من أفرغت الاناء إفراغاً إذا قلبت ما فيه وكذا أفرغته تفريغاً والمعنى حتى يصب على 
بلادة مرتين أو ثلاث وفي سنن الكرخي الكمير حتى يصب عليها صمة أو صمتين وفيجامع 
عبيد الل بن وهب الحبدي صاحب مالك حتى يغسل يده أو يفرغ فيها فإنه لا يدري 
حمث باتت يده وفي علل ابن حاتم الرازي فليغرف على يديه ثلاث غزفات وفي لفظ 
فلفرغ بيمينه من إنائه وعند ابن أبي عدي من رواية الحسن عن أبي هريرة مرفوعافإن 
غمس يده في الاناء قبل أن يغسلبا فليرق ذلك الماء قلت أنكر ابن عدي على على ابن 
الفغضمل الدي روى هذا الحديث عن الرببع بن صبح عن الحسن عن أبي هريرة زيادة 
فليرق ذلك الماء والحديث منقطع عند الأكثرين بعدم صحة الحسن عن أبي هريرة رضي 
الل عنه ثم الكلام فيه على أنواع الأول استدل به أصحاينا على أن الغسل لليدين قبل 
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الشروع في الوضوء سنةيمان ذلك أن أول الحديث يقتضي وجوب الغسل للنبي عنإدخال 
اليد في الإناء قبل الغسل وآخره يقتضي استحماب الغسل للتعلمل بقوله فإنه لا يدري أبن 
باتت يده يعني في مكان طاهر من بدنه أو نجس فليا انتفى الوجوب لا في التعليل المنخصوص 
تست فتشمت السنة 5 دون الوجوب إن قلت كان ينبغي أن لا يبين في التعليل هذه 
السنة ل: نهم كانوا يتوضؤون من الأتو ار فلذلكأمرهمعليه السلام بغفسل المدين قبلإدخالهما 0 
الإناءء واما فى هذا الزمان فقد تغير ذلك . قلت السنة لما وقعت سنة في الإبتداء تقدت 
ودامت وإمن ل ين ذلك المعنى لآن الأحكام | إنما يحتاج إلى أسبابها حقيقة في الإبتداء 
.وجودها لا في بقامًا لأن الأسباب تبقى حمكما وإن / يبق ذلك المعنى للشارع ولاية 
الإيجاد والإعلام فجعلت الأسباب الشرعية بمنزلة الجواهر في بقائما حتكما وهذا الرمل في 
الطواف ونحوه ٠‏ وفي الأكام لابن بزيزة واختلف الفقهاء في غسل البدين قبل إدخاهما 
الإناء فذهب قوم إلى أن ذلك من سنن الوضوء وقيل أنه مستحب وبه صدر ابن الخلاب 
في شرحه وقيل بإيجاب ذلك مطلقاً وهو مذهب داود وأصحابه وقلى بإيجابه في نوم 
الليل دون نوم النهار وبه قال أحمد وقال هل يغسلان مجتمعين أو متفرقين ففيه قولارن 
مبشان عل اختلاف لفظ الحديث الوارد في ذلك ب ا 
وذلك بقتذ يقتضي الإفراد وف بعص طرقه يغسل بديه مرتين وذلك يقتض تضي المع ٠.‏ ٠وقال‏ 
السروجي اختلف الفقباء في غسل اليدين قبل الوضوء فقبل انه سنة بإطلاق وهو مشهور 
وهكذا ذكر في الحبط واو ويدل عليه انه عليه السلام لم يتوضأ قط إلا غسل يديه 
وحديث عمان رضي الله عنه متفق عليه ومثله في التحفة والحواشي والمنافع وفبه تَقديم 
غسلها إلى الرسغين سنة تنوب عن الفريضة كالفاتحة تنوب عن الواجب وفرض القراءة 
وقيل انه مستحب للتأ كد في طهارة يده فروي عن مالك وقوله انه واجب على المنتبه 
من النوم بالليل دون النهار قاله أحمد لحديث الترمذي وابن ماجة بقوله من االمل ونحن 
نقول ان قيد اللمل باعت_ار الغالب وإلا فالحم ليس مخصوصا بالقيام من الليل بل المعتير 
الشك في نجاسة اليد فمن شك في تجاستها كره له إدخاها في الإناء قبل غسلها سواء قام من 
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و 
نوم اللبل أو من نوم النهار أو شك في نجاستها في غير نوم وهذا مذهب الجبور ٠‏ وعن أحمد 
إن قام من الليل كره كراهة تحريم وان قام من نوم النبار كراهة تنزيه وافققه داود 
الظامري إعتّاداً على لفظ الحديث . النوع الثاني ان هذا النبي نبي تنزيه لا تحريم حتى لو 
غمس يده لم يفسد الماء ول يأثم الفاسل وعن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وجمد بن 
جربر الطبري رحمهم الله انه ينجس إن قام من نوم اللبل ٠‏ النوع الثالث إن قوله في الإناء 
مول على ما إذا كانت الآنية صغيرة كالكون أو كمبيرة كالجب ومعه آنية صغيرة أما 
إذا كانت كبيرة وليست معه آنية صغيرة فالنبي جمول على الإدخال على سبيل المبالفة 
وتام الكلام قد مرء النوع الرايع يستفاد منه أن الماء القلبل تؤثر فيه النجاسة كالقلتين 
بوقوع النجاسة فبه وإن لم تغيره وإلا لا يكونفائدة ٠التوع‏ الخامس يستفاد منه إستحباب 
غسل النجاسات ثلاثا لآنه إذا أمر به في المتوههة ففي المتحققة أولى وم يزد شيء فوق 
الثلاث إلا في ولوغ الكلب كما سيجيء إن شاء الله تعالى النوعالسادس ان النجاسة المتوهمة 
يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش لآنه عليه السلام قال حتى يغسلها وم يقل حتى 
برشها عليها٠النوعالسابع‏ فيه استحباب الأخذ بالاحتماط في أبوا ب العبادات . النوع الثامن 
استدل به أصحاينا على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات وذلك أن النبي عليه 
السلام أمر القائم من الليل بإفراغ الماءعلى يديه مرتين أو ثلاثا وذلك أنهم كانوا يتغوطون 
ويتولون ولا يستنجون بالماء وربما كانت أيد.هم تصيب الموضع النحس فنحس فإذا كانت 
الطبارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط وها أغاظ النجاسات كان أولى وأحرى أن 
حصل بما دوتها من النجاسات ٠‏ النوع التاسع أن الماء ينحس بورود النجاسات عليه وهذا 
بالاجماع وأما ورود الماء على النجاسة فكذلك عندن خلافاً للشافمي وقال الشيخ نحي الدين 
النووي رحمه الله في هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وإنها 
إذا وردت عليه تنجسه وإذا ورد علمها أزالها وتقريره أنه قد نهى عن إدخال البدين في 
الإناء لاحتال النجاسة وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر قمه وأمر يغسلها 
بإفراغ الماء عليها للتطبير وذلك يقتضي أن ملاقاتها الماء على هذا الوجه غير مفسد بمجرد 
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. الملاقاة الشرورة ولكن لا نسم أنه يبقى طاهراً بعد إزالة النجاسةوقال النووي أيضاوقه 
دلالة أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة تندسه وإن قلت ما م يتغيره فاتنجسه لأرت 
الذي يتعلق بالمد :١لا‏ يرى قليل جداً وإن كانت عاد تم استعال الأواني الصغيرة التي 
تقرب من اقفلتين بل لا تقاريه ‏ وقال القشيري وفيه نظو عدي لأن مقتضى الحديث أن 
ورود النجاسة على الماء يؤثر فبه ومطلق التأثير أعم من التأثير بالنجس ولا يازم منشبوت 
الأعم الأخض العين فإذا سل الخصم أن الماء القليل بوقوعالنجاسة قد يكون مكروهافقد 
ثبت مطلق التأثير ولا يازم بوت خصوص التأثير بالتنجس.النوع العاشر فمه استعمال 
الكنايات في المواضم التي فيها استحياء و لهذا قال عليه السلام فإنه لآ يدري أبن باتت يده 
وم يقل فليعم يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة ونحو ذلك وإن كان هذا معنى 
قوله عليه السلام وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود فإن لم يككن كذلك فلا 
بد من التصريح لينفى اللبس والوقوع في خلاف المطلوب وعلل هذا يحمل ما جاء من ذلك 
مصرحا به النوعالحادي عشر أن قوله في الإناء وإن كان عاما لكن القرينة دلت على أنه 
أن الماء بدليل ما في الرواية الأخرى في وضوئه وهو الماء الذي يتوضأ به لكين الم لا 
مختلف ببنه وبين غيره من الأشياء الرطبة النوع الثاني عشر أن قوله فلا يغمس يده يتناول 
ما إذا كانت يده مطلقة أوامشدود] بشيء أو في جراب أو كون النائم عليه سراويله أو 
لم يكن لعموم اللفظ .النوع الثالث عشر أن قوله أحدم خطاب للعقلاء البالغين المسامينفإن 
كان القائم من 'النوم صبياً أو مجنوناً أو كافراً فذكر في المغني أن فبه وجبين أحدها أنه 
كالمسلم البالغ العاقل لآنة لايدري أن باتت يده والثاني أنه لا يؤثر غمسه شيثا لأن المنع 
من العمل إنما يثبت بالخطاب في آخر هؤلاء.النوع الرابععشر أنقول المصنف إذااستيقظ 
روبعل كك كان ناما على الوضوء وهو لا يسن في حقه غسل يديه قبل إدخالهما 
الإناء كيف عد ذلك من سنن الطهارة قلت قد مر جوابهعند قوله إذا استسقظالمتوضىء 
وفي الجتبي والخبارية خص المصنف غسلها| بالمستبقظ تبر كا بلفظ الحديث وإلا السننة 
شاملة لمستيقظ وغيره فإنه ذكر في الحيط والتحفة وغيره) أن غسلها في الإبتداء سنة 
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ولأن المدآلة التطبير فيسن اليداية بتنظيفبا وهذا الغسل إلى الرسغ 


اااا ك# ‏ سس خشمم 
على الإطلاق ؤفي المداية قوله ‏ إذا استيقظ اتفاق وعن شمس الأئمة الكردري كالمة 
الشرط تحري على حقيقتهبا حتى لم يسن إذا لم يست.قظ وقيد في الإيضاح وفي شرح 
مختصر الكرخي وسائر شروح القدوري أن كونه سنة لاستيقظ من توه فعسنب أن 
الذنوم مظنه واليد طوافة على المدن فلعلبا أن ثقع على موضع النجاسة لكن هذا مردود 
من قام مستاجيا بالماء فإنه لا حاجة له إلى غسل المدين أو لا. النوع الخامس عشر انه إذا 
أراد غسل يديه بعد غسل وجهه هل يغسل ذراعيه لاغير أو يفسله| من الأصابع ذكر في 
الأصل غسل الذراعين لا غير لتقديم غسل المدين إلى الرسغ مرة وقال السرخسي على ما 
ذكره في الذخيرة الأصح عندي أن يعيد غسل المدين ظاهرها وباطنها لأن الأول كان 
منة افتتتاح الوضوء فلا ينوب عن فرض الوضوء وهو مشكل لأن المقصود هو التطمير يأي 
0 طريق كان حصل فلا معنى لإعادته . 

0 ( ولأن اليد آلة التطبير فيسن البداية بطهارتها ) هذا الظاهر يدل على الوجوب 


بإغتبار أن مالا يتم الوجوب إلا به فبد واحب ولكن طبار العضو حقيقة وحكماً تدل ٠‏ 
0 على عدم الواجب فنيت: السنة في المستيقظ و غيره فإن قلت كيف طبارة العضو حقيقة . 


وحكما قلت أما حقيقة فظاهر وأما حكما فلآنه او أدخل بده في الإناء لا ينجس على 
قول من يقول بسنسة هذا الفعل وأما على قول من يوجب ذلك فالماء يتنجس وقال تاج 
الشريعة فإن قلت اليد التطبير فلا يتوصل إلى الطهارة إلا بها فيفرض غسلباقلت 
هذه الآلة كانت طاهرة سقين لآن الظاهر اضطحاءه متوضئاً إذ هو السنة والمستحبوقد 
شككنا في تنجمسها فلا تنجس بالشك وقال أيضا في قول المصنف فتسن البداية بطبرها 
أي عند التباس حالهالئلايؤدي إلى تنجيس غيره فإنه نما كان كذلك يكون تركه مكروهاً 
إذ الكر اهبة لاحجال النحاسة فإذا كان تركه مكروها يكون البنيان به سنة إذ السنة 
إعدام المكروه إذ المكروه لاحال النجاسة فإذن كان تركه مكروهاً . 

(و هذا الغسلالى الرسغ) أشار بهإلىغ لالبدينقبل إدخاهما الإناء إلى الرسغيضمالراء 
وسكون السان المبملة وف آخره غين معجمة وهو منتبى الكف عند المفصل وف مغني 
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أوقوع الكفاية به في التنظيف قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء 
لقوله عليه السلام لاوضوء لمن لم يسم ايلّه 


الحنابلةوحد المد المأمو ربغسلها من الككوع لأ ناليد المطلقة في الشرع تتناو ل ذلك بد لمل قولهتعالى 
«السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» ٠ه‏ المائدة وانما تقطع يد السارق منمفصل الكوع. 

( لوقوع الكفاية به في التنظيف ) تعليل غسل اليدين إلى الرسغ وقد قلئا ار هذا 
الغسل ينوب عن الفرض لأن حمداً قال في الاصل ثم يفسل ذراعيه . 

( وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ) هذا بالرفع عطف على قوله غسل المدين 
لأنسه خبر لقوله وسئن الطهارة وقوله تسممة الله خبر بعد خبر ويحوز أن يكون قوله 
وسنن الطهارة أشياء الأول المدين والثافي تسمية الله والثالث السواك و كذا يقدر إلى آخر 
ما ذكره من السئن و إِما قدر التسمية بقوله في ابتداء الوضوء لانه أراد به أن يسمي قبل 
شروعه في الوضوء لتقع جميم أفعال الوضوء فرضها وسننها بالتسمية ٠‏ فإن قلت الأدلةعليه 
في الحديث الذي ذكره قلت لما ثبت أنها سئة الوضوء دل على أن محلبنا إبتداء الوخوء 
لبشمل الميع كما ذكر ولقوله عليه السلام كل أمر ذي يال لم يبدأ فيه ياسم الله فبوأيتر 
فإن قلت دل حديث مباجر بنمنقد أنه سلم على الني لل وهويتوضاً فلم برد عليه قلما 
ترغ سنه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت ان أذكر الله عن غير طهارة. انه 
عليه السلام توضأ قبل التسممة قلت التسمية من لوازم كال الوضوء فكات ذكرها من امه 
والذاكر لما قبل وضوئه مضطر إلى ذ كرها لإقامة هذه السنة المكملة للفرض فحصت من 
نوم لالذكر ومطلق الذ كر ليس من شرورات الوضوء وقد حك التتخصيص في الأذ كار 
المقولة على أعضاء الؤضوء لأنها منمكملاثة . أقول يعارض هذا ما ثبت عن عائشة رضي 
الله عنها أنه عليه السلام كان يذ كر الل في كل خين ولا يجوز تسبة ترك الأفضل إلبه علره 
السلام وللعجب من الأ كمل أنة أجاب عن الثعارض بين حديثه التسمسة وخديث لا صلاة 
: إلا بقاتحة الكتاب وجاانسب إلى مالك في إذشكاره التسمية ف أول الوضوء ثم قال وذلك 
تا ترى يدل على أنه عليه السلام توضنأ قبل أن يذ كر الله وسكت على هذا ومضى . 

( لقوله عليه السلام لا وسوه لن لم يسم الله ) هدذا الحديث بهذا اللفظ ل يخ رجبب.ه 
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٠ 5 ١‏ ش 
أحد وإتما أخرصة أبوداوه وغيرة لأوضوه ان 1 يدكر إسم الله عليه. وذكر صاحب ْ 
الكتتاب هذا الحديث وعزاه إلى أبي داود بلفظ المصنف وليس كذلك وإءاالمذكور في 
سنن أبي داود وغيره لا وضوء من لم يذكر إسم الل ثم اعلم أنهذا الحديث روي عن أحد 
عشر صحابياً عثم| أبو هريرة وسعيد بن زيد وأبو سعيد الخدري وسبل بن سعد الساعدي 
وأنس بن مالك وأبو سيرة وأم سيرة وابن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله علوم 
أما حديث أي هريرة فرواه أبو داود وقالحدثنا عتيبة بن سعد قال حدثنا جمد بنموسى 
عن يعقوب بن عساءة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله يِل لا صلاة من لااوضوء 
له ولا وضوء من لم يذكر الله عليه ورواه أحمد أيضاً ف مسنده بوذا الإسناد ورواه ابن 
سا خا عاك في لبان لا خوط يقري ن ويخ رياف رن بر 
فذكره ثم قال حديث صحبح الاسناد ولم يخرجاء وقد احتج مسلم بيعقوب ابن أبي سلة 
أي يعقوب بن أبي ساة عن أبيه الماجشون واسم أبيسامة دينار قلت تاه ذهن الحاكم في 
هذا من يعقوب بن سامة إلى يعقوب بن سامة الماجشون وهذا الذي في همذا الحديث هو 
يعقوب بن سادة الليثي وهذا لم يحتج به مسم وقال البخاري في تاريه الكبير لا يعرف 
لسافة سماع من أبي هربرة ولا ليعقوب من أبيه في ترجمة سامة والحديث طرق أخرىعند 
الدار قطني والبيبقى من طريق البخاري عن يحبى بن أبي سامة 0 الرحمن عن أبي 
هريرة بلفظ ما توضأ ما لم يذكر إسم الله عليه وما صلى ما لم يتوضأء وأيرب سمعه يحي 
ابن معين يقول لم أسمع من يحي ابن أبي كثير إلا حديئا واحداً التقى آدم وموسى عليه 
السلام وفي الأوسط للطبراني من طريق علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة 
قال قال رسول الله مقع با أ هريرة إذا قوضأت فقل يسم الله والمجد ش فإن حفظتك لا 
يزال يكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء وفبه أيضا من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة رفعه إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها 
ويسمي قبل أن يدخلها تقرب بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عون وهومتروك 
عن هشام عن عروة عن أبي الزناد عنه . وأما حديث سعد بن زيد فرواه الترمذي وابن 
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' ماجة من حديث أبي ثفال عن ثابت بن عبد الرحمن أنه مع جدته بنت سعد بن زيد 
تحدث انها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول قال رسرل الله مث لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر إسم الله عليه ورواه أحمد والبزار والدارقطني والحاكم والعقيلٍ 
وزاد الحاكم والعقيلي ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولايؤمنبيمن لا يحب الأنصار وقال 
الترمذي قال الإمام أحمد بن حنيل لا أعلم فيهذا البابحدية] له إسناد جمد وقالمحمد بن 
اسماعيل يعني البخاري أحسن شيئاً في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن وصححه 
الحاكم في مستدر كه وعلي بن القطان في كتاب التوهم والإبهام وقال فيه ثلاثئة مجاهيل 
الأحو ال جدة رياح لا يعرف لها إسم ولا حال ولا تعرف لغير هذا أو رباح أيضاً بجبول 
. الحال: وأبو تهال أيضاً مجهول الحال مع أنه أشبرهم لرواية جماعة عنه منهم والدارقطني 
والداراروردي''' وذ كره ابن حاتم في كتاب العلل وقال هذا الحديث عندنا لمس يذلك 
والصحيح أبو تفال مجبول ورباح مجهول وقال الترمذي في علله الكمير سألت محمد بن 
إسماعيل عن إسم أبي بقال فلم يعرفه ثم سألت الحسن بن أبي الحلال فقال إسمه ثفالة 
اين الحصين وهو بضم الثاء المثلثة ويقال بكسر الثاء المشددة بعدها الفاء وقال البزار أبو 
ثفال مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث ولا حدث عن رباح إلا أبو 
ثفال فالخبر من جبة النقل لا يثبت وقال أبو حاتم وأبو ذرع الحديث ليس بصحيح وأما 
جدته رباح فقد عرف اسمها من رواية الحاكم ورواة البنبقي مصرحا باسمها وأما جدته 
فقد ذ كرت في الصحاية أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فرواه ابن ماجة 
وأحيد والدارمي والترمذي في العلل وابن نخدي زان السكن والبذار والدارقطني . 
والبيبقي والحا كم من طريق كثير بن ربيح بن.عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أبي 
سعيد أن النبي يِه قال لا وضوء لمن لم يذكر إسم الله وصححمه الحاكم في المستدرك 
وأسند إلى الالزم أنه قال سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال أحسن ما 
جاء فيها حديث كثير بن زيد ولا أعلم فيها حديثا ثابت وأرجو أن يخبر به الوضوء لأنه 
ليس فيه حديث به وقال الترمذي في علله الكبير قال محمد بن إسماعيل وربيح بن عبد 





. هكذا في الأصل وربما أراد الداروردي اه مصححة‎ )١( 


16 


الرحمن منكر الحديث وقال أحمد كثير بن زيد لسسريه بأس وعن ابن معين ليسبالقوي 
وعن أبي ذرعة صدوق فيه لين وعن أبي حاتم صالح الحديث لس يالقوي ينكتب حديئه 
ورسح قال أبو حاتم شبتخ وقال الترمذي عن البخاري منكر الحديث وأما حديث سبل 
ابن سعد رضي الله عنه فرواه.ابن ماجة وقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن ١‏ 
أبي فديك عن عبد الهيمن بن عباس بن سهل نِن سعد الساعدي عن أبسه عن جده عن 
البي يِه قال لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء من لم يذدكر إسم الله عليه ولا صلاة لمن 
لم يصل على الني عق ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار وأخرجه الطبراني أيضاً وعبدالمبسمن 
ضيف لكن تابعه أخوه ابن عباس وهو مختلف فبه وأما حديث أن زضي الله عنه 
فرواه النسائي وقال أخبرنا إسحتقى بن إبراهم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 
عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب الني عَلِن وَضُوءا فقال:وسول ايل 
هل مع أحد من ماء فوضع يده في إناء وهو يقول توضآوا باسم الله فرأيت الماء يخرجمن 
أصابعه حتى توضأوا من عثد آخرم قال قلنا لأنس كم ترام قال نوا من سبعين وروي 
عند الملك بن حمبب الأتدلسي عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
بلفظ لا إعان أن لم يؤمن ولااصلاة إلا بوضوء ولااوضوء كن لم م 1 وعد الملك 
شديد الضعف ٠وأما‏ حديث أبي سير ة فر واه الطبراثئي في الأوسط وقآل حدثنا أبو جعفر 

حدننا يحبى بن زيد بن عبد الله بن سيرة "١‏ عبد الله بن سيرة عن أبيه عن جده قالصمد 
سول الله مك المنبر ذات يوم وحمد اله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أيها الناس لا صلاة 
إلا بوضوء ولا وضوء أن لم يذاكر إسم الل عله ولا يؤمن بالل من لم يؤمن بى ولا يؤمن 
بي مز لم بعرف حت الانصار ورواه الدولابي في الكنى وألقاب الصحابة وأما حديث 
ام سيره رضي الله عنهما فرواه الدارقطني وقال حدثنا أحمد بن جمد بن زياد وحدثنبا 
محمد بن غالب حدثنا هشام بن مبرام حدثنا عبد الله بن حكم عن عاصم بن محمد عن 
نافع عن ابن عمر قال قال رسول ا شالع من توضأ فذ كر إسم الله على وضوئه كانطبو را 


ود سيم 





() هكذا في الآصل اه مصححة . 
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بيحسده ومن توضاً ولم يذكر إسم الله على وضوئه كاز طبور لأعضائه ورواه البببقي 
أيضا ثم قال هذا ضعيف وأبو بكر الزاهدي غير ثقة عند أهل العلم بالحديث قلت أراد 
بأبي بكر الزاهدي عبد الله بن حكم وذكره المندى بفتح الماء وقال يحي بن معين عبد 
الله بن حككم أبو بكر الزاهدي ليس بشيء وقال السعدي كذاب مصرح وقال ابن حسان 
يضم الحديث على الثقات وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه ابن عدي في ترجمة عسى 
ابن عبد الله بن محمد بن عدر بن علي عن أبيه عن جده عن على وقال إسناده ليسبستقم 
وأما حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني وقال حدثنا عئان بن أحمد الزقاق حدثنا 
إسحاق بن إبراهم بن سلمة قال حدثنا يحبى بن هاشم حدثنا الأعمش عن شقرق عن ع.د 
الله ين مسعود رضي الله عنه قال سممت رسول الله يئر يقول إذا طبر أحد كم فليذ كر 
إِسم لله فإنه يطهر جسده كله وإن لم يذكر إسم الله على طبوره لم يطبر منه إلا ما مر 
عليه الماء فاذا فرغ من طبوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ثم ليصل 
على فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة ورواه السهقي أيضاً ثم قال هذا ضعيف لاأعلم 
رواه عن الأعش غير يحبي بن هاشم ويحبي بن هاشم هتروك الحديث وأما حديث عائشة 
رضي الله عنها فرواه البزاز قي مسنده وقال حدثنا إيراهم بن زياد الصانع حدثنا أبوداود 
الحولني حدثنا سفيان عن حارقة بن مد عن ممرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي مدر 
كان إذا بدأ الوضوء عى ورواه الدارقطني أيضاً ولفظه كارى رسول الله مَلِثَوٍ إذا مس 
طبهوراً سمى الله وقال أبو بكر كان يقوم إلى الوضرء فبسمي الله ثم يفرغ الماء على بذيه. 
قوله لا وضوء كامة لا لنفي الجنس وخيرها محذوف تقدتره لاا وضوء -حاصل أو كائن لمن 
يسم أي م يذكر إعم الله عليه وحذف خبر لا شائع ولا سياإذا كان الخبر عاماً كلو جود 
والحاصق ان غير ذلك لدلالة النفي ومنه لا إله إلا الله ولافق. إلا على ولا سف إلا ذو 
الفقار واستدل أهل الظاغر وإسحاق بن زاهويه أن الوضوء لا نمفح إلا بالتثنية حتى قال 
إسعفاق إذا ترك التممية عامداً يجب عليه إعادة الوضوءه عن أحمد أنباواجبة ورويعنه 


أنة قال ليس ف هذا هدنث يثبت وأرجوأن يحرنه الوضوءء وف المغنيظاهر مذه ب أحمد 


ا 





:“أن التسمسة مسنونة في طبارات الحدث. كلها ورواه جماعة.من أصحابه عنه وقال الذي 
ستقر في الروايات عنه أنه لا بأس به يعني ! إذا ترك التسمية وهذا قول الثوري ومالك 


والشافعي وأبي عبيدة وان المنذر وأصحاب الرأي وعن أحمد. رواية أخرى أن التسمية 
واجمة. في جمسع طبارات الحدث الوضوء والغسل والتيمم وهو اختبار ا و 
الحسنو إسحاق ثم إذا قلنا .بزجويها| فتركبا عامداً لم تضح طبارته فإن تر كبا سب وأصحت 
ودو.قول إسحاق وإن ذكرها في أثناء الطهارة أتى بها وقال أبو الفرح | إذا بعى في أثناء 
الوضوء أجزأه يعني على كل حال لأنه قد ذكر إسم الله عليه وقال بعض أصحاينالاتسقط 
بالسبو لظاهر الحديث وقباسا على سائر الواجبات والأول أولى قال أبو داود قلت لأحمد 
إذا نسي التسمية في الوضوء قال أرجو أن لا يكون عله شيء إنتبى قال القدوري قال 
قوم ان التسمية في أل الوضوه فرض وهذا غلط وعن مالك أنه أنكز التسمية في أزل 
الوضوء فقال أتريد أن تذبح قلت إن كان إنكاره كونها شرطا كا يكون شرطا لحل 
الذبسحة فبو موجه وإن كان إنكاره كونها مستحمة أو سنة في أول الوضوء فإنكاره ليس 

له وجه لما ذكرنا من الأحخاديث ولما دوى الحافظ عبد القادر الزهاوي فيأربعينه من .حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه كل أمر ذي ال لا يبدأ فيه يذكر الله أو ا 00 
اقطع وصححبا أبو عوانة وابن حبان وقال صاحب البدائم قال مانك إن سسمية فرض 
إلا إذا كان تاسما فتقام التسميةٍ بالقلب مقاءالتسمية باللسان دفعاً 00 له. بالحديث 
المذكور فإن قلت هذا غير صحيح لآن مذهب مالك أن التسمية سنة كمذهينا على أننقلنا 
عن القدوري أنه نقل عنه أنه أنكر التسسة كا ذكرتا أيضاً وقد قال صاحب الجواهري 
وأما فضائله أي فضائل الوضوء فأربع التسمية وروى الواقدي أن ذلك فما يؤمر به من 
شاء قال ذلك ومن شاء م يقله وروى علي بن ريا باد وانكارها وأما ضفة التسمبة فققال 
الطحاوي رجمه الله المنثقول عن السلف في تسممة الوضوء باس م الله العظم والمد لله على. دين 
الإسلام وقال الأكمل فيه أنه مرفوع إلى الني مَلِلث قلت هذا عجز منه .بين من رفمه 
رواه من الأئمة المعتبرين وكذا قال المخاري هو المروي عن رسول امعطم قلت المرويعن 


درن 


والمراد به نفي الفضيلة 

رسول الله مَك باسم الله وامد لله رواه الطبراني في الصغير بأسناد حسن عن أبى هريرةقال 
فال رسول الله مَك ا أب هريرة إذا توضأت فقل باسم الله والحد لل الحديث وقد هر عن 
قريب وعن الديوسي الأفضل أن يقول اسم الله الرحمن الرحم وعنه يتعوذ في ابتداء 
الوضوء ويبسمل وني الجتبي لو قال ياسم الله الرحمن الرحم باسم الله العظيم والمد لله على 
دين الإسلام فحسن لورود الآ5ر وقال صاحب المحبط ولو قال في ابتداء الوضوء لا إله إلا 
الله والحمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله يصير مقمما لسنة التسمبة قلت هذا كما ترى كل 
واحد من الْأئْة هؤلاء الككبار يذكر حديثا أو أثراً ل يبين مخرجه ولا حاله من الصحة 
والضعف والآفة في ذلك من التقلمد . 

( والمراد به نفي الفضيلة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أذيقال أنكمذ كرتم 
التسمية في سنن الوضوء واحتججتم عليه بالحديث المذكور فالحديث بظاهره يدل على 
الوجوب وتقدير الجواب أن الحديث شجمول على نفي الفضيلة حتى لا تازم الزيادة على مطلق 
الكتاب حمر الواحد ونظير ذلك قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدفإن 
قلت الحديث المذكور نظير قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في كونه يخيبر 
الواحد فكيف اختلف حكمها في السنة والوجوب قلت قد أجاب أكثر الشراح بأن لا 
نسم أنها نظيران في كونها خبر الواحد بل خبر الفاتحة أشبر من خبر التسمية فقد ورد 
مرسلاً على حسب مرتبة العلوية وهذا فيه نظر لأن لقائل أن يقول إذا كان خبر الفاتحة 
مشهوراً كان تعيين الفاتحة فرضا لمواز الزيادة على النص بالخبر المشبور والأحسن أن يقال 
فإذن خبر الفاتحة مواظبة الني يِكِقَهِ عليها من غير ترك فبذادليل الوجوب يخلا ف التسممة 
حيث ل تثبت عليها المواظبة ويرد عليه التككبيرات التي تخلل في أثناء الصلاة والجواب 
القاطع عندي أن يقال خبر الفاتيحة متفق على صحته وخبر التسمية لس كذلك حت روي 
عن أحمد رحمه الله أنه قال حين سثل عنها لا أعلمٍ فيها حديثاً صحبحا أقوى فإذا كان 
الأمر كذلك فمن أبن المعارضة حتى يحتاج إلى الجواب ولأنه عله السلام عم الأعرابي 
الوضوء ول يذ كر النسمية وهو جاهل أحكام الوضوء فلو كانت شرطا لصحته لاستوىقمها 


اطرن 





العمل والنسان كتحرية:الصلاة فإن قلت روئ في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه 
السلام سه-ى كنا ذكرنا عن البزار قلت ضعفه يعضبم قال ابن عدي بلغني عن أحمد أنه 
نظر في جامع إسحاق بن راهوية فإذا أول حديث أخرجه هذا الحديث فانكره جداً 
فقال أول حديث يكون في الجامع عن بحارثة وكان في إسناده حارثة بن جمد وهو ضعيف 
روى عن أحمد أنه قال هذا يزعم انه اختار أصح شيء في إسناده: وهذا أضعف حديث 
ولثن مامنا ذلك لكن لا نسم انه عليه السلام سمى باعتبار الوجوب بل باعتبار أنيبا 
مستحمة في ابتداء جميع الأفعال كما ف قوله عليه السلام كل أمر ذي بال - الحديث وقد 
حمل بعضهم قوله عليه السلام لا وضوء لمن م يذكر إسم الله عليه على أنه الذي يتوضأ أو 
نسيل ولا يتوضأ وضومه للصلاة ولا غسل للجنابة كا رواه أيو داود حدثنا أحمه بن 
السرح قال حدثنا ابن وهب عن الداروردي قال ذكر ربيعة أن تفسير خديث رسول الله 
لد لا وضوء لمن لم يذكر سم الله عليه انه الذي يتوضأ أو يغتسل ولا يتوضأ وضوءه 
الصلاة ولا غسلآ للحنابة وذلك لأن النسيان محله القلب فوجب أيضا أن يكون محلا للذكر 
الذي يضاد النسيان وذ كر القلب إنا هو النية هذا توجيه كلام ربيعة بن عبد الرحمنالمدفي 
شخ مالك والليث والأوزاعي قلت الذكر الذي يضاد الثسبان يضم الذال والذ كربالكسر 
نكون باللسان والمراد بالذكو المذاكرر في الحديث هو الذكر بالسان فكيف يلتئم كلام 
رسمعة وفيه تعساف وتأوءلل يعيد لاتدل على قوينة من القرائن اللفظس-ة ولا من القرائن 
الحالية فلا حاجة إلى هذا التكلف إذآأ حملناه على نفي الفضية والكيال قل إن خحديث 
المباجر بنقتهد أقيت الني لقي وهو يتوضأ فسفت عليه فلم يرد فلا فرخ قال إنه م يتخ 
ان أرد علمك إلا أني على وضوء أخرجه أبو داؤه وان جدان في د حيجه والحاحكم في 
مستدر كه وقال إن صحمح على شرط الشخين ولم تخرجاء مشكل على أحاديث التسسة 
ولطوا عن ذلك من رجبين أحدفا انه معلرل والآخر إنهمعارض أها كونه معلولأفقال 
ابن دقيق العمد في الإمام سعبد بن أبي عروبة الذي بروية عن قَتَادة عن الحسن عن الحصين 
ابن المنفر غن الماجرة قال كان اختلط في آخر عمره فراعى فيه ماع من سمع منه قبل 


1 





الإختلاط قال ان عدي قال أحمد بن حثبل زيد بن زريع سمع. منه قدا قال وقد رواه 
النسائي من حديث شعبة عن قتادة به وليس فيه انه لم يمنعني آه ورواه حماد بن سامة عن 
حميد وغيره عن الحسن عن المباجر منقطعا فصار فيه ثلاث علل فان قلت روى أدو داود 
في سننه عن محمد بن ثابت العبدي حدثنا نافع قال انطلقت مع عمد الله بن عمر فيحاجة 
إلى ابن عباس فلا قضى حاجته كان من حديثه يومئذ أن قال مر الني عَظِتَم في سكة 
منسكك المدينة وقد خرج من غائط أو بول قر عليه وجل فل وروعليه السلام عرانه 
ضرب بيديه الأرض أو يبده الخائط فمسح وجبه مسحا ثم ضربٍ ضربة فمسح ذراعية إلى 
المرفقين وقال انه لم يمنعني ان أرد عليك إلا اني م أكن على طهارة قلت قال النووي في 
الخلاصة محمد.ن ثابت العبدي لبس بالقوي عند أكثر المحدثين وقد أنكر عليه البخازي 
ش وغيره ورفع هذا الحديث وقالوا الصحيح انه موقوف على ابن حمر وقال الخطابي وحديث 

ابزصمرو ولايصح لآن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جداً لا حتج يحديثه وقال ابن معين. . 
٠ ٠‏ ليس بشيء وقال البخاري يخالف في بعض حديثه وقال النسائي يرو يعن نافع ليسربقوي . 

وأا كونه معارضا فروى البخاري ومسل من حديث كريب عن ابن عباس قال يت ليلة ' . 
عند خالتي مبمونة زوج الني يِل فاضطجعت في عرض الوسادة واضجع رسول الل ولق . 
في طوها فنام عليه السلام حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو يعده بقليل إستبقظ فجعل 
يسح النوم عن وجبه ببده ثم قرأ العشر الخواتم من سورة آل عمران ثمّْ قام إلى قربةمعلقة 
فتوضأ منها فأحسبن وضوءه ثم قام فصلى الحديث فقي هذا ما يدل على جواز ذكر إسم الله 
وقراءة القرآن مع الحديث ولكن وقع في الصحيح أنه نيد تيمم ارد السلام أخرجاهعن 
أبي الجهم قال أقبل رسول الله يي من نحو بثر خم فلقيه رجلفسم فلم يرد عليه حتى أقبل 
على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد تلد ولم يصل مسلم سنده به ولكنه روى منطريق 
الضحاك بن عمان عن تافع عن ابن سر أن رجلا مر ورسول الله يلم يبول فسلم فلم برد 
تلد لم يذكر فيه التيمم ورواه البزار في مسنده من حديث أبىي بكر رجل من 1لتمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر في هذه القضية قال فرد تتيتدذ وقفال إنما 
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والأصح أنها مستحبة وان سماها في الكتاب سنة 

ااا سس مم 
أرددت علمك خثية أن تقول سامت فل يرد علي فإذا رأيتنيهكذا فلا تسل علي فإفيلا أرد 
عليك ورواه عبد الح في أحكامه من جبة البزاز ثم قال أبو بكر فيا أعم هو ابن جمسر بن 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن الخطاب وروى ذلك مالك وغيره بإسناد لا بأس به ولككن 
حديث الضحاك بن عثان الأصح فإن الضحاك يوثق من بكر في هذا ولعل ذلك كان في 
موضعين وتعقبه ابن القطان في كتابه فقال من أين له أنه هو وم يصرح في الحديث بأسمسه 
واسمأيبهوجده .قلت قد جاز ذلك مصرحا في مسند السراج فقال حدثنا همد بن إدريس 
حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن ملمة حدثني أب بكر بن مر بن عبد الرحمن ينعبه ١‏ 
الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر فذكرهء وروى اين ماجة في سننه من حديث 
عبد الله بن مد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أن رجلا مر على الني ملل 
وهو يبول فسل عليه فقال ميته إذا رأيتني على هذه الميئة فلا تسم علي فإنك إن فعاست ٠‏ 
ذلك م أرد.عليك ورواه البزار وقال فيه فلم يرد عليه . 

( والاصح انها ) أي التسمية ( مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة ) أي القدوري 
وقبل المبسوط وليس بصحيح لآن المنصوص فيه على الإستحباب فإن قلت أبن جواب ان 
ال هي الشسرط قلت بعده سمى ان الواصلة وهي مستغنية عن الجواب بدلالةما قبل الكلام 
عله وتقديره في الأصل وان سياها في الكتاب سنة فبي مستحبة ويجوز أن يكونمعطوفا 
على المحذوف تقديره والأصح من المذهب أن التسمية مستحبة إن م يسمبا وإن سماهاءثم إن 
الشراح عللوا ذلك بقوهم لآن الني يِه لم يراظب عليها ولآن عؤان وعليا رضي الله عنما 
حكيا وضوء رسول الله كت ولم ينقل عنه|التسمية قلت كيف يكون الأصح أنهامستحبة 
مع ورود الأحاديث الكثيرة الدالة على سنيتها بمقتضى التأويلات التي ذكرنها على انا لو لم 
تورد لها المعارضة بأحاديث غيرها إياها لكان مقتضيا وجوب التسمية على ما ذهبت إليه 
طائقة من ذكرةها قبا مضى فلذلك نص على سشتها في امحبط وشرح مختصر إلكرخي 
والتحفة والغنية والجامع والقدوري وقال ابن المرغيناني هو الصحيح وهو امختار أيضا 
وقال الأكمل وغيره وما روي أنه يزمتهدذ سمى فهو من باب قوله متمد كل أمز ذي بال 
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ويسمي قبل الاستنجاء وبعده وهو الصحيح والسواك 


لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر قلت هذا جواب عن الحديث الذي فيه أنه دز سمى عد 
الوضوء فكانت سنة وتقديره أنه زد سمى لأنه سنة تختتص بالوضوء بل إنه فمل من 
الأفعال والمستحب في سائر الأفعال البداية باسم الله لقوله تيد كل أمر ذيبال. الحديث ' 
قلت هذا لا يساعدم لأن قوله نزنتد: كل أمر ذي بال كاد أن يدل على وجوب التسمبة 
عند كل فمل مطلقاً لآن فيه ما نسبه الوعيد على ترك التسمسة وذلك أنه يزيد أشار إلى 
أن الفعل الذي لا يبدأ باسم الله أبتر ويروى أقطع ويروى أجزم وأدنى ما فبه الدلالة . 
على السنية . 

( ويسمي قبل الاستنجاء وبعده وهو الصحيح ) احترز به عا قبل أنه يسمي قبل 
الاستنجاء لأنه سنة الوضوء فيسمي لتقع جميع أفعال الوضوء بها وعما قبل يسمي بعد 
الاستنجاء لأن قبله حال انككشاف العورة وذكر الله تعالى في تلك الحالة غير مستحب 
تعظيماً لاسم الله تعالى وفي جوامع الفقه ويبدأ بالتسمية بعد الإستنجاءوهو الختار واختار 
المصنف المع بين القولين فقال ويسمي قبل الإستنجاء وبعده قلت ينبغي أن يكون الأصح 
من قول من قال يسن قبل الإستنجاء للتعليل' الذي ذكر الآن ولآن الإستنجاء من الوضوء 
والبذاية شرعت فيه بالتسمبة نص عليه في الحبط فإن قلت الدليل من السئة على مااختاره 
المصنف رحمه الله من التسمية تكون مرتين مرة قمسل الإستتحاء ومرة بعده في ابتداء 
الوضوء قلت مك.٠‏ ن أن يكون حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال الحديث دلبلا علىمدعاه 
وذلك لآن الاستتجاء آمز من الأمور فيبدأ فبه بذكر الله تعالى والوضوء أيضاً أمر آخر 
فببدأ به أيضا ليكون عاملا بالحديث في كل الأحوال فإن قلت فملى هذا بنبغي أنذيكون 
عند غسل كل عضو لأنه كل واحد من ذلك أمر على حدة قلت الوضوء كلها أمر واحد 
لأنه عمل واحد بخلاف كثرة الإستنجاء والوضوء فإني) عملان مختلفان على أنه لو سمىعند 
غسل كل عضو لاعنع من ذلك ولا يكره بل هو مستحب : 

( والسواك ) ) بالرفع عطف على قوله تسمية الله تعالى والمعنى والإستعمال والمضاف فيه 
محذوف لأن السنة إستعمال السواك ونف سالسواك ليس بسئة .قال الجوهريالسواكالمسواك 
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لأنه عليه السلام كان يواظب عليه 
اا سس يت سمه 
وقال أبو زيد السواك يجمع على سوك ككتاب وكتب قال الشاعر : 
أنظر الثنايا انهم اللتان منحة سوك الا تحمل 

قال أبو حضفة اللغوي ربما همز سوك وسوك فاه تسويكاً وإذا قلت استاك أو سوك 
لم يذكر الفم وقال ابن الأثير في النهاية السواك يالكسر والمسواك ما يدلك به الأسئان من 
العمدان يقال ساك فاه يسو كه إذا دلكه بالسواك فإذا لم يذكر الفم قلت استاك وف الحم 
المسواك إسم العود يذكر ويؤنت وفي التهذيب في العربية الحركة يقال تساو كت الإبل 
إذا تايلت في السقوط في الضعف . 

( لأنه عليه السلام كان يواظب عليه ) أي لأن الني لت كان يواظب على استعمال 
السواك والعحب من المصنف رحمه الله أنه ذكر أن استعمال السواك سنة ثم احتج على ذلك 
مواظبة النبي ملق مع هذا لم يذكر شيئا من الأحاديث الدالة على المواظبة وقد علم أرنف 
مواظبة الني بزيتئه: على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب .وقد اعتذر عنه الشراح بأن 
المواظبة مم ترك دليل السنة وبدونه دليل الوجوب وقد دل على تركه حديث الأعرابي . 
فإنه لم يقل فيه تبلم السواك فلو كان واجبا لعلفه . قال الأكمل ويدل ترك التعلم على 
تر كه دفما للتعارض فإن عدم الترك يدل على الوجوب وترك التعلم على عدمه فكان 
تدافع قلت ادعوا أن مواظمته عيذ على السواك كان مع الترك وهو دليل السنة ثم 
احتحوا على ذلك يحديث الأعرابي وفيه نظر من وجبن الأول انهم ل يأتوا بحديث فيه 
تصريح بأنه بتيتيد: تركه في الجلة والثاني استدلالهم على ذلك حديث الاعرابي لا يتم لآن 
الإستعيال للسواك هل هو من سنة الدين أو من سنة الصلاة ١”‏ وقد اختلف العلماء في ذلك . 
فقال بعضهم انه من سنة الدين لا من سنة الوضوه لعدم اختصاصه به ذكره في المفيد وقال 





ْ بعضهم هو من سنة الوضوه وقبه أحاديث صحميعة ما رواه مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء قال أبو عمر هذا يدخل في السنة لاتصاله من غير ما وجه وهو 





() مكذا في الأصل ورا قصد من سنة الوضوء يدلبل ما بعلده أه مصححة 1 
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مح ا 
معروف من جبة بشير بن تمر وروح بن عبادة صحمح عنها عن مالك يستدهمرقوعاورواء 
ابن خزيمة في صحبحه والنسائي والدار قطني مرفوعا إلى النبي عكر السواك مع كل وضوء 
عن شعبة افترضت عليهم السواك مع كل وضوء رواء الكتني من حديث شعية مع كلطهور 
ذكره في الإمام وخرجه أحمد أيضاً وروى البيهقي من حديث مالك بن أنس عن ان 
شهاب عن حميد بنعبدالرحمن بنعوف عنأبيهر برة انر سولالله عِككتَوٍ قاللولا ان أش على 
أمت لأمرتهم بالسواك مع كل فرض . وأكثر الرواة عن مالك هكذا مرفوع ) 
ورواه الطحاوي أيض] عن ابن مرزوى عن ابن عمر عن مالك تحوه وروى الدارقطني 
.. من حديث أنس أن رسول الله مَِكِْمٍ كان يستاك ويفصل وض وءه وق إسناده بوسف بن 
٠‏ خالد الجهني وروى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن ين 0 
' وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تحلى ثم استاك وروى أيضاً من حديث عائثة أن الني 
: كه كان لا يرقد من ليل ولا نهار قبستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً ولهذا احتج أبوداود 
7 أن السواك واجب وححكي عن اسحاق بن راهوية انه واجب ان قركه عمد بطلت صلاته 

وقال بعضهم:هو من سنة الصلاة وفيه أحاديث منها ما رواء الستة في كتبهم عن أبى 

هريرة قال قال رسول الله علقم لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة٠وقال‏ 
' مسم عند كل صلاة وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني 
مرفوعا قال لولا أن يشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقال القرمذي حديث 
حسن صحيح فإن قلت كيف التوفيق بين رواية عند كل وضوء ورواية عند كل صلاةقلت 
السواك الواقع عند الوضوء واقم للسلاة لأن الوضوء شرع لها قتجعل الأحاديث التي قبها 
عند كل صلاة على ما ذ كرنا قوفية بين الأحاديث السواك عند كل صلاتربما خرجالفم وأخرج 
الدم وهو نجس بلا خلاف وإن كان خلاف في اتتقاض الوضوء فيتجنب عن ذلك وقول من 
قال إنه من سنة الدين أقوى نقل ذلك عن أبي حنيفة وفبه أحاديث تدل على ذلك منهاما 
رواه أحمد والتدمذي من حديث أبىي أيوب رضي الله عنه أريع منستنالمرسلين المتان 
والسواك والتعطر والنكاح رواه ابن.أبي وغير ه من حديث ملبح بن عبد الله عن أبيه' عن 
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عدة غنوه ورواء الطبان من حديت ان عَبَال ومتيااها رواء سم من نعديك عشائقة 
رضي اللهعنها عشرةمنالفطرة فذكر منها السواك ورواه أبو داود منحديث علي ومنها ما 
رواه البزاز من حديث أبي هريرة الطبارات أربع قص الشارب وحلق العانة وتقلم 
الأظافر والسواك رواه الطبرانى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ومنها ما رواه 
الطبراني والبسبقى من حديث أم سامة رضي الله عنها مرفوعا ما زال جبريل عليه السلام 
يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يدردني ورواه ابن ماجة من حديث أبي امامة ورواه 
أبو نعم من حديث جبير بن مطعم وأبي الطفيل وأنس والمطلب بن عبيد الله ورواه أحمد 
من حديث ابن عباس ورواه ابن السكن من حديث عائشة رضي الله عنها'٠‏ واعم أنه قد 
جاء أحاديث تدل على المواظبة منها ما رواه العقبلى وأبو نعم من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت كان إذا سافر حمل السواكوالمشط والمكحلة والقادرة والمرات واعلهاين الجوزي 
وروى ابن ماجة من حديث عائشة أيضا كنت أصنع لدثلاث آنية جمرة آنية لطبورهوإناء 
لسواكه وإناء لشرابه وإسناده ضعيف ومنها ما رواه البيبقي من حديثها أيضاهذهلكسنة . 
وعلى فريضة السواك والوتر قيام الليل وفي إسناده موسى بن عبد الحم نالصئعاني وهومتروك 
ومنها ما رواه أحمد والطبراني من حديث وائلة بن الأسقع أمرت بالسواك حتى خشيت 
ان يكتب على وفيه اياس بن أبي سلم وهو ضعيف ومنها ما رواه أبو نعم من حديث 
رافع بن خديج وغيره السواك والوتر ومنها ما رواه ابن ماجة من حديث أبي إمامة 
رضي الله عنة لولا أن يشق على أمتي لفرضت عليهم السواك وإسنادهها ضعيف وأقوى ما 
ددل على المواظمة وأصحه محافظته عليه السلام للسواك حتى انه فعله عند وفاته كما رواه 
البخاري في آنغر كتاب المفازي من حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل 
عيد الرحمن بن أبي بكر على النبي مَلِتَةٍ فاستن فما رأيته عليه استن استنان] أحسن منه 
ثنا هذا ان فرغ رسول الله يَلِنْمٍ رفع بده أو اصبعه ثمقال في رفيق الاى ثلاثا ثم قضى 
وكانت تقول مات بين حافتيوذقني ٠ومن‏ ذلك ما رواه الطبراني من حديث جابررضى 
الل عنه كان 'السواك من أذن رسول الله ينه موضع القم من أذن الكاتب وفيإسنادميحيى 
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ابن اليهاني وقد تفرد به.وسئل أبو ذرعة عنه في العلل فقال وهم فبه يحيى بن البياني وإنما 
هو عبد الله بن اسحاق عن أبي سامة عن زيد بن خالد بن نضلة قلت كذا أخرجه أبو 
داود والترمذي من حديث أبي سلمة عن خالد الجهني مرفوع ) لولا ان أشق على أمني 
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أبو ساهة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السوالدمن 
أذنه موضع القلم من أذن الكاتب و كاما قام إلىالصلاة استاك وردت أحاديث فبها الأمر 
بالسواك منها ما رواه الأئّة الستة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يلم ولا ان 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسو'ك الحديث قال الزيلمى أحاديث الأمر بالسواك ثم روى 
حديث أبي هريرة هذا واخرج ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أكثرت 
عليكم بالسواك وذكره ابن حبان في العلل من حديث أبي أيوب بلفظ عليكم بالسوالك ' 
واعله أبو ذرعة بالإرسال وروى مالك في الموطأ من حديث عبيد بن السباق مرسلاً ومانها 
ما رواه أبو نميم من حديث علي رضي الل عنه ان أفواهكم طرق القرآن فطبروها 
بالسواك ووقفه ابن ماجة ورواه أيضا أبو مسلمم المكي في السنن ومنها ما رواه البزاز 
والطبراني والبغوي وابن حبان وابن أبيحيئمة من حديث العامري كانوا يدخلون على 
الني َيدَهِ فقال تدخلون على قلحا استاكوا والقلح بضم القاف وسكون اللام وفي آخره 
حاء مهملة جمع أقلح يقال قلح الرجل بالكسر قلحا وهو صفرة في الأسنان ومنها ما رواء 
البخاري في تاريخه وغيره من حديث أبي حبرة والصباحي و كنت في زود بزودظةا رسول 
الله مَك بلاراك توقال استاكوا بهذا ووردت في فضيلة السواك منها حديث عائشة رضي 
الله عنها علقه البخاري بلا إسناد ووصل النسائي وأحمد وابن حبان من حديث عبد. 
الرحمن بن أبي عترق ممعت أبي “معت عائشة قالت قال رسول الل يه السواكه مطهرة 
للفم مرضاة لارب ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد وابن خزعة والحام 
والدار قطني وابن عدي والبيبقي في الشعب وأبو نعيم رواه عروة عن عائشة عن الني 
َيه فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبع وضعفا ومن هاحديث 
جابر رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم برارة ثقائب قاله ابن دقيتى العيد إذا قام أحدم من 
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الليل يصل فليستك فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضعافاء على فيه فلا يخرج شيء من فيه . 
إلا وقع في الملك. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهها رواه أبو ذعيماً مرفوعا السواك : 
يذهب البلغم وتفرح الملائكه وبوافق السنة ومنها ما رواه البزاز من حديث ملبح بنعبد 
الله الحطمي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله يل خمس من سنن المرسلين الحتتان والقلم, 
والحجامة والسواك والتعطر ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث معاذبنجبل 
رضي الله عنه قال ممعت رسول الله مَلَِوِ تضم النواك الأنتزة تين تيز مناز ك3 بطيت: 
الفم ويذهب الحضر وهو سواكي وسواك الانبياء قبل قبلى ومنها حديث عبد الله بن حداد 
رأخرجه أبو نعيم قال قال رسول الم السواك الفطرة وذكر القشيري بلا إسناد عن 
أبي الدرداء قال عليك بالسواك فلا تغفلوه فإن في السواك أربع وعشرين خصلة أفضلهاانه 
برضي الرحمن ويضيف ويضاعف صلاته سبعة وسبعين ضدفا ويورث السعةوالغنى ويطيبٍ ' 

النكبة ويشد اللثة ويسكن ن الصداع ويذهب وجع الضرس وقصافحه الملاتئكة لنور وجبه .. ْ 
وتموق أسنانه وذكر بقنتها وقد أخرج الطحاوي في معاني الآثار حديث السواك عنستة 0 

من الصحابة وأخرجنا في شرحه عن أربعين صحاب] أخرى أراد الوقوف عليها فعلية . 

مراجعته يقر بفوائده وبقي الكلام قي السواك من وجوه أخرى الأول وقت استعماله في 
الوضوء ذكره في الحيط وشرح مختصر الكرخي والطحاوي والتحفة والنافع وغيرهاوقال 
في شرح الطحاوي انه سنة فيه رطباً ويابسا مماولاً بالماء أو لا في جميع الأوقات على أي 
حال كان وذكر في مبسوط شيخ الإسلام ومن الستة حالة المضمضة الاستباك فهذا يدلعلى 
أن وقته وقت المضمضة وعلمه أكثر أصحابنا إلا ان المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله انه 
من سثن سنن الدين فحمنئذ يستوي فيه كل الأحوال والاستحباب يتأكد فيه عند تغير الفم 
وقال أبو حمر فضل السو اك مجتمع عليه لا اختلاف فيه والصلاة عند المع أفضلمنهابغيره 
حتى قال الأوزاعي هوشطر الوضوءويتاً كدطلمهعند إر ادةالصلاةوعند الوضوءوقراءةالقرآن 
والامششقاظ من النوم وعند تغير الفم ويستحب بين كل ركعتين من صلاة اليل ويوم امعة 
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وقبل النوم وبعد الوتر وفيالسحر »وني الدراية ثم وقته عند المضمضةتكمة للانقاء وكذا 
في مبسوط شيخ الإسلام وف كفاية المنتبى والوسيلة والشفاء يستاك قبل الوضوء وعند 
الشافعي هو سنة للقيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعند كل حال يتغير فيه الفم ٠‏ الوجه 
الثاني كيفية الانتياك عرضا لا طولاً عند مضيضة الؤضوء وقض ليه في البمل واخرج 
أبو نعم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان عليه السلام يستاك عرضا لاطو 
وفي سان أبي داود اذا استكتم فاستا كوا عرضا وفي المغني ويستاك على أسنانه ولسانهوقال 
أبو موسى رضي الله عنه أتانط رسول الله ِنع فرأيته يستاك على لسانه متفق عليه ٠‏ وقال 
عليه السلام استاكوا عرضاً وادهذوا غناً واكتحلوا وثرآ انتبى واخرج الطبراني باسناده 
إلى بهدلة قال كان رسول الله مِلِنَهٍ يستاك عرضا وأخرجه الببوقي باسناده إلى ربيعة بن 
أكمّ قال كان رسول الله ينع يستاك عرضاً ويشرب مصا ويقول هو اهنأ وأمرأ وعن 
إمام الحرمين عن أصحاب الشافمي انه يمر بالسواك على طول الاسنان وعرضها فإن اقتصر 
على أحدهها فالعرض أولى وقال غيره من أصحابه يستاك عرضا لا طولاً كذا في شرح 
الوجيز وروى البخاري ومسل وأبو داود والنسائي من حديث حذيفة بن الهان رضي الله 
عنه قال كان رسول الله َيِه إذا قام يتبجد يشوض فاه بالسواك ويقال الشوض رض 
السوك بأن يستاك طولاً والأصح ان تفسير الشوص هو التنقبة وقال الجوهري الشوص 
الغسل والتنظيف يقال شو ص فاه بالسواك ويقال الشوص هذا الذي يدل كأسنانهبالسواك 

وهذا أعم من أن يدلك طولاً وعرضاً ولا تفدير في السواك يستاك إلى أن يطمئن قله . 
بزوال النككبة واصفرار السن ويأخذ السواك باليمنى والمستحبة فبه ثلاثة أشياء'١‏ 'ويكون ‏ 
في غلظ خنصر وطول شير . الوجه الثالث فيا يستاك به وما لا يستاك به وفي الدراية 
ويستحب أن يستاك بعود من اراك بابس قد ندى بلماء وتكون لين وقد مر. فيوحديث أبي 
سيرة الاستياك بالاراك وذكوة أيضا عن الطبراني من حديث معاذ نعم السواك الزيتون 
الحديث وروى الحارث في ستة بن همزة بن جندب حشيش قال نبى. رسول الله من عن 
اسواك بعود المين وقال انه يحرك عرق الجذام وني الدراية ويقول عند الاستياك الل طهر 





. هنا ساقط أحد الوجوه الثلاثة اه مصححة‎ )١( 
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وعند فقده يعالج بالاصبع لأنه عليه السلام فعل كذلك والمضمضة والاستنشاق 
م ا 00 


فمي ونور قلي وطبر بدني وحرم جسدي على الثار وأدخلني ب رحمتك في عبادك الصالحين 
وفي ال خبط الملك للمرأة يقوم مقام السواك لأنها تخاف سقوط أسنانها لآن سنها ضعيف 
والعلك مما ينقي, الأسنات ويشد اللثة . الوجه الرابع فيمن لا يحد السواك 
أثار المه المصنف بقوله ( وعند فقده) أي فقد السواك ( يعالج بالاصبع ) 
أي بزود به عن يده البسنى ( لأقه عليه السلام فمل كذلك ) أي عالج بإصبعه قال 
الزيلعي حديث غريب أراد انه لم يثيت من جبة فمله عليه السلام وإنما روت أحاديث 
في هذا الباب من حبة قولة منها ما رواه البيبقي في سننه من حديث أنس ان النبي عَكتع 
قال يحزىء عن السواك الأصابع.وضعفه البيبقي وفي رواية عن أنس قال قال رسول الله 
الاصبع يحزء عن السواك ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت قلت لرسول الله يكم الرجل يدهن فاه يستاك قال نمم قالت كيف 
يصنع قال بدخل اصبعه في فيه » ومنها ما.رواه البيبقي عن رجل منالأنصار منبني مرو 
ابن عوف قال يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فبل دون ذلك من شيء قال اصبعك 
سواك عند وضوءك تمر بها على أسنانها لأنه لا عمل من لا نية له ولا أجر من لا حسنةلدقلت 
٠‏ لو نظر الزيلعي في مان أحمد بالإمعان لاطلع على. حديث علي رضي الله عنه فإنهيؤدن ' 
بأنه عليه السلآم فعله وهو ان عليا رضي الله عنه دعى بكوز من ماء فغسل وجبه وكقيه: 

ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض أصانعه في فيه الحديث وفي آخره وهو وضوء رسول العلل ٠‏ 
(والمضمضة والاستنشاق ) كلاها بالرفع معطوفان على المرفوع قبله) والمضمضة 
تحريك الماء في الفم قال ابن سيدة مضمض وتمضمض وهو أن يحمل الماء في فيه ولايشترط 
... إدارته على مشبور مذهب الشافعي وقال جماعة من أصحابه يشترط وفي بعض شروح 
البخاري ا مضمضة أصلبا مشعر بالتحريك ومنه مضمض النعاس فيعينيه إذاتحرك واستعمل 
| في المضمضة تحريك الماء في الفم والإستنشاق إدخال الماء في الأنف استفعال منالنشق وهو 
سعود صحمل في المنخرين ونشقت منه ريحاً طببة أي شهمت وتنشق واستنشق الماء فأنقه 


ْ صبه في أتفه وني العرنين استنشى أي يبلغ الماء خباشيمه وذكر ابن الاعرابي واين: قتيبة 
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لأن النبي عليه السلام فعلبما على المواظبة 


لسر وار واحد وقال ابن طريف ينشد الماء من أنفه دفعة وقال ابن سدة 
يقال استنثر إذا استنشق الماء ثم.اخرج ذلك بنفس الأنف والنشرة الخيشوم وما والاهوفي 
جامع الغرار التي إذا أنثره وأنتره نثراً إذا بددته فأنت ناثر والشيء منثؤر قال 
لوقو ع مستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه ثم يستنثر ٠‏ 

( لأنه عليه السلام فعلهما على المواظبة ) أي فعل المضمضة والاستنشاق وقوله علمه 
. السلام المواظبة يدل على انها واجبتان ا ذهب اليه أحمد وآخرون ولكن قد الشيخ قوام 
الدين بقوله أي مع الترك وإلا كانا واجبتين والدليل على الترك ماروت عائشة رضي اللهعنها 
نقلت وضوء رسول الله نه وم تذكر المضمضة والإستنشاق ولم يذكر أيضاً في حديث 
الاعرابي الذي عامه رسول الل ملت الواجبات وتبعه على ذلك الشيخ الأكمل قال السفناق 
رحمه الله لا يقال المواظبة تدل على الوجوب حتى قال أهل الحديث ها فرضان في غسل 
الجنابة والوضوء استدلالاً بالمواظية لأنا نقول انه عليه السّلام كان يواظب في العبادات على 
ما فيه تحصيل الكمال كا كان يواظب على الاذ كار وفي كتاب الله تعالى أمر بتطبير أعضاء 
و والزيادة على النص لا تجوز إلا با ثبت النسخ وعلم رسول الله يِل الاعرابي 
الوضوء وم يذ كرهما فيه مع أن ابن عباس رضي الله عنبها صرح بقوله هما فرضان في الجنابة 
سنة في الوضوء كذا في المبسوط قلت إلا ما ترى لم يشق منهم واحداً لقليل ولاووق 
. منهم ٠‏ أما القوام والأككل فإنها قدرا في قول صاحب الهداية مع الترك و كيف يقيد بذلك 
وقد روى صفة وضوء النبي مَيَِ من أصحابه ثلاثة وعشرون نفراً وهم عبيد الله بن زيد بن 
عاصم وعةان بن عفان وابن عباس والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب والمقدام بن معد 
يككرب والرببع بنت مسعود وأبو مالك الأشعري وعائشة وأبو هريرة وأبو يكرووائل 
ابن حجر وبعير بن جبير الكندي وأبو إمامة وأنس و كعب بن مرو الماني وأبو أيوب 
الأنصاري عبد الله بن أوفى والبراء بن عازب وأبو كاهل وعبد الل بن أنبس وطلحة عن 
أبيه عن جسده لقبط بن ضمرة رضي الله عنهم وكلهم حمكوا فيه ا أضمضة والإستنشاق 
كحديث عبد الله بن زيد عند الأمّة الستة وحديث عثان رضي الله عنه عند البخاري ومسل 
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وحديث ابن عباس عند البخاري وحديث المغيرة عند البخاري أيض) في كتاب اللباس 


وفمه امضمضة والإستنشاق وحديث علي رضي الله عنه عند الأربعة أبي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وحديث القدام عند أبي داود وحديث الريبع عند أبي داود 
أيض) وحديث أن مالك الأشعري عندعبد الرزاق في مصنفه وفي طريقهإرواهالطبرانيقي 
معحمة وأأحمد في مسنده واين أبي شبة في ستنه و إسحاقينر أهويه في سننه واسم أبيمالك 
يحرث وحديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي في الكبرى وفيه المضمضةوالإستنشاق 
وحديث أبي صم ريرة عند أحمد في ستته والطبراني في معجمه الأوسط وأبي يعلى في 
مسئده وحدبث أبى بكر عند البزاز في مسنده وحديث وائل بن ححر عند البزاز أيضاً 
وحديث يععر ين جبير عند أبي حبان في صحمحة والسبقي في سننه وحديث أبي امامة 
عتد أحمد في مسنده وحديث أنس عند الدار قطني والبيرقي في سننه وحديث كمب بن 
عمرو عند أبِي داود في سئنه وحديث أبي أيوب عند الطبراني في معجمه والحسن بن 
راهوية في مسنده وعتد ابن عدي في الكامل وحديث أبي كامل واممه قيس بن عامرعند 
الطبراني في معجمه وحديث عبد الله بن أنس عند الطبرانى في معحمه وحديث طلحة 
عن أيه عن جده عند أبي داود وقيه قرائن تفصيل بين المضمضة والإستنشاق وحديث 
لقبط بن صيرة عند الشاقعي وأحمد والجارود وابن خزعة واين حبان والحام والبيبقي 
وأصحاب السان الآريعة وفيه وبالغ في الإستنشاق إلا أن يكون صائما وقول قوام الدين * 
والدليل على الترك ما روت عائثة رضي الله عنها إلى آخره ينافي ما روأه النسائي عنباعى 
ما ذكرن فالمجب مته أنه يبعي عل الحديث وم يذكر هبنا من روى حديث الترك ولكن 
سامنا ذلك فمعناه انها اختصرت ف إحدى رواباتها وكذلك في حديث الإعرابى م سينمن 
روى القرك ولئن سانا قالجواب طى ما ذكرناه وأما جواب السفناقي قوله تعالى لا يقال 
المواظية تدل على الوجوب مم تحصيل الكيال فيدل على ان مواظبته عليه السلام علىعبادة 
لتحصل الكيال وليس كذلك في مواظبته على شيء يدل على الوجوب مع تحصيل الكبال 
وسكوت المصتف عن القيد المذكور يدل على ان المضمضة والاستنشاق سنتان مو كدتان 
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وكيفيتهما ان يضمض ثلاث يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم ه ستنشق كذلك 


والسنة المؤكدة في قوة الواجب ومع هذا لا يحصل الفساد بتركها سواء كان عامداً أوناسا 
كا في ترك الواجب غير انه في ترك الواجب يكون ناقصا وفي انشفائها سنتان قوله فإن من 
تركها يأثم وقول السفناق في كتاب الله امراه لا يازمنا لأنظ ما ادعينا فرضية المضمضة 
والاستنشاق والذي ذكره ه إنا يلزم من يدعى فرضيتها وقوله مع أن ابن عباس إلى آآخره 
36 قائة جبيد: لا اماه 3 1 نتزل ارا يمنا تست رعق در سد حسف 

( وكيفيتهما ) أي كمفية كل واحد من المضمضة والاستنشاق 

راد تحص انا راض قكل موسا جدهذ ف ططق ضرت 14111 همذا 
نفيآ لقول الشافعي فإن عنده الأفضل أن يتمضمض ويستنشق يكف واحد باء والحد 
واحتج الشافعي با رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وله طرق 
1200 ستنشق من كف واحدة فعل ذ ك ثلائ] وفي لفظ البخاري فمضمض_ : 

ستنشق ثلاثاً بئلاث غرفات وفي رواية هما فمضمضّ واستنشق واستنثر منثلاثغرفات 





لي ا او ا لفظ البخاري 
فمضمض ثلاث هراة من حقنةزوفي التاويم شرح البخاري|و الأففل اتتسمض وستيشق 
من ثلاث غرفات كا في الصحيح وغيرها ٠‏ ووجه ثان جمع ببنه| بغرفة واحدة يتمضمض 
منها ثلاث ثم يستنشق منها ثلاثا رواه علي بن أبي طالب عن الني مَل عند أبي حتيفة 
وابن حبان رواه أيض] وائل بن حجر أخرجه البزاز يسند ضعيف.وثالث يمع بينهها 
بغرفة وهو أن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم الثانبة كذلك ثم الثالنة رواه عبد الله بن 
زيد عن الني عليه السلام أخرجه الترمذي وقال حسن غريب ٠‏ ورابع يفصل بمنهابغرفتين 
ينمضمض من أحدهم ثلائ) ثم استنشق من الأخرى ثلاثا ٠.‏ وخامس يفصل بمنها 
يغرفتين مضمض من غرفة ثلاث ويستدشق من أخرى ثلاث وفي الروضة وفي كمفيتهوجهان 
أصحها تقضمض من غرفة ثلاث ويستنشق غرفات ومذهب أحمد كذهب الشاقمي 
ومتهي مالك ماذكزه في الموطأ والجواهر حك ا بن أسائق فى ذلك قولين أحدهها يفرف 
غرفة واحدة لفيه وأنفه والثانى يتمضمض ثلاثاً فى غرفة ويستنشق ثلاثاً فى غرفة فقال 


اوت 


هو ا محكي من وضوهه مِة 
وهذا اختبار مالك والأول اختمار الشافمي وأشار امصنف إلى دليل أصحابنا بقوله 
( هو المحكي من وضوءه مَل ) احكى يستعمل فى رواية الفعل والمروي فى رواية اللفظ 
قال صاحب الدراية حمكى عؤان وعلي رضي إلله عنهها وضوء رسول الله عليه اسلامهكذا 
نسبه إلى ا حيط ول يبين حديثهما كيف هما وأما قوام الددن فإنه قال ولنا ان الأنف والفم 
عضوان منفردان فلامجمع يبنهما ماه واحد كسائر الأعضاء وأما أكمل الدين فإنه قال 
كقول قوام الدين وأما السفناق فإنه قال بعد احتجاج الشافعي بما روي انه عليه السلام 





زر تفج ف رام زه مانا ويلان أححدهها أنه م يستعن فى المشمضة 
والإستنشاق بالبدين ما فى غسل الوجه والثاني ان فعلبما بالند اليمنى رداً على قول من 
يقول يستعمل في الاستنشاق المد المسرى لآن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء ثم 
نسمه إلى الممسوط فانظر إلى هذا الشأن العجبب بل برد ما احتج به الشافمي من الصحيح 
بما ذكروه وكان الواجب أن يذكر وربما احتجت به أصحابنا من الأحاديث ثم يجيبوه 
عن أحاديثه ثم يقووا ذلك بدلائل أخرى في التأويلين المذكورين نظراً لأن الأحاديث 
المصرحة بأنه تمضمض واستنشق بماء واحد لا يمككن تاويلها بما ذكروهفنقول وبالله التوفيق 
أما ما احتج به أصحايتا فما ذهموا اله هو الحديث الذي رواه الترمذي من حديث علي 
رضي اله عنه وفبه فغسل كفيه حتى انقاهها ثم مضمض ثلاا و استنشق ثلاثلا الحديث 
وقال هنا ساف ين صحيح ف .إن قلت لم يحك فيه ان كل واحدة من المضامضص 
والاستنشاقات بماء واحد بل حكى أنه تضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً قلت مدلوله ظاهمر 
ما ذكرتاه وهو أن يتمضمض ثلاث يأخذ لكل مرة ماء جديداً ثم يستنشق كذلك وهو 
رواية المويطي عن الشافمي فإنه روى عنه أن يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث 
غرفات الاستنشاق وفي رواية غيره عنه في الآم يغرف غرفة يمضمض بها ويستنشق ثم 
يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشقى ثم يغرف الث يتمضمض بها ويستنشق فيجمع في كل 
غرفة بين المضمضة والاستنشاق واختلف نصه في الكيفيتين فنص في الأم وهنو نض 
مختصر المزني ان المع أفضل ونص البويطي ان الفصل أفضل ونقله الترمذي عن الشافعي 


164 


2 ل سح سس سس ين ا ل ا لي ل اي ا ا اول 
قال النووي قال صاحب المهذب القول بالمع أكثر في كلام الشافمي وهو أيض) أكثر في 
الأحاديث الصحبحة والجواب عن كل ما روي في ذلك فهو مول على الجواز ومن الدليل 
على تجديد الماء اككل مرة فيها حديث طلحة بن مصرف عن أيبه عن جده وهو كعب بن 
مرو قال ابن خزيمة الحافظ عمرو بن كعب والأول أصح قال رأيت رسول الله يله 'يفصل 
بين المضمضة والإستنشاقفإن قلت ليس بصريح في المقصود قلت رواه الطبراني في معجمة 
من حديث طلحة بن مصرف عن أببه عن جده كعب بن عمر الياني أن رسول ا عَكقوتوضاً 
فمضمض ثلاث واستذشق ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديداً الحديت فإن قلت في سنده 
ليث بن أني سل وهو ضعيف تركه يحى القطان وابن مهدي وابن مين وأحمد بن حنبل 
وقال النووي في التبذيب العاماء على ضمفه وأنكر ابن أبي حاتم كون جد طلحة صحايبا 
وقال سألت عنه فل يثبته وقال طلحة هذا رجل من الأنصار وقال ابن القطان فبهعلتوهي 
جبل حال مصرف بن عمرو ووالد طلحة قلت أما لمث بن سلم القرشي الكوفي فقد روى 
عنه خلق كثير منهم سفيان الثوري وشريك وشعبة وفضل بن عاصم وأبو عوانة والوضاح 
والإمام أبو حنيفة. وآخرون كثيرون وعن أبي داود ليس به بأس وعن يحبى لا يأس به 
قال الدار قطني كان صاحب سنة وإنما أتكر وا عليه المع بين عطاء وطاووس وأما يجاهد 
فحسب واستشهد به البخاري في الصحيح وروى في كتاب رفع في الصلاة وغيره وروى 
له مسم مقرونا بأبي إسحاق الشيباني وروى له الأربعة ولماروى أبو داود همذا الحديث 
سكت عنه وهذا يدل على أن عنده حديث صحبح و كذا سكت عنه الهندري في مختصر 
السأن ونقل النووي على هذا غير صحيح وأما إنكار أبي حاتم لكونه جد طلحة صحابياً 
فلس يموجه قال الخلال عن أبي داود سمعت رجلا من ولد طلحة يقول ان لجدي صحبة 
وحكى عؤان الدارمي عن علي بن المديني سألت عبد الرحمن بن مبدي عن إسم جده فقال 
مرو بن كعب وعمرو ابن أبي كعب و كعب بن عمرو وكانت له صحبة وقال الذهبي في 
تحزئة أماء الصحاية كعب بن عمرو الحمداني الثاني صحابي نزل الكوفة وجد طلحة 
ظ ابنمصرف حديثه عنده ذكره في باب كمب بن عمرو وذكره أيضا في باب عمروين كمب 


١66 


ومسم الأذنين وهو ستة جاء الرأس خلافاً للشافعي 
لقوله عليه السلام الأذئان من الرأس 

م ل 0000 
وقول ابن القطان برده ما ذكره ابن السكن وابن مردويه ان طلحة بن مصرف وكذا 
ذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه وابن أبي حيتمة أيضاً وآخرون وأما حديث نضَرك 
فقد قال الذهي في ختصر تهذيب الكيال وثقه أبو ذرعة ثم في تقدم المضمضة والإستنشاق 
اختمار رائسة الماء وطعمه كيلا يكون وضوءه ما لا يحوز بسبب التغبير لآن اللون 
شاهد هنا لاخشارالرائحة والطعم وقيل الإستنشافبالشال لأنالمسار للاقذاروإزالةالخاط 
بالند السسرى وفي الجتبى لو رفع الماء من كف واحدة للمضمضة بجاز والاستنشاق لا يجوز 
لصيرورة الماء مستعملا وفي جامع قاضي خان والحبط المبالغة فيهها سنة إجماعاً بقوله علمه 
السلام للقيط بن صرة بالغ في المضمضة والإستنشاق إلا أن تكون صائًا فأرفق رواه الأمة 
الجسة وصححه الترمذي وألمبالفة في المضمضة والفرغرة وفي الإستنشاق ان يأخذحتجريه 
حتى يصعد الماء إلى ما اشتد من الأنف . 

( ومسح الأذنين ) بالرفع عطف على ما قبله والتقدير ومن سئن الوضوء مسح الآذنين 
( وهو ) أي مسح الآذنين ( سنة بماء الرأس عندنا ) أي عند أصحابنا خلافا للشافمي 
متعلق بقوله بياء الرأس لا بقوله سنة فإنه عنده أيضا وقال قوام الدين متعلق بمجموع قوله 
سنة بماء الرأس لا بسنة وحدها ولا براء الرأس وحده كها ظن بعض الشارحين قلت أراد 
به السفناقي ومن تبعه وهذا عجيبمنه لآن الخلاف فيموضع واحد فكيف يتعلق با لوضمين 
خلافا منصوب علىأنه مفعول مطلق بإغمار فم تقديره نحن فيهذا تخالف خلافا للشافمي 
أو هذا لمذكور في معنى يخالف خلافا الشافمي وكان مصدراً مؤ كد مضمون المةكقوله 
على ألف درم إعترافاً . 

( لقوله عليه السلدم الأذنان من الرأس ) أكثر الشراح لم يتعرضوا لهذا الحديث من جهة 
التخريج والتصحبح ونحوهها فنقول هذا الحديث روي'عن ثيانية أنفس من الصحابة و هم 
أبو أمامة وعبد الله بن زيد وابن عباس وأبو هريرة وأبو موسى وأنس وان عمر وعائشة 


رضي الله عنهم فحديث أبي امامة عند أبي داود والترمذي وابن ماجة عن أبي امامةتوضاً 


١ك‎ 


الني يكت ففسل فغسل وجبه ثلاث ويديه”ثلاث وقال الأذنان من الرأس ولفظ ابن ماجة وقال 
قال رسول الله يٍََِ الأذنان من الرأس وقال أبو ذاود والترمذي قال قتسة قآل حماد لا 
أدري هذا من قول الني مِلِقَهِ أو من قول أبي امامة يعني حديث الأمت رسال للرمل 
حديثه ليس بذلك القائم ورواه الدار قطني في سننه وقال رفعه وهم شهر بن حوشب لبس 
بالقوي وقد رفعه سليان بن حرب وهو ثقة ثم أخرجه عن سليان بن حرب حدثهها حياد بن 
زيد به وفبه قال أبو امامة الأذنان من الرأس وقال ابن دقيق العبد في الإمام وهذا الحددث. 
معاول بوجبين أحدها لشهر بن حوشب والثاني بالشك في رفمه قلت شهر وثقفة أتخمد 
ويحبى والعجلى ويعقوب بن سبيه وسنان بن رسمعة أخرج له البخاري وضحح حديث شهر 
: القدمذي عن أم سامة أن الني يِه نشر على الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم 
كساء وقال هؤلاء أهل بيت ثم قال هذا حديث حسن صحيح وقالاشهر استاد فيه حديث 
حماد بن زيد عن سنان بن رببعة عن شهر بن حوشب عن أبي افامة وكان حياد يشك في ْ 





5 ربيعة وكان سلين بن رب بقول هو من قول أبي امامة قلت قد الختلف فيه على حباد 0 
فوققه إن .خرب غنه ورقعه أبو الربيع وإذا رفع ثقة حديثا ووقفه ألغر وقبقيا شقصض 


واحد في وقتين يرجح الرفع لآنه أتى بزيادة ويحوز أن يسع الرجل حديثاً فبقف به في 
وقت ويرفعه في وقت آخر وهذا أولى من تغليظ الراوي وحديث عبد الله بن زيد عند 
ابن ماجة قال قال رسول الله بكي الأذنان من الرأس وإسناده مثل إسناده لاتصالهوثقته 
زوأية وقواه المنذري وابن دقيق العيد وحديث ابن عباس عند الدارقطني قال ان الني 

. يله قال الأذنان من الرأس قال ابن القطان إسناده صحبح لاتصاله وثققه رواية فإن فلت" 
أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده وقال ان اسناده وهم وإنا هو مرسل قلت لا يقدح 

ذلك وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل قال البزار إسناد حديث ابن عباس : 
. جمد فانظر كيف أعرض البيبقي عن خديث عبيد الله بن زيد وابن عباس المذ كور بن 
واشتغل يحديث أبي امامة وزعم أن إسناده أشهر إساد بهذا الحديث وتركهذينالحديثين 
وهما أمثل ومن هنا يظبر تحامله وجد حديث أبي هريرة عند ابن ماجة قالقال رسولالله 


١6ها/‎ 


والمراد بان الحكم دون الخلقة 





نه الأذنان من الرأس وأخرجه الدارقطني في سئنه وفي إسناده الحبشي بن عبد وقال 
هو ضعي ف وأيوه يجهول وفي إسناد ابن ماجة عمرو بن الحصين وأبو قلابة قال الدار قطني 
كلاهما ضعيفان وحديث أبي موسى عند الدار قطني والطبراني وني إسناده عن الحسنعن 
أبي موسى قال الدار قطني الحسين لم يسمع من أبي موسى ثم أخرجه موقوفاً وحديث 
أنس عند الدار قطني من طريق عبد الحم عن انس وهو ضعيف وحديث ابن عمر عند 
الدارقطني من طرق وأعل جميعها وحديث عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني أيضاً 
وقال الأصح أنه موقوف وفي إسناده محمد بن الأزهر وكذا به أحمد ثم مذهب الشافمي 
رحمه الله أن الأذنين لمسا من الرأس ولا من الوجه نقله النووي في شرح المبذب ويأخذ 
ونا عا حدود] ولو أمسك بعض أصايعه علمه الماء الذي أخذه للرأس فمسح به أذنيه وي 
الرواية قال الشافعي يمسح أذنيه ظاه رهما وباطنبما بماء جديد ثلاثا ويأخذ لصماخه ماء 
جديداً وهو قول أبي ثور وقال مالك الأذنان منالرأس الا وعمسحهما مع الر أس علىروابة 
الاستيعاب ويحزىء مسحبما بماء مسح الرأس وقال الشعي والحسن بن صالح ما أقبلمنهما 
من الوجه فمغسل معه وما أدير منهما من الرأس فبمسح معه وعن ابن شريح أنه كاتف 
يغسلهما مع الوجه ويمسحهما من الرأس إحشساطاً في العمل هذا مذهب العاماء وقد غلط 
من غلطه:زاعما أن المع لم يقل به أحمد فإن الشافمي استحب غسل الأذنين مع الوجه 
واتهما يمسحان مع الرأس وقال ابن المنذر روايتان الأذنان من الرأس عن ابن عباس وابن 
عمر وأبي موسى:وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز 
والنخعي وابن سيرين والحسن وابن جبير وقتادة ومالك وهو قول أصحاينا وقال أبو ‏ 
عمسى الترمذي وهو قول أكثر العاماء من الصحابة فمن بعدهم وبه قال السدي وابن 
المنارك وأحمد وروي عن إسحاق بن راهويه أن من تركها عمداً لم تصح صلائه وعن 
الشمي لا يستحب مسحبا ٠‏ 
( والمراد بيان الحم دون الخلقة ) أي مراد الني يه من قوله الأذنان ٠‏ من الرأس . 
ببان حكم مسح الآذنين دوت خلقتهما لآنهما مشاهدة والني عتلتد: بعث بعيأن الأحكام 


١6م8‎ 


سس ب ب ل ل ا ل ا ا ا 
دون حقائق الأشياء قال سمس الأنة السرخسي رحمه الل المراد اما أن يكون الحقيقةوهو 
مشاهد لا يحتاج إلبه وإنما ممسوحتان كالر أس وهذا بعيد لآن اتفاق المضوين في وظيفة لا . 
يوجب إضافة أحدهما إلى الآخر فيتعين أنهما ممسوحتان بالماء الذي مسح به الرأس وقال 
شيع الإسلام خواهر زادة أن الني تند جعل الأذنين من أبعاض الرأس حكماً حمث . 
قرنهما بكامة من ولو كان من أبعاض الرأس حقيقة يسن مسحهما بماء واحد فكذا إذا . 
كانتا من أبعاضه. حكما إذ الحكمي يلحى بالحقيقي ٠‏ ووجه ثالث أناستيعابالرأس بالمسح 
ماه واحد سنة ولا يتم بدونهما حيث جعلنا من الرأس فإن قلت فعلىهذا ينبغي أنيجزىء 
مسحهما عن مسح الرأس قلت كون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد فلا يقع جزئاعما 
شت بالكتاب كما أن التوجه إلى الحطم لا يمزىء لآن كونه من البسبت ثبت يخبر الواحد 
والنوجه إلى البيت ثابت بالكتاب فلا يحزىء عنه ما ثبت خبر الواحد لثلا يازم نسم 
الككتاب به وقوله عليه السلام في السنن انه من ذلك لا يقتضي إلا المشاركة إياه في حم 
ولا يقنضي مساواة الأول للثاني في جميع الأحكام وذلك عند قوله عليه السلام سلمان من 
أهل الببت وقوله إن مولى القوم منهم م بردان سلمان شاراك أهمسل الببت في كر امتهم 
واستحقاقهم التام ولآن مولى القوم الهاشمي لا يكون من غسالة الناس من الصدقات كنا 
لا يكون الحاشمي ألا ترى أن من حلف في شيء على أهل بيت رسول الله َه / يكن 
يحنث بسلمان و كذا من حلف في شيء على بني فلان فلم يكن يحنث بواليهم فإن قلت لا 
يجعل الحديث بياناً على أن وظيفتهما المسح لا الغسل من غير إثبات التنعبة فكان الحديث 
بيانا أنهما من المسوح قلت لا يازم من كون وظيفة الشيء المسح كونه من الرأس كلتف 
فإن قات إذا كنا من الرأس فينبغي أن يسقط فرض مسح الرأس إذا مسح أذنيه قلت 
المسنون لا يقوم مقام المفروض وف المبسوط ان مسح أذنبه دونرأسه ل يحزء وقالخواهر 
زاده الرأس من الحلقوم إلى فوق إلا أنه تعالى فصل في الأحكام فجعل وظيفة الوجهالقسل 
ووظيفة الرأس بعده المسح فأشْبه الأذنين ان وظيفتهما من أبهما فبين عليه السلام بقوله 
الأذنان من الرأس أن وظيفتهما من الرأس لآنه عليه السلام ما بعث لببان الحقائق ووجه. 


1١64 


ااا م 
آخر في الاستدلالات أن كلمة من التبعيض فوجب أن يكون بعض الرأس حقيقة وحكما 
أو حكما لاحقيقة وحك الرأس من ذلك المسح فكذا حكمهما ثم كيفية مسحهما ذكر 
في المجتبى يمسحبها بالسبابتين داخلهما والإبهامين خارجبما وفي الأصل بمسح داخلها مع 
الوجه وفوقه| مع الرأس والختار هو الأول وعن الحاواني وشيخ الإسلام خواهر زادة 
يدخل الخنصر في صماخ الأذنين ويحر كهما كذا فعل النبي عله واعم أن الشافعي استدل 
بقوله أن يأخذ لكل واحدة من الأذنن ماء جديداً يحديث عبد الله بنزيد أنه رأىر سول 
الل ملقم يتوضا وأخذ لأذننه ماء جديداً خلاف الماء الذي أده اسه ورواه السبقي 
وقال إسناده صحبح واستدل أيضا بما رواء أبو امامة الباهلي أنه عليه السلام أخذ لأذننه 
ماء جديا أ و لآن الآذن مع الرأس كالفم والآنف مع الوجه ثم يأخذ هماماء جديداً فهذا 
مثاله والجواب عن الأول أنه مول على أنه ل يبى في كفه يلل فلبذا أخذه ماء جديد 
فعلموا الدليل على ما رواه أبو داود من حديث عنان رضي الله عنه أنه سثل عن الوضوءه 
فدعا بياء اه وفنه فأخذ ماء فمسح بر أسه وأذننه وفي الغايةللسروجي وتأويل حديشعبد 
الله بن زيد أنه عليه السلام أخذ خلاف الماء الذي أخذه لراسه أنه لم يستعمله ويحمل على . 
الجواز لأن السنة لا تثبت بمرة واحدة وهكذا يكون جوابا عن الثاني ولنا حديث أمثل 

من الكل أخرجه ابن مندة وابن خزية في صحيحها والحام في مستدر كه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهها قال ألا أخبرك بوضوء رسول الله فأخذ غرفة فمسح برأسه وأذنيه 
وأغرجه ابن حبان في صحمحه ولفظه ثم غرف غرفة فمسح بها ر رأسه وأذنبه وأماالجواب 
عن قوله ولأن الأذن مع الراس إلى آخرة وان الفم والأنف وإن كاتا من الوجه ولكنها 
ا الك مطل اراركت الوح غبا ال مقرب ين كا يحصل 
الإمتماز لفرض المسح عن فرض الغسل يضرب حفنة ولمذا لايقام الثلث قيما 
إلا بماء "جديد . 

فرع أما مسحالرقبة فلم ير د فبه رواية عن أصحابنا المتقدمين قال ف شر حالطحاوي 
اموي سرع عه روي لاي عسح عثقه وفي التحفة 


1 


قال وتخليل اللحية لأن النبي عليه السلام أمره جيريل عليه السلام بذلك 


اختلف المشايخ في مسح الرقبة قال أبو يكر الأعمش أنه سنة وقال أبو بكر الإسكافانه 
أدب فإن قلت قال عمد الجرجي روى أن الني تو قالغل الرقبة امان من الفسل ثم قال 
ول يوهن أئة الحديث إسنادهفحصل التردد في ان هذا الفعل سنة أو أدب وتعقبه الإمامما 
حصل انه إيجز الأصحاب تردداً في حم مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه قلتقال 
القاضي أبو الطيب لم ترد فيه سنة كابتة وقال القاضي أبو الحسين لم ترد فبه سنة وقال., 
الغوراني ل برد فيه خبر وأورده الغزالي في الوسبط وتعقبه ابن الصلاح فقال هذا الحديث ‏ 
غير معروف عن الني َكِتَمٍ وإنما هو قول بعض السلف وقال النووي في شرح المبذب هذا 
حديث موضوع ولمس من كلام الني عليه السلام وزاد في موضع آخر ل يصح عن الني 
٠‏ عنقتخاذ فبه شيء ولس هو سنة بل هو بدعة وم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب و إما 
قال ابن القاضي وطائفة يسيرة وتعقيه ابن الرفعة بأن البغوي من أهل الحديث قال 
باستحبابه ولا مأخذ لاستحباب الأجزاء وأثر مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داودمنحديث 
طلحة بن مصرف عن أببه عن جده أن الني عند مسح مؤخر أصل العنق كذا قاله 
الجوهري وغيره والقذال بفتّح القاق والذال المعجمة جماعة مؤخر الرأس وهومعقدالغدار 
من الفرس خلف الناصية فإذا كان كذلك يكون حديث طلحة مسنداً في مسح الرقبة 
وكلام بعض السلف الذي ذكره ابن الصلاح تحتمل بأن يريد به ما رواه أبو عبيدني كتاب 
الطبور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عنموسىين 
طلحة قال من مسح قفاه مع رأسه وقىالغسل يوم القبامة قلت هذا وإن كان موقوفا فله 
حم الرفع لآنه لا مجال فيه لارأي وروى أبو نعم في تاريخ أصبهان بإسناده إلى ابن عمر 
أن الني عنستئدط قال من توضأ ومسح عقبه وقى الفل يو ءالقمامةوقي البحر لاروياني لويذ كر 
الشافغي مسح العنق وقال أصحاينا هو سنة ٠‏ 


( وتخليل اللحية ) بالرفع عطف على ما قبله من المرفوعات وتفسيره أن يدخل أصابع 
يديه في خلل اللحبة وهي الفرخ التي بين الشعر ( لأن النبي عليه السلام أمرء جبريل 
عليه السلام بذلك ) أي بتخليل اللحية على ما روى ابن أبي شيبة في مصنفهحدثتاو كيع 


وقبل هو سنة عند أبي يوسف جائز عند أبي حنيفة ومحمد 





حدثنا الحيثم بن حماد بن ابان عن أنس رضي الله عنه أن النبي يليه قال أتاني جبريلعليه 
السلام فقال إذا توضأت فخلل لحمتك ورواه ابن عدي في الكامل ولفظه قال جانني 
جمريل عند فقال يا حمد خلل لحيتك بالماء عند الطبور واعله اليثم بن حماد وأسئد 
تضصفه عن أحمد وابن معين ويقرب منه ما رواه أبو داود وفي سننه عن الولد بن 
وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله يزيد كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله 
تحت حنكه فذلل به لحمته وقال هكذا أمرنئ ربي ومن كتب عنه ثم المنذري بعدهقال 
في الامام الولمد بن زر أنه روى عنه جماعة وقول ابن القطان انه بجبول على طريقه .في 
طلب زيادة التعديل مع روابة جماعة عن الراوي قال قوام الدين إنما أسند صاحب الحداية 
الأمر إلى جمريل تند: لكونه أمر بأمر الله عز وجل قلت هذا عجز منه لآنه لم يقف 
على الحديث الذي ذكرنا وعن ابن أبي شببة حتى أول بهذا التأويل ثم تخليل اللحية فيه 
أربعة أقوال الأول أنه واجب يروي ذلك عن سعيد بن جبير وعبد الحم من المالكية 
الثاني أنه سنة وبهقال أبو يوسف والشافمي ورواية عن مد قال في خير مطاوب وهوالأصح 
الثالث أنه مستحب وفي الحيط أدب وليس بمسنون وهو قول أبي حنيفة وجمد على ما 
يشير البه المصنف الآن ٠‏ 

( وقيل هو سنة ) أي تخليل الاحبة ستة ( عند أبي بوسف رحمه الله جائز عندأبي 
حنيفة وحمد رحمها الله ) معنى جائز أن صاحبه لا ينسب إلى البدعة وهو القول الرابع 
وبه قال مالك في القشة وفي المبسوط وتخليل اللحية مستحب عند أبي حنيفة رحمه الله 
وعنده) جائز وكذا ذكر في التخفة والقنية في شرح الطحاوي والأفضل تخليلبا وإن م 
يفعل اجزأه وقال السفناق في قوله جائز عند أبي حنيفة وعمد أي لا يبدع فاعله كا يبدع 
ماسح الحلقوم وقال صاحب الكافي يعني جائز ليس بسنة أصلية ولو فعل لا يبدع ولا 
يكره لأنه عليه السلام فعله مرة فدل على الجواز لا على السنة قلت قوله فعله مرة يرده مأ 
رواه أنس رضي الله عنه أن الني مَلِقَوٍ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخل تحت حنكه 
فخلل به لحمتهوقال همكذا أمرني ربي ورواء أو داود وفيه شيئان يدلان على أنه عليه 


يل 





السلام فعله غير مرة أحدهما قوله كان مما يدل على الاستمرار والثاني قوله هكذا أمرني 
ربي عز وجل والذييأمرهربه فلا يفعله مرة فإن قلت فإسناده الحديث بالولمد بنرودان 
وهو مجهول الحال قلت أبو داود لما رواه سكت عنه فبهذا يدل على رضاهيهعلىقاعدته وله 
طرق أخرى منبا طررى الحام في مستدر كه برواية ثقات ومنها طريق ابنعدي ومنباطريق 
صححه ابن القطانومعهذا روىالحديث تخلمل اللحمةعنسبعة عشر نفرا من الصحابةومعثان 
أبن عفان وأنس بن مالك وعمار بن باسر وابن عباس وأبو أيوب وأبن عمر وأبو امامة 
وعبد الله بن أبي أوفى وأبو الدرداء و كعب بن عمر وأبو بكرة وعائشة وجابر بنعبد 
الله وأم سامة وجرير بن عبد الله بن عيكرة وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه فحديث 
عئان عند الترمذي وابن ماجة من حديث عامر بن شعيب الأسدي عن أبي وائل عن 
عؤان رضي الله عنه أن رسول الل ملم كان يخلل لحيته وقال الترمذي أنه تيد توضأ 
وخلل لحيته وقال حديث حسن صحبح وقال مد بن اءماعيل يعني البخاري أصح شيء 
في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عند أبي وائل عن عنان رضي الله عنهم ورواه ابن 
حبان في صحيحه والحام في مستدر كه وقال صحيح الاسناد وقد احتجا يعني البخاري 
ومسل يجمبع رواته غير عمار بن ياسر وأنس وعائشة ثم اخرج أحاديئهم أن النبي يكل 
توضأ وخلل لحبته وزاد في حديث أنس وقال بهذاأمرني ربي فإن قلت تعقبه الذهي في 
مختصره وقال اين عامر بن شقيق ضعفه ابن معين وقال الشيخ تقي الدين.أخرجالبخاري 
وسبم حديث عمإن في الوضوء من عدة طرق وليس في شيء منها ذ كر التخليل قلت قال 
الترمذي في علل الكبير قال عمد بن اسماعدل يعني البخاري أصح شيء عندي في التخليل 
' حديث عمان وهو حديث حسن وحديث أنس رواؤ اين ماجة من حديث يزيد الرقاشي 
عن أنس قال كان رسول الله يلِتعْ إذا توضأ خلل لحيته راه البزاز في مسنده والحاكم في 
مستدر كه وحديث عمار عند الزهري وابن ماجة قال رأيت رسول الله عار مخلل ميته 
وفي إسناده عبد الكريم بن أبىي الحارق عن حسان بن يلال قال الترمذي “ممت اسحاق 
ابن منصور يقول سمعت احمد بن حديل يقول قال ابن عيينة ليسم عبد الَكرّم من حسان 
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لأن السنة اكمال الفرض في محله والداخل 


حديث التخليل ثم أخرج القرمذي من حديث قتادة عن حسان بزيلال وحديث ابنعباس 
عند الطبراني ني الأوسط قال دخلت على رسول الله ِنَم وهو يتوضاً. الحديث وفيه وخلل 
حيته ورواه العقيل أيضا وحديث أبي أيوب عند ابن ماجة من حديث واصلبزالسائب 
عن أبي سورة عن "أبي أيوب قال رأيت رسول الله ملت توضأ فخلل لحيته قال البخاري 
وأبو حاتم واصل بن السائب منكر الحديث وقال النسائي متروك ورواه الترمذيفيالعلل 
والعقيلى وأحمد وحديث ابن عمر عند ابن ماجة قال كان رسول الله يلقع إذا توضأ غرك 
عارضيه أشد الفرك ثم يشبك لحيته باصبعه من تحتها ورواه الطبراني في الأوسط وحديث 
أبي أمامة عند أبي شيبة في مصنفة, والطبراني في معجمه الكبير وإسنادهضعي ف وحديث 
عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني وعند أبي عبيد في كتاب الطبور وفي إسناده أبو 
الوقار وهو ضعبف وحديث أبو الدرداء عند الطبرانى وابن عدي بلفظ توضأ فخلللحيته 
مرتين وقال هكذا أمرني ربي وفي إسناده ثمامة بن يخلج وهو لين الحديث وحسديث 
كعب بن عمرو عند الطبراني وحديث أبي بكرة عند البزاز في مسنده أن النبي ملم 
توضأ وخلل لحبتة وحديث عائشة رضي اللهعنباعند الحا كم في مستدر كه وأحمدفي مسنده 
وإسناده ضعيف وحديث جابر عند ابن عدي في الكل من حديث أجزم بن حازم .قال 
البخاري هو منكر الحديث وقال النسائي ولفظه وضأت رسول الله مَلثَوْ غيد مرة ولا 
مرتين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحبته بأصابعه كأنها أنياب مشط وحديث أم سامة رضيالله 
عنها عند الطيراني في معجمه أن الني عَلِئْهْ كان إذا توضأخللحبته وروا العقيلي في الضعفاء 
وحديث جرير عند ابن عدي وفيه ليس الزيات وهو متروك وحديث عبد الله بن عكيرة 
عند الطبراني في الصغير ولفظه عن عبد الله بن عكيرة وله صحبة فإن التخليل سنة وفيبه 
عبد الكريم وهو ضعيف وحديث على رضي الله عنه عند الطبراني فيما تلقاه عن أبي 
مردويه وإسناده ضعيف ومتقطع . 

( لأن السنة اكمال الفرض في محله ) لتخلي ل أصايع الرجلين والمضمضة والإستنشاق 
لأن الفم .والأنف من الوجه ملا كذلك ما تحت اللحية لسقوط منيبات اللحية ( والداخل ) 
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ليس بحل له وتخليل الاصابع 





أي في اللحية ( ليس يمحل له ) أي للفرض بعدم وجوب إيصال الماء الم بالإتفاق و اعترض 
بان المضمضة والاستنشاق سنتان وداخل الفم ليس نحل الفرض في الوضوء واجبب بأن 
الفم والأنف من الوجه في وجه اذ هما في حم الخارج من الوجه والوج همحل الفرض فإنقلت 
الأمر يقتضي الوجوب فكان ينبغي أن يكون تخليل اللحية واجيا قلت أمر الوضوء في 
الآية خاص بظاهر اللحية لا يحتمل الخفاء فلو قلنا بوجوب تخليل اللحية بهذا الآمر يلزم 
الزيادة في كتاب الله تعالى يخبر الواحد وهي تجحري مجرىالنسخ فلذ لكا نحطت در جة مقتضى 
الأمر من الوجوب إلى السنية و كون تخليل اللحية سنة وهو الصحمح للاحاديث المذ كورة 
ولفعل الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وأخرج سعيد بن منصور عن الوليد عن سعيد بن سئان 
عن أبى الزاهر عن جبير بن مغير قال كان رسول الله يلتم إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته 
وكان أصحايه إذا توضأ خللوا لحاهم فإن قلت قال أحمد ليس في تخليل اللحبة شىء صحبح 
وقال ابن أبى حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبى. ملي في تخليل اللحية قلت قد مر أن 
الترمذي صحح حديث عمان رضى الله عنه وحديث عائشة المذكور اسناده حسن وقال 
السروجى في شرحه ذكر أصحاينا أنه عليه السلام كان إذا خلل لحبته الكريمة شبك 
أصابعه كأنها أسنان مشط وليس لذلك كل ذكر في كتب الحديث وإنما ذكر ابن ماجة 
والدارقطنى عن ابن عمر وشبك ليته باصابعه من تحتها ولم يزد وذكر الراوي كأنها 
أسنان مشط قلت العجب من السروجى كيف غفل جابر الذي أخرجه ابن عدي 
المذكور آنفاً وكيف يقول وليس لذلك كله ذكر في كتب الحديث ولا يلزم من إطلاعه 
على ذلك أن يقول وليس لذلك كله ذكر في كتب الحديث ثم نسبه إلى أبى يكر الرازي 
بأن قال كأنها أسنان مشط وأيو بكر الرازي لم يقل هذا من عنده . 

( وتخليل الأصابع ) بالرفع عطف على ما قبله من المرفوعات واطلق الأصابع على أصابيع 
البدين والرجلين وذكر في التحفة والقنية والمنافع أصابع اليدين والرجلين وسك تأ كثرهم 
التخليل و هذا فالوا وان توضاً في الماء الجاري أو الحوض وأدخل رجليه في الماء يجزية ترك 
التخليل . وإن كانت منضمة وفي جوامع الفقه للعتابى تخليل أصابع الرجلين إذا كانت 
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لقوله عليه السلام خللوا أصابعتكمكيلا تتخللبا نار جبنم 


يتوضا من الاناء فرض ٠قالالمرغمنانى‏ بماء يتقاظر قبل المراد وصول الماء أثناما لانفس 
التخليل وإن كانت منضمة وفي جوامع الفقه للمتابى تخليل أصابع الرجلين اذا كانت 
منضمة واجب وفي شرح شيخ الاملام انتخليلهاقبل الوصول إلى أثنائها فرض وبعده 
سنة وقال شمس الئمة الحلواني سنة مطلقة ومن الناس من قال تخليل أصابع الرجلين فرض 
وهو واجب في اليدين عند مالك وقال إسحاق وأحمد و كذا في الرجلين وقال مالك لا يازم في 
الر.جلين ذكره في العتيبة وإنما يحب عنده في الجنابة وإن كانت أصابع يديه ورجليه 
متلاصقة ذلك كله فمها ولا يلزم فعلها عنده وفي العتببة تخليل أصابع الرجلين مع وصول 
الماء إلى باطنها فبخلل ختصريدهاليسرىفيبدأ بختصر بده اليمنى ويختم خنصرورجهاليسرى 
بذلك ورد الخبر وكذا قال الرافمى الاحب في كيفية تخليل أصابع الرجلين أن يحمل 
خنصر اليد السرى من أسفل الأصابسعيبتدىمخنصر أصابع الرجل اليمنى عتما يختصر 
“اليسرى ورد الخير بذلك عن رسول الله ملع وهذه الكيفية لا أصل لها وإننا روى أبو 
داود والترمذي من حديث المسور بن نضلة قال رأيت رسول الله يلتم إذا توضأ يدلك 
أصابيع بده خنصره فالحديث يقتضى البداية بالخنصر فقط . 

( لقوله عليه السلام خللوا اصابعكم كيلا يتخللها نار جهنم ) ما ورد الحديث بهذا 
اللفظ والذي ورد هو ما رواه الدارقطني في ستنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول اظآلع خللوا أصابمك لولا تخللها الله بالنار يوم القيامة وخرج نحوه من حديث عائشة 
وفي الأول يحبي بن مبمون الثار قال ابن أبي حاتم قال عمرو بن علي كان يحبى كذاباً وله 
حديث عن يحيى بن على حدث علي عن زيد بأحاديث موضوعة وفي الثاني حمر بن قبس 
ولقبه مستدل قال أحمد متروك وأخرجه الطبراني من حديث وائل بن حجر عن النبي 
قال من ل يخلل أصابعه.بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة وني باب لقيط بن صمرة عن 
الأربعة وقد مر وحديث ابن عباس عند الترمذي قال قال رسول الله يلتم إذا توضأت 
فخلل أصابع يديك ورجليك وقال القرمذي حديث حسن غريب وحديث الربيع بنت 
مسعود عند الطبراني في الأوسطبإسناد ضعيف وحديث عثانرضي الله عنه عندالدارقطني ‏ 
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ولأنه أكمال الفرض في محله ٠‏ "2 





أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول الله مكنم فل كما قعل عبد الله بن مسعود 
عند ابن أبي شبة وعبدالرزاق موقوفا عن على وابنمسعود ولفظه لينهكن أحدء أصابعه 
قبل أن تنبكه النار وروآه زيد بن أبي الززقاءعنالثوري عن ابي مسكين عن هزيل بن 
شرحميل عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً قال أبو حاتم رفعه منكر وهو في جامع 
الثوري موقوفا . 

( ولأنه ) أي ولآن تخليل الأصابع ( إكمال الفرض في حله ) أي في محل الفرضوقد 
قلنا أن غسل اليدين والرجلين فرض وتخليل أصابعه| كال الفرض فيكون سنة بمقتضى 
الأحاديث المذ كورة فإن قلت ينيغي أن يكون التخليل واجباً نظراً إلى الأمر كا قال 
مالك في البدين وأحمد وإسحاق في البدين والرجلين مع كونهما مقرونين بالوعيد لتاركه 
قلت هذا لا يفيد الفرضية لأنهمن أخبار الأحاد ولا يفيد الوجوب لأنه إِنما يقتضي الوجوب 
إذا لم يمنعه مانع ولم توجد قرينة صارفة عن ظاهره كخبر صدقة الفطر والأضحية وخبر 
الفاتحة أما إذا وجد لا يمكن القول بالوجوب وهبنا عارض هذا الأمر من تعلم الأعرابي 
الوضوء ول يعامه التخليل فلو كان واجباً لعامه. هذا الذي ذكره أكثر الشراح وفيه نظر 
لأنه يحتمل أن الراوي طوى ذكر:التخلسن لكونه من المحكملات وقال صاحب الدراية 
الآخبار التي حكى فيها وضوء سول الله عَلِنع من غير ذكر التخليل يحتمل على الندب أو 

السئة التي دون الوجو ب عم بالدليلين بقدر الامكان وتبعه على ذلك الأكمل وهذا أيضا . 
ش فه نظر لآن في حديث وائل بن حجر رواء البزاز في مسنده قال شهدت النبي عله وأتى 
. بماء فأكفأ على يمنه ثلاث الحديث وفيه ثم غسل سمينه قدمه: اليمنى وفصل بين أصايعه 
وقال خلل بين أصايعه فإن قلث الآمر المقرون بالوعيد على التارك يدل على الوجوب قلت 
قال السفناق إنما ل يفد الوجوب لأن آية الوضوء خاصة ليس بمحتمل للبيان لأنه بين في 
نفسه فحمتئذ تكون الزيادة عليه بطريق النسخ لا بطريق الببان وخبر الواحد لا يصلح 
لذلك وقال الأكمل الوعيد مصروف با إذا لم يصل الماء بين الأصابع وقد أخحذ ذلك من 
السروجي وقفال الشبخ حافظ الدين النسفي لا مدخل للوجوب في الوضوء لآنه شرط 
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وتكرار الغسل الى الثلاث لأن النبي عليه السلام توضأ مرة وقال هذا 

وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء. 

من يضاعف الله له الأجر مرتين وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال هذا وضوني ووضوء 
الانبياء من قبل ومن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظل 





الصلاة فسكون تبعاً نها فلو قلنا بالوجوب ههنا كا في الصلاة قلنا بوجوب الفاتحة لبساوي 
الفرع الأصل مخلاف النصين فيها أي في الصلاة والوضوء للتفاوت هناك حيث يثبت التبع 
بئبوت الأصل ويسقط يسقوطه ولا كذلك هبنا . 
( وتكرار الغسل إلى الثلاث ) بالرفع أيضاً عطفاً على ما قبله أي تكرار غسل 
الأعضاء المفر وض غسلها إلى ثلاث مرات أراد أنه أيض من ستئن الوضوء ( لأن النبي عليه 
السلام توضأ مرةمرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضا مرتين مرتين 
وقال هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين وتوضأ ثلاثأ ثلاثأ وقال هذا وضوني 
ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظم ) أقول هذاالحديث 
بهذا اللفظ ما روي ولكنه مركب من حديثين فقوله توضف] مرة مرة وقال هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به إلى قوله فمن زاد حديث واحد أخرجه الدارقطنى من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها نحوه غير أن في حديثه ثم توضأ. مرتين وثم توضأ 
ثلاثا وفيه وضوء المرسلين قبلي وأخرجه البيهقى في سننه وقال تفرد به المسيب بن واضح 
وهو ضعيف وقال في المعرفة المسبب بن واضح غير محتج به وقد روى هذا الحديث من 
أوجه كلها ضعيفة وقال عبد الحقى في أحكامه هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث 
وثقل عن ابن أبي حاتم أنه قال المسيب صدوق لكنه يخطىء كثيراً وأخرجه ابن ماجة 
من طرق أخرى عن ابن عمر ولفظه توضأ رسول افَعَكثرٍ واحدة واحدة فقال هذاوضوء 
من لا يقبل. الله منه صلاة إلا يه ثم توضأ ثنتين ثنتين وقال هذا وضوء القفدر من الصلاة 
وتوضأً ثلاث وقال هذا اسبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهم عليه السلام 
وفي روايةعبد الرحم بن زيد العمىقالاينأبيحاتمسألت أبي عنهفقال هو متروك الحديث 
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وأبوه زيد ضعيف الحديث ولا يصح هذا الحديث عن النبي علنه السلام وستل أبو درعة 
عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث واه وف إسناده معاوية بن قرة عن ابن عمر 
: ومعاوية هذا لم يلحق ابن عمر ورواه الطبراني في الأوسط وفيه عن معاوية بِنْ قرة عن 
أببه عن جده فذكره وزيد العمي وثقة الحسن بن سفيان وقال أحمد صالح وإنما سمسى 
العمى لأنه كان إذا سئل قال حتى اسأل عمي وروى ابن ماجة أيضا من حديث ابن أبي 
كغب أن رسول الله عليه السلام دعى باء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وظيفة الوضوء 
وقال وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين 
وقال هذا وضوء من توضأ أعطاه الله تعالى كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثاً وقال هذا 
وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي وف رواية زيد بن أبي الحوارث قال ابن معين ليس 
بشيء وقال النسائي ضعيف وقال أبو ذرعة واهي الحديث وفيه أيضا عبد الله بن عوانة 
الشبباني قال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري مدكر الحديث وقال ابن حبان لا يحوز 
الإحتجاج به وروى عن أبي هريرة وزيد بن ثابت كلاه| أخرجه الدار قطني أن الني عليه 
السلام توضأ مرة مرة وقال هذا الذي لا يقبل الله العمل إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال 
هذا يضاعف الله به الاجر مرتين وتوضأً ثلاثاً ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من 
قبل واما حديث توضأ مرة مرة فأخرجه الجاعة إلا مسم من حديث ابنعباس وحديث توضاً 
مرتين مرتين أخرجه البخاري من حديث زيد بن عاصم وحديث توضا ثلاثاً ثلاثأأخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه وقوله فمن زاد على هذا إلى آخره حديث 
آخر ركبه المصنف مع الأول وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة من حديث ' عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي عليه السلام فقال يا رسول اللهكي ف 
الطهر الحديث وفي آغره هكك نذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو 
ظم وأساء وفي لفظة لابن ماجة تعدى وظلم والنسائي فقد أساء وتعدى وظلم وقال تقي 
الدين في الإمام الحديث الصحيح عند من يصح ححديث حمروين شعيب عن أبيه عن جده 
ويصحة الإسناد إلى عمر وقالأبو بكر بنالعربي عمرو بن شعيب ضعيف وثبت فيالصحيحين 
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أنه عليه السلام قال إن أمتي يأتون غراً محنجلين يوم القيامة من آثر الوضوء وقال أبو مد 
الأصلى هذا الثابت يدل على أن هذه الآمة مخصوصة بالوضوء من بين سائر الأمم فلا بيست 
ماروى أنه عليه السلام توضأ ثلاثا ثلاث فقال هذا وضوئي ووضوء الأنبماء قبلى وهو 
حديث لا يصح قلت ما لعمرو بن شعيب وقد روى عنه أيوب الاسبيجابي وثابت البناني 
والأوزاعي وابن جريج وعطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه وقتادة بن دعامة وجمد بن 
إسحاق وابن هر ومكحول الشامي والإمام أبوحثيفة ويحبى بن سعد الانصاري وآخرون 
وقال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة 
وعامة أصحابنا يحتجون 'حديث عمرو بن شغيب عن أببه عن عدو نا ركه اعد هن 
: المسامين قال البخاري من الناس يعدهم وقول الأصيل هذا الحديث الثابت إلى آخره غير 
مسلٍ لأنه لا يازم بن كون الغرة والتحجيل لهذهالأمة أن لا يكون الوضوء موجوداً في 
غيرهم ولكن تتكون الغرة والتحجيل لهذا الامامة خاصة بشرفهم وفضلبم على غيرهم 
ولايحسن أن نقول أن الأمم السابقة المسامين كانوا يصلون بلا وشوء . وقولهفقد تعدى ‏ 
وظلم له تأويلات سبعة الأول تعدى.وأساء .في الأدب بترك السنة والتأدب باداب الشراع 
وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء الثاني زاد على أعضاء الوضوء 
أو نقص عنها الثالث زاد. على الحدود أو نقص عنه الرابسم(١)‏ زاد علىالثلث يفيد ان كهال 
السنة لا حصل إلا با لثلاث أما لو زاد على الثلاث لطمأنينة القلب عند الشك أو.نبة وضوء 


كتب الله له عشر حسنات رواه أبو داود وابن ماجةوالبيبقي والترمذي وضعفه هووغيره 
لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد قلت روى عن إسحاق بن راهويه أنه قال>معتيحيي . 
القطان يقول عبد الله بن زياد وثقه وعن يبحمى ليس به بأس وقال أبو داود قلت لاحمد 
ابن صالح أو يحتج يحديث الافريقي قال نعم قلت صحبح الكتابة قال نعم وكان أحمد 
ابن أحمد ينكر على من يتكلم فيه قال من تكلم في. ابن العم فلبس بُقبول ابن انعم من 
الثقات وأنعم جد عبد الرحمن هذا فإن قلت جاء الوضوء على الوضوء نورعلى نور قلت هذا 
)١(‏ في الأصل اسرابسع اه مصححة . | 
يكال 





لبور نك الاب ل ارك المشهورة المعتبرة لخامى قبل قمن زادعلى , 

المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل أو نقص عن ذلك فقد تعدى وظلم لحديث أنس رضي ' ش 
الله عنه أنه عليه السلام كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد رواه البخاري : 
ومسلم السادس قمن زاذ على الصلوات الخخس. والوتر أو تقص عنها وهو يعمد جداً السايع | 
ما ذكر من المشايخ أنه مول على نفس الفعل وإن لم يكن ثم اعتقاد أن الزيادة على الثلاث * 

لا بقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملاً إذا قصد به تجديد الوضوء فإن قلت ذكر في * . 
الجامع أن ماء الرابعة في غسل الثوب النجس الطبور وفي العضو النجس مستعملاً يقتضي 
ما ذكره سنة تقع طهارة ويصير الماء مستعملاً قلت ما ذكر هناك عمول على ما إذا نوى به 
القربة والدليل عليه أنه قال في المتابي وماء الرابعة مستعمل فيالعضو النجس لأن الظاهر 
هو القربة حتى يقوم الدليل يخلافه وفي شرح النظم النسفي لآن وجدفيه معسى القربة لآن 
الوضوء على الوضوء نور على نور فلهذا صار الماء به مستعملاً وذكر في الحيط والاسبيجابي 
أن ماء الرابعة لا يصير مستعملآ إلا بالنية وفي الدراية قوله يعدى برجع إلى الزيادة لأنه 
مجاوزة الحد قال الله قعالى 2 ومن يتعد حدود الله © البقرة | 874 والظلم برج ع إلى 
النقصان قال الله تعالى © ولم تظلم منه شيئا © الكبف | +* أي لم ينقص وأخذ الأكمل 
منه وفسر السفناقي وقال البخاري كره أهل العلم الإسراف فبه وإن لم يحاوز فمل النبي 
عليه السلام هذا من البخاري إشارة إلى نقل الإجباع على منغ الزيادة عليها وقد قال 
الشافمى ني الأم لا أحب الزيادة عليها فإن زاد م أكر إن شاء الله تعالى وذكر أصحايه 
ثلاثة أوجه أصحبها أن الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه وثانيها أنها حرام وثالثها أنها . 
خلاف الأول وأبعد من قال إذا زّاد على الثلاث بطل وضوءه حكاه الدبري في استذكاره 
وهو خطأ فإن قلت ما حك الثلاث قلت الأولى فرض والثانة سنة والثالئة إكيال السنة 
وهى المذهب وقيل الثانيةسنة والثالثة نفل وقمل بالعكسنوعن أبى بكر الاسكافالثلاث 
فرض ذكره في مختصر الحبط ولو توضأ مرة مرة لقوة البرد أو لقلة االماء أو لضرورة لا 
يكره ولا يأثم وإلا فيأثم وقيل ان اعتاد يأثم وإلا فلا فإن قلت كيف يكون النفل عن ..- 


تحن 


والوعيد لعدم رويته سنة 


الثلاثة ا وظاما وقد ثبت أنه عليه السلام توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرئين قلت ذلك 
لبيان الجواز وكان ذلك الحال أفضل لأن السسان واجب عليه فإن قلت مقتضى التأويل ان 
من غسل ما فوق المرفق والكمبيكون مسيئاً وظالماوجاء في تلك الإطالةالغرةوالتحجيل 
الثانية في الصحبح وكان أبو هريرة رضي الله عنه يمر يده حت يبلغ الإبط فقيل له مأهذم ' 
الوضوء فقال سمعت خليل عليه السلام يقول يبلغ الملى من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه ٠‏ 
مسلم والبخاري رواه بمعناه قلت تحصيل الجواب لما ذكرظا من التأويلات في قوله ققد ش 
تعدى وظلم وقال ابن بطال :هذا الذي قال أبو هريرة ما لم يبالغعليه المسامون جمعون على 
أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله وم يتجاوز فعل النبى عليه السلام قطمواضع 
الوضوء قلت هذا ترك الأدب في حى الصخابى وهو لم يفعل ما فعل من تلقاء نفسه يبل 
أخذه عن النبي عليه السلام ودعوى الإجاع لا يقبل مع خلاف أبى هريرة والشافمى 
وأصحابه بل قالوا باستحباب غسل ما فوق المرفقين والكسين لا خلاف فنه بين أصحايه 
ذكر النووي حتى لو قطعت البد من حل الفرض كالمذنكب يستحب أن يمسح موضعالقطع 
بلا خلاف نص عليه الشافمى في الأم واختلفوا في تعليله فقال الجاعة رح لا يخلو العضومن 
طبارة وقال الغزالي والبغوي وآخرون يستحب ذلك إطالة للفرة والتحجمللأن الغرة إنما 
هى في الوجه والذي في البد التحجيل وأورد عليهم بأن غسل ما فوق المرفق كان تبماً 
للذراع وقد زال المطبوع فينبغى أن لا يشرع التابع كا لا يقضى السئن إذا سقط قضاء 
الفرائض نحمض أو جنون وأجابوا عنه بأن سقوط القضاء عن المجنون رالحائض وخصه 2 
مع إمكانه فإذا سقط الآصل مع إمكانه فالتابع أولى واما سقوط غسل الذراع فلتعذره 
والعذر مختص بالذراع فيبقى المضد على ما كان في الاستحباب وصار كا حرم الذيلا شعر 
على حلق رأسه فيستحب إمرار الموسى على رأسه . 

( والوعيد لعدم رويته سئة ) هذا جواب عن -ؤال مقدر تقديره أن يقال ان 
الشارع رتب على الزيادة والنقصان وعيد المقتضاة الاطلاق وتقدير الجواب بان الوعيدبعدم 
رويته الثلاث سنة والحديث لبس على ظاهره وأشار بذلك إلى أنه اختار من تسأويلات 
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قال ويستحب للمتوضىء أن ينوي الطبارة فالنية في الوضوء سنة عندنا 
ات شت 
هذا الحديث التأويل الذي قبل انه إذا زاد على الثلاث معتقداً أن كمال السنة لا محصل 
بالثلاث وآما إذا أراد طمأنينة القاب عند الشك أو بنسته وضوء آخر تبان ني رلا 
يدخل تحت الوعيد من العجائب من دعاوى الاترازي في شرحه انه نسب هذا الحديث 
أعنى الذي فبه“فمن زاد على هذا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وليس كذلك فإته 
روى عن عبد الله بنعمروين العاص كا ذكرنا واعجب منه انه قال كذا ذكره الخصاف 
تزع تر اللعاري رسكت عل زللنا مز ف أذ نا !ا 0 

( ويستحب للمتوضىء أن ينوي الطهارة ) النبة بكسر الذون وتشديد الماء وقد 
تخفف إرادة استباحة الصلاة بوضوئه أو قصد عبادتئ 4لا تستغنى عن الطهارة أو قصد 
امتثال الامر كذا قال فخر الاسلام وقبل أن ينوي إزالة الحدث أو استباحة الصلاة 
والمستحب ما يثاب على فعله ولا يلام على تركه فإن قلت قال المصنف ويستحب النبة في 
في الوضوء ثم قال فالنبة في الوضوء سنة عندتا وهذا ما وجهه قلت قال الاترازي وتبعه 
الكل انما قال سنة بعد أن قال ويستحب لأن الاستحباب على ما اختاره القدوري فرواء 
بلفظهثم ذ كرماهوالختار عنده قلت له وجه آآخر عندي وهو أنه ذكر استحباب النية في 
الطبارة أعم من الوضوء فالمتوضىء إذا أراد أن يطبر ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي 
من النجاسة يستحب له أن ينوي لعموم قوله عليه السلام الأعمال بالنيات وهذا عمل أيضاً 
مطلوب مرغوب فبه فإذا نوى تطبير هذه الأشياء يحصل له الثواب فيكون مستحبا وإذا 
م ينو لا يضره ذلك لآن تارك المستحب لا يلام وما ذكره ه بلفظ النية في الوضوء فلنصب 
الخلاف بمننا وبين الشافعي بان النية عنده وجماعة آخرين فرض فاقل الأمر أن بذكن 
في مقابلة لفظ السنة . 

( فالنية في الوضوء سنة عندنا ) الفاء هنا للعطف والكنها تعد الترتيب المتقارب من 

يعض الوجوه كا يقال خذ الأكل فالأفضل واعمل الاحسنفالجمل وفائدة ة كون النبة سنة في 
ال ممعت انه إذا نسى المسح فأصابه المطر أو أجرئى الماء أو قطر على أعضاء وضوئه 
أ و عم الوضوء إنساناً أو اد د ويه قال الثوري والأوزاعي والحسن 
ابن حي نظر ومالك في رواية . 000 0 
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٠‏ وعند الشافعي رحمه الله فرض لأنه عبادة فلا يصح بدون النية كالتيمم 
ْ ولنا انه لا يقع قربة إلا بالنية ولكنه يقع مفتاحاً للصلاة لوقوعه 
طبارة باستعمال المطبر 


( وعند الشافعي فرض ) وبه قال الزهري وربيعة ومالك واللمث بن سعد واسحاق 
وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وداود ( لأنه ) أي لآن الوضوء ( عبادة فلا يصح بدون ألنية) 
لأن العبادة فعل يأتي به المحكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لأمر ربه والوضوء يهذه 
المثابة و كلما هو عبادة لا يصح بدون النية لقوله تعالى © وما أمروا إلا ليعبدوا ا تخلصين 
له الدين »© الببئة ه والإخلاص لا يحصل إلا بالنية وقد جعله حالاً للعابدين والأحوال 
شروط فتكون كل عبادة مشروطة بالنية . 
(كالتيمم ) أي كا أن النبة شرط في التيمم وقاسه على ذلك في كونها طبارتين للصلاة 

فلا يفترقان ( ولنا أنه ) أي لآن الوضوء ( لا يقع عبادة إلا بالنية ) هذا قول بموجب 
العلة معناه سامنا أن الوضوء لا يقع عبادة إلا بالنية ( ولكنه ) أي ولكن الوضوء ( يقع 
مفتاحاأ للصلاة ) معنى هذا الإستدراك أنه ليس كلامنا في أن الوضوء لا يكون عبادة إلا 
بالنسة وإِنما كلامنا في استعمال الماء المطهر في أعضاء الوضوء هل بوجب الطهارة يدون النية 
حتى يكون مفتاحاً للصلاة أولا ولا مدخل لكونه عبادة فيذلكويفسد ذلك بدونها لآن 
أعضاء الوضوء محسكوم بنجاستها في حق الصلاة ضرورة الأمر بتطبيرها والماء طبور 
بطبعه فإذا لاقى النحس طبره قصد المستعمل من ذلك كالثوب النجس ولآن المظهر 
لا يعرف كونة مطبر على قصد العبادة والشيء إذا خلق على أي طبع كان فوجدذلكالظبمع 
فيه سواء وجدت النية فيه أو لم توجد كالنار طيعها الاحراق إذا وجدت محلا قابلاً للاحراق 
وكذا الماء يطهر بلا نبة لآن طبعه منطهر والتحقيق في هذا المقام ان الوضوء جعل شرطآ 
للصلاة بوصف كونه طبارة لا بوصف كونه قربة وهذا لأن الشارع سمي الماء طهوراً وهو 
مايحصل به الطبارة فاستعماله في حل قابل يحصل الطهارة قصد ا ولم يقصد كا أن الماء مرو 
.خلقتهفاستممالهيحصل الري قصد أو م يقصد !ا لوقوعها ) أي لوقوع الطهارة . 
( طهارة باستعمال المطهر ) وهو الماء الذي قال الله فبه ه وأنزلنا من السيله ماء 


1١4 


بخلاف التيمم لأن التراب غير مطبر الا في حال ارادة الصلاة او هو 
ينبىء عن القصد وستوعياوابة بالمسم وهو السنة 





طبوراً 6 48 الفرقان فإنقلت إذاسلمتم الخصم ا نالوضوء لا يقمعبادة إلا بالننةفتكونالنيا 
شرط فمه فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط قلت نعم عبادة ولكنها غير مستقة لأنبا 
وسملة إلى غيرها فبذا الإعتبار مستغنى عن النية على أن يعضبم قالوا الوضوء غير عبادة 
ولهذا لا يصح النظر به وعدم النية تمنع العيادة ولا تمنع الطهارة . : 

( بخلاف التتيمم ) أشار بهإىأنقياس الشافمي الوضوء على التيم. ني كونها طبارة فلا 
بقترقان قئاس بالفارق وذا لا يحوز بين ذلك بوجبين أحدهما قوله (لانالتراب غيرمطهر ) 
يعنى ل يعقل مطبراً لأنه في ذاته ملوث ومغير فلا يتكون مطبراً (إلا فيحالةإرادةالصلاة) 
فتكون طبارته بدلا عن الوضوء ‏ لزن بطيعه وحقيقته مطهر يخلاف الماء والوجه الثاني 
هو قوله (اوهو )أ 0 إذا قصد قال الله. تعالى 
« ولا تيمموا الخبيث منه تنفقو تنفقون » البقرة ٠49‏ أي لا تقصدوه وفي لفظه ما يدلاشتراط 
ش النية فلم يككن فيه إلا معنى الندة فإن قبل في الوضوء مسح والمسح / يعقل مطهراً طبعاً 
فبحتاج إلى النبة أجيب بأن مسح الرأس ملحى بالغسل لقيامه وانتقاله اليه يضرب من 
اجرح وهذا في شرح الأككل نقله من كلام السفناقي ولو نظر في قوله لأنه ينيء عن القصد 
لغةو القصد الذيهو النية إِنما هو قصّد خاص وهو قصد إياحة الصلاة والأعم لا دلالة لهعلى 
الأخص لأن الأول مدلول اللفظ والثاني فعل القلب ولا دلالة لأحدهما على الآخر قلت 
القصد لغة مطلق والقصد الذي هو إباحة الصلاة مقيد ويازم من وجود المقبد وجودالمطلق 
والقصد المطلق فعل القلب فافهم . 

( ويستوعب رأسه بالمسح ) بنصب الباء أي يستحب أن يستوعب رأسه عطفا على 
قوله أن ينوي الطهارة والتقدير يستحب نبة الطبهارة فاستيعاب الرأس أي شموله بالمسح 
وهو على اختمار القدوري وعلى اختياره سنة أشار إلبه بقوله ( وهو سنة ) أي استيعاب 
الرأس دالمسح سنة ذكرها في ال حبط والبدائع والتحفة والقنية والمفيد وشرح الممسوط وهو 
صحيح وأشار يفوله وهو سنة إلى الحديث الذى رواه البخاري ومسل من حديث مالك 
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عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه قال شهدت عمزو بن أبي حسين سأل عبد الله بن زيد 
عن وضوء رسول الله يََِهِ فذكر الحديث وفيه ثم أدخل يده يعني في التور فمسح رأسه 
فأقبل بها وادير مرة واحدة ورواه الاربعة أيضا فأبو داود عن عبد الله بن سامةعن مالك 
والترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى والنسائي عن مد بن ساءة والحرث 
ابن مسكين كلاها عن ابن القاسم عن مالك وابن ماجة عن الرييم بن سلهان وحرملة بن 
يحبي كلاهما عن الشافعي عن مالك وأخرجه جمد بن الحسن قي موطاه عن مالك وقال 
أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرة عمرو بن يحمى بن عمارة بن أبي حسين المدني عن أببه 
ويحمى أنه سمع جده أيا حسين سأل عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول 
الله يِه قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يليه يتوضأ قال عبد الله بن 
زيد بن عاصم نعم فدعى بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض ثم غسل 
وجبه ثلاثاً نم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح من مقدم رأسه حتتى ذهب 
بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال حمد هذا حسن 
والوضوء ثلاثا ثلاث أفضل الوضوء والإثنان مجزئان والواحدة إذا أسبغت تحزىء أيضاً 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والككيفية المذكورة في هذا الحديث هي المشبورة وبه 
استدل أصحابنا على أن السنة البداءة من مقدم الرأس قال الحسن البصري السنة البداءةمن 
الحامة يضع يديه عليها وير بها إلى مقدم الرأس ثم يعيدههما إلى القفا وهكذاروى مشامعن 
جمد والصحيح قول العامة للحديث المذكورة وفي المحيط ويستحب فيه أن يضع من كل 
واحدة من يديه ثلاث أصابع عن مقدم رأسه سسبوى الإيهام والسمابة ويحاني بين كفيه 
ويمدها إلى القفا ثم يضع كفيه على مؤخر رأسه ويمدها إلى مقدمه ثم يمسح ظاهر كل أذن 
بكل .هيام وباطنه بمسبحة وؤء البنابيع والمسح أن يضع الختصر والبتصر يكسر أولما 
والصاد بينه| من كل يد على مقدم الرأس من منبت الشعر ويمررهما إلى نصف رأسه ثم 
يرفعب| ويضعالوسطييز في وسط رأسه ويدههما إلى منبت الشعر من قفاه ثميعيدهاإلىروسط 
رأسدئم يضع الخنصر والبتصر في وسط رأسه ويمدهما إن مقدم رأسهثم يمدهما إلى و سط رأسه 
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ثم يمدهما إلى قفاه ثم يدخل السبابة في أذنه ويديرها في زواياها ويدير إيهامه في زواياها . 
وفي الدراية و كيفية الإستيعاب أن يبل كفه وأصايع يديه ويضع بطه ن ثلاث من 
كل كف على مقدم الرأس ويعزل السبابتين والابهامتين ويحافي الكفين ويمررهما إلى 
مؤخسر الرأس ثم يمسح الفردين بالكفين ويمدهما إلى مقام الرأس ويمسح 
ظاهر الآذنين بباطن الإيهامين وباطن الأذنين بباطن السبايتين ويمسح رقبته بظاهر المدين 
حتى يصير ماسحا ببلل لم يصر مستعملاً هكذا روت عائشة رضى الله عنها مسح 
رسول الله ملقو وهكذا المنقول عن السلف وعن أبى حشسفة وعمد أنه يبدأ من أعلارأسه 
إلى جنبيه ثم إلى قفاه عكسه كذا في مبسوط شيخ الإسلام قلت حديث عائشة رضى الله 
عنها أخرجه النسائى أنها وصفتٍ وضوءه عليه السلام ووضعت يديا في مقدم رأسبا 
ومسحت إلى مؤخره ثم مدت يدبها بادنيها ثم مدت على خدين . قالوا الذي ذكره صاحب 
الدراية ونسبه إلى عائشة م يذكره أحد من أن الحديث على الوجه المذ كور ولا عن غير 
عائشة من الصحابة الذين وصفوا وضوء رسول الله يللع وأخرج أبو داود عن مد بن 
حسين وقد ورد من حديث طلحة بن مصرف وفيه رأيت رسول الله عاو مسح رأسه 
مرة واحدة حتى يبلغ القذال وهو أول القفاء وقال مرة وقد مسح رأسه من مقدمه إلى 
مؤخره حتى يخرج يديه من تحت أذنيه أخرجه الطحاوي ولفظه بع رسول الل َكل 
مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه وأخرجه النسائي حديث عبد الله بن 
زيد وفبه ثم مسح رأسه ببديه فأقبل بهما وأدبرها إلى مؤخر رأسهٍ ثم جره إلى قفاه ثم 
جر الى مؤخره وعند أبى داود وبدأ بالمؤخر ثم بقدمة وباذتيه كليها وفي لفظ مسح 
الرأس كله من قرن الشعر كل:ةاصيت لمنبت الشعر لا يحولالشعر عن هيئته وفي لفظمسح 
رأسه وما أقبل وما ادبر وصدغيه وأخرجه البزاز من حديث أبي بكرة وفيه مسحبرأسه 
وماأقبل يقبل ببديه من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه واخرج ابن قانع من 
حديث أبي هريرة وفيه ووضع يديه على النصف من رأسه ثم جرها إلى مقدم رأسه م 
. أعادها إلى المكان الذي بدأ منه وجرها إلى صدغيه وأخرج أبو داود أيضاً من حديث 


ا (البنايةفيشرحهداية - ج -١‏ م ١١‏ ) 


وقال الشافعي رمه الله السنة هو التثليث بمياه مختلفة اعتباراً بالمغسول 





أنس وفبه فأدخل يده من تحت العامة فمسح مقدم رأسه وأخرج ابن السكين عنه ولفظه 
فمسح باطن لحبته وقفاه وأخرجه البيبقي والبغوى وابن أبي خشيمة وفيه مسح رأسه إلى 
ساف فبذا أوجه كثيرة يختار المتوضىء أيها شاء واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن 
زيد رضي الله عنه وذكر السفناقي في كيفية المسح كلام نقلاه عن الدراية ثم قال كذا 
أعامنا عين الأعبان الأستاذ المتقنن مولانا فخر الدين المابر معي رحمه الله إلا أن الرواية 
منصوصة في المبسوط على أنالماء لا يعطى لحم الماء المستعمل حال الإسةعمال قال الاترازي أن 
فيالمسنونيستوعب الحم جميع الرأس كا في المغسولاتفكما انفي المغسولاتالماء فيالعضو لا 
يصير مستعملا فكذلك في حم إقامة الستة في الممسوح ولكن يحب أن يستعمل فيه ثلاث 
أصابع اليد في الاستيعاب ليقوم الاكثر مقام الكل حتى أنه لو مسح باصبعه يجحوانبيا 
الأربعة لا يحوز في الاضح لعدم استعيال أكثر الأصابع فانظر هل ترى أحداً من الشراح 
وهم أئمة كبار اقام من الحديث شيم مما ذكره من الصورة المذكورة في كيفية مسح 
الرأس بالإستيعاب . : 
( وقال الشافعي رحمه الله التثليث بمياه مختافة اعتبارأ بالمفسول ) لا خلافبيننا 
وبين الشافمي في سنية استيعاب الرأس بالمسح و إِنما الخلاف في تثليث مسح فعنده السنة في 
التثليث ماه مختلفة نص عليه في كتبه وقطع به جماعة من ججاهير أصحابه حكى هذا عن 
الشافمي لكن حكى الرافعي وجبا لاسحابنا أنه يسن مرة واحدة وهو مذهب أكثر 
العاماء وححكى الترمذي عنه أنه يمسح مرة كقولنا قال النووي لا أعم أحداً من أصحابنا 
حكى هذا عن الشافمي لكن حكى الرافعي وجب لاصحاينا أنه مسح مرة وا -دة وهو 
. مذهب أكثر العاماء وقال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العم هن أصحاب رسول 
الله ملت ومن بعدهم وقال ابن عدي كل الرواة قالوا مسح الرأس مرة واحدة وقال ابن 
المنذر وممن قال به عمد الله بن عمر وطلحة بن مصرف والحاكم وحماد والنخعي وتحصاهد 
وسام بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وأحمد ومالك وسفيان الثوري وإسحاق بن 
واهوية واقتارة ا المنذر ومذهب الشافمي حكاه ابن المنذر عن أنس بن مالك وسعيد بن 


١ال4م‎ 





الرببع بنت مسعود أن الي عَِلِقَوٍ مسح برأسه مرتين وعن عبد الله بن زيد مثله وقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام لا نعم أحداً من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسحالرأس 
إلاعن ابراهم التيمي قات ذكرة الآن عن الجماعة الذين ذكرم ابن المنذر ومن الغرائب 
أن الشبخ أبا حامد الاسفرايني حكى «عضهم أنه أوجب الثلاث وحكاه صاحب الابانة 
عن ابن أبي ليلى ثم أن المصنف رحمه الله احتج للشافعي من جبة القياس ول يحتج له بشيء 
من الحديث واحتّج له بعض أصحابه حديث عثيان رضى الله عنه أن الي عليه السلامتوضاً 
ثلاث ثلاثاً ورواه مسلم ووجه الدلالة منه أن قوله توضاً يشمل الغسل والمسحوحديثعثمان 
ومسح رأسه ثلاثاً وقال رأيت رسول الله ِنَع توضأ هكذا رواه أبو داود باسئاد حسن 
ذكره ٠‏ النووي وقال أيضاً ابن الصلاح حديث حسن:وحديث على رضي الله عنه أنه توضأ 
فمسح رأسه ثلاثا ثم قال مكذا رأيت رسول الله تنستئز فعل ورواه البيبقي وقال أحسن 
ما روي عن علي ابنه الحسين بن علي ف ذ كره باسناده وذكر مسح الرأس ثلاث وهكذا 
رأيت زسول الله يكم توضأ وإسناده حسن وأما الذي احتح به المصنف بقوله اعتباراً 
بالمغسول فأر اد أن المسح ركن من الوضوء فكان التثليث فيه سنة كغسل الوجه والبدين 
والرجلين وأيض] الرأس أحد أعضاء الوضوء والمسح أحد ة قسمي الوضوء فيسن تثليثه 
كالفسل قلنا هذا القياس ضعيف لان الممسوح لبس من جنس المفسول وكان من الواجب 
عليه أن يقيين الممسوح على الممسوح بأن يقول لا يصلح تككراراً إنما شرع يحم مرة كسح 
الخف والجبيرة والتيمم وهذا مسح فلا يكرر هو الذي قاله الاترازي وقال صاحب المفيد 
والمزيد هذا فاسد الوضع لان المسح مبناه على التوسعة والتخفيف يخلاف الغفسل والحاق ما 
مبناه على التبسير بما مبناه على التعسر فاسد في الوضع واعتبار المسح بالمسح وجه مسح 
الخف والجبيرة وفي البدائع التعسير في الفسل يفمد زيادة نظافة ويزيادة تكرار المسح لا 
يحصل زبادة نظافة ولان تكراره. بقريه إلى السيلان. قكان خلا بإسم المسح والسئةالاكمال 
لا الاخلال وجواب المصنف عن ذلك يأتي عن قريب مع الجواب عن أحاديثه فإن قلت 
اعتباراً منصو يعاذا قلت هو مصدر متصوب يفعل محذوف تقديره اعتبر الشافمي اعتباراً .. 


1و1 


ولنا أن أنساً رضي الله عنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه مرة واحدة 
وقال هذا وضوء رسول الله عليه السلام 

اسمس 
بالمفسول ووز أن يكون اعتباراً ببعنى معتيراً على صيغة المفعول ويككون نصب على الحال 
من التقلسث . ٠‏ [ 

( ولنا ان أنسا رشي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاث ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا 
وضوء رسول الله يلثم ) هذا الحديث الذي نسبه إلى أنس غريب والعجب من !أصنف 
ذكر هذا وم يذكر ما روي في الصحبحين من رواية عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه 
ببديه فأقبل بهما وادير مرة واحدة وحديث آتخر أخرجه الاربعة عن سعيدينجبير عن علي 
ابن أبي طالب رضي لله عنه انه أت بإناء فيه ماء وطشت الحديث وفيه ماء فمسح برأسه 
مرة واحدة وقال في آخره من سره ان يعلم وضوء رسول الله ملم فبو هذا ورواه ابن أبي 
شببة في مصنفه عن علي رضي الله عنه أن الني مَل كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح فإنه 
مرة مرة وحديث آخر أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأع "رسؤل 
الل ملع يتوضأ الحديث وفبه مسح برأسه وأذنيه مرة واحسدة وحديث آخخر أخر جه 
الدارقطني في مسنده عن عثمان بن عفان وفيه مسح برأسه مرة واحدة وقال في آخره 
مكذا رأيت الني َيل توضأ و كنت على وضوئه ولكن أحببت أن أريم كيف توضاً 
الني عله وقال أبو داود وأحاديث عمان الصحاح كلبا تدل على أن مسح الرأسمرةواحدة 
فإن قلت روى أبو داود والبزاز والدارقطني من طريق أبي سامة عن حمران عن عثمان 
أن الني ملت توضأ فسح رأسه ثلانا قلت فيه عبد الرحمن بن وردان رقة تقال الشرحة 
لبزاز أيضا من طريق عبد الكريم بن حمران واستاده ضعيفٍ ورواه أيضاً من حديث 
أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان وفيه ضعف ورواه أيضاً أبو داود وابن خزيمة 
والدارقطني من حديث ابن دارة عن عثمان وابن دارة مجبول الحديث ورواه السسيقي 
من احديث عطاء بن أبي رياح عن عثمان وفمه انقطاع ورواه الدار قطني أيضاً من طريق 
الساماني عن أنيه عن عثمان والساماني ضعيف جداً وأبوه ضعيف أيضا وقال البيبقي ديوى 
غرينة عن اعلتان وفبنا شع الزائن دلانا إلا !جا خلاف الفا التقات: بسنت جو 
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والذي يروى من التثليث محمول عليه بماء وأحد وهو مشروع ' 


على ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله 





أهل المعرفة وإن كان بعض أصحابنا احتج بها فإن قلت روى أبو داود والدارقطني في 
سننه عن مد بن مود ألواسطي عن شبيب عن أيوب عن أبي يحبى الخمالعن أبي حنيفة عن خالد 
ابن علقمة عنعبد خير عن علي رضي الله عنه أنه توضأ الحديث وفه أنه مسح رأسه ثلاث 
ثم قال هكذا رواه أبو حشيفة رحمه الله عن علقمة بن خالد وخالفه جماعة من الحفاظ 
الثقتات فرووه عن خالد بن علقمة وقالوا فيه مسح رأمه مرة واحدة ومع خلافه إياهمقال 
ان السنة في مسح الرأس مرة واحدة قلت الزيادة من الثقة مقبولة ولا سها مثل أبي حنيفة 
وحينة الله وأما قوله فقد خالف حك المسح غير صحيح لأن تكرار المسح مسنون عند أبي 
حشسفة أيضا إذا كان بماء واحد على ما يذكره المصنف عن قريب ٠‏ 

( الذي بروى من التثليث محمول عليه بماء.واحد ) هذا جواب عن الأحاديث الى 
فيهاتثليث المسح الذي احتجيهاالشافعي وتقريرهأنيقال الذي يروى من التثلمثعلى تقدير ثبوته 
عمو لعليه أيعلى التثليث باءو احدلًن ذلك يقتضي العدد دونتكرار أخذالماءقالتاجالشريعة ' 
قوله والذي يروى فيه من التثليث هو ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهأن 
رسول الله يَلِنُهْ توضأً ومسح برأسه ثلاث قلت الذي يروى عن عبد الله بن أبي أوفى 
المذكور الذي فيه تثليث الغسل المسح هو وحده حق خصه به وقد روى ذلك عن جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم ومع هذا من أخرج حديث عبد الله بن أبي أوفى من أئمة 
الحديث. ( وهو ) أي التثليث ( مشروع على ما روي عن ابي حنيفة رضي الله عنه ) 
وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله انه إذا مسح ثلاث بماء. واحد كان 
مسنونا فإن قبل قد صار البلم مستعملاً بالمرة الأولى فكمف في إمراره ثانبا وثالثاً أجبب 
بأنه يأخذ حكما واحداً والصحيح أنه عند أبي حتيفة رحمه الله يصير مستعملا لإقامة 
فرض آخر لا لإقامة السنة لآنها تبع للفرض ألا ترى أن الإستبعاب يسن يماءو اد والصحيح 
عن أبي حنيفة رحمه الله ترك التثليث فإن قبل روى أنه عليه السلام توضأ ثلائا ثلائ] 
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ولأن المفروض هو المسح وبالتتكرار يصير غسلاً فلا يكون مسنوناً فصار 
كمسا خف يلاف الغسل لأنه لا يضره التكرا ويرتب الوضوء فيبداً بما بدأ 
الله تعالى بذكره وبالميامن والترتيب في الوضوء سنة عندنا 





فكان ماسح رأسه ثلاث قل له ثبت ذلك مقتضى قوله ثلاثاً وقد مر ان التثلمث ليس 
سنه بصريح قوله ان الني نتهدد مسح رأسه مرة واحدة فالصريح أقوى . 

( ولأنالفروش ) دليل آخر أي في الوضوء ( هو المسح ) لقوله تعالى و وامسحوا 
برؤو سكيع (وبالتكرار) أي بالتكرار للفسح ( يصير ) أي المسح ( غساا ) لأن المسح 
جرد الاصابة ( فلا يصير مسنونا ) مسحه للقدمين يخرج عن كونه سنة لآنه يصير غسلاً 
(بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار)( قصار كمسح الخف)أي فصار مسح الر أ سكالمس على 
الف وتحقيقه أن يقال مسح الرأس مسح في الوضوء وكل ما هو مسح في الوضوء لا يسن 
تثليئه كمسح الخف والمسح على.الجبيرة(بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار) هذا 
متصل بقوله وبالتكرار يصير غاملاً ومعناه ان المسح يفسده التكرار يخلاف الفسل فإنه 
لا يفسده بل يزيد نظافة وتئقية فكان قياس الشافعي الممسوح على المفسول فاسدأ ٠‏ 

( ويرتب الوضوء ) بنصب الباء عطف علىقوله ويستوعب قاله الأككل: قال الاترازي 
عطف على قوله أن ينوي فعله قوله يكون الترتسب مستحب] والمنصوض في المبسوط ان 
الترتسب سنة و كذا عند المصنف على ما يحيء الآن ( فيبدأ ) الفاء فيه تفسيرية لأنه يفسر 
الترتيب ومحوز فبه النصب والرقع فالنصب عطف على قوله ويرتب الوض وء والرفع على 
تقدير فهو مبتدأ فتتكون الجلة خير ممتدأ محذوف وهو أن يبدأ فمه ( يما يدأ الله بذكره) 
في القرآن في آية الوضوء ( وبالميامن ) أي ويبدأ بالمسامنوهو جمع ميمنة وه يخلافالمبسرة 
وكذا الأيمن خلاف الأيسر ويجمع على أيامن وسسأتي دلبل ( فالترتيب في الوضوء سنة 
عندنا ) أي الترتيب في أعضاء الوضوء سنة عند أصحابتا وبه قال مالك والليثوالثوري 
والاوزاعي وعطاء بن السائب ومكحول والزهري وربيعةوالنخعيوداود والمزفيوحكا 
البغوي عن أ كثر العاماء واختاره ابن المنذر وصاحب الببان وأبو تصر اليئد يجبى من 
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وعند الشافعي رحمه الله فرض لقوله تعالى ٠‏ فاضلوا وجوهكم» الآية . 
والفاء للتعقيب ولنا أن المذكور فيها حرف الواو وهي لمطلق الجمع 
باجماع اهل اللعة 





أصحاب الشافعي والاببري روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي إلله عنهم 

( وقال الشافعي فرض ) أي الترتيب في الوضوء فرض وقال أبو بكر الرازي ولا 
بروى عن أحد من السلف والخلف مثل قول الشافعي قلت هذا غفلة منه وقد قال بقوله 
جمد وإسحاق وأبو ثور وقتادة وأبو عبيدة القاسم بن سلام والية ذهبابن منصوروصاحب 
مالك وحكاه عن صاحيه ( بقوله تعالى هل فاغسلوا وجوهكم 4 الآية والفاء للتعقيب ) 
اي الفاء في قوله تعالى فاغسلوا وجه الإستدلال ان الفاء للتعقيب والتعقيب يدل عل ىالترتيب 
فيفيد ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة وإذا ثبت الترتيب فيه ثبت في غيره لأنه 
معطوف على المرتب والمعطوف على المرتب مرتب وتحقيق هذا ان الفاء للتعقيب معالوصل 
فإذا كان كذلك ثبت تقديم الوجه على الباقي ويازم ترتتب غيره عليه لأن غيره معطوف٠‏ 
عليه يحرف الواو وهو الترتيب كا في قوله تعالى # إر كوا واسجدوا # الحج لا وبقوله 
تعالى فو إن الصفا والمروة من شعائر الله 6 البقرة ١9‏ ونقاوا عن الفراء كون الواو 
الترتسب وادعوا أن الفاء تفيد البداءة بغسل الوجه واستداوا أيضا بتأخر غسل الرجلين 
عن مسح الرأس وقالوا لولا وجوب الترتيب لا أخر غسلهها عن المسجولذ كرهمعالمفسولات 
وتعلة | أيضا بوضوءه عتيض: مرتباً وسنجيب عن الكل إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( ولنا أن المذكور فيها ) أي ني الآية المذكورة ( حرف الواو وهي لمطلق الجمع 
بأجماع اهل اللغة ) يعني المدذ كور بعد الفاء حرف الواو والواو لمطلق المع باجماع أهل اللغة 
وباجماعالنحاةاليصرية والكوفة دون الترتيب وقيل نص سببويه علمه في شبعةعشر موضعاً 
من الككتاب فصار الممنى كأنه قال والله أعلم فاغسلوا هذه الأعضاء فعملنا يحرف الفاء 
والواو فقلنا الفاء دخل في الفعل لا في الحل والفاء التي التعقيب هي العاطفة ولسست هذه 
عاطفة بل جواب الشرط ولو كانت للتعقبب فبي لتعقيب الحلة بواسطة الواو وقال إمام 
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الحرمين تكلفت أصحابنا في نقل أن الواو للترتسب واستشهدوا بامثة فاسدة والحال انها 
لا تقتضي ترتيباً ومن ادعاه فبو مكابر وقال النووي وهو الصواب وو كانت الواوالترتيب 
لكان قولنا جاء زيد وعمرو وبعده تكرار أو قبله أو معه نقضاً و كذا من قال لامرأته ان 
دخلت الدار فأنت طالق فإنه ينجزه ولو كانت تحتمل الترتيب لما وقعويصحتنجيز الحالف 
وكذا تقول تقابل زيد وعمرو مع امتناع الترتيب والإشتراك المجازي على خلاف الأصل 
وقد شنع قوام الدين على حافظ الدين تشنيعاً نيما لا يليق اثله أن يذ كر مثله بها ذكر وذلك 
ان حافظ الدين قال في جواب الشافمي في المستصفى والجواب الفاء إِنما يقتضي التعقيبإذا 
دخلت على غير الأفعال الإختمارية وآما إذا دخلت على الأفمال الإختيارية فلا وقال قوام 
الدين أقول ما للنسفي من جوابفمن أبن قال مثل هذا الكلام تقليداً وما وضع أهل اللغة 
الفاء إلا للتعقيب مطلقاً سواء دخلت على كذا و كذا قلت مراد حافظ الدين ان الفاء ما 
وضعت للتعقيب مطلقاً وما قاله صحبح لآن الفاء انما تكون للتعقيب إذا كانت عاطفة اما 
إذا كانت جواب الشرط لا تتكون للتعقيب بل تسمى حرفاً رابطة وقوله وما وضع أهل 
اللغة الفاء إلا للتعقيب ليس كذلك بل وضعت لغيره ما ذكرتا ولا يمكن أن يقال الفاء في 
قوله تعللى ط ثم خلقنا النطفة علقة فخلفنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لما 4 الاسراء 4 للتعقسب وذلك لأن المعلوم ما بين هذه الأشماء عن المبملة والفاء 
التي للتعقيب لا يقتضيالمهملة إذا قلت جاء زيد فعمرو فمدلوله جي«مر وعقيب.مجيءزيد 
بزمان وان لطف ولا يكون ينها مبلة فدل على أن الفاء في الآية المذ كورةللتر اخيبمعنىثم 


وتحيء بمعنى ألواو ”ا قالوا في قول امرىء القبس بين الدخول فحدومل أي وحومل حتى 
ادعى بعضهم ان الصواب روايته بالواو وقد تحيء الفاء معنى الغاية ما في قوله تعالى ما 
بعوضةفما فوقها © البقرة +7 وهو غريب فإن قلت الحروف ينوب يعضها عن بعض قلت 
هذا إذا كانالواضم واحداً وأما إذا كان متعدداً فلا يحتاج إلى هذا واما الجواب عما قالوه 
نصرة إلى ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله اما عن الأول فقد ذكرناه عند قوله واما وجه 


المذكور فيها حرف الواو وتوضيح ذلك أيضاً ان الواو لما كانت لمطلق المع باجماع أهل 
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اللغة مار تقدير الآبة على هذا إدا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كذا وامسحوا كذا ولا يفيم : 
منه إلا فعل الغسل والمسح مطلقا كا في قول الرجل لعبده إذا دخلت السوق فاشتر اللحم 
والخيذ والبصل لا يفهم منه إلا الجع بين هذه الأشياء مطلقا كيف ما وقع الشراء ولبس 
مراده أن يشتري اللحم أولاً ثم البصل فكذا فها نحن فيه وفها ذهينا المه عمل بالسنة 
ودلالة الاجماع والمنقول اما السنة فبي ما ذكر أبو داود في سذنه ان الني مَكِثَمٍ تيمم قبداً 
بذراعيه قبل وجبه والخلاف فمها واحد قلت ذ كر السفناق هكذا والذي رواه أبو داود 
هكذ! في حديث طويل وفيه عن عبار فأتيت رسول الله بك فذكرت ذلك له فقال إِعا 
يكفيك ان تضع هكذا وضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وعينه 
على شاله على الكفين ثم مسح وجهه ورواه البخاري أيضاً ولفظه فقال أي قز لعمار 
إفا كفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نقضها ثم مسح بها ظهر 
كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجبه ورواه الاسماعيلي في كتابه الحرج على 
البخاري ولفظه إنا يكفيك أن تضرب ببديك على الأرض ثم تنفضها ثم تمسحييميتنك على 
شمالك و شالك على يمينكثم تمسح بوجهك ول يذكر مسح اليدين إلا قبل الوجه فإذا ثبت 
جواز تقديم مسح اليدين في التيمم علىالوجه ثبت في الوضوء لعدم القائل بالفرق وأما أدلة 
الاجماع فإنه لو انغمس في الماء بنية الوضوء أجزاء اتفاقا وإن لم يوجد الترتسبواماالمنقول 
فإن الواو لو اقتضى الترتيب لكان قول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق 
كقوله إن دخلت الدار وأنت طالق ولمس كذلك فإن في الواو تطلق في الحال وفي الفاء 
يتعلى الطلاق واما عن الثاني وهو استدلالهم بقوله تعالى هل اركموا واسجدوا # الجن 
فانا لم نعلم الترتيب فيه بالواو ولآن النصوص فبها متعارضة فإنه قال هو اسجديوار كمي » 
آل عمران *؛ وإنما عامناه بفعل الني مَِتهٍ وأما عن الثالث وهو استدلاهم بقوله تعالى 
(و إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 البقرة ١58‏ فإن الترتيب فيهما ليس بالآبة وإنما هو 
بالحديث ولا يتصور الترتيب لكوتهما من الشعائر غير ان السعي لا ينفك عن الترتيب 
فرجح الصفا بالذ كر بخلاف الوضوء فإنه يمكن غسل الأعضاء دفعة كنا لو انفمس في الماء 
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للوضوء أو للغسل وأما عن الرابع وهو نقلهم عن انفراد الواو تأتي للترتيب فهو خلاف 
ما ذكره أهل اللغة والنحو وانكروا على الفراء ذلك وكتب النحو مشحونة بان الواو 
اطاق المع وم يذ كر خلافا وصرح في يعضبا بلفظ الاجماع ؤلذا قالالمصنف,اجماع أهل اللغة 
فإن قلت قد وافى الفراء في ذلك جماعة منهم قطرب والزيلعي وثعلب وأبو.عمرو الزاهد 
وهشام والشافعي قلت قال السيرافي إن النحويين واللغوبين أجمعوا على أنها لا تفيدالترتيب 
وقد أنكروا عليهم بذلك ولا يضر خلافهم إجماع الأكثرين من أن الخلاف القليل لا يمنع 
انمقاد الاجماع عند البعض والمصنف إما ذهب إلى قول البعض في قوله بإجماع أهل اللغة 
واما اتفاق الجبور فسماه اجماعا تسمية للبعض باسم الكل واما عن الخامس وهو قوهم 
إن الفاء تفمد:البداءة بغسل الوجه لآن الفاء دخلت في الغسل مقدما من المسح فنقول لا 
نسل ذلك لآن فعل المفسول لما كان مقدما يازم منه تقديم جنس الغسل على المسح ولا يفوم 
مئه الترتسب واما عن السادس وهو استدلاهم بتأخير غسل الرجلين فنقول أعضاء الوضوه 
انقسمت إلى مككثوف غالبا وهو الوجه والبدان وإلى مستور غالبا وهو الرأسوالرجلان 
وكانت البداية بالمكشوف أولى لأنه عرضة القراب وقدم من ذلك الوجه لشرفه ثم قدم 
الممين على البسار ثم قدم الرأس على الرجلين لآنه أشرف وقال الزمخشري الرجلان مظنة 
الاسراف والتصب فعطفها على الممسوح ليدل على عدم الاسراف والتوسط فيالص ب وأهدخل 
الممسوح بين الغسلين وقدم الوجه وأخر الرأس مع قربه لفائدة ولا يازم أن تكون تلك 


03 الفائدة الوجوب لعدم المحصارها فبه فيكون فائدة استحباب الترتيب وأما عن السابع | 
وهواد علقهم بوضوء الني ملت مرتبا فنقول لما لم يرو ترك الترتبيب فيه عنه + شبد فكذلك 


م برو ترك البداءة بغسل البدين وترك المضمضة والإستنشاق وتقدم اليد اليمنى والرجل 
اليمنى والبداءة من رؤوس الأصابع والبداية بالوجه ولس شيء من ذلك بشرط . 

( فيقتضي اعقاب غسل جملة الأعضاء ) أي ل كان حرف الواو لمطلق المع والفاء 
دخلت على هذه ال جلة التي لا ترتيب فيها اقتضى ذلك اعقاب غسل جملة الأعضاء من غير 
ترتيب والاعقاب يككسر الحمزة . 


والبداءة المانوا فضيلة د ان الله تعالى يحب التيامن في كل شيم - 
ظ حتى التنعل والترجل 


( والبداءة بالميامن فضيلة ) أي مستحبة والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل وذ كر 
المنامن فها مضى الآن وإنمًا أعاد ذكرها ههنا لببين انها فضيلة وليسث بسنة لأنه ذ كرشئين 
أحدميا ترتيب الوضوء والثاني البداءة بالميامن ولككن ما علم من ذلك انما سنة وفضملة به بين 
هبنا أن الترتيب سنة والبداية بالميامن فضيلة ولسست بسنة ( لقوله عليه السلام ان الله 
يحب التيامن في كل شي حتى التنعل والترجل ) هذا الحديث بهذا اللفظ م ريل أن 
ولكن الأآئمة الستة الوا ل مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها قالت كان رسول الله يَتَمِ يحب التبامن في كل شيء حتى في طم-وره وتنعله وترجله 
ومأنه كله رواه البخاري ومسلم والنسائي.وابن ماجة في الطبارة وأبو داود في اللناس 
والترمذي في الصلاة والفاظهم متقاربة وأخر جه ابن حبان ولفظه كان يحب التيامن في كل 
شيء في وضوئه حتى في الترجل والإنتعال وأخرحه ابن مندة ولفظه كان يحب التمامن 





في الوضوء والإنتعال وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه تيده قال إذا توضأتم فابدأوا 
جبامنم أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والببرقي من طريق زهير عن 
الأعش عن أبي صالح عنه وزاد ابن حبان إذا لبستم والنسائي والترمذي من حديث أي 
هر برة أن الني تضم كان إذا لسس قميصاً بدأ عبامئه وعن عائشة رضي الله عنها كانت 
يد رسول الله علا اليمنى لطهوره وطعامه واليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أبو 
داود وغيره وعن أم عطية أن النسي ي عاذ قال للنسوة في غسل ابنته ابدأن عمامنها 
ومواضع الوضوء 0 رواه الاري ١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نيه قال 
إذا اغتسل أحد؟ فليبدأ بالبمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون الممنى أولما تنعل 
وآخرهما تنزع ا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك السمنى 
وإذا خرجت أن تبدأ برجلك المسرى قال الحام هو صحبح على شرط مسلم والتنعل لبس 
النعلين والترجل تسريح الشعر واتفق العاماء أنه يستحب تقديم البمنى في كل ما هو من 
باب التكرد يم كالوضوء والفسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسحد 
والسواك والأكتسال تقل الأظافر وقص الشارب ونتفٍ الإبط وحلق الرأس والسلاممن 
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الصلاة والخروج من الخلاء والشرب واستّلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما 
هو في معناه ويستحب تقديم البسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستتحاء ودخول الخلاء 
والخروج من المسجد وقلع الخف والنعل والسراويل والثوب واشباه ذلك وعن الشعبة 
تقديم اليمني واجب يعني في الوضوء وعن ابن مسعود انه رخص بالشالور وى الدارقطني 
من حديث علي رضي الله عنه ما أبإلي بدأت بيميني أو شإلي إذا اكملت الوضوء وروى 
الدارقطني أيضاً انه جاء رجل إلى على رضي الله عنه فسأله عن الوضوء فقال ابدأ بالسمين 
أو الشمال فخيره بهعلي ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل الممين ورواه البيبقي أيضاً وروى عن 
على ما أبإلي بدأت بالشمال إذا توضأت رواه ان ألي شيبة ٠‏ 
فروع للوضوء فرائض وسان وواجمبات وآداب ومككروهات أما الفرائض فقد مر 
ذكرها وأما سننها فقد عدها المصنف وعدها في صلاة الحلواني خس عشرة وفي التحفة 
إحدى وعشرين : 
)١‏ الاستنجاء بالاحجار أو ما يقوم مقامها ٠‏ 
؟) النية . 
#) التسمية . 
4) وغسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخاما في الإناء ٠‏ 
ه) والاستنجاء بالماء وهو كان أدبا في عصر الى ِنَع وصار سنة بعد عصره بإجماع 
الصحاية كالتراويح ٠‏ 
5) والمضمضة ٠‏ . 
(١‏ والاستنشاق والترتيب فمهم ٠‏ 
م) واخذ الماء لكل واحدة منها على حدة والمبالغة فبما إلا في حالة الصوم ٠‏ 
ة) والسواك في حال المضمضة ٠ ٠‏ 
60 والترتسب ٠‏ 
) والموالاة وهو ان ان لا يفصل بين أفعال الوضوء يعمل ليس منه ٠‏ 
9) وتثليث غسل الأعضاء المفسولة . 
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. واألمداءة بالممامن‎ ) ١1 
. والبداءة من رؤّوس الأصابع ف ل اليدين والرجلين‎ )4 
. وتخليل الأصابع‎ )١8 
5 واستيعاب جميع الرأس‎ 6 
والبداءة من مقدم الرأس‎ ) 
٠ والمسح مرة واحدة‎ )4 
. وترك التثلسث‎ )9 
. ومسح ظاهر الأذنين وباطتها ماء الرأس لا عاء جديد‎ ) 


. وتخليل اللحبة عند أبي يوسف‎ )١ 

واختلف المشايخ في مسح الرقبة قبل سئة وقمل أدب وأما مستحماته فأربعة عند 
المصنف التسمية قبل الإستنجاء وبعده وتخليل اللحية والبداءة بالميامن وعند القدوري 
النية والترتيب والاستيعاب من المستحبات وأما آدابه فقد ذكر في الحيط سبعة ترك 
الإسراف والتقتير وكلام الناس فبه وذكر الشهادة عند كل عضو إلى المستراح واستقاءماء 
الوضوء بنفسه وعن الوبري لا بأس يصب الخادم على مولاة في الوضوء وستر العورة بعد 
الاستنجاء والتأهب للوضوء قبل الوقت يفول بعد فراغه سبحانك اللهم وحمدك أشيد 
أن لا إله إلا الله وأشهبد أن جمداً عبده ورسوله ولا يمسح أعضاءه يخرقة مسح بها مواضع 
الاستنجاء ويستقبل القبلة في الوضوء ويقول بعد فراغه أو في أثنائه الهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين ويشرب فضل وضوئه مستقبل القبلة قائمًاً وخيره الحلواني 
بين القبام والقءعود وروى عن على رضي الله عنه انه فعل ذلك وقبل لا يستحب ذلك 
وإنما فعله إشارة إلى انه لا يكره شرب الماء قائم) وقيل لا يشرب قائما إلافيهذاوعند زمزم 
ويصلي ر كعتين بعده ويتوضاً بالنبة ويتوقى التقاطر على الثاب وزاد الغزنوي ويفسل 
الاناء ثلاث ويضعه على يساره ولو كان اناء يغترف منه يضعه على يمينه ويضع يب ده حالة 
الوضوء على عرق الاناء دون رأسه ويغسل الأعضاء بالرفق ولا يستعجل في الوضوءويدلك 
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أعضاءه خصوصاً في زمان الشتاء ويبالغ في الغسل والتخليل والدلك ويجاوز حد.الوجه 
والبدين والرجلين ليتيقن بغسل الحدود ويدخل ختصره في ماخ أذنيه ويحركها وينزع 
خاته أو يحركه كل مرة عند غسل البدين وينزعه حالة الاستنحاء إن كان في يساره وعليه 
اسم الله واسم نسه عتنتخدد وفي التوشح شرح افداية وللوضوء آداب الوضوء قبل الوقت 
وترك الاسراف ولو كان على نهر وترك التقتير والتشهد عند كل عضو لآنه روي عنه مإقتتاده 
انه فعل ذلك هكذا في كتب الفقه وأما الأحاديث الصحمحة في كتب الحديث فيقتضي 
أن يتشبد بعد الفر اغ من الوضوء لحديث عمر رضي الله عنه رواه مس ولفظه ما منكم من من 
أحد يتوضاً فيسبغ أو أسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن جمداً عبده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثهانية يدخل من أها شاء وني رواية لمسم أيضاً من 
توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وي رواية أبي 
داود ثم يقول حين يفرغ من وضوته رفي رواية الترمذدي من توضأ فأحسن وضوءه ثم 
قال أشبد أن لا إلهإلا اشاه. نحو رواية 0 زاء اساي حديث 0 الله 
ل ل 
وروى النسائي في عمل البوم والليلة والحام في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب السك كتب في ورق ثم طبع فم يكسر إلى يوم القيامة واختلف فيرفعه 
ووقفه وصحح النسائي الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة ورجح الطبرانيالرواية 
الموقوفة أيضاً وقال النووي في الأذكار والخلاصة ان حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا 
ضعيف وقال في شرح المهذب روي عن أبي سعيد مرفوعا وموقوفاً وكلاه ضعيف قلت 
اما ا مرفوع فيمكن أن يضعف بالإختلاف والشذوذ واماالموقوف فلاشك فيصحته فإ نالنسائي 
قال فيه حدثنا مد بن بشار حدثنا يحيى بن كثير حدثنا شعبة حدثنا أبو هشام وقال 
ابن أبي شمبة حدثنا وكسع حدثنا سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مخاوفة عنقيس 
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ابن عمادة عنه وهو من رواية الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالتضعيف وفي شرح 
الطحاوي يقول عند المضمضة اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن 
عمادتك اللهم ارحني برائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بِيض وجهي يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسيني حساباً يسيراً 
وعند غسل يدهالسرىاللهملاتعطني كتابي بشالي ولا من وراء ظبري وعند مسح أذنيه 
اللهم اجعلني من الذين يسمعون القول فيتبءون أحسنة وعند مسح عنقه اللهم اعتق رقبتي 
من النار وعند غسل رجليه اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام قال الرافعي 
من السئن الحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء ويقول في غسل الوجه اللهم بيض 
وجبي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند اليمني مثل ما ذكر وعند السسرى كذلك 
وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشرتي على النار وروى اللبم احفظ رأسي وما 
حوى وبطني وما وعى وادى اللهم أءنى برحمتك :وانزلعلي منير كنك واظلني تحت ظل 
عرشك يوم لااظل إلا ظلك وعند مسح الأذنين وغسل الرجلين مثل ما ذكرنا قالالرافعي 
وروي هذا الخبر عن الصالحين وقال النووي في الر وضه هذا الدعاء لا أصل له وم يذكره 
الشافعي والجمهور وقال في شرح المهذب لم يذ كره المتقدمون وقال ابن الصلاح لم يصح فيه 
حديث قلت روى فيه عن على رضي الله عنه من طريق ضعيفة أوردها المستغفري في 
الدعوات وان عساكر في أساليه وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن 
أبي حبيب الشابي عن أبي إسحاق الشعبي عن علي رضي الله عنه وفي إسناده من لا يمسرف 
ورواه صاحب مسند الفردوسي من طريق أبي ذرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن 
داود وحدثنا همود بن العباس حدثنا المغيث بن بديل عن خارجة بن مصعب عن يونس بن 
عبيد عن الحسن عن على رضي الله عنه نوه ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس 
نحو هذا وفبه حديث حال ان مر متروك ورواه المستغفري أيضا من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه وإسناده واه ثم اختلف العاماء في التنشيف والمسح بالمنديل 
أو الخرقة بعد الوضوء نمذهمنا لابأس به حكى ان المنذر إباحته عن عثمان بن عفان 
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ااااا يبب مس 
والحسين بن على وأنس بن مالك وبشر بن أبي مسعود والحسن البصري وابن سيدين وعلقمة 
والأسود ومسروق والضحاكومالك والثوري وأحمد وإسحاق وحكى كراهته عن جابر 
ابن عبدالله ون أبي ليلى وسعيد بن المسيب والنخمي ومجاهد وأبي العالية وعنابنعباس 
كراهته في الوضوء دون الغسل وقال ابن المنذر كل ذلك مباح ونقل الحاقلي الاجماع على 
أنه لاحر مو إنما الخلاف فيالكر اهة وعندالشافمي خسة أوجه الصحيح انه لايتكر هو لكن يستحب 
تر كه وقمل يكره وقِبل يباج وقيل يستحب وقيل إنكان في الصيف كرمدو نالشتاء لعذرالبره 
ولمس للشافمي فيه نض وروى ابن شاهين في الناسخ وا منسوح حدثنا أدبن سلبانهوالنجار 
حدثنا جمد بن عن الله هو مطمئن حدثنا عتبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير بن سعيد بن 
ميسرة عن أنس أن رسول الله ملقو لم يكن يسح وجبه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر 
ولا عمر ولا علي ولااان مسعود وروى الترمذي عن أنس أيضا كان .للنبي عليه السلام 
خرقة ينشف بها بعد الوضوء هذا يعارض ذلك وكلاهما ضعمفان وروى الحاك من حديث 
عائشة نحوه وفمه أبو معاذ وهو ضعيف وقال الترمذي ليس بالقائم ولا يصح فيه شيم 
واخرج من حديث مطرف رأيت رسول الله يلقو إذا توضأ مسح وجهه يطرف ثوبه»ه 
وإسناده ضعيف ثم الاستعانة في الوضوء فمنبغي أن لا يستعين بغيره لقوله تتسيزده انا لا 
نستعين على طهورنا ذكره صاحب الحداية في المفيد والمزيد وتّامه قال لعمر رضى الله عنه 
وقد يادر ليصب على بديه الماء لكن قال النووي غير صحيح قلت. ذكره الماوردي في 
الحاوي يسند آخر فقال روي أن أيا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصب على يدي رسول, 
الله قم الماء فقال أن لا أحب أن يشار كني في وضوئي أحد قلت تعيين أبي بكر رضي 
الله عنه إنما هو أخرجه البزار في كتاب الطبارة وأبو يملى في مسنده من طريق النقر بن 
منصور عن أبي الجنية قال رأيت علياً رضي الله عنه يسقى الماء لطبو رهفبادر تان استقى له 
فقال مه يا أبا الجنوب فإني رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستقى الماءلوضوئه قبادرت 
ان أسقي له فقال مه يا عمر فإني لا اريد أن يعيتني على وضوئي أحد قال عؤان الدارمي 
فقلت لابن معين النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعند ان ألي سعد فعرفه فقال هؤلاء 
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حمالة الحطب وروى ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس كان النبي علدو لا يككل 
طبوره إلى أحد وفيه مطبر بن اليثم وهو ضعيف وجاء في الصحيحين أنه مومه انتما 
باسامة في صب الماء على يديه في قصته منها وقعه مع الني مَلْلّوٍ من عرفة في حجة الوداع 
ولفظ مسلم ثم جاء فصب على يديه الوضوء وليس في رواية البخاري ذكتر الصب وفي 
حديث المفيرة بن شعبة كنت مع الني نض في سفر الحديث ثم جاء وعليه جبة شامية 
ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كنها فضاق فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضا 
وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ورواه مسلم والبخارى أيضا وقال الامام الغزالي كانت 
الاستعانة لأجل ضبق الكم وهو ظاهر وأنكره ابن الصلاح وقال الحديث يدل على انه 
استعان مطاقا لأنه غسل وجبه أيضاً وهو يصب على وجهه وقبل كانت الاستعانة في السفر 
فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة وعن صفوان بن عسال قال صببت على رسول الله عِكِثر في 
الحضر والسفر في الوضوء رواه ابن ماجة والبخاري في التاريخ الكبير وفيه ضعف وعن 
أم عياش قالت كنت أوضىء رسول الله عَِلِثَةٍ وأنا قائمة وهو قاعد رواه ابن ماجة أيضا 
وإسناده ضعيف وروى الدرامي وابن ماجة وأبو مسلم الكجي من حديث الربيع بنت 
مسعود أنه عزنتهد: استعان بها في صب الماء على يديه وعزاه ابن الصلاح لتخريج أبي داود 
والترمذي ولبس في رواية أبي داود إلا انها احضرت الماء و حسمب واما الترمذي فلميتعرض 
فيه للماء بالكليه نعم في المستدرك وفي سنن أبي مسم الكجي من طريق بشر بن المفضل 
عن أبى عقيل عنها صببت على رسول الله بَِلَِوٍ فتوضأ وقال اسكبي علي فسكيت عليه . 
واما مكروهاته فمنها أن ينقض بديه ذكر في الدراية لمااروي انه يتيده قال إذا توضأتم 
فلا تنقضوا أيديم فإنها مراوح الشياطين قلت رواه ابن أبي حاتم في كتاب العللمن حديث 
البختدي بنهميد عن أبي هريرة ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث البختري بن عبيد 
وضعفه به وقال لا يحل الاحتجاج به ول ينفرد به البختري فقد رواه ابن ظاهر في صفة 
التصرف من طريق ابن أبي البرىء قال حدثنا عبد الله بن جمد الطائي عن أببه أبي 
هريرة به وإسناده مجهول ومنها أن يتكلم فبه كلام الناس ومنها لطم الماء وجبه ومنها 


153 ( البناية فيشرحافداية ج ١-م ١١‏ ) . 


فصل في نواقض الوضوء 
المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من. السبيلين 





الاسراف في الماء ولو كان على نهر ومنبا التقئير في الماء روى عن أنس رضي الله عنه أنه 
عزند: كان يغتسل بالصاع إلى خمسة امداد ويتوضاً بالمد رواه البخاري ومسل . 

( فصل في نواقض الوضوء ) لما فرغ من بيان فرائض الوضوء وسند-ه وآدابه شرع 
في ببان نواقضه وهو جمع ناقضة لاناقض لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث وشذ فوارس 
وهوالك ونوا كس جمع فارس وهالك وناكس على تأويل فرقة والنقض في اللشفة إيطال 
التأليف في البناء وغيره ثم استعير لنقض العبد وللوضوء تحامع بطلان ما شرع لأَجَل وهو 
استياحة الملا أو تقول النفض فق أضيت إل الاخينام براد يه إيطال تأليفها ومتى 
أضيف إلى المعاني يراد به إخراجه عا هو المطلوب والمطلوب هبنا من الوضوء إستباحة 
الصلاة والفصل في اللغة القطع وفي الإصطلاح طائفة من المسائل الفقهمة تغيرت أحكامها 
بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب والماب فإن قلت كيف اعراب هذا قلت الفصل 
منها فصل لا ينون ومنها فصل ينون لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركبيب 
والتقدير هذا فصل في ببان نواقض الوضوء ٠‏ 

( المعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين ) أي العلل المؤثرة في إخراج 
الوضوء عما هو المطلوب به كل ما خرج أي خر وج كل مامن السبيلين وهماالقبل والدبرو إكاقدر 
بالمضاف تصحيح] للحمل يعني مل الخبر على الممتدأ ولأن المبتدأ هو قوله المعاني وقوله كلما 
خرج من خبره وحمل الذات على المعنى غير صدمح وهي قضية حملية التي تسميها النحاة 
جملة إسممة ولا بد في القضية الملية من الضمير وههذا تقديره المعاني التي تنقض الوضوء وهي 
كل ما خرج وإنما اختار لفظ, المعاني على لفظ العلل إقتداء بالني ينيد في قوله لا يحلدم 
امرىء مسم إلا بإحدى معان ثلاث احتراز] أيضاً منعبارةالفلاسفةفإنالمتقدمين كرهوا 
استعمال ألفاظهم إلى أن نشأ الطحاوي فاستعملها فتبعه من بعده والمراد من السبيلين سبيل 
المي حدق إذا خرج من المبت بعد الغسل لا نعاه الغسل فإن قلت هذه الكلءة منتقضة 
بالريح الخارج من الذكر وقبل المرأة فإن الوضوء لا ينقض به في أصح الروايتين قلت الذي 
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يخرج منها إختلاج وليس بريح وأيض) الفرج حل الوطىء لا النجاسة فلا يجاوز الريح 
النجاسة والريح طاهر في نفسه وهو اختمار المصنة لكن قوله كل ما عامة تتناول المعتاد 
وغيره وعن مد يحب الوضوء منه| بعموم النص ولآأنه يتعقب عن حتل النجاسة ظاهراً 
ولهذا لو وصل إلمه شيء ثم عاد نحو الحقنة ففيه الوضوء لا ينفك عن إنجاسة كذا في جامع 
قاضخان والتمرتاشي قات الحاصل أنه أجمع العاماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين 
كالغائظ والريح.من الدبر والبول والمذي من القبل ناقض للوضوء واختلفوا في غير المعتاد 
كالدود والحصاة يخرج من الدير فعند ينقض وهو قول عطاء والحسن ن البصري وحماد بن 

أبي سلمان والحاكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن ن المبارك والشافعمي وأ_د وإسحاق 
وأبو ثور وقال مالك وقتادة لا ينقض و كذا قال مالك في الدم يخرج من الدبر والمذي لا 
بشهوة غير ناقض و كذلك سلس البول ودم الإستحاضة فإنه شرط أن يكون الخارج معتاد 
( لثوله تعالى (( أو جاء أحد منكم من الغائط ) النساء /م» الآ ةالغائطهوالمكان المطمثنمن 

الأرض ينتبي إلبه الإنسان عند قضاء الحاجة تستر عن أعين الناس ووجه الإستدلال به 
'ن الله تعالى رتب وجوب التيمم على اللمهيء من الغائط حال عدم الماء وهو لازم يخروج 
النحس فكان كناية عن الحدث لكونه ذ كر اللازم وإرادة المازوم والترتيب يدل علٍ, العلية 
وإذا ثبت ذلك في التبمم يثبت في الوضوء لآن البدل لا يخالف الأصل في السبب فإن قلت 
الحدث شرط الوضوء فكيف يكون علة النقض قلت لآنه علة لنقض ما كان وششرط لوجوب 
ما سمكون ولا تناني بمنها ( وقيل لرسول الله عليه السلام وما الحدث قال ما يخرج من 
السبيلين ) استدل أولاً بالآية على مدعاه ثم بالحديث ولكن هذا الحديث بهذه العيارة لا 
يعرف له أصلا ولكن روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن حمر رضي لله عنهما قال قال 
رسول الله علدو لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دير أخرجه الدارفطني في غرائب 
مالك وقال في إسناده أحمد بن الحلاج وهو ضعيف فإن قلت هذا ححة علمك لآنه يدل على 
أن الخارج من غير السسلين ليس بخدث قلت مقصودة أن يأق بدليل من الحديث على أن 


امل 


وكلمة مأ عامة فتنناول المعتاد وغيره 


الخارج من السبيلين حدث وهو يدل على ذلك قطعا وأما دلالته على ما ذكرتاقلنا أحاديث 
سذذ كرها وحديث مالك وهذا حجة عليه لانه شرط المعتاد وكامة مافيه عامة تتناول , 
المعتاد وغيره وقال عبد الحتى فيالاحكام الكبرى أخرج أحمد من حديث داود بن صر قال 
حدثنا شعيب عن قتَادَة قال سئل أنس مما كان يتوضأ رسول الله عليه السلام فقال من 
الحدث وأذى المسلم قبل وأنتم قال ونحن ثم قال وهذا لا برويه عن سعية غير داود وهو 
منكر المتن وقال البخاري وهو منكر الحديث ثم قال عبد الحق وهو ثقة في دينه ٠‏ 

( وكلمة ما عامة فتتتداولالمعتاد وغيره ) أي كامة ما التى في قوله ما يخرج منالسميلين 
وأشار به إلى نفي قول مالك فإنه يقول لا وضوء بما يخرج نادرأ كالحصاة والدود ودم 
الإستحاضة مستدلاً بأن الله تعالى كنى بالغائط على الوجه الذي ذكرنا وهو قضاء الحاجة 
المعتادة فلا يكون غيرهها ناقضا قلنا تقسسد هذابلادليلفيمقابلةمايدلعلى خلافه وهو عموم 
كامة ما وفي التوشيح استدل من قال بأن غير المعتاد لا ينقض بقوله عليه السلام لا وضوء 
إلا من صوت أو ريح رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة من رواية أبي هريرةونحديث 
صفوان بن عباد المزاري قال كان رسول الله ملت يأمرنا إذا سافرنا أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيامولياليين إلا من جنابة وفيروايةإلا من جنابة أو من غائط وبول ونوم وللجمهور 
حديث علي رضي الله عنه أن الني مَلِْعٍ قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية 
يتوضأ وضوء الصلاة رواه البخاري ومسم وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهمقالا 
في الودي الوضوء رواه البيبقي والمذي والودي غير معتادين وقد وجب فيها الوضوءولآنه 
خارج من السبيل فينقض كالريح والغائط ولأآنه إذا وجب الوضوء بالمعتادة والذي تعميه 
البلوى بغيره أولى والجواب عن حديث ألى هريرة انا أجمصنا على أنه ليس المراد حصسر 
ذواقض الوضوء في الريح فإن زوال العقل والنوم من النواقض وم يذكر فيه بل المرادنفي 
وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح حتى يدل عليه ما يرفع الشك من ريح أو صوت 
بدليل ما رواه مسمم من رواية أبي هريرة قال قال رسول الله عله إذا وجد واحدم من 
بطنه شيئا فاشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتئ'يسمع صوقا 


ما 


ظ والدم والقي اذا نرج من البدن فيجاوزا الى موضع يلحقه حمكم التطبير 
والقيء ملىء الفم 


أ يجد ريح وثبت عن حبد الل بن زيد بن عاصم قال شككى إلى رسول ال علق الذي يخيل 
إلبه أن يحد الشيء في الصلاة فقال لا ينصر ف حتى يسمعصوتا أو يحد ريحا رواهالبخاري 
ومسل والجواب عن حديث صفوان وهو أنه بين فيه جواز المسح ونقض مسا يمسح بسببه 
وم يقصد بيان جمسع النواقض أو بين فبه جواز المسح من الحدث الأصغر دون الأكبر . 

( والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتتجاوزا إلى موضع يلحته حكم التطبير )هذا 
معطوف على قولكلما خرج من السبيلين من المعاني التي تنقض الوضوء الدم والقيح اركف 
أخرجا من البدن وههنا قبود الأول الخروجلأنه نفس النجاسة غير ناقضة مال يوصف 
بالخروجو إلا لما حصلت الطهارةلشخص ما والثاني من الندن وأراد به الحي لأنه إذاخرجت 
من بدن المبت بعد غسله لا يوجب إعادة غسله بل توجب غسل ذلك الموضع على ما سبأقي 
والثالث التجاوز إلى موضع يلحقه حك التطبير وهو احتراز عما يبدو وم يتجاوز فإنه لا 
يسمى خارجاً ولكنهيسمى باديأوفيه رد لزفر رحمه الله فإنظن أن البادي خارج فأوجب 
فبه الوضوء والشرط الرابع أن يلحق ذلك موضع التطبير في الجلة م في الجنابة حق او 
سال الدم من الرأس إلى قصمة الأنف ينتقض الوضوء مخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر 
٠‏ وم تظهر لأن النجاسة هناك لم تصل إلى موضع يلحقه حلم التطبير وفي الأنف وصلت إلى 
ذلك إذ الإستنشاق فرض في الجنابة الفاء في قوله - فتجاوز ‏ تفسيرية لأنما تفسر 
الخروج والإضافة في قوله حك التطبير من إضافة العام إلى الخاص كقوهم عل الطب أي 
حكمه هو تطهير في الملة كا ذكرنا. 

( والقي ملىه الفم ) بالرفع عطفا على قوله والدموالقبح وسيجيء الكلام في حكالقيء 
مفصلا إن شاء الله تعالى واعل الخارج النجس من غير السسلين ينقدض الوضوء عند علمائنا 
وهو ةول العشرة المبشرة بالجئة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مر وزيد بن ثابت وأبي 
موسى الأشعري وأبي الدرداء وثوبان وصدور التابعين وقال ابن عبد النر روي ذلك عن 
علي وابن مسعود وعلقمة وعامر الشعي وعروة بن الزبير وإبراهم النخمي موقتادة والحم 
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وقال الشافعي رحمه الله الخارج من غير السبملين لا ينقض الوضوء 





ابن قتسة وحماد والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وإسحق بن راهويه وقال الخطابي 
وهو قول أكثر الفقباء ٠‏ 

( وقال الشافمي رجمه الله الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ) وبهقالمالكهو 
قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وجابر وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن 
المسبب في رواية وسالم بن عبد الله والقاسم بن جمد وطاووس وعطاء في رواية ومكحول 
وربمعة وأبي ثور وداود ( لما روي أن النبي عليه السلام قاء فلم يتوضأ ) هذا الحديث 
'غريب لا ذكر له في كتب الحديث واستدل الشافعي ومن تبعه فها ذهب إلبه بأحاديث 
منها ما روي عن النبي عليه السلام أنه قاء فغسل فمه فقيل له ألا تتوضاً وضوءك للصلاة 
فقال همكذا الوضوء من القيء وزوي أنه عليه السلام قال لا وضوء إلامن حدث قبل وما 
الحدث قال الخارج من السبيلين وروى أبو هريرة أن الذي مَلِقّهٍ فال لا وضوء إلا من صوت 
أو ريح رواه التدمذي وروى ثوبان أن الني عل احتجم وتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه 
رواه الدارقطني وفي رواية سككت فقال لو كان لوجدته في كتاب الله وعن جابر أن الني 
عليه السلام خرج من غزاة ذات الرقاع فقال له من يكلؤناني اللية فقال رجل منالانصار 
ورجل من المهاجرين نحن نعم الشعب فقام الأنصاري واضطجع المباجري فجاء رجل من 
المشر كين فرماه بسهم فنزعه ورماه بآآخر حتى رماه ثلاثة أسهم فلما خاف على نفسه أيقظ 
صاحمه قلا زأى الدم يسبل منه قال هلا أيقظتني في أول فقال كنت أتلو سورة فوقعت في 
. روخات رميات ولولا أني أخاف أن أضيع أمراً أمرني رسول الله مِللثر يحفظهما أيقظتك 
فبلغ ذلك رسول الله علا فدعى لما رواه أبو داود وم يأمره بالوضوء ولا إعادة الصلاة 
وأخرج هذا أيضا ابن حبان في صحيحه والبخاري أيضاً معلقاً ورواه الدارقطني والبيبقي 
في سننها إلا أن البيبقي رواه بإيضاح في كتاب ودلائل النبوة وقال فيه النائم عبار بنياسر 
وقام عبار بنياسى يصلي وقال كنت أصلى بسورة وهي الكبف فلم أحب أن أقطمهاالجواب 
عن الحديث الأول أنه غريب فلا يعارض المثهور والحديث الثاني لا يعرف أصلا والثالث 
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ولأن غسل غيرموضع الاصابة امر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع 
وهضو المخرج المعتاد 





متروك الظاهر لأن الوضوء يحب من غير الصوت والريح بالاتفاق والرابع فيه عتبة بن 
السكن قال الدارقطني هو متروك والخامس يحتفل أنه عليه السلام لم يعلم يحاله على الفور 
ثم علم فأمره بالإعادة بغير علم الراوي ولو وقع التعارض لطلبناالترجمح وذلك من وحبين 
أحدها إجاع الصحابة على مثل مذهبنا ولو كانت الأخبار غير ثابتة لما أجمعوا والثاني ان 
أخبارنا مثيتة وأخباره نافية والمثبث يقدم كذا قاله صاحب أرباب الأنصاف من أصحا نا 
ولا يخلو عن نظر وقال صاحب كتاب اللماب وقيل هذا لا يمح الإستدلال به فإن الدم 
حين خرج أصاب بدنه وثوبه فمنبغي أن يخرج من الصلاةول يخرج فامال,يدل مضيه فيالصلاة على جواز 
الصلاة مع النجاسة كذلك لا يدل مضيه فيها على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء فإنقيل 
اصابة الدم شيئا من بدنه أو ثيابة شك فيه أو شك أنه يصير عمل في الصلاة أو كثير لا 
يحتمل فبها وأما خروجه فإنه ينجس به لأنه خارج من بدنه قبل له هذه مكابرة كيف 
يحصل له الشك وقد قال جابر رضي الش عنه فلا رأى المباجري ما بالأنصاري من الدماء 
والمباجري قد رآه بالليل ويقال ما رأى الدماء ببدنه وثيابه لآنه قال ما بالأنصاري من 
الدماء وم يقل ما بالأرض والدم المسول في الليل لا يكون يسيراً فككيف قد جمع الدم في 
رواية حبث قأل فلا رأى المباجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله وذلك لآنه 
وقد أصابه بثلاثة أسهم والظاهر أنها في ثلاثئة مواضع ثم ان هذا نقل واحد من الصحابة 
ولعل هذا كانٌ مذهباً له وكان غيره عالما يحكمه وقال الخطابي أكثر الفقباء على انتقاض 
الوضوء بسيلان الدم وهذا أقوى إلى الإتباع . 

( ولأن غسل غير موضع النجاسة امر تعبدي فيققتصر على مورد الشرع وهو 
ارج المعتاد ) ذا دليل الشافعي من جهة العقل قوله تعبدي أي أمر 
تعبدنا به حين كلفنا الله به من غير معنى يعقل إذا العقل إنما يقتضي وجوب غسل موضع 
إصابة النجاسة فيقتصر على مورد الشرع وهو المخرج المعتاد ويجوز أن يكون معناه أمسر 
تعبدي أن القياس يقتضي وجوب غسل كل الأعضاء كا في المي بل بطريق الأولى لآن 
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ولنا قوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل 


الغائط أنحس من المني للاختلاف في نجاسته دور الغائط فالإقتصار على الأعضاء الأربعة 





أمر تعبدي . 

(ولنا قوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل ) هذا أخرجه الدارقطني في سننه 
من حديث حمرو بن عبد العزيز عن تم الداري وقال الدارقطني عمرو بن عبد العزيز لم 
يسمع من تم ورآه وفي مسندهيزيد بن خالد عن يزيددن عمد و كلاها بجبولانقلت الحديث 
هذا مرسل والمراسيل عندنا حجة لما عرف في أصولنا ويعزى هذا لزيد بن ثابت نحوه 
أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة أحمد ين فوح عن بقية حدئنا عن شعبة عن محمد بن 
سليان عن عاصم عن حمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن اباذ: بن عؤان بن عفان عن زيد بن 
ثابت قال قال رسول الله يلت الوضوء من كل دم سائل قال ابن عديهذا الحديث لانعرفه 
إلامن حديث أحمد لهذا وهو عن لا يحتج يحديئه ولكنه يكتب فإن الناس مع ضعفه قد 
احتملوا حديثه وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل كتبنا عنه ومحمله عندة الصدق وجه 
الإستدلال به أن مثل هذا القركيب يفهم منه الوجوه كا في قوله في خمس من الإيل شاة 
ولا خلاف في الفرضية فكان معناه توضأ من كل دم سائل من البدن وإنا عبر يلفظ الخبر 
لكونه 1 كد.في الدلالة على الوجوب كأنه أمر فامتثل أمره فأخبر عن ذلك وهو آية كونه 
واجبا فإن الامر إذا كان ممن لا يككذب في كلامه يعبر عن مطلويه بلف_ظ الخبر تأكيداً 
الطلب كذا قاله الأكمل وأخذه من حاصل كلام السفناق فإنه قال فإن قلت هذا مبتداً 
وخبره ما اقتضاه الجار والمجرور وهو مستحب أو سنة أو واحب فما الوجه في تعدين 
الواجب قلت فبه وجبان أحدها ان هذا اخبار كد في الدلالة على الوجوب الوجه الثاني 
أنه وصف الدم بالسيلان والدم السائل نحس مطلقا كالغائط فكان ملحقا به بدلالة النص 
فإن قلت ل لا يحوز أن يكون المراد به الوضوء اللغوي لأنه قد ورد ذلك في لسان الشمرع 
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم قلت أجابالسفناق بأن الني عليه السلام 
أخرج ذلك على طريق المثناكلة لجواب سائل في قوله ألا تتوضاً وضوءك للصلاة وأحساب 
الأكمل بأن ذلك مجاز شرعي ولا تترك الحقيقة الشرعبة في كلام الشارع بلا دليل وقال 


ا«*٠٠‎ 


وليين على صلاته ما لم يكل 


تاج الشريعة الوضوء من كل دم سائل واجب لأنه. حل صااح لأتام الال فيصار إلبه 
وغيره من الأحكام غير ثابت بعضها نحو الحرمة والكراهة وبعضها ثابت بدون سيلان 
الدم وهؤ الندب والإباحة لأن كامة من للجزئية والبعضة.أو لبيان أن أحدهما يتفرع من 
الآخر وبعضه كا يقال الثمرة من النخلة وهذه القمقة غير مرادة هبنا لاستحالة أذينكون 
الوضوء متفرعا من الدم السائل و بعضه فبحمل على السبسة لأنها منلوازم الحقيقة إذالمتفرع 
لايد له أن يكون سسا فبصير تقدير الخديث والله أعلم بالصواب يحب بسيب كل دم 
سائل وقد وجد الدم السائل فيجب الوضوء وهذا أدق وأوجه من الوجبين الذين 7 
السفناقي فلذلك قال صاحب الدراية فمها تأمل . 
( وقوله عليه السلام من قاء او رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على 
صلاته ما لم ينكلم ) قال الاكمل رواه ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن الذي 
عله ذكره الرازي في شرح الطحاوي ولذا قال الاترازي ؤهذا عجز منههابل رواه ابن 
ماجة في سننه من حديث إساعيل بن عياش عن ابنجريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
ولفظه قالت قال رسول الله يلتم من أصابه قي ء أو روعاف أو قلس فلينصرف ثم يبن على 
صلاته وهو في ذلك ورواه الدارقطني في سننه ولفظه إذا قاء أحدم في صلاته أو قلس 
فلينصرف ثم يبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم وروى الدارقطني أيضاً من حديث 
أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله إذا قاء أحدم او رعف وهو في الصلاة أو أحدث 
فلينصرف فلمتوضاً ثم لبجيء فليبن على ما مضى فإنقلتقد طعنوا في الحديثين أماحديث 
عائشة فقال الدارقطني أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن النبي عَلَِعٍ مرسلا 
وقال ابن عدي رواه ابن عياش مرة هكذا أو مرة عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة 
و كلاهما غير محفوظ وأخرجه البيبقي من حديث البزاز عن ابن جريج عنأبيه عن النبي 
َِلْْمٍ إن صحت فتحمل على سبيل غسل الدم لا على الوضوء وأما حديث أبي سعيد فهو 
معلول بأبي بكر الزاهدي الذي مسنده قال ابن الجوزي عن أحمد انه لبس بشيء وقال 


لديكنا 





ابن حبان يضع الحديث والجواب عن الأول ان اسراعيل بن عياش وثقه ابن معين وغيره 
وقال يعقوب بن سفيان ثقة عدل وقال زيد بن هارون ما رأيت أحفظ منه وما يضر 
الحديث إذا رواه الثقة باسنادين مرسل ومسند في حالة واحدةومن رواه بالاسنادين جيعاً 
الربيع بن نافع وداود بن رشيد وهذه المقالة تفيد الخطأ على ابن عياش فانه لو رفع ما 
وقفه الناس ربما يتطرق الوهم إامه فأما إذا وافق الناس على المرسل وزاد عليهم بالمسند 
فبو مشعر بتحفظ وتثيت الزيادة عن الثقة بقوله ولئنسامنا انه مرسل مطلقا فنحن نحتج 
نه وأما حمل الشافمي الوضوء على غسل بعض الأعضاء يدفعه ماجاء في الحديث المذكور 
أو مذي فان المذي يوجب الوضوء الشرعي ولا يكفي فيه غسل بعض الأعضاء بالاجماع 
وقد يقال في ذفعه أنه لو حمل هذا الوضوء في هذا الحديث على غسل الدم فقط لبطلت 
الصلاة التي هو فيها بالإنصراف ثم بالفسل ولا جاز له أن يبني على صلاته يل يستقبلها 
وأها الجواب عن الثاني فنقول إنه اعتمد بحديث عائشةرضيالله عنها ولُنرددناه بالكلمة 
فحديث عائشة كاف سواء كان مسنداً أو مرسلا ثم وجه الاستدلال بالحديث المذ كورمن 
وحوه الأول انه أمر بالمناء وأدنى درجات الأمر الإباحة والجواز ولا جواز للبناء إلا 
بعد الانتقاض فدل بعبارته على البناء وعلى الانتقاض بمقتضاه والثاني أنه أمر بالوضوء 
ومطلق الأمر للوجوب والثالث أنه أباح الإنصراف وهو لا يباح بءد الشسروع إلا يه فان 
قلت جاز أن يكون الأمر بالإنصراف واقعاً لغسل النجاسة الحقيقية كرعاف أصاببدنه 
وثوبه لا للحدث قلت أخرج عليه بطريق المشاكاة لجواب السائلني قوله آلا تتوضأوضوءك 
للصلاة مع أن غسل النجاسة الحقيقية مبطل للصلاة ومانع للبناء يها بالإتفاق ألا ترى أن 
فبه أو مذي وعن المذي يحب الوضوء الشرعي فكذا بالقيء أو الرعاف كذا ني الأسرار 
فان قلت المناء اللعطوف على الإنصراف غير واجب فكذا الإنصراف والتوضىء لتناسب 
أحتكام المعطوفات قلت هذا من الإستدلال بالأدلة الفاسده فان القرآن في النظم لا يوجب 
القران في الحم وقد يعطف الأمر المقتضي للوجوب على الأمر المقتضي للاباحة كا في قوله 
تمالى <( كلوا من رزق ربكم واشكروا له » سب / ١١‏ فالأكل مباج والشكر واجب كا في 


ا 





قوله تعالى ف كلوا من ثمرة إذا مر وآتوا حقه يوم حصاده #الأنعا 6 فالثاني للوجوب 
لا الأول ولا أمر بالإنصراف ظن ظان أن ذلك مفسد الصلاة فأمر بالبناء لنفي هذا 
الظن وقوله رعف يضم العين وقال العدي فتحالعين هو الصحيح يقال رعف إذا سالرعافه 
أو قلس بالتحريك وقيل بالسكون وهو ما يرج من الجوف.ملىء الفم أو دونه و لبس بقيء 
فإن عاد فهو قيء واعلم أن لنا أحاديث. أخر في هذا الباب حديث عائشة رضي الل عنبا 
قالت جاءت فاطمة بنت أبي حسين إلى رسول الله مَلِتَوٍ فقالت يا رسول الله إني أستحاض 
فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت فدعي الصلاة 
وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الؤقت فأخرجه أحمد 
وابن ماجة وتوضىء عند كل صلاة وأن قطر الدم على الحصير وهذا فيه دلمل على وجوب 
الوضوء من الدم ونبه على العلة بقوله عرق فإن قلت قالوا قوله وتوضئّي لكل صلاة من قول 
عروة قلت قد صححه الترمذي ولا يمكن أن يقال هذا من قبيل نفسه لأنه عطف الأمر 

بالتوضىء على الاوامر المتقدمة من قوله فدعى الصلاة وإذا أديرت فاغسلٍ عنك الدم 
ا ا د 
الإسناد كان أولى فإن قلت فاغسلي عنك الدم ثم صلي مشكل في ظاهره لأنه ل يذكر 
الغسل إلا بعد انقضاء الحيض من الغسل قلت هذا مذكور في رواية أخرى صحيحة قال 
فيها فاغتسل قوله - استحاض - على بناء المفعول قوله أفأدع الصلاة سؤال قوله عرق أي 
دم عرق قوله وإذا أدير ت المراد من الإدبار إنقطاع الحيض وعلامة إديار الحيض إنقطاعه 
وحصوله في الطبر عندنا بالزمان والعادة وهو الفصل بنها فإذا أظلت عادتها تحرت وأن 
لم يكن لها ظن أخذت بالأقل وهو البقين وعند الشافعي وأصحابه:إختلاف الألوان مو 
الفصل فالأسود أقوى من الأحمر والأحمر أقوى من الأثقر والاشقسر أقوى من الاصفر 
والاصفر أقوى من الاكدر اذا جملا حيضاً فتكوتن حائضا في أيا م القوي مستحاضة في 
أيام الضعف وحديث سعد بن أبي طلحة عن أبي الدر داء أن .النبي عليه السلام قاء فتوضاً 
فلقيته في مسجده فذ كرت له ذلك فقال صدق أنا صببت وضوءه رواه أحمد والترمذي 


ا 


ولأنخروجالنجاسة مؤثر في زوالالطبارقوهذا القدر فيالأصلمعقول و الاقتصار 
على الأعضاء الاربعة غير معقول لكنه يتعدى ضرورة تغدى الاول 





وقال حديث حسن المعلم أصح شيء في هذا الباب وحديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة رضي الله عنها أن الني ملت أنه قال ليس في القطرة ولاالقطرتينمن الدم وضوء الا 
أن يكون دما سائلاً رواه الدارقطني وحديث سليمان رضي الله عنه قال قال رسول 
الله لان وقد سال من القيء دم الحديث لما أحدث يتكفي الوضوء رواه البزاز 
في مسنده وسكت عنده وحديث ابن عباس قال كان رسول الله عل اذا رعف 
في صلاته توضأ ثم بنى على صلاته رواه الدار قطني واعله معمر بن رباح والترجيح معنا 
لوجوه اربعة الاول : انه اكبر الصحابة . الثاني أخبارتا مثيتة وأخبارهم نافبة والمثبت 
أولى بالقبول . الثالث : أن أخبارة أكثر واصح ولمس لهم خير صحمح . الرابع : ما 
صرت اليه أحوط في الدين في باب العيادة . 

( ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة ) هذا جواب لقول الشافعي حيث 
قال غسل غير موضع الإصابة تعبدي ليس بمعقول وفيه اثبات لصفة النجاسة لا يخرج من 
غير السسلين بطريق القياس ومعنى قوله يؤثر في زوال الطبارة ظاهر لان النحاسة اذا 
وجدت في محل تنفي الطبارة عن ذلك امحل واذا زالت عنه توجد الطهارة فيه لان بينه) 
منافاة وقال تاج الشريعة النحاسة معنى اذا اختص بمكان يوجب الاخلال بالتقرب الى 
المعبود ونع كمال التعظم في العبادة والطبارة يعني اذا اختصت بمحل يوجب كال التقرب 
به الى المعبود وتام التعظم في العبادة والنحاسة ضد الطبارة ومن الضرورات بتحقيق أحد 
الضدين انتقاءالضد الآخر . 

( وهذا القدر ) أي كون النجاسة تؤثر في زوال الطهارة ( في الأصل وهو ) الخارج 
من السبيلين ( معقول ) يعني يدر كهالعقل فيقاس عليه غيرهوهو الخارج من غير السبيلين 
( والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول ) لانه غسل غير موضع الإصابة ( لعكئه 
يتعدى ضرورة تعدي الاول ) أي لكن الإقتصار على الاعضاء الاربعة يتعدى ضرورة 
تعدي المنصوص عليه وان كان غير معقول الى صورة النزاع حككما حتى يتعدى في ضمن 


4م 





الاول وهو زوال الطبارة بخروج النجاسة وتحقيق هذا الكلام أن نقول نحن لا نتعدى 
الحكم الخالف للقياس ضرورة أن هبنا حكمين أتحدهها ثبوت أ كام النجاسة وهو المنع 
للصلاة ومن المضمضم وغيره أنه موافق للقياس لانه محل تعظم المعبود لان القيام لعبادة 
الله ببدن نحس لا يكون مثل العبادة ببدن طاهر والآخر الإقتصار على الاعضاء الاربعة 
وهو حم مخالف القياس في الاصل أعني السبيل فإذا تعدى الموافق للقياس تعدى إلىالفرع 
يصفة واصل اي لما وافقى. القباس لا بد من تعديته لانا أمرنا بالقياس فإذا عدى لا سبيل 
انه تعدى وحده لانه خلاف وضع القياس اذ القياس مثل تعدي الحم الثابت في الاصل 
الى الفرع واذا كان الحم في الاصل موصوفاً بصفة لا يجوز تعديته بدونه فتعين أن يتعدى 
بصفته وان كانت مخالفة للقباس وهذا لان الشيء اذا ثبت في ضمن غيره لا يعطى له 
ح نفسه وانما يعطى له حم التضمن كالوكالة الثابتة في ضمن الرهن فإنها تازم والجندي 
يصير مقيماً في المغازي بنية اقامة السلطان في السفر وقال الاترازي يعني قوله لكنه أي 
لكن الخارج من غير السميلين يتعدى حكمه الى غير موضع الاصابة ويثبت فيه ضرورة 
تعد الاول وهو الخارج من السبيلين لان شمول العلة تستازم شمول الحم والمراد من الاول 
الخارج من السبيلين لانه مذ كور أولاً وغير الخارج من السميلين مذ كور آخراً فإن قلت ما 
الأصل وما الفرع » وما شروط القياس فإنا لم نعلم هذه من كلام المضنف قط نقول أولآ 
القباس إثانة مثئل حم المذ كورين بمثل علته في الآخر فالمذكور الاول هو الأصل والثاني 
هو الفرع وشرطه أن لا يكون الأصل مخصوصا بحم آخر كشهادة خزية رضي الله عنه 
وأن لا يكون معدولاً به عن القياس كبقاء الصيام مع الأكل ذاسب) وان تعدى الشرع 
الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه والاصل ههنا هو الخارج من السبيلين 
أعني الغائط والبول والفرع هو الخارج من غير السبيلين وعاماؤة استنبطوا أن الخارج من 
السبملين كان حدثاً لكونه نجس خارجا من بدن الإنسان من قوله تعالى 8 أو جاء أحد 
منكم من الغائط © النساء الآبة وهو نص مع أنه معلول بذلك الوصف لظبور أثره في عين 
الحم المعلل به وهوانتقاض الطبارة يخروج دم الحيض والنفاس ووجدوا مثل ذلك في الخارج 


>" 


غير ان الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع بلحقه حمكم التطبير وهلا الفم 
في القيء لأن بزوال القشرة تظبر النخحاءة في محلبأ فتكتون خارجة بخلاف السبيلين 
لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة 





من غير السبيلين فتعدى الحم الأول اله وتعدى الحم الثاني وهو الاقتصار على الاعضاء 
الاربعة أيضا ضرورة تعدي الأول لأنه لوم يتعد اليه تغير حم النصبالتعليل وذلكيفسد 
القياس ( غير ان الخروج متحقق بالسيلان إلى موضع ياحقه حكم التطبير) هذا جواب 
إشكال وهو أن يقال أن المي في الفرع لا بد وأن يكون على فوق الحم في الأصل كما 
. عرف ثم في الأصل يستوى القليل والكثير ولا يستوي ذلك في الفرع وتقدير الجواب أن 
المؤثر في نقض الطبارة انا هو المخروج من الباطن الى الظاهر والخروج انما يتحقق اذاوجد ‏ 
السيلان الى موضع يلحقه حك التطبير في البدن كله موضع النجاسة والرطويات والدماء 
السائلة فإذا انقطعت الشرة كانت الدماء والرطوبات مادية لا خارجة يخلاف البول اذا 
ظبر على الاحليل ول يسل لانه وجد الخارج من الباطن الى الظاهر لان موضع تلك 
النجاسة هي المثابة لا الاحليل والمرادمن السبلان أن يعاو الشيء على رأس الجر حوينحدر. 
( ويملاً الفم في القيء ) أي وغير ان الخروج يتحقى بملىء الفم في القيء يعني إذا 

قاء ولم يكن ملء الفم لا ينتقض وضوءه وإنما اشترط ذلك ياعتبار ان الفم له شبهان شبه 
الداخل وشبه الخارج فاعتبر. الكثير خارجاً والقلمل غير خارج علاً بشبهى الفم فإن 
قلت كان القباس أن لا يكون القيء حدثا لأن الحدث خارج بقوة نفسه والقيء يخرجبقوة 
غيره فإن من طبع السليمة أن لا تسيل إلى فوق إلا بدافع يدفعها أو جاذب يحذيها كالدم 
الظاهر علىر أس الجرح فمسحه مخرقة قلت ترك القباس بالآثار عند ملء.الفم فبقى مأذوناً 
على أصل القياس لأنه من القليل يتكون فإن امتلاً معدته يماو إلى حلقه إذا ركع فجعل 
عفوا ( لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية ) أي ظاهرة ( لا 
خارجة ) لآن حقبقة الخروج هو الانتقال من الباطن إلى الظاهر والنجس ما دام في محله 
لا يأخذ حك النجاسة لعدم إمكان تطهيره فاشترط التجاوز إلى وضع آخر ( بخلاف 
السبيلين لأن ذلك الموشع ليس بموضع النجاسة ) أي لأن موضع الطهر ليس بحل النجاسة 


كم 


فيستدل بالظبور على الانتقال والخروج 





وهو الاحليل وموضع النجاسة المثانة فبالظهور ملم انه قد انتقل عن نحله إلى محل آخر 
وهو معنى قوله ( ويستدل بالظهور على الانتقال والخروج ) مخلاف السبيلين فانه لم 
يعلم مجبر والظهور والخروج لأن تحت كل جاد رطوبة ودما فلا ينتقض الطهارة مالم يوجد 
السلان الذي هو حقتق الخروج . 

فروع - تورم رأس اجرج فظبر به قح أو نحوه لا ينقض ما إيجحاوز الورم وعنهحمد 
لو صار أ كبر من رأس الجرح نقض والصحيحالأولواو نزل الدم إلى مالان من الأنف أو 
إلى صماخ الاذن نقض وقال الحسن بن زياد الماء والقيح والصديد طاهربمنزلةالريقوالعرق 
والدمع والمخخاط والنخامة والسى فلا ينقض الوضوء والصحمح ان ذلك بمنزلة الدم لانه 
دم رقيق ل يتم نضجه فكان لونه لون الماء وفي الجتبى الدم والقبح والصديد وماء 5 
والسفطة والبشرة والقذى في العين والاذن كله سواء على الاصح وهم ذا يدل على ان من . 
رمدت عينه وسال منها الماء يحب الوضوء والناس عنبا غافلون ويؤمر به بوقت كل صلاة 
لاحتال أن يكون من جرح في الجفون وعن الحسن ان ماء النفطة لا ينقض قال الحلواني 
وفبه توسعة لمن به جرب أو جدري أو حك بيدهوالام إذا أخذ من غرز الابرة أو قطع 
السكين أكثر من النقبة حديث على الاصح وذكر الحسن فيه عن مد انه ينتقض وعن 
أبي يوسف انه لا ينتقض وبه أخذ الزغشري وفي المحبط مص القراده عضو ا فامتلاً إن 
كان صغيرا لا ينقض كا لو مص الذياب والبعوض وإن كان كبيرا ينقض كا لو مصت العلقة 
ولو سال من فمه ماء أصفر نقض ولو ظهر بول المجبوب إن كان يقدر على إمساكه متى 
شاء نقض والالا ينتقض إلا بالسملان وفي المحمط توضأ فرأى بللآ سائلً من ذكره أعاد 
.وضوءه إن لم يعلم ما هو مضى على صلاته لأنه من وساوس الشيطان وياضح: فرجبه 
' بالماء لتحليله علمه وفي الذخيرة إدا تبين ان الخنثى رجل أو امرأة فالفرج أخر منه بمنزلة 
القرحة لاينقض الخارج منه ما لم يسل قال وفي الكتاب قال أحب ان يعيد الوضوء وهو 
اشارة إلى انه غير واجب وهو اختبار همد بن ابراهم المبداني وأكثر المشايخ على إنحابه 
والدم اللساوي لاريتي ينقض استحسانا كالغالب يخلاف الناقض ولو كان لون الريق أحمر 


ا 


نقض وإن كان أصفر لا ينتقض خرج من اذنه قبح أو صديد بدون الوجسم لا ينتقض 
ومع الوجع ينقض لأنه دليل الجرح هكذا افتى الحلواني . باشر امرأته من 
غير حائل فاشتد ذكره لها انتقض وضوءه عندههم| استحساناً خلافاً لمحمد إلا بخر وج شيء 
ولم يشترط في ظاهر الرواية مماسة الفرج بالفرج واشترط في رواية الحسن وهو الاظور 
الدم السائل من الجرح إذا لم يتجاوز إلى موضع يلحقه حك التطبيرظاهر فيالاظبرو هوقول 
أبي يوسف وبه أخذ الكرخيو كذا كلمالا ينقضالوضوء منالقىءوغيرهخلادء الاستحاضة 
وبه كان يفت أبو عبد الله القلانسي وعمد بن سامة وأبو نصر وأبو القاسم وأبو اللنث وعن 
مد بن الحسن انه نجس وبه كان يفت أبو بكر الاسكاف وأدو جعفر وعلى الاول لو امثّلاً 
الثوب منه لا يمنع جواز الصلاة ما يكون لاصحاب القروح يصب ثيابهم مرة بعد مرة من 
غير تحاوز لمكان العذر ولا يمنع وان كثر ما روى ذلك بعض أصحابنا عن ابن حمر 
رضي الله عنه ومكي عن أبى يوسف وعليه الفتوى وفى البنابع اقطر دهنا فى احليله 
ثم سال منه لا ينقض عند أبي حنيفة خلافاً لابي يوسف وجمد ادخل الحقنة فى دبره 
ثم أخرجها لا وضوء عليه مع انه لا يخلو من خروج شىء معها منالنجاسة وكل شيء غيبه 
فى دير دثم أخرجهأو خرج: بنفسه نقض وأفسد الصوموان دخل يعضهوطرفهخارج لا ينقض 
ولا يفسد الصوم عمم ولم يفسد ومراده غير الذكر اما إذا لم يكن عليه بلة وفى قاضيخان 
روايتان والصحيح إذا ل تغب فيه تعتبر البلة والرائحة فإنه ليس بداخلمن كل وجدحتى 
لا يفسد صومه ولا ينقض الوضوء بنزول البول إلى قصبة الذكر وإلى القلفة ينقض. والريح 
الخارج من ذكر الرجل وقبل المرأة لا بنققض الوضوء في المحبط هذا حكاه الكرخي عن 
أصحاينا إلا أن يكونمفضاةٌ وهي التي صار مسلك بولا ووطئها والتي صار مسلكالغائط 
والوطىء منها واحد ولايحلوطؤها إلا أن يعم أنه لا يحاوز قيلبا فدينئذ يستحب لما 
الوضوء لاحتال أنها خرجت من دبرها لا من قبلها وفي المفيد والذخيرة عن محمد أنه حدث 
' من قبلها قماساً على دبرها وعن الكرخي أن الربح من الذكر لا ينقض وإنما هو اختلاج 
وقال أبو حقص الكبير يحب في المفضاة وقيل إن كانت الريح منتنة يحب وإلا فلا وفي 
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وملءالقم أن يتكون حال لا يكن ضبطه إلا بتتكلف 





الذخيرة والدودة الخارجة من قبل المرأة على هذه الأقوال وفي القدوري يوجب وفي الذكرا 
لاينتقض ؤإن خر 5-6 الدودة من الفم أو الآأنف أو الآذن من لاتنقض حشى إحلماءبقطنة 
أو ريط الجراحة تعدى البلل أي خارجها نقض وإلا فلا وإن حشت المرأة بقطنة فابتل 
داخلها ان كانت على الشفرتين نقض وإن كانت داخ ل الفرج فلا وضوء عليها وإن أدخلت 
أصبعها في فرجها انتقض وضوءها لأنها لا تخلو من بلة ولو وصل الائع إلى الدماغ بالسعوط 
أو الوجوز أو الأقطار ثم خرج لا ينقض لأنه خرج من مكان طاهر وعن أب يوسف ان 
خرج من الفم نقض ولو غرز إبرة في بده وظهر الدم أكثر من رأس الابرة / ينتقض وكان 
محمد بن عبد الله يميل الى القول بالنقض ويراد سائلآً وكذا في فتاوي النسفي واذا عصرت 
القرحة فخرج منها شيء كثير ولو م يعصرها لا يخرج منها شيء ينقض وضوءه كذا في 
جموع النوازل وفيه أيضا جرح ليس فيه شيء من الدم والصديد فدخل الام أو الحوض 
فدخل الماء الجرح وسال منه الماء لا ينتقض وذكر الإمام علاء الدين أن من أكل خبزاً أو 
فاكبة ورأى أثر الدم فيه من أصول أسنانه ينبغي أن يضع اصبعه أو طرف كفه علىذلك 
الموضع فإن وجد فيه أثر الدم انتقض وضومه والا فلا . 

( وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف ) هذا التعريف عن رواية 
الحسن بن زياد رحمه الله وقبل حد ملء ه الفم أن يمنعه من الكلام وقيل ان يزيد على نصف 7 
وقيل أن يعجز عن تغطية الفم وقيل ما جاوز الفم وقيل ليس فيه حد مقرر بل هو 
مفوض إلى رأي المبتلى به إن كان يراء ملأ الفم انتقضت نتقضت طبارته وإن ل يره لا ينقض وهذا 
أشه مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فما لم برد ذه منالشرعتقديرظاهر وهو اختبار شمس 
الائمة الحاواني ( لآأنه ) أي لأن ملء الفم وهذا دليل لقوله وبملء الفم من القىء وليس 
بدليل لقوله ومل» الفم لمن يكون بحال اه حتى لا يقال التعرب لا يستدل عليها لأنه ما 
قبل تعريف ملىء الفم ( ييخرج ظاهرأ ) لأنه لا يقدر على ضبطه إلا بكلفة( ف اعتير 
خارجأ ) فلاايكون تبما لذلك يخلاف ما إذا قل فإنه تبع لاريق فلا يقتضي وحاصل 


حم ( البناية فيشرحالهداية جر١‏ - م ١4‏ ) 


وقال زفر قليل القيء وكثيره سواء وكذا لا يشترط السيلان واعتبارا بالخرج 
المعتاد ولإطلاق قوله عليه السلام القلس حدث ولنا قوله عليه السلام ليس في 
. القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يتكون سالا 





الكلام هبنا أن الفم تجارى فيه دليلات أحدهما يقتضي كونه باطنا والآخر يقتضي كونه 
ظاهراً نظير ذلك في الصائم إذا أخذ الماء بفبه ثم مسحه لا يفسد صومه» وإذا ابتلم ريقه 
فكذلك فورد على الدلملين حكمها » فقيل إذا كثر ينقض وإذا قل لا ينقض . 

( وقال زفر رحمه الله قليل القيء وكثيره سواء )وبه قال الثوري والحسن البرحي 
ومجاهد ( وكذا لا يشترط السيلان ) أي في الخارجمن غير السميلين كالدمونحوه (إعتبارا) 
أي يعتبر إعتماراً وانتصابه بالمقدر ( بالمخرج المعتاد ولاطلاق قوله القلس حدث ) هذا 
قياس ظاهر لأنه لما كان الخارج من غير السبملين حدثاً بها دل عليه من الدليل » وجب أن 
يستوي فيه القليل والكثير . قال الاترازي والأكمل أيضا هذا الحديث رواه سوار بن 
مصعب عن زيد بن علي عن بعض آنائه عن رسول الله ملقم ذكره أبو بككر الرازي في 
شرحه مختصر الطحاوي > وهذا عجز منبها منثلاثة أوجه ٠الأولأنهذا‏ أخرجهالدارقطنى 
في سننه حيث اما" لله : والثاني غير الإسناد إلى زيد بن على غير سوار عت 
وهو متروك '. 

والقلس بفتخ اللام وقبل بسكونها . قاله ان الأثير واختلف فيه . » فقال المرغيناني 
القلس ما كان مله الفم زالقيء دونه » وقبل على المككس دل عليه قول مد فإن قلسأقل 
من ملء الفم. وقول مجاهد وطاووس لا وضوء في القلس حتى يكون القيء ذ كرهالنسائي 
وفي المقرب القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء ٠‏ 
. وقلس الكأس إذا قذف بالشراب لشدة الإمتلاء . وقال خواهر زاده القلس ما يخرج من 
المعدة عند غشان النفس واضطرابها والقيء ما يخرج منها عند سكون وقرار » فكان 
في القلس زيادة شدة لبست في القيء ٠‏ 

( ولنا قوله تندتادد ليس في اللقطرة والقطر تين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلاً ) 

(1) 4 يذكر الثالث في الأصل . اه مصححة ٠‏ 
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وقول عبل رضي الله عنه حين عد الاحداث جملة أو وسعة قلأ الفم 





رواه الدار قطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين: كلاها ضعيف » لآن 
في أحدهما جمد بن الفضل وفي الأخرى حجاج بن نضير وهها ضعبفان » والقطرة والقطرتان 
عبار عن قلة الدم » وسراه قطرة لآنه لم يوجد السيلان والدليل على ذلك قوله إلا أن ينكون 
سائلاً فإن كان السملان سائقاً على حال القطر » قإنه زاد السيلان بازدياد الدم واجتمع في . 
موضع لو حصل له صلاحمة إزدداد السبلان يحصل القطرة » فإذا كان كذلك لو كانت 
القطرة على حقيةةها لا يصح إستئناء حالة السيلان منها » لأن استثناء الشيء بنزله غايته » 
فلا يحوز تقد الغاية على المغيا لآن الغايه تعقب المغبا أبداً » فكذلك حالة القطرة تعقب 
حالة السيلان على ما ذكرنا ولا يجوز أن تعقب حالة السملان حالة القطرة كذلك وهذاءكا 
إذا قال الرجل لامرأته وهي خارجة الدار إذا قعدت وسط الدار فأنت طالق إلا إذد: 
دخلت تلك الدار أو دخلت فإنه لا يصح لأن حال الدخول سابقة على حال القعود نظيره 
لبس في اللقمة واللقمتين من أكل الجزء » واختيار قطع الصلاة إلا أن يكون المصلي أدخله 
في فبه لا يصح ٠‏ وحاصل معنى الحديث لبس في القطرة والقطرتين بالقود من الدم وضوء 
لكن إذا سال الدم قفيه الوضوءءوفي المغني لا وضوء في الدم القليل لكن في الكثير وضوء 
وهو السليل فالاستثناء منقطع » لأن حقيقته ليست عرادة لحصوها بعد السبلان » والمجاز 
وهو القليل لا يتناول السائل فلا يككون متصلا » ولا يحوز أن يكون المراد قطر الدم من 
رأس الجرح من غير أن يسيل فانه قول خارق للاجماع لعدم القأئل بالفصل فلا يصح » لآن 
كل من قال بانتقاض الطبارة بالسيلان » فقائل بانتقاضها في هذه الصورة ومن قال بعدم 
الإننقاض مطلقا لا يقول بالإنتقاض في هذه الصورة » فالقول بالانتقاض بالسيلان وبعدم 
الانتقاض بالقطر قول لم يقل به أحد . 

( وقول علي رضي اله عنه حين عد الأحداث جملة أو وسعة قاو الفم )هذاغريب 
. م يبت عن علي رضي الله عنه » والعجب من الأكمل قال الظاهر أنه قاله سباعاً من النبي 
عِكِثَرٍ وهذا بعد ثبوته عن علي رضي الله عنه ٠‏ وأعجحب من هذا قول الاترازي أورده 
الحريمى. أن علب] رضي الله عنه عد الأحداث وقال يعاد الوضوء من كذا » ثم قال أو 
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وإذا تعارضت الاخبار » يحمل ما رواه الشافعي رمه الله على القليل » 
. وما رواه زفر رحمه الله على الكثير والفرق بين المسلكين مأ قدمناه » 





وسعة بل الف وم يقف على أصل الأثر كيف لفظه ولاوقف على صحته ولا عرف هل هو 
موقوف > أم مرفوع حتى يصرف فيه من عنده. ثم قال وذكر الناطقي في الأجناسوقال 
روى زيد بن ثابت أن النبي لَه قال يعاد الوضوء من سبع : من نوم غالب » وفي ذراع* 
وغائط » وبول » ووسعة قلا الفم» ودم سائل» والقبقبة في الصلاة. الحديث. قال صاحب 
الدراية روي البيبقي وصاحب الحيط عن النبي يتاذ أنه قال يعاد الوضوء إلىآخره 
نهوه » ولمس فبه والحدث . وذكر السروجي في شرحه كما ذكره صاحب الدراية وقال 
في آخره لا يصح و كلهم أظبر العجز في ذلك والحديث أخرجه البيبقي في الخلافيات عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله َه بعاد الوضوء من سبع من أقطار البول»والدم السائل» 
والقيء » ومن وسعة ملا الفم » ونوم المضطجع» و قهقهة الرجل في الصلاة» وخروج الدم » 
فأضعفه فان فيه سبل بن عفان والجارود بن زيد وهما ضعيفان . وقال ابن ن الأثير في النهاية 
الوسيع الدفع » ثم قال ومنه حديث على رضي الله عنه » وذكر ما يوجب الوضوء وقال 
ووسعة تلا الفم يريد الدفع الواحدة من القيء ء . وجعله الزمخشري حديثا عن النبي عليه 
السلام وقال هي من ريع السرمومة سعا'إذا نزعبا من كرشه وألقاها إلى فبه ٠‏ 

( وإذا تعارضت الأخبار » » قيحمل ما روا الششافمي رحمه الله على القليل وما 
رواء زفر رحمه الله على الكثير ) وهذا إلى أن الأصل في تعارض الأخبار التوفيق تى » لآن 
الأصل في الأدلة الاعال دون الاهمال وهبنا تعارض ما رواه الشافمي رحمه الله ما رواهمن 
أنه عليه السلام قاء فلم يتوضا . وما رواه رحمه الله من قوله عليه السلام القلس حدث . 
والعمل ببما ممكن فمحمل ما رواه الشافعي على القليل ومارواه زفر على الكثير وذلك 
لأن القيء'ملء الفم من كثرة الاكل . ورسول الله مِللئمٍ كان عن ذلك بمعزل والقياس 
مصدر قلس إذا قاء ملء.الفم كذا في الأسامي ولآن ما رواه الشافمي إن صح فبو حكاية 
حال فلا عموم له أو أنه لم يتوضأ عن القيء في فوره ذلك . 

(والفرق بين المسلكين ما قدمناه ) أي الفرق بين" احرج المعتاد وغيره هو جواب ازفر 
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هلس » وعند تمد رحه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان» ثم لا ينكون 
حدثاً لا يكون نحساً 





عن اعتباره غير المعتاد بالمعتاد » وقال صاحب الدراية أراد بالمسلكين السبملين وغيرهها 
أو الم والسبيل . وقال السفناقي والفرق بين المسلكين أي بين الفسم والسبيلين » وبروى 
والفرق بين المسألتين قوله ما قدمناه يعني في مسألة الدم من كون القليل تاقضا في السبيلين 
غير ناقض في غير السبيلين أو عند قوله غير أن الخروج إلى آخره . 

( ولو قاء متفرقأ ) أى قي متفرقا . وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف (بحيث 
لى جمع ) أي القيء فارن قلت القي لم يذكر » قلت دل عليه قوله قاء ( بلا الفم ) 
حواب إذاً . 

( فعند أبي بوسف يعتبر إتحاد المجلس ) أي مجلس القيء لأن للمجلس أثراً في جمع 
المنفرقات » و كذا التلاوات المتعددة للسجدة متحد باتحاد الجلس ٠‏ ظ 

( وعند محمد اتحاد السبب ) أي ويعتبر عند محمد إتحاد السبب في القيء المتفرق - 
( وهو ) أي السبب ( الفثيان ) وهو مصدر عدت نفسه إذا جاءت . وقال الجوهري 
الفئيان خبث النفس وتدعت نفسه عبنا وعناة وأما على سبيل المرتع فعيوه عزا إذا جمع 
بعضه إلى بعض ومنه الغثاء بالضم والمد وهو ما يحمل السمل من العمامين قال حمد لأن الحم . 
يثبت على حسب ثبوت السبب من الصحة والفساد فيتحد باتحاده » ألا قرى أنه إذا جرح 
جراحات ومات منها قبل البرء يتحد الموجب وان تخلل البراء اختلف ويعتبر الإتحاد في 
الفثيان » وإن بقي ثانيا قبل سكون النفس عن" الفشمان الأول فإن سكنت ثم قاء فهو 
حدث جديد > وقبل قول محوك أصح ثم المسألة على أربعة أوجه ٠‏ اما أن يتحد السبب 
في الجلس »2 أو يتعدد » أو يتحد: الأول دون الثاني » أو على المعتكس . ففي الاول يجمع 
إتفاقاً » وني الثاني لا يجمع إتفاقاً » وفي الثالث يجمع عند الثالث “وفي الرابع مجمع 
عند الثاني . 

( ثم لا يكون حدثأ لا يكون نجس ) الذي لا يكون حدثا هو القليل من القيء وغير ْ 
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يروى ذلك عن أبي يوسف وهو الضحيح » لأنه ليس بئجى حكماء 
حيث لم تنتقض به الطبارة . ْ ْ 


السائل من الدم لا يكون نجسا الأكرق أنه لاتفقض ديه الطبارة فنكون طاهراً 
( بروى ذلك عن أبي يوسف ) وبه اخذ الكرخي وفي جامع الكروري هو مروي عن 
أبن عمر رضي الله عنها وأمر به أبو عبد اللهالقلانى ومحمد بن سامة وأم تصن دايو القاسم 
وأبو اللث: 

( هو الصحيح ) أي ما روي عن أبي يبوسف هو الصحمح > وهو اختيار المصنف 
أيضاًء واحترز به عن قول محمد فإنه نحس عنده » واختاره بعض المثايخ إحتباطاءوأفتى 
به أبو بكر الإسكاف وأبو جعفر . وقائدة الخلاف تظبر فما أخذه بقطنة وألقاد في الماء 
لا ينجس الماء عند أبي يوسف أرفق خصوصاً في مثل أصحاب القروح والجدري » حتى لو 
أصاب الثوب منه كثير لا يمنع جواز الصلاة . 

( لأنه ) تعليل وجه الصحة أي لأن ما لا يكون حدثاً ( ليس بنجس حكمأ ) أيمن 
حيث الحم الشرعي ( حيث لم تنتقض به الطهارة ) معناه أن الخارج النجس من بدنف 
الإنسان» أي يستازم كونه حدثا معه انتفى اللازم» وانتفاءه يستازم إنتفاء الملزوم قبل فبه 
مصادرة على المطلوب » بناء على أن معنى كلامه لمس كذلك بل معناه ما لا يكون حدثاً 
' لا يكون نجس » لان ما لا يتكون حدثا لبس بنجس حكم] لآن حكمه بالنجاسة يستازم 
كونه حدثا ولمس يحدث لا دل عليه الدليل » فلا كون تجسا . فإن قلت مالا يكون 
حدثاً لا يكون نجس ينمكس بأن يقال ما يكون حدثا يكون نجس . قلت لا ينتكس 
فإن النوم والإغاء والجنون احداث وليست ينجسة » فان قلت يرد عليك دم الإستحاضة 
والجرح السائل فانه ليس يحدث»قلت بل هو حدث لكن لا يظهر أثره حتى يخرجالوقت» 
فان قلت كيف نجوز الإستدلال بعدم نقض الطهارة على عدم النجاسة لأن عدم التقض 
يجوز أن يكون انتفاءه لكونه غير خارج دون انتفاء الوصف الآخر » قلت غير الخارج 
لا يعطى له حم النجاسة لكونها في حلها فان من صلى » وهو حامل حيوانا غير نجس أو 
حامل بيضة حال .محها وما جازت صلاته فكان إنتفاء الخروج مستازما لاتتفاء النجاسة. 


وهذا إذا قأء مرة أو طعاما أو ماء » فإن فاء بلغما فغير ناقض عند أبي حنيفة وحمد 

رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله ناقض إذا قاء مل الفم . والخلاف في ' 

المرتقى من الجوف اما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق , لأن الرأس لس 

بموضع النجاسة لأبي يوسف رحمه الله انه نجس بالجاوزة » وما انه لزج لا تتخلله 
النجاسة وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض . 


( هذا ) إشارة إلى القيءملء الفم ( إذا قاء مرة ) بكسر الم وتشديد الراء . قال 
الجوهري المرة إحدى الطبائع الاربع » وقأل المراواة التي فيها المراة والمرة القوة أيضاً . 
قلت المراد بها الصفراء وهي إحدى الطبائع ( أو طعام ) أي أو قاء طعاما ( أو ماء )أي 
قاء ماء فان هذه الاشماء ربما تنقض للطبارة إذا كانت مله الفم . 

( فان قاء بلغمأ فغير ناقض ) للوضوء (عند أبى حنيفة ومحمد ) إذا كان بلغماصرق) 
لا مشؤبه طعام وم يذكر ما إذا اختلط بالطعام قالوا تعتبر فيه الغلية فان كان الطعامغالبا ' 
ينقض وإلا فلا . 

( وقال أبو يوسف ناقض إذا كان ملىء الفم والخلاف )أي الخلاف المذ كور بينالثلاثة 
( في المرتقى ) أي الصاعد ( من الجوف ) أي المعدة ( أما النازل من الرأس فغير ناقض 
بالاتفاق لان الرأس ليس بموضع النجاسة ) فالنازل منها رطوبة تنزل إلى أعلى الحلق فيرق 
فيصير بزاقا » وإذا استقر في أسفل الحلق يتخفف فيصير بلغنا ( لأبي يوسف انه )أي 
البلغم المرتقي من الجوف ( ينجس بالمجاوزة ) أي مجاوزة ما في المعدة من النجاسة وقد 
خرج إلى موضع يلحقه حم التطبير » فيكون ناقضاً للوضوء . 

( ولهما ) أى لاني حنيفة ومحمد رحمها الله ( انه ) أى البلغم المرتقي من الجوف 
( لزج ) أى لصى . وهو بفتح اللام وكسر الزاء المعجمة ( لا يتتخلله النجاسة ) أى لا 
يتداخله النجاسة ولا يدخل في أجزائ+ ( وما يتصل به قليل والقليل غير ناقض فيه ) 
لانه لا يحتمل السيلان والسيلان في غير السبملين أقيم مقام الخروج ول يوجده . فان قبل 
ينتقض هذا ببلغم يقع في النجاسة » ثم برفع عنها يحم بنجاسته * أجيب بأنه لا رواية في 
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وأو قء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم » لأنه سوداء محترقة » وإن كان مائعا 
فلذلك عند مد رحمه الله اعتباراً سائر أنواعه » وعندهما ان سال بقوة نفسه 
.بنقض الوضوء » وإبن كان قليلاً لأن المعدة ليست بمحل الدم فيكون 





هذه المسألة ولئن سم فالفرق بينج! أن الملغم ما دام في البطن بزداد ثخانة فيزداد ازوجة» 
فإدا انفصل عن الماطن ثقل ثخانة فتقل لزوحته» فإدا قلت ازوجته ازدادت رقته» فحاز 
أن يقبل النجاسة . وكان الطحاوي رحمه الله يمل إلى قول أبي يوسف حتى روي عنه أنه 
يتكره أن يأخذ الإنسان بلغمه بطرف ردائه ويصلى به > كذا في الفوائد الظهرية ٠‏ وفي 
جامع احبوبي هذا الإختلاف راجع إلى اختلافهم في أن البلغم طاهر أو نجس > فعند أبي 
بوسف نجس وعنده] لا ٠‏ 

( ولوقاء دمأ وهو علق ) أي والحالأنه علق بفتّح العين واللام وهو المتجمدة . 

( يعتبر فيه ملء الفم ) حتى إذا ل يكن ملء الفم لا ينقض ( لأنه ) أي لأن الدم 
العلى سوداء يحترقة ولمس بدم على الحقبقة ٠‏ فإن قلت ما موصوف السوداء فإنها صفة لا 
بد لها من موصوف » قلت موصوفبها المرة أي مرة سوداء احقرقت من شدتها » والسوداء 
الحترقة تخرج من المعدة وما يخرج منها لا يكون حدثا مام يكن ملء الفم ( وإن كان ) 
أي الدم ( مائعأ فكذلك ) أي فكان الم المذكور يعتبر في+ملم الفم ( عند محمد 
إعتبارا ) أي اعتبر محمد إعتباراً ( بسائر أنواعه ) أي بسائر أنواع القيء وهي خمسة 
الطعام والماء والمرة والصفراء والسوداء ٠‏ كذا قال الأكمل أخذه من الدراية » وصاحب 
الدراية أخذه من المحبوبي وفيه نظر لآن المرة هي الصفراء كا ذكرنا وهي السوداء أيضا» 
ولذلك قالت الأطباء الاخلاط أربعة الدم » والمرة السوداء » والمرة الصفراء » والبلغم » 
فطبع الأول حار رطب » والثاني بارد يايس » والثالث حار بايس » والرايع يارد رطب ٠‏ 
وإن كان قليلاً ) الإعتبار عندهما بالسلان بقوة نفسه لا بقوة المزاج ( لان المعدة ليست 
بمحل للدم ) يعني أنها لبست من مظان الدم ومواضعه ( فتكون من قرحة في الجوف ) 
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ولو نزل من الرأس إلى ما لان من الأنف نقض الوضوء بالاتفاق » لوصوله إلى 
موضع يلحقه حكم التطبير فيتحقق الخروج . والنوم مضطجعا 


فالمعتبر هناك السيلان فكذلك هناك فإن قلت لم اختص هذا الحم بمايخرج من المعدة 
فينبغي أن يكون عاملاً ولاينتقضالوضوءبخرومدممنقرحة في الفم مالم علا الفم كالقيء» 
قلت إِنما اختص بالقيء لآن النص متعارضض فيه » فإنه روى تتيكز قاء وم يتوضأ وروى 
التقرمذي من حسين المعلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه عليه السلام قاء فتوضاأ ٠‏ 
: والمفهوم من الإطلاق الوضوء الشرعي لا غسل الفم منه لأن ذلك يسمى مضمضة ٠‏ وروى 
أنه قال القلس حدث ٠‏ فعرفنا بذلك بأن الفم حم الباطن في قليل القي يء وحم الظاهر في 
كثيره » فأما.في حق الدم فليوجد دليل يدل علىذلك بلدل فبه على أن المعتبر فمهالتجحاوز 
إلى موضع يلحقه حك التطبير » فإن قلت ما تقول في ماء فم النائم قلت النازل من الرأس 
. أو المتخف من اللبوات طاهر » والصاعد من الجوف فإن كان أصفر أو منتناً كالقيء 
وعن أبي اللبث هو كالبلام » وقيل تين عند أبي بوسف خلافا لحمد: وعن أبي حنيفة 
إن قاء طعاما أو قاء أصاب إنساناً قيء يسير لامنع ٠‏ قال الحسن الأصح أنه لا يمنع ما لم 
يفحش وف القنية قاء دوداً كبيراً لا ينقض و كذا لو قاء حمة ملأت فاه ٠‏ 

( ولو نزل من الرأس إلى ما لان من الأنف ) أي الذي لان من الأنف وهو المازن ٠‏ 

( نقفض بالاتفاق لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطبير فيتحقق إلخروج ) لأن 
هذا الموضع له حم الظاهر في الشسرع ولهذا يخاطب بتطبيرهفي بعض الأحوال فصارالنازل 
البسير خارجاً فيكون تاقضاءيخلاف ما إذا نزل البول إلى قصية الذكر لأنه لبس له حكم 
الظاهر » وهذا لم يخاطب بتطبيره » فإن قلت ألبس هذا المكرر لآنهقدعلمن قولهني أول 
الفصل والدم والقيح إذا خرجا من البدن قلت إن) ذكره ههنا بباناً لاتفاق أصحابناء لأن 
عند زفر إذا وصل الدم إلى قصبة الأنف لا ينقض »> وإنما ينقض اذا وصل إلى مالانوإليه 
أشار المصنف بقوله بالإتفاق ٠‏ 

ل والقيء 0 نواقض 
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أو متكثاً أو مستنداً إلى شيء لو زيل عنه لسقط » لأن الاضطجاع سبب 
لاسترجاء اللفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة والثابت عادة كلمتيقن به» 
والاتكاء يزيل مسألة البقظة لزوال المقعد عن الأرض 


والفائط والدم والقتع والقيء شوغ :فيا يتفطة أبفا كلتو )م الآلفه. واللام فى النوم 
بدل من المضاف اليه تقديره ونوم المتوضىء وانتصاتٍ مضطحعاً على انه حال منه » 
والاضطجاع أن يضع النائم جنبه على الأرض ( أو متكئأ ) أي وحال كونه متكثا على 
أحد وركيه » والاتكاء افتعال من وكا معتل العين مبموز اللام . و لما نقل عن وكا إلى 
باب الافتعال صار أو تكا ثم أبدلت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء وصار اتكا والمتكىء 
فاعل فيه وأصله المتوكىء ( أو مستنداً ) أي حال كونه مستنداً ( الى شيء ) كجدار 
وعامود ونحوها ( لو أزيل عنه لسققط ) وهذا القبد لمس من رواية المبسوط » وائما هومما 
اختاره الطحاوي ( لان الاشطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى ) أي فلا يخاو 
( عن خروج شيء ) أي الريح ( عادة ) أي من عادة النائم المضطجم ( والثابت بالمادة 
كالمتيقن به) ألاترى ان من دخل المستراح ثم شك في وضوئه فانه يحم بنقض وضوئه » لآن 
العادة جرت عند الدخول في الخلاء بالتبرز بيخلاف ما إذا شك بدون الدخول ٠‏ 

( والاتكاء يزيل مسكة اليقظة ) أي الّاسك الذي يكون للمقظان والمسكة بالضماسم 
قال الجوهري عن أبي زيد يقال فيه مسكة من خير بالضم أي بقية والمسكة أيضا)] من 
السير الصلبة التي لا تحتاج إلى طي »6 والمقظة بفتح الياء وفتح القاف أيضاً من استيقظ فهو 
يقظان ٠‏ وفي دستور اللغة يقال يقظ من باب عم يعلم » فعلى هذا هو مصدر. وقال 
الصاغاني في العتاب يقظ بالكسر أي استيقظ يقظأ ويقظة بالتحريك فيه » فإن قلت إذا 
كان الأمر كذلك فا وحه اضافة المسكة إلى المقظة سواء كان مصدراً أو إسما قلت هذا 
اسناد مجازي » والمراد مسكة صاحب البقظة » والمعنى ان الاتكاء بزيل مسكة البقظان 
حال قوى أن يزيل مسكة النائم ولهذا علل المصنف بشين الأول أشار اليه بقوله (لزوال 
المقعد عن الأرض ) لأن مقعده إذا زال عن الأرض لا يؤمن عن خروج شيء : 
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السقوط . يخلاف حالة القيام والقعود والركوع والسجود ىْ الصلاة 
وغيرها هو الصحيح . 


والثاني أشار اليه بقوله ( و بلغ الاسترخاء غايته هذا النوع من الاستناد ) أراد يهذا 
النوع الاتكاء ( غير ان السند يمئعه من السقوط ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن 
يقال لا نسم ان الاسترخاء يبلغ غايته إذ لو كان كذلك سقط فامالم يسقط علمٍ انه م يبلغ 
غايته » فأجاب عنه بالسئة تمنعه من أن يسقط فلولا هو لسقط . 

واعم ان النائم له ثلائة عشر حالة نوم المضطجم » والمتورك والمتكي وهو ناقض » 
والقاعد » والمتريع » والماد رجليه » والمنحني » والمقعي شبه الكلب » والراكب » 
والماشي 2 والقائم » والراكم » والساجد » وهو لبس بناقض » والمسند وهو ناقض على ما 
ذكره الطحاوي انه لو نام مستنداً إلى شيء أو متكا على يديه ولو كان يحال لو زال 
السند أو ما اتكأ لسقط فكان حدثا وإلالا » واختاره القدوري وصاحب الهداية وبه 
أخذ كثير من المشايخ ٠‏ ولككن روى خلف عن أبي يوسف آنه سأل أبا حنيفة عمن استند 
إلى شيء فنا م فقال إذا كانت الت مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه كيف ما كان ويه 
أخذ عامة المشايخ ااا + ره ه في البدائع والمحبط وني الكافي ومو ظاهر 
المذهب في الذخيرة ان النوم مضطجعاً إنما يكون حدثا إذا كان اضطجاعه على غيره واما 
إذا كان على نفسه لا يكون لو نام واضما إلبته شبه على وجبه واضما بطنه على فخذيه لا 
ينقض الوضوء . وعن محمد من نام متكثاً لا ينقض وضوءه . . وقال أبويوسفاضطحاعه 
٠‏ عن خيده ونفسه سواء في انتفاض الرضوه ونم الريض الضطجع في الصلاة ينقض الوضوء 
بق الصسيع ايام . ولو نام خارج الصلاة على هيئة 









الخالات > إذا كان على هيئة سجود الصلاه من تحافي البطن عن الفخذوعدم افتراش 
: ن » فإذا كان خلافه ينقض ( وغيرها ) أي وغير الصلاة ( هو الصحيح ) يعني 
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لأن بعض الاستمساك باق » إذ لو زال لسقط فلم يتم الاتتعاء والأميل دقيه 
قوله عليه السلام لا وضوء على من نام قائما أو قاعداً أو راكعا أو ساجداً إنما 
الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله . 





كون ذلك في الصلاة وغير الضلاة هو الصحيح وظاهر الرواية واحترز يذلك عما ذكره 
ابن شجاع انه ناقض للوضوء في غير الصلاة ( لأن بعض الاستمساك باق ) وقدر ما بقي 
من الاستمساك ينع الخروج ( اذ لى زال ) أي الاستمساك (لسمقطفلميتمالاسترخاء) وإذا 
م يكن النوم في هذه الأحوال سببا لخروج شيء عادة فلا يقام مقامه »لأن السب إنما 
يقام مقام السبب إذا كان غالب الوجود بذلك السبب» أما إذا م يغلب فلا لأنه حينئ ديقع 
الشك في وجود الحدث » والوضوء كان ثبتا.ببقين فلا يزال بالشك ٠‏ 

( والاصل فيه ) أي في كون النوم غير ناقض في هذه الأحوال ( قوله عليه السلام 
لا وضوء على من نام قاعدا أو قائما أو راكما أو ساجداً إنما الوشوء على من نام 
مضطجعا فإنه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب؛وإنا 
رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي اشعنها ولفظهان الوضوء لا يحب إلا 
على من نام مضطجعا » فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصل » ورواه أحمد في مسنده » 
والطبراني في معجمة » وابن أبي شيبة في مصنفه » والدارقطني في سننه » ورواه البيبقي 
في سننه »> ولفظه لايجحب الوضوء على من نام جالسا أو قائماً أو ساجدأ حق يضع جنيه 
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ٠‏ ورواه عبد الله بن أحمد في زيادته ولفظه ليس على 
من نام ساجدا وضوء . حتى يضطجع . وصاحب الهداية م يتعرض إلى هذا الحديث أصلاً 
وإنما احتج به وسككت . وقال أبو داود قوله في الحديث على من نام مضطجماً زهوحديث 
منكر لا برويه إلا أبو خالد الدولابي عن قتادة . وقال الدارقطني تفرد به أبو خالد 
الدولابي ولا يصح . وقال ابن حبان كان يزيد الدولابي كثير الخطأ فاحش الوهم لا يحوز 
الاحتجاج به إلا إذا وافق الثقات فكيف إذا تفرد عنهم بالممضلات . وقال الترمذي في 
العلل الكبير سألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال لا شيء . وقأل البيبقي في 
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السنن انكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه عن قتادة . وقال في الخلافيات انكر 
عليه جمبع ائمة الحديث : ا 

قلت أبو داود كيف يقول انه حديث منكر وقد استدل ابن جرير الطبري على انه لا 
وضوء إلا مننوم اضطجاع وصمححهذا الحديث > وقال الدولابي لا يرفعه إلا عن العدالة 
والامانة والادلة على صحة خبره . وقول الدارقطني تفرد به أبو خالد الدولابي ولا يصح 
غير صحيح وقد تابعه فيه مهدي بن هلال عن أبي هريرة عن الني عِلِثهِ اذا وضع جنبه 
فليتوضأ . وأخرجه ابن عدي عنه حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله مله لبس .على من نام قاعداً أو قائماً وضوء حتى 
يضطجع جنبه الى الأرض . واخرج ابن عدي أيضا ثم السبهقي من جبته عن بزيد بن كثير 
البقال عن ميمون الخياط عن ابن عباس عن حذيفة الماني قال كنت في مسجد المدينة 
جالسا فاخنطني رجل من خلفي فالتفت فإذا انا بالنبي آل فقلت يا رسول الله:هل وجب 
علي وضوء قال لا حتى تضع جنبك . قال الببهقي تفرد به يزيد بن كثير البقالوهوضعيف 
لايحتج بروايته . وقال ابن حبان كان يزيد إلى آخوه يرده ما قاله فبه يحبى بن معين 
وأحمد والنسائى ليس به بأس . وقال أو حاتم صدوق ثقة وروى عنه سفيان الثوري 
وسعيد وزهير بن معاوية وغيرهم . وقال ابن عدى له أحاديث صالحة» وبروي الناس عنه 
وروى عنه عبد السلام بن حرب » وقال الأككل فإن قبل هذا الحديث غير صحيح لآن 
مداره على أبي العالية وهو ضعيف عند الثقة روي عن ابن سيرين انه قال حدث عمن 
شئت الا عن أبي العالية فإنه لا يبالي من أخذ » أي لا يبالي أن بروى عنكل أحد . 
أجيب بان ابن العالية ثقة نقل عنه الثقات كالحسن وابراهع النخعي والشعبي وكونه لا 
يبالي عمن أخذ » دؤثر في مراسيله دون مسانيده » وقد أسند هذا الحديث الى ابنعباس» 
قلت من العجب ان الا كمل كيف رفع رأسه لببان حال الحديث ومع هذا قال فيالحديث 
الذي ذكره المصنف رواه الترمذي مسنداً الى ابن عباس عن رمول الله ملع . ولبس 
الحديث كذلك عند الترمذي »2 فقد ذكرنا وقوله لآن مداره على أبي العالية ليس كذلك 


م" 





وانها مداره على يزيد الدولابي وعلمه اختلف. في الفاظه ومع هذا كله ليس من عنده » 
وانما نقله من تاج الشربعة برمته » ثم وجه الإستدلال .هذا الحديث من وجوه . الأول يقى 
الوضوء عمن نام قائما أو راكعاً . الثاني فبه الحصر بانما فيمن نام مضطجعاً . فإن قلت لا 
حضر هبنا لأن الوضوء لم ينحصر على من نام مضجعاً » بل هوواجب على المستتند وا متكى مكامر » 
علتلانسلانافماهبنا للحصر بل هو لتأكيد الاثبات » ولئن سامنا انه للحصر فإنه حصر 
انتقاض الوضوء المتعلق بصفة الاضطجاء فإنه علمه السلام عللياسترخاء المفاصل»وانها وجب 
على المتكىء والمستند بدلالة النص لاستوائها في اللنصوص في المعنى وهو الاسترخاء .قال 
فخر الدين الرازي انما بحصر الشيء في الحم . وينحصر الحم في الشيء لآن ان للاثبات 
وما للنفي فيقتضي اثبات المذ كور ونفي ما عداه . واعترض عليه بأن ما في انما كافة عند 
النحاة ولمست بنافية لأنها قسيمة » وقسيم الشيء لا يكون عبنه ولا قسيمه » وبأن 
دخول ان على ما النافبة لا يستقبم لأ ن كلا منها له صدر الكلام فلا يجمع بينها . والوجه 
الثالث الحديث معلل وهو قوله فإنه اذا قام استرخت مفاصل فإنه يدل على عدم الوجوب 
على من نام قائما أو راكما أو ساجداً لعدم الاسترخاء » وعلى وجوبه على المضطجع و 
هو بمعناه لوجوده فيه قال الأكل قبل معنى قوله استرخت مفاصله يبلغ الاسترخباء غايته 
لأن الأصل الاسترخاء فيمن نام قائما فحينئذ ناقض أول الحديث آخره ٠‏ قلت نقل هذا 
الكلام عن قائله المجبول ولكنه ما ببنه 5 ينبغي و تحقبقه ٠‏ 

أما تفسير قوله عزستدد فإنه اذا نام استرخت مفاصله » لآنه يبلغ الاسترخاء غايته بهذا 
النوع من الاسناد ولو لم يفسر الذي في الحديث بالاسترخاء النائم يازم التناقض بين أول 
الحديث وآآخره » لأن أصل الاسيرخاء يوجد من النوم حالة القعود والركوع والسجود 
فإذا فسرنا الاسترخاء بالنوم في الحديث » وبأن المراد لبس الاسترخاء الناقض ولا هو 
علة فيه يندفع التعارض فافيم ٠‏ 

فروع - ذكر المبسوط في سجود ال #رأة والرجل اذا الصق بطنه بفخذه اختلاف 
المشايخ » والحايس إذا نام وسقط على الأرض أو عضو منه فانتيه » ذكر في البحر الحيط 


ام 





ظاهر الجواب عند أبي حنيفة انه ان انتبه«قبلان يزايل مقعد الأرض لا ينقض ٠‏ وروى 
الحسن عنه ان انتبه حتى يضع جنبه على الأرض لا ينتقض ٠‏ وعند أبي يوسف لا ينقض 
يعني مستقراً قاعداً عليها بعد السقوط ٠‏ وذكر السرخسي خلافه فقال ان نام قاعداً 
فسقط » فءند أبي حشفة ان انتبه قبل أن يصل حنبه إلى الأرض لا ينقض ٠‏ وعن أبي 
بوسف ينقض -ين سقط ء وعن محمد ان زايل مقعده الأرض دنقض وعنه ان استيقظ حال 
ما سقط لا ينقض » وعند السقوط لو وضع بده على الآأرض لا ينقض »© ويستوىفيهالكف 
وظهبر الككف . وأما في امالي قاضيخان نام جالساً وهو متايل فزال مقعده عنها » قال 
قال الحلواني ظاهر المذهب انه لبس بحدث والنوم متور كا كالنوم جالسا مضطحعا » ولو 
كان متكنًا على ركبتمه لا ينقض » ولو كان مربق ورأسه على فخذيه ينقض . وذكسر 
الحلواني ولاذكر للنماس مضطجعا . والظاهر انه ليس يحديث لآنه نوم قليل ٠‏ وقال أبو 
على الرازي وأبو على الدقاق ان كان لا يفهم عامة ما قبل حوله كان حدثا » وإن كان يفهم 
حرفا أو حرفين فلا . 

وسجدة التلاوة كالصلاتيهو كذاسجدةالشكر عند حمد خلافا لأبي حنيفة وفي النوم 
في سجود السبو اختلاف المشايخ فيه ٠‏ ولو نام في سجوده معتمداً انتقض وضوءه عند أبي 
يوسف »> وقال وضوءه باق لقول النبي عنييتدز إذا نام العبد في السجود يباهي الله تعالى به 
ملائكته فقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ٠‏ فاق فلك ما حال 
هذا الحديث » قلت قال في الاسرار وهو من المشاهير ٠‏ وقال في البدائع وفي المشبور من 
الأخبار ورد ذالك . وقال السروجي وكتب أصحابنا مسجونة به وما وقعت لهعلى أصل» 
قلت الكلام في صحته و كونه من المشاهير زيادة درجة . وبرد قسول السروجي ما رواه 
البيبقي في الخلافيات من حديث أنس رضي الله عنه واككن في إسناده داود ين الزبير فإنه 
ضعيف 5 وروي من وجصه آخر عن ابان عن أنس وابان متروك . ورواه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ من حديث اللمبارك بن فضالة » وذكره الدارقطنى في العلل من حديث 
عبادة بن راشد كلاههما عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ إذا نام وهو ساجد يقولاللهانظروا 


رقف 





إلى عبدى قال وقيل عن الحسن تلقاه عن الني مَلِتَعٍ قال والحسن لم يسمع م نأبيهريرة» 
ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد ولفظه إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله يه 
الملائكة » يقول انظروا إلى روحه عندي وهو ساجد ورزوى ابن شاهين عن أبي سعيد 
وإسناده ضعيف . ْ 

فائدة نوم الني مَلِنَوٍ ليس يحدث » وروى عمد عن أبي حتيفة باسناده إلى الني عند 
انه نام على جنبه وصلى بغير وضوء » وقال تنام عيني ولا ينام قبي . وهو من خصائصه 
ييف . و قال النووي من خصائصه بتي انه لا ينتقض وض وهه بالنوم مضطحعاً 
للأحاديث الصحبحة ثم صلى ول يتوضأ » وقال ان عبني تنام ولا ينام قلبي . ومنهاحديث 
ابن عباس قال نمت عند خالتي مسمونة الحديث وفيه فنام حتى أتاه بلال رضي الله عنه 
فاذنه بالصلاة فقام وصلى وم يتوضأ رواه البخاري في الدعوات » ومسل في التبجد فإن 
قلت هذا يعارضه الحديث الصحمح انه تنمد نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس »> ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة الصبح » قلت الجواب من وجبين أحدها 
يحسن با يتعلق بالبدن من الحديث وغيره وسريه القلب وليس طاوع الفجر والشمس من 
ذلك لاهو ما يدرك بالقلب » وإنا يدرك بالعين والعين نائمة ٠‏ والثاني انه عند كان 
له نومان أحدهما ينام قلبه ولا ينام عبناه . والثاني تنام عينه دون قلبة وكان الوادي من 
النوع الأول . 

فائدة أخرى : قال ابن القطان اجمع الفقباء ان النوم القليللا ينقض الوضوء إلا المزني 
فإنه خرق الاجماع وجعل قلمله حدثا » وذكر في العارضي ان اسحاق بن راهويه حمنئذ 
معه في هذا » قال واجمعوا على النوم المضطجع ينقض الوضوء ٠‏ قلت وعند أبي موسى 
الأشعري والطعام لا ينقض وبه قال لاحق بن حميد وعبيدة . وعن سعيد بن المسيب انه 
كان ينام مضطجعا وقت الصلاة » ثم يصلى ولا يعيد الوضوء . ومذهب البعض ان كثيره 
ينتقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال وبه قال الزهرى وربيعة والأوزاعي ومالك 
وأحمد في رواية . ومذهب البعض انه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد وروى هذا عن 


1 


ححصي 


والغلبة على العقل بالاغماء والجنون 


أحمد » ومذهب اليعض انه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارجالصلاةوهو 
قول ضعيف للشافعية رحمهم الله . وللشافعي في النوم خمسة أقوال الصحمح منها انه ارنف 
قام مسكا مقعدته من المرض أو نحوها م ينقض سواء كان في الصلاة أو غيرهاوسواءطال 
نومه أولا ٠‏ والثاني انه ينقض بكل حال وهذا نصه في البويطى » قال النووي وت-أول 
أصحابنا نص في البويطى على ان المراد انه نام غير متمكن . وقال امام الحرمين قال 
الأئمة انه غلط البويطي . وقال النووي هذا الذي قاله لبس يجيد » والبويطي برتفع عن 
الغاط والصواب تأويله قلت المجتهد يخطىء » والغلط أدنى منه . الثالث ان نام فيالصلاة 
م ينقض على أي هيئة. كان » فإن نام في غيرها غير ممكن مقعدته من الأرض ينتقض » 
وإلا فلا . والرابع ان نام مكنا أو غير ممكن وهو على هرئة الصلاة سواء كان في الصلاء 





أو غيرها / ينتقض » وإلا ينتقض . والخامس ان نام ممكداً أو قائما لا ينتقض والا 
ينتقض . وقال الصواب هو القول الأول » وما سواه لبس بشيء . وتحرير مذهب 
مالك على أربعة أقسام طؤيل ثقبل يؤثر في النقض بلا خلاف:في المذهب » وقصير خفيف 
لا يؤثر على المعروف منه » وخفيف طويل يستحب فيه الوضوه » وثقيل خفيف في تأثيره 
في النقض قولان وقيل قولان جائزان في الثالث أيضا . 

( والغلبة على العقل بالاغماء ) الغلبة مرفوع عطفاً على قوله والنوم مضطجما أي 
ومن نواقض الوضوء الغلبة على العقل بالإخماء . وقال في المغرب هو ضعيف القوي 
لطلب الإنماء امتلاء يطون الدماغ من بلغم بارد غليظ . وعند الكمت هو سهو يعتري 
الإنسان مع فتور الأعضاء . والإنماء من أغنمي على المريض فهو مغمى عليه ونمي عليه 
فهو مغمى عليه على مءقوله » وأصله من غماء مثل قضاء مقصور » يقال تركت فلانا غمي 
أو مغمى عليه و كذلك الانسان والمع والموت وإن شئت تقلت همام تمان وهم انماء 
( والجنون ) بالرفع عطف على قوله والغلبة والجر خطأ لأن العقل في الإثماء مغلوب وفي 
الجنون مسلوب ولهذا جاز الاخحاء على الأنسياء دوت الجنون » والجنون زوال العقل 
وفساده ٠‏ ومن النواقض العثر السكر إذا لم يعر ف الرجل من المرأة وهو اختمار الصدر 
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لأنه فوق النوم مضطجعاً في الاسترخاء والاغماء حدث في الأخوال كلباء وهو 
القياس في النوم إلا انا عرفناه بالاثر » والاغماء فوقه فلا يقاس عليه . والقبقبة 
في صلاة ذات ركوع وسجود 





الشهبد * وذكر في الملتقطات للخوارزمي وفي الذخيرة الصحبح ما نقل عن شمس الأئمة 
الحلواني انه اذا دخل في مشيه اختلال و لهذا يحنث به إذ حلف لا يسكر . وعن أحمد في 
رواية يحب الغسل بالاتماء والجنون » فظاهر مذهب الشافعي كذهبنا » وقال الشبخ أبو 
حامد وابن الصباغ وجماعة من الشافعة ان كان الغالب من حال من يحن الانزال وجب 
الغسل إذا أفاق » وإن لم يتحقق الانزال كا يوجب النوم مضطجما الوضوء . وقال 
الماوردي في الحاوى عن أصحابنا إن كان الاغماء لا ينفك عن الانزال وجب الغسل وإن 
كان قد.ينفك فلا ٠‏ وقال النووي الصحمح انه يستحب الغسل مطلقا . 

( لأنه) أي لان كل واحد من الاغماء والجنون ( فوق النوم مضطجعا ) أي حال 
كون النائم مذ بعطجنا الله رالادم ل الموم يستعدل من لقان اه بالتنبيه دونما 
( والاغماء حدث في الأحوال كلها |7 بعني حال القيام والر كوع واللتتقود لوج ود 
الإسترخاء ( وهو القياس في النوم ) يعني ان القباس على الإتماء يقة يقتضي أن يكونالنوم 
حدثاً في الأحوال كلها » لآن خروج النجاسة أمر مظنون فدار الحم على السبب الظاهسر 
بالأثر ( الا انا عرفناه ) أي النوم ( بالأثر ) وهو قوله نيدن لا وضوء على من نام قائما 
الحديث ( والاغماء فوقه ) أي والحال الاثماء فو النوم ( فلا يقاس عليه ) أي علىالنوم | 
في حم يئبت يخلاف القياس ولا يلحت به دلالة إذ لا يازم من أن لاايكون أدنى الغفلة 
تاقضاً أن لا يكون أعلاه ناقضا » فإن قلت / لا يعلل المصنف للجنون > قلت لآن كون 
الجنون ناقضاً لمس لعلة الإسترخاء لآن المجنون أقوى من الصحيح . لكن باعتبار عدم 
ممالاته وتّميزه فيصير في الأحوال كلبا حدثا » ومنهم من علله بعلة الإسترخاء | 
ولمس بوجه . 

( والقبقهة ) بالرفع وليس بالعطف على ما قبله » بل هو مبتدأ وخبره قوله ينتقض » 
أي من النواقض قبقبهة المصلى ( في كل صلاة ذات ركوع وسجود ) احترز ب-ه عن صلاة 


كم 


ولهذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة » وسجدة التلاوة » وخارج الصلاة ولنا 
قوله عليه السلام إلا من ضحك منكم قبقبة » فليعد الوضوء والصلاة جمعا . 





الجنازة فإنها لا تنقض الوضوء وتبطلها ( تنقض الوضوء ) جملة قي حل الرفم لأنها خير 
المنتدأ كا ذكر نا ( واثقياس ان لا تنقض ) لانها ليست يخارج نجس بل هي صوت 
كالبكاء والكلام . 

( وهو ) أي القياس فيها ( قول الشاقعي ) وبه قال مالك > وأحمد ‏ وأ ثور » 
وداود » وقول أن مسعود » وجابر > وعروة بن الربير » والقاسم بن مد »> وسعيد بن 
المسبب » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن خارجة ين زيد بن نايت » وسليان بن بشار » 
ومكحول ( لأنها ) أي لان القبقبة ( ليست بخارج نجى ولهذا ) أي ولكونها ليست 
يخارج نجس ( لم تكن حدثأ في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وخارج الصلاة ) ولا هي 
حدث في حت الصي > فلذلك قيد النفي في الكاي بق وله وقرقبة المصلي البالغ » وقيد 
يعضهم يكونه يقظاناً احترز عن قبقبة النائم في الصلاة . وذكر في التخيرة ان قبقبة 
النائم لا تنقض لعدم الجناية منه . ويتعدى صلاته . وقي قتاوى المرغيناني لو نام في 
الصلاة قائماً أو راكعا أو ساجداً » ثم قبقبة لا رواية لها قي الاصول . وقال سلام تفسد 
صلاته ووضوءه . وفي المحمط لو قنيقه يمد ما قعد قدر التشهد الاخير أو في سجود التشهد 
أو يعدما توضأ لحدث سبقه في الصلاة قبل أن يبتى ينقض » خلافا أزفر رحمه الله ٠‏ وق 
فتاوى المرغمناني الثاني في الحدث إذا جاء متوضنًا وقبقه في الطريق يمد الصلامّولا ينقض 
وضوءه » اختلفوا في الصلاة المظنونة والاصح انها تنقض قيقهة الإمام والقوم ثم بعدالتشهد 
تنقض وضوءهم وإن تأخرت قبقهة القوم عنه فلا وضوء عليهم » ولو قبقه في الصلاة على 
الداية خارج. المصر نقضت اتقاقا » وفي المصر لاخلاف لاني يوسف وعلى هذا الخلاف لو 
اتمها خارج المصر ثم دخلها راكبا ثم قبقه » ولو كان منهزما من عدو نقضت اتفاقا ٠‏ 

(ولنا قوله عليه السلام إلا من ضحك متكم قيقية » فليعد الوضوء والصلاة جميعا) 
روى هذا الحديث عن ستّة أتفس من الصحاية مرقوعا وهم أبو موسى الأسُعمري » وأبو 
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الملبح واسمه أسامة بن عمرو بن عامر بن قبس المعذبي الكوني » وقال الزهري روى عنه 
أبوه المليح فقط » ومعبد الجبني » ورجل من الأنصار ٠‏ أما حديث أبي موسى فرواه 
الطبراني. في معحمه حدثنا أحد بن زهير السدي حدثنا محمد بن عبد الملك الدمشقى 
حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا هشام بن حسان عن 
حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن أبي موسى رضي الله عنه قال بينا رسول الله عل 
يصلى بالناس إد دخل رحل فتردى في حفرة كانت في الممحد » وكان في بصره ضرر 
فضحك كثيز من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله مَلاتَرٍ من ضحك أن يعبد الوضوء 
والصلاة ٠‏ ذكره البيبقي في الخلافيات نحوه ثمأعله بأن جاعة من الثقات رووه عنهشام 
عن حفصة عن أبي العالبة عن النبي يَللق» قلت م يقدر البببقي على رده إلا بكونهمرسلاً» 
ولهذا يترك هذا » والمرسل ححة عندة » ومرسل أبي العالية صحيح > فإن قبل أن أيا 
عمرو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك وكان عالما بأبي العااية والحسن البصري قال لا 
تأخذوابمراسيلئ فإنى| لا يسألان عمن أخذ عنه » الجواب هذا لا يستقيم من وجوهثلاثة . 
الأول أن المرسل لا تقوم به ححة عندهم فلا فائدة في هذه الوصمة ولا فرق دين مرسلها 
ومرسل غيرهه . الثاني لا تصح هذه الحكاية عن ابن سيرين وذلك أن ابن دحية الكلمي 
حكى عنه أنه رأى في المنام, كان الجواز ان قدمت على الزنا فأخذ في وصيته » وقال 
يموت الحسن بن أبي الحسن أموت بعده » وهو شرف مني فمات في شوال سنة عشرة 
وز كيه ا ا او ا 
وأبي العالة مع جلالتهما ومكانتها من العم والدين الذي لا يتفق لغيرهما مثله . ومخيرات 
بروى عمن يعرفه أنه غير مأهور به على دين الله ولاثقة ثقة لا تعتمد روايته مرسلا و لامسئداً. 
وقول ابن عدي إنما قبل في أبي العالية ماقيل لهذا الحديث وإلا فسائر أحاديثه.صالح 2 
برد قول ابن سيرين فيه وإذا صلحت سائر أحاديثه فلا مانع من صلاح حديئه هذا» وهذا 
الحديث قد رواه غيره كما كيا ذكرناه ومن أسند الحديث إلى إنسان فقد شهد عليه أنه رواه» 
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فاذا أرسله فقد شبد على رسول اليلق أنه قال لايحوز الشهادة على غير رسول اش يلت » 
كيف يجوز الشبادة على رسول الله يول بالباطل » مع عامه لقوله عليه السلام من كذب 
على متعمداً فلمتبوأ مقعده في النار » وإذا سمع ممن لا يكون قولهمعتبرآفيديناشوملته 
ذلك كان عاما للفسلين عمداً في زمهم وذلك فادح في دينه فضلا عن ع عدالته » والحسن 
وأبو العالية من أعلام الدين ولما المكانة العالية في الدين » والفضل والعلم والتقدم » فلا 
يلتفت إلى قول ساحر أو صاحب هوى . والعجب من أحمد بن حنبل أن مذهبه تقدم 
المراسيل والضعيف من الحديث على هذا القباس»هكذا حكاه عنه ابن الجوزي فيالتحقيق 
وقد أخذ بالقاس هنأ وترك أحد عشر حديثاً عن رسول الله َم في مسألة واحدة كلها 
ححة عنده » ولاايحوز المصير إلى القياس عنده مع وجود حديث واحد معها. وأمامالك 
فالمراسيل حجة عنده » وأما حديث أبي هريرة فأأخرجه الدارقطني فى سئنه عن عبد 
العزيز بن الحصين عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي متوقال 
إذا قبقه أعاد الوضوء والصلاة.فان قلت قال الدارقطني عبد العزيز ضعيف وعبدالكريم 
متروك وفيه انقطاع بين الحسن وأبي هريرة » وانه لم يسمع منه قلت لما عد في التبذيب 
وغيده من روى مزمن تمالوعن أبى هريرة » ثم قال وقيل لم يسمع منه ولا يضرنا هذا 
الخلاف » لأن المثبت يقدم على النافى » ولدٌن سامنا فالمرسل حجة عندناء وأما حديشعبد 
الله بن مر قرواه ابن عدي في الكامل من حديث عطية بن معن حدثنا أبي حدثنا مرو بن قبس 
الكوفى عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله يلت من ضحك فى الصلاة قبقبه 
فليعد الوضوء والصلاة . فان قلت قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حنديث لايصح» 
فان يصب ابن عادته الهدلي ''' كأنه سمعه من بعض الفقهاء » فحذف اسمه » قلت هذا 
باطل لأنه قد صرح في هذه الرواية بقوله حدثنا عمرو بن قبس المدلس متى صرح 
بالتحديث » وكان صدوقا زالت عنه تهمة التدليس وبقية من هذا القيد . وقد أخرج له 
مسم وشرط المدلس إذا كان صدوقا أن يأقي بعبارة لا يصرح بالشرع وإلا كان كاذياً . 





ُ هكذا ورد الاسم في الاصل . اه مصححه‎ )١( 
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وقال ابن عدي ويعضيم يقول فبه عمرو بن قبس وإنها هو عمر > وأما حديث آأنس رضي 
الله عنه قأخرجه الدارقطني عن داود المجير عن أيوب بن حوط عن قتادة عن أنس قال 
كان رسول الوك دصلى ينا فجاء رجل ضرير البصر مثل الأول .فإن قلت قال الدارقطني 
داود بن ممخير متروك » وأَيوبِ ضمف.» والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة 
عن أبي العادية مرسلا » ثم أخرج عن عبد الرحمن بن عمرو ين جمية حدثنا سالم بن أبي 
مطيع عن قتادة عن اين أبي العالية أن اعمى تردى فذكره قلت له طريق أخرى رواه 
أو القاسم حمزة بن ب سف السهمي سُده في تاريخ مرجان عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله عَكثَوٍ من قيقة سمديدة فعليه الوضوء والصلاة . وأما حديث جاير بن عبد الله 
رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني أيضا عن حمد بن يزيد ين ستان حدثما أبي حدثتا 
الأعمشى عن أبي سفمان عن جاير قال قال لنا رسول الله عَكتَعْ من ضحك منكم في صلاته 
فليتوضاً ثم يعيد الصلاة ٠‏ فان قلت قال الدارقطني يزيد بن سنان ضعيف ويكتى بأبي 
قرة الرهاوي واينه ضعيف أيضاً وقد وهم في هذا الحديث في موضعين أحدهها في رقعصه 
إياه » والآخر في لفظه والصحمح عن الأعمى عن أبي سفيات عن جابر من قوله من ضحك 
في الصلاة أعاد الصلاة ول يعد الوضوء . كذلك رواه عن الأعمش جباعة من الثّقات منهم 
سقبان الثوري وأو معاوية الصضربر وو كيع وعد الله بن داود الجردتي وعمرو بن علي 
العدى وغيرهم » و كذلك رواه شمبة واين جردج عن يزيد ين خالد عن أبي سقفبان عن 
جابر ثم أخرج عن جابر أنه قال من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة وم يعد الوضوء > وزاد 
في لفظه إنما كان متهم ذلك ححتى عجلوا خلف رسول الله عَكهْ قلت الحديث المرقوع يدل 
على ما ذهينا إلمه إذا كات المراد من الضحك القبقبة» و كذلك إذا كان الضحك على أصل 
معناء قان الحكم عدن أنه ينقض الصلاة ولا يتقض الوضوء وهذا الحديث ححة لنا سواء 
كان مرفوعا أو موقوقا » ولا يمكن لخابر رضي الل عنه أن يقول برأيه في مثل همذنا 
الموضع . وأمره مول على السياع على انا نقول وإن كان هذا الحديث ضعقاً ققد اعتضد 
يغيره من الأحاديث المروية قي هذا الباب . وأما حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه 
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فأخرجه الدارقطني أيضا عن اساعيل بن عياش عن عمرو بنقبس اللائي عن عمرو بن 
عبيد عن الحسن عن عمران بن الحصين قال معت رسول الله يِه يقول من ضحبك في 
الصلاة فلمعد الصلاة والوضوء . فان قلت قال الدارقطني عمرو بن قيس المكي المعروف 
سنده ضعيف ذاهب الحديث »> وعمرو بن عبد قمل فبه أنه كذاب » قلت كان عمروين 
عبيد جالس الحسن وحفظ عنه واشتبر بصحيته و كان له شهرة وإظبار زهد » فالكذب 
عنه بعيد . والبيبقي أخرجه عن عبد الرحمن بن سلامة عن عمرو بن قبس عن الحسنعن 
' عمران بن الحصين مرفوعاً » وأخرجه ابنعدى من طريق آخر عن بقية عن بحمد 
الخزاعي عن 'الحسن عن عمران بن حصين أن النبي يِل قال لرجل ضححكك :فيالصلاةأعد 
وضوءك . قال محمد الخزاعي مجهبول من مشايخ بقبةوبروي محمدبن شداد عن الحسن وابن 
راشد يحبول هذا مردود لأن محمد النزاعي هو ابن راشد » وابن راشد هذا وثقه أحمد 
ويحيى بن معين وقال عبد الرزاق ما رأيت أحداً أورع في هذا الحديث منه. وأماحديث 
أبي الملبح عن أببه فأخرجه الدار قطنى أيضاً من حديث محمد بن إسحاق حدثنا الحسن 
ابن زياد عن الحسن البصري من أبى الملمح بن أسامة عن أببه قال بينا نحن نصلى خلف 
رسول الله ملت إذ أقبل رجل ضرير البصر باللفظ الأول . وقال ابن إسحاق حدثنى 
الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبى الملمح عن أببه مثلذلك. فانقلت قال الدارقطنى 
الحسن بن دينار والحسن بن عبارة ضعيفان » قلت قيل لان عبينة كان الحسن بن عمارة 
. يحفظ قال كان له فقمل وغيره احفظ منه » وقال عيسى بن يونس الرمل الناخوري ممعت ش 
.ابن سويد يقول كنت عند انسفيان الثوري فذكر الحسن بن عارة فغمزه » فقلبت يا أبا 
عبد الله هو عندي خير منك قال وكيف ذاك قلت جلست معه غير مرة فبجري ذكرك 
فيا يذكرك إلا بخير قال قال أيوب قال سفبان ما ذكر الحسن بن عرارة بعد ذاك إلا بخير 
حتى فارقته . وأما حديث معبد الجبنى فرواه أبو حنيفة رحمه الله عن منصور بنزادان 
عن الحسن البصري عن معبد بن أبى معبد عن النبى تزنتد: قال من قبقه في صلاته أعاد 
:الوفوء والصلدة قاذ قلت قال البيبقي معبد لا صحبة له وهو أول من تككل بالبصرة في 
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القدر قلث في معرفة الصحابة لابن مندة معبد بن أبى معبد رأى النبى ِنَع وهو صغير » 
ثم ذكر ابن مندة مرور النبى عفد يخسمق وأنه بعث معيداً وكان صغيراً . الحديث . 


ثم قال روى أبو حشيفة عن منصور بن زادان إلى آخر ما ذكرة » ثم قال وهو حديث 
مشهور عنده » رواه أو بوسف القاضى وأسد بن عمرو وغيرهها » فظبر من مذا أن 
معبداً المذكور في هذا الحديث لبس هو الذي تكلم فيه في القدر كما زعم البيبقى » وم 
يذكر ذلك يسند ينظر فيه » ثم' لو سانا أنه الجهنى المتتكم فى القدر فلا نسم أنه لا 
صحبة له » قال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب الإستبعاب ذكر الواقدي في الصحابة وقال 
أسلم قدا وهو أحد الأربعة الذين حملوا الوية الجهنية يوم الفتح ٠‏ قال وقال أبو أحمد 
فى الكنى وابن أبى حاتم كلاه له صحبة . وقال الذهي فى تحريد الصحابة معبد بن 
خالد الجبنى أبو رفاعة شهد الفتح له رواية . وقال ابن حزم أنه رواى -موسلاعن الحسق 
ابن معبد بن صببح أيضا . وقال ابن عدي قال لنا ابن حباد وهو معبد هو الذي ذكره 
البخاري فى كتاب تسمية الصحابة.وقال الذهي معبد بن صبيح بصري روى عنهإسحاق 
حديثه فى الوضوء من القبقبة ولا يثبت . وأما حديث رجل من الأنصار فرواه الطبراني 
باسناده عن وهب عن حامد بن عبد الله الواسطى عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبى 
العالية عن رجل من الأنصار عن النبى عليه السلام . الحديث . قال الدارقطنى ولا يسميا 
الرجل ولا ذكر له صحبة وم يضع خالد شيئا » وقد خالفه خمسة حفاظ قلت زيادة خالد 
هذا الرجل الأنصاري زيادة عدل لا يعارضها نقصان من نقصها » وله خيسة مراسي ل أيضاء 
الأول مرسل أبى العالية وهو أسْهر ما روى عبد الرزاق عن معمر عن قتسادة عن أبى 
العالية » وهو عدل ثقة أن أعمى تردى فى بر والني عليه السلام يصلي بأصحابه فضحك 
ش بعض من كان يصلى معه فأمر الني لقع من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد 
الصلاة . وأخرجه الدارقطنى من جبة عبد الرزاق وعبد الرزاق من شيوخه من رجال 
الصحمدين . الثاني مرسل النخعى ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن النخعى قال جاءرجل 
ضرير البصر والني عليه السلام يصلى . الحديث . وقال ابن رشد المالكى وهذا مرسل , 
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صحمح ٠‏ الثالث مرسل الحسن البصري رواه الدارقطنى باسناده عن ابن شهاب عنالحسن 
الحديث وهو أيضا مرسل صحبح . الرابع مرسل الزهري . والخامس مرسل قتادة وقال 
ابن عدى فى الكامل روى هذا الحديث الحسنالبصري وقتادة وابراهيم النخمي والزهري 
مرسلا ٠‏ فان قلت روى البيهقى فى سننه قال الامام أحمد لو كان عند الزهرى أو 
الحسن فبه حديث صحيح لما اختار القول خلافه . وقد صح عن قتادة عن الحسن أنه كان 
لا يرى من الضحك فى الصلاة وصّوءاً . وعن شعب بن أبى حمزة أو غيره من الزهري 
أنه قال فى الضحك فى الصلاة يعاد الصلاة ولا يعاد الوضوء . قلت مخالفة الراوي 
للحديث ليس فبه جرح . وقد روى الدارقطنى يسند صحبح عن أبى هريرة أنه قال 
إذا ولغ الكلب فى الاناء فاهرقه ثم أغسله ثلاثآ ول يجعلوا ذلك حرجا فى روابته مرفوعاً 
الغسل سبعا ٠‏ فان قلت روى أحمد والترمذي وابن ماجة والبيبقى من حديث أبى 
هريرة عن الني عَلِقَةٍ أنه قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح . وقال الترمذي حديث 
حسن صحبح » فهذا يدل على أنه لا وضوء فى القبقبة » قلت ظاهر هذا متروك بالاجماع 
لأن فى البول والغائط يحب الوضوء وإن لم يوجد الصوت والربح وكذا فى الدم والقبحان 
أخرجا من ارج المعتاد وخصوصا على مذهب الشافعي » فان. عنده يحب الوضوء فىمس 
الذكر ومس النساء ولا صوت ولا ريح » فلما لم يدل هذا الحديث على نفى الوضوء فيما 
ذكرتا من الصوت دل على أنه لايدل على نفى الوضوء فى القبقبة أيضا » على أنا نقول إن 
هذا الحديث ورد فى حت من شك فى خروج الريح » والحكم فبه كذلك . أما فيمن 
تحقق الريح والصوت فلا » فان قلت قال الشافعى لو كانت القهقبة حدثا فى الصلاة لكان 
حدثاً خارجها » لأن نواقض الطهارة سوى فمها الصلاة وخارجها كمافى سائر الأحداث. 
قلت الفرق ببنهما ظاهر وهو أن المصلى فى مناجاة الرب سبحانه » والمقصود بالصلاة 
اظهار الخشوع والخضوع والتعظيم تعالى » فالضحك قبقبة فبها جناية عظيمة فناسب 
ذلك اتتقاض وضوءه زجراً له كتنجبس الخر من الشرع اهانة لها » وزجراً للشاربين 
ليجتتبوها . وهذه المعانى لا توجد خارج الصلاة ولان من بلغ هذه الغاية من الضحكوربا 
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غاب حسه فأشبه نوم المضطجع فجعل حدثا في الصلاة لزنادة الجنابة على العبادة . ولان 
النص اذا أورد على خلاف القياس لا لقياس على غيره بل يقتصر على مورده فلأجل هذا لم 
يمعل -حدثاً خارج الصلاة » ولا فى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة » فان قلت لم يكن فى 
مسجد رسول الْهعَظِئَعٍ بئر ولاركية ولا حفرة فتكيف وقع فبه الضرير قلت المراد بالبئر 
روعي المسسي عقي قله للطر ولسن فى كار لقره أنه كان يصل فى المسجد » 
فبجوز أن يقال كان يصلي فى غير المسجد » وفى الموضع الذي كان فيه ركية : والذي 
فبه ذكر المسجد رواية أبى موسى وهو عدل ثة ثقة مثبت فهو أولى » فان قلت هذا لا يصح 
باعتبار أنه لا يتوهم على أصحاب رسول الله عَِلَِوٍ الضحك فى الصلاة قبقبة خصوص)ً 
خلف النبى عليه السلام » قلت كان يصلى خلفه الصحابة ومن غيرهم من المنافقين 
والاعراب الجهال » وهذا باب حسن الظن بهم “والا فلس الضحك كبيرة»وهم ليسوا 
من الصغائر بمعصومين * ولا من الكبائر على تقدير كوئه كبيرة » فان قلت ذكر البيبقى 
عن الشافعى أنه لو ثبت حديث الضحك فى الصلاة لقال به . وقال ابن الجوزي قال 
أحمد ليس فى الضحك حديث صحيح. وقال الذهبى لم يثبت عن النبى مَل فى الضحك 
في الصلاة خبر . وقال أحمد وحديث الأعمى الدي وقم في البئر مدرج ومدار حديثه 
أبي العالية وقد اضطرب عليه فيه . قلت مذهب الشافعي أن المرسل إذا أرسل من وجسه 
وأسند من وجه آخر يقول به > وهذا الحديث أزسل من وجوه وأسند من طريق فبازمه. 
أن يقول به . وقال ابن حزم كان يازم المالكبين والشافصين بشدة تواتره يخرج عن عدد 
مراسيل»: قلت رياز المناتع ايها اي تجوت اسل » وعلى تقدير أنهم لا يحتجونبه 
ما قبل ان أقل أحواله أن يكون ضعغاً والحديث الضعيف عندم مقدم على القياس الذي 
اعتمدوا عليه في هذه المسألة » والعجب منهم أن يقولون لعامائنا أصحاب الرأي والقياس 
وينسبونهم إلى ترك كثير من الأحاديث بالقياس > وهم تر كوا حديثا رواه جماعة من 
الصحابة ما ببنا هذا عشسرة فأرسله جماعة من التابعين الكمار وعملوا بالقماس . وأمًا قول 
1 أحمد والذهبي فنفي وما رواه أصحابنا إثبات وهو مقدم على النفي » على ان نقول عدم علم 
الشخص بشيء لا يكون حجة على من علمه قبله . 
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وبمثله يترك القياسء والاثر وردفي صلاة مطلقة فيقتصر عليها . والقبقبة 
ما يكون مسموعاً له ولجيرانه والضحك ما يكون مسموعاً له دون جيرانه 
٠‏ وهو على ما قبل يفسد الصلاة دون الوضوء 





( ويمثله ) أي ومثل هذا الحديث الذي عامه الصحابة والتابعون ٠‏ ولان رواية من 
كان معروقا بالفقه والتقدم في الإجتباد كأبي موسى وأصحابه ( يترك اثقياس ) أي 
القاس اب الال ره وار أي الحديث المذكور ( ورد في صلاة 
مطلقة ) أي كاملة ( فيقتصر عليها ) أي على الصلاة المذكورة فلا يتعدىإلىصلاةالجنازة 
وسجدة التلاوة » وصلاة الصى > وصلاة الباني يعد الوضوء على أحد الروايتين » وصلاة 
النائم ٠‏ فإن الوضوء لا يفسد في ججمبع ذلك »2 وقوله والائر إلى آخره في الحقيقة “حواب 
عن قماس الشافعي على صلاة الجنازة وسحدة التلاوة كا حققنا . | 

( والقبقهة ما كان مسموعا له ولجيرانه ) وأشار بهذا إلى تعريف القبقبة التي تقسد 
الصلاة والوضوء جنيع ( والضحاعما يكون مسموعا له ) أي الضاحك دل عليه قوله لانه 
لا يقوم إلالالضحك(دون جيراقه ) أراد ان لا يسمعه من كان حوله ( وهر ) أيالضحك 
( على ما قيل ) في حددث حابر رضي الله عنه ان الضحك ( يفسد الصلاة دو نالوضوء) 
يعني لا ينتقض ثم انه فرق بين|القبقبة والذ كر » ولم يذكر التبسم لانه ليس بمفسد للصلاة 
ولا للوضوء فلس له ههنا مدخل . وروى الطبراني وأبو يعلى الموصلى و الدارقطني من 
حديث جاير ان رسول الله تَِقهِ كان يصلى باصحايه العصر قتبسم في الصلاة فاما انصرف 
قبل با رسول الله - عَككُمِ تبسمت وأنت تصلى قال انه صسر بي مبكائيل وعلى جناحه 
غبار فضحك لي فتيسمت ٠‏ وهو راجع من طلب القوم . وفي معجم الطبراتي ذكر 
جاديل عتتئدز مكان مسكائيل نزمتد: ٠‏ ثم يسوى في القبقبة العمدوالنسبانوالسيوسواعءبانته 
أسئانه أولا . ويبطل التيمم أيضاً دون الاغتسال وقيل يبطل أعضاء الوضوء في القسل 
أيضاً حتى لا يجوز الصلاة بغير وضوءه » وبقولنا قال أبو موسى الاسُعريو ال حسنالبصرى 
وابراهم النخمي وسفمان الثوري ومحمد بن سيرين والاوازعي وعبيد الله ٠‏ * 

فروع - لواحت من النواقض التي عند غير أصحايتا م يذكرها صاحب الحداية منها 
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مس الذّ كر معابة لا ينقض الوضوء عندنا » وهو قول عمرو بن الخطاب وعلىبن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وزيد بن ثأبت وحذيفة بن اليان 
وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص عند أهل الكوفة وأبي هريرة 
في رواية عنه ؛ هكذا حكاه أبو عمر ابن عبد البر » ومن التابعين الحسنالبصري وسعيد 
ابنالمسيب وهو مذهب سفيان الثورى . وقال الطحاوى ل يعم أحد من أصحاب رسول 
الله مِيكَِمِ أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر » وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله 
نّم ٠‏ وقال الشاقمي وأحمد وداود يحب الوضوء منه . واختلف أصحاب مالك في 
ذلك منهم من شرط اللذة وباطن الكف » ومنهم من أوجب ذلك في العمددونالنسيان» 
مروى عن مالك وداود ٠‏ وقبل الوضوء منه سنة غير واجب وهو الذى استقر عليه قول 
. مالك عند أهل العّرب » والرواية عنه مضطربة فيه لهم من ذلك حديث مثرة بنت 
صفوان (') بن نوفل خالة مروان ان زسول الله يلثم قال من مس ذكره فليتوضاً . رواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والترمذى وصححه » وم يمخرجه الشبخان » 
ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحام وابن الجارود من حديثها » ونقل عن البخارى انه 
أصح شيء في هذا الباب»وصححه أيضا يحبى بنممينفيا حكاه ابنعبد البر . قال البيبقي 
هذا الحديث رواه لم يخرجه الشبخان لاختلاف وقع فيسماع عروة عنها أو من مروان فقد 
احتجا يجمع رواية واحتتج البخارى بمروان بن الحم في عدة أحاديث فهو على شرط 
البخارى بكل حال » والجواب عن ذلك ان طريق حديث أبي داود والنسائي عن 
مالك عن عبيد الله بن أبى بكر بن محد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير قال 
دخلت على مروان فذكرت ما يكون عند الوضوء فقال مروان أخبرتنى بشرة بدت 
صفوان ان رسول الله يله قال من مس ذكره فليتوضأ . وطريق الترمذى وابن ماجة 
عن هشام بن عروة عن أببه عن مروان عن بشرة وان فى الاسناد الاول أبى بكر بن 
عبيد الله » قال سفيان عن عبيلة فيه انه من الماعة الذين م يكونوا يعرفون الحديث وقد 


. الصحيح بشرة كا يرد فوا بعد وفى تقريب التبذيب يسره بالسين المهملة اه‎ )١( 
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رأيناه يحدث عنهم سخرنا فيه رواه الطبراني باسناده عن ابن عبينة »ثم أخرجهالاوزاعي 
حدثنى الزهرى حدثنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال فثبت انقطاع هذا الخبر 
وضعفه . وفي السند الثاني فإن النسائي لم يسمع هشام من أبيه هذا الحديث وقالالطحاوي 
إما أخذه هشام من أبي بكر بن مد بن عمرو بن حزم حدثني عروة فرجع الحديث إلىأبي 
بكر ٠‏ فإن قلت يشكل علمه رواية الترمذي عن محمى بن سعيد القطان عن هشامبن عروة 
قال أخبرني أبي عن بشرة و كذلك رواية أحمد في مسنده حدثنا يحبى بن سعيد عن هشام 
قال حدثني أبي ان بشرة بنت صفوان أخبرته قال البوقي في سننه روأه يحبى بن سعيد 
القطان عن هشام بن عروة عن أبيه » فصرح فيه بسماع هشام من أبيه » قلت أخرجه 
الطحاوي أيضا من خمس طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن بشرة ثم قال هشام بن 
عروة / يسمع هذا الحديث عن أبيه عروة ثقة ثبت ل ينكر على شيء إلا بعدما صار إلى 
العراق » فإنه انبسط في الرواية عن غير أببه فأنكر ذلك عليه أهل بلده » وكان يشهد 
انه أزجل عق امعان تع ةين كين أنه + وقال الو خيز ان كان مالك لا برعنامو كان 
هشام صدوقاً يدخل اخباره في الصحح » بلغني ان مالكا نقم علبه حديثه لأهل العراق 
والبيبقي خط على الطحاوي ينسب هشاما إلى التدليس » فقال وأين يكون إذا يرويه عن 
أبي بكر وأبو بكر ثقة حجة عند كافة أهل العم بالحديث » إِنما نحي الحديث بانيدخل 
الثقة ببنه وبين من فوقه مهولا أو ضعيفاً فإذا دخل ثقة معروفاً قامت به الحجة ٠‏ قلت 
اعترف الميبقي بالندليس في الحديث المذكور ولكن تحامله على الطحاوي الذيدعاه إلى 
ما قاله وكدف يقول هذا ولا يخلصه من التدايس أن يكون بين الراوي وبين المروي عنه 
واحد أو!كثره سواء كان الواسطة ثقة أو ضعبفاً » فانظر إلى تمثيل ابن الصلاح في صورة 
التدليس ترى في صحة ما قلنا » على ان البيبقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سممت 
أبا منصور العناني يقول معت الفضل بن محمد الشعراني يقول ممعت أحمد بن حنبل يقول 
حدثني يحبى بن سعيد عن شعبة قال لم يسمع هشام بن عروة حديث أبيه في مس الذكر. 
قال يحبى فسألت هشام فقال اخبرني أبي بهذا شعبة صرح بان هشاما م يسمع هذا الحديث 
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من أيبه عروة فقكيف يكون قول يحيى ممع من أببه معارضاً لقول شعبة انه لم يسمعأباه» 
فإن قلت رواه عن عروه أيضا غير الزهري وغير هشام » وهو ما رواء الطحاوي حدثنا 
محمد ين حجاج وربيع المؤذت قال أخيرة أسد قال حدثنا أبي طبعة قال حدثنا أبو 
الاسود انه مع عروة يذكر عن بشرة عن الني عَكثَمٍ قلت أجاب الطحاوي فقال كيف 
يحتجون بابن لهمعة عند الطحاوي مرضي لهذا يحتج يه في مواضع » وانه لا تحماونه حجر 
يحصك فيا احتج به علمكم ٠‏ وني هذا قلب الموضوع » فإن قلت ايبن فهبعة مرضي عند 
الطحاوي و هذا يحتح يه في مواضع من كتايه فيكون الحديث صحبحاً عنده من هذا 
الطريق » قلت لا تسل انه يحتج به » ولكن بيذ كره في المتايمات . ولئن سانا انه يحتج 
به وانه ثقة عنده فالحديث ضعي لاضطرابه ويكون المدار على عروة في طرق مذا 
الحديث » وأيضا ان عروة ل يرفع يحديث بشرة يعني لم يعتيره ولم يلتفت اليه وذلك أما 
لكون يشرة عنده من لا يوجد مثل ذلك الحك عنبا ولو ذلك لكونها انفردت .هذه 
الرواية مع عموم الحاجة إلى معرقته »وما بال رسول انيقل هذا بين يدي كبارالصحابة 
ول ينقله أحد متهم إِنما قاله بين يدي بشرة وقد كان تزمتئد أنشد حماء من العذراءفي خدرها 
وأما لكون. مروان لسن في حال من تحب القبول عن مثله فإنه خبر شُرطي مروان عن 
بشرة دون خيره هو عنها فإنه كان خبر مروان عنده غير مقبول فخبر شرطية أخرى لا 
يكون مقبولا . فإن قلت مروان احتبسج البخارى به على ما ذكرنا قلت لا 
يازم من ذلك أن يكون ثقة عند عروة وإِنًا روى عروة خبره لعلة فيه قد ظهرت لعروة 
٠ولا‏ سيا حين خرج على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه » فان قلت ابن حزم مرواتلايعلم 
له خرج قبل خر وجهعلىابنالزبير وإيكنقط لقى عروة إلا قبل خروجه على اخيه لا يعد 
خروجه » قلت لا دليل على هذه الدعوى فإذا قام دليل ينظر فيه ٠‏ والخواب عنتصحيح 
الترمذي هذا الحديث هو اته يمارضه قول يحبى بن معين » قلت ثلاث أحاديث لا يصح 
فهذا حديثه عن رسول الله ( لَه ) منها هذا ويحبى بن معين هو العمدة في هذا الثأن 
والبه المرجع في التصحمح والتضعيف » فإن قلت قال بعض من عنده تعصبا قاسدا من 
آهل هذا الزمان سئل بمض الخالقين عن يحبى بن معين انه قال ثلاثئة أحاديث لا تصح 
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حديث مس الذكر » ولا نكاح إلا بول » وكل مسكر حرام ٠‏ وقال يعرف هذا عن أبى 
صفيان ولا يعرف هذا عن ابن معين قلت لم يقم الدليل على ذلك حتى ينظر فيه على ان 
الاثبات مقدم على النفى » ويذلك يحاب عن قول ابن الجوزي أيضا ان هذا لا يثيت عن 
مقرل البخارى انه أصح شىء في هذا الباب ان م راده هو على 
كلامه أصح من غيره من أحاديث الباب وقد اعتد ابن العربى هذه العبارة فحكى عن 
البخارى تصحبحه ولبس كذلك » فإن البخارى لو رضي به لأخرجه في صحيحه وم 
يخرجه هو ولا نسلمولئنتنزلناوسامنا بثبوته فتأويله من بال فبحمل مس الذ كركناية عن 
المول » لآن من يمول يمس ذكر ه عاده لقوله تعالى 99 أو جاءأحدمةكمنالغائط6النساءم؟؛ 
وكفى به عن الحديث » او يكون المراد من قوله فليتوضأ غسل اليدين كا في قوله الوضوء 
قبل الأكل ينفي الفقر ٠‏ قلت قال ابن حبان ولبس المراد غسل اليدين وإن كانت العرب 
تسمي غسل البدين وضوء على ان في حديث بشرة فلمتوضأ وضوءه للصلاة٠‏ قلت استضعفه 
الطحاوي وجعله منقطعا كيا ذكرنا وعلى كل تقدير حديث بشرة معلول وقال في الامام 
هو عند البخاري معلول وقال ابراهم الحربى حديث بشرة يرويه شرطى عن شراطى ٠‏ 
وكان رببعة يقول ويحم بمثل هذا ما أخذ أحد ويعمل به لو شبدت بشرة على هذا النقل 
ما قبلت شهادتها ٠‏ » إنما قوام الدين الصلاة والصلاة بالطوور فلم يككن في أصحاب رسول 
الله مَلِته من يقيم هذا الدين إلا بشرة » وبشرة قال حديث ضعفه جماعة ٠‏ وقال رببعةلو 
وضعت يدى في دم أو حيض لم ينقض وضوئى فمس الذكر ايسر منه ٠‏ وروى عن عمر 
رضى الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة لا ندرى اصدقت أم كذبيت 
احفظت أم نسيت ٠‏ 

وبروى عن الأسود بن زيد أخذ كفا من حصى وحصب به الشعبي وقال ويلك تحدث 
مثل هذا فإن قلت في هذا الباب عن أم حبيية وأبي موسى وأبي هريرة روى إبنة أنيس 
وعائشة وزيد بن خالد وجابرين عبد الله وعبد الله بنعمر ومطلق بن على وابن عباس وسعد 


ابن أبي وقاص وأم سامة والنعمان بن بشير ومعاوية بن حدة وابن أبي كعب وقبيصة رضي 
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الله عنهم » فحديث أم حبيبة عند ابن ماجة قالت سمعت رسول الله عِلِتَمٍ يقول من مس 
فرجه فلمتوضاً . وأخرجه الطبراني أيضاً وصححه أبو ذرعة والحام . قلت أعله البخاري 
لأن فبه مكحولاً عن عتبة قال ل يسمع عتبة من|أبي سفيان » وكذا قال يحيى بن معين 
وأبو حاتم والنسائي أخرجه الطحاوي وقال منقطع . وحديث أبي موسى عند ابن ماجة 
أيضا قال سمعت النبي عليه السلام يقول من مس فرجه فليتوضأ . وفبه إسحق بن أبي 
فروة متروك باتفاقهم واتهمه بعضهم بالوضع . وحديث أبي هريرة عند أبي حبان قال . 
قال رسول اشْعِظلعإذا أفضى أحدكم بيديه إلى فرجه ولي سبينجاستر ولا حائلفليتوضاً. 
وروا الحا في مستدر كه وصححه » ورواه أحمد في مسنده » والدار قطني في ستنه 
والبيبقي أيضا ولفظه فبه من أفضى بيده إلى فرجه ولس دونها| حجاب فقد وجبعليه 
وضوء الصلاة . وفمه يزيد بن عبد الملك وقد أغلظ العللاء القول فيه فقال أبو ذرعة واتقى 
الحديث .» وقال النسائي متروك الحديث » وقال ضعيف سند الحديث واختلط بأخذه 
فإذا عرفت تساهل ابن حبان والحاك في الصحيح » وحديث ما روى عند ابن المنذر 
وأبي نعم الأصبهاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن 'أروى بنت أنيس عن الابي عليه 
السلام أنه قال من مس فرجه فلمتوضأ ٠‏ وذكرها ابن الأثير في الصحابيات ثم ذ كر هل 
الحديث ثم قال وقبل أبو أروى الذوبي حجازي » وهذا كا ترى فيه خلاف » وسأل 
الترمذي والبخاري عنه فقال ما يصنع به بهذا ألا تشتغل وحديث عائشة رضي الله عنبا 
عند الدارقطني في سننه عن عائشة أن رسول الل علو قال ويل للذين عسون فروجهم 
ثم يصلون ولا يتوضؤون . قالت عائشة بأبي وأمي.هذا للرجال أفرأيت النساء قال إذا 
مست إحدا كن فرجبافلتتوضا للصلاة وفبه عبدال رحمزين عبد الله بن عمربن جعفر العمري 
قال أحمد كان كاذباً وقال أبو حاتم وأبو ذرعة متروك » زاد أبو حاتم وكان يكذب » 
وقد روى:أبو يعلى في مسئده ما ينافيه من حديث سفيان بن عبد الله الجهري قال دخلت 
أة ورجل معي على عائشة فسألناها عن الرجل يمس فرجه أو المرأة تمس فرجها فقالت 
سمعت رسول الله يل يقول ما أبالي إياه مدت أو منفي. وححديث زيد بن خالد بن جثال 
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تك سس لآ 
عند أحمد في مسنده عن إبن إسحاق حدثني مد بن مس الزهري عن عروة بن الزبيرعن 
زيد بن خالد الجبني سمعت رسول الله مَكِثْوٍ يقول من مس فرجه فليتوضاً . وراء البزاز, 
والطبراني وقال ابن المديني أخطأ فيه ابن اسحاق » وأخر جه الطحاوي أيضا وقال نكم 
لا تجعاون مد بن إسحاق ححجة في شيء إذا خالفه فبه منخالفه فيهذا الحديث ولارضى 
إذا اتفرد » ونفس هذا الحديث منكر وأخلت به أن يكون غلط) » لآن عروة حين سأله 
مروان عن مس الفرج أجابه من رواية أن لااوضوء فيه » فلما قال لمروان عن بشسرة عن 
النبي ِكِثَوٍ ما قال قال له عروة ما سمعت به وهذا بعد موت يزيد بن خالد بم ما شاء 
الله فكيف يجوز أن ينكر عروة على بشسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبيعكلقع . 
قال البيبقي في كتاب المعرفة وروى الطحاوي حديث زيد بن خالد الجبني من جبة مد 
ابن إسحاق بن يسار » ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق وإنه لبسبحجة ثمذهب إلىأنه 
غلط * قلت فيها الطعن من البيبقي كيف يفهم كلام الحققين و كيف طمن الطحاوي على 
ابن إسحاق » والذي ذكره الطحاوي ليس طعنا منه فيه » وإننا قال للخصم أنم لا 
تجعاون مد بن إسحاق -حجة » وهذا القول لا يستازم الطعن منه فيه » وإنما اشتهر يذلك 
عصفر الخضم »> حيث يحمل مد بن إسحاق حجة عند كون الحديث له ويتركه ويطعن 
قبه عند كون الحديث حجة عليه ولمّن سلمنا أندطمنفيهفا هو بأولطاعنفإنمالكاقال 
فيه من الدجاجة ٠‏ وقال الخطيب قد أمسنك عن الإحتجاجبروايات ابن إسحاق غير واحد 
من العلماء » بأسباب متها أنه كان يتشيع » وينسب إلى القدر » ويدلس في حديثه » فأما 
الصدق فليس بمرفوع عنه ٠‏ وقال الذهبي فا انفرد به نكالة وهو سيىء في حفظه وحديث 
جابر عند ابن ماجة عن جابر قال قال رسول الله مكنع إذا مس أحدم ذكره فليتوضاً ٠‏ 
وأخرجه الطحاوي وأعله بالارسال» وقد قال الشافعي سمعت جياعة من الحفاظ غير أبي 
نافع برويه ولا يذ كرون فبه جابراً وهم لايحتجون بالمرسل ٠‏ وحديث عبد الله بن مرو 
عند أحمد والبيهقي عن عتبة بن الوليد عن جمد بن الوليد الزبيدى حدثني عمرو بن 
شعيب عن أببه عن جده قال قال رسول الله مَك أييا رجل مس فرجه فلمتوضأ وأما 
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امرأة مست فرجها فلتتوضا ٠‏ وأخرجه الطحاوي وقال لهم أنتم تؤعمون أن عمرو بن 
شعيب لم يسمع من أبيه شيا عنه وإذاحديئهعن اصحيفة فهذا غير قولكم منقطع والمتقطع 
لا يحب أن ترونه حجة عند »فإن قلت إذا كان الطحاوي يحتج بحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده فها باله م يقل م يعمل بحديثه هذا » قلت لآنه عارضه حديث طلق بن 
على فل يكن العمل به لتأخير حديث طلق عنه » فثبت بذلك انتساخ أحاديث الإنتقاض 
بمس الفرج ٠.فإن‏ قلت حديث أبى هريرة الذي ذكرناه في هذا الباب ناسخ لحديث طلق 
لأن طلقا قدم الني يَللَِهِ في ابتداء الهجرة والمسجد على العريش وأبو هريرة اسم سنة )'١‏ 
من المجرة فكان حديئه متأخ رأ و الأخذ بأحد الأمرين واجب لأنه ناسخ ٠‏ والطبرانيأيض] 
مال إلى ان حديث طلق منسوخ ٠‏ قلت روى أبو داود عن ابن طلق عن أبيه قال قدمنا 
على رسول الله يظَِوٍ فجاء رجل كأنه يدوي فقال يا ني الله ما ترى في مس الرجل ذكره 
بعدما ترضأ قال هل هو إلا بضعة منك أو بضعة منه . ففي قوله ما ترى إلى آخره > 
دلالة على انه كان بلغه ان ابي لَه شرع فيه الوضوء فأراد أن يتقن ذلك » وإلا فالمستقر ْ 
عندم ان الأحاديث إنما كانت من الخارج النجس وإلا فالعقل لا يتدي إلى ان الذكر 
يناسبه نقض الوضوء » فعلى هذا يكون حديث طلى هو آخر الأمرين. وكان أبو هريرة 
تأخر سمعه من بعض الصحابة ثم أرسله ٠‏ وجواب آخر دعوى النسخ إنما يصح بعد ثبوت 
صحة الحديث ونحن لا نسم صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن 
عمر رضي اللء:ا عند الدارقطني في سننه عن رسول الله يل انه قال من فتن 3اكسرة 
فلمتوضاً وض وء الصلاة . ورواه الطبراني في الكبير والبزاز في مسنده ولفظها من مس 
فرجه فلمتوضأ . وأخرجه الطحاوي أيضا وأعله بصدقة بن عبد الله في سنده > وفي سند 
الطبراني العلائي بن سليان » وفي سند البزاز هاشم بن زيدو كلاهماضعيفانجداً. وحديث طلق 
ابن عليعئد الطبراني وفي الكبير ان النبي يلق قال من مس ذكره فليتوضأ . قلتيعارضه 


)١(‏ هكذا في الأصل » وكان إسلام أبي هريرة بين الحديسية وخبير أي في السنة 


السادسة اه مصححه 
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سس للك 
حديئه الآخر رواه أبو داود والترمذي والنسائي غير ملازم ارجمرو وعن عبد الله بن زيد 
عن قبس بن طلق بن علي عن أبيه عن النبي فته انه سثل عن الرجل يمس ذكره في 
الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك . وقال الترمذي هذا الحديث أحسن شيء في مذا 
الباب . روأه ان حبان في صحيحه . وحديث أبن عباس عند البيهقي من جبة ابن عديين 
الكامل وفي اسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث وحديث سعد بن أبي وقاصعند 
الحام وحديث أم سامة عند الحام . وحديث النعمان بن بشير عند ابن مندة > وأماحديث 
معاوية بن جدة وحديث أبي بن كمب وحديث قبيصة هذه الأحاديث كلها لا تخلو عن 
علة > والحديث الذي عليه العمدة حديث طلق وقد ذك رغ الآن عن القرمذي ما قاله . 
وذكر عبد الحق في أحكامه حديث طلق وسكت عنه فهو صحيح عنده على إعادته. 
وروي عن خمرو بن علي القلانسي انه قال حديث طلق عندنا أثيت من حديث بشرة » 
وتضعيف الخصم حديث طلق من جبة الطريق الذي فيه أبوب بن عتبة وجمد بن جابر وهما 
ضميغان ولايضر ذلك » لأن حديث طلق له أريع طرق ٠‏ أحدها عند أصحاب الستزعن 
ملازم بن عمرو . كا ذكرنا وهو صحيح . والثاني عن جمد بن جابر وهو ضعيف أخرجه 
ابن ماجة من هذا الطريق . والئالث عن عبد الحيد بن جعفر وهوضمبف أخرجهابنعدي. 
والرابع عن أيوب بن عتبة وهو ضعيف . وأخرجه الطحاوي بالطريق الأول هذا حديث 
مستقم الاسناد غير مضطرب في إسناده ولا شبه ثم أسند عن علي المدني انه قال حديث 
ملازم بن عمرو أحسن من حديث بشرة . ولنا حديث آتغر ولكنه ضعيف زواه أو 
امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبى َم فقال انى مسست ذ كرى وأنا أصلى فقال 
إنَا هو حدية متك . . قال ابن الأثير قيل هي بالكسر ما قطع من اللحم طولا . 

ومن نواقض الوضوء عند الشافمى مس المرأة على ما نذكره مفصلاً وهو يحتج بدلائل 
وصحح» رنحن كذلك فإذا قطمنا النظر عن الكل يكفينا حديث عائشة المشبور رواه 
البخارى ومسل من حديث أبي سامة عن عائشة قالت كنت انام بين يدي الني حك 
ورجلاي في قلبه وإذا سجد تمزنى قبضت رج فإذا قام بسطتها والبيوت يومئف الس 
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فيها مصابيح . وفي لفظه فإذا أراه أن يسجد نمز رجلي فضممتها إلى .ثم سجد . طريق 
آخر أخرجه مسل عن أبي هريرة عن عائشة قالت تهت الني لَه ذات لئلة فجعلت 
أطلبه ببدي قوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد . لالحديث طريق آخر 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة عن عائشة أن النبي مَل قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ول يتوضأ قال 
عروة فقلت ها من هي إلا أنت فضحكت ٠‏ طريق آخر أخرجه أبو داود والنسائي عن 
الثوري.عن ابن ودق عن ابراهم التميمي عن عائشة ان النبي يِه كان يقبل بعض نسائه 
و اوعون الوم ا 
بن: الخطاب رضى الله عنه ابن مسمود رضى- الله عنه 0 
والنخعى وعطاء بن السائب والزهري ويحبى بن سعبد الأنصاري وربيعة وعلى بن أبى 
طالب وعد الله بن عباس وأبى موسى الأشعري وعمر بن الخطلاب رضى 
ا لي بن الحزبى وابن الجوزي » ومذهب عبيدة السامانى 
بفتح العين المبملة » وعبيدة الضمي الضم وغطاء وطاووس. والحسن البصري والشعنى 
والثو ذي والأوزاعى ان اللمس والملامسة كناية عن الخناع ولا تحب الوضوء على مسا مرأة» 
وقبلها إذا تبقن يعدم خروج المذي وبه قال أصابنا ٠‏ وذهب مالك إلى انه ان لمس بشهوة 
ينتقض وإلافلا » وهو مروي عن الحكم وحماد والليث وإسحاق . وعن أحمد ثلاث 
روابات بالمذاهب الثلاث ٠‏ وذهب داود إلى انه ان لمس عمداً انتقض »> وإلا فلا » وعن 
الأوزاعى إذا لمس باعضاء الوضوء انتقض وإلافلا»وروىعنه أنه لا ينتقض إلاباللمسباليد. 
وذهب عطاء إلى انه إنلمسر من يحل له انتقض وحجة الجهور قوله تعالى ط أولامستمالنساء# 
النساء / م؛ فالملامسة واللمس الماع ٠‏ وقال ابن رشد المالكى لآن كانت دلالته على الممنيين 
على السواء وقريبا من اللمس المسمى الأظبر عندي في اماع » لآن الله تعالى قد' كنى 
بالماشرة والمس بالماع ولا فرق بين اللمس والمس في اللغة » وان الملامسة ظاهرة.فياجماع» 
والمس سيب الجاع » لآنه حرك للشهوة » وذكر السبب وإراد المسبب من أقوى طرق 
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الحم منه لا ينقض . والمراد يالدابة الدودة . 


الجاز . وقال القرطي يازم على مذهب الشافعى أنمنضربامرأته أو لطمها ان ينقض 
وضوءه > وهذا لا يقوله أحد فيا اعم » وحديث عائشة في التقسسل قد مر بطرقه ., 

ومن النواقض أكل لحم الجزور عند أحمد وإسحاق وأبي ثور وحمد بن اسحاق ويحبى 
ابن يحبى ٠‏ وعند المبور لا ينقض ٠‏ ومنها غسل الممت عند أحمد ٠‏ ْ 

( والدابة ) مبتدأ وهي الدودة التي نبتت في البطن قوله ( تخرج من الدبر ) جملة في 
حل النصب لأنها حال من الدابة وقوله ( ناقض ) خبر المتدأ » فإن قلت المطابقة شرط 
بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث . قلت التقدير هبنا خروج الدابة التي تخرج من 
الدبر تقض لآن النقض بالخروج لا بنفس الدابة فافهم ,. 

( فان خرجت ) أي الدابة » والفاء في فإن خرجت تفسيريه ( من رأس الجرح أو 
سقط اللحم منه لا تنقض ) لأن عين الخارج لست بنجسة » وما عليها قليل وهوالناقض 
في السبيلين معفو في غيرهما » فأشبه الخارج من الجرح الحشاءفيهدم النقض » والخارج من 
الدبر الفساءفي نقض الوضوء به . 

( والمراد بالدابة الدودة ) إنما فسر الدابة بالدودة لآن الدابة ما تدب على الأرض » 
ريما يتوهم ان المراد بها ما يدخل الجرح كالذباب فبخرج منه فإنه لا ينقض » ففسره بيانا 
لذلك ٠‏ وقال الاترازي إنما فسر الدابة بعد أن ذكرها جملة وم يقل ابتداء دودة تخرجلأنه 
يغير لفظ تحله » ثم فسرها دفعا لتشنسع البعض بأن الدابة وهي الفرس أو المحار كيف 
يخرج من الدبر » أو رأس الجرح . وهذا لآن الدابة في أصل اللغة اسم لكل ماش في 
الأرض . ثم قال الاترازي قال بعض الشارحين وجدت بخط ثقة إننا فسر الدابة بالدودة 
لأن الدابة اسم لما يدب على وجه الأرض * فلو لم يفسرها يها لكان لقائل أن يقول المراد 
بالدابة هي التي تدخل من الذباب في الجرح ثم تخرج » فأما التي تنشأ فبه كان منشأها من 
الدم وخروجا كخروج الدم » فينتقض بها الوضوء في غير السسلين “كا إذا خرج من 
السبيلين وهو أوجه > لككني وجدت بخط ثقة إلى آخر ما ذكرء > قلت نظر الاترازي إلى 
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وهذا لأن التجس ما عليبا 

أول الكلام من غير أن يستوقي ما قاله السفناقي » ثم شع عليه بهذا التشتيع » وليس له 
وجه » لآنه قال ويريد صحة هذا التفسير ما ذكره شعس الآئمة السرخسي في تعليل هذه 
المسآلة يعلتين في الجامع الصغير بعدما ذكر خروجها من الجرح فقال يخلاف الداية التي 
ترج من الدير لا يخلو من قليل بلة فبالتبظر إلى العلة الأولى يحب أن لا ينقض الوضوء 

بالدابة التي تدخل الدير ثم يخرج لالم قستحل من العذرة > و كذا النظر إلى العله 
الثانية أيضا لأنه قيد بإلبة وتحتمل أن تخرج بغير بلة » والدليل عليه ما ذكره في الحيط 
أنه ذا دغل العود في ديره وطرقه ببده ثم أخرجه فيه البلة نقض > وإن لم تكن البلة 
قلا وضوء عليه . فإذا كان الأمر كذلك كيف بوجه الاترازي أن يشنع تشنيعاً غير موجه 
سمة07) الغبر معرفة بقوله لأنالذا بالداخل إلى آخره فبطلق كلامهويسكت عنهتقسيره» 
حت يتوصل به إلى التشنيع البارد » وهذا أمار به إلى الفرق بين المألبين وهو قول+ه 
( لان النجس ما عليها ) أو ما على الدودة » لا يقال ان المصنف تقض في كلامه» لانه قال 
قبامضىمالايكون حدثا لا يكون نجسا . وهينا قال لان النجس ما عليها » لا نقول 
هذا على قول عمد والذي هناك على قول أبي يوسف » وجوابه وقال الاككل ويجوز أن 
يقال أطلق النجس على ما يخرج من الجوف بطريق المشاكلة لما كان بالنسية إلى الدبر نجسا» 
ذكر في الخروج لفظ النجس. وقالالاترازي ويريد به حقيقته الاغوية لا الشرعية »فيكون 
ممناه ذلك النجس اللغوي قلمله حدث في السبيلين دون غيرما . قلت هذا كلام عجبب 
فمن تأمله يقف على قساده » وذكر السفناق هبنا ثلاثة أوجه » منها على تقدير الشرطية 
وهي لو كان ممة نجس فهو ما عليها . ورد عليه الاكئل فقال وهو غير صسيح لان علىتقدير 
الخرطية إن كان على هذ! الوجه لكن ثمة نجس فيكون ما عليها لم يستقم في الجرح » لان 
مالا يكون حدثا لا يكون نجس » وهو ليس يحدث في الجرح فلا يكون تجساً . وإذكات 
على هه ذا الوجه لكن ل يكن نجس ما عليها فلا يتكون تجا لم يستقم في الدبر لانه 


حس وححدث ٠.‏ 
)١(‏ هكذا ورد في الأصل اه مصححة . 
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وذلك قلمل وهو حدث في السببلين دون غيرهما » فاشبه الجشاء والفساء 
بخلاف الريم الخارجة من القبل والذكر » لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة 
حتى لوكانت المرأة مفضاأة ستحب لحأ الوضوء , لاحتّال خروجبا من الدير. 


( وذلك ) أي الذي عليها ( قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما ) أي دون 
غير السبلين فإن القليل ليس حدث في غيرهما ( فأشبه الجشاء والفساء ) هذا لف ونشر 
فإن قوله الجشاء يرجع الى القليل على الدود من غير السمملين » والفساء يرجع إلىالسبيلين. 
والجشاء على وزن قعال . وقال الاصمعي كأنه من باب العطاس والموال والدوار » قلت 
هو مبموز اللام يقال تحشى تحشية وتجشا » والاسم الجشة مثل الممزة . والفساء بالمد 
أيضاً على وزن فعال اسم من فسا يفسو فسواً وهو معتل اللام الواوي ٠‏ والجشاء صوت مع 
الريح يخرج من الفم عند الشبع . والفساء ريح منتنة تخرج من الدبر بلاصوتوربمايكون 
الجشاء منتنا أيضاً لكثرة الإمتلاء وفساد الممدة ( يخلاف الريح الخارج من القبل ) أي 
من المرأة والذكر ( لأتها لا تنيعث من ححل النجاسة حتى لو كانتالمرأة مفضاة ) أي 
التي صارت سبيلاها واحداً, وفي الكافي المفضاة هي التي اتحد مسلكا بونها وغائطبا 
وخرجت من قبلها ريح منتئة . وفي المداثع وهي التي صار مسلك البول والوطىء 
واحدا ( فيستحب لها الوشوء احتتياطأ لاحتبال خروجها من الدبر ) فيكو فساء ؛ 
ولايحب لانها كانت على وضوءه ببقين ولا بزول إلا سقين مثله . فإن قبل ينبغي أن يحب 
لوضوء في الردح مطلقا كا قال الشافعي لعموم قوله عليه السلام حين سأل عن الحدث قال . 
ها يخرج مزالسبيلين؛ والعبرة في النصوص بعين النص لا بمعناه ٠‏ قلنا عن حمد انه يحب 
الوضوه . ومن المشايخ من قال في المفضاة إذا كان الريح منتناً يحب الوضوء وما لا فلا . 
والدؤدة الخارجة من قبل المرأة بمنزلة الريح على الخلاف المذكور . والخارجة من ذكر 
المرء لا وضوء فيها والخارجة من الفم قبل لا ينقض و كذا الخارجة من الانف والاذن لا 
ينقض الوضوء . قلت ينبغي أن يكون عدم النقض عند عدم البلة فافهم . 

ثم اعم انهم اختافوا في ان عين الريح نجس أو متنجس » فمن قال متنجس وقال 
بنجاسة عينها » قال يتنجس السراويل ٠‏ ومن قال بطبارة عبنها لم يقل بة كا مرت الريح 
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فإن قشرت نفطة فسال منبا ماء أو صديد أو غيره ان سال عن رأس الجرح 

نقض ء وإن لم يسل لا ينقض » وقال زفر رحمه الله ينقض في الوجب ين .. 

وقالالشافعي رحهالله لا ينقض في الوجبين وهي مسألة الخارج من غير السبيلين 

وهذه الجلة نجسة لأت الدم ينضج فيصير قبحاً» ثم يزداد نضجاً فيصير 
صديداً » ثم بيصير ماء 





بنجاسة ثم مرت يثوب مبتل فإنة لا ينجس بها ٠‏ وفي قول المصنف لاحهال خروجها من 
الدبر قائدة أخرى وهي ان المفضاة إذا طلقها زوجها ثلاثاً وتزوجت بآخر ودخل بها 
الزوج الثاني لا تحل للأول مالم تحمل لاحتال ان الوطىء كان في دبرها لا في قبلبا كذا 
في الفوائد الظهرية . 

( فان قشرت نفطة ) إنما ذكرها بالفاء لانها من ف-روع المسائل السابقة » والنفطة 
بالحركات الثلاث في نونها يخرج البدن ملآن من قوم انتفط فلان أي امتلاء غضبا » ثم 
النفطة إذا قشرت ( فسال منها ماء أو صديد أو غيره ) نحو القبح ( ان سال عن رأس 
الجرح فتقض الوضوء وإن لم يسل لا ينقض ) أراد ان / يتجاوز عن رأس الجر حلاينقض 
الوضوء . وعن أبي حشيفة إذا خرج ماء صاف لا ينقض وإن مال ( وقال زفر ينقض 
في الوجهين ) يعني سال عن رأس الجرح أو لم يسل . ْ 

( وقال الشافعي لا ينتهض في الوجبين ) بناء على أصله ( وهي ) أي هذه المسألة 
هي( مسألة الخارج من غير السبيلين ) بالخلاف المذكور فيها فيا تقدم » وإنما أعادها هبنا 
وإن كانت تع مما تقدم ليعم الفرق بين الخارج والخرج » أو لان الماء لى يذكر من قبل 
فأعادها لبعلم هبنا ان حك الماء حك غيره . 

( وهذه الجملة ) أي الماء والصديد وغيرها ( نجسة لأن الدم ينضج فيصير قيحاأ » 
تم يزداد نضجأ فيصيرسديداً » ثم يصير ماء ) أثار بهذا إلى أن اللون الأصلى هو الخرة 
فيصير دما » ثم بالنضج يصير قبحاً » ثم يترقى فبصير صديدا » ثم يزداد النضج فتزول 
.صفته فيصير ماء ٠‏ قال ابن الاثير القبح:المد: » يقال قاحت القرحة . وقالالجوهريالقبح 
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فلا ينقض » لأنه مخرج وليس بخارج والش أعل . 

آ#؟ لل سس للخ 11-1-1010 1 آذ 
اللدة لا يخالطها دم . وقال ابن الاثير الصديد الدم ولبس كذلك » يل الصديد ماء الجرح 
الرقيق امختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة » يقال أصد الجرح أي صار فيه المدة 

( وهذا ) أي الذى ذكرنا من النقض ( إذا قشرها ) أي إذا قشر المتوضىء النفطه 
( فخرج بنفسه ) أي فخرج الماء أو الصديد أو القبح بنفسه من غير علاج من القاشر 
( وأما إذا عصرها ) أي أما إذا عصر المتوضىء النفطة ( فخرج ) أي أحد الائسساء 
المذكورة ( بعصره ) أي بسبب لا بنفسه (لا ينقض لأنه فرج ) بضم الم ( وليس 
واختاره المصاف . وقال آخرون ينقض . وقال الال قال بعض الشارحين وهذا هو 
الحتار عندي لان الخروج لازم الاخراج » فلا بد من وجود اللانزم عند و-حود الملزوم » 
وفيه نظر > لان الإخراج ليس بمنصوص عليه وإن كان يستازمه فكان ثبوته غير قصدي 
ولا معتبر به . قلت أراد بقوله قال بعض الشارحين الاترازي فإنه قال في شرحه » وقال 
في الفتوى والخلاصة ينقض وبعض مشايخنا على هذا » وهذا الختار عندي لا نالاحتماطفيه 
وإن كان الرفق بالناس في الاول » وتحقيقه من عندي أن الخروج لازم الإخراج إلى آخر 
ماذكره » وجه النظر ما ذكره وفبه نظر > لان ثبوت اللازم يستازم ثبوت الملزوم غير > 
. عصرت القرحة فخرج منها شيء ولو لم يعصر لا تخرج لا ينقض > ولكن قال وفبه نظو . 
وفي الجامع للامام السرخسي إذا عصرها فخرج الدم بعصرها انتقض وهو حدث عمدا 
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٠‏ فصل في الغسل 
وفرض الغسل المضمطة والاستنشاق وغسل سائر البدن 
وعند الشافعي رحه الله هما سنتأن فيه 

ااه سس ممم 

( فصل ) أي هذا فصل ( في ) ببان أحكام ( الغسل ) وقد بينا معناه لغة واصطلاحا 
وإعراباً أيض] فما تقدم . والغسل بضم الغين اسم من الإغتسال . ويفتح الغين مصدر غسل 
يغسل من بأب ضرب يصرب . ويكسر الغين ما يغسل يه من خطمي ونحوه . وقال ابن 
الأثير الغسل بالضم الاء الذي يغتسل به >الأكل لما يؤكل > وهو الإسم أيضاً من غسله » 
يقال الفسل بفتح الغين وضمبا لغتان » والفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة » والضم هو 
الذي يستعملها الفقباء أو أكثرم ٠‏ وزعم بعض المتأخرين أن الفقباء غلطوا في الضم وليس 
كبا قال بل غلط هو في إنكاره مالم يعرفه » وقيل بالضم إسم الإغتسال الذي يعم البدن 

كله ذكره الأزهري ٠‏ وقال عبد الحق وقد أولع الفقباء باتباع المضموم على فعل الغسل 
لا وجه له » وإنبا قدم فصل الوضوء على الفسل لأن الحاجة إلى الوضوء أكثر » ولآن حل 
الوضوء جزء البدن وحل الغسل كله والجزء قبل الكل » واقتد قتداء بكتاب الله تعالى فإنه 
وقع على هذا الترتبب » أو لأن الوضوء وظيفة الحدث الأصفر والفسل وظيفة الحدث 
الأكبر » والأصغر مقدم على الأكبر بمعنى أنه مقدمة الأكبر ثم ترتيب الغسل عليه باعتمار 
أنهها طبارتان تعلقتا بالبدن ٠‏ 

( وفرض الفسل ) بضم الغين أي مفروض الغسل» كما يقال هذه الدراهم ضرب الآمير 
أي مضروبه والواو فيه إما للاستثناف وإما العطف على قوله ففرض الطبارة ( المشمضة 
والاستنشاق ) قد مر تفسيره! في فصل الطبارة ( ( وغسل سائر البدن ) أي باقي البدن » . 
وغسل الشيء عبارة عن إزالة الوسخ عنه بإجراء الماء عليه مه . والحاصل أن فرض الغسل 
ثلاثة منها المضمضة والإستنشاق وبه قال الثوري وابن سيرين واللمث وابن عرفة وهو 
مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة ٠‏ 

( وعند الشافعي هما سنتان فيه ) أي ف فى الفسل » وبه قال مالك > وحكاه ابن المنذر 

عن الحسن البصري والزهري والحام وقتادة ورببعة ويحبى بن سعيد الأنصاري ورواية 
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لقوله عليه السلام عشر من الفطرة 


عن عطاءو أحمد في روايقوفي رواية أخرى وهي المشهورة أنها واجبتان وشرطان لصحتها» 
وهو مذهب ابن أبى لبلى وحماد وإسحاق ٠‏ وقال أبو ثور وأبو عببد وداود الإستنشاق 
واجب في الوضوء والفسل دون المضمضة وهو رواية ثالئة عن أحمد ٠‏ وقال ابن المنذر وبه 
أقول ( لقوله عليه السلام عشر من الفطرة ) هذا الحديث رواه المجاعة إلا البخارى 
ومسل وأبو داود وابن ماجة في الطهارة والترمذي في الاستئذان » وقال حديث حسن ٠‏ 
والنسائي في الزينة كلهم عن مصعب بن شبيب عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزيير 
عن عائشة قالت قال ر سول الله ِنع عشرة من الفطرة قص الشارب »6 وإعفاء اللحية » 
والسواك والاستنشاق » قال ونتف الابط » وحلق العانة » وانتفاض الاء ٠‏ قال مصعب 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ٠‏ وأخرج أبو داود وابن ماجة من حديث علي بن 
زيد عن سامة بن مد بن عبار بن ياسر عن عبار بن ياسر أن رسول الله يكِثَمٍ قال من الفطرة 
المضمضة » والاستنشاق » والسواك » وقص الشارب » وتقلم الاظفار ونتف الابط » 
. والاستحداد » وغسل البزاجم والاستصباحالماء»والاشتتان. ورواه أحمد في مسنده 
والطبراني في معجمه والبيبقي في سننه » وشراح الكتاب المشهورون لم يذكر أحد هذا 
الحديث بحقه ولا ذكروامنرواه» ولا كيف حاله ٠‏ وأعجب من ذلك كله يفسرون العشر 
بقولهم خمس منها في الرأس وخمس في الجبسد ع فالتي في الرأس الفرق » والسواك » 
والمضمضة » والاستنشاق » وقص الشارب » والتي في الجسد الختان » وحلى العانة » 
ونتف الابط » وتقلم الأظفار » والاستنجاء بالماء . وذكروا الفرق وم يذكروا الحديث 
المذكور وإعفاء اللحبة . وذكر في الحديث المذكور وذكر الاختتان في حديث أل داود. 
وقوله عشرة من الفطرة مبتدأ وخبد فإن قلت عشر كيف يكون وقع مبتدأ وقد عم أن 
العدد إذا ذكر وأريد به المعدود فهو غير عم » وهو منصرف »© كقولك عندي ستة » لآن 
المراد بهذه الستة هو المعدود ولا العدد » لأن العدد ليس شيئاً يتكون وقع مبتدأ . قلت 
لأنه أريد يه المعدود المعروف فيكون علماً فيقع مبتدأ “وقد عل أن العدد إذا ذكر وأريد 
به فهو غير عم فبو منصرف كقولك عندك ستة لأنالمراد بهذه الستة هو الممدود لاالعدد» 
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لأن العدد لس شيب يكون عندك» وإذا أريد به الغدد فبحتمل أن يكئون ستة من الدراهم. 
أو الدنانير أو غيره) . فإذا كان كذلك يكون نكرة » وأما إذا أريد به العدد الممروف 
يكون علما غير منصرف للعلمية والتأنث »تقول عشرة ضعف خسة عشرة» هبئامنصرف ' 
لعدم التأنيث » ثم انه يفسر باسم جمع وهو نحو خصال » والتقدير عشر خصال منالفطرة 
وقد عم أن عشر وأخواته إذا فسر باسم جنس أو اسم مؤنث لا يقال بالتاء.» نحو ثلاث 
من التمر وعشر من الابل ٠‏ وإذا كان ال معدود ما يذكر ويؤنث كحال ولسان وعيزيحوز 
تذكيره وتأنيثه:نحو ثلاثة أحوال» وثلاث أحوال » ويمكن الوجبان في اسم جنس واحدة 
بالتاء كبقر ونخل فمقال ثلاث من المقر وثلاثة من المقرة » وألفطرة الدنة وتأويله أن هذه 
العشرة من سئن الأنساء عليهم السلام الذين أمرنا أن نقتدى بهم» وأول من أمر بهاإيراهم 
عليه السلام ٠‏ وكلمة من التبعبض لأن السنن كثيرة ٠‏ والاعفاء من أعفى وثلاثيه عفسى 
يقال عفى الشيء إذا كثر وزادمن ذلك عفى الذرع » واعفاء اللحبة إرسالها وتوقيرها . 
قوله والسواك أى واستعمال السواك ٠‏ قوله والانتقاص بالاء بالقاف والصاد المهملة وقد 
فسره وكبع بأنه الاستنجاء ٠‏ وقال أبو عبيد معناه انتقاص البول يسبب استعمال الماءفي 
غسل مذاكيره » وقبل هو الانتضاح كنا في رواية أبي داود والآخرين ٠‏ وقال الجهور 
الاتتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس.. وقال ابن الآثير أنه 
روئ انتفاص بالفاء والصاد المهملة » وقال في فصل الفاء قبل الصواب أنه بالفاء» قال 
والمراه نضحه على الذكر من قوم نضح الماء القليل بعضه وجمعبما نقض . وقال النووى 
في شرح مسلم هذا الذى ذكرء شاذ » والصواب هو الأول ٠‏ قوله ونسمت العاشرة أى 
الخصاة العاشرة ٠‏ والاستحداد استعمال الحديدة وهي الموس والمراد بها حلق العانة ٠.‏ 
وغسل البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجم جمع برجمة بضم الباء وهي عقدالأصابع ومفاصلها 
كلها ؛ وغسلبا تنظمفها من الوسخ ٠‏ وقال الخطابي انه الواجب ما بين البراجم ٠‏ وأما 
الفرق الذى ذكره الشراح فقد وقع في رواية ابن عباس ورواه ابو داود عنه أنه قال خمس 
كلبا في الرأس وذكر فيها الفرق » ول يذكر اعفاء اللحبة . والفرق بالسكون مصدر من 


6 


أي من السنة وذكر منها المضمضة والاستنشاق هذا كانا سنتين في الوضوء 
ولنا قوله تعالى ( وان كنت جنيآ فاطبروا ) 


فرق شعره إذا جعله فرقتين وقد انفرق شعره في مفرقه وهو وسط رأسه » وأصله من 
الفرق بين الشيئين وفي المطالع وكانوا يفرقون بالتخفيف أشهر وقد شددها بعضهم . ثم 
اعلم أن الحديث المذكور وإن كان مسلم قد أخرجه فقد أثبت فبداان مندة علةيناحدها 
من جبة مصعب فإنه قال النسائي فيه في سننه منكر الحديث »وقال أبو حاتم لسر بفوى» 
ولا يوجد من وثقه ٠‏ والثاني أن سلبان السمني رواه عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير 
مرسلآ هككذا رواه النسائي في سننه » ولأجل هاتين العلتين / يخرجه البخاري» وليلتفت 
مسل إليها لأن مصعباً عنده ثقة » والثقة إذا أوصل حديثه يقدم وصله على الإرسال . 

( أي من السنة ) ذا تفسير الفطرة وليس من الحديث » وللفطرة معان معنى دين 
الإسلام » وبمعنى الخلق » وبمعنى الإختراع والإبداع . وقال الخطابي فسرها أ كثر العلماء 
بالسنة . وقال ابن الصلاح هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة من معنى الفطرة في اللفة » 
فلمل وجهه ان اصله سنة الفطرة أراد بها فحذف المضاف رأقم المضاف إلبه مقامه. وقال 
النووي تفسيرها بالسنة هو الصواب » ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهها 
عن النبي عليه السلام قال من السنة قص الشارب ونتف الابط وتقلم الأظفار ( وذكر 
فيها ) أي في الفطرة التي هي السنة ( المضمضة والاستنشاق ولهذا ) أي ولأجل كونها 
من السنة ( كانتا سنتين في الوضوء ) عنده وعندنا أيضاً وعند أحمد فرض في الوضوء 
والغسل جميعاً . 

( ولنا قوله تعالى د وان كنتم جنب فاطهروا » ) + / المائدة أى اغسلوا على وجه 
المبالغة » والجنب يستوى فيه الواحد والاثنان واجع والمذكر والمؤنث » لأنه اسم جرى 
مجرى المصدر الذى هو الاحناب » يقال أجنب يحتنب ٠‏ والجنابة الاسم وهي في اللفة 
العبد وسمي الانسان جنب لآنه نبى أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر » وقيل لمجانبة 
الناس حتى يتطهر . قال الجوهرى يقال أجنب الرجل وجنب أيضاً بالضم قلت ابكنب 
صفة فشبهة وهو الذنى يحب عليه الفسل بالماع وخروج المني على اجناب وجنبين قوله 


م 


وأمر بالاطبار وهو تطبير جميع البدن 





© فاطبروا # صبغة أمر الماعة» أصله تطبروا فل) قصد الادغام قلبت التاء طاء فأدغمفي 
الطاء » واجتلمت همزة الوصل ومعناه طبروا أبدانكم. قال الاترازى رحمه الله في شرحه 
قوله فاطبروا أمر بالاطيار فكان يجنبه لو كانت هكذا ولنا قوله تمالى 
© وإن كنتم جنباً فاطبروا 5# / المائدة أمر بالاطبار .ثم شرحه بقوله قوله أمر بالتطهر 
بضم الحاء لآن أصله تطبروا فادغمت التاء في التاء لقرب احرج » وحتى ببمزة الوصل 
لمتوسل بها إلى النطق فصار اطهروا . قلت غالب النسخ التي عثرة عليها هكذا ولناقوله 
تعالى 2 وإن كنت جتبا فاطهروا#النساء/؟؛ وهو أمر بتطبيرجميع البدن إلا مايتعذر؟ اه . 
فإن كان الذى نقله هو لفظ المصنف يكون قصهه الاثازة إلى أن قوله فاطبروا من 
باب التفعل لا من ياب الافتعال » لبدل على التكلف والأعبال. ومعناه أن الفاعل تبعاً في 
ذلك الفمل فبحصل ويصير معناه استعمل الشجاعة و كلف نفسه إياها » كذلك استعمل 
يصير بالتكلف » ثم شرح الاترازى هبنا بقوله وبعض من لا خبرة له ولا دراية يقرره 
بالاطبار » » وما ذلك إلا لحرمانه من العربية والمصنف بريء من عبدته ٠‏ قلت هذا تشنيع 
بارد وهو تشنبع من لا خبرة له في قواعد العرببة قرن الاطبار الذى قواه ذلك التشنيع 
علبه من باب الافتعال كان أصله الاطبار » فقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء على 
ما هو القاعدة» وهذا الاب أيضاً يدل على التكلف والاعتال ما ليس في كسب فلذلك تما 
في قوله تعالى طل لحا ما كسبت وعليها ما اكتسبت » البقرة | 745 بكلمة على وليست 
بكلمة اللام ما اكتسبت على وكسبت مشكلة اللام ٠‏ ثم قوله والمصنف بريء من عهدقه / 
أبرد من تشنبعه بغير وجه لأن الذى قرأه بالاطهار هل على أمر كسب خطيئة أنز ل حفظه 
أو ذكر الخلاف ما تقتضه القواعد » وخالف المصنف بغير وجه حتى يبرأ عنه المصنف 
( وهذا أمر يتطهير جميع البدن ) أى قوله تعالى ف فاطهروا ‏ أمر لتطبير سائر اليد 
في حة, امنب حتى تحب عليه المضمضة » والاستنشاق » وإيصال الياء إلى باطن السرة. » 

وتحريك الخاتم » وقد روى أبو داود والترمذى وابن بن ماجة من حديث أبي هريرة رضيالله 
عنه قال قال رسول الله مكو ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة٠هي‏ 


مم 


حب ب ا ا ل ا 0 
ظاهر الجد فيجب غسل جيعها ولهذا احتج أصحابنا على فريضة المضمضة والاستنشاق في 
الغسل ٠‏ وشنع الخطابي هبناعلى أصحابنا وقال عليه السلام من يحتج بفريضة المضمضةمن 
الجنابة وان داخل الفم من البشرة » وهذا خلاف قول أهل اللغة لآن البشرة عندم ما 
ظهر من البدن وداخل الفم والآنف ليس منها . قلت ليس كذلك فإن أصحابنا احتجوا 
بفريضة الاستنشاق في الجنابة بقوله عليه السلام ان تحت كل شعرة جنابة . وفي الأنف 
شعور > وأما المضمضة فإن الفم من ظاهر البدن بدليل أنه لا يقدح في الصوم فيطل عليه 
ما يطلق على البدن > فبذا باعتبار الفريضة لا باعتبار ما قاله الخطابي » ثم استثنى من 
ذلك ما يتعذر إيصال الياء إلبه من البدن بقوله: ْ 

( إلا ان ما يتعذر ايصال الماء اليه خارج ) عن قضيةالنص أى مقتضى النضوتناوله 
جمسع البدن » لأن البدن إسم للظاهر والباطن سقط لأجل التعذر في إمكان غسلء » لآن 
تكليف ما ليس في الوسع مستحيل كما يسقط الظاهر إذا كان به جراح أو عدم الياء » 
والأنف والفم يمكن غسلها فانهها يغسلان عادة وعبادة نفلا في الوضوم) وفرضمافيالنجاسة 
الحقيقية فيتنا لما الأمر وأما القياس فلتعذر إدخال الاء فيها والعسر معنى كالتعذر 
لقوله تعالى فو ما جعل عليتم في الدين من حرج » المج | 8 وفي غسلها من الجرح مالا 
يخفى > ولهذا لا تغسل العين إذا تككحل بالكحل النجس. وروى أبو داود والترمذى عن 
مد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ملق أنه قال تحت كل شعرة جنابة 
فبلوا الشعر وانقوا البشر ٠‏ وبروى فاغساوا الفرق > وعن علي رضي الله عنه عن الني 
عليه السلام من ترك موضع شعرة لم يصب الماء فع لبه كذا و كذافيالنار قالفمن ثمعاديت 
شعري كان ثلاث وكان تحته شعرة رواه أبو داود وأحمد وغيرهما باسلف اد حسن وروى 
الدار قطني عن ابن سيرين عن الني يِه قال أمر رسول اله مي بالاستنشاق من الجنابة . 
وروى أيضا عن ابن عباس أمر الني بالمضمضة والاستنشاق إن كان جنب أعاد المضمضة 
والاستنشاق واستأنف الصلاة عليه ان فرضها في الجنابة ( بخلاف الوضوء ) جواب عن 
قاس الشافعي الغسل بالوضوء (لأن.الواجب فيه ) أى في الوضوء ( غسل الوجه ) 


١ه‏ ىآ 


والمواجبة فنبما منعدمة؛ والمراد ما روى حالة الحدث بدليل قوله عليه السلام 
انبما فرضان في الجنابة سئتان في الوضوء . 

ايت 
لاجميع الندن ( والمواجهة فنهما ) أى نحل المضمضة والاستنشاق (متعدمة) أى معدومة 
وأهل التصريف يحملون العدم خطأ مطاوعة » لأن الفمل للمطاوعة وهو مختص بالعلاج 
والتأثير » وجوابه معدومة ٠‏ 

( والمراد بما روى خالة الحدث ) جواب عن حديث الشافعي يحمله على الوضوء أي 
المراد.من كونهما سنتين في الوضوء ( بدليل قوله عليه السلام انهما فرضان في الجنابةسنتان 
في الوضوء ) م يذكر أحد من الشراح أصل هذا الحديث وإئما قال الاترازي وتبعه الأكمل 
بدلمل ما روى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنبم عن الني تنود أنه قال 
انها فرضان في الجنابة نفلان في الوضوء . ولفظ الأككل سنتان فى الوضوء .وقالالسروجي 
وأما قول صاحب الهداية بدلمل قوله تتييتهد اهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء فلا 
يعرف . قلت روى الدارقطني ثم البيبقي في سننهما ما يقارب ذلك من حديث بركة بن 
عمد الجبني عن يوسف بن اسباط عن سفيان عن خالد الحداد عن ابن سيرين عن أبي هربرة 
قال قال رسول الله عِكَِوٍ المضمصة والإستنشاق للجنب ثلاث فريضة . ورواه الخام. في 
المستدرك ولفظهقال جعل رسول الله لا المضمضة والإستنشاق للحنب ثلاثافريضة.وقال 
الحا في المستدرك في الموجل بركة بن مد الملى ويروى عن يوسف بن اسباط أحاديث . 
موضوعة ٠‏ وقال الدارقطني حديث يركة باطل لم يحدث به غيره وهو يضع الحديث . وقال 
البببقي .رواه الثقات عن سفيان الثوري عن خالد الحداد عن ابن سيرين مرسلاً.وقال . 
الشيخ تقي الدين ابن الإمام وقد روى هذا الحديث موصولاً من غير حديث بركة أخرجه 
الإمام أبو بركة الخطيب من جبة الدارقطني حدئنا علي بن محمد بن يحيى بن مبران السوق 
حدئنا سليان بن الربيع المهدي حدثنا حيام بن سامة حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحداد 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول اله عي المضمضة والإستنشاق ثلاثا للجنب 
فريضة , قال الدار قطني غريب تفرد سليان بن الربيع عن همام ٠.‏ وروى السبهقي منطر يق 
الدارقطني بسنده عن أبي حنيفة عن عثان بن راشد عن عائثة بنك جمد عن ابن عباس 


كمم 


[ وسننه أن يبدأ المغتسل فمغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إ نكانت على بدنه . 


فيمن نسي المضمضة والاستنشاق قال لا يعيد إلا أن يكون جنبا ٠‏ وجواب آآخغر عا 
استدل به الشافعي ان الختان فرض عنده و كذا انتقاض الماء وهو الاستنجاء فرض عنده» ' 
فكل جواب له عنها فبو جواب لنا في المضمضة والإستنشاق . : 

فروع - جنب اغتسل ول يتمضمض إلا انه شرب الماء هل يقوم الشرب مقام المضمضة 
أجاب أبو الفضل وقال نعم . وقال الفقيه أبو جعفر ان بلغ البلل نواحي الفم كا يبلغ له , 
تضمضا يجوز وما لا فلا ٠‏ وقبل إذا كان الرجل عام أو مصريا لا يوز له لآنه يشرب على 
وجه السنة يمص مصا وإن كان غير عام أو بدويا يعب الماء عبا فيصل الماء جميع قمه 
فيدوز » لآن الجنابة تحولت إلى الفم فطبر الفم بشربالماء . 

فرع - آخر والاقلف لا يحب عليه إدخال الماء داخل الجك لأنه خلقة له وهو الختار. 

( وسنئه ) أي سأن الغسل ( أن يبدأ المغتسل ) أي من يريد الإغتسال من قبل قوله 
تعالى © فإذا قرأت القرآن فاستمذ بالل » النحل م . أي إذا أردت أن تقرأ القرآن 
والمعنى من شرع في الإغتسال ( فيغسل يديه ) بنصب اللام عطف على قوله انيبدأ »والفاء 
العطف . وقال السروجي الفاء للتفسير قلت ليس في قوله أن يبدأ ايهام حتى يفسر على ما 
لا يخفى ( وفرجه ) بالنصب فرجه الفرج يتناول القبل والدبر ( ثم يزيل النجاسة إن 
كانت على بدنه ) وقع في بعض النسخ ويزيل نحاسة ان كاذت غلى بدنه بواوالعطف وتنكير 
النجاسة . قال السفناق قبل والأصح أن يقال ويزيل نجاستهلآن حرف التعريف لا يخلو 
اما أن براد به العبد » أو الجنس ولا يجوز الأول لآن قوله إن كانت كلمة الشك يأباه لأن 
العبد يقتضي التقرير اما ذكراً أو علاما ولا يحوز الثاني » لآن كون النجاسة كلها في بدنه 
محال وأقل النجاسة التى لمس دوتها أقل وهو الجزء الذي لا يتجزأ غير مرادة » لأنه علل 
ذلك في اللكتاب بقوله كيلا بزداد باصابة الماء » وهذا الذي ذكرناه لا بزداد عند اصابة 
الماء » لما انه ذكر الامام التمرتاشي . في الجامع الصغير قال وفي التفاريق عن أبي عصبةلو 
أصابت الناسة مثل روٌوس الابر ثم أصاب ذلك الموضم ماء ل يتنجس »2 قلت هذا الذي 
ذكره منقول عن الإمام حميد الدين الضرير في شرحه ثم قال السفناقي قلت إلا ان الرواية 


اه ؟ (البناية فيشرحالهداية - ج ١‏ م )١١‏ 


م يتوضأ وضوءه للصلاة 





بالالف واللام قد ثبتت في النسخ فوجه :أنتحمل الألف واللام على تحسين النظم منغيراعتبار 
تعريف الجنس وتعريف العبد فكان ينبىء عن معنى التنكير نحو قوله تعالى «« كنثئل الجار 
يحمل أسفاراً 4 الجبعة ه وقوله تعالى 8 وآبة لمم الارض المبتة أحميناها # بس #+#وحيث 
وصفها بالججلة الفعلية لبقائها على معنى التنكير » فكانت من قبيل قول القائل - ولقد أمر 
على الثم يسبني ‏ وقال بعض الشارحين ربما يتعين التنكير إذا انمحصرت الام فيالتعريفين 
وليس كذلك » يحوز أن تكون اللام لتعريف الماهية . فقلت أراد ببعض الشارحين قوام 
الدين فإنه قال في شرحه ثم قال الاكمل هذا ليس بشيء لأن الماهية منحيث هي لاتوجدفي 
الخارج » فاما أن توجد ني الال أو في غيره وذلك فاسد لما مر . وال تاج الشريعةويزيل 
نجاسته بدون الالف واللام أولى لانها عست أن تككون وعست أن لا تكونفذ كرهامنونة 
أولى » ثم ذكر وجه الاولوية ا ذكرناه » قلت هذا كله تكلف منهم لان مثل هذا إذا 
وقم في الكتاب أو كلام الني ملت الذي هو أفصح الخلائق يستقل وفي غيرها يرقف على 
الصواب وإن وقع على غير نبج الصواب دبدل بالصواب ٠‏ 
( مم يتوضأ وضوءه للصلاة ) بالنصب عطفا على أن يبدأ أي مثل وضوئه للصلاة » 
نما قاله مكذا كيلا يتوهم اذ بريد به غسل البدين إلى المرفقين لأنه قد يسمى وضوءاً » كا في 
قوله عتيتهدم الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر . وقيل احترز به عما روى الحسن بن زياد عن 
أبي حضفة ان الجنب يتوضا ولابمسح رأسه » لأنه لافائدة فنِه لوجود اسالة الماءمن بعد 
وذلك بعدم معنى المسح بخلاف سائر الأعضاء لآن السيل هو الموجود فلم يكن السيل من 
بعد معدما له . فإن قلت لم يعم من عبارته حال هذا الوضوء هل هو سنة أو فرض قلت 
غير واجب عندة فيدخل الوضوء في الغسل كالحائض إذا اجنيت يكفيها غسل واحد 
ومنهم من أوجبه إذاكان محدثاً قبل الجناية . وقال داود يحب الوضوء والغسل في الجنابة 
المجردة بأن يأتي الغلام والمهيمة أو لف ذكره يخرقة فأنزل وفي احد قولى الشافعي يازمه 
الرضوء في الجنابة مع الحدث ٠‏ وفيقوله الآخر يقتصر على الفسل لكن لا يازم أن ينوي 
الحدث والجنابة في قوله وفيقول يكفئنية الغسل “ومنهم م نأوجب الوضوءيعدالغسل وانكره 


هه" 


إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر ده ثلاثاً 


0 عر واو ماود ررقتي ال نعلي هوطع جاففة رخن القاعتها الماك رسول الل مك 
لايتوضأ بعد الفسل رواه مس والأربعة ! 

( إلا رجليه ) يعني يؤخر غمل رجليه لآن في حديث ميمونة رضي الله عنها على ما 
يأقي هكذا : ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجلبه ٠‏ وهذا يقتضي تأخير غسل الرجلين 
عن اكمال الوضوء » وبعضهم أجاز التكميل ومنبم الشافمي ره الله يظاهر حديث 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الله لع إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضاً 
كا يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء قبخلل بها أصول شعره ثم يفيض ال #اء على 
جلده كله . رواه البخارى ومسل . والعجب من الشافمي كيف اختار التكميل فإن في 
حديث مبمونة النص على تأخير غسل الرجلين » وحديث عائشة مطلق ومن مذهبه حمل 
المطلق على المقيد في حادثتين فكيف في حادثة واحدة وهو نقض لأجله » والحديثان 
صحبحان ولس فيها كلام » فإن قلت كيف التوفيق بين الروايتين عند قلت عائشة رضي 
الله عنها ارجح يطول الصحبة والضبط في الحديث . وفي شرح الوجيز كلاهما سنة والكلام 
في الأولى . وفي المجتبى والاصح انه إن م يكن في منبع الماءيتقدميقدموهو التوفيق بين ' 
الروايتين . وني المبسوط إنما يؤخر غسلها إذا كانا فيه حتى لو كان على حجر أو لوح أو 
أجر لا يؤخر كا ذكره في المتن على مايأقي ( ثم يفيض الماء على رأسه وسائرجسه ثلاثأ) 
ثم يفيض بالنصب عطفا على قوله ثم يتوضأ قوله ؤسائر جسده أي باقي جسده . قال أبو 
منصور الازهري وفي تهذيب اللغة اتفقوا على أن معنى سائر الباق ٠‏ وقال ابن الصلاح 
سائر بمعنى الجبع مردود عند أهل اللغة معدود من غلط »2 ولا يلتفت إلى قول الجوهري 
ان سائر بممنى المع » فإنه من لا يقبل قوله فيا ينفرد به . وقال السروجي و قو لهعزمتهد 
' لغيلان الديامي أسل على أكثر من أربع آخر وقدر منهن اربعا وفارق سائرهن يعني أن 
يكون سائر بمعنى الباقيدونالجسع للتناقض ؟ فبذا يؤيد ما ذكره ابن الصلاح وحم على 
الجوهري بالغلط في موضمين » أحدهما في تفسيره الجميسع . الثاني في ذكره في سؤر 
٠‏ وحقه ان يذكر في باب سؤر مبموز العين لا في معتل العين . قال لانه من السؤر الذي هو 
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ثم يقنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه هكذا حكت ميمونة اغتسال 
رسول الله ماه 


مبموز العين بمعنى البقبة » قلنا له والجوهري ل ينفرد به وقد وافقه أبو منصور الجوالقي 
في شرح أدب الكاتب انه يمغنى الميع » وأنكر أبو على ان يكون السائر بمعنى السوّر 
بمعنى البقبة لانها بمعنى الاقل والسائر يقتضي الاكثر لان السائر لما كثر والبقية لما قل ٠‏ 
وقال ان سيرين من جعله سائسر من سار يسير يجوز أن يقول نفيت سائر الاديان أي نفي 
جميسع الاديان . ثم قال السروجي كون السائر لما كثر لا يمنع أن يكون من السؤر 
ويككون قد غلب في السؤر الخاص وهو الفالب في البسير والكثير كالنجم والبقية 
أيضاً في القلمل بالقلة لاما فعبلة من بقي تقول ذهب زيد وبقي القوم بعده » قلت ذ كره 
الصاغاني في العباب في سائر مبموز العين ثم قال وسائر القوم بقيتهم ولبس معناه جماعة 
الناى كا زعم من قصر في اللغة باعا وعناء ففي اختيار الغرائب باعه وهو مشتقمنالسؤر » 
فكما ان السؤر البقمة والفضلة فكذلك السائر في قوله ثلاث بالنصب على انه صفة لمصدر 
محذوف » أي ثم يفيض الماء ثلاث أي ثلاث مرات . وكيفية الإفاضة أن يفيض الماء على 
منككبه الايمن ثلانا ثم الايسر ثلاثا ثم على رأسه وسائر جسده ثلاثا » هكذا قالهالحلواني 
وقيل يبدأ به ثلاثا ثم بالرأس ثم بالايسر ٠.‏ وقيل يبد أبالرأسكا أشارإليه القدوري » وهمكذا 
قال في كتب أصحاب الشافعي . 

( ثم يتنحى من ذلك المكان ) أي ثم يتحول من المكان الذي اغتسل فيه ( فيغسل 
رجلية ) بنصب اللام ( هكذا حكت ميمونة رضي الله عنها اغتسال رسول الله جَيْهِ ) 
حديث مممونة أخرجه الائمة الستة في كتبهم مطولاً ومختصراً عن عبيد الله بن عباس 
رضي الله عنه قال حدئئئني خالتي مبمونة رضي الله عنها قالت إذا أتيت رسول اه عَلنه 
غسل من الجثابة فغفسل كفيه مرتين أو ثلاث ثم أدخل يديه في الإناء » ثم أفرغ علىفرجه 
وغسله بشاله » ثم ضرب بشاله الارض فدلك دلكا شديداً » ثم توضأ وضوءه للصلاة » 
ثم افرغ على رأسه ثلاث حثيات من كفه » ثم غسل سائر جسده » ثم تنحى عن 'مقامه 
ذلك فغسل رجليه » ثم أتيته بالمنديل فرده ٠‏ وفي رواية وضعت النبي عزنتاد: وضوء 
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ونا يؤخرغسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الفسل حت لو كان 
على لوح لا يؤخر » وإنا يبدأ 0 النجاسة الحقيقية كبلا تزداد ياصابة الماء . 





الجنابة ٠‏ وفي الترمذي غسلاً . وفي بعض طرقه ماء ٠‏ وفي رواية ثم دلك ببده الحائط 
والارض . وفي رواية فأتته بخرقة فلم بردها . وفي رواية الترمذي فجعل ننفض لللاء 
بيده ٠‏ ولا غسله بكسر الغين وهو ما يغتسل به قاله الإمام . وقال غيره بضم الغين 
ودوالماء الذي يفغتسل به ء قوها وضوء الجنابة بفتح الواو وقوله ثلاث عفنات جمع حفنة 
وهيإفلء الفم ' وفي رواية عائشة رضي الله عنها ثلاث حثيات أي ثلاث غرفات > وهي 
جمع حانية . وفي رواية ثلاث غرفات > وجاء ثلاث غرفات فالغرفات جمع غرفة بالفتح » 
والغرف جمع غرفة بالضم ‏ وقد قرىء بها . وفي الحديث دليل على استخدام الزوج 
لزوجته . وفبه تأخير الرجلين عن إ كمال الوضوء » وروى عن مالك انه ان أخر غسل 
الرجلين فيه استأنف الوضوء ٠‏ وعند أبي ثور يازم المع بين الوضوء والفسل ٠‏ واستدل 
بعضهم برده عليه السلام الخرقة على انه لا ينشف أعضاء الوضوء » لا دليل فبه لانهيحتمل 
أن يكون ذلك المعنى في الخرقة أو غير ذلك . وقد ذكر هذا نقض أعضاء الوضوء ولا 
فرق بين الوضوء والغسل > وتمسكهم لا تنفضوا أيديم فإنها مراوح الشيطان وهو حديث 
ضعيف » وقد ذكرتاه فها مضى . 

( وإننا يوخر غسل رجليه لأنها في مستنقع ) أي في ممتمع ( الماء المستعمل فاه 
يفيد الفسل ) أي غسل الرجلين حينئذ ( حتى لو كان على لوح لا يوخر ) لعدم الماء 
المستعمل ٠‏ وينبغي أن يكون هذا التعليل على رواية كون الماء المستعمل نجسا ( وإنها 
هبدأ ) المغتسل ( بازالة النجاسة الحقيقية ) الظاهر انه أراد يها النجاسة المعبودة في ذلك 
الحال وهي المني الرطبة » فإن مُمونة رضي الله عنها قالت في الحديث المذكور ثم غرف 
على فرجه ٠‏ وفي رواية ما أصابه من الاذى » وفيه دلالة على نجاسته » قبل هذا تكرار 
لانه ذكره أولاً ولس كذلك لانه ذكره هبنا لبيان التعلمل » لان هذا الكتاب كالشرح 
على القدوري ( كيلا تؤداد ) أي النجاسة ان كانت ( باصابة الماء ) لان الماء إذا أصاب 
النجاسة بسطت وانتشرت فيزداد علمه العمل . 


م6١‎ 


وليس عل المرأة أن تنقض ضفائرها في الغمسل إذا بلغ الماء أصول الشعر 
لقوله عليه السلام لأم سامة رضي الله عنها يتكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك . 





( ولبس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل ) الضفائر جمع ضفيرة وهي 
العقيصة » والضفرة بفتح الضاءالمعجمة و سكونالفاءمسبحالشعرعر يضا وتحريكالفاءيالفتح 
بمعنى المضفور والتضفير مثله » واضفرت ال #رأة شعرها ولا ضفيرتان وضفيران أي 
عقرصتان . ومذهب الجهور لا يازمها نقضه إلا أن يكون مليئة لا يصل الماء إلى أصوله 
فسجب نقضه . وقال النخمي يحب نقضها بكل حال ٠‏ وقال أحمد يحب في الحيض دون 
الجنابة ٠‏ وقيل في تخصيص المرأة اشارة إلى ان حم الرجل مخلافبا . وفي المبسوط إذا 
اضفر الرجل شعره كا تفعله العلونون والاتراك هل حب إيصال الماء إلى انتبباء الشعر » 
فظاهر الحديث انه لا يحب . وذكر الصدر الشهمد انه يحب . والإحتياط إيصال الماء ٠‏ 
وقال الشافمي حب نقضه إذا كان لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنتقض وبل الشعر » وإن 
وصل بدون النقض فلا حاجة البه . وعن مالك انه لا يحب نقض الضفائر ولا إيصال الماء 
إلى منابت الشعور الكثيفة وما تحتها لدفع الحرج . وفي مبسوط بكر في وجوب إيصال 
الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ » فإن قبل الاصل في النساء ان لا يذ كر نلانمينى 
حانهن على الستر » ولهذا يذكرن في القرآن حتى شكين فنزل ‏ ان المسامين والمسامات »© 
الاحزاب ه*# أجيب بإن الحم إذا كان مخصوصا بهن بذ كرن كبذه المسألة وكا في مسألة 
الحجاب 2 ثم انبن مخصوصات بالضفائر وهذا كره هن الحلق وشرع لمن القصر في الحج 

( إذا بلغ الماء أصول شعرها ) لحصول المقصود حتى إذا ل يبلغ فعليها النقض ( لقوله 
عليه السلام لام سامة رضي الله عنها يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك ) أم سامة إحدى 
زوجات الني َلك » واسمها هند بنت أبي أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة هذا والراكب 
والحديث أخرجه الجاعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن رافع مولى أم سامة رضي الله 
عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فالقصة بغسل الجنابة فقال لا » 
وإنا يكفمك ان تحثى على رأسك ثلاث حثيات » ثم تفيض عليك الماء فتطبهري “أوفإذا 
أنت قد طبرت فإن قلت هذا خبر واحد فلا تحوز به الزيادة على قوله تعالى لؤفاطبروا © 


اولض 


ولدس عليبا بل ذوائبها هو الصجيح لا فيه من الحرجج ؛ بخلاف اللحية لأنه 
لاحرج في إيصال الماء إلى أثنائها . قال والمعاني الموجبة للغسل 


قلت الشعر ليس من كل وجه ببدن » والامر بالتطهير للبدن ‏ أو لان مواضع التطبير 
مستثناة كتداخل العبنين . 

( وليس عليها ) أي على المرأة ( بل ذوائبها ) هي ذؤابة وكان الاصل في المع أن 
يقال ذوائب » لان الالف التي في ذوابه كالالف التى حقها أن يبدل همزة في لجع “ولكنهم 
استثقلوا أن تقع ألف١‏ المع بين الحمزتين فابدلوا من الاولى واوا وأضله أذئية ذال . 
معجمة وهمزة وياء ( هو الصحيح ) احترز به عما روى من وجوب المل والعصر ثلاثا » 
رواه الحسن عن أبي حنيفة قال انها تبل ذوائبها ثلاثاً مع عصر كل بل لمبلغ الماء شعب 
قرونها . والاصح انه غير واجب وهذا قال هو الصحيح ( لأن فيه حرجا بخلاف اللحية 
لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها ) وفي ا حيط يحب إيصال الماء إلى إنبات شعرها 
إذا كان معقوصا ذكرهأبو جعفر الهندوافي » وإن كان مضفوراً قبل يحب إيصال الماء إلى 
انماته لقوله عنيتضدذ فبلوا الشعر » والصحيح عدمه حديث أم سامة وأخرج مسم عن عبيد 
ابن عمر قال بلغ عائشة رضي الله عنها ان عبيدالله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسبن فقالت يا عجبا لان عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤُوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن فقد كنت أغتسل أة ورسول اث عر 
من إناء واحد وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث فراغات . وفي المبسوط وغيرها بلغبا 
عن ان عن رضي الله عنه مكان ابن مرو و ليس بصحيح » وإنما هو التباس وف الخلاصة وفي 
شعر الرجال يفترض إيصال الماء إلى المترسل وإيصال الماء إلى البشرة فرض . وذكر الفقبه 
أبو الليث من اغتسل من الجنابة ينبغي أن يدخل اصبعه في سرته مبالغة في إيصال الماء إلى 
ما ظهر من بدنه » فإن ل يفعل ان عل انه وصل اليها اجزأه وإلا فلا . 
(قال )أى القدوري ( والمعاني الموجبة للغسل ) أي العلل التي توجب » واختار 

لفظ المعاني لكون العلل من الفاظ الفلاسفة وقد كره العاماء استعانها وقد تقدم هذافيها 
همضى »2 ورد هذا بان الأصولمين من أهل السنة استعملوا لفظالعلة»والعلل في كتبهمكماقالوا 
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استعارة العلة للمعلول وفي تخصيص العلة وتقسيمها إلى ما هو علة معنى وحكما واسما وغير 
ذلك » فإن كان استعيال هذا اللفظ ما يحتنب فيتبغي أن يحتنب في جميع المواضع »ولكن 
الأولى أن يقال إنما استعمل لفظ المعاني اتباعاً للسنة لورودها بلفظ المعاني في قوله مير 
لايحل دم امرىء مسل إلا بإحدى معان ثلاث أراد بها العلل » ولهذا م يأت بالباء وقال 
الاترازي قال بعض الشارحين هذه معان موجبة للجنابة لا للغسل على المذهب الصجيح من 
علمائنا فإنها تنقضه فكمف توجمه » قلت أراد السفناق فإنه قال في شرحه في هذا الموضع 
هكذا » ثم قال الاترازي لا شك ان معنى قوله المعاني الموجبة للغسل تجب لهذه المعاني 
على طريق البدل على معنى أن أي معنى من هذء المعاني إذا وجد يحب به الغسل فإن 
تجتمع العلة والمعلول بلا نقض ٠‏ والذي قاله الشراح إنما يتوجه إذا كانت هذه المعاني 
.موجبة لوجود الغسل لا لوجوبه ول يتقيد المصنف بالوجود حتى يورد عليه مثلبا قلت 
التحقيق في هذا الكلام ان العلل الشرعية لا تككون موجبة بذواتها 6 فإن) الموجب للحم 
هو الل تعالى إلا ان ذلك الايحاب غيب عنا في حقنا » وجعل الشرع الاسباب التي يمكننا 
الوقوف علبها علة لوجوب الحم في حقنا تبسيراً علينا » ثم ان هذه العلل الثلاثة موجبة 
الجنابة والجنابة موجبة للعغسل فمكون المعاني الموج.ه علة العلة » فكى) ان الحكم يضاف 
إلى العلة يضاف إلى علة العلة . وذكر في مبسوط شيخ الإسلام ان سبب وجوب الإغتسال 
إرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة . وأجاب الكل يسبب الجنابة واجبا بما لا يحل عن 
هذا بقوله ورد بأن الغسل يحب باحد المعاني المذكورة سواء وجدت الإرادة أو لم توجد »> 
قلت هذا جواب الاترازي في شرحه . ثم قال الكل وفيه نظر وليبينوجه ذلك قلت وجه 
- ذلك ان فائدة الوجوب الاداء وهو أمر اختماري » فإن إضافة الوجوب إلى الأداء بهذا 
المعنى » وقمل السب الجناية . قال الأكل وأورد عليه الحيض والنفاس ولو زيد عليه أو 
ما في معناها لا ندفع قلت هذا لا يرد أيضا للاترازي » وجواب فيه أيضاً له عند عامة 
المشايخ سبب وجوب الغسل القيام إلى الصلاة » وإرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة “اما 
إضافة الحم إلى الشرط فأما الحدث والجنابة من شرائطها وجوب الوضوء والغسل واما 


0 


انزال المني على وجه الدفق والشبوة من الرجل والمرأة 
حالة النوم واليقظة 


باعتبار ان بعضهم جعل الجناية سببا ثوجوب الغسل ولهذا ذكر في الكافي ويجب عند منى 
ذي دفق وشهوة فإن الحم يحب عند الشرط بالعلة لا بالشرط » فاضافة الوجو ب إلىالشر ط 
بجاز كما يقال صدقة الفطر . وقال تاج الشريعة هذه المعاني مئحسة للمدن لا موحمة 
للاغتسال » بل بحب الإغتسال بإرادة الصلاة لكن عند تنحس البدن يروج 
هذه النجاسات منه فكاتت شرط بها فيصير البدن قابلآً لوصف التطبير » والوصف الذي 
يثبت به علة الحم شرطأ فإن الحال شروط لا يثيت به الحلية يكون شرطأ أيضافتكون 
إضافة الوجوب إلى الشرط مجاز » أو قبلهذه المعاني موجبة للغسل بواسطة الجنابة كافي 
قوله يَحَيَؤقغ شراء القريب اعتاقه ٠‏ 

( إنزال المني ) المني ماء أبيض خائر رائحته مثل رائحة الطلع يلتذ بهالذكرويتولد 
منه الولد ( على وجه الدفق ) أي النقض ( والشهوة ) وهمذان قبدان لوجوب الغسل 
يخروج المني وسواء كان نزول المني ( من الرجل أو المرأة ) وسواء كان ( حالة النوم 
واليقظة ) فإن قبل خروج المني من النائم يوجب الغسل وإن م يككن بشهوة » فكيف 
شرط المصنف الشهوة قلت كان القباس ان لا يحب لكنهم استحسنوا فأوجبوه » لأرف 
الظاهر خروجه بالإحتلام ٠‏ وقال الأكمل قبل هذا اللفظ بإطلافهيستقم على قول أبي 
يوسف لاشتراطه الدفق والشهوة عند الخروج » ولا يستقيم على قولما لأنها م يشترط!ا 
. الدفق عند الخروج حتى قالا يحب الغسل إذا ازايل المني عن مكانه بشهوة ٠‏ وان خرجمن 
غير دفق قلت أخذهذامنالسفناقي»و كذاقال الاتراري في شرحه . قال بعض الشارحين 
ثم ذكره ثم قال ليس كذلك بل هذا يستقيم على قول الكل » لأن انزال المني على هذه 
الصفة إذا وجد يحب الغسل عند الجيع » وأخحد منه الأكمل قال ورد بأنه يستقيم على 
قوم اه . ثم قال ولكن كلام المصنف يرهم ترك بعض موجباته عندهما في مواضم بانهاء 
وربما بين قوله ثم المعتبر عند أبي حنيفة وعحمد ١ه‏ لبعض ببان . قلت لمس من الاتعين على 
المصنف أن يبين جمبع ما تتعلق به المألة التي هو في صددها ولا التزام ذلك ٠‏ 
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الماء أي الغسل من الني . ولنا ان الأمر بالتطبير يتناول الجنب والجنابة في اللغة 
خروج المني على وجه الشهوة . 





٠‏ ( وعند الشافمي خروج المني كيف ما كان يوجب الغفسل ) يعني سواء كان بشهوة 
أو بغير شبوة » مثل ما إذا حمل ثقيلآ وسقط من مكان مرتفع أو نحو ذلك ( لقوله عليه 
السلام الماء من الماء ) الحديث رواه مسم وأبو داود عن حديث أبي سلمة عن أن سعيك 
الندري رضي الله عنه قال قال رسول الله يَِظِْعٍ الماء من الماء » ولفظ مسم إنما الماء من الماء 
( أي الغسل من المني ) أي وجوب استعمال الماء بسبب خروج الماء ومن للسيبية . 

( ولنا ان الأمر بالتطهير يتتناول الجنب ) وهو الأمر الذي في قوله تعالى فو واف 
كنتم جنب فاطبروا # وهذا يتناول الجنب وهو صريح في تناوله إياه . غ: 

( والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة ) قال السروجي تفسير الجنابة 
بقوله والجنابة في اللغة | ه » لبس كذلك فإن الجنابة في اللغة البَعد > وهو اسم اسلامي 
لأن فمها يحتنب المساجد والصلاة وقراءة القرآن حتى يغتسل . في الجنازية البعد قال الله 
تعالى © فبصرت به عن جنب وم لا يشءرون » القصص | ١١‏ أي عن بعد » ومنه سمى 
الأجني والغريب جنباً لبعد الأجني عن القرابة » والغريب عن وطنه . قلت يحيءالجنابة 
في اللغة يمعنى البعد لا يمنع يحيثها أيضاً خروج النجاسة على وه الشهوة ما قاله المصنف . 
وقال السفناق في جنب الرجل اصابة الجنابه بعد أن قال جنبت إلى لقائك جنب أي 
أشفقت > ويقال أيضا أجنب الرجل في بني فلان يجحنب جنابة إذا نزل فيهم غريبا فهو 
جانب والمع جناب » فالأول بكسر النون » والثاني بفتح النون . وقال أيضاً رجل 
جنب من الجنابة يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ٠‏ وقال الخارابي يديواتف 
الأدب أجنب الرجل إذا أصابته الجنابة بضم الحمزة وكسر النون . فبذا كله يدل على ان 
لفظ الجنابة مستعمل في اللغة لمعان كثيرة . 

واختلف النحاة في لفظ الجنب فقال الزجاج انه مصدر وهذا أفرد في الجم » وتبعه 


هه 


َال أجنب الرجل إذا قضى شبوته من المرأة 
والحديث مول على ا خروج عن الشهوة . 





الرازي في أحكام القرآن » و كذا ذكره ابن مالك في شرح الكافية فإنه قال المصدر يجيه 
على وزن قعل كجتب ٠‏ وقال الزخشري هو اسم اجري مجرى المصدرالذيهوالاجتناب 
وذكر ابن الحاجب في باب الصفة المشتببة و قال ابن عصفور لم يحيء فعل في الوصف 
الاحنب وشكل . 

( يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة ) م يحرر أحد من الشراح هذا 
ا موضم كا ينبغي فقوله أجئْب الرجل بضم الحمزة و كسر النون كا ذكرة الآن عنالفارابي» 
وأما أجنب بفتح الحمزة وفتح النون فمعناه يدخل في الجنوب . وقوله من المرأة وقع 
اتفافاً لوقوعه من الحتلم وقيل ذكره لبخرج شبوة البطن بان ما فيا لا يسمى جنباً 
( والحديث مول على الخروجعن شهوة ) هذا جواب عن ما قاله الشافمي في الحديث 
للتوقيق بين الأدلة فإنه روي عن حسين بن قبيصة عن على رضي الله عنه قال كنت رجا 
مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقت ظهري فذكرت ذلك ارسول الل ملق أو ذكر له فقال 
رسول الله مَك لا تفعل فإذا رأيت المذى فاغسل ذ كرك وتوضأ وضوءك للصلاة > فإذا 
فضخت الماء فاغتسل . اخرحه أبو داود وأخرجه البخاري ومسلم من حديث جمد بن 
على وهو ابن الحنفية عن أبيه بنحوه مختصراً » وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجةمن 
حديث عبد ال رحمن بن أبي ليلى عن على رضي الله عنه . وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحمح وأخرجه أحمد ولفظه إذا 50 الماء فاغتسل وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل » 
فاعتير الخذف والفضخ وذلك يكون مع الدفق والشبوة . اتخذف بالخاء والذال المعجمتين 
والفضخ بالفاء والضاد والخاء المعجمتين الدفى والرحى . وهذا الجديث مقيد وحديث الماءمن 
الماء مطلق والحادثة واحدة فمحمل المطلق على المقبد » كذا قال في المفيد والمزيدكذا قال 
في الزكاة » ثم الشاقمي من أصله حمل المطلق على المقبد وإن كان في حوادث فخال ف|أصله . 
وجه آخر في القمود الزائدة وهو ان قوله الماء من الماء عام يتناول المني والمذي والوديوم 


ينض 





يكن اجراءه على العموم لعدم وجوب الفسل في المذي والودي بالإجماع فيراد بهالخصوص 
وحمل على حال الشهوة لحديث أم سليم رضي الله عنها انها جساءت إلى رسول الله عكار ١ش‏ 
فقالتانالايستحي من الحى هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الما 
فقالت ها أم سلمة فضحت ٠‏ أخرجه البخارى ومن حديث أم سلمة واللفظ للبخاري في 
الطهارة واه الفاظ عندهما رواه مسلم من حديث أنس عن أم سليم » وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها ان امرأة سألت . ووقع في كلام الصبدلاني من الشافعية وامام الحرمين 
والغزانٍ والروزباني وغيرهم ان أم سليم جدة أنس رضي الله عنه » وغلطهم ابن الصلاح 
والنووي ووقع في الصبد من كتب الشافعية ان القائلة فضحت النساء عائشة رضي الله 
عنها وغلطهم بعض الناس ؛ وم يصب في ذلك فقد وقع ذلك في حديث مسلم وأخرجه 
الطبراني قي الأوسط من حديث أبي هريرة رضي اله عنه » وأخرجه النسائي منحديث 
خولة بنت حمكم .ووجه آخر ان الترمذي روى من حديث ا كرمة عن ابن عباس قال إنها 
الماء من الماء في الإحتلام وروى الطبراني حديث عبد الله بن أحمدبن حنبل حدثنا جمدب ن الصباح 
حدثناشريك اب نأبيالحجافيعن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال انما قال الني عللئع 
حديث الماء من الماء لمني الاحتلام . واسم أبي الحجاف داود بن أبي عون ٠‏ قال النووي 
كان مريضاً ٠‏ ووجه آآخر ان الحديث منسوخ لآن مفبومه عدم الغسل من الاكسال وقد 
ورد في الصحبحين صريحاً من حديث أبي بن كعب رواه البخارى ومسلم عنه قال سألت 
رسول الله ِنَم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم 
يتوضأ ويصل ٠‏ ورويا أيضا من حديث أبي سعبد أن رسول الله عله مر على رجل من 
الانصار فأرسل البه فخرج ورأسه تقطر ماء فقال لعلنا أعجلناك فقال نعم يا رسول الله 
فقال إذا عجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعلمك الوضوء . وهذان أيضا منسوغان 
وقد ورد في ثلاثة أحاديث صريح النسخ أحدهما ما أخرجه أبو داود والترمذى وان 
ماجة عن يونس عن الزهرى عن سهل بن سعيد عن أبي كعب قال انبا كان الماء من الماء. 
رخصة في الإسلام ٠‏ الثاني أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الجهمي بن عمران الزهرق 
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ثم المعتبر عند أبي حنيفة رحمه الله ومد رحمه الله اتفصاله عن مكانه 





قالت سألت عروة في الذي يحامم ولا ينزل قال على الناس أن يأخذوا بالآخر من قول 
رسول الله مَللثم حدثتني عائشة رضي الله عنها فقال رسولالله مث كان يفعل ولا يغتسل 
قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل ٠‏ والثاني رواه أحمد في مسندهعن 
بعض » و كذا رافع بن جريح عن رافع بن خديج قال ناداني رسول الله عِلَِمٍ وأنا على بطن 
امرأتي فقمت ول أنزل فاغتسلت وخرجت فقال الني تسد لا غسل عليك إما الماء من 
الماء » فقال رافع ثم أمرنا رسول الله مَِلِقَعٍ بعد ذلك بالفسل فإن قلت الحديث الأولمنقطع 
وقد جزم به البيهقي » فقال وه اذ الحديث لم يسمعه الزهري من سعد إنما سمعه بعض 
أصحابه عن سبل . قلت قال الشيخ تقي الدين وقد وقع في رواية عن جمد بن جعفر 
من جبة أبي موسى عنه عن معمر عن الزهري وفيها قال أخبرني سهل بنسعيد. والحديث 
الثاني فيه الحسين بن عمر انه قال الحاربي هو كثيراً ما يأني عن الزهري بالمناكير » وقد 
ضعفه غير واحد > قلت كم ابن حبان بصحته ونفس الحاربي قال بذلك . والحديث 
الثالث فيه راشد بن سعيد أكثر الناس على ضعفه » ونفس رافع مجهول وبعض ولد رافع 
مد مجهول »> قلت ذكر الحارثي في كتابه وقال هذا حديث حسن وقال الشخ تقي الدبن 
وقد وقم في تسمية ولد رافع في أصل سماع الحافظ النسفي » وساقه الشيخ يسنده إلى 
رشيد بن سعيد عن موسى بن أيوب عن سبيل بن رافع بن خديج فذكره . ومن الاستدلال 
على الندخ هو ان بعض من بروي عن النبي عتتضده الحكم الأول افتى بوجوب الغسلورجع 
عن الآرل»فروى مالك عن يحبى بن سعيد بن عبد الله بن كعب مولى عؤان بن عفان رضي 
الله عنه ان مود بن أسيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل 
ولا ينزل فقال له زيد يغتسل فقال له همود بن أبي كعب رضي الله عنه كان لا يرى الغسل 
فقال له زيد بن أبي كعب رجع عن ذلك قبل أن يموت . وقال الشافعي رمه الله لا وجه 
لتركه إلا انه ثبت له ان الني عزضدز قال بعده ما نسخه . 

( ثم المعتبر عند أبي حنيفة وحمد رحمهم الله تعالى انفصاله ) أي انفص ال المي 
( عن مكانه ) أي مكان المني وهو الصلب والترائب كا قال الله تعالى في كتابه ٠‏ والني في 
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على 5 الشبوة وعند أبي يوسف رحمهالثم ظبوره أيضا اعتياراً للخروج بالمزايلة 
إذ الغسل يتعلق بهما وما انه مق وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب 





الأصل دم لكنه يبيض بتصفيته الشهوة كا يبيض ماء الورد الأحمر بإالثار » حتى إذاكثر 
الماع وقلت الشهوة خرج أمر ٠‏ والشرط إزالته عن مقره ( على وجه الشهوة ) حق 
إذا لم ينفصل عن مكانه بشبوة لا حب الغسل عندهما (وعند أبي يوسف ظيورء أيضأ) 
أي المعتبر ظبور المني على وجه الشبوة أيضا ( اعتبارأ ) نصب على المصدرية أي يعتبرهأبو 
يتَوسف اعتداراً ( للخروج بالمزايلة ) أي بالإنفصال وجه الإعتبار ان القل لا يحب إلا 
بها فإذا وجد الانفصال ولم يوجد الخروج لا يحب الخروج )١(‏ وبالاجباع والشبوة حال 
الانفصال شرط بالاتفاق » فمنبغي أن يشترط حال الخروج أيضاً ٠‏ 

( إذ الفسل يتعلق بها ) أي لأن الغسل يتعلق بالإنقصال والظبور ( وفيا ) أي لأبي 
حتيفة وحمد ( انه ) أي ان الغسل ( متى وجب من وجه ) أي متى وجب القسل من 
جبة الانفصال دون الدفتى » والشرط مطلق الشبوة لاكماله فبإعتيار ما وجد يجب الغسل 
وباعتبار ما عدم لا يحب ( فالاحتياط ) من باب العبادة ( في الايجاب ) أي الإحتياط 
واجب في إنحاب الغسل ترجيحاً لجاتبه ٠.‏ وقال الإترازى قال بعض الشارحين الخروج على 
وجه الشسبوة قد وجد» وإننا عدم الدفقى لا غير فبإعتبار ما وجد يحجب_ 
الإغتسال » وباعتبار ما عدم لاايحب فيرجح حال الوجود احتماطاً ٠‏ قلت اراد يعض 
الشارحين السفناق ثم قال هذا الشرح من الشروح كالصب من البول لآن كلام المصنف إننا 
يسيق لبيان ان الشهوة لا يشقرط حال الخروج عندهما » وعند أبي يوسف تشترط ويمان 
التعلمل من الطرفين لأجل هذا » قلت الذي قاله السفناق هو الصواب مع انه نقل هذا عن 
المبسوط . قال الاترازى حارق في التشتيع على الأكابر وكلام المصنف ما سبو. للدى قاله 
الاترازى » وإنما الذى قاله من لوازم ما سبتى له فافهم ٠‏ تعم وقع في كلام السفناتي فيبيان 
تعلمله| ان الخروج على وجه الشبوة قد وجد وإنما عدم الدقق © والظاهر انه سهو لأنه لو 





الل4 لاحب الغسل أه مصححة ٠‏ 


أ10 





كان كذلك لارتفم النزاع » فإن قلت دار الغسل بين الوجوب وعدمه فلا بحب بالشك » . 
قلت إلا ان جبة الوجوب راجحة لا ا موجب أصل فبالخروج بناء على المزايلة بالشبوة » 
وعدم الخروج بالشهوة بعد المزايلة من العوارض النادرة فلا اعتبار بهذا السؤال .والجواب 
لتاج الشريعة والأكمل أخذ منه ٠‏ وقال السفناقي يشكل على هذا الريح الخارجةمنالمفضاة 
لآنه على هذا التعلمل الذى ذكرناه ينيغي أن يحب عليها الوضوء بأن يقالانها لو خرجتمن 
القبل لا يجب » ولو خرجت من الدبر يحب فير جح جانب الوجوب احتياطاً لامر العبادة» 
ول ينقل هناك كذلك بل قبل بالإستحباب » وأجاب بقوله جاءك الشك هناك من الأصل 
فعارض الدليل الذى هو موجب مع الدليل الذى هو غير موجب لتساويهما في القوة 
فتساقطا » فعملنا بالأصل الذى كان ثابتا لها متعين باقماً لها ببقين وهو الطبارة » واماهبنا 
جاء دليل عدم الوجوب من الوصف وهو الدفق » ودليل الوجوب في الأصل وهو نفس 
وجود الماء مع الشبوة فكان في إيحاب الاغتسال ترجيح لجانب الأصل على جانب الوضوء» 
ومرة الخلاف تظبر في خمس مسائل أحدهها استمنى بكفه فزال المني عن مكانه بشهوة 
فأمسك ذكره حتى سكتت شهوته ثم سال عنه لاعن دفق فعليه الفسل عندهما خلافاً 


لأبي يوسف ٠‏ 

والثانية جامع امرأته فيا دون الفرج أو قبلها بشهوة فزال مني عن مكانه وحصل 
ما ذكزة فعلى الخلاف ٠‏ 

والثالثة : احتم فلما انفصل المني عن مكانه أخذ احليه حتى سكنت شهوته ثم 
خرج المني فعلى الخلاف ٠‏ 


الرابعة اغتسل بعد الجاع قبل الذوم أوالبولثم أمنى يعيد الفسل عندهها غلافا لأبى 
يوسف ٠.‏ وفي المبسوط والسير الكبير لو أمنى بعد البول والنوم لا غسل عليه بالاتفاق 
وعند الشافمي يحب في الحال . وعن مالك لا يجب في الحالين > وقال اخدااد خريج بعد 
البول يجب وبعده ١”‏ لا يجب كذا في شرح الوجيز . 


() مكذا فق الأصل الهامطجهه .. 


ا" 


والخامسة : استيقظ فوجد بفخذه وثوبه بللآ وم يذكر الاحتلام فإن تيقن انه مذى 
أو ودى لا غسل » وان تبقن انه مني عليه الغسل » وإن شك انه مني أو مذى يجب 
عندهها خلافا له . ولو بال فخرج من ذكره مني فإن كان ذكره منتشراً فعليه الغسل وإن ' 
انيرا قله الزهؤية وو عقي علتاان آفان اوسكر اق مسن قري منن 9 
غسل عليه لآأنه وجد سبب خروج المذى ومو الإتماء والسكر فيحال بالخروج عليه » 
يخلاف النائم ولو مضطجعا أو قائما أو قاعداً أو ماشا إذا استبقظ فإنه على ثلاثة أوجه» 
التي ذكرناها الآن » وذكر هشام في نوادره عن مد رحمه الله انه إذا استبقظ إفوجدبللآفي 
احليك ول يتذكر حاما » ان كان ذكره قبل النوم منتشراً فلا غسل عليه وإن كان غير 
منتشر فعليه الغسل ٠‏ قال ينبغي أن يحفظ هذا فإن البلوى كثرت فيه والناس عنهغافلون 
وقال في المناببع يعمل بقول أبي يوسف في نفي وجوب الغسل إذا كان في بيت إنسان 
ويستحي منه أو يمخاف أن تقع في قليه ريبة بأنه طاف حول أهل ببته ٠‏ والمرأة في 
الاحتلام كالرجل وعند مد في غير رواية الأصول انه إذا تذكرت الاحتلام والانزال وم 
تنزل فعليها الغسل ٠‏ قال الحلواني لا تؤخذ همذه الرواية ٠‏ وقال أبو جعفر الفقيه ان 
خرج إلى الفرج الخارج يجب وإلا فلا وفي الحبط لو احتلمت وم يخرج الماء إلى ظاهر 
فرجها فعليها الغسل » لآن فرجها بمنزلة الفم فعليها تطبيره » فاعطى له حكم الخروج » 
حتى لو كان الرجل أقلف فخرج المني إلى القلفة يازمه الغسل وإلا فلا » لأن ماءها لا 
يكون دافقاً كاء الرجل ٠‏ ولو نام رجل وامرأته ف_وجد على فراشها بللا لايعرف من 
أيها واختلفا فبه ينظر ان كان أصفراً فعليها الغسل » وإن أبيض فعليه ٠‏ وقبل ان وقع 
طولاً فمنه وإن وقع عرض) فمنها » والإحتياط أن يغتسلا . والقياس أن لا يحب على 
واحد منها لوقوع الشك ولاايجوز لها أن تقتدى به . وفي القنية منيها أصفر ومنيه 
أبيض > وفائدته تظهر فيا لو اغتسلت"عن جماع ثم خرج منها فإن كان أصفر فعليماالغسل 
وإن كان أبيض فلا غسل عليها » ولو قالت معي جني يأتيني في النوم مراراً وأجد في 
نفسي ماأجدإذاجامعني زوجي لاغسلعليها لعدم الإيلاج والإحتلام » ولو احتلم في المسجد 


و 


والتقاء الختانين 





وأمكته الخروج من ساعته يخرج ويغتسل > وقيل يتيمم ويخرج وإن ل يمكنه الخروج بأن 
كان في وسط الليل فيستحب له التيمم حتى لا يبقى جتبا . 

( والتقاء الختانين ) بالرفم عطفا على قوله انزال المني على وجه الدفق والشهوة » 
والتقائم! كناية عن الإيلاج » فإن نفس اللاقاة لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء 
عندهما » خلافا لمحمد رحمه الله . وقال السفناقي والتقاء الختانين أى مع توارى الحشفة . 
قبل لا يحتاج إلى هذا القيد لآن التقائه| كناية عن الإبلاج كا ذكرنا » قلت لاحظ الشيخ 
في ذلك لفظ الحديث إذا التقى الختانان وغايت الحشفة » على ما يجيء ان شاء الله تعالى. 
وف فوائد القدورى قوله وتوارت الحشفة لبس بقبد » بل ذكر تأ كيدا لآن التقاء الختانين 
مستازم لتوارها . وقال صاحب الدراية قال شيخي أحمد رحمه الله يحتمل ان ذ كسره 
للاشارة إلى المعنى المؤثر في إيجاب الغسل » كا انه ذكر في قولة تزيتهد ما أبقته الفرائض 
فلأ رلى رجل ذكر اثارة إلى علة العضوية أو نفي لقول الشافمي » فإن عنده بيجب 
الغسل إذا تحاذى الفرجان . ولكن في كتبهم ان إيلاج الحشفة يوجب الغسل . وقال 
بعضهم أو قال توارى الحشفة في قبل أو دبر آدمي حي مشتهى أو قدر حشفة من مقطوعبا 
لكان أولى » لينناول الايلاج في الدير مع انه ليس فيه التقفاء الختانين . ويخرج الإيلاج 
في البهيمة والمبتة والصغيرة التي لا تشتهى ولا يجامع مثلها في قول همد رحمه الله . قلت 
لا يجب عليه شيء في ترك الأولى ولا يتعين عليه تعين العبارة ثم ختان الرجل موضعالقطع 
وما دون دورة الحشفة ٠‏ وختان المرأة موضع قطع جلدة منها كمرف الديك في فمالرجل 
وذلك لأنه مدخل الذكر وتخرج الولد » والمني والحض وفوق مدخل الذكر مخرج البول 
وبينها جلدة رقيقة وفوى مخرج البول جلدة رقيقة تقطع منها في الختان » وهو ختان. 
المرأة فإذا غايت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها » والحاذاة هي التقاء الختانين 
فإنه إذا تحاديا التقيا ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتصادفا والتصقاء 
ولكن يقال موضع ختان المرأة الخفاض فذكر الختانين بطريق التغليب كالعمرين والقمرين 
وفي الدراية ذكر الختاننٍ بناء على عادة العرب فإنهم مختنون النساء قال عتمتهدم الحتان 


(١ 337*‏ البناية فشر جافدلية ج دع هع / 





للرجل منة وللنساء مكرمة » أى في حتى الزوج فإن جماع الحتونة الذ . قلت م يذكر . 
راوى الحديث ولامن أخرجه . وقال الاترازى روى الخصاف في باب أدب القاضي في 
باب من قال لا يجوز شهادة الاقلف بإسناده إلى شداد بن أوس قال قال رسول الله مكنع 
الختان لأرجل سنة وللنساء مكرمة . 

( من غير إنزال ) يعني الإنزال لبس بشرط في التقاء الختانين فى وجوب الغسل » 
فإنه إذا أنزل يحب بالإجماع » إذ المعتبر ان نفس الإلتقاء كاف في وجوب الغسل؟والإنزال 
لمس بقيد أو هو برد قول من يشترط الانزال من الصحابة رضي الله عنهم » فمن المهاجرين 
قول ابن عمر وعلى وابن مسعود » ومن الأنصار أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل 
وأبو سعيد الخدري منهم من رجع إلى موافقة الجهور » ومنبم من لم يرجم > وبقول هؤلاء 
قال داود وعطاء بن أبي رباح وأبو سامة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأحمشوالجبني» 
وممن رأى ان لا غسل من الايلاج في الفرج إن لم يكن الانزال عمان بن عفان والزبيد بن 
العوام وطلاحة بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص ورافع بن ديج وابن عباس والنعان بن 
بشير وحمزة الأنصاري انتهبى ٠‏ وجمهور العاماء من الصحابة والتابعين ومن يعدهم على 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين وان م ينزل » وروى ذلك عن عائشة رضي الله عنبا أم 
المؤمنين وأبي بكر وعمر بن الخطاب وآخرين » ويه قال إبراهم النخعي والثوزي وأبو ْ 
حشيفة 00 وأحمد . وف المغني لابن قدامة تغبيبالحشفة في لفرج . هوالموجب للغسل 
ولو الصّق 0 ل اد كان الفرج 
قبلا أو دبرامن كل حيوان آدمي أو ببيمة حبا أو ميتا طائعاً أو :2 
وقال أبو حنيفة لا يحب الغسل توطىء البهيمه وقال أيضاً فإن أ و بحص المشفة روطي 
دون الفرج أو في البشر ]حب القسل ؟ لآنه / يوجد | التقاء التتانين » فإن انقطعت الحشفة 
وكان الباقي من ذكره قدر الحشفة فأولج يحب الفسل وتعلقت به أحكام الرطىء هق المهلا 
ْ وغيره » فإن ن أولج في قبل خنثى مشكا, أو أواج الخنثى ذكره ه في فرج أووطىء أحدهما 


مض 


لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل 
انزل أو لم ينزل 





الآخر في قبله فلا غسل على واحد منها لآنه يحتمل أن مكون خلقة زائدة ة فلا يزول عن 
الطيارة بالثشك ٠‏ واذا كان الوطىء صغيرا أو الموطوءةصغيرة فه_ال أحمد يحب عللها 
الفسل > وإذا كانت الصبرة بنتِ قسع. سنين ومثلها يوطأ وجب عليها ,الفسل . وسئل عن. 
الفلام يجامع مثله ول يبلغ قجامع امرأة يكون عليها جميماً الفسل » قال نعم قيل له أنزل 
أو لم يتزل قال تعم وحمل القاضي كلام أحمد على الاستحباب. » وهوقول أصحاب الرأي ى. 
وأبى ثور انتهى ٠‏ ولو لف على ذكره خرقة ان كان يحد حرارة الفرج يجب كادخال ذ كر 
الاقلف وإلا فلا » ولو أدخلت المرأة في فرجها ذكر بهممة أو مبتة لا يحب إلا بالإنزال » 
خلافاً الشافعي وأحمد وني الحبط لو أتى امرأة وهي بكر فلا غسل ما لم يتزل لآن نبقاء 
البكارة بعلم انه لم يوجد الإنزال » ولككن إذا جومعت البكر فيا دون الفرج فحبلت قعليها 
الغسل لوجود الإنزال لآنه لا حبل يدونه » ولو جامعها فوا دون القرج فدخل مثيه في 
فرجها لا يحب عليها الإغتسال منه » فإن حبلت منه يحب من وقت دخوله حتى يحبعليها 
قضاء الصاوات الماضة . [ 

وعن جمد مراهق له امرأة بالغة جامعها فعليها الفسل لأنها مخاطبة ولا غسل عليهلعدم 
الخطاب » وفي المكس الحم بالمكس لانمكاس العلة . وإذا جومعت المرأة فاغتسلت ثم ذ: 
خوج منيا مني الرجل لا غسل عليها لعدم نزول الماء منها . وجماع الخصى يوجب الغسل 
على الفاعل والمفعول به ٠‏ 0 

( لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم 
يغزل ) الحديث أخرجه الامام أبو جمد عبد الله بن وهب في مسنده أخيرة الحرثنشباب 
. عن مد بن عبيد الله عن عمرو بن سُعبِبٍ عن أيبه عن جده عبد الله ان النبي عَلتع سئلعما 
يرجب الغسل فقال إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو ل يغزل . 
وذكر عبد الى في احكامه من جبة ابن وهب وقال اسناده ضعيف جداً ٠.‏ فالظاهر إنما 
ضعفه بالحرث بن شهاب > وقد يعضد هذا ما رواء الطبراني في الأوسط أخيرة عبد الله بن 


1 





عمد الصغار السبوسي حدثنا يحى بن غبلان حدثنا عبد الله بن سريع عن الي حنيفة رضي 
الله عنه عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده إلى آخره نحوه ومعناه في الصحيحين عند 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله علي هالسلامقالإذا قعد بينشعيها الأربع ومس الحتان 
انان فقد وجب الغسل زاد مسل في رواية وإن / مزل . وعن عائشة رضي الله عنها عن 
الني ملع إذا جلس بين شعببا الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الفسل . رواه 
مسلم . وعن عائشة رضي الله عنها إذا جاوز الختان الختتان وجب الغسل وفملتهأناورسول 
اك عل فاغتسلنا . رواه الترمذي وصححه ٠‏ وعن عائشة قالت كان رسول اطعلا 
إذا التقى الختانان اغتسل ٠‏ رواه الطحاوي . وعنها إذا التقى الختانان وجب الغسل . 
رواه الطحاوي موقوفاً ومرفوءاً ٠‏ وعن عبد الله بن عمرورضي الله عنبما قال واختلف 
الختان الختان فقد وجب الغسل . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي . وعن علي 
مثله ر واه الطحاوي ٠‏ وعن عمد ال رحمن بن الأسود قال كان أبي يبمثني إلى عائشة رضي 
الله عنها قبل أن احتم فم احتلمت جنْت فناديت فقلت ما موجب الغسل قالت إذا 
التقت المواسى . أخرجه الطحاوي وحمد بن سعد في الطبقات . 

قوله شعبها دضم الشين النواحي وهو جمع شعبة ويروي شعيها جمع شعب » واختلفوا 
في الشعب الأربع فقيل هي البدان والرجلان والفخذان ٠‏ وقيل الرجلان والشقوان » 
واختار القاضي عناض ان المراد شعب الفرج الأربع أي نواحيه الأربع » والضمير يرجع 
إلى المرأة وإن ل يمض ذ كرها لدلالة السياق » إلا قوله اختلف الختان أي إذا جاوز حدهما 
موضع الآخر » وهو كناية عن مجاوزة أحدهه الآخر بعد الملاقاة . قوله إذا التق تالمواسى 
كناية عن التقاء الختانين لأن التان يكون بالموسى فذ كرت المواسى > والمراد بها المواضع 
التي يختن فيها » وهذه أحسن الكنايات حيث صدرت من امرأة عظيم الشأن ليتنارل 
أول ما احتم وكلاها بصدد الحياء ٠‏ 

( ولأنه ) أي ولأن التقاء الختانين ( سيب الاتزال ) أي انزال المني » والشيء الذي , 
يترتب عليه حكم إذا كان خفيفا وله سبب ظاهر لقيام السبب الظاهر مقام الآمر الخقي 


لحف 


ونفسه يتغيب عن بصره » وقد يخفى عليه لقلته فيقام مقامه » وكذا الايلاج 
في الدبر لكمال السببية ويجب عل المفعول به احتياطاً 





ويرتب على الحم وها هنا التقاء الختانين سب للانزال ونفسه خفي وهو معلى قوله 
( ونفسمه ) أي نفس الانزال الذي ترتب عليه الغسل ( يتفيب عن بصره ) أي عن بصر 
المنزل ( وقد يخفى عليه ) أي وقد يخفى الانزال عن المنزل ( لقلقه ) أي لقلة المي 
( فيقام ) أي التقاء الختانين ( مقامه ) بضم الميم الاولى أي مقام الانزال »كا في السفر 
مع المشقة التي ترتب عليها القصر في في السفر » فقال الضمير يرجع في قوله إلى الخروج يمني 
على تقدير امحصار وجوب الفسل من المني > فالمني قائم في الالتقاء تقديراً والثابت في مثله 
الانزال ٠‏ وقال الاترازي قوله وقد يحقق علمه جواب سؤال مقدر وهو أن يقال سلمنا 
أن نفس المنى يتغيب عن بصره ولكن لا نسل الخقاء لعلم الرجل يخروج المي . فسأجاب 
عنه بقوله وقد يخفى أه . . وقال تاج الشريعة فإن قلت الماء من الماء يقتضي عدم وجوب 
الاغتال الانتعاء » قلت لا تسل وهذا آنا ذوله عليه السلاج اللأمنيت البساء أي من الى 
تحقيقا أو تقديراً إذ الغالب الانزال ٠‏ 


( وكذا الايلاج ني الدبر ) أي حم الايلاج في القبل حم الايلاج في الدبر ( لكبال 
السببية ) أي لكيال سببية خروج المني » حت ان الفسقة اللاطة برجحونقضاءالشبوةمن 
الدير على قضاء الشبوة من القبل لللين والحرارة والضيق » وعن هذا ذهببعضهم انمحاذاة 
الأ فسسن » وفي الصلاة يفسد صلاة غيره كالمرأة قلت نقل ذلك عن محمد في فوادر الصلاة 
( ويجب ) أي الغسل ( على المفعول به ) ان كان من أهل وجوب الاغتسال ( احتياطأ ) 
أى لاجل وجوب الاحتباط لان من الناس من صارت تلك الفعلة الشفاء طبيعة ويحد 
بها لذة كالمرأة » قلنا بوجوب الاغتسال » كذا قاله تاج الشريعة » قلت هذا انما يظهر 
بالمفعول به إذا كانت به انبه » وإلا فالذى ذكره إلا في الفاعل » قال فخر الاسلام 
البزدوي ني شرح الزيادات من أتى امرأته أو أمته في غير ما أآهالم يجدد ان كان حرم 
عليه لان من الناس من يستحله بتأويل القرآن * واتفقوا على ان الفسل يجب على الفاعل 
والمفعول به إن كان من أهفل الاغتسال رجلا كان أو امرأة لتقن الايلاج عن غير 
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٠‏ بخلاف البييمة وما دون الفرج لأن السببية تأقصة والحيض 





انزال اما عندهيا فإنه لازا . وعند أبي حنيفة الاغتسال بنفس الايلاج إننا يجب في القسل + 
لانه مشتهى على الككال » فالظاهر انه عند انقضاء الشبوة قبو سبيه نزول الماه قأقيم ' 
الايلاج مقام الانزال ولا خلل في الشهوة ها هنا فبصار تشبها للاشتباء مثل الوطىء في - 
القبل فوحب للاحتماط » ولا اعتير الايلاج دون الانزال استوى القاعل والمقعول قمه ٠‏ 

( يخلاف البهيمة ومادون الفرج ) هذا متصل بقوله فيقام مقامه » أي قبقام سبب 
الإنزال في المسألتين في الادمى يخلاف البهيمة » فإنه لا حب يها الغسل بمجرد الايلاج من 
انزال ويخلاف ما دون الفرج كالفخذ والبطن فإنه لا يحب فيه القسل أيضا ( لآن السببية 
ناقصة ) عند عدم الانزال . 

( والحيض ) بالرفع عطفا على ق وله والتقاء الحتانين أي ومن اماني الموجبة للقسل 
واختلفوا في تفسيره « فقال السفناق أي الخروج من الجيض لأن الحيض ما دام باقما لاحب 
الغسل لعدم الفائدة ٠‏ قال الاترازي لا حاجة إلى هذا التكلف لأ اقتيسنا مزقبل ان نقس 
الحيض سبب للغسل بدليل الاضاقة » فلا حاجة إذن إلى قوله المراد منه الخروج وهولا 
يضاف الغسل اليه بأن يقال غسل الخروج من الحيض > حت يتكلف المتكلف 2 أما قوله لا 
فائدة في وجوب الفسل فلا نسم بل فيه فائدة حيث يظهر الوجوب عند وجود الشرط ٠‏ 
وهو الطهر من الحيض » وقيه نظر لان الحيض اسم لدم مخصوص والجوهر لا يصح أت 
يكوت سبباً لفعنى فكيف يقول الحيض سبب للغسل . وقال صاحب التوضيح معنى 
. قوله والحمض أى اتقطاعه والخروج عنه لان نفس الحمض ما دام باقن لا حب القسل لعدم 
الفائدة » وإنما حب عند الانقطاع » وفيه نظر لان الانقطاع طبر قلا وجب الطبمارة. ٠‏ 
وقد شنم الاترازي على حافظ الدين النسفي في قوله المراد بالحمض انقطاعه » لانه يلازمه 
ققال وف غاية العجب ذلك ورد عليه بمنع الملازمة يبنها لوجود الحيض قبل الانقطاع 
ووجوب الإتقطاع بعده فكان أحدهما منفكا عن الآخر فلا ملازمة بينها . وقال تاج 
| الشريعة والحيض أى خروح دم الحيض وهو الدم اتخصوص يوجب العسل » وهو الذى 
فسره تاج الشريعة قيكون مجازاً من باب الحذف ‏ واسأل القرية © يوسقه هم لان تفس 


هاا 


لقوله تعالى «حتى يطبرن 4 بالتشديد ؛ وكذا النفاس بالاجماع . 
وسن رسول اللدعليه السلام الغغسل للجمعة والعيدين وعرفةوالاحرام 





الدم لا يوجب شيا » وهذا اولى وأظهر ما نسب إلى حميد الدين الضرير » حيث سال 
ْ الخروج من الحيض مستازم للغسل فوجب الاتصال فصحت الاستعارة لان الخروج من 
الحيض عين انقطاعه » والانقطاع طبر والطبر لا يوجب الاطبار ( لقوله تعالى #8 دق 
يطبرن © بالتشدند ) وجه التمسك به على وجوب الاغتسال هو ان الله تعالى منع الزوج 
من الوطىء قبل الاغتسال والوطىء تصرف واقع في ملكه فلو كان الاغتسال مباحاً أو 
مستحماً ل يمنع الزوج من حقه » فيعم انه واجب.قوله حتى يطبرن بالتشديد معناه حق 
يطهرن أى يفتسلن » وقرىء بالتخفيف معناه حت ينقطع دمهن » وكلا القراءتين يحب 
العمل بها . فذهب أبو حتيفة رحمه الله إلى ان له ان يقريها في أكثر الحيض بعد اتقطاع 
الدم » وإن لم تغتسل وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة 
كامل وذهب الشافعي إلى انه لا يقربها حت تطبر وتنظف فبجمع بين الامرين . 

( وكذا النفاس بالاجماع ) أى كذا الخروج من النفاس يوجب الغسل بالاجماع »وسنده 
انه لا نص ورد فيه واكتفوا به عن نقله أو قباس على الحيض لانه أقوى » ونقل الاجماع 
اين المنذر وابن جرير الطبرى وغيرهما . 

( وسن رسول الله مكلت الفسل للجمعة والعبدين وعرفة والاحرام ) أما الجعة ففي 
الصحبحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الني عَظَِرِ قال إذا جاء أحد؟ إلى _ 
المعة فلمغتسل ولمس الامر للوجوب كا أخذ به أهل الظاهر » لان الامر بالغسل ورد على 
سبب وقد زال السبب فزال الحم بزوال علته 2 لمارواه البخاري وشاع عزه حديث بحيى/ 
ابن سعيد أنه سئل عن عمرة عن الفسل يوم الجعة فقالت سألت عائشة شة رضي الله عنهافقالت 
مد وني ام من فقيل 0 


و" 


صاحب الكتاب نص عل السنية وقيل هذه الاربعة فستخبة وسمى مد 
رحمه الله الغسلفي يوم اللجعة حسناً في الاصل وقال مالك واجب 


عندى فقال عليه السلام لو اتككم تطهرتم ثم ليؤمكم هذا ويأقي مام الكلام عن قريب 
إمت شاء الله . 

وأما العبدان فروى عن الفاكه بن سعد ان رسول الله يلع كان يغتسل يوم الفطرويوم 
الاضحى :وتوم غرفة وكان الفا كه بن سعد يأمر أهل بالفسل في هذه الايام . رواه انماجة 
ورواه الطيراني في معجمه والبزار في مسنده » وزاد فبه يوم الجعة قال ولا يعرف للفاكه 
اينسعدغين, هذا الحديث» وهو صحابى مشهور > وفيه يوسف بن خالد السبني قال في 
الامام تكلموا'فيه . 

وروى ابن ماحة من حديث ابن عباس قال كان رسول الله لم يغتسل يوم الفطر 
وك الاخض . وفيه عبادة بن المفلس وهو ضعيف » وقال ابن ن عدى لا بأس به » وروى 
البزار في مسندة عن مستدل عن عمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيهعنجده ان رسول 
الله عليه السلام اغتسل للعبدين . وذكره عبد الحتى من جبة البزاز وقال اسناده ضعيف ٠‏ 
وقال ابن القطان وعقله حمد بن عبيد الله قال ابن معين ليس بشيء > وقال البخارى منكر 
الحديث واما عرفة فقد تقدم في حديث الفاكه بن سعيد . 
واما الاحرام فاخرج مسلم في الحج عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء 
بنت عمبس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله عليه السلام أبا بكر أن يأمرما 
أن تغتسل وتبل . والشجرة اسم موضع ٠‏ واخرج الترمذى أيضاً في الحج عن خارجة بن 
زيد بن ابت انه رأى ابي عليه السلام تحرد لاهلاله واغتسل وقال حديث غريب (نص) 
أى القدورى ( على السنية ) يعني هذه الاربعة ( وقبل ) قائله فها قبل مالك في رواية 
عنه » وعن مالك انه حسن على ما نذكره ( هذه الاربعة ) يعني غسل الجمعة 
والعيدين وعرقة والاحرام ( مستحبة ) وهو قول طائفة من العاماء ( وممى محمد رحمه الله 
. الفسل في يرم الجعة حسنا » نص مد على ذلك ٠‏ 
(في الاصل ) أى المبسوط ( وقال مالك هو واجب ) أئ غسل المعة واجب ويه 
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لقوله عليه السلام من أتى الجمعة فليغتسل ولنا قوله عليه السلام من توضأ 
يوم اللمعة فا ونعمت ومن اغتسل فبو افضل . 





قال الحسن المصرى وعطاء بن أبي رباح والمسيب بن راقع وجماعة الظاهر (لقولهعليه السلام 
من أثى الجعة فلبغتسل ) الحديث رواه الترمذى وابن ماجة من حديث ابن عر ,اللفظ 
المذكور > واخرجه البخارى ومسلم ولفظهما من جاء منك الجعة فليغقتسل . وحدى* 
آخر رواه يدل صريحاً على الوجوب من حديث أبي سعيد الخدرى ان رسول الله ملقو قال 
غسل يوم الجعة واجب على كل حتلم . 

وحديث آخر رواء أيضا من حديث أي هربرة رضي الله عنه عن الني مكمه قال حق 
الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام . زاد البزاز والطحاوى وذلك يوم الجعة . 

اك لاصيا اين بالا ار تل وم اق واحت خل عض 4 زد 
عبد البرقال في الاستدراك وهو أعلم بمذهب مالك لا أعلم أحذ أوجب غسل المعة إلا 
0 ا انه ٠‏ سثل عن يوم الجعة 
الحديث يكون كذلك ١.‏ روى أشهب عن مالك اله نكل عن عزوم النعة أواجب 
هو قال حسن و لبن , جب. » وهذه الرواية عن مالك تدل على انه مستحب وذلك 
عندهم دون السنة . 

( ولنا قوله عليه السلام من توضأ يوم الجعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل ) 
روى هذا الحديث سبعة من الصحاية وهم معرة بن جندب وأتس وأيو سعيد الخدرىوأبى 





هريرة وجابر وعبد ال رحمن بن ممرة وابن عباس رضئ: الله عنه فحديث سمرة أخرجه أبو- 
داود والترمذى والتسائى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول ال مقع من 
توضأ إلى آخره . وقال القرمذى حديث حسن صحيح » واختلف فى سباع الحسن عن 
سمرة فعن ابن المديني انه سمع منه مطلقا وذكر عند البخارى وقال صاحب التنقيح قال 
ابن معين الحسن م يلق سمزة » وقال النسائى. سمع منه. حديث العقرقة فقط . وحديث 
أنس عن ابن ماجة عنه عن النبى وَآِقمْ قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يمجزىء عنه 


"م١‎ 


مم ا ل ات كن 
الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل .و سلده: ضعيف وله طريق آخر عند الطحاوى 
والبزاز فى مسنده سنداً ضعمفا من ذلك وله طريق آخر عند الطبراني. وحديث الخدرى 
فى سنئه والبزاز فى مسنده عن أسد بن زيد امائى عن شريك عن عون عن أبى نصرة 
عن أبى سد فذكره » قال البزار لا نعلم رواه عن عون الا يزيد » ولا عن شريك إلا 
أسد بن زيد > واسيد كوفى قد احتمل حديثاً على شيبة شديدة كانت فيه 2 

وقال ابن القطان قال الدورى عن ابن معين انه كذاب . وقال الساجى له مناكير.. 
'وقال ابن حبان يروي عن الثقات المتكرات ومع هذا فقد أخرج البخارى له وهو 
ممن عبب عليه الاخراج عنه » وحديث أبي هريرة عن البزاز فى مسنده عن أبى بكر 
.المندي؛عن مد بن سيرين عن أبي مريرة مسنداً مرفوعا نحوه ٠‏ ورواه ابن عدى فى 
البكامل وأعله أبي بكر الهذلىي واسمه سليان بن عبد الله » وحديث جابر عند أبى جميل 
فى مسنده وعد الرزاق فى مصنفه واسحاق بن راهويه فى مسئنده وان ع دى 
فى الكامل . ٠‏ 

وحديث ابن عباس رضى الله عثه عند البيبقى فى سلنه . قوله فبها ونعمت جواب 
الشرط أي فبذه الخصلة أو الفملة أ و ينال الفضل ونعمت الخصلة هي فمل الوضوء .وقيل معناه . 
فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة هذه أى الاخذ بالسنة » وحذف الخصوص الماح . 

قلت جميع شراح كتب الحديث وكتب الفقه فسزوا هذا الحديث هكذا » وم 57 
حقه لان ذه أشياءوهى الباء فلا بد لها من متعلق » والضمير فلا بد له من مرجع وإلا 
يلزم الاخمار قبل الذكر » وضمير آخر وهو قوله فهو والخحصوص بالمدح فى قوله ونعمت 
وتأنيث الفعل فيه وفيه افعل التفضيل » واستعماله في أجد الآشياء الثلائة كا علم في 
موضعه » فنقول وبالله التوفيق ان هذا الحديث يتضمن شيئين أحدها الاتبان بالوض.ء 
وهو فعل المتوضىء » والوضوء في نفسه فاضل » والآخر الاتبان بالغسل وهو أفضلالسنة 
إلى الوضوء لآن فيه الوضوء » وأشار النبي مَل إلى الأول بقوله من توضأ يوم الجعة > يعفي 
من فعل الوضوء يوم الجمعة فقد أتى بها أي بهذه الفعلة ونعمت هى » والمعنى .نعمت 
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وهذا يحمل ما رواه على الا تحباب 

ب م يت ل 
الفضيلة هى فصار قولنا أتى متملقا بالباء والضمير صار راجا إلى الفعلة التي دل عليبا 
قولنا من فعل الوضوء . ٠‏ 

واما قولنا يعنى من توضأ من فعل الوضؤء لأن كل فعل يفعله الشخص يأ فبه ذا 
التقدير » فإذا قلت قام زيد معناه فعل القيام » وإذا قلت أكل معناه فمل الأكل » وعلى 
هذا سائر الأفعال لأن. الفاء والعين واللام أعم الأفعال “ ولهذا اختار الصرف.ون هذه المادة 
فى وزن الأشْياء وتأنيث نعمت باعتبار ان الضمير يرجع الى الفعلة المذكورة » والخصوص 
بالمدح محذوف كا قلنا . 

وأشار عليه السلام إلى الثاني بقوله ومن اغتسل بمعنى ومن فعل الغسل يوم الجمعةفهو 
أفضل من الوضوء » والضمير في فهو يرجع إلى الفمل الذي يتضمن من فمل وهو الفسل » 
وني نفس الامر يرجع إلى الفمل الذي يدل عليه قوله اغتسل لآن كل فمل يدل على مصدره 
وهو من قبيل قوله تعالى و اعدلوا هو اقرب للتقوي 6 المائدة م أي العدل أقرب . وقد 
علم ان أفمل التفضيل يستعمل مجرداً كا فى قولنا الله أكبر أي أكبر من كل شىء فإن 
قلت افعلية التفضيل تدل على الوجوب ولا تثبت المساوات » قلت السنة بعضها أفضل من 
بعض فجاز أن يكون الفسل من تلك السئن » فإن قلت ما ذكرة يقتضيوما ذكرتم ناف 
فالأول راجح > قلت قوله فبها ونعمت نص على السنة وما ذكرتم يحتمل أن بكون أمر 
الإحة فالعمل با ذكرة أولى . 

( وهذا ) أي وهنا الحديث المذ كور ( يحمل ها زواء ) أي ماارواء مالك وهو قؤله 
عليه السلام من أتى المعة فليغتسل ( على الإستحباب ) توفيقا بين الحديثين » فإن قلتهذا 
الحديث ضعيف وحديث مالك صجيح فكيف التوفيق بين الصحبح والضعيف » قلت قد 
روينا هذا الحديث عن سبعة أنفس من الصحابة رضي الله عنهم كا ذكرنا » فحديث كمرة 
صحمح كا نص عليه الترمذي 7 

وحديث أنس المذكور إِنما ضعف لآجل يزيد بن ابان الرقاشي » قال ابن عدي أرجو 
انه لا بأس به لرواية الثقات عنه » وقال ابن حبان كان من خبار عاد الله القائين بالليل أو 
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أو على النسخ 

شمقه لآحل الربيع بن صبيح ٠‏ قال أبو ذرعة شيخ صالح صدوق . وقال ان عدي له 
أحاديث مستقيمة صالحة ول أر حديثاً منكراً أرجو انه لا بأس يه . وضبيح بفتحالصاد. 
ولئن سامنا ذلك فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة فنها اجتممت 
فيها من الحتكم كذا قاله البيبقي وغيره . 

( أو على النسخ ) أي أو يحمل -حديث مالك على انه منسوخ قاله الاترازي لئلا تازم 
الممارضة بين القطمي والظني » وهما آية الوضوء وخبر الواحد » قلت لبس هذا دلي ل النسخ 
على ما لا يخفى بل يكون فنه مخالفة الكتاب يخبر الواحد لأنه يوجب غسل الأعضاء 
الأربعة عند القيام إلى الصلاة مع الحدّث » فلو وجب الغسل لكان زيادة عليه يخبر الواحد 
وهذا لا يسمى نسخا بل يصير كالنس قاقهم ٠‏ 

وقال الأكمل قولة أو على النسبخ بدليل ما روى عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس 
رضي الله عنه انها قالا كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يلبسون الصوف ويعر قفون فيه 
ويأتون المسجد فكان يتأذى بعضبم برائحة بعض فأمروا بالإغتسال ‏ ثم انتسخ حينلبسوا 
غير الصوف وتركوا العمل بأيديهم . قلت هذا بعينه ذكره السقناقي وهو نقله عن المبسوط 
هذه الصورة ٠‏ 

أما ما روي عن غائشة رضي الله عنها فقد ذكرناها عن قريب ٠‏ وأما ما روي عن 
ان عباس فهو ما رواه أبو داود عن عكرمة ان ناساً من أهل المراق جاءوا فقالوا: يا ابن 
عباس أترى الغسل يوم الجبعة واجبا قال لا » ولكن اطهر وخير لمن اغتسل ومن ل يفتسل 
فليس علمه بواجب » وسأخبرم كيف.بدأ الفسل » كان الناس مجهودين يلبسون الصوف 
ويعملون على ظبورهم وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف إنما ع ريش فخرج رسول الله 
ملم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح أذى بذلك بعضهم 
يغضاً » فلما وجد رسول الله يبه تلك الريح قال يا أا الناس إذا كان هذااليوم 
فاغتسلوا وليلبس أحدم أفضل ما يحد من دهنه وطيبه . قال ابن غباس ثم جاء الله بالخير 





طميكل. 





: ولمسوا غير الصوف *؛ و كفوا العمل » ووسع مسجدمم “ وذهب بعض:الذين كان ؤذي ' 
بعضهم بعضا من العرق . ٠‏ 

واخرجه الطحاوي أيضاً في معاني الآثار » ثم قال فهذا ابن عباس يخبر أن ذلك الآمر 
الذي كان من رسول الله عت بالغسل لم يكن للوجوب عليهم ‏ وإِنما كان لعلة » ثم ذهبت 
تلك العلة فذهب الغسل ٠‏ قوله أطهر وفي رواية الطحاوي ولكنه طبور أي مطبر وخير 
من اغتسل في الثواب . قوله كيف بدأ الفسل أي كيف كان ابتداءه . قوله مجهودين من 
جهد الرجل فهو تجهود إذا وجد مشقة . قوله عريش وهو كل ما يستظل به والمراد ان 
سقفه كان من الجريد والعسف . وقوله ثارت أي هاجت من ثر يثور ثوراً وثورانا إذا 
مطمع . قوله أفضل ماحد » وفي رواية الطحاوى مثل ما يوجد ٠‏ قوله ومندهنهيتناول 
سائر الادهان نحو الزيت ودهنالسمسم وغير ذلك»و كذلكالطيبيتناولسائر أنواعلطيب 
نحو المسكوالعنبر وغيرههما. قوله ثم جاء الله بالخير إشارة إلى ان الله تعالى فتتح الشامومصر 
والمراق على أيدي الصحابة فتكثرت أموالهم ومعاشهم وخدمهم » فغيروا السقف والمناء 
وغير ذلك ٠‏ 

فإن قلت قال أبن حزم حديث ابن عباس روى من الطريقين أحدهها من طريق جمد 
أبن معاوية النبسافوري » وهو معروف بوضع الأحاديث والكذب . والثاني من طريق 
عمرو بن أبي عمرة عن عتكرمة وهو ضعيف لا يحتج به » ثم لو صح من طريق عمرو بن ألي 
عمرة فليس قي حجة لهم بل حجة لنا عليهم » لأنه ليس فبه من كلام الني مكلت الآالامر 
بالغسل فإيحابه وكل يتعلقوا به في اسقاط وجوب الفسل فليس من كلامه م كاعر 
من كلام ابن عباس وظنه ولا ححجة لأحد دونه عليه السلام ٠‏ 

قلت الحديث صحيح وعمرو بن أبي عمرو احتتجت به جماعة وعكرمة مولى ابنعباس 
قال البخاري ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحنج بعمكرمة ٠‏ وقال العجلى مي تابميثقة 
بريء مما برميه الناس به من الحروية فلا الثفات إلى تضعميف ابن حزم إناه لترويج ‏ مذهيبه 
وقوله فليس فيه حجة لهم » كلام ساقط لأن ابن عباس لو لم يدر عدم وحورب الل 
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يوم الجعة لما,قال لاحين سئل عنه وكيف وقد روى عنه عليه السلام انه كان يأمر به 
وهو أعلم الناس بماوافق|النصوص وعللها ومواردها وما يتعلق باحكامها » ولما كان الأمر 
كذلك حمل بعضهم الأمر على الاستحباب » ولفظ الوجوب على التأكيد للاستحباب » كا 
تقول كان حقك واجباً علي والعدة دين وهو أضعف من الأول » ويدل عليه ما قررى يه 
ها لبن راصن وهر اللتعن والطسيؤاء ٠‏ ْ 

وقال تاج الشريعة قوله أو على النسخ لآنه وجد دلالة التقدمم » وهي م! روي عن 
عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت الصحابة في بدء الإسلام عمال أنفسهم ويلبسون 
الجاود والحرص الحجاري والمسجد قريب السقف فأمرهم الني عَلِت بالغسل دفما للرائحة 
فلما ظبرت الثزوة والغناء فيهم قال نيدن من توضأ يوم المعة . الحديث . 

قلت لم برد هذا الحديث عزعائشةرضيالله عنها على هذا الوجه »و إغاروى في الصحبحين 
انها قالت كان الناس يتناوبون الحديث »> وقد ذكرناه فيا مضى » واستدل تاج الشريعة 
بقولها فلما ظبرت الثروة إلى آخره على النسخ » لأن قوله عليه السلام من توضأ الحديث يدل 
على انه مؤخر بمقتضى ما في هذه الرواية » والمتأخر ينسخ المتقدم ولكن هذا إنما يصحإذا 
ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها على الوجه المذكور » على ان ابن الجوزي اتكر النسخ 
فقال لا ناسخ معهم » ولكن سمعت حديث رواه ابن عدي في الكامل يدل على انه ناسخ 
لأحاديث الوجوب » وهو ما رواه من حديث الفضل بن الحتار عن ابان بن أبي عياش عن 
أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله يلقع من جاء متم الجعة فليغتسل فاما كان الشتاء 
قلت يا رسول الله أخبرنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد » فقال مناغتسل 
فبها ونعمت ومن م يغتسل فلا حرج . 

فإن قلت هذا ضعيف قلت قد شد بغيره فإن قلت إذا ثبت النسخ ينبغي أن يرتفع | 
الغسل يوم الجمعة » قلت المراد نسخ الوجوب لا كونه مشروعا » كا تقول نسحت الزكاة 
كل صدقة ونسح صوم رمضان كل صوم . 


كن 


ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف. رحمه الله وهو الصحيح ازيادة فضيلتها 
على الوقت واختصاص الطهارة هماع وفبه خللاف الحسن والعسدان بمنزلة 
اللبعة » لأن فيها الاجّاع فيستحب الاغتسال دفعاً للتأذي بالرائحة 


( ثم هذا الغسل ) أي غسل يوم الجمعة ( للضلاة عند أبي يوسف ) أي لأجل الصلاة 
بمعنى لا يحصل له الثواب إلا إذا صلى يوم الجمعة بهذا الفسل حتى لو اغتسل أول اليوم 
وانتقض وضوءه وتوضأ وصلى لا يكون مدركا لثواب الغسل.( وهو الصحيح ) أي مسا 
ذهب اليه أبو يرسف هو الصحبح > واحترز به عن قول الحسن بن زياد فإنه قال لليوم على 
ما نذكره الآن ( لزيادة فضملتها على الوقت ) أي لزيادة فضملة الصلاة في يوم الجمعة على 

غيرهامنالصلوات»لأنها تؤدى مجمع عظم ذلبا من الفضيلة ما ليس لغيرها ٠‏ 
2 ( واختصاص الطبارة بها ) أي بالصلاة فإنها من شرائطها ( وفيه ) أي وفي كون 
غسل يوم الجمعة للصلاة(خلاف الحسن ) فإنه يقول غسل يوم الجمعة للبوم إظهارالفضيلة » 
قالعليه السلام سيد الآيام يوم الجمعة والجواب عنه ان سيادة اليومباعتباروقوعهذهالصلاة 
فبه » ويقول الحسن قال داود في المبسوط وهو قول جمد وفي المسسوط وهو رواية عن أبي 
يبوسف فعلى مدا عن أبي يوسف روايتان » وقمل تظبر الفائدة من هذه الخلاف 
ف.من اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب ان كان مسافراً أو عبداً أو امرأة من لا يحب عليه 
الجمعة » وهو بعبد لآن المقصود منه إزالة الروائح التكرية لثلا يتاذى الحخاضرون بها » 
وذلك لا يتاذى بعدها ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العبد ويوم عرفة فاغتسل وقع عنالكل 
وف صلاة الجلالي لو اغتسل يوم الخيس أو لملة الجمعة أتى بالسنة لحصول المقصود وهو 
قطم الرائحة 7 

( والعيدان ) أي عبد الفطر وعبد النحر ( بمنزلة الجمعة لأدقيها الاجتاع. فيستحب 
اكبل ناوا ران ئحة الكرية ) هذا التعليل يشعر ان كون الغسل في يرمي 
العيدين سنة أو مستحسية انهم الزائيجة المكريية © قلا نعو لقيو . ولا هو للصلاة » والمفهوم 
من كلام الجلالي.ان العلة هي دفع الأذى من الروائح الكرية في الجمعة أيضاً . 
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واما في عرففة والاحرام فسنبينه في المناسك ان شاء الله تعالى . 
قال وليس في المذي والودي غسل وفيبما الوضوء لقوله عليه السلام 
كل فحل بيذي و فيه الوضوء 





( وأما في جرفة والاحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى ) قد بينا الإحاديث 
الواردة فبهها قمامضى 6 واعلم انه صاحب الخلاصة ذكر الغسل أحد عشر نوعا؛خمسةمنها 
فريضة الفسل لالتقاء الختانيك ومن الإنزال والإحتلام. والحيض 0 . 
: واربعة ستة.غسل الجمعة والعيدين وعرفة والاحرام #ؤواسه وا وهو عسل المت 
وواحد مستحب وهو غسل الكافر إذا اسم وم يكن جنب وم يغتسل حقى اسم ففيه 
اختلاف المشايخ . ) 

وفي المحصمط أنواع الفسل سبعة ثلاثة ل الجناية والحمض والنفاس » وأريعة 
سنة مثل ما ذكرنا » وراحد واجب مثل ما ذكرت » وواحد مستحب وهو غسل ال الكافر 
إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والصي إذا بلغ بالسن وان بلغ بالإنزال وجب >وفيشر جمختصر 
الطحاوي نص على استحباب الثلاثة الكرماني في مناسكه » وينبغي أنيستحب الإغتسال 
لصلاة الكسوف والاستسقاء وكل ماكان في معنى ذلك لاجتاع_الناس . وإن لم يذكر ‏ 
وإلا يجير الملم زوجته على غسل الجنابة لأنها غير مخاطبة يها ويمنعها من الخروج للكنائس. 

( ولمس في المذي والودى غسل ) لما روى مسلم عن علي رضي الله عنه قال كنت 
رجلا مذاء فكنت استحى أن أسأل رسول الل كلل لمكان اينته عندي ''؟ المقداه, بن 
الأسود فسأل الني يكم فقال يغسل ذكره ويتوضا .وفيروايةفيهالوضوء( وفيها الوضوء 
لقوله عليه السلام كل فحل يمذي ففيه الوضوء ) هذا خير من حديث رواه ثلاثةمنالصحابة 
رضي الله عنهم » وهم عبد الله بن سعد ومعقل بن يسار وعلى بن أبي طالب رضي الله عنوم . 

فحديث عبد الله بن سعد عن أبِي داود رضي الله عنه عن معاوية بن صالح عن العلاء بن 
الحارث عن سزامين حكم عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله يَف مما 





٠ هكذا في الأصل ورا سقطت كلمة وبمثت . اه مصححه‎ )١( 
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يرجب الغسل وعن الماء يكون بمد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك 
قرجك وانثييك وتوضأ وضوءك الصلاة » ورواء أحمد في مسئده . وحديث معقل بن يسار 
عند الطبراني في معجمه من حديث اسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن معاوية بن 
قرة عن معقل بن يسار ان عؤان بن عفان رضي الله عنه كان يلقى من المذي شدة فأرسل 
رجلا إلى الني ع2 فسأله عن ذلك المذي قال ذلك وكل فحل يمذي اغسله بالماء 
وتوضأ وصلى . 

وحديث على بن أبي طالب رضي الله عنه عند الطحاوي في شرح مء_انفي الآ8ر عن 
صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعمد بن منصور قال أخبرة هشم قال أخبرن الأعمش 
عن منذر بن يعلى الثوري عن عمد بن الحنفية قال سممته يحدث عن أبه قال كنت أجد 
مذيا فأمرت المقداد أن يسأل الني ع ذلك واستحبيت ان أسأله لأن ابنته عندي فقال 
ان كل فحل مذي فيفسل فإذا كان لني قفيه الفسل وإذا كان المذي ففيه الوضوء . ورواء 
اسحاق بن راهوية أيضاً في مسنده ولفظه انه ثل عن المذي فقال كل فحل يمذي فبغسل 
ذكره ويتوضاً ٠‏ قوله كل فحل أي كل ذكر من بني آدم يخرج من ذكره مذي . 

قوله يمذي من أمذى ومن مذا بالتخفيف ومن مذى بالتشديد . 

وأشار إلى نفي وجوب الغسل بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمذي * فإن قلت إذا 
كان الواجب الوضوء كان الواجب أن يذكرهما في فصل نواقض الوض وء » قلت ما كاتا 
يشايهان المني ذكرهما في فصل الغسل ٠‏ وقال الأكمل الأوجه ان يقال إنماذ كرههاهنا لان 
أحمد يقول بوجوب الغسل في رواية » فذكر ها هنا تفيا لما قاله . قلت ل تحر عادة المصنف 
ان يذ كر شيا ليدل على نقي قول أحمد . 

فإن قلت إذا كان حكمة الوضوء كان ذ كره مستغتياً عنه بالكلمة لانه علم من قوله كلما 
يخرج من السيبملين» قلت ل ذ كرمهاهنا للتأكيد وإن كان فهم من ذاك هذاالجوابالاترازي 
وأخذ عنه الاكمل أيضاً » وقال الاكل أيضاوقيل ذكره تصريحاً بالنفى لقول مالك 
رحمه الله فإنه لا يقول بوجوب الغسل والوضوءه بها ٠‏ وأجاب الاترازي يحواب آخر وهو 


220345 (للبناية يشر حلهداية ج ١1م ١5‏ ) 


١‏ والودي الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجاً فيكون معتبراً به 





أن يكون لبان حكمها فيمن سلس البول لان طبارته لا تنقض بالبول في الوقت » وربما 
ينتقض ٠‏ وقال تاج الشريعة إنما ذكرههما لكونها متشايهين للبول والحال ان الغسل لا يحب 
بها فمست الحاجة إلى الذكر . 

( والودي ) بفتح الواو وسكون الدال المهملة » وفي المطالع وقد يقال معحمة وهوغير 
معروف ويقال أيضا بفتح الواو و كسر الدال وتشديد الماء من ودى بفتح العين » ويقال 

من أودى بالالف ( هو الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه ) أي من البول ( خروجاً ) 
أي من حيث الخروج ( فيكون معتبراً يه ) أي بالبول ٠‏ وقال أحمد فإن قبل نقض 
الوضوء بالودى غير متصور على التفسير المذكور في الكتاب لانه لما خرج على أثر البول 
0 


من به سلس البول إذا توضاً للبول ثم ا , تنقض طبارته » ومنها ان 
الوضوء حب في الودي لو تصور الانتقاض به وفيه ضعف ٠‏ 

قال الاكمل قلت هذا نظير تفريع أبي حنيفة رحمه الله في مسائل المزارعة > ولوكان 
يقول حوازها كان ذلك قماساً ومنها ان المراد يوحب الوضوء يعني لا برجب الإغتسال 
ذكره الحلوائي» ومنها ان الوجوب بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده فالوضوء منها 
جميعا حق لو حلف لا يتوضأ من رعاف فرعف ثم بال أو إل ثم رعف فتوضاأ فالوضوء 
منها جميعاً ويحنث »© أو حلف لا يغتسل من امرأته فلانة من جنابة فأصايها ثم أصاب 
غيرها واغتسل فبو مها » هكذا في المنتقى ويحنث . وكذا المرأة إذا حلفت لا تغتسل 
من جنابة أو حيض قآصابها زوجها وحاضت فاغتسلت فهو منها » تحنث وعن أبيحليفة 
رضي الله عنه فيمن ان اغتسلت من زينب فبي طالق وإن اغتسلت من عمرة فبي طالق 
فجامع زيب ثم جامع عمرة فها طالقان ٠‏ 

وقال أبو عبد الله الجرجاني الإغتسال من الاول دون الثاني ٠‏ وقال الفقيه أبو جعفر 
الهندواني ان اتحد الجنس بأن بال ثم رعف أو على المكس فالوضوء منها جميعا » فى 
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الى خاثر أبيض يتتكسر منه الذكر 


قول الجرجاني يككون الوضوء والغسل من الاول ان اتحد الجنس أو اختلف » وعلى قول 
الهندواني ان اتحد فمن الاول وان اختلف فمنها جميعا وعلى ظاهر الجواب الوضوء 
والغسل منهها جميعا كيف ما كان » وقيل الودى ما يخرج بعيد الإغتسال من الجماع وبعد 
البول وهو من الزوج » فعلى هذا الاشكال ذكر الزوجة في الودى يخالف ما تقدم . 

( والمني خائر أبيض ينكسر منه الذكر عند خروجه ) وزاد غيره ويتولد منه الولد. 
قال الاترازى برد على هذا التعريف مني المرأة لان منمها لمس بتلك الصفة فإذن حتاج إلى 
التعريف الجامع بين منى الرجل والمرأة جميعاً » وقال فما وجدت فيا عندي من الكتب 
ولا كتب اللغة يوجد منه إلا انه ذكر في كتاب الاجناس ناقلا عن المجرد ويقال المني هو 
الماء الدافق يكون منه الولد وهذا حسن » وقوله الماء الدافق احتراز عن الودى والمذي 
لانه لا دفق فيها ٠‏ وق وله المي يكون منه الولد احترازاً عن البول وعن ماء 
من الميزاب , 

ثم قال لا يقال ماء المرأة لبس بدافق لانا نقول لا نسلم لان الله تمالى أراديالماءالدافق 
ماء الرجل والمرأة جميعا حيث قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب 
والترائب # الطارق * قلت هذا كلام عجيب صادر من غير روية . والتعريف الذى فسر 
المصدف المني به وهو مني الرجل ولا يرد عليه » لان منى كل منهما يعرف بتعريف 
فمني الرجل ماء أبيض خاثر رائحته كرائحة الطلم فيه لزوجة ينكسر منه الذكرويتولد 
منه الولد » ومني المرأة ماه أصفر رقيق فتعريف أحد الماهيتين المحتلفين كيف يوردعلمها 
بتعريف الماهية الاخرى » ثم استحسانه لما ذكر في المجرد بان المني هو الماء الدافق الذى 
يكون منه الولد غير مساعد له لان هذا أيضا مني الرجل الدافق أيضاً من صفات مني 
الرجل ولبس في مني المرأة دفق وقوله تعالى ه من ماء دافق 4 الطاوق * أى مدفوقق 
رحم المرأة ٠‏ 

قال الإمام أبو اللبث السمرقندى في تفسيره من قف وله تعالى « فلينظر الإنسان مم 
خلق » الطارق ه يعني فليمتير الانسان مم خلق قال بعضهم نزلت في شأن أبي طالب 





١ 


والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله 





ويقال في جميع من أنكر البعث ثم بين أول خلقهم يعتبروا » فقال ف خلق من ماء 
دافق » يعني من ماء مهراق في رحم الام . ويقال دافق يعني مدفوقا فبذا يدل صريحاً “© 
على ان الدفق صفة ماء الرجل » جعل الله دافقاً ليصل بقوة الدفق إلى قعر الرحم الذى 
يتولد منه الولد » ولولا الدفق لعقمت النساء الغائرات الارحام ٠‏ قال الزخشرى الدفق 
صب فيه دفع وهذا لا يوجد إلا في مني المرأة وقوله ©« يخرج من بين الصلب والترائب # 
الطارق 7 . قال أبو اللسث يعني خلق من ماء الاب ومن ماء الام » فياء الاب يخرج من 
الصلب »> وماء المرأة يخرج من الترائب > وهو موضع القلائد ٠‏ 

فإن قلت كان ينبغي أن يقال من مائين قلت قال الزمخشرى وم يقل مائين لامتزاجها 
في الرحم واتحادههما حين ابتداء خلقه » وقال أيضاً الدفق في الحقيقة لصاحبه والاسناد 
بجازى وصاحب الدفق هو الرجل » والمرأة ليس لها دفق ٠‏ 

وقال أبو اسحاق العراقيالمني يخرج من الدماغ بعد نضجه ويصير دما أحمر في فقار 
الظبر إلى أن يصل الكليتين فبنضجانه > ثم يصمانه إلى انثيين فينضجانه مني أبيض كوهو 
خائر رائحته كرائحة الطلع فبه لزوجة ينكسر الذكر عند خروجه وهف ذه صفة منى 
الرجل دون المرأة . والعحب من الاكمل انه رضى با قال الاترازى ف قال والتعريف 
الجامع لني الرجل والمرأةانه ماء دافق يخرج من الصلب وترائب المرأة » وقد قلنا انف 
المرأة ليس.لها دفق وهذا يمكن إن يكورن تعريفا للمني المصبوب في رحم المرأة من 
حهتها الذى بتولد منه الولد إذا أراد الله ٠‏ 1 

أما المني الذى تتعلق به الا-كام فاثنان أحدهما مني المرأة والثاني مني الرجل فلكل 
واحد منها تعريف وحده وإلا فتعريف القسمين بما ذكره كتعريف الانسان والفرسبأنها 
حميوان. ثم الفعل منالمنى منى وامئى ومني بالتشديد . وفي نكت ابن الصلاح في المني لغتان 
تشديد الماء وتخفيفها ولم يحكه الجوهرى . 

( والمذى رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهل ) المذى يفتح الميم 
وسكون الذال المعجمة » يقال مذى الرجل بالفتح وامذى بالالف وفي المطالم هو ماء 


وه 


والتفسير مأثور عن عائئة رضي الله عنبا 

رقيق يخرج عند التذكار والملاعبة بسكون الذال وكسرها يقال مذى وأمذئ ومذى . 
وقال عباض فيه وجهان مذى بالتخفيف ومذى بالتشديد . ويقال المذى من المرأة الذى 
قال المإدد في الكامل كل فحل يمذى وكل أنثى تمذي قلت من قذف الشاة إذا التقت من 
زحمها بياضا . 

وقال الاترازي فإن قلت لم ذكر تعريف الودى سابقا والمني انبا والمذي #لنا » قلت 
لأن المصنف ذكر المذي والودى بعدما ذكر حم المني سابقاً واستدل على عدم الفسل في 
المذى لقوله ملكو كل قحل يمذي وفبه الوضوء . ثم احتاج الى الدليل في الودى فذكر 
تعريفه لقربه بالبول لأنه يخرج عقيبه » فوقع تعريفه ثانا ثم أراد أن يمرف المني والمذي 
فقدم المني على المذي لقوة في المني دون المذى > فوقع تعريف المني نبا » والمذي #لثا . 
قلت هذا الذي ذ كره مطولا ليس فبه من مزيد الفائدة والفقباء ينظرون إلى رعاية حاسن 
التراكيب وإفانظرم في بات المقصود ولا يرى ذلك إلا في التراكيب التي تقم في كلام 
الشارع لبيانه الاعجاز وبيان الفصاحة » وسترى تساؤلا في كلام المضنف وغيره فيالالفاظ 
والعبارات على ما ستقف عليه في مواضع إن شاء الله تعالى . 


( وهذا التفسير ) أي التفسير المذكور في المني والمذي والودى ( مأثور عن غائشة ) 
ثم لم يشبت هذا عن عائشة رضي الله عنها . روى عبد الرزاق في مصنفهعنقتادةوعكرمة 
قالا هي ثلاثة المني والمذى والودى الماء فالمني هو الماء الدافق الذي يكون فيه الشهوة 
ومنه يكون الولد ففيه الفسل وأما المذى فهو الذى يخرج إذا لاعب الرجل امرأته قعلمه 
غسل الفرج والوضوء » وأما الودى فبو الذى يكون مع البول وبعده وقبه غسل 
الفرج والوضوء . 
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باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
الطهارة من الاحداث جائزة بماء السماء والاودية . 





( باب في الماء الذى حوز به الوضوء وما لا نحوز ) أى هذا باب في بيان احكام الماء 
الذى بحوز به الوضوء وفي بمان ال ماء الذى لا يحوز به الوضوء أيضاً » غير ان المطلوب 
الأهم يبان ما يحوز به اقتصر علءه »ومعئّى الماب في اللغة النوع وفيالاصطلاح هوطائفة من 
مسائل لعل الفقيه يشتمل عليه الكتاب . . والكتاب تجمع الأواب والأإبواب 
تجمع القصول . ْ 

ولما فرغ من ببان الوضوء والغسل وما بوجبهما شرع في بان الآلة التي تحصل ببهاالطبارة 
في النوعين وهي الماء المطلق » والألف واللام في الماء للجنس . والماء سيال سبيه حوف 
العطش وأصله موه قلبت الوّاو الفا لتحريكها واتفتاح ما قبلها » والدليل عليه ان جمعه 
في اليقلة أمواه وفي الكثرة مياه» والهمزة فيه بدل من الهاء كا في شاء . وذكسر صاحب 
الح ماه في لغته تدل على ان الابدال غير لازم » ولفظه تحوز ماءة تظطلى على معنى يحل 
وتارة تستعمل بمعنى يصح وتارة بمعنى تصلح لما . 

( الطبارة من الاحداث ) هو جمع حدث والحدث ينقسم إلى الاصغر والاكبر»و يقال 
الاخف والاغلظ وفي الزيادات وإذا اجتمع حدثان فالاغلظ أمم » فلو قال من الحدثين كان 
أولى ولعله جمعه باعتبار كثرة حاله أو لاختلاف أنواعه ٠‏ وقوله من الاحداث . ليس 
للاختصار لان الاخماث تشاركها » واللام فبه للعبد أى الطبارة من الأحداث التي سبق 
ذكرها » ويحوز أن تكون الجنس ..والحدث اسم يطلق على الحككي والحبث يطلق على 
الحسي والنجس مشقرك يقع عليها بدلا » ثم قيد الاحداث اتفاقي لانه يحوز المماه التي 
ذكرها الطبارة من الحدث والخبث جميعا » ويحوز أن يكون قبده يها لككونه قد ذكرها 
فبا سبق في الطبارتين فاحتاج إلى يبان الآلة التي يحصلان بها . 

وقوله الطبارة ممتدأ وخبره قوله ( جائزة بماء السماء ) وهو المطر والثلج والبرد إذا 
ذاب! » وقوله ( والاودية ) عطف عليه وهو جمع وادى وماء الاودية وهو الماء الذى يجتمع 
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والعيون والآبار والبحار لقوله تعالى 8« وانزلنا من السماء 
ماء طبوراً » الفرقان م4 


فيها من الامطار والسيول التي تتحصل بها ( والعيون ) جمع عين وهي التي تنبع منالارض 
وتخرج إلى ظاهرها ( والآبار والبحار ) جمع بئر أصله يهمزه ساكنة في وسطبا » وجمعبا 
في القلة ابئر وآبار بهمز بعد الماء » ومن العرب من قلب الهمزة فيكون آبار » فإذا كثرت فبي 
أنبار . وأما البحار جمع بحر قال الجوهرى البحر خلاف البر » يقال سسمى ‏ به لعمقه 
واتساعه والجمع أبحر وحار ويحور » وكل نهر عظم قلت فلذلك قبل لنبر مصر بحر النيل 





ولكن إذا أطلق البحر يراد به البحر الملح ( لقوله تعالى © وأنزلنا من السياء ماء 


طهورا # ) الفرقان م؛ وجه الّمسك بالآية في حى ماء السماء والاودية الحاصلة بماء السهاء 
ظاهر وأما في حق العيون والآباز فأما لان أصل المياه جميعاً من السماء لقوله تعالى 8 ألمتر 
ان الله أنزل من السهاء ماء فسلكه ينابيع فى الارض # الزمر ٠ ١١‏ واما لان التسنك 
بالآية برجع إلى ماء السهاء » والتمسك بطهورية باق المآه بالحديثين اللذين ذكرهها ٠‏ ' 

فإن قلت ليس في الآية ان جمبع المياه نزلت منالسماء » لان قوله ماء نكرة في سباق 
الاثبات قلائعم “قلت نعم بقرينة الامتنان به فإن الله ذكره في تعريف الامتنان به » فلوم . 
بدل على العموم لفات المطاوب » والنكرة في الإثبات تفيد العموم بقرينة تدل عليه كافي 
ا ا لي 0 
قدمت وأخرت 4 الانفطار ه . 

فإن قلت لام الاستدلال بالآية ولا بالحديث » لان الطهور من طهر الشيء وهو 
لازم » فلا يستفاد منه التعدى فيكون بمعنى الطاهر كا في قوله تعالى ‏ وسقاهم رهم 
شرابا طهورا # الانسان 7١‏ أى طاهراً فلا يتم الاستدلال في التطبير . قلت يكون الماء 


. مطبراً لغيره لا من حيث ان الطهور بعنى المطهر « بل من حمث انه معدول عن صلغة 


الطاهر إلى صيغة الطهور الي هي المبالغة في ذلك الفعل كالقفور والشكور فمها مبالفةما 
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. وقوله عليه السلام الماء طبور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه . 
سي 000 


لبس في الغافر والشاكر » فلا بد في الطهور من معتى زائد ليس في الطاهر وليس ذلك 
إلا بالتطبير ٠‏ 

( وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ) 
م يشبت هذا الحديث بهذا اللفظ إلا ان ان ماحة رواه من حديث ابي|آمامة قال قال 
سول ابل عكر ان الماء طبور لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه .وف يإستاده 
راشد بن سعد أخرجه النسائى وان معين وابن حمان وأيو حاتم ومعاوية بن أبي صالح » 
وقال أبو حاتم لايحتج به . وقال الدارقظني لم يرده غير راشد بن سعد وليس بالقوى . 

وقال الشيخ تقي الدين قد رفع من وجبين غير طرق راشد بن سعد أخرجها البيبقي 
أحدهها عن عطة بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد عن سعد عن ألي 
امامة عن النبي مَل ان الماء طبور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه ينجامة تحدبث 
فمها . الثاني عن حفص بن عمر حدثنا فوز بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي امامةمرفوعاً 
لماء لا ينجس إلا ما غير طعمه أو ريحه . وقال البيهقي والحديث غير قوى رواه عبد 
الرزاق في مصنفه والدار قطنى فى مسنده عن الاحوص بن حكم عن راشد بن سعد عن 
النى عِكتَم مرسلا والاحوص فيه مقال . 

واخرج الدارقطني فى سننه عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن نوبان عنالبي 
كت قال الماء طهور إلا ما غلبطى ريحه أو طعمه أو لوه . وسنده ضعيف واخرجه 

الآر بعة والشافمي وأحمدوالدار قطني والحام والبيبقي من حديث أبي سعيد الخدر يمن حديث ٠‏ 
يئر بضاعة قال عليه السلام ان الماء طبور لا ينجسه شيء . وهو لفظ الترمذي وقال 
7 حديث حسن »> وقد جوده أبو أسامة وصححه أحمد ويحيى بن معين . 
وقد علمت بهذا ان الحديث الذي احتج به المصنف نصفه الأول صحمح وهو قول الماء 
طبور لا يتجسه شيء » والنصف الف اأني روى من وجوه كثيرة وهو ضعيف » وروى 
الدارقطني والطنحاوي من طريق راشد بن سعد مرسلا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب علي 
ريحت أو طعمه . وزاد الطحاوى أو لونه » وصحح أبو حاتم ارساله المبذب والرباني قي 
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وقوله عليه السلام في البحر هو الطبور ماوهوالحل مبتته 


البحر نص الشارع على الطعم والريح » وقاس الشافعي اللون عليهما وليس كذلك » فإن 
اللون أيضاً مذ كور في الحديث و كأنه) ل يقفاءامه حت قالا ذلك . 





( وقوله عليه السلام في البحر هو الطبور ماؤه والحلصتته ) وقوله بالجر عطف على 
قوله الذي قبله هذا الحديث عن ثمانية أنفس من الصحابة وم أبو هريرة وجابر وعلى بنأبي 
طالب وأنس وابن عباس وعبد الله بن مرو والعراشي وأبو بكر رضي الله عنهم »“فحديث 
أبي هريرة عند الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الل إل فقال 
يار سول الله عليه السلام انا نركب البحر ونحمل معنا القلمل ٠ن‏ الماء فإن توضأنا به عطشنا 
فنتوضاً من المحر فقال عليه السلام هو الطبور ماؤه والحل ميتته . قال الترمذي حديث 
حسن صحيح ورواء مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاٌ 
والدارقطني والبيبقي وصححه البخاري فيا حكاء عنه الترمذي » وتعقبه ابن عبد الير بانه 
لو كان صحمحاً لأخرجه في صحيحه وهذا مردود لأنه م يلتزم الاستيعاب» ثم حم ابنعبد 
البر بعد ذلك يصحته فتلقاه العلماء بالقبول ورجح ابن مندة ‏ صحته » وصححه أيضاً ابن 
المنذر وأبو حمد البغوي . 

وحديث جابر عن ابن ماجة في سنذه من طريق أحمد بن حنبل عن جابر رضي الهعنه 
ان الني يله سثل عن ماء البحر فقال هو الطبور ماوّه الحل ميتته . ورواه ابن أبي شببة 
في مصتفه والدارقطني كذلك وابن حبان في صحيحه . 

وحديث على رضي الله عنه عند الحام في المستدرك والدارقطني في سئنه من حديث 
الحسين بن على بن أبي طالب عن أببه مرفوعا سواء وسككت الحا عنه ٠‏ 

وحديث أنس رضي الله عنه عند عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في ستنه عن 
أنس عن الني عليه السلام مثله » وفي إسناده لابان وهو متروك قاله الدارقطني .وحديث 
ابن عباس عند الدارقطني من حديث مومى بن سلمة عن ابن عباس مرفوعا محوه » ثم 
قال والصواب موقوف ورواه الحام فى المستدرك وسكت ٠‏ 


1 


"1 





وحذيث عبد الله بن عمر عند الدارقطني أيضا من جبة عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا نحوه » ورواه الحاك في المستدرك وسكت عله . 

ونحديث الفراشى عند آبن عبد البر المعتد باسناده عن مسل بن يحى انه حذث ان 
الفراشي قال كنت أصيد في البحر الأخضر على ارماس وكذت أحمل قربة لي فيها ماء 
فإذا م أتوضأ من القربة أمس وقف ذلك لي ونصب لي ذلك بي وبقيت لي فجت رسول 
الله ما فتصصت ذلك عليه فقال هو الطبور ماوّه الحل ميتته . وقال عبد الحق في 
احكامه حديث الفراشى هذا لم يروه فيا أعلم إلا بكر بن مءاذ وقال اين القطان في كتابه 
وقد خفئ على عبد الى ما فبه من الإنقطاع فإن ابن يحبى ل( يسمع منالفراشى “وافايرويه 
عن ابن الفراشى غن أة » ويوضح ذلك ما حكاه الترمذي في علله » قال سألث حمد بن 
اسماعيل عن حديث ابن الفِراسّى في ماء البحر فقال حديث مرسل لم يدرك ابن الفراشى 
الني علبه السلام والفراشى بصحبته نمسم بن يحى إنما برويه عن ابنالفراشى وروايته عن 
الأب مرسلة» وحديث ابنالفراشى رواهاين ماجه فى سننه عن مسم بن يحبىعنابنالفراشى 
قال كنت أصدد وكانت لي قربة اجعل فيها ماء وإني توضأت باء البحر فذكرت ذلك 
لرسول الله لت فال هو الطبور ماه الحل ميتته » قال البخارى ان مس بن يحبى لم 
يدرك الفراشى نفسه وإنما بروى غن ابنه وان الابن ليست له صحبة ٠‏ 

وحديث أبي بكر رضى الله عنه عند الدارقطنى من حديث عبد العزيز عن وهببن 
كيسان عز ن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق رضي الل عنهها أن رسول الل كه سئل 
٠‏ عن ماء البحر لحديث عبد العزبز بن عمران وهو ابن أبي ثابت » قال الذهي جمع على ضعفه 
ثم أخرجه عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي 
بككر رضي الله عنه موقوفاً » قال الذهي هذا سند صحيح واسم الرجل الذي سأل قيل 
عبد وقيل عبد الءزيز » وق الحديث دليل على جواز ركوية إلا في حال ارتجاجه . 
وتوقفهم على الوضوء به اما لكونه لا يشرب أو للكونه طبق جهنم على ما ورد . 
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ومطلق الاسم يطلق على هذه المياه ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر 


افان قلت ما الحكمة في انه عمتهدد لم يقل نعم عن سؤال الرجل قلت.لو قال نعم لم يحز 
الوضوء به إلا للفرورة > لآنه سأله بصفة الضرورة وكان يرتبط نعم يسؤاله فاستأنف بيان 
الحكم لجواز الوضوء به مطلقا . | 

فإن قلت لم يسأله عن السمك فكيف زاد بان حكمه » قلت لأن حاجة الناس الى 
ذلك ولا يركبون البحر في بعض الأوقات إلا للصيد ولاسما ركوب السائ لكان لجل 
الصمد وهو زيادة من الشارع حملا له على الجواب . 

ومن النا سمن كرهالوضوء بماءالبحر الملحلحديث عمر انهتتمتئننقاللاير كب البحر إلا حاج 
او معتمر اوغاز فيسبيل افإنتحت البحرنار أو تحت النار بحر . اخرجهابو داود متفرداً يه» 
وكان ابن حمر لايرى جواز الوضوء ولا الغسل به عن جناية » وكذا عن الي هريرة وعن 
ابي العالية انه كان يتوضأ فيه ويكره الوضوء باء البحر لأنه طبق جهنم » وماكان طبق 
جبنم لا يكون طريق طهارة ورحمة على قوله علىارماث بفتح البمزة وسكون الراء بعد 
الالف ثاء مثلثة جمع رمث بفتحتين » وهو خشب ضم بعضه الى بعض وير كب في البحرء 

( ومطلق الاسم يطلى على هذه المياه ) اي يطلق اسم الماء في الآية والحديئين 
المذ كورين ويطلق الاسم المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالاثمات والمراد بالمطلق 
ها هنا ما سبق الى الاقيام عتد استعمال لفظ الماء . وقال الاترازي وجه التمسك بالآية 
والحديث ان الماء لما ذكر فبها مطلقاً من غير قيد بواحد من هذه المباه » والمطلئق ينصرف 
الى تقدير البلد. ا 

( ولايحوز ) اي الطبارة ( با اعتصر من الشجر والثمر ) ما اعتصر بالقصد على ان 
ما موصولة . قال الاكمل هكذا المسموع. وقال قاج الشريعة ما اعتصر غير مدود وكذا 
قال في المستصفي . وقال السفناقي بالقصر لأنها موصولة وان كان يصح معنى الممدود 
ولكن المنقول هو الوصولة » ولا في الممدودة وهم جواز التوضىء عاء العصر هو بنفسه 
ولمس الامر كذلك . وقال الاترازي لانسم “ولئن سلمنا الوهم لكن لاجوز التوضىء 
بالعصر بنفسه من غير اعصار » لآنه خارج بلا علاج كما ذكره في المنن حمث قال : 





الكل 


لأ ليس جاء مطلق » والحتكم عند فقده متقول الى اتيم 
ظ والوظيفة في هذه الاعضاء تعبديه 





واما الذي يقطر هن الكرم . على مايميء يعني الماء الذي يخرج منه بالتقاطر يجوز - 
التوضق به ذكره في جامع ابي يوسف رحمه الله » لآنه ماء خرج من غير علاج ٠‏ وفي 
المحمط لا يتوضاً بما خرج من الكرم لكبال الامتزاج ٠‏ وقال بعضهم اذا قبل بالمد لوقع في . 
الوم ان المرَادَ الماء المطئق . قال الاترازي لا نسل لآنه فبده بصفة الاعتصار فكيف بيقع 
وم الاطلاق لأنه عند اطلاق الماء لا يطلق عليه مثلآ إذا كان في بيت شخض ماء بثر او 
بحر او عين وماء اعتصر من الشجر او الثمر فقال لأحد هات لي ماء لا يسبق الى دمن 
امخاطب إلا الاول » ولا يعني بالمطلق او المقيد الا هو والاضافة نوعان اضافة تعريف 
كغلام زيد » وانه لا يفير المسمى واضافة تقسيد كباء العنب » وانه لغيره لآنه لأ يفهم من 
مطل اسم الماء ولبذا يصح ان يقال فلان م يشرب الماء » وان كان يشرب ماء العنب وماء 
الباقلاء والحقمقة لا تنفى عن المسمى بالاضافة الى الماء واخواته من القسم الاول واضافته 
الى المعتصر من الثاني . 

(لآنه لبس باء مطلى) اذ لا يغهم بمطلق قولنا الماء ( والحنكم عند ققده ) أيعند فقد 
الماء المطلق » واراد بالحكم الطهارة ( منقول الى التيمم ) لقوله تعالى 9 فلم تحدوا ماء 
فتبمموا ب المائدة * ومن ضرورة النقل عدم جواز استعمال هذه المائعات ٠‏ والاصل في 
هذا ان التوضوؤ : به جائز مادامت صفة الاطلاق باقبة ول مخالطه نجاسة » وان زالت 
صفة الاطلاق لايجوز التوضق به او زوالها بغلمة الممتزج » ويكيال الامتزاج وغلمة الممتنج 
بكثرة الاجزاء » وكال الإمتزاج بطبخ الماء بالخاوط الطاهر أو يشرب الشارب الماء حق 
يبلخ الإمتذاج مبلغاً يمنع خروج الماء منه إلا بعلاج » والإمتزاج بالطبخ إنما بمنع التوضؤو 
به إذا لم يكن ذلك الإمتذاج المقصود للغرض المطلوب وهو التنظيف > وأما إذا كات 
كالاشنان إذا خلط بلماء فإنه يحوز التوضق والإمتزاج والإختلاط بين الشيئين حيث يسع 1 
أحدها في الآخر حق ينع التسيز » فإذا عرف هذا فلا يحوز التوضوٌ با اعتصر . 

( والوظيفة في هذه الأعضاء تعبديه ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ان 


و٠‎ 


فلا يتعدى عليه الى غير المنصوص عليه 





الماء المعتصر من الشجر أو الثمر وإن لم يكن ماء مطلقا لكنه في معناه في الإزالة“فبلحق 
بالمطلق كا ألحقه أبو حنيفة وأبو يوسف المطلق في إزالة النجامة الحقيقية فيجب أن يكون 
في الحكسية كذلك . 

وتقرير الجواب أن يقال ان الوظيفة في هذه الأعضاء الأربعة في الوضوء تعبدية يعني 
غير معقولة لأن الله تعالى أمرتا بذلك وعبدن به » فمجب علمنا الإمتثال من غير أن يدرك 
معناه » لآن أعضاء الحدث غير نجسة حقيقة لعدم إصابتها » وحكا لجواز صلاة حامل 
الجنب أو الحدث وتطهير الطاهر محال ولكنه أمر تعبدي كرا ذكرة ( فلا يتعدى إلى غير 
اللنصوص عليه ) لآن شرط القياس أن لا يكون م الأصل معدولاً به عن القباس»ولبس 
فيا نحن فيه كذلك فلا يصح القياس يخلاف إزالة النجاسة الحقيقمة » فإنها معقولة المعنى 
لوجوبها حسا فجاز فيا الإلحاق . 

فإن قلت إن لم كن التعدية بطريق القباس يلتحق بالدلالة فإن كونه معقولاً ليس 
بشرط فيه قلت سائر المائعات ليس في معنى الماء من كل وجه لآن الماء مبذول عادة لا 
يبالي نجسه > وسائر المائعات لبس كذلك . فإن قلت كيف الحقته به فيالنجاسة الحقمقئة» 
قلت قياس لا دلالة لأنه معقول المعنى . 

فإن قلت من شرط الدلالة أن يكون الملحق في معنى الأصل ني الوصف الذي هومناط 
الحم من كل وجه لا غير » والوصف فيا نحن فيه هو إزالة النجاسة واماء والمائع في ذلك 
سيان » وكون الماء مبذولآ لا دخل له في ذلك » قلت إنها سيان في إزالة النجاسةالحقيقية 
ومطلقا فالأول مس وليس الكلام فيه » والثاني ممنوع . 

فإن قلت إذا كان الغسل في هذه الأعضاء تعبديا يازم أن تكون النية فبه شرط»وقد 
قلتم ان الماء مزيل للحدث بالطبع فيازم أن يكون مائعا كذلك لأنه مزيل بالطبع » قلت 
إنما يكون مزيلاً بالطبع إذا كان المزال نجاسة حقيقية » واما لو كانت نجامة حكمية فلا . 
يكون كذلك ولكن يازم عليه الوضوء » فإن المزال فيه حكمي فينبغي أن يشترط 
فمه النسة ٠‏ 


لديا 


اما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضق به لأنه ماه خرج 
من غير علاج » ذكره في جوامبع أبي يوسف رحمه الله » 
وفي الكتاب اشارة اليه حيث شرط الاعتصار 

فإن قلت غسل النجاسة بالماء المطلق على خلاف القياس لأنه يقد يقتضي تنجيسه يأول 
الملاقاة وقد عديتم إلى المائعات الطاهرة قلت المزال من النجاسة مشاهد فلا ترك القياس في 
حق الماء الضرورة يترك فى حتق غيره مما يعمل عمل الماء » و كذا عند ورود النتحاسة على 
الماء في غسل الثوب النجس في الاجابات الثلاث حتى خرج من الثالثة طاهراً . 

( أما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضٌ به لأنه ماه خرج من غير علاج ) 
هذا كأنه جواب عرا برد على قوله ولا يجوز بماء اعتصر من الشجر والثمر » فلذلك قال 
وأما الماء الذي يقطر بكلمة اما » وقد ذكر في الحبط لآ يتوضأ بماء يسبل من الكرم لكيال 
الإمتزاج وهذا المنقول عن ثمس الأتمة ( ذكره في جوامع ألي يرسف ) ذكر فيه ضميران 
مرفوع ومنصوب » أي ذكر أبو يوسف رضي الله عنه في جوامعه جواز الوضوء بإلاءالذي 
يقطر من الكرم أياما » وهو أيام تنظيف فروعه من أطراقه لمقوى. الأصول » وتطرح 
العنب كثير؟ ٠‏ فإن قلت فيه أضار قبل الذكر قلت جاز ذلك للقرينة كها في قوله تعالى 
و حق توارت بالحجاب » ص ++ أي الشمس ويحوز أن يكون الضمير المرفوعفبهراجعاً 
إلى جع الجوامع أخذا عن أبي يوسف رحمه الله . 

ز وفي الكتاب ) أي القدوري ( إسار : إلبه ) أي إلى جواز التوضق با1اء الذي 
ا ا 0 منعصر بنفسه لا 

معتصر » ونحوز أن يقرأ شرط على صبغة المعلوم وعلى صيغة المجبول » فقي المعلوم يعود 

الضمير الذي فيه إلى القدوري يقرينة قوله في الكتاب لان الآلف واللام قبه يدل من 
المضاف البه . أى وف كتاب القدورى » ويكون الإعتبار متصويا على انه مفعول شرط 
وق الجبول يكون الإعتصار على انه نائب عن الفاعل وذ كر المفعول مطوى 


ترايانىا 


ولا يجور بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماءكالاشربة والخل . 
وماء الورد وماء الباقلى والمرق وماء الزردج . لأنه لا سمى 
ماء مطلقاً . والمراد ماه الباقلى ما تغير بالطبخ . 


( ولا تجوز ) اي الطبمارة ( بماء غلب عليه غيره ) اي غير الماء من المائعات الطاهرة 
( فأخرجهعن طبع الماء ) هذا كالتفسير لكونه غلب على غيره » فلذلك ذكره بالفاء 
التفسيرية وطمع الماء كونه مرويا » لآنه يقطع العطش »© وقبل قوة نفوذه » وقمل كونه غير 
متلون » وقبل مابقى له اثر الغليان والاخراج عن طبعه ان لا يبقى له اثر بالغليان 
( كالاشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء ) بالمد وتخفيف اللام واذا شدد اللام قمر 
الحاصل ان فيه لغتان ونظيره المزغر او المزغري بكسر الميم وفتحبا ذكره في الفصيح . 

( والمرق وماء الزردج ) بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الدال المبملة و في آخره جيم 
وهو ما يخرج منالعصفر المنقوع يطرح ولايصبغ به ذكره المطرزي. وقيل ماء عروقه 
الزعفران . قال الاترازي كانه معرب قلت هو معرب زرده . 

واعم ان قوله كالاشربة /ه ان أراد به الاشربة المتخذة من الشحر كشراب الرمان . 
والحماض وبالخل الخل الخالص » كان من نظير المعتصر من الشجر والثمر » وكان ماء الباقلا 
والمرق نظير الماء الذي غلب عليه غيره » وكان فيه صفة اللف والنشر وهوان يلف 
شيئين ثمر ينشرهما مظيره من التنزيل © ومن رحمته جعل لك اللبل والنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله © القصص 7 فإن أراد بالاشربة الحلوا الخلوط به والخل الخلوط 
بالما كانت الاربعة كلها نظير الماء الذي غلب عليه غيره . 


( لآنه )أي لآن الماء الذي غلب عليه غيره » أو لآن كل واحد مز, هذه الاثياء 


المفكورة (لا يسمى ماء مطلقا ) لأن مطلق الشيء ما يتبادر اليه عند عن ذكره ,والفيم | 


لا يتسادر إلى هذه المماه عند ذكر الماء ( والمراد بماء الباقلاء ما تغير بالطبخ ) بان صار 
تخبناً حتى صار كا مرق حتى اذا طبخ ول يئخن ورقة الماء فيه باقية يحوز الوضوء به 


م 


وان تغير بدون الطبخ يجوز التوضو به 


( وان تغير ) أي ماء الباقلاء ( بدون الطبخ يحوز التوضؤ به ) لاطلاق إسم الماء عليه 
لغلية الماء . 

( وحوز الطبارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ) وهي اللون والطعم 
والريح » وفيه اشارة إلى أنه لايجوز التوضق به إذا غير الوصفين > ولكن الرواية 
الصحبحة يخلافها » الا تراى لي ما قال في شرح الطحاوي » واما الحوض والبثر إذا 
تغير لونه أو طعمه أو ريحه إما برو رالزمان أو بوقوع الاوراق كان حتكمه حكم الماء 
المطلق » ولاشك أن الاء إذا تغير لونه تغمر طعمه أيضا » ولكن يشترط أن يكون باقياً 
على رقته قته » أما إذ غلب عليه غيره وصار به ثخيناً فلا يحوز . 

وفي الرواية في قوله فغمر أحد أوصافه اشارة إلى أنه إذا تغير إثنان أو ثلاثة لا يحوز 
التوض: به » وإن كان المغمر طاهراً لكن صحة الرواية بخلافه » و كذا عن الكرخي 
وفي المجتي لا يقبل التغير به حتى لو غير الاوصافالثلاثة بالاشنان أو الصابون أو الزعفران 
أو الاوراق أو اللين وم يسلب إسم الماء عنه ولا معناه فإنه بحوز التوضو به ٠‏ 

وف زاد الفقباء الماء المغلوب من الخلط الطاهر يلحق بالاء المقيد غير أنه يعتير الغلية 
أولا من حيث اللون ثم من حيث الطءم ثم منحيث الاجزاء. فإ نكان لونه مخ لف للون المامكاللين 
والعضير والل وماء الزعفران فالعبرة باللون » فإن غلب لون الماء يحوز و إلا فلا ؛ فإنتوافقا 
لونا لكن تفاوت طعما كياء البطمخ والمشمش والانبذة .فالميرة الطعم »“ إن غل طعم الياء 
يحوز وإلا فلا * و إن توافقا لون وطعما كماء الكرم فالعيرة للاحزاء . 

وسثل المداني عن الاء الذي يتغير لونه يكثرة الاوراق في الكف إذا رقع منه هل 
يجوز التوضى به قال لا » ولكنه يجوز شربه وغسل الاشاء . وفي فتاوى قاضيخان ' 
إذا طبخ بماء يقصد به المبالغة في التنظيف كالسدر والحرض »© فإن تغير لونه ولككن م 
تذهب رقته يحوز التوضق: به » ولو صار ثخيناً مثل السويق لا يجوز ٠‏ 


4 


كماء المد والماء الذي اختلط به الزعفران أو الصابون أو الاشتان . 
قال اجرى في المختصر الزردج مجرى المرق . 





فإن قلت قد ذكر من قوله تزمتهد إلا ما غمر لونه أو طعمه أو ريحهوذلك يقتضي 
به عند تغير أحد الاوصاف»كقلت معنىقوله تمعد الاء طبور لا ينجسه شيء إلا ما غير. 
الحديث » أي لا ينجسه شيء نجس وكامنا في المختلط الطامر هكذا أجاب 
الاكمل » وتبع في ذلك تاج الشريعة فإنه أيضاً قال الممنى إلا ماغير شيء تجس فيكون 
نقاء لا سه شيء إلا بالمتغير النجس وهذا لأنه ورد في الماء الجاري ولا يحوز إستعياله 
حبث قرى فيه النجاسة أو يوجد طعمها أو ريحها لأنه يدل على قيام النجاسة » وأجاب 
الاترازي يجوابين أحدهما مما ذكرة والآخر إن الشرط لم يصح عند رسول الله عكقه . 

قلت في الجميمع نظر» أما في كلام الاكمل فلآن الحديث عام والتخصيص يلا مخصص 
لاحوز » وأما في كلام ناج الشريعة فلآن دعواه بانه ورد في الماء الجاري لم يثيت » ومن 
ذكر هدا من شراح الحديث » وأما كلام الاترازي فلآن الشرط أراد يه الماه غير طعمه أو 
لونه أو ريحه لم يصح عن رسول الله لَه وإن ل يصح مسنداً فقد صح مرسلا كيا ذكره 
والمرسل حجة عندة ( كاء المد) أي السبل لأنه نحيء بتغمر طمن هذا إذا كان رقة الماء 
غالية وإن كان الطين غالما لاتحوز الوضوء به كذا في الذخمرة ( والماء الذي إختلط به 
الزعقران أو الصابون أو الاشنان ) يضم البمزة وكسرها حمكاها الجوالقي وأو عبيدة » 
وهو معرب وهوالحرض يضم الحاء وسكون الراء المهملتين وفي آخره 'ضاد معجمة ٠.‏ وعن 
أبي يوسف ماء الصابون إذا كان تخيتأ قد غلب على الماء لا يتوضأ به وإن كان رقمقا يجوز » 
و كذا ماء الاسّنان. وعن أني يوسف إذا طبخ الآس أو المايونج في الماء. وغلب عليه حق 
يقال ماء الآس والبايونج لا يحوز الوضوء بها . وفي الفتاوى الظهيرية إذا طرح الزاج 
في الماء حتى أسود جاز الوضوء به » و كذا العفص إذا كان الياء غالبا . ش 

( قال رضي الله عنه ) أي المصنف ( أجرى في المختصر ) أي أجرى أبو الحمسن 
القدوري في كتايه المختصر المسمى بالقدورى ( ماء الزردج مجرى المرق ) أى جعمل 
حكمها واحداً ٠‏ حيث لا يجوز..التوضق بها ( والمروى عن ديوس بنزلتماءالزعفران). 


60" (قبتاية في شرح الهداية ‏ ج ١‏ م١٠‏ ) 


هو الصحيح كذا اختاره الناطفي والامام السرخسي » وقالالشافعي رحمه الله ش 





حمث يجوز الترضو بها ( هو الصحيح ) أي المروي عن أبي يو سف رحمه الله مو 
الصدمح ٠‏ وقال السفناق في قوله هو الصحيح احتراز عن قول جمد رحمه الله » فإنه يعتبر 
العلة بتغير اللون والطعم والريح كذا في فتاوي قاضخان . وقال الاترازى انا فول لا 
خلاف في هذه المسألة في الحقيقة اه . حاصل يقتضي إلى انه إن كان المراد به ما إذا كان 
الماء مغلوباً بماء الزردج فلا خلاف بينهها ثم قال في آخر كلامه فافهم » فإنه غفل 
عنه الشارحون . 

قلت هذا الموضع. ليس من المواضع التي فيها تموض حتى ينسب الغفلة إلى الشراح ( كذا 
اختاره الناطفي ) أي كذا اختار المروى عن أبي يوسف الامام الناطفي » وهو أبوالعباس 
أحمد بن جمد بن عمرو الناطفي أحد الائمة > وصاحبي, الواقعات والنوازل ومن تصانيقه 
الأجناس والضروق والواقغات » مات بالرى سنة ست وأربعين وأربعائة » ونسبهإلىجمل 
الناطف وبيعه » وهو تاسيذ الشبنخ أبو عبد الله الجرجاني » وهو تاميذ أبي بكر الجصاص 
الرازي » وهو تاسذ الشيخ أبي الحسن الكرخي » وهو تاسذ أبي حازم القاضي » وهمو . 
تاميذ عيسى بن ابان » وهو تلميذ مد بن الحسن ٠‏ 

( والإمام السرخسي ) هو شمس الأئة أبو بكر جمد بن أبي سبل السرخسي »© وهو 
تلمبذ الإمام همد بن الفضل البخاري » وهو تلممذ الشمخ عبد الله بن يعقوب السيد مولى » 
وهو تاميذ عبد الله بن أبي حفص الكبير وهوتهيذ بيه وشيخهأبي حفص الكبير » وهوتايذ همدين 
الحسن رحمهم الله . والإمامالس رخسي هوصاحب الميسوط املاهوهو في السجنباذر جند»وهومن 
كبار عاماءماوراءالنبر صاحب الأصول والفروعكان إمامحجةمنفحو ل الأئمةذافنون »مات في 
حدود الاربعائة وعشرين » ونسمته إلى سرخس بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجما , 
ساكنة وفي آخره سين مبملة مدينة من مدن خراسان بين نيسابور ومرو في أرض سبلة . 

( وقال الشافمير حهالل لايحوز التوضو بماء الزعفر انو اشباهه مما لسسمن جنس الآأرض) 
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لأنه ماء مقيد ألا ترى انه يقال ماء الزعفران 

سج سس يع ب م ل ل ا ا ا 
كياء الصابون والاشنان وتحوهما ( لأنه ) أي لأن ماء الزعفرات ونحوه ( ماء 
مقيد ) لأنه قيد بشيء آخر فخرج عن الإطلاق » ثم أوضم ذلك بقوله ( الا ترى انهيقال 
ماء الزعفران ) بالإضافة قصار مقمداً فلا يحوز التوضوم به . وم ذهب الشافمي على 
التحر بر ان الما إذا تغير أحد أوصاقه ما لا يمكن حفظ الماء عنه كالطحلب وما يرى على 
الماء من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به لعدم إمكان صون الماء عنه » وإن كان نما 
يمكن منه فإن كان ترايا طرح فبه فكذلك لأنه بوافق الماء في كونه مطبر] فهوكالوطرحقيه 
ماء آخر فتغير يه » وإن كان شيا سوى ذلك كالزعفران والطحلب إذا رق وطرح قيه 
وغير ذلك مما يتغير الماء منه لل يحز الوضوء به » لأنه زال اطلاق اسم الماء بمخالطة ما لس 
يطاهر والماء مستغن عنه فصار كاللحم والمائع الخالط بالاء إن قل جازت الطهارة 
به وإلا فلا . 


واذا تعرف القلة والكثرة ينظر فإن خالفه في بعض الصفات فالعيرة بالتغير » فإن 
غيده فكثير وإلا فقليل » وإن وافقه في صفائه كاء الورد اتقطعت رائحته » وفيا يعتير به 
القلة والكثرة فبه وجهان أحدهيا ان كانت الغلبة للياء جازت الطهارة به 4 وإن كانت.--- 
للمخالطة لم تحز ٠‏ ومنهم من قال إذا كان ذلك قدراً لو كان مخالف للماء في صفاته وويغيره 
ينع » ولو خالط الماء المطئق ماء مستعمل فطريقان أصحها كالمائع وقبه وجبان وب.هذا 
قطع جمهورهم وصححه الراقعي . والثاني وفي شرح الوجيز ما تفاحش بغيره مما مستي 
الماء عنه حى زايله اسم الماء المطلق وإن لم يتجدد إسما آخر كالمتغير بالصابون والزعفران 
الكثير وأجناسهها سلب اسم الماء عنه لل تجز به الطهارة به . وفي الحلية ويه قال مالك 
وأحد وعند الشافمي لو طرح فبه القراب فتقير الوضوء جائز به على الأظهر » وي فيه 
قولان ولو طرح فيه الملح فتغير به جاز وعند بعض أصحابه لا يجوز » ولو تغير بعود أو 
دهن طبب ققال المزني يحوز الوضوء به > وقال البواطى لا يحوز . ولو وقم فبه اتكافور 
فتغير به ريحه فيه وجهان ٠‏ ولو وقع فيه قطران قغيره قال الشافمي في الإماء لا يجوز 


الوضوء به > وقال يمده باسطر لا يحوز ولو تغير بطول المككث يجوز الوضوء به ٠‏ وعن ‏ 


ا 


يخلاف اجزاء الارض لأن الماء لا يخلو عنها عادة . ولنا ان اسم الماء باق 
على الاطلاق ألاترى ان هلم يتحدد له اسم على حدة واضافته الى الزعفران 
كاضافته الى اليثر والعين 





ابن سيربن لايحوز . وشذ الحسن بن صالح بن حسن وجوز الوضوء باللخل وما جرى 
يجراه . 

( يخلاف أجزاء الأرض ) كالطين والجص والنورة والكحل ( لآن الماء لا يخلو عنما 
' عادة ) أي لا يخلو عن أجزاء الأرض » وفي بعض النسخ عتد ذكره ه باعتمار اللفظ . 

( ولنا ان اسم لهم باق على الإطلاق ) بعد زوال صفته بمخالطة طاهر ( ألا ترى انه 
م يتتجدد له اسم على سد ) كا تجدد لماء الورد ونحوه قوله على حدة اي منفرداً > وأصله 
وحده حذفت منه الواو تبعا لفعله كما في عدة ثم عوض عنبا الحاء ولكن بعد نقل حر كة 
فاء الفمل إلى عين الفعل . 

( وإضافته ) أى إضافة الماء ( إلى الزعفران كاضافته إلى البئر والعين ) هذا جواب 
عما قاله الشافعي رحمه الله في تعلمله بقوله - لآنه ماء مقيد الا ترى انه يقال له ماء 
الزعفران - تقديره أن يقال ان الألفاظ لا تعير عن المسميات وحبث لم يتجدد له اسم 
آخر دل على عدم اختلاف المسمى فتكون إضافته إلى الزعفران كاضافته إلى البثر ٠‏ 

والحاصل ان الإضافة ها هنا للتعريف لا للتقسد والفرق بينها ان المضاف إذا م يكن 
خارجا من المضاف اليه بالعلاج فالإضافة للتعريف » وماء البثر وماء العين من هذا القبيل » 
وإن كان خارجا منه فبي للتقبيد كباء الورد نوه والتغير في اللون موجود في بعض 
المماه المطلقة نمو ماء المد والواقعة فيها الاوراقى » و كذا ماء بعض البيار يضرب فيالسواد 
فلا حرج عن كونه مطلقاً . 

فإن قلت ل يتجددذماءالبقلاء اسم على حدة ومع هذا لا يحوز التوضو به. قلت 
ا ل 1 اسم 
وقال تج الشريعة الدليل يقتذ يقنضي الجواز ولككن الطبخ والخلط يسنان نقصائ في 
كونه مائعا . 


.. ولآن الخلط القليل لا يعتبر به لعدم امكان الاحتراز عنه كا في اجزاء الارض 
فيعتبر الغالب والغلبة بالاجزاء لا يتغير اللون هو الصحيح . 


( ولان الخلط القليل ) هذا دلبل ثن وهو ان الاعتبار للخلط ينظر ان كان قلملا 
(لايمتيريه لعدم إمكان الاحتراز عنهكافي أجر اء الارض ) نحو الطين والجص والنورة فإن 
التوضق بالماء الذي اختلط به هذه الاشباء يحوز بالاتفاق إذا كان الخلط به قلملالا نالصفرة 
قليل » وإن كان كثيراً لا محوز كاء الزعفران أيض] إذا غلب عليه الزعفران 
كياء الاترج . 

ثم. تعرف القلة أو الكثرة بالغلمة اثار بقوله ( فيعتبر الغالب ) لقوله ثم الغلبة كانت 
على قسمين أحدىا الغلبة بالاجزاء والآخر الغلمة باللون » ولما كان الاعتبار للقسم الاول 
اشار بقوله ( والغلبة بالاجزاء ) أى بأجزاء الخالط والمخاوط فإن كانت أجزاء الماء غالية 
جاز الوضوء به وإن كانت أجراء الذى اختلط به غالبة فلا يحوز » فإن قلت با تعلم ذلك 
قلت ببقائه على رقته أو تجريته » فإن كانت رقته باقبة جاز الوضوء به » وإن صار ثخمنا 
بحبث زالت عنه رقته الاصلية ل يحز . 

( لا يتغير اللون ) يعني لا يعتير الغلبة بتغير اللون كا ذهب النه جمد رحمه الل » ثم 
أثار إلى الغلمة بالاجزاء ان الغلبة للاجزاء وهي المعتبرة بقوله ( هو الصحيح )لانهحمنئذ 
ينتفى عنه اسم الما » وأشار به أيضاً.الى نفي قول مد > واعلم ان الماء إذا اختلطبهدشيء 
طاهر لا يخاو اما أن يكون لونه لون الماء أو مخالفا له » فإن كان مخالفا كالاين والخل 
والعصير وماء الزعفران والمعصفر وما أسبهها فالعبرة للون » فإن غلب لون الماء يحوز 
الوضوء به » وإن كان مغلوبا فلا يحوز » وإن كان موافقا كياء البطيخ والاشجار فالعيرة 
الطعم إن كان طعم الماء غالبا يحوز وإلا فلا » وإن لم يكن له طعم فالمبرة لكثرة الاجزاء 
فإن كان أجزاء الماءأ كثر يحوز التوضار به وإلا فلا ٠.‏ والماء الكثير المنقن إن كان نتنه 
للنجاسة لا يتوضأ به وإن / يعم يحوز . ولا يازمه السؤال عنه لان الطبارة أصل ولعل 
ننه بمكثه كا قيل الاء إذا سكن سنة تحرك تنه » وإن طال مكثه ظبر خيثه . 

وفي شرح مختصر الطحارى الماء الطاهر اختلط به نجس حتى ضار طينا أو كان الماء 


اك 


م0 
نجس والتراب طاهرا ٠‏ قال أبو بكر الامكاف العيرة اياء إن كان طاهراً قالماء ظطاهر » 
وإن كان تسا فالطين نجس ولا ينظر إلى طبارة القراب ونحاسته ٠‏ وقال أبو نصر جمد 
أبن سلام العبرة للطبارة منها أعا كان طاهراً فالكل طاهر . و قال أبو القاسم الصغار 
العبرة للنجس منها أيها كان نجسا فالطين نجس ويه أخذ أبو الآبث » وقال في المحبطهذا 
هو الصحيح . وقيل عند أبي يرسف رمه الله الطين نجس وعتد مد طاهر .و في الملتقطات 
إذا جمل السرقين في الطين فالطين لا ينجس للضرورة ٠‏ 

فروع - خمر وقعت في ماء » وجعلت في وعاء » ثم تخللت طبرت . حوض ينزل اليه 
البه الماء من الانبوب ويغترف الناس منه متداركا لا تحس كالخارى » ولا جوز الوضوء 
ماء الملح وهو يحمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء » ولا يأس بالوضوء من جب 
كورة في تواحي الدار ما لم ينجسه للجرح والطبارة أصل . وان ادخل جنب يده في كوز 
ماء ول يعم على بده نجاسة فالمستحب ترك الوضوء يه » لانه لا يبقى التجاسة عادة » وإن 
توضاً أجزأه للاصل . 

وذكر الحام الشهمد عن أبي يوسف فممن أخف بقمه ماء من إناء قغسل يده وجسدء أو 
توضاً به ل تجر » ولو غسل به نجامة في يده أجزأء المزاق والنخامة والخاط يقع في إاء 
الوضوء تحوز التوضؤ به .محدث معه ماء قليل وعلى يده تجاسة يأخذ الماء بفمه من غير 
أن ينوى غسل فمه ثم يغسل يده ٠‏ قال أبو جمقر على قول جمد لا تطبر يده لان الماء 
خالط البزاق فخرج من أن يكون مطلقا فالتحى يسائر المائعات غير الماء كالخل وماء 
الورد وغسل المدين بسائر المائعات غير الماء المطلق فيه روايتان عن أبي يرسف رحمه الله 
في رواية يطهر كالثوب » وفي رواية لا يطبر يخلاف الثوب وعن جمد رواية واحدة ارتب 
البدن لا يطبر يخلاف الثوب فإنه يطهر بالاتفاق . 

التوضق : بالثلج يحوز ان كان ذائي يتقاطر وإلا قلا وعلى هذا التيمم حال وجود التلج 
إن كان ذائيا لا يحوز التيمم . إذا أصاب بعض يدته يول قبل يده ومسخها على ذلك الموضع 
إن كانت الملة من بده متقاطرة جاز وإلافلا » والسيل شرط قي ظاهر للرواية فلا يجوز 


ل 


وان تغير بالطسخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضو به 
لأنه لم ببق في معنى المنذل إلا إذا طبخ فبه ما يقصد به المالغة 
في النظافة كالاشنان ونحوه 

الس سس 
الوضوء ما لم يتقاطر الماء.. وعن أبي يوسف انه ليس بشرط وفي مسألة الثلج إذا قطر 
قطرتان قص عداً جاز اتفاقاً وإلا فعلى قولهما لا يحوز وعلى قول أبي يوسف محوز . 

فروع - آخر ب لا يكره الوضوء والاغتسال بماه زمزم ٠‏ وعن أحمد يكره وفيالقئية 
يكره الطهارة بالماء المشمس لقوله تنيز “لمائشة رضي الله عنها حين ثخنت الماء بالشمس 
لا تفعلي با حميراء لا تفعلي فإنه يورث الإرص . قلت رواء البيبقي في سننه من حديث خالد 
ابن اسماعيل عنهشام عن أببه عن عائشة رضي الله عنها اثخنت ماء في الشمس وقال النبي 
ك2 يا حميراءلا تفعلي فإنه يورث البرص . قال ابن عدى خالد يضم الحديث على الثقات قال 
الذهبي تابع خالد أبو الجيري وهب بن وهب وهو موتمن وروى أيضاً بإسناد منكر عن 
مالك رحمه الله عن هشام ؛ قال الذهبي همكذا مكذوب على مالك وروى السيبقي أيضاً 
1 من حديث الشافمي أخيرن ابراهم بن مد أخبرني أبي صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن 
جابر ان حمر رضي الله عنهأحان يكره الإغتسال بالماء المشمس . قال الذهي 
ا ابراهم .واه 3 

( وان تغيد ) أي اماء ( بعدما خلط به غيره ) قيد به » لأنه إذا طبخ به وحدموتغير 
جوز الوضوء به ( بالطبخ ) مع غيره ( لا يجوز الوضوء به لأنه ل يبق في معنى المتزل من 
السماء ) أي في الماء لزوال صفة لماه لأن الناظر لو نظر اليه لا يسمبه مطلقا , - . 

( إلا إذا طبخ فيه ) أي في الماء والاستثناء من قوله لا يحوز التوضق به وطنخ على 
صيغة الجهول مسند إلى قوله ( ما يقصد به المبالفة في النظافة كالاشنان ونحوه) مثلالسدر 
والخطمي ونحوهما فإنهم كانوا يغلون الماء بشيء من هذه الأشاء لآن الماء المفلي يذلك 
يسنقضي إخراج الدرن والوسخ عن المفسول » ولككن يشترط ان لا يككون غلمظا لما يأق 


ألع / 


لأت الميت يغسل بالماء الذي اغلي بالسدر بذلك وردت السنة 





الآن ثم أقام الدليل على ذلك بقوله ( لأن اميت يغسل بالماء الذي اغلي بالسدريذلكوردت 
السنة ) ل ترد السنة بذلك على الوجه المذكور » ول أر أحداً من الشراح حققوا نظرة في 
هذا المكان . 

أما السروجي قال يذلك وروت المنة عن أم عطبة الأتصارية رضي الله عنها قالت 
دخل علمنا رسول الله مله حين توفيت ابنته زينب زوجة أبي العاص بن الرببع قبال 


. اغسلمها ثلاثا أو خسا أو أكثر من ذلك عاء السدر . الحديث رواه البخاري ومسلم4وهذا 
الحديث لا يدل على ما ذكره المصنف أ رع دان افا ء أغلى بالسدر » وأي دليل 
ول على هذا , 


وأما الكل فإنه قال لأن السنة وردت به في غسل الموتى بالماء الذي غليالسدر وهذا 
أعجب من ذلك وابعد واما نج الشريعة فإنه قال ورهت لآن السنة في غسل الموتى 
ان يغلى الماء بالسدر ( والخرض) فهو أيضاً مثله . 

وأما السفتاق والاترازي قبالكلية ل يحوما حوله وكذلك صاحب الدراية . وقال 
السر وجي وحديث الحرم الذي وقصته راحلته قال عليه السلام اغساوه يماء وصدر . 
الحديث . رواه البخاري ومسم » قاو سلب السدر الطهورية لما أمر الني عله السلاميذلك 
وعن عائشة رضي الله عنها انه عليه السلام كان يغتسل ويغسل رأسه بالخطمي وهو جنب 
وزىء يذلك ويصب عليه الماء » روا أبو داود وقد أمر الني عَككٍَ بالتعفير بالتراب قي 
ا 0 كبق دل على 

نهم غساوه الماء المفلي بالسدر > وإاقال تزمتهد اغسلوه يماء وسدر عا مأ تل]نه يحم 
ا انهم برثون عليه مدر أو يممكونه ثم يسكيون 
عليه ماء . 

وقوله - لو سلمت السدر الطهورية - الخ غير مستقم على ما لا يخفى . وحديث عائشة 
رضى الله عنها أيضا لا يدل على ذلك لأنها ما قالت انه كان يغلي الماه بالسدر . وحديث 
التعفير أيض) لا يدل على ذلك لآن معنى التعفير التمريغ بالتراب » وشيء معفر أو معفور 


ا 


إلا ان يغلب ذلك على الماء فيصر كالسويق الخلوط أزوال اسم الماء عنه 
وكل ماء وقعت النجاسة فيه لم يجز الوضوء به . 


ما بدل على الاغلاء . 


( إلا ان يغلب ذلك ) استثناء من الاستئناء وذلك إشارة إلى الذي يطبخ فبه ما 
يقصد المبالغة في التنظيف فإن ذلك إذا غلب ( على الماء فبصير كالسويق الخلوط )السويق 
قمح أو سعير يغلى ثم يطحن فتزؤد ويسق تارة با يترى به أو يسمن أو عسل ويسمن » 
وينو ال معسر يقولونه بالصاد قاله ابن دريد وإذا خلط السويق بالماء لا يجوز التوضو 
به ( لزوال اسم الماء عنه ) بغلية ما اختلط به عليه . 

( وكل ما وقعت النجاسة فيه لم يجز الوضوء به ) أراد بالماء مالم يكن جاريا ولا ما 
في حكمه وهو الغدير العظم لأنه يذكر الجاري فيا يأتي عن قريب . وقال السفناق أراد 
بالماء نحو الحوض الككبير الذي هو عشر في عشر . وقال الاترازي أراد بالماء الراكد الذي 
لا يبلغ قدر الغدير العظم ٠‏ وقال تاج الشريعة أراد من الماء الدائم الذي لم يبلغ عشراً في 
عشر سواء كان بئراً أو آنبة أو غيرهما . وقال السروجي قوله وكلماء. .اه له وجبارف 
أحدها معناه لاقته النجاسة وحكمه أن لا يجوز به الوضوء قلملا كان أو كثيراً جارزماً 
كان أو راكد فعلى هذا لا مناقضة بين هذا » وبين قوله جاز الوضوء من الجانب الآتغر 
لآنه م يلاق النجاسة ٠‏ 

الوجه الثاني في دفع المناقضة أن يقال المراد بالكثير ما لا يغيره وقوع النجاسة »وهو 
الذي جعله مالك رحمه الله كثيراً » أو القلتان وهو الذي جعله الشافمي كثير أ فنكون 
هذا لإثبات الكثير الختلف فيه فلايتناول الذي لاتصل النجاسة فمه إلى الطرف الآخر 
قلا نع الوضوء منه . 

قلت المناقضة التي هي تقع ظاهراً بين قوله وكلماوقعت فيه النجاسة ل يجز الوضوء به 
وبين قوله الغدير العظع الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريلك الآخر وإذا وقستنجاسة في أسرء 


م 


قليلاً كانت النجاسة او كثيراً 

ل يه 
جانسيه جاز الوضوء من الجانب الآخر » ببان ذلك ان قوله أولاً وكل ماء يتناولالكلامين 
جيعا لأن لفظ كل إذا أضف إلى النكرة يراد به عموم الأفراد » ففي كلامه الاول نفى 
الجواز » وفي الثاني أثبته وبينها منافاة وبين الشارح دفع ذلك بالوجبن المذكورين ٠‏ 

( قدلا كان أو كثير ؟ )20 هذه عبارة القدوريو في بعض نسخ ا هدايةقليلا كانت النجاسة 
أو كثيرا » وتوجبه عبارة القدوري أن يكون الضمير في كان راجع إى اما في قولهوكل 
ماء الذي أرود به الماء الراكد » والضمير اسم كان وخيره قوله قللاً مقدماً عليه »وتوجبه 
النسخة الثانية انه شبه فعيلاً الذي هو بمعنى فاءل يفل الذى هو بمعثى مفعول كا في 
قوله. تعاالل « إن رحمةالشقريب من الحسنين # الاعراف ه 1 قال بعض/شراح القدورى 
قلبلاكان أو كثيراً إن كان وصفاً للماء فالكثير من الماء لا نجس بوقوع النجاسة فيه 
كالقاذورات في الحياض الكبار والبحار » وإن كان وصفا للنجاسة فلا بد من ظاء التأنبث 

في القليل والكثير لأنه فعيل بممنى فاعل » ثم قال هو وصف للماء م ع 
0 با محل والجاتب للذى وقعت فيه النجاسة ٠‏ 

ولمشايخنا في مذه المسألة قولان ان الغدير العظيم إذا وقمت فبه نجاسة هل يجوز 
الترضق من جانب الوقوع » ففي أكثر روايات ت الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله وروايات 
بشر عن أبي بوسف رحمه الله انه يجوز » وفي ظاهر الأمول لا يجوز » وهمو اختيار 
المصنف على ما أثار الله في مسألة الغدير » ولم يذ كر وجه كون القلبل والكثير صفة 
للنحاسة . وقال صاحب الدراية ان كان لفظ القليل صفة للماء كان الخلاف مع الشافمي « 
إن كان صفة للنجاسة كان الخلاف مغ مالك » فإن عنده لا ينحس الماء القليل بوقفوع 
النجاسة اذا لم بر لها أثر . 

وفي '' بعض أصحاب مالك القليل ينجس بالنجاسة القليلة وإن ل يتغير به والقايل 





() هكذا في الأصل غير نص المتن وهو ما ينوه عنه في الشرح اه مصححه . 
(+) ربما سقطت كامة رواية عن . ١ه‏ مصححه ٠‏ 
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وقال مالك رحمه الله يحوز مالم يتغير احد اوصافه لمارويناء 
وقال الشافعي رحمه الله يجوز ان كان الماء قلتين لقوله عليه السلام 
اذا بلغ الماء قلتين لايحمل خبئاً . 


كاف للوضوء والغسل وإن كان لفظ القليل والكثير صفة للنجامة فذ كر فهامر. وقال 
اراي بعد أذ وجه كون اليل وللكثيز عند كرنيا صفة النجامة بن ذكر بالتذ كير 
كا ذكره ؛ وقال بعضهم أن قليلا لا يحتمل أن يكون صفة للماء وذلك سهو منه لأنه كان 
تقتضي أسما وخيراً فالإسم هو النجاسه والخير هو القليل والكثير » وإذا كان كذلك بأي 
توجبه يكون القليل و والكثير صفة لياء » قلت كأنه أراد بقول بعضهم صاحب الدراية 
وفسبه إلى السهو ولبس كذلك لآن مراده من قوله يحتمل أن يكون صفة للياء باعتمار 
اختلاف الجنسين . _ 

( وقال مالك يحوز مام يتغير أحد أوصافه )أي يحوز الوضوء بالقلمل وإن وقعت 
فبه النجاسة مالم يتغير أحد أوصافه وهى هي اللون والطعم والرائحة . ( لما روينا ) أراد 
به قوله تعد الماه طهور لا ينجسه شيء ٠‏ الحديث » وقد مر توجيهه ( وقال الشافمي 
يحوز إذا كان الماء قلتين لقوله عليه السلام إذا بلغ ال#اء قلتين لايحتمل خبثا ) رواء 
ار ص ان مرضي لف ما ودر بن ماجة في صحبحه ولفظه ل يتجسه 
شيء وأخرجه الام وقال صحبح على شرط الشيخين ول يخرجاء وأظنه لاختلاف قبدعلى 
أبي أسامة عن الوليد بن كثير » ورواه الشافمي في مسنده > » وأحمد في مسنده » وابن 
خزية والدارقطني والبيبقي » ولفظ أبي داود إذا بلغ لاه قلتين ل يحمل الخبث ٠‏ وفي 
رواية له ولابن ماجة فإنه لا ينجس . وقال ابن المنذر استاده على شرط مسلم صحيح 
اغزجنسه الطحاوي أيضا ببتد معي ولحصنه اعتل في تركه العمل به ل 
مقدار القلتين . 

واختلفوا في تفسير القة فقيل مس قرب كل قربة خمسون منا وقيل جرة قسع مائة 
وخمسة وعشرين منا » وقبل القلتان حمس مائة رطل بالبغدادي » وقبل ستائة » وقبل 
الف وما بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضاً وعمقا هكذا قالوا » وليس محرراً فإكت 
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ولنا حديث المستيقظ من متامه وقوله عليه السلام لا يبولن احدم 





الماء تختلف أوزانه » وفي المفنى لابن قدامة القلة هي الجرة ويقع هذا الإسم على الصغيرة 
والكسيرة » والمراد من القلتين ها هنا من قلال هجر وهها خمس قرب كل قربة ماثة 
رطل بالعراقي فتكون القلتان خمسمائة رطل » هذا هو المشبور في المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب وهو مذهب الشافعي . وروى الاثرم عن الا كل انها أربع قرب وحكاه ابن 
المنذر أيضا عن أسامة ٠‏ قلت وهجر التي تنسب اليها القلال قربة كانت ببلاد المدينة » 
ويقال الحجر التي باليمين والآول أصح . 

( ولنا حديث المستيقظ من نومه ) قد مر في أوائل الكتاب وجه التمسك به انه 
لما ورد النهي عن الغسس لأجل احمال النجاسة فحقيقته النجاسة أولى أن يكون نجساً 
( وقوله علمه السلام لا يبولن أأحدك في الماء الدائم ولا يفتسلن فيه من الجناية ) رواه بهذا 
اللفظ أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عجلان عن أببه عن أبي هريرة رضي الله عنهقال 
قال رسول الله ملل » وهو في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ لا يبولن أحدك في الماء الدائم الذي لا يحرى ثم يغتسل فيه » وفي لفظ ثم 
يغتسل منه » وفي لفظ الترمذي ثم يتوضاً منه ٠‏ وروى مسل من حديث أبي السائب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله مله لا يغتسل أحدك من الماء الدائم الذي لا 
يحري وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولاً . قوله فقال كبف 
يفمل القائل هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة . وأخرجه الدارقطني وابن حبان نحوه» 
وروى أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا يبولن أحدك في الماء الرا كد وروى 
السيبقي من حديث ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عليه السلام انه نهى أن يبال ني الماء الراكد وأن يغتسل فيه من الجنابة . 

ووم الشمخ علاء الدين التركباني في عروة هذا الحديث لمسم عن طلحة وإنما رواه مس 
عن أبي هريرة رضي الله عنه وروى بعضه عن جابر وم يخرج مسم لطلحة في كتابه إلا 
في خسة أحاديث لبس هذا منها » الأول جاء رجل منأهل نجد #ثر الرأس . أخرجه في 
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كتاب الايمان وشار كه البخاري فيه ٠‏ 

الثاني حديث الصلاة إلى مؤخر الرجل أخرجه في الصلاة . 

الثالث أهدى لنا طير ونحن حرم > أخرجه في الحج . 

الرابع حديث لم يبق مع الني َلك إلا طلحة ٠‏ 

الخامس مررت مع رسول الله يي تقوم على رؤوس النخل أخرجها في الفضائل » 
فالمقاد ذهل والمقلد جبل وآفة كل شيء من التقلبد ‏ وأخرجه الظحاوي أيضاً من حديث 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه 'ان رسول الله م قال لا يبولن أحدك في الماء 
الدائم ثم يتوضأ منه أو يغتسل فيه . وأخرجه الطبراني ,هذا الطريق وأخرجه الطحاوي 
أيضاً من حديث عطاء بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله يلت قال لا يبولن أحدم في 
الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب . وأخرجه البيبقي أيضاً نحوه ٠‏ 

.قوله أو يشرب أي منه » وجه التمسك يهذا الحديث ان الغسل من الجنابة لا يغير لون 
الماء ولا طعمه ولا ريحه وقد نهى عنه فإذا لا ينجسه بوقوع النجاسة بكل حال م يكن 
للنبى فائدة ولا فصل في الحديث بين الدائم ودائم فهو على العموم إلا أن يصير في حم 
الجاري كالحوض الكبير » ولآن الماء الي يغتسل قمه أكثر من قلتين طاهر . 

فإن قلت الحوض الككبير دائم والحديث مطلقى فيدخل تحت إطلاقه فنكون ححة 
عليه » قلت انه في حم الجاري في عدم اختلاط بعضه ببعض فإن قلت يحوز أن يكون 
النبي فيه للتنديه » قلت لا يحوز لآن تأكيده وتقببده بالدائم. ينافيه فإن الماء الجاري ٠‏ 
يشاركه في ذلك المعنى فإن البول كما انه ليس باد في الماء الدائم فكذلك في الجاري فلا 
يكون للتقبيد فائدة ٠‏ وكلام الشارح مصونه عن ذلك . 

وزعم النووي ان النهي فيه للتحرم في بعض المياه والكراهة في بعضها » فإن كارن 
الماء كثيراً جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث » ولكن الأولى اجتنا به . وإن كارت 
قليلاً جارياً فقال جماعة من أصحابنا يكره » و الختار انه لا يحرم لأنه يقدره وينجسه على 
المشبور من مذهب الشافعي » وإن كان كثيراً دائما فقال أصحابنا يكره ولا يحرم ولوقيل . 
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يحرم لم يكن يعيداً . فقيل إذا بال تي الماء الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحايثاانة 
مكروه والصواب الحتار انه حرام » والتغوط فيه كالبول فيه واقبح . و كذا إذا يال 
في إناء ثم صبه في الماء قلت زعم انه من باب استعال اللفظ الواحد في معنبين محتلفينوفيه 
من الخلاف ما هو معروف عند أهل الأصول ٠‏ 

ثم نتكل في الفاظ الحديث فقوله - الدائم - أي الثابت الواقف . وقوله - الذي لا 
بحري - تفسير للدائم وإيضاح لمعناه . قوله أو الراكد ‏ شك من الراوي من ركد 
إذا ثبت » قال الجوهرى ركد الماء ركوداً ثبت وكل ثابت في مكان راكد . قوله نهى- 
حكاية النبي كا انه قوله أمرححكايةالأمر»واختلفوافياإذاقال الصحابي أمرنابكذا أو نمهيناعن 
كذا » أو السنة كذا»فالمذهب عند انهلايفم منهذالمطلق الاخبار بأمرر سول اللخ ولانهسنة 
ش رسول الله عتم . وقال الشافمي رحمه الله في القددم ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق > وفي 
الجديد قال لا يتصرف إلى ذلك بدون البيان » لاحتال أن يكون المراد سنة البلدان أو 
الرؤساء » حتى لو قال في كل موضع السنة في بلدنا كذا فإنما أراد سليان بن يلال وحكان 
عريةا بالمدينة . قوله - ثم يغتسل فيه - برفع اللام لآنه خبر لمبتدأ أى وهو يغتسل فيه» 
ويجوز الجزم عطفاً على حل لا يبولن لانه يحزوم > وعدم ظبهور الجزم لأجل النون > وقد 
قبل يجوز النصب بإخمار ان ويعطي له حك الواو » قلت هذا فاسد لانه يقتضي أن 
يكون المنبي عنه هو المع بينهها دون افراد أحدهها » ولذا لم يقل به أحد بل البول فيه 
منهي سواء أراد الإغتسال فبه أو منه أو لا . 

وقال القرطي الصّحيح يغتسل يرفع اللام ولا يجوز نصبها إذا لا ينصب بإخمار اركف 
. بعد ثم وخالفه في ذلك ابن مالك واجازه الذى ذكرناه » ويستتيط منه احكام » الاولان 
ان أصحاينا احتجوا به ان الماء الذى لا يبلغ الغدير العظم إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز 
الوضوء به قلملا كان أو كثيراً . 

الثاني استدل به أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل فإنه قرن فيه بين الغشل وبين 
البول فبه » وفي دلالة القرآن بين الشيئين على استوائهما في الحم خلاف بين الملماء > 
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من غير فصل . والذي رواه مالك رحمه الله ورد في بر بضاعة 





فالمذكور عن أبي يوسف والمزني ذلك > وخالفهها غيره) . 

الثالث ان هذا الحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقا بالماء المستبحر الذى لا يتحرك 
أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر » ويحديث القلتين كا ذهب اليه الشافمي » أو 
بالعمومات الدالة على طبارة الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كا ذهب البه مالك ٠‏ 

الرابع ان المذكور فيه البول فيلحق به اغتسال الحائض والنفساء قباسا » و كذلك 
يلح به اغتسال المعة » والاغتسال عند غسل المبت عند من إيرجبها . 

فإن قلت يلحق به الغسل المسنون ام لا قلت من اقتصر على اللفظ فلا الاق عنده 
كأهل الظاهر » وأما من يعمل بالقباس فمن زعم ان العلة الاستعمال فالإلحاق صحيح » 
ومن زعم ان العلة رفع الحدث فلا الحاق عنده » فاعتير بالخلاف الذى بين أبي يوسف 
وجمد رحمها الله في كون الماء مستعملا كما علم في موضعه ٠‏ 

( من غير فصل ) أى حجتنا حديث لا يبولن أحدم ١ه‏ . فإنه على العموم من غير 
فصل بين دائم ودائم » وبين ما يتغير لونه وبين ما لا يتغير » فإن قلت ما محل هذا من 
الاعراب قلت النصب على الحال من قوله وق وله لا يبولن أى حجتنا عموم قوله عليه 
السلام حال كونه من غير فصل كما ذكرة . 

(والذى رواه مالك ) وهو قوله عليه السلام الماء طبور لا ينجسه شيء» وهذاجواب 
عن احتجاج مالك بهذا الحديث فيا ذهب اليه من جواز الطبارة من الماء القليل الذى 
وقعت ما لم يتغير أحد أوصافه ( ورد في بثر بضاعة ) أى الذى رواه مالك في يئربضاعة 
وهو ما روآه أبو داود والترمذى والنسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن 
خديج عن أبي سعيد الخدرى قال قيل لرسول الله بِقَع انتوضاأ من بثر بضاعة وهي تلقى 
فيها الحيض ولحوم الككلاب والمنتن » فقال عليه السلام ان الماء طبور لا ينجسه شيء . 
قال الترمذى حسن > وضعفه ابن القطان للاختلاف في إسناده فقوم يقولون عبد الله بن 
عبيد الله بن رافع بن خديج » وقوم يقولون عبيد الله بن عبد الله بن رافع » وقوم يقولون 
عبد الرحمن بن رافع » ومنهم من يقول عبد الرحمن بن رافع » قال فتحصل فيه خخسة 
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ييح 
أقول » و كيف ماكان فهو لا يعرف رجالا ولا متنا ٠‏ 

وله اسناد صحبح من رواية سبل بن سعد أخرجه قاسم بن اصبغ في مصتفه . قال 
سبل قالوا يا رسول الله انك تنوضاً من بثر يضاعة وفيها ما ينجي الناس والحائض 
والجنب فقال رسول الله مك الماء لا ينجسه شيء ٠‏ قال قاسم هذا أحسن شيء في بثر 
بضاعة ٠‏ وحديث أبي سعيد أخرجه الدارقطني والحاى والبيبقي والشافمي رحمهاّأيضا 
وجوده أبو أسامة وصححه أحمد بن حتبل ويحبى بن معين > ورواه الطحاوى من حديث 
مد بن اسحاق عن عبد الله بن عبيد الرحمن عن أبي سعيد الخدرى ان رسول الله عكار 
كان يتوضاً من يئر بضاعة فقبل يا رسول الله إنه يلقى فيها الجبف والمحائض »> فقال إن 
الماء لا ينجسه شيء . وروى من طريق آخر عنه قال قبل يا رسول الله إنما نستقي لكمن 
بئر يضاعة وهي بثر يطرح فيها عذرة النساء ومحائض النساء ولحوم الكلاب » فقال ان 
لماه طبور لا ينجسه شيء . وروى من طريق آخر عنه قال أتيت إلى رسول اعقو هو 
يتوضاً من بثر بضاعة فقلت يا رسول الله أتنوضاأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من المنتن » 
فقال رسول الله مقع الماء لا ينجسه شيء . ٠‏ 

قوله ‏ أتتوضاً ‏ بتائين مثناتين من فوق خطاب للني كك ٠‏ 

وبضاعة يضم الباء هو المشهور » ود كر الجوهري الضم والكسر وهو بالضاد المعجمة 
وحكى أيضا بالمبملة » وقال المنذري بثر بضاعة دار لبني ساعدة بالمدينة ويثرها معاوم » 
ويها مال من أموال أهل المدينة . قيل يضاعة اسم لصاحب البئر وقيل لموضعها »“والحيض 
بكسر الحاء وفتح الما جمع الحبضة يكسر الحاء وهي الخرق التي تحشو يها المرأة وتمسح يها 
دم الحيض . والحائض جع محبضة وهي مثل الحبض . والنقن الرائحة الكرية ويقع أيضا 
على كل مستقبح ٠‏ 

قوله - ما ينجى الناس - يضم الياء بعدهما نون ساكنة ثم جم من أتبى الرجل 
إذا أحدث . 

قوله - لا ينجس شيء - نجس ينجس من باب عل يمل فجسا ونجامة وجاء قيه يضم 
الجمم في الماضي والمضارع أيضاً . 
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وكان ماؤه جارياً في البساتين 





( وكاث ماه ) أي ماء بئر بضاعة ( جاريا في البساتين ) يسقى منه خمس يساتين » 
والماء الجاري لا ينحس بوقوع النجاسة فيه عندنا »> فإن قلت العبرة لعموم اللفظ دوتل 
خصوص السبب فكيف اختص بثر يضاعة مع وجود ليل العموم وهو الألف وللام » 
أجبب بانه لبس من باب الخصوص في شِيء وإنما هو من باب امل للتوفيق فإن الحديثينإذا 
تعارضا وجهل تارئخها بعد كأنبهها وردا معا » ثم بعد ذلك ان أمكن التوقيق بالعمل بينها 
يحمل كل منها على جمل حسن » وان ل يمكن يطلب الترجيح » وإن ل يمكن يتباتران » 
وهاهنا أمكنالعمليأن حمل هذا الحديث على بئر بضاعة » وحديث المستبقظ وقوله 
عدن لا يبولن أحدك الحديث على غيرها » فعملنا كذلك دفعاً التناقض . 

قلت تحقيق الكلام ان النظر إلى عموم اللفظ دون خصوص السبب إا يككون إذا م 
برد ما يخصصه من القوة » وقد ورد هماهنا وهو حديث المستبقظ والآمر يغسل الإناء من 
ولوغ الكلب > والنبي عن البول في الماء الدائم » وما ورد من الأحاديث في تنجيس الماء 
بوقوعالحيوان فيها » فيكون خصوصه بها لدفع انتقاض فكان هذا من 
باب امل . 

وقال تاج الشربعة ممعت من الشيخ الأستاذ الإمام ان هذا النص خص بالحديثين فجاز 
أن يخص بالسيب » أو ان العبرة إنما تكون بعموم اللفظ إذا كانت الألف واللام للجنس » 
اما إذا كانت للعبد فلا . 

وقال الطحاوي والمستحيل أن يكون سؤاهم الي علي هالسلام عنيئر يضاعةوجوايه 
عليه السلام إياهم في ذلك بقوله ان الماء لا ينجس »2 وكانت النجاسة في البئر » ولككنه والله 
أعلم كان يعد أن أخرجت النجاسة من البثر فسألوا الني يله عن ذلك تطبر بإخراج 
النجاسة منها فلا ينجس ماوها الذي بطرأ عليها بعد ذلك » وذللك موضع مشكل لآن 
حيطان البئر لم تغتسل وطبنها لم يخرج فقال لحم الذي عليه السلام ان الماء لا نجس » بريد 
يذلك الماء الذي يطرأ يعد إخراج النجاسة منها » لأن الماء لا ينجس إذا خالطته النجاسة» 
وقد قال عليه السلام المؤمن لا ينجس في حديث أبي هريرة » قال لقب النبي عليه السلام 
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وأنا جنب فمد بده إلي فقبضت يدي عنه وقلت اني جتب فقال سبحان الله ان المؤمن لا 
ينجس . وهذا الحديث أخرجه الماعة » وفي رواية الشخين ان المؤّمن لا ينجس »وليس 
معناه ان بدنه أصابتهالنجاسة,وإفا أراد ب لا لا ينجسوان ينجس بمعنى ور زرك 

و كذلك قوله عليه السلام الأرض لا تنجس في حديث قل سيق كا فد على رمتوان 
الله يه فضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله نحن قوم انجاس فقال رسول الله 
َلْهْ انه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس على أنفسهم . رواه الحسن 
البصري مرسلاً وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن يونس عن الحسن قال 
جاء رهط من سقيف فأقممت الصلاة فقيل يا رسول الله ان هؤلاء مشر كون قال نالأرض 
لا ينجسها شيء » وليس معناه ان الأرض لا تنجس وإن أصابتها النجاسة » و كيفيكون 
ذلك وقد أمر بالمكان الذي بال فيه الاعرابي من المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماء 
والحديث صحيح ٠‏ وروى طاووس ان الني عليه السلام أمر بمكانه أن يحض فكان معنى 
قوله عليه السلام ان الأرض لا تنجس انها لا تبقى نجسة في حال عدم كون النجاسة فيها» 
فكذلك قوله عليه السلام في بئر بضاعة ان الماء لا ينجس لبس هو على حال كون 
النجاسة فيها إنما هو على حال عدم النجاسة فيها » فبذا وجه ق وله عليه السلام في بثر 
بضاعة الماء لا ينحسه شيء ٠‏ 

وقال أو نصر المعروف بالاقطع لا يظن بالنبي عليه السلام انه كان يتوضأ من بثر هذه 
صفاته مع نزاهته وإيثار الرائحة الطيبة ونهيه عن الامتخاط في الماء فدل ان ذلك كان 
ف الجاهلية فشك المسلمون في أمرها فبين انه لا أثر لذلك مع كثرة النزح . وقال الطابي 
قد توهم بعضهم ان هذا كان لهم عادة وتعمداً وهذا لا يظن بذمي ولا وثني فضلا عن مسم 
فلم تزل عادة الناس قدي وحديثا مسلمهم وكافرهم من تنزيه الماء وصونه عن النجاسة 
فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهو أعلى طبقات أهل الدين » وفضل جماعة المسلمين » 
والماء ببلادهم أعز » والحاجة اليه أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتبانهم له وقد نهى 
رسول الله يكت عن التغوط في موارد الماء ومشارعه » فككيف من اتخذ عبون الماءومتايعة 


الام 





رصد الأنجاس ومطرعاللاقذار » ونا كان ذلك من أجل ان هذا البئر موضعها قيحدود 
من الأرض وكانت السيول تلم هذه الأقذار من الطرق والافنية وتحملها فتلقيها فيها وكان 
الاه لكثرته وغزارته لا يتغير من ذلك > فكان من جوايه عليه السلام ان الماء الكثير 
الذي صفته هذه في الكثرة والمقدار لا تؤثر فمها النجاسة » لآن السؤال إننما وقع عنذلك» 
والجواب إنما بيقع عنه . 

فإن قلت ما الدليل على كون ماء يئر بضاعة جارياً في البساتين » قلتروىالطحاوي 
ل ل ل لك بضاعة 
كانت طريقا للاء إلى البساتين . 

فإن قلت كان أهل الحديث يشنعون على الواقدي تشنيعا عظيا ونقل ابن الجوزي عن 
ابن عدي انه كان يضع الحديث في السنة ينسيها إلى أهل الحديث متها بها » قلت من حمة 
تصانئفه كتاب الرد على المشبهة » فكيف يصح هذا عنه وكان دين صالحا عايداً . وفي . 
التبذيب كان فقيه أهل الرأى في وقته وصاحب التصانيف فإن كان الواقدي قالالبخاري 
فيه متروك الحديث » ثم عن الشافمي انه قال كتب الواقدي كذب نقله البيبقي » وقال 
الواقدي لا يحتج بروايته فيا يسنده فكيف فيا يرسله . وقد ضعفه يحيى 
وكذيه أحمد. 

تلق ذا ادل هن الج ع اطتعاري في فنا ارقم » والعجب منه انه يشنع 
هذا التشنيع والحال انه يخبر عن مشاهدة لأنه من أهل المديئة وهو أدرى حانها وحال 
آبارها من غيره » وفيه إسناد وإرسال فبقول ما يقول » وقد طبق الأرض ض شرقها وغريها 
يذكرهوسارت الركبان بكتبه في فنون العم كا ذكره الخطيب في ترجته أ وقال إبراهم 
ابن جابر الفقبه سمعت الصاغاني وذكر الواقدي فقال والله لولا انه عندي ثقة ماحدث 
عنه وحدث أريع أعْة الكبار أبو بكر بن أبي شمبة وأبو عبيد القاسم بن م وأبو حثحة 
ورجل » ويمكن أن يكون هو الشافعي لأنه روى عنه » وقال مصعب بن الزبير الواقدي 
ثقة مأمون واولا هو والبلخي ثقتان عند الطحاوي لما روى عنها قي معرض الاستدلال > 


لوم إٍ 


تت 
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وتعريض غيره وتضعيفه إياهما لا يازمه على ما عرف . واسم الواقدي مد بن عمرو الأسامي 
أبو عبد الله المدني قاضي بغداد وأحد مشايخ للشافعي رحمه الله . 

فإن قلت قد قبل ان المدينة م يكن لما ماء جار على عبد رسول الله ملت » وأما عن 
الزرقاء وعيون حمزة رضي الله عنه فحدثت بعد ذلك » وبئر بضاعة كان ماؤهانبم غير 
جار وهي باقبة إلى اليوم شرق المديئة بدار بنى ساعدة » قلت هذا يرد بما رواه الطحاوي 
على انه يحتمل أن يكون مراد هذا القائل ان المدينة ل يكن بها ماء جار على وجه الأرض 
مثل النهر » وبثر بضاعة كان ماؤها جار تحت الأرض كالقنوات التي تحري تحت الأرض . 
وقال الأكمل فإن قبل استدل المصنف في أول الماب الخ ٠‏ نقله عن صاحب الدرايةفإنه قال 
ذلك ثم قال في آخره كذا قول شبخى رحمه الله » وهو الامام علاء الدين عبد العزيز . 

تقرير السؤال انه قال عليه السلام ان الماء لا ينجس لما بين انه ورد في بئر يضاعة لا 
يُسةقم العمل بعمومه في أول الياب حيث اثبت صاحب الحداية طبارة المباه الكائنة من 
السماء. والأودية والعيون والآبار وماء البحار بهذا الحديث » فإن كانت اللام في قوله 
الماء للحنس صح الإستدلال وبطل امل » وإن كان للعبد صح امل وبطل الإستدلال 
وتقرير الجواب ان اللام الجنس ف_الإستدلال صحمح والمل ليس بباطل » لآن الحديثٌ 
يشتمل على قضيتين أحده الماء طبور والثانية لا ينجسه شىء » والإستدلال بالأولصحيح 
لأنها تفيد:]قصودمن غير اقتصار إلى الثانية والحل بالثانية » فإن قبل الضمير في قوله لا 
ينجسه برجع إلى ما دخل عليه اللام فكان المراد به الجدسن فكيف يصح حمله على المعنين» 
أجيب بان اللفظ إذا احتمل معنيين وأريد به أحدها ثم أريد يضميره الآخر جاز ويسمى 
ذلك استخداماً م في قول الشاعر : 

إذا نزل السياء بأرض قسسوم وعيناه وان كانوا غضاباً 

أريد الساء المطر ويضميره اللنبات . ونظيره قوله تدز لا يبولن 
أحدى في الماء الدائم ولا يغتسلن فبه من الجنابة . فإن القضية الأولى على العموم حق حرم 
البول في الماء القلمل والكثير جميعا واختصت الثانية بالقليل فوجب تخصيصه حت لا يحرم 


اران 


1 ومارواه الشافعي رحمه الله ضععه أو داود 





الإغتسال في الماء الدائم الكثير مثل الغدير العظيم وتخوء #فثيت انيل الحديت هاهنا 
على الماء الجارى لا يمنع التمسك به في أول الباب لعمومه . 

( وما رواه الشافعى ضعفه أبو داود ) أراد به حديث القلتين . قال الاترازي أبو - 
داود سليان بن الأشعث السجستاني صاجب كتاب معال السئن مام ثقةمنأمة الحديث مقبون 
الرواية عند كل المذاهب » وتبعه الأكمل في ذلك > قات هذا كلام غير صحمح لآن أناداود 
السجستاني الذي ذكره روى حديث القلتين في سننه وسكت عنه فبو صحبح عنسده 
على عادته في ذلك قال صاحب الهداية ل يعين اسم ابي داود فيحتمل أن يكون أبا داود 
الطمالسي أو غيره ممن يكنى بابي داود من أثمة الحديث . 
من الفريقين حديث عن رسول الله يَف في تقدير الماء » ويازم من ذا تضعيف حديث 
القلتين ضرورة انه حديث في الماء » قلت الإحهال إذا كان ناشتًا عن دليل يفيد وإلا لأدى 
على ان أبا داود في قول بعضهم ان أبا داود قاللا يصح ام , هو أبوداودالسجستاني صاحب 
السنن ويحتمل أن يكون غيره » وما ذكرة من الرد على حاله . 

وأما تضعيف حديث القلتين فوجبه وإن كان رواه الأربعة والشافمي رحمهاللهوابن خزية 
رابن حبان.والحام والدارقطني والبيبقى وصحححه الحا وابن المنذرٍ » أنهدائر على معطوف 
عليه في الرواية ومضطرب فيها أو موقوف . قال أبو بككر بن العربي في شرح الترمذى 
وحسبك أن الشافمى رواه عن الوليد , بن كثير وهو أياضى منسوب إلى عبد الله بن اياض 
من غلاة الروافض . 

وأختلف في روايته قبل قلتين أو ثلاثا رواه يزيد بن هارون عن حاد بن سلمة أخرجه 
الدارقطني » وروى أربعين قلة عن القاسم بن عبيد الله عن مد بن المنكدر عن جابر بن 
عبد الله قال قال رسول الله عِلِثٍْ إذا بلغ الماء أربعين قلة ‏ يحمل الخبث . أخرجه الحافظ 
أبو أحمد بن عبيد الله بن عدى الجرجانى وأبو حفص جمد بن عمر و العقيلي و أبوالحسنعلي 
ابن عمر والدارقطني » ورؤى أربعين غرباً . رواه أبو هريرة رضى الله عنه »ذ كرالخلاف 
ووقغت على أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضى الله عنه “» وقال أبو بكر بن "العربي أيضا 
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والمقدام والدارقطني ان يخلص من رواية هذا الحديث يخبر سفه الدقن ما مضى ها وعلى 
كثرة طرقه ل يخرجه على شرط الصحة ؟ وأكثر طرقه عن مد بن اسحاق بن يسار » قال 
أبو فرعة لبس يمكن أن يقضى له وكذيه مالك وغيره . وقال الشافعير مها لهأخيرنى 
مسلمٍ بن خالد بن الزنجى عن ابن جريج بالاسناد ولا يخضر في ذكره أن رسول الله ع 
قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث » و قال في الأحاديث بقلال هجر » قال أصحاب 
الحديث ما حضره ولا يحضره أبداً . قال الشيخ تقى الدين في الامام هذافيه أمرانأحدهها 
أن الاسناد لم يحضره يحبول الرجال فهو كالمنقطع فلا تقوم به الحجة . 

والثانيقولهقالفي الحديث بقلال هجر يتوم له انه من. لفظ الرسول يلت » والذى 
وجد في رواية ابن جريج إنما هو من قول غير الرسول عَِلِتْعٍ . قلت وفيه علة ثالثة وهو ان 
. شيخه مس بن خالد ضعيف صعفه جماعة متهم الببهقى الذى تنازع فبه مع أئُة الحنفية ولا 
سما في هذا الباب » فإنه في باب من زعم أن القداويح بالجاعة أفضل » والذى وجد في 
رواية ابن جريج انه قول يحبى بن عقيل وببنه البيبقى ويحبى هذا ليس بصحابي فلا تقوم 
بقوله ححة ١‏ ْ 

فإن قلت أسند البيبقى عن عمد بن يحبي بن عقيل قال قلال فاظن ان كل قلة تأخذ 
فرقتين » زاد أحمد بن على في رواية والفرق ستة عشر رطلا » قلت في هذا أربعة أشماء 
أحدها أنه مرسل . والثاتى أن أحد المذكور قبه هذا يحبى على ما قال أبو أحمدالحافظ 
يحتاج إلى الكشف عن حاله الثالث أنه ظن من غير جزم . الرابع أنه إذا كان الفرقستة 
عشر رطلا يكون موع القلتين أريعة وستين رطلا » وهذا لا يقول به البيبقى ولا إمامه» 
وقد أكثر العلياء في هذا الباب جداً ٠‏ 

وحاصلة أن حديث القلتين مضطرب لفظاً ومعنى »أما اللفظ فمن جبة الاسناد 
والمتن » أما الامناد فلأنه روي بروايات مختلقة » وأما المتن فما تقدم وضعفه الحافظ أبو 
عمر بن عبد البر وابن العربي . وأما من جبة المعنى فقيل أن القلة اسم مشترك يطلق على 
الجرة و'اقلة » والقلة على رأس الجبل » وعلى قامة الرجل »2 والاسم المشترك لا يراد إلا 


كم 


أو هو يضعف عن احيّال النجاسة 





أحد المعاني الذى دل عليه المرجح » فأى دليل ترجح دل على أن المراد القلة ما أرادوه 
لا غير من التقدير » فإن قالوا الدليل ما روى في الحديث بقلال هجر » فقد أجبنا عنه 
من قريب . 

وقال أبو عمر في التمهبد في القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر ثابت في الأثر » لأن 
حديث القلتين قد تكلم فيه جماعة من أهل العم بالنقل ولآنه لا يوقف على حقيقة مبلغها 
في أثر ثبت ولا إجماع ولو كان حتما لازما لما منعوه ثم انهم يقولون اذا تغير ارنه أو طعمه 
أو ريحه بالنجاسة تنجس القلتان ولس في حديثهم ذلك » وانا جاء في مطلق الماء “وقد 
ترك جماعة من ن أصحاب الشافعي مذهبه » فبه لضعفه كالغزالي والديواني وغيرهها ٠‏ وقال 
أبو عمر في الاستذكار حديث معلول رواه اساعيل القاضي وتكل فيه . وقال الطحاوى 
إنا ل يقل به لآن مقدار القلتين لل يثبت . 

( أو هو يضعف من احتمال النجاسة ) هذا تأويل معَنى حديث القلتين » فإنالشافمي 
رحمه الله يقول معنى قوله لا يحمل الخبث لا يقبل النجاسة ويدفعها » ونحن نذقول معناه 
يضعف عن احتمال النجاسة » فإذا كان كذلك لم يكن التمسك به صحيحاً . قلت معناه 
بضعف عن مقاومة النجاسة كا يقال فلان لا يحتمل أذى الناس »> وفلان لا يحتمل الضرب» 
وهذه الدلالة لا تحتمل هذا المقدار من المحل » وهذه الأسطوانة لا تحتمل ثقل السقف » 
وهذا استعمال عربىي فلا يتعين ما ذهب البه فصار حملا . 

وقال النووي هذا خطأ فاحش من أوجه أحدها ان الرواية الأخرى مصرحة بغلطه 
هي قوله فإنه لا ينجس . الثاني أن الضعف عن الحمل إنا يتكون في الأجسام كقولنا 
فلان لا يحمل الخشبة أي يعجز عن حملبا لثقلها » وأما في المعاني فمعناه لا يقب . الثالث 
أن سياق الكلام يفسره ه لآنه لو كان المراد أنه يضعف عن حمله لم يكن للتقسدبالقلتينمعنى 
فإن ٠١‏ دونها أولى بذلك »وأجيببأن التأويل المذكور في الرواية التي ذكر هما المصنف 
صحيح على ما مر وتأويلهم في هذه الرواية . 

وأما الرواية الأخرى فالجواب عنها ان العمل متعذر للاختلاف الشديسد في تفسير 


يضضنا 





: برها أثر لأنها لااتستقي 
٠‏ مع جريان اللماء » والاثر هو الطعم أو الرائحة أو اللون » والجاري ما لا يتكرر 
استعماله وقيل ما يذهب بتبنة .. 


“والماء الجاري إذا وقعت قنه تحاسة جاو الوضوه 


القلتين . وقال ابن حزم لا حجة لهم في حديث القلتين لأنه مزيتهد ل يحدد مقدار القلتين » 
ولا شك انه عليه السلام لو أراد أن يحملها حداً بينمايقبل النجاسة وبين ما لا يقبلبا »لما 
أحمل أن يحدها لنا بحد ظاهر ٠‏ وأما الشافعي فلسس حمهه في القلتين أولىمن حد غيره 
فسرهما يغير تفسيره وكل قول لا برهان علمه فهو باطل . ْ 

والقلتان ما وقع عليه في اللغة اسم قَلْتِين صغرت أم كبرت » ولا خلاف أن القلة التي 
تسع عشرة أرطال ماء تسمى عند العرب قلة ولسس ه ذا الخبر دل لقلال هجر » ولا 
شك ان الحجر قلالاً صغاراً لا كباراً فإنه قبل انه عليه السلام قد ذكر قلال هجر في 
الحديث الاسرى "٠١‏ » قلت نعم وليس ذلك بموجب أن يكون عليه السلام مق ذكر 
قلة فَِنما أراد بها من قلال هجر » ولمس تفسير ابن جريج القلتين بأولى من تفسير جامد 
الذي قال هما جرتان ويفسر كذلك . 

(والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاضة جاز الوضوء به إذا لم ير لها أثر) أىل يعل هاأثر» 
وفبه إشارة إلى أنها لو كانت مرئية لا يتوضأ من جانب الوقوع » وإذا م تكن 
مرئية جاز له الوضوء من أي موضع شاء من موضع وقوع اللنجاسة فيه أو من غيره ( لآنها) 
أي لآن النجاسة ( لا تستقر مع جريان الماء ) أي لا تستقر في موضع وقوعبها مع جريان 
الماء بل تتحول عنه ( والآثر ) أي أثر النجاسة ( هو الطعم أو الرائحة أو اللون ) ذكره 
بكلمة أو التي للتنويع لبدلعلى أن و احدا متها كفي عند وجودها (والجاري) أي حد الماء 
الجاري ( ما لا تتكرر استعماله ) وذلك أن الرجل إذا غسل يده وسال الماء منها إلىالنهر 
فإذا أخذه ثانياً لا يكون فيه شيء من الماء الأول . 

( وقيل ما يذهب بتبنة ) أو درق > وقمل أن يضع إنسان يده في الماء عرضاً لم تقطع 


٠ هكذا في الأصل . ١ه . مصححة‎ )١( 
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والغدير 





جريانه . وعن أبي يوسفٍ رحمه الله ان كان لا ينحسر وجه الأرض بالإغتراف بكقيه . 
.وقبل ما'يعده الناس جازياً وهو الأصم » ذكره في البدائع والتحفة وغيرهما . 

وفي النخيرة والبدائع والمرغيناني لو بال إنسان في الماء الجاري فتوضاً به إنسان من 
أسفل منه جاز . 

وفي المدائعم وشرح الطحاوي جيفة فأرة في الفرات وتوضاأ إنسان أسفل منه إن وجد 
طعمها أو لونها أو ريحبا ينجس الماء وإلا فلا ٠‏ وفي المرئية كالجيفة ان كان الماء يحري على 
كلها أو نصفها لا يجوز الوضوء به أسفل متها » والقياس في النصف الجواز وعلى هذا 
التفصيل الميزاب » وإن لم تكن النجاسة على الميزاب يعتير تغير لونه أو ريحه أو طعمه » 
ولو كان الماء يحري في جوف الحيفة وأكثرها لا يلاقمها فبو ظهور ٠‏ وقال أبو نصر هذا 
أشبه يقول أصحاننا كلب مبتة سد عرض الساقية والمأء يحري من تحته وفوقه فلابأس 
بالوضوء به إن 0 يتغير عند أبي يوسف خلافا لما » وعن أبي حنيفة إن كان الماءفوقالكلب 
مقدار ذراع جاز » وفي الذخيرة إذا تغير لا يحم يطهارنه مام بزل تغيره بورود مساء 
طاهر عليه حق يزيل تغيره ٠‏ 
فرع . مسافرمعهميزابواسم وارواه ما يحتاج اليه ما يصنع فعند أبي الحسنالسندي 
يأمر رفيقه يصب الماء من طرف الميزاب ويتوضاأ من الميزاب » وعند الطرف الآخر منه 
إناء يجتمع فبه الماء فإن المجتمع منه يكون طبوراً و الجاري لا يكون مستعملاً عند 
جريانه » ومنهم من أنكر هذا لعدم المادة له » والصحيح الأول وفي الكبرى ماء الثلج 
جرى على طريق فيه نجاسة إن ل بر أثرها فيه يتوضاأ منه لآنه جار . 

( والغدير ) على وزن فعيل بمعنى مفمول من غادره إذا تركه » وهو الذي تركه ماء 
السبل . وقبل بعنى فاعل لأنه يغدر بأهل لانقطاعه عند شدة الحاجة اليه. وقالالاترازي 
الغدير القطعة من الماء يفادرها السيل » وهو فعيل بمعنى فاعل من غادره أو بمعنى مفعل 
من أغدره ٠‏ 

قلت فيه نظر » لأن غدير]قميلاً من غدر لا من غادر حتى يقول بمعنى مفاعل » ولا 

أخضن 


ا 
5 


العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في 

أحد جانيه حاز الوضوء من الجانب الآخر ؛ لأن الظاهر أن النحاسة لا تصل 

إليه إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة . ثم عن أبي حنيفة رحمه الله 

انه يعتبر التحر يك بالاغتسالوهو قو لأبي يوسف رحمهالله وعنهبالتحريكباليد» 
وعن د رحمه الله بالتوضىء . 





هو من أغدر حت يقول بمعنى مفعل مع أن الثاني منه متعد . 

( العظم )صفة الغدير وكذا قوله ( الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف. 
الآخر ) لا الموج ( إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر ) . 
لأنه يتغدر طعمه أو لونه أو ريحة فحينئذ لا يحوز كذا في فتاويالولوالجي“فإنقلت كيف : 
إغراب هذا قلت الغدير مبتدأ وخبره الجلة وهي قوله إذا وقعت فنه نجامة اه . وفيها ' 
الضمير أعني في جانبه برجع إلى المبتدأ » وقد عم أن الجلة تقع خبر سواء كانت اسمية أو 
فعلية أو شرطية أو ظرفية ( لأن الظاهر ان الننجاسة لا تصل اليه ) أي إلى الجانب الآخر 
( إذ أثر التحريك ) كلمة إذ للتعليل معناه لأن أثر تحري-ك الطرف من الغدير 
( بالسراية ) إلى الطرف الآبخر ( فوق أثر النجاسة ) لأن ذلك أسرع والنجاسة الواقعة في 
أحد الطرفين لا تصل إلى الآخر . 

( ثم عن أبي حنيفة رحمه الله انه يعتبر التحريك بالإغتسال ) يعني إذا اغتسل في 
طرف منه لا يتحرك: الطرف الآخر فإن تحرك لا يجوز الوضوء منه ولا الإغتسالعند 
وقوع النجاسة . واعلمٍ انهم اختلفو' في هذا على اثني عشر قولآً الأول هو ما ذكرهعنأبي 
حنيفة رحمه الله رواه أبو يوسف رحمه الله والبه أشار بقوله؛ 

( وهو قول أبي يوسف رحمه الله ) صورة مذأ أن يغتسل إنسان .في جانب منه 
اغتسالاً وسطع فم يتحرك الجانب الآخر والثاني هو قوله ( وعنه ) أي عن أبي يوسف 
رحمه الله » وعن أبي حتيفة رحمه الله انه يمتير ( بالتحريك البد ) لا غير وهو أيضاً 
نقله أبو بوسف رحمه الله عن أبي حتيفة رحمه الله . ش 

والثالث هو قوله ( وعن مد بالتوضىء ) أي روي عن مد أنه يعتير التحريك. 


ل 


| ا 3 
ووجه الاول أن الحاجة إليه في الحياض أشد منها إلى التوضىء | وبعضهم قدره 
بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكر باس توسعة للامر على الناس وعليه الفتوى 


بالتوضىء منه (ووجه الأول) أي القول الأول وهوالتح ريكب الإغتسال (أنالحاجة إلىالإغتسال 
في الحماض أسد منها إلى التوضىء ) لأن الوضوء يكون في الببوت عادة ولآن هذا أحوط 
ووجه الرواية الثالثة عن أبي حتيفة رحمه الله وهو التحريلك بالمد لأنهأخف فكانالإعتبار 
به أولى توسعة على الناس . 

والرابع هو قوله ( ويعضهم قدروه بالمساحة ) أي بعض العاماء وهو أبوسلبانالجرجاني 
وبه أخذ مشانخ بلخ » والبه ذهب عبد الله بن المبارك > وبه قال أبو اللث وهو قول أكثر 
أصحابنا ( عشراً في عشر ) عشراً حال من قوله - بالمساحة - وقوله - في عشر - محلها 
النصب على الخال أيضاً والتقدير بعض العاماء قدروا الماء الذي تقع فيه النجاسة حق يجوز 
الوضوء منه بالزراع حال كونه عشراً كائنا في عشر » فيكون مائة والمائة منتهىالمشرات 
والعشر منتبى الآحاد » والألف منتهى المئين » والمائة وسط »2 وير الأمور أو سطبا 
فلذلك اختاره أكثر العلناء . ولو كان الحوض مدوراً قال في الفتاوى الظبيرية أنهيعتيرقمه 
مانية وأربعون ذراعا ودونها ينجس » وقيل متة وثلاثون وهو الصحيح > وهو مبرهن 
عند الحساب وفي حيز مطاوب قدره يعضهم .مانية وأرنعين ذراع] . وقبل يمتبر أربعة 
وأربعون . وقئل أربعة وثلاثون لأن العمود عشرة أذرع فإذا ضربتها في ثلاثة وثلث 
فالخارج ثلاث وثلاثون وثلث فكملوا الثلث تسهيلا واعتاطا] واحترازاً عن الكسر » 
وكان من قدنء باكثر من ذلك اعتبر الزوايا.. 

( بذراع الكرباس ) الباء تتعلق بقوله قدروا » ثم اختافت الفاظ الكتب في تعبين 
الذراع فجعل الصحيح في فتاوى قاضبخان ذراع المساحة وهي سبع مشتان .فوق كل 
مشتية إصبع قائمة وهي ذراع الملك » واختارها في حيز مطلوب والمصنف اختار للفتوى 
ذراع الكرياس وهي سبع مشتيات ليس ف وق كل مشتية إضمم قائمة . وقيل أربع 
وعشرون إصمعاً يعدذ خحروف لا إله إلا الله جمد رسول الله ( توسعة للأمر ) نصب على 
التعليل أي لأجل الئوسعة ( على الناس وعليه الفتوى ) أي على هذا القول . وفي الحيط 











ام 





أنه يعتبر في كل مكان وزمان ذ اعاتهم من غير تعرض للمساحة والكرياس . 

والخامس من الأقوال الاثني عشر يعتبر فبه أكثر الرأي والتحري » فإن غلب على 
الظن وصول النجاسة إلى الجانب الآخر فبو نجس وإن غلب عدم وصوها فهو طاهر فبذا 
هو الأصح » وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة » وقال السروجي والمذهب الظامر 
التخرى والتفويض إلى رأي المبتلى به من غير تحقيق بالتقدير أصلا عند الإمام وبه. 
أخذ الكرخي 

السادس يلقى فيه قدر النجاسة صبغ فإن لم يظمر أثره في الجانب الآخر لا ينحس » 
حيكي عن أبي حفص الكبير في المبسوط والبدائع . 

السابع يعتبر بالتكدر روي عن أبي نصو مد بن مسد بن سلام ذكره في 
البدائع والمفيد . 

الثامن إذا كانت كمانياً في مان قاله همد بن سامة ٠‏ 

والتاسع قدر بعضهم اثني عشر في اثني عشر أخذ من مسجد جمد بن الحسن من خارجه 
لأنه لا سثئل عن ذلك قال مثل مسجدي هذا » فمسحوه من داخله فكان انبا في ثمان 
ومن خارجه فكان اثني عشر في اثني عشر . 

والعاشر خمسة عشر في خمسة عشر قاله عبد الله بن المبارك ثانياً ويه أغذ أبو المطيع 
البلخي > وقال أرجو أن يحوز . 

والحادي عشر عشرين في عشر » قاله أبو مطيع حينئذ لا أجد في قلي شيثا . 

والثاني عشر عن جمد بن الحسن لو انفمس رجل في جانب لا يتحرك الجانب من 
بنافته رهد قروب ين على ها تقد + 0 
اخترتم في حد الماء الكثير بالمشر في العشز وما اماد وعطاال إعتدين الأمة الثلا 
استند في هذا الباب على الآثر . 

أما لمالك فإنه اعتمد على حديث ابي سصد الخدري وقال ان الماء لا ينجس بشيء إلا 
إذا تغير أحد أوصافه وبه قال الأوزاعي واللث بن سعد وعبد الله بن وهب «“اسماعيل بن 


إزلنننا 


والمعتبرة في العمق أن يكون يحال لا ينصر 


اسحاق وعجمد بن بكير والخسن بن صالح وبه قال أحمد في رواية ٠‏ 
وأما الشافمي رحمه الله فإنه اعتير القلتين بالحديث الوارد فيها وبه قال أحمد في ش 
المشهور عنه . 
وقالت الظاهرية الماء لا ينجس أصلا سواء كان جاريا أو راكداً وسواء كان قليلآً أو 
كثيراً تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو م يتغير لظاهر حديث أبي سعيد الخدري . وقال 
ابن حزم في احلى وممن روى عنه القول مثل قوانا ان الماء لا ينجسه شيء عائشة أم 
المؤمنين وعمر بن الخطاب: وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس والحسن بن علي ن 1 
طالب وميمونة أم المؤمنين وأبو هريرة وحذيفة بن الهان رضي الله عنهم والأسود بن زيد 
وعبد الرحمن أخوه وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ويجاهد وسعيد بنالمسيب 
والقاسم بن مد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعمان 
المثنى وغيرهم . 
قلت حديث يئر بضاعة يصلح أن يكون استناداً في التقدير بالعشر بيان ذلك أن 
عمد الماسئل عن ذلك قال إنكان قدر مسجدي فهو كثير فلما قاسوه وجدوه ثانياً في ثمان من 
داخله وعشراً في عشر من خارجه وقيل اثني عشر وكان ومع بثر بضاعة ثانياً في ثمان » 
والدليل عليه ما قاله أبو داود “ وقدرت يثر بضاعة بردائي مددتها عليها ثم ذرعته فإذا 
عرضها ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي الباب وادخلني البه هل غيرتموها عما كانت عليه 
فقال لا » ورأيت الماء فيها متغدر اللون انتبى ٠‏ فاذا كان عرضها ستة أذرع يكون طولها 
أكثر منها لان الغالب أن يكون الطول أمد من العرض » ولو كانت المئر مدورة يقال 
فإذا دورها ستة أذرع فإن أضمف ما في الطول من الزيادة إلى العرض يكون مقدار 
الثانبة أو أكثر لان منشأ ذلك على التقدير لا على التحرير » فأخذ جمد من هذا ولكن ما 
اعتبر إلا خارج مسجده إلا صلى للاحتماط في باب العبادات . 
(والمعتبرةفي العمق ) بفتح العين المبملة وضمها وسكون الم ( أن يكون الماء حال لا 
ينحسر ) أي لا يتكشف . 





بالاغتراف هو الصحيح وقوله في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الآخر 
اشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينجس 
إلا بظهور النجاسة فيه كالماء الجاري 


( بالإغتراف ) بالبد لانه إذا انمسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء فيمكانين 
فتخلص إليه النجاسة » وهو اختبار الفقبه أبي جعفر اهندواني ( هو الصحيح ) أي الذي 
ذكره بقوله والمعتبر في العمق | ه . واحترز به عن أقوال أخرى قال الكاساني الصحبح 
أنه إذا أخذ الماء وجه الارض يكفي » وقبل مقدار ذراع بذراع 'الكرباس أو أكثر » 
وقبل مقدار شبر » وقيل زيادة على عرض الدرهم الكبير الملثتقال » ولا تقدير فيه في 
ظاهر الرواية . 
( وقوله ) أي وقول القدورى ( ني الكتاب ) أى في مختصر القدوري ( جازالوضوء 
من الجانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع ) أى موضع وقوع النجاسة وم 
يفرق بين كونبها مرئية وغمر مرثية » وهو الحكي عن مشايخ العراق . ومشايخ يخارى 
وبلخ فرقوا ببنها وقالوا في غير المرئية يتوضأ من الجانب الذى وقعت فيه النجاسة 
يخلاف المرئية .' ْ 
( وعن أبي يوسف انه ) أي موضع الوقوع ( لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه ) أى 
في موضع الوقوع ( كالماء الجارى ) يمني حكمه حك الماء الجارى إذا وقعت فيه نجساسة 
يجوز الوضوء منه ما م يظهر أثرها فبه لانها لا تستقر مع جريان الماء » وقبل على هذا إذا 
غسل وجبه من حوض كبير فسقط غسالة وجبه في الماء فرفم الماء من موضع الوقوعقبل 
التحريك لا يجوز عند العراقيين » وجوزه مشايخ بخارى وبلخ توسعة على الناس لعموم 
البلوى به . وقيل ماء الام كالماء الجارى لا ينجس بادخال البد النجسة للضرورة » 
وأو. انصب ماء الحوض النجس وجفت أرضه حتى طبرت ثم دخله الماء ففي كونه نجساً 
روايتان عن الامام والاصح تنجيسه ٠‏ وكذا المنى لو أصايه ماء بعد فركه » وجلد الميتة 
بعد ثتريبه وتشممسه»والمثر إذا غاد ماؤها بعدما تنجسه ثم عاد الماء . قال نصر بن يحبى 
يحم بطبارتها وهذا أرفق بالناس . وقال عمد بن سلمة ينجس وهو أوثق . وروى هشام 


0 


قال :وفوف نا لنن ل قن مائة فق اللتاء لاتبتحية 
كالبق والذباب والزنابير 





عن عمد كقول مد بن سلمة ٠‏ وني الفتاوئ الظبيريه الما إذاكان له طول ولا عرض له 
إن كان حال لو جمع يصير عش رآفيعشر وصارعقهبقدر شبرجاز الوضوءفيهعند المبداني »وبه 
أخذ الزندروسي. وقال بكر بن طرجاز لايحوز وفي التنجمس ما له طول وعمق ولا 
عرض له ولو قدر يصير عشراً في عشر فلا بأس بالوضوء منه تيسيراً على المسلمين 

خندق طوله أربعون ذراعا وعرضه ذراع قال أبو سلوان حوز الوضوء منه قيل نو 
وقعت فيه نجاسة قال ينجس من كل جانب عشرة أذرع . وفي الجتبى حوض كبي رتنجس 
فدخل فيه ماء طاهر حتى كثر فهو نجس « وقيل يطبر إذا خرج مثله وإن فل * وفي 
الحبط وهو الأصح وقبل إذا خرج مثله » وقبل ثلاثة أمثاله » وقيل يطهر . وقال 
الوصاني وبه يفتى ٠‏ ولو تنجس حوض الاء فدخل فيه ماء حتقى خرج مثله يطهر » وقبل 
ثلاثة أمثاله » ولو خاض فيماء المام يحب غسل قدميه » وقيل لا يحب والأصح أنه إكف 
ْ عل أن في الجام خبثا يحب » وإلا فلا والأول أحوط كذا في الجتبى . 

( قال وموت ما ليس له نفس سائلة في ال #اء لا ينجسه ) المراد من النفس الدم وفي 
المستصفى النفس يسكون الفاء الدم وتأنيثه باعتباز لفظ النفس » قال الله تعالى # خلقم 
من نفس واحدة © النساء ١‏ والمراد به آدم عليه السلام» ويقال النفس اما دم أو الدم حل 
النفس على حسب الغتلاف الحكراء فكان اطلاقا لاسم الال على امحل ٠‏ 

( كالبق ) جمع بقة وهي البعوضة ٠‏ قال الجوهري وأهل المصر يقولون لدويبة تنشأني 
الحصر والاخشاب وغير ذلك له ريحة كرية ( والذياب ) جمع ذبانة ولا يقال ذبانة » وجمع 
القلة أذببة » والكثير ذباب مثل غراب وأغربه وغربان ( والزتابير ) جمعزنبوربضمالزاء» 
قالت الشراح إِنما جمع الزتابير دون غيرها لا أنواع شتى » قلت الكل مذ كور بلفظ 
المع ما ذ كرنا'ولا معنى لتخصيص الزنابير بذلك » فإن كانت القلة في ذكر المصنف 
الزنابير بذكر المع هي كونبا على أنواع سْتى فكذلك البواي عي البعوض على أنواع شق 
وهي التي تقول لها أهل المضر الناموس » و كذلك الذباب على أنواع شتى ٠‏ 


وعبسم 





( والعقارب )جمع عقر بوالانتى عقربة »وعقرب مصر وف وغيرمصروف»والذ كرعقربان 
بالضم وهو دابة له أرجل طوال وليس ذنبه كذئب العقارب > وهذا كا رأيت جمع عقرب 
ذكره المصنف بلفظ الجع » فكيف قالت الشراح إنما جمع الزتابير دون |غيرها » فإنقلت 
البق والمقة والذباب والذبابة مثل التمر والتمرة يخلاف الزنابير فلذلك قالت الشراح إنما 
جمع الزتابير دون غيرها » قلت برد عليك ذكره العقارب فافيم|فإنه لا يخفى . 

( ونحوها ) مثل القراد والجراد والخنفساء والنحل والنمل والصراصروالجعلانوينات 
وردان وحمار قبان والبرغوث والقمل > والختفساء بضم الفاء وفتحبا » والجعلان يضم 
الجيم جمع جعيل »> وهي دويبة تكون في الزيل » وحمار قبان عل على فعلان لدويبة يمنع 
ويصرف بتقدير زيادة الألف والنون » وأحمانها من قب أو قب في الأرض »> وهذهالأشياء 
طاهرة عندنا فلا تنحس بالموت ٠‏ وقال ابن المنذر في كتاب الإجاع قال و الإشراق ولا 
أعل فبه خلافا إلا أحد قولي الشافمي » قال النووي وجماعة بعد الشافمي أتى خسرق 
الإجباع في قوله بالتنجيس قال ونقل عن عمد بن المتكدر ينجسه بموت العقرب قبه . 

( وقال الشافمي يفسده ) أي موت هذه الأشياء المذكورة ينجس الماء إذا ماتت فيه 
وهذا أحد قولبه » والقول الآخر كمذهينا وهو الذي صححه جمبور أصابه . وشضذد 
الحاملى في المقنع والروياني في البحر فرجح النجاسة » وقال النووي وه ذا ليس بشيء 
والصواب الطهارة وهو قول جمبور العاماء » ونقل الخطابي وغيره عن أبي يحبى بن أبي 
كثير أنه قال ينجس الماء موت العقرب فيه » ونقل ذلك عن عمد بن المتكدر وهم إمامان 
من التابعين فلا يخرق الشافمي الاجماع . قلت سامنا في العقرب وما يقال في غيره » وقال 
النووي القولان عن الشافعي إنها هو في نجاسة الماء بموت هذا الحيوان » أما الحبوان نفسه 
ففبه طريقان أحدهها أن في نجاسته القولين إن قلنا نجس نجس الماء وإلا فلا وهذا القول 
اختاره البقالي . والثاني القطع بنجامة الحيوان ويهذا قطع العراقيون وغيرهم > والصحيح 
لأنه من جملة الممتات . قال وذكر صاحب التقردب قولا ثالثا في المسألة الآولى وهو ان ما 
يعم لا ينجسه كالذباب والبعوض ونحوهما » ما لا يعم كالخنافس والعقارب ينجسهلتعذر 
الاحتراز وعدمه > قال وهذا القول غريب . 1 


م 


لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية للنجاسة » بغلاف دود الخل وسوس 
الثغار لآن فيه ضرورة . ولنا قوله عليه السلام فبههذا هو الحلال أكله 


وشربه والوضوء منه» 





( لآن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ) أي علامة اللنجاسة » واحترزيقوله: 
لا بطريق الكرامة عن الآدمي فإنه حرام لكرامته . وقال أبو زيد حرمة الشيء مع 
صلاحيته للغذاء دليل نجاسته كالكلب والخنزير ( بخلاف دود الخل وسوس الثار ) هذا 
من كلام الشافعي رحمه الله وهذا كأنهجو ابلنيقولماتقولفي) دود الخل. وسوس الثار » 
فقال كلامنا في موت حيوان أجنبي عنه > أما الدود المتولد في الخل ونحوه والتينوالتفاح 
ونحوهما لا ينجس مأ مات فيه ( لآن فيه ضرورة ) لأنه تولد منه » والضرورة قنع الحم 
بتنجمسه وحكاية الدرامي عن يعض أصحاب الشافعي أن ما مات فيه ينجس » غلط ولا 
خلاف عندهم في ذلك > ولكن هذا الحيوان ينجس بالموت على المذهب عندمم ولا ينحس 
على قولحم ٠‏ وقال إمامالحرمين وإن جمع منهشيئًا وتعمد أكله فوجبان لأنه يجزء منهطبعاً 
وطعما ومع الطعام لا يحرمة أكلة على الصحيح ٠‏ 

( ولنا قوله عليه السلام فيه ) أي في الما الذي مات فيه ما لمس له نفس سائلة » وهو 
الذي فسر به أوجه وأحسن من قول الكل أي في مثل هذه الحادثة » ونقل الأكمل ذلك 
عن شيخه صاحب الدراية وعن الاترازي في النهاية ( هذا هو الحلال أكله وشريه والوضوء 
منه ) هذا الحديث رواه سامان الفارسي رضي الله عنه قال الني عِلكئهٍ يا سامان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم ففاتت فيه فبو حلال أكله وشربه ووضوءه . رواه 
الدارقطني في سننه حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن نصر بن منصور عن علي بن زيد 
ابن أحمد عن سعيد بن المسيب عن سامان رضي الله عنه ٠‏ قال الدارقطني لم يروه عن غير 
سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف . ورواه اين عدي في الكامل وأعله بسعيد هذاء 
“ؤقال هو شيخ خيول » وحديتة غير فوط , ظ ا 

والعجب من شراح الهداية يذ كرون هذا الحديث ولا يبيئون حاله غير ان الاترازني 
قال وقد روى أبو يكر الجصاص الرازي في شرحه تختصر الطحاوي باستاده إلى سعيد بن 


يقفا ركداية يشر ع الداع د 1 


ولأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت 
جر الى لا لع الحم باو ع 2 


المسسب عن سامان رضي ي الله عنه الحديث ول يذكر رجال الاسناد حق ينظر ف فيه هل هم 
المذكورون في إسناد الدارقطني وابن عدي أم غيرهم » وذكر الا ككل نحوه . وأما باع 
الدراية والسفناقي فاكتفيا بمجرد الفكر » وأما السروجي فإنه نسبه إلى الدار قطؤيو مضى. 

قلت الحديث المذكور وإن ضعفوه فإن حديث ميمونة زوجة اللي مَلَِهِ إنها كانت تمر 
بالغدير وفيه الجعلان فتسقى لها وتشرب منه وتتوضأ . رواه أبو عبيد في كتاب الطهور 
( ولآأن النجس هو اختلاط الدم المسفوح باجزائه عند الموت ) قمد بهلآنهقبدهالمذ كورون 
في إسناد الدارقطني » وإن كان حياً لا ينجس ولهذا قلنا إن المصلي إذا استصحببفأرةأو 
عصفورة حمة م تفسد صلاته ولو كانت نجسة لفسدت ©» » ولو ماتت حتف أنفها واستصحيا 
ما فسدت » وهذا لآن الدم الذى في في الحي في معدته ب يتصرف )١(‏ في بجاريا يستصحب 
اللحم يشويسه إياه » وهذا لأن الدم الذى في الحي لو قطعت العروق بمده لم يسل 
منه الدم . 

( حت حل المذي ) أى ال #ذبوح من ذى يذ تذ كية ( لانعدام الدم فيه ) أى في 
المذي بعد التذكمة و إلا فقبلها الدم فيه » ولو قال ازوال الدم منه لكان أولى واستعيال ما 
انعدم بإلتذكية خطأ ( ولا دم فيها ) أى للحبوانات المذكورة إذ البعوض كذلك فلا 
ينجس » فإنا قد نعم أن النجس هو اختلاط الدم المسفوح فإن ذببحة الجوسي ليس فيهادم 
مسفوح وهي نجسة » وذببحة المسم إذا لم يسل منها الدم بعارض بأن أكلت ورق الغباب 
حلال مع ان الدم لم يسل » فالجواب أن القياس في ذببحة المجوسي الطبارة كذبيحةالمسم» 
إلااة ماعب الشرع العرجه عن أمللة الديع القولة غلب الصلذة ولام سذوا بهم سنة 
أهل الكتاب غير انكاح نسائهم وأكل ذبائحهم جعل ذيحه كلا ذبح » وكا جمل لذلك 





)١(‏ وبالموت ينصب عن جاريها فينحس اللحم يتشريه إياه ولمذا لو قطمت 
القررق ضح تهامتن.: 
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والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين ‏ 





جعاوا ذببحة المسم إذا لم يسل منها الدم كذبيحته إذا سال إقامة لآهلية الذابح»واستعمال 
آلة الذبح مقام الإسالة لاتيانه ما هو المأمور به الداخل تحت قدرته ولا معتبر بالعوارض 
لآنها لا تدخل تحت القواعد الاصلية . _ 

( والحرمة ليست من ضرورتها النخاسة ) هذا جواب عن قول الشافعي لانالتحرهلا 
بطريق الكرامة آي النجاسة أراد أن الحرام لا يستازم النجاسة ( كالطين ) فإن أكل حرام 
لا لكرامته مع انه ليس بتجس » وفي سجامع الكردرى وخص من الآية السمك والجراد 
باعتبار عدم الدم والمتنازع فيه ممعناهما فاحتى بها » وكل لوم ااسباع إذا ذيحت طاهرةولا 
تؤكل . وفي الحاوى جازت الصلاة مع لحم البازى المذبوح » و كذاكل شيء لم يؤمر بإعادة 
الصلاة من سؤره مثل الحمة والمقرب والفأرة و- جميع الطيور وتجوز الصلاة مع لمها إن 
كانت مذبوحة » وقال نصر إذا ذبح شيء من السباع فجلده طاهر ولمه نجس يخلاف 
الطبور والحية والفأرة . وني الذخيرة والحبة طاهرة في حال الحماة وحمه طاهر في الاصح» 
وكذا او صلى معه سنور وفأرة تجوز الصلاة معه » ولو كان معه ثعلب أو جرو / يحز . 

قال والاصل في حتى هذه المسائل أن كل ما يحوز الوضوء بسؤره تجوز الصلاة معه » 
ومالا قلا. وأماعئرمة أكل ما ليس له دم غير مسفوح غير السمك والجراد وإن كارف 
طاهرً على م مر فا ذلك من الحشرات والخبائث » فإن البقة والزنبور والخنفساء 
وأضرابها تستخبثها النفس وتعافها والحبل واضرابها يستخفها الشرع ويتاقها قال الله تعالى 
( وبر عببى الخبائف » الاعرات 160 ولا يازم من ذلك النحاسة » فإن الكافر عندهم 
إلا نجس با موث على الصحمح > ولا يؤكل قولاواحداً . وموت الحة البرية في الماء وغيره 
يتيسن ماماك قتد قال في الحارى #:ؤكذا موت الوزغة والبيعلية دمي تدس ل كره فق 
المفيد ولهذا ينجس بالموت . [ 

وق النشيرة وعرعا عر لووقا فين قالية غلنظة وتزنها زذا عابط كير ص 
قدر الدرهم ينع جواز الصلاة معه لانه نجس ولو كانت مذبوحة ولا تقبل الدياغ ٠‏ 
وللشافعية رحمهم الله وجهان في الحية والاصح ينجس ما مات فيه » والوزغة على العتكس 


كرون 


وموت ما يعيش في الماء فيه لا بفسده كالسمك والضفدع والسرطان . 
وقال الشافعي رحه الله يفسده إلا السمك 

ا لك 
عندهم ولو حمل حبة فصلى معبا جازت صلاته » قال في الذخيرة وهي طاهرة في حالة 
الحماة وقميصه طاهر في الاصح وقد ذكرتاء الآن . 

( وموت ما يعمش في الماء ) يعني ما يكون مولده وفي بعض النسخ ومثواه ( فيه ) 
أى ف الماء » والجار والمجرور متعاق بقوله وموت والجار في قوله في الماء يتعلق يقوله 
يعيش »> وفي بعض النسخ ل يذ كر كلمة فيه وأثبتها شمس الائمة الكردرى لتكون المسألة 
جمعا علمها لانه إذا مات في غير الماء قبل يفسده وقيل لا يفسده قوله وموت ما يبعش 
ممتدأ وخبره هو قوله ( لا يفسده ) أى لا يفسد الماء . 

فإن قلت قال المصنف رحمه الله في المسألة الاولى في غير معدته فبتوهم التنجيس 

فتناسب نفيه » وفي الثانية في معدته فلا يتومم تنجيسه بواسطة الضرورة » لككن احتمل 
تغير صفة الماء فنفاه بقوله لا يفسده ( كالسمك والضفدع ) يكسر الضاء والدال مثل 
الختصر واحد الضفادع » والانثى ضفدعة » ومنهم من يقول بفتح الدال ٠‏ وقال الخليل 
لبس في الكلام فعلل إلا أربعة درهم وهجرع وهيلع وديعم . وقال أبو الحسن اهاء 
زائدة منهها قلت المهجرع الطويل والمبلع الالوك والماء زائدة في ديعم (والسرطان )ونحو 
ذلك كالعق وحمة الماء » فإن قلت هل في تقدم السمك على أخواته فائدة قلت نعم لانه 
مع عليه » وهذا إذا مات حتف أنفه فأما إذا قتل جرحا فمند أبي يوسف رحمه اللويفسد 
الماء على ما روى المعلى عنه » وفي المجتبى عن أبي يوسف رحمه الله إن ماتت حية عظيمة 
مائمة في الماء تفسد وفي الحاوى مات الضفدع في العصير قال نصير لا يفسد ٠‏ 

( وقال الشافمي رحمه الله يعسده ) أى يفسد الماء ( إلا السمك ) قال الاترازى كان 
ينبغي أن يقول إلا السمك والجزاد لان حتكمها واحد عند كذا في وجيزهم “قلتمراد 
المصنف نصب الخلاف ولا يازم استفاء الخلاف كله . وقال النووى ما يعبش في الماء إن 
كان مأ كولاً فستته طاهر لا شك أنه لا ينجس الماء » وما لا يؤكل كالضفدع وغيرهإذاقلنا 
لا يؤكل فإذا مات في الماء القليل أو مائع قليل أو كثير نجسه صرح يه أصحابنا في 


4٠ 


لما مر » ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حتكم النجاسة" . 
كبيضة حال محبا دما 





طرقهم * وقالوا لا خلاف فيه إلا لصاحب الحاوى فإنه قال في نجاسته قولان » وذكر 
الروماني في الضفدع وجبان أحدهم لا نفسن له سائلة فيكون في نجاسته منه قولان » 
والثاني لها نفس سائلة فتنحسه قطعاً وهذا الثاني هو المشبور في كتب الاصحاب ( لما 
مر ) يمني قوله لان التحرم لا بطريق الكرامة آبة النجاسة . وقال الاكئل قبل في هذا 
التعليل إشكال وهو أن الضفدع والسرطان يجوز اكلها عند الشافمي على ما روى- عنه 
في كتاب الذبائح على ما سبأتي . 

والجواب أن المذكور في كتاب الذبائح عن الشافمي أنه أطلق ذلك كله فبجوز أن 
يكون هذه رواية أخرى فيكون الالزام عليها » قلت الإشكال للاترازىوالجواب للاكمل 
فلا يرد الاشكال ولا يحتاج إلى الجواب لان نسبة جواز أكل السرطان إلى الشافعي رحمه 
الله على ما ذكر في كتاب الذبائح هكذا لا يسلمها أصحابه » فإنهم ذكروا أن هذين مما 
لا يؤكل كا ببنهبا عن يعضه عن قريب فلا برد الاشكال أصلا » ولا يحسن الجواب عنه ‏ 
بقوله فيجوز أن تكون هذه رواية أخرى وهذا من ياب التخمين . 

( ولنا انه ) أى ما يعيش في المام ( مات في معدنه ) يعني في مثواه ومقره ( فلا 
يعطى له حك النجاسة ). لانه لو أعطي حك النجاسة لما في موصعبا ومعدتها لما طبرإنسان 
أبداً لأن في بطنه وعروقه نجاسة » ثم مثل لذلك بقوله ( كبيضة حال )أي انقلب (محها) 
بضم ال ممم وتشديد الحاء المهملة أى صفرتها ( دما ) حتى لو صلى وفي كمه تلك البيضةيحوز 
الصلاة معها لأن النجاسة في معدنها » يخلاف ما لو صلى وني كمه قارورة فيها دم لا تجوز 
صلاته » لآن النجاسة ليست في معدنها . وفي الجامع الأصغر لا يجوز الصلاة مع البيضة 
المذرة عند أبىي يوسف وحمد رحمهما الله » وعلى قياس قول أبى حشفة والحسن رحمها الله 
يحوز > واختاره أبو عبيد الله البلخي . ولا يحوز مع البيضة التي فيها فرخ ميت قد عم 
بموته أو بضعفه . وعن مد رحمه الله إن كان رأس القارورة قدر الدرم فما دونه يجوز . 

وعند الشافعية البيضة إذا استحالت دما فبي نجسة في أصح الوجهين » ولو صارت 


4م 


ولأنه لا دم فيبا إذ الدموي لا يسكن في الماء » والدم هو النجس 


مذرة التي اختلط بياضها بضفرتها فطاهرة بلا خلاف . وقال الأكمل قبل هذا التعليل 
يقتضى أن لا يعطى للطدور والوحوش حك النجاسة إذا ماتت في البئر » لآن معدنه 6٠‏ 
قلت قال بهذا صاحب الدراية . ش 

وقوله - والذي يظبر الخ - من كلام الأكمل كأنه جواب عما قبل وهو أن المعدن 
عبارة جما يكون حيطا يفهم مذا من تثيلهم بالدم في العروق والمح في البيضة وليس 
الامر كذلك ٠‏ 





( ولانه ) دلمل ثان أى ولان ما يعيش في الماء من كل واحد من السمك والضفدع ( لا 
دم فيها ) أعني في هذه الثلاثة أعني السمك والضفدع والسرطان ( إذ الدموي لا سكن 
الماء ) لمنافاة بين طبع الدم والماء بالحرارة والبرودة » والدم إذا ثمس يسود » وما يسيل 
من هذه الحبوانات إذا ثمس ابيض . واعلم أن كلة إذ للتعليل » والدموي بتشديد الياء 
نسبة إلى الدم لان أصل دم دمويا بالتحريك » والاصل فيه أن يقال دمي ولكن جاء 
دموي أيضاً . 

( والدم هو النجحس ) أى الدم المسفوح ولس في هذه الحيوانات دم مسفوح وه ذا 
التعليل هو الاصح نص عليه السرخسي كا انه لا يفسد الماء يموت هذه الحيوانات فيه لا 
يفسد غير الماء أيضاً كالخل والعصير وسواء انقطع أو م ينقطع .إلا على قول أبي يوسف رحمه 
الله فإنه يقول إذا انقطع في الماء أفسده بناء على قوله إن دمه نجس وهو ضعيف » لانه لا 
دم في السمك إِنما هو آخر » ولو كان فبه دم فهو مأكول فلا يكون تحساً كالكيد 
والطحال ٠.‏ وأشار الطحاوي رحمه الله إلى أن الطاني من السمك في الماء يفسده قال 
السفناق هو غلط منه فلس في الطافي أكثر فساداً من أنه غير مأ كول كالضفدع والسرطان 
وعن جمد أن الضفدع إذا انغمس في الما كرهت شربه لا لنجاسته لان أجزاء الضفدع وهو 
غير مأ كول كذا في المسسوط . 


. » هكذا في الأصل ورمًا قصد « لآنه في معدنه‎ )١( 


يدن 


في غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن وقيل لا يفسده لعدم الدم 
وهو الاصصم ؛ والضفدع البحري والبري فيه سواء » وقيل البري يفسد : 
لوجود الدم وعدم المعدن , 





( وفي غير الماء ) أى إذا مات ما يعبش في الما كالعصير والدهن والنحل ونحوما 
( قبل ) قائله نصر ابن يحي ( غير السمك يفسده ) أى يفسد غير الماء » وبه قال حمد بن 
سلمة وأبو معاذ البلخي وأبو مطبع > وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله ( لانعدام 
المعدن ) قال الاترازى فبه نظر لانه لا يجوز التعليل على وجود الشيء بالعدم »وأجابعنه 
الاكمل بأنه ليس بتعليل بل هو لبيان انتفاء المانع » فإنا قد ذكرنا أن النجاسة لا تعطي 
حكمها في معدنها فكان المعدن مانعاً عن ثبوت الحك عليها » قلت ويمكن أن يحاب عنه 
بأن الموجب للتنجيس هو الدم وهو موجود إذ اللون ما دون الدم والرائحة رائحةوالمانع 
هو المعدن وهو مفقود فعمل المقتضى عمله ٠‏ 

( وقبل ) قائله أبو عبد الله البلخي وعمد بن مقاتل ( لا يفسده لعدم الدم ) قال 
الائر ازي فيه نظ رلا نعدم الملة لابو جب عدم الح جواز أن يكون الك معاولاً بعلل شق إلا أن العلة 
إذا كانت متعينة يازم منعدمهاعدمالمعلول لتوقفه على وجودها » وهذا النظر والذى قبله 
للشيخ حافظ الدين رحمه الله تعالى»والاترازى أخذ مما ينه »و أجا بالا كمل عنه بان العلة 
الشخصية يستازم انتفاوها انتفاء الحم وهاهنا كذلكلان كونهدما ممتزجاً هو المنحس لاغير. 
قلت ومححاب أيضا بان العلة متحدة وهي الدم فإذا عدم لا يثبت الحم في مثله وفي مثله 
يجوز التعليل بالعدم كقول محمد رحمه الله ولككن المغصوب / يضمن لانه م يغصب ( وهو 
الاصح ) أى القول الثاني هو الاصح وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وهشام عن محمد 
رحمه الله » وهو اختبار المصنف أيضاً لانه لا دم فيها : 
(والضفدع البرى والبحرى قيه سواء ) أى في الحم المذكور ويعرف البحرى من 
البرى فإن البحرى ما يكون بين أصابعه سترة دون البرى ( وقبل البرى يفسد لوجود 
الدم وعدم المعدن ) وجود الدم هو العلة » وعدم المعدن هو افتفاء المانع ٠‏ 


يقال 


وما يعيش في المء مايكون توالده ومثواه في الماء » ومائي المعاش 
دون مائي المولد يفسد » قال الم#اء المستعمل لا يطبر الاحداث 
خلافاً لمالك والشافعي رحبما الله. . 





( وما وعيش في الماء ) كلمة ماموصولة بممنى الذى » ويعمش في الماء صلة »وارتفاعه 
على الإبتداء مم3 وخبره هو قوله ( ما يكون توالده ومثواه ) أى منزله ومقره ( فيالماء) 
أراد بهذا ببان ما يعيش في الماء لانه ذكره وم يبينه ( ومائي المعاش دون مائي المولد 
يقسد ) كالبط والآوزوااموين: 

( والماء المستعمل لا يطبر الاحداث ) هذا حك الماء المستعمل قدمه لانه هو المقصود 
وقد بطهارة الاحداث إثارة إلى أنه يطبر الاخباث فما روي عن أبي حتيفة رحمه الله . 
وهو الموافق لمذهمه » فإن إزالة النجاسة المعينة بالمائعات يجوز عنده على ما يأتي . وفى 
جامع الاسبسجابي الماء المستعمل ثلاثة أنواع نوع طاهر بالاجماع كالمستعمل فىغسلالاعيان 
الطاهرة » ونوع نجس بالاتفاق كالمستعمل فى الاعمان النحسة » وفى الاسسيجابي قبل 
أن يحم بطهارة ذلك الموضع » ونوع مختلف فبه وهو الذى توضا به تحدث أو اغتسل به 
جنب إن ل تكن على أعضائه نجاسة حقيقية . 

( خلافاً مالك والشافعى رحمها الله ) فإن عندهما يطبر الاحداث > ونصب خلافاعلى 
الاطلاق غير موجه على ما نذكره » أما عند مالك فإن المذكور فى كتبهم منها الجواهر 
أن الماء المستعمل فى طبارة الحدث طاهر ومطهر إذا كان الإستعمال لم يقير لكنهمكروه 
مع وجود غيره مراعاة للخلاف وهو قول الزهرى والاوزاعى فى أشهر الروايتين عنها > 
وأبي ثور وداود » قال المنذرى عن على وابن عمر رضى الله عنها وأبى امامة والحسن 
وعطاء ومكحول والنخعي أتهم قالوا فمن نسي مسح رأسه فوجد في لحبته بللا مكقيه 
مسحه بذلك الملل » وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطبرا وبه أقول . وقيل طاهر 
ومشكوك في تطبيره يتوضأ به ويتيمم ويصلٍصلاة واحدة . وقال النووي ان في المسألة 
قولين وهو الصواب ٠‏ 

واتفقوا على ان المذهب الصحمح أنه لبس يطبور وعليه التفريع : وحتكى عيسى بن 


4وس للد 


هما يقولان ان الطهور ما يطبر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع 


بان أنه طبور قال في المهذب الصحمح أنه لبس بطهور ومن أصحابنا من ل يثيت هذه 
الرواية ٠‏ وقال الحاملي قوله من برد رواية عبسى بن إبان لبس بشيء لأنه ثقة وإن كان 
مالفا » وقال بعضهم عيسى ثقة لا يتهم فا يحكيه » ففي المسألة قولان . وقال صاحب 
الحاوي نصه في الكتب القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابنا ساعاً ورواية أنه غير 
طبور . وحكى عبسى بن إبان في الخلاف عن الشافمي رحمه الله أنه طهور . وقال أبو ثور 
سألت الشافعي عنه فتوقف . وقال أبو إسحاق وأبو حامد المروى فبه قولان . وقال ابن ' 
شريح وأبو علي بن أبي هريرة لبس بطهور قطعاً وهذا أصح لآن عيسى بن إبان وإن كارن 
ثقة فبحكى ما يحكيه أهل الخلاف ول يلقه الشاقمي رحمه الله ليحكيه مماعا » ولا وجده 
منصوصاً فمأخذ من كتبه » ولعله تأول كلامه بصيرورة طبارته. رداً على أبي يوسف فحمله 
على حواز الطبارة به . 
( هما ) أي مالك والشافعي ( يقولان الطهور.ما يطبر غيره مرة بعدأخرىكالقطوع) 
ولا يكون كذلك إلا إذا لم ينجس بالإستممال » وتكلمت الشراح هاهنا بكلام كثير فقال 
صاحب الدرايةوفي التكانفي هذا أنسب في القوانين ثم أطال الكلام » 
ولخصه الأكمل فقال والجواب أنه يحكى عن علب أراد الطبور ما يطبر غيره إلى آخره. 
قال ورد علمه بأن هذا إن كان ازيادة بان نهايته في الطهارة كان سديداً » ويعضده قوله 
تعالى ط# ويتزل علمكم من السماء ماء لبطبرم به © الانفال ١١‏ وإلا فلس تقول من للتعليل 
في شيء » وإن كانت بيانا لنهاية فيها لا يستدل على تطبير الغير فضلا عن التكرار فيه ٠‏ 
وقال صاحب الدراية في آخر كلامه وم يتضح لي سر هذا الكلام . وقال الاترازي قوله 
كالقطوع فبه تسامح لأن المشبه يقال من الفعل اللازم والمشبه به من الفعل المتمدى » إلا 
أن المبالغة في الطبارة بأن يظبر أثرها في العين فصار بممنى المطهر . 

وقال السفناق قال الشخ رحمه الله الماء مطهر لغيرء لآن الطبور بمعنى المطهر » بل عل 
ذلك يسبب العدول من صيقة الطاهر إلى صيغة الطهور التى هي للمبالغة في ذلك الفعل 
كالغفور والشكور فيها مبالغة لمس في الغافر والشاكر » ولبس تكون تلك المبالغة في 


م 
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طهارة الماء إلا باعتبار أنه يطهر غيره لأن في نفس الطبارة كلتا الصيغتين سيان » فلا بدمن 
معنى رائدة في الطبور ولس في الطاهر ولا ذلك إلا بالتطهير لا إن الطبور جاء بمنى 
المطهر لآنه طبر الشيء وهذا لا يستفاد منه التعدى . 

قلت تقدير هذا الكلام أن مالكا والشافمي رحمه الله احتجا بقوله تعالى 8 وأنزلنامن 
السراء. ماء طهورا # الفرقان !4 ووجه ذلك أن الطبور مصدر > ومنه مفتاح الصلاة 
الطهور » وطبور اتاء أحدم إذا ولغ فبه الكلب » ولا صلاة إلا بطهور نص علبه سسبويه 
والخليل والمبرد في الكامل والاسكمعي وابن السكيت . 

ثم قوما ان الطبور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى غير مثمت في القولين » واحتج لهما 
من ينصرهما بما روى عن ثعلب الطهور ما كان طاهراً في نفسه مطبراً لغيره كالقطوع فإن 
فيه معنى التكرار والصيغتان أوردا عليه بما ذكر الآن » وتحقيق الردان قياسه الطبور 
الذي هو من طبر على ما هو مشتق من الأفمال المتعدية كتطوع وتنوع غير صحبح » 
والصبغة إذا أخذت من الفعل اللازم كانت للبالغة والتكثير في الفاعل نحو مات زيد 
وموت ونام ونوم » ولا يتعلق به الفعول البتة وإن كان الفعل متعديا كان الثلاثي في مفعوله 
| نحو قطعت الثوب » والطبور مأخوذ من فعل ثلاثي لازم فككيف يتصور أن يؤخذ منه 
معنى الرباعي المتعدي فيكون المراد التكرار وتكثير المفعول » ألا ترى أنك إذا قلت 
فلان صبور من صبر فمعناه كثير الصبر لا انه يصير مرة بعد أخرى » ومثال ذلك كثير» 
ويدل على تحقيق هذا قوله تعالى دج وسقاهم ربهم شراباً طبورا 4 ١‏ الإنسان ومعلوم أن 
أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث أو خبث بل هو عبارة عن الطاهر الشديد 
الطبارة .وقالٍ جرير : عذا باب الشتاء ماء ريقبن طبور ش 
والريقلا يطهر به عندهم وقال مزلكاد: : التيمم طبور المسلم والتيمم لا رفع الحدث عندهم. 

قلت يمكن المناقشة بأن يقال لا نسم قولك بأن المبالغة والتكرير تكون فى الفاعل 
إذا كانت الصيغة من الفعل اللازم على الإطلاق » بل قد يكون التكثير فى الفعل دون 
الفاعل نحو حولت وطرقت » وقد يكون فى الفاعل نحو سومت الإبل » وقولكم إن 
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| الطبور من طبر وهو لازم لا يشابه المشتق من الفعل المتعدي كتطوع وتنوع فلا يقاس 
اغلية» خي ان قلا لآنه عد وببصسيل عو ييل الجا . أهل الصرف جوزوا ذلك ققال 
بعضهم أن المراد بالتكثير و في الفعول لا يستعمل بالتضعيف إلا إذا كان القعمل جمعاً نحو 

د فإنه لا يستعمل إلا إذا قال غلقت الأبواب حق إذا كان واحدا لا 
يقال إلا غلقت بالتخفيف إلا على سبيل المجاز فحينئذ قياسهم الفعول من اللازم على الفعول 

من المتعدي صحيح بهذه الطريقة » ويؤيد ذلك ما قاله تاج الشريعة فى هذا ا موضع فى 
شرحه أن الطبور وإن كان اشتقاقه من فمل وهو لازم لكنه جمل متعديا شرعا بواسطة 
طبور أثره ة فى الغير فصح الالحاق » ويمكن أن يمنع استدلالهم بلفظ الطهور فيا احتجوا 
به بأن يقال الطبور اس م لما يتطبر به كالسجود والوقود فلمس فيه ما يدل على أنه مطبر 
غيره مرة بعد أخرى .ولا فيه ممالغة . ْ 

فإن قالوا نحن نحتج بأشياء غير ذلك الأول أنه عزوتهد توضا فمسح رأسه ببل لحمته. 

وعن ابن عباس رضى عنها عن الني عزمتهد: أنه اغتسل فنظر لممة من يدنه لم يصبها 
الماء فأمر يده بما علمه ذلك . | 

الموضع الثاني قوله تزبتهد الماء طبور لا ينجسه ششىء . وهو حديث صحيح ٠‏ 

الثالث أن ما لاقى طاهراً يبقى مطبراً كا لو غسل به ثوبه . 

والرابع أن ما أدى به الفرض مرة لا يمنم أن يؤدي به نبا كا يحوز للجماعة أرن 
يسيمموا فى موضع واحد . 

والخامس ان النبي عليه السلام كارن إذا توضاأ كادوا يقتتاون على وضوئه. . 
رواه البخاري ٠‏ 

والسادس أ: نهم كافو! يتوضوون والماء يتقاطر على تبايهم ولا يفسلونيا - 

الجواب عن الأول حديث ضعيف فإن فيه عبد الله بن جمد بن عقيل فلا يحتج يروايته 
إذا لم يخالفه غيره فكيف وقد عارضتهالروايات الصحيحة منها ما رواه مسلم وأبو داود 
وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى الني عليه السلام توضاأ فذكر صفة 


ا 


وقال زفر رحمه الله وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله ان كان المستعمل 
متوضتاً فبو طبور » وإن كان حدثا فهو غير طبور » لأن العضو | 
طاهرة حقيقة 

الوضوء إلى أن قال ومسح رأسه باء غير فضل يديه وغسل رجليه » وهذا هو الموافق 
لر وايات الأحاديث الصحبحة في أنه عليه السلام أخذ لرأسه ماء جديداً » والذي روي 
عن ابن عباس ضعيف ضعفه البيبقي والدارقطني » وقال البييقي إنما هو كلام النخمي وص 
تقدي رأصحته فبدن الجنب كعضو واحد ويجوز نقل الملة من موضع إلى آآخر ٠‏ 

والجواب عن الثاني انه استعمل في الذي تغيرت صفته من الطبورية إلى الطبارة كا في 
الصدقة ما أي به القربة تغيرت صفته وزال عنه صفة كونه حلالاً الجميع » حق لا تحل 
للبي اع وقرابته على ما يميء عن قريب ٠‏ 
وعن الثالث فقياسهم غير صحيح لأنه في غسل الثوب ل يرد فرض ولا أقيم بسهعن قريب ٠‏ 

وعن الرابع فقياس على تيمم الجاعة غير صحبح لآن المستعمل ما تعلقبالعضو والأرض 
لبست كالماء فلا تقبل صفة الاستعمال . 

وعن الخامس انه يحوز أن يكون اقتتالهم على ما فضل من وضوئه » قال في بعض 
الروايات الصحبحة فجمل الناس يأخذون من وضوئه فمتمسحون به؛وفي لفظ النسائي في 
:هذا الحديث واخرج عن بلال رضي الله عنه فضل وضوئه فابتدره الناس > ولمس المراد 
الساقط من وضوئه عليه السلام . 

وعن السادس بأن حك الاستممال لا يثبت إلا بالإستقرار على الأرض أو في إناء على 
قوله وإن ثبت المزايلة على قوله لكنه في الثباب ضرورة فعفى عن ذلك . 

( وقال زمر رحمه الله وأحمد قولي الشافمي ) الضمير يرجع إلى القول الذي دل عليه ٠‏ 
وقال زفر رحمه اله ( إن كان المستعمل متوضتا ) أراد أنه إن كان على وضوء ( فهو ) أي 
الماء الذي استعمله ( طهور ) يعني طاهر في نفسه على حاله ول يتغير منه شيءه فبو طبور 
لغيره ( وإن كان ) أي الممتعمل ( محدئا فبو طاهر ) في نفه ( غير طبور ) 
لغره ( لآت الأعضاء ) أي الأغضاء المستعمل ( طاهرة حقيقة ) لاوجب التنجبس ' لو 
لغيره ( وإن كان ) أي الممتعمل ( محدئ] فيو طاهر ) في نفسه ( غير طبور ) 
لغيره ( لآن الأعضاء ) أي الأعضاء المستعمل ( طاهرة حقيقة ) لا وجب التتجيس كما لق ٠‏ * 
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وباعتباره يكون الماء طاهراً لكنه نجس حكماً وباعتباره يكون الماء نحسآً 
فقلنا بانتفاء الطبورية وبقاء الطبارة عملاً بالشببين . وقال عمد رحمه الله وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله هو طاهر غير طبور 





غسل به ثوب طاهر ( وباعتباره ) أي واعتبار أمر الحقيقة ( يكون الماء طاهراً )وطبور 
لأنه لم يتغير منه شيء » والأعضاء طاهرة وهذا كان عرق الحدث والجنب طاهراً وكذا 
سؤرههما وتحوز صلاة حاملها . 

( لكنه ) أي لككن الماء ( نجس حكماً ) أي من حيث الحم أرادبهالنجاسةالحكمية 
بسبب إزالة الحدث أو التقرب على الاختلاف ( وباعتباره ) أي وباعتبار النجس الحكمي 
( يكون الماء نجس ) فإذا كان كذلك صار هاهنا اعتباران ( فقلنا بانتفاء الطبورية ) لغيره 
وبقاء الطهارة في نفسه عملا بالشببين ) شبه الطهارة وشمه النجاسة » فباعتبار الشبه الأول 
يكون طاهراً مطبراً » وباعتبار الشبه الثاني لا يتكون طاهراً أصلا . والحمم عليه بأوجه 
منها ابطال للآخر وأعمانهما ولو بوجه أولى من اهمال أحدههما فعمل بها باسقاط الطهورية 
وبقاء الطبارة . فإن قلت عملا منصوب اذا قلت يجوز أن يكون تميزاً أي من حبث 
العمل ويجوز أن يكون حالاً بعنى فعلت كذا » فكذا حال كوننا عملا بالشبين ويجوز 
أن يكون نصبه على المصدرية التقدير فعلت كذا و كذا وعملنا بالشببين ٠‏ 

( وقالحجمد رحمه الله وهو) أيقول مد دل عليه قال ( رواية عن أبي حنيفة رحمدالله 
هو) أي الماء المستعمل ( طاهر ) في نفسه ( غير مطبر ) لغيره وبه أخذ مشايخ العراق» 
ورواه زفر رحمه الله أيضاً عن أبي حثيفة رحمه الله وعافية القاضي قال أو هو طاهر غير 
طبور عند أصحابنا » حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحيد العراقي يقول أرجو أن 
لا يثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله » وهو اختبار المحققين من مشايخنابا 
وراء النهر . قال في المحمط وهو الأشهر الا قيس . قال في المفيد هو الصديح ٠.‏ وقال 
الأسبيجاني وعلبه الفتوى وبه قال أحمد وهو الصحيح من مذهب الشافعمي وهو 
رواية عن مالك ل يذكر ابن المنذر عنه غير ذلك ٠‏ قال النووي وهو قول جمهور 
٠‏ السلف والخلف . 


كان 


. لآن ملاقاة الطاهر الطافر لا/يوجب التنجيسء إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به 

صفته كال الصدقة . وقال أبو حتيفة وأبو يوسف رحمه الله هو نجس لقوله عليه 

السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فنه من الجنابة » ولأنه ماء 
أزيلت به النجاسة الحكمية 





( لأن ملاقاة الطاهر الطاهر لا وجب التنجمس ) الطاهر الآول الماء » والطاهر الثاني 
العضو المغسول » والملاقاة مصدر لاقى مضاف إلى فاعله » والطاهر الثاني منصوب يه» 
فإذا لاقى الطاهر لا يتغير الملاقى يا لو غسل به ثوب طاهر ( إلا أنه ) أي أن الماء 
والإستثناء من قوله لأ يجب التنجمس ( أقيمت به قربة ) أي تقرب إلى الله تعالى 
| والتقرب إلى الله تعالى يكون بما فمه الخير والعمل الصالح » وليس المراد منه قرب الذات 
أ والمكان على ما عرف في موضعه (فتغيرتصفته) فم يكن طبا ( كال الصدقة ) الدي 
أقم به القربة وقد تغيرت صفته حت ل تحل لرسول الله يل وعلى أهل ببيته ولكنه في 
نفسه طاهر حلال في نفسه حق يحل لغيره » ومع هذا سمى الزكاة أو ساخ أموال الناس 
فإذا أعطى هاشميا بنية الزكاة لا يحوز وبنمة الحبة يحوز . وإن كان المال واحداً وفي 
صدقة التطوع عليه روايتان . 
( وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله هو ) أي الماء المستعمل ( نجس ) إماحقيقة 
وإما حك على الخلاف كا يأتي إن شاء الل تعالى ( لقوله عليه السلام لا يبولن أحدك فيالماء 
الدائم الحديث)في هذا الباب ورواية أبي هريرة رضي اش عنه » وجه الإستدلال به أنه 
علمه السلام يا نبى عن النجاسة الحقيقثة وهي البول فكذلك نهى عن الحكمية وهو 
الإغتسال » فدل على أن الاغتسال فيه أكالبول قم . الجديث يجوف فيه الرقع والغصب أما 
الرفع فعلى الايتداء » وخبره 0 بره الديث يتان وأما ال: 
الحديث أو أتّه وتمامه ولا يغتسل فيه طن الجناية .2 ٠‏ 
( ولآأنه ) دليل عقلي أي ولآن الماء المستعل ( أزيلت, نه التلحاسة الحكمية ) لآن 
المضو المحدث والجنب له حك النجاسة * ا ' تلك لنحاسة الماء فينجس 


: على تقدير مدن 





و٠‎ 


فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية . ثم في رواية الحسن عن أي حنيفة 
رحمسه الله نجاسة غليظة اعتباراً بالمستعمل في الحقيقة» وفي رواية أني يوسف 


رحمه الله عنه وهو قوله نحاسة خفيفة ‏ 


كما في الحقيقة » والدليل على ذلك قوله تعالى © وإن كنتم جنا .فاطهروا  #‏ المائدة أو 
التطببر عبارة عن إزالة النجاسة وقد أزيلت تلك النجاسة بالماء فاستعهمل حم النجاسةاليه 
كيا في المةمقة ( فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية ) أى فإذا كان كذلك يعتبر الماء 
الذي أزيلت به ا!نجاسة الحكمية بالماء الذي أريلت به النجاسة الحقيقية . 

فإن قلت كيف يتصور هذا الإنتقال والاعراض لا تقبل الانتقالمن محل إلى بحل باتفاق 
العقلاء فلا وجه للحم بنحاسة الماء » قلت لا يءني بصمرورة الماء نحسا الا اتصافه بالخمث 
شرعاً كيال الصدقة سما عدم قبول الاعراض الانتقال من محل إلى محل آخر »> ولكن 


الأمور الاعتبارية الحكمية يحوز أن تعتبر قائمة بعد قطع الاعتبار عئقبامهابمحلآخر »ألا 
ترى أن املك البائع أمر اعتيادي حكمي » وبعد ان قال بعث وقبل المشترى انتقل من 
البائع إليه . 


فإن قلت سامنا.هذا في الحدث والجنب فاما المتوضىء إذا توضأ ثانبا بئية القربة فلا 
نسل أنه يكون مستعملا لأنه م يكن بأعضائه من النجاسة الحكمية شيء حق يزول عن 
أعضائه وينقل إلى الماء » قلت نوى القربة فقد أراد به طهارة على طبارة ونور طى ماجاءفي الخبر » 
ولا يكون طبارة جديدة حتكما) إلا بازالته حكما فصارت الطبارة على الطبارة وعلى 
الحدث سواء ٠.‏ 

( ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ) أي ان الماء المستعمل ( نحس 
نجاسة غلمظة ) أشار بهذا إلى أنه لما بين نجاسة الماء المستعمل احتيج إلى بيان صفة هذه 
النجاسة هل هي غليظة أم خفيفة » فاختلفت الروايات فيه » فروى الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه نحس مغلظ ( اعتباراً بالماء المستعمل في الحقيقة ) أى في النجاسة الحقيقية 
فحمنئذ يقدر بالدراهم (وفي رواية أبي يوسف رحمه الله عنه وهو قوله ) أى وتي رواية أبي 
يرسف عن أبي حنيفة رحمه الله والال انه قول أبي يوسف رحمه الله ( خفيفة ) أي 


١ 


لمكان الاختلاف » والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن . 
على وجه القربة قال ٠‏ رض » وهذا عند أبي يوسف رحمه الله » وقبل هو قول 
أبي حنيفة رحمه الله أيضآ . وقال مد رحمه الله لا يصير مستعمل إلا باقامة القربة 
يشش 
ئماسة خفمفة وارتفاعبا على أنه مبتدأ وخيره قوله في رواية مقدما ( لكان الاختلاف ) أي 
لأجل اختلاف العاماء في الاء المستعمل فإن عند مالك ما طاهر وطبور كنا ذكرت » 
واختلاف العاماء بورث الاخفاف ٠‏ 

) والماء المستعمل هواماءأزيل به حدث ) هذا شروع في ببان حقيقة الماء المستعمل 
وكان حقه التقدم لكن قدم الم لأنه هو المقصود »وقوله الماء مبتدأ والمستعمل صفته 
وهو قوله مبتدأ ثان » وقوله ما أزيل به حدث خبره والجلة خبر المبتدأ الأول ( أو ) كلمة 
أو للتنويع يعني يكون الماء مستعملا بأحد الآمرينإزالة الحدث (استعمل) أي الماء ( في 
الندن على وجه القربة ) أى التقرب إلى الله تعالى بأن يتوضأ وهو على الوضوء » واغتسل 
وهو طاهر . 

( قال رحمه الله ) أى قال المصنف رحمه الله ( وهذا ) أى هذا الذي ذكرة أنكون 
لماه مستعملا يأحد الأمرين ( قول أبي يوسف ) فإن عنده بأحد الأمرين ( وقبل هو ) أي 
قول أبي يوسف رحمه الله ( قول أبي حشيفة رحمه الله أيض) ) يعتي استعمال المساء عنده 
أنض) بأحد الأمرين المذكورين . 

( قال مد رحمه الله لا يصير ) أى الماء ( مستعملا إلا بإقامة القربة ) فقط وعندرفر 
والشافعي رحمه الله بازالة الحدث لا غير » ولو توضاً عحدث ينية القرية صار مستمملا 
بالاجماع » ولو توضاً متوضىء للتبرد لا يصير الماء مستعملا يالاجماع »> ولو توضا المحدث 
للتبرد صار مستعملا عنده) وعند زفر رحمه الله خلافا محمد رحمه الله لعدم قصد القربة» 
وكذا عند الشافمي رحمه الله لعدم إزالة الحدث عنده بلا نبة ٠‏ ولو توضأ المتوضىء بقصد 
القرية صار مستعملا عند الثلاثة خلافاً ازقر والشافمي رحمها الله . ولو توضاً بماء الورد لا 
يصير مستمملا إجماعاً . 1 

وف المبسوط الحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الماء أو الجب لاجل الاغتراف لا 
يصير الماء مستعملا يلا خلاف » إلا إذا نوى إيصال البد للاغتسال » ولو أدغل رجله في 


ه١‎ 


لأن الاستعال بانتقال نحاسة الآثام اليه 





البئر وم ينو به الاغتسال ذكر الشيخ الامام أنه يصير مستعملا لعدم الضرورة » وعلى هذا 
إذا وقع الككوز في الجب وأدخل يده في الجب لاخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا في 
الرواية المعروفة عن أبي يوسف رحمة الله . 

وفي الفتاوى إذا أدخل في الاناء اصيعا أو أكثر من هدون الككف بريد 
غسل ل يتنجس الماء » ولو أدخل الكف يريد غسله يتنجس . وفي المضمرات هذا قول أبي 
٠‏ يوسف » وعلد جمد طار وعليه الفتوى » وفي الظبيرية حيث رفع الماء بقية من أرى 
الام وغسل به يديه لا رواية لهذا في الاصل وقال جمد بن الفضل فيه نجس ويداه 
نجستان والماء الذى خرج من فيه نجس مستعمل > وقال بعضبم الماء مستهمل ويداه 
نجستان وفمه طاهر والأول أصح . 

وإذا غسل فخذه لا لنجاسة هل يأخذ حك الاستممال لا نص فيه عن أصحابنا ٠‏ وفي 
الخلاءة الاصح أنه لا يصير مستعملا وفي الذخيرة ابن سماعة عن همد رجل على جراحته 
جبائر فغمسها في الانء بريد به المسح عليها أجزأه ولا يفسد المسح في المبسوطإذاغسليده 
ْ للطعام قبل الأكل وبعده يصير الماء مستعملآً » بخلاف ما لو غسل يده من الوسخ والعجين 
فإنه لا يصير مستعما لأنه لا قربة ولا إزالة الحدث . وفي الطحاوي قال بعضهم للطعام 
يصير مستمملاً وفي الطعام لا » وإذا أدخل الصي يده في الإناء على قصد القربة فالآشيه أن 
يكون الماء مستعملاً إذا كان الصى عاقلا لأنه من أهل القربة امرأة وصلت الماء إلىز وائيها 
ْ فغسلت ذلك الشعر بالماء لا يصير مستعمة » بخلاف ما لو غسلت شعرها النابت في رأسبا» 
ولو غسل رأس مفتول قد بان منه صار مستعملاً . 

( لأن الإستعبال بانتقال نحاسة الثم إليه ) أي إلى الماء المستعمل » فإن قلت كيف 
يصف الإثم بالنجاسة وبعد الإتصاف بها كمف تقبل الاعراض لانتقاها » قلت أما اتصافه 
فلقوله منييئيد: من أصاب من هذه القاذورات فلمستقر بستر الله » وهذا الشارع أطلق على 
الأسم قذراً والقذر نجس فلقوله عليه السلام من غسل وجبه تساقطت خطاياه مع آخر 


وأنها توال بالقربة » وأبو يوسف رحه الله يقول إسقاط الفرض مؤثر أيضاً 
فيثبت الفساد بالأمرين ومتى يصير الماء مستعملاً الصحييح انهأزالعن 
الغضو صار مستعملا . 


قطر الماء واما فلها حم الجواهر في الشرع (وأنبا) أي وأن نجاسة ال55م ( تزال بالقربة ) 
أي بإرادة القربة قال الله تعالى © ان الحسنات يذهين السيئات # هود ١١4‏ وقال عليه 
السلام اتمم السيئة الحسنة تمحها . 

( وأبو يوسف يقول إسقاط الفرض ) وهو إزالة الحدث ( مؤثر أيضا ) في كون الماء 
مستعملاً لأن الحدث الحتكمي أغلظ من النجاسة العينية بالماء تنجسه » فإزالة النجاسة 
الحكمية أولى » وهذا قال أبو حنيفة في رواية الحسن عنه ( فيثيت الفساد ) أي فسادالماء 
( بالأمرين ) أي باسقاط الفرض وهو إزالة الحدث وإقامة القربة . 

( ومق يصير مستعملا ) كلمة مق للاستفهام نحو مق نصر الله » وهو أحد معانيه 
الخمسة » وهذا بيان لوقت أخذه حك الاستعمال ( الصحيح انه ) أي ان الماء ( ما زال عن 
العضو صار مستعملا ) قال السفناق الكاف هاهنا لمفاجآت لا التشبيه كما تقول كما 
خرجت من الببت رأيت زيداً » أي فاجأت ساعة خروجي ساعة رؤية زيد أي يصيرالماء 
مستعملا مفاجأة وقت زواله عن العضو وقت الاستممال من غير توقف إلى وقت الاستقرار 
في موضم » كبا زعم بعضهم وتبعه مات" ا القرالة: وال كيل ف كون الكاف 
هاهنا للمفاحأة . 

قلت ذكر النحاة أن الكاف إذا كانت بعدها ما الكافة يكون لما ثلاثة معان أحدها 
تشبيه مضمون جملة لمضمون الآأخرى ؛» كما كانت قبل الكف كتشييه المفرد قال الله تعالى 
اجعل أنا الها كا لحم المة # الاعراف م8١‏ والثافي أن تككون بمعنى لعل حكى شيدويه 
عن العرب انتطرني كما اتيك أي لعل ما تبك » قال رومة لا تشتم الناس كما لا تشتم » 
والثالث أن تككون بمعنى قران الفعلين في الوجود نحو أدخل كما يسم الإمام » وكا قام 
زيد قعد عمرو » الكاف في وله كيا زائل عن العضو من هذه القببل فالمعنى أن الماء يصير 
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لأن سقوط حكم الاستعال قبل الانفصال للضرورة بعده . ٠‏ 





مستعملاً مقارة زواله عن العضو من غير توقف إلى استقراره في مكان . وبءضهم قالوا إن 
الكاف التي بعدها ما الكافة تكون بمنى المبادرة أيضا نحو سم كا تدخل وصل كباتدخل 
الوقت ذكره ابن الخبار والسيراني » ومع هذا قالوا هو غريب وهذا في المعنى مثل قران 
الفعلين الذي ذكرتاه وم أر أن أحداً منهم قال إن الكاف للمفاجأة يهذه العبارة وإن كان 
معناها قرسا بما ذكرة ٠‏ 

( لآن سقوط حك الإستعمال ) أي سقوط حك كون الماء مستعملاً ( قمل الانفصال ) 
أى قبل انفصال الماء عن غضو المتوضىء ( للضرورة ) أي لأجل ضرورة تعذر الاحقراز 
عنه ( ولا ضرورة بعده ) أي بعد الإنفصال وفي الحيط أن الماء إِنما يأخذ حك الاستميال 
إذا زايل البدن » والاجتاع في المكان ليس بشرط هذا هو مذهب أصحايتا ٠‏ 

قلت بل نص عليه المصنف بقوله الصحيح أنه كما زايل عن العضو صار مستعما . 
وذكر في الأصل إذا مسح رأسه بما أخذه من لحيته ل يحز عندة » و كذا لو مسح على خفيه 
وبقي على كفه بلل فمسح به رأسه » و كذا لو توضأ إنسان بلماء المتقاطر عن المتوضىء بأن 
يكون في موضع عال وهو يأخذ الماء من الحواء قبل وصوله إلى الأرض لا يحوز .و في شرح 
الطحاوي الماء وإنما يأخذ حم الإستعمال إذا زايل البدن واستقر في مكان » ويهقالسفيان 
الثوري وابراهم النخعي وبعض مشابخ بلخ رحمهم الله » وهو اختيار الطحاوي ويه كان 
يفتي ظبير الدين المرغيناني . وني خلاصة الفتاوى الختار أنه لا يعتير مستعملاً مالم يستقر 
في مكان وسكن عن التحرك . 1 

فإن قلت فعلى ما ذكر المصنف يشبغي ان ينجس ثوب المتوضىء الذي ينشف يه إذا 
أصاب الماء ٠‏ قلت أجابوا بأن ذلك سقط للحرج . 

فإن قلت إذا أصاب ثوب غير المتوضىء » قلت قمل هذا لا ضرورة فبه فمنحسوقمل 
الضرورة في حتى المتوضىء لا في حقى المفتسل لآنه قليل الوقوع . 

فإن قلت من شرط الاستقرار في مكان شرط أن يكون في أرض * قلت لا مواءكان 
أرضا أو إناءأوكف المتوضىء أو كف غيره وتحو ذلك ٠‏ 


ووء+ 


والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو فعند أبي يوسف رحمه الله الرجل ‏ 
يحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لاسقاط الفرضء والماء يحاله لعدم الامرين . 





فإن قلت استدل, سفيان الثوري رضي الله عنه علينا بمسائل زعم انها تدل على صحة 
مذهبه منها إذا توضأ أو اغتسل وبقي في يده ممة فأخذ البلة منها في الوضوء أو من أي 
عضو كمما. فيالغسل وغسل اللمعة يحوز » ومنها لو بقي في كفه بلة فمسح بها رأسه يحوز» 
ومنها لو مسح أعضاءه بالمنديل فابتل جازت الصلاة معه » ومنها لو تقاطر الماء منأعضائه 
على شابه وفحش لا ينم جوز الصلاة . 
قلت أجاب من لم يشتر يشترط الاستقرار في المكان عن الأول أن مع النقل في العضو 
الواحد يفضي إلى الحرج » وعن الثانية بأن الفرض تاوى بما جرى على العضو لا بالبلة 
الباقية في التكف وعن الثالثة والرابعة بالحرج والضرورة وقد ذكراه . 

( والجنب إذا انغمس في البئر ) أراد به الجنب الذي لبس على بدنه نجاسة فإنه إذا 
كان على بدنه نحاسة وانقمس في البئر نجس الماء وهو على حاله جنب سواء كان انغياسه 
لطلب الدلو أو لغيره ونا قبد بقوله ( لطلب الدلو ) لأنه لو انغس لطلب الاغتسال 
للصلاة فسد الماء بالاتفاق ( فعند ألي يوسف الرجل حاله ) وهو كونه جتبا (لعدمالصب) 
صب الماء لأنه عند الصب يكون كالجاري وعند عدمه يكون راكداً وهو أشعفة عن 
الجاري » وال تعالى كلفنا بالتطبير » والقياس يأبى التطهير بالغسل لأن الماء ينجس بأول 
الملاقاة فلا يحصل به التطبير وإنما حكمنا بالتطبير ضرورة » وهي تندفع بالصب فلا 
ضرورة إلى طريق آخر ولهذا لا يشترط الصب عند الكل في الماء الخاري والحياض 
الكبيرة . وروي أن أبا يوسف رحمه الله قال إن الثوب أيضا لا يطهر إلا بالصب وهو 
قول الشافمي رمه الله أيضاً ( وهو سُرط عنده ) أى والصب شرط عند أبي يوسف 
والواو فبه للحال ( لاسقاط الفرض ) الكلام قبه بإلصب ( والماء اله ) وهو كونه 
طاهراً ( لعدم الأمرين ) وهما إسقاط الفرض ابر امي نإ لاد إفا تغير عنده 
يأحدهما و يوجد . 

إن قلت كان لق تقدم في حنيفة رحمه ال في الذكر وبعدء كر أبي بوسف رحمه 


١: كه”‎ 


وعند مد رحمه الله كلاها| طاهران الرجل لعدم اشتراط الصب والماء لعدم نية 

القربة . وعند أبي حنيفة رمه الله كلاه] نحسان الماء لاسقاط الفرض عند 

البعض بأول الملاقاة والرجل لبقاء الحدث في بقية الاعضاء وقبل عنده نحاسة 

الرجل بنجاسة الماء المستعمل » وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم 
الاستعمال قبل الاتفصال وهو وفق الروايات عنه . 





الله وبعده ذكر عمد رحمه الله » قلت إنما قدم أبا يوسف ازيادة احتياجه إلى البيان يسبب 
تركه أصلء فإن كان يحب أن بتحس الماء عنده كما قاله أبو حشسفة » لآن الماء تغير عنده 
مستعملاً لسقوط الفرض وإن / بنو فكأنه إنما ترك أصله في هذه المسألة لضرورة الحاحة 
إلى طلب الداو فم يسقط الغرض كملا يصير الماء نحساً فمفسد البثر . ونظيره ٠‏ روىعنه 
أنه قال إذا أدخل الجنب أو الحدث يده في الاناء ليغقرف الماء لا يزول الحدث عن بده » 
كملا يفسد الماء للحاجة إلى الاغتراف » فكذا هذا . 

( وعند عمد رحمه الله كلاهما ) أي الرجل والماء (طاهرانالرجل لعدم اشتراطالص ب عند 
عحمد رحمة الله والماء لعدم نبة القربة ) لآن عنده إِنما يتغير الماء بنية التقرب ولم توجد ٠‏ 
فإن قلت عللت بالعدم فلا يجوز » قلت قد تقدم هذا مع جوابه . 

( وعند أبي حسفة رحمه الله كلاهم| ) أى الرجلء والماء ( نجسان الماء لاسقاط الفرض 
عند البعض بأول.الملاقاة ) أى النبة عنده ليست بشرط لاسقاط الفرض »2 فإذا اسقطت 
الفرض صار الماء مستعملا عنده فمنجس ( والرجل لبقاء الحدث في بقبة الأعضاء ) أى 
ونحاسة الرجل لأجل بقاء الحدث في بقمة الأعضاء ( عنده ) أى عند أبي حشيفة . 

( وقمل عنده نجاسة الرجل بنجامة الماء المستعمل ) لآن النية لما لم يشترط لسقوط 


كح الفرض عنده مقط الفرض بالانغياس وصار الماء مستعملا » والرجل متصل به قيتجحس 


بنجاستم ( وعنه ) أى عن أبى حنيفة رحمه الله ( أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له 
حك الاستعمال قبل الانفصال ) أى قمل انفصال الماء عن العضو ( وهو ) أى هذا القول 
الثالث ("أوفق الروايات عنه ) أى عن أني حنيفة لكونه أكثر مناسبة لأصله ولكونه 


باه 


قال وكل إهاب دبغ فبو طبر 





أسبل للسفين » فملى الأول من أقواله لا تحوز له الصلاة ولا قراءة القرآن » وعلى الثاني 
تحوز له قراءة القرآت دوت الصلاة » وعلى الثالث محوز كلاهها وتسمى هذه المألة مسألة 
- جحط - فالجم عبارة عن نجاسة كل واحد من الرجل والماء لأنهها نجسان » والحاء عن 
ابقاء حال كل واحد على ما كان» والطاء عن طبارة كل منها . وترتيب الأحكام علىترتيب 
العاماء الثلائة . وقد وقال ‏ تحط بالنوت موضم الم فالنوت عبارة:عن نجاسة كل منها . 
وقال ملس الآئمة التعليل محمد لعدم إقامة القربة لبس بقوي فان هذا المذهب غير مروى 
عنه أيضاً . والصحيح أن إزالة الحدث بلماء مفسد له إلا عند الذرورة كاجنب يدخل بده 
في الاناء وقي البئر ضرورة لطلب الدلو يسقط استعباله للحاجة . وقال القدوريكانشيخنا 
أبو عبد الله الجرجاني يقول الصحمح عندي من مذهب أصحابنا أن إزالة الحدث استعيال 
لللاء فلا معنى لهذا الخلاف وإما لى يصر الماء مستعملا في البثر ضرورة » وقال قي 
قاض هان ومنهم منقاليصير الماءمستعملاًعند مدير فع الحدث أيضا إلاني البئر الضر ورةولوغسل 
الطاهر شي ءامن يدنهغير أعضاءالوضوءكالفخذ و الجنب بنهةالقرية قبل يصير الماءمستعملاً كأعضاء 
الوضوء وقبل لا يصير مستعملاً ذكره قاضيخان وإذا وقع الماء المستعمل في البثر لايفسدمعند 
جمد » وتجوز التوضىء به ما ليغلب على المامو هذاهوالصحيح “وف التنجمس عل المذهب الختار . 

وإذاوقعالماءالمستعمل ف الماءالمطلق القليل قال بعضهم لا حوز الوضوء يه “و إنقيل وقبل يحوز 
وهو الصحبح > ومنهم من قال الماء المستعمل إذا وقع في البئر عند جمد رحمه الله لا محوز 
الوضوء يه يخلاف بول الشاة مع أن كل واحد منبيا طاهر عنده والفرق له إن الماءالمستعمل 
من جنس ماء البئر قلا يستهلك فيه » وبول الشاة ليس من جنسه فيعتير الغالب» وفي قاضخان 
لو صب الماءالذي توضأيه في يئر عندهحمدينزحمتهاعشر ونداواً لأنه طاهر عند فكاندو نالفارة. 

قلت وعلى القول الثاني لا يجوز استعمال ماء البئر وعثدهها ينزح أربعون دلوا وقبل 
تنزح جمسع الماء هذا على القول بتجاسة الماء المستعمل . 

( قال وكل إهاب دبخ فقد طهر ) كاءة كل إذا أضضفت إلى نكرةتوجب عمومالافراد» 
وإذا أضيفت إلى معرفة توجب عموم الأجزاء والاهاب نتكرة » فالمنى كل واحدة من ' 


هه ؟ 


وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي 


أفراد الاهاب إذا دبغ فقد طبر إلا ما استثنى منه . والاهاب اسم لجلد لم يدي فكأنه 
تهيأً للدباغ يقال فلان تأهب للحرب إذا تهبأ واستعد » ويقال: تأهب للشتاء 
أى استعد . 

وفي الفائى سمي إهاباً لأنه اهبته للحي وبنا الحراية له كما يقال مسك لامساكه ما 
وراؤه » والاهاب أعم من الجلد يتناول جلد المزكي » وغير المزكي > وجد ما يؤكل لحه 
وما لا يؤكل » والمدبوغ لا يسمى إماباً بل يسمى أديا أو <وراً أو ادم أو جراباً . ونجو 
ذلك . وَإنما دخلت الفاء في فقد طبر لان في صدر الكلام معنى الشرط » إذ التقدير وكل 
[هاب إذا دبغ فقد طهر وإن ل يدبغ فلا يطور , 

وفوله - طبر - يضم الحاء وفتحها من باب كرم يكرم ونصر ينصر » والمصدر فيها 
طهارة » والطهر أيضاً نقيض الحيض » والطهور ما يثبت الطبر به كالفطور والسحور » 
وقوله - طهر - أعم من طبارة الظاهر والباطن . 

( وجازت الصلاة فبه ) أى في اهاب المدبوغ > بأن جمل ثوباً يصلي فيه لأنه ظاهر 
. ( والوضوء منه ) أى من الاهاب المدبوغ » أى جاز الوضوء منه بأن جعل قربة أو داواً 
أو نحو ذلك » فإذا جازت الصلاة فيه جازت عليه أيضا بأن جعل مصلى لان الببان في 
الثوب بيان في المكان ازيادة الاستعمال » ولان الثوب منصوص عليه لقوله تعالىوثيابك 
فطبر © ؛ المدثر وطبارة المكان تلحقه بالدلالة ٠‏ 

فإن.قلت قوله طهر أفاد حصول الطبارة فسشمل ذلك الصلاة فمه والوضوء منه » فما 
الفائدة في ذكرها بعد ذلك . قلت أجمب بحوابين أحدها الاحتراز بذلك عن قولمالك 
فإنه يقول يطهر ظاهره دون باطنه فيصل عليه لا فيه .ويتعمل في. الببتنابين 
دون الرطب . 

والثاني أن ذلك نوكيد لطبارته ورد لقولمنلا يقول يطبارة الجلد المدبوغ . 

( إلا جلد الخنزير والآدمي ) الخنزير وزنه فعليل مثل قنديل وريماعي الباء قيه 
زائدة » والنون أصلية مثلها خندريس لانما لا تزاد ثانبة مطردة يخلاف الثالئة شريت 


الى 


وجحمل فقد نقل بأنها زائدة مطردة . وحكى ابن سيدة انه مشتق من خزر المي أى 
ضيعبها فهو على هذا ثلاثي مزيد فيه الماء والنون .. 

قلت الشريت الغليظ الكفين والرجلين وصف به الاسيد . والجحيل بتقدم الجيم على 
الحاء الغليظ الثقة . والآدمي:منسوب إلى آدم عليه السلام . 

فإن قلت في المسألتين منه ما هو . قلت معرفة هذا مبنية على معرفة شيء وهو أن 
جاد الخنزير يقبل الدباغ أولا وكذلكجلد الآدمى فاختلف فيه » فقال يعضهم جلد الخنزير 
لا يقبل الدباغ لأن فيه جلوداً مترادفة بعضها فوق بعض » ذكره في الحيط رالبدائع . 
وقيل يقل الدباغ ولكن لا يحوز استعماله لأنه نجس العين لآنه رجس * والهاء فيقولهتعالى 
فإنه رجس # ١»‏ الانعام ينصرف البه دون لمه لقريه فلذلك لا يحوز الإنتفاع به ولا 
ببعه ولا جميع أنواع التملكات ولا يضمن مثله للمسلم » وهو رواية عن أبي يوسف ,« دح »2 
ذكره في المحمط » وهو مذهب الليث بن سعد وداود . 

وأما جاد الآدمي فقد ذكر في الحبط والبدائع إن جد الإنسان يطبر بالدباغ ولكن 
يحرم سلخه ودبغه والانتفاع به احتراما له كشعره . وفي أحد قولي الشافعي الآدمي 
ينجس بالموت ويطهر جلده بالدياغ في أحد الوجبين إلا أن المقصود منه لما لم يحصل استثدى 
مع المستثنسى 0٠١‏ وقيل جلد الآدمي أيضا لا يقبل الدباغ كجاد الخنزير . 

فإذا عرفت هذا فقد توجه في الاستثناء وجبان > أحدههما أن يكون الاستثناء من دبغ 
ويكون المهعنى وكل إهاب يقبل الدباغ إذا دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي والخنزير لا 
لا يطبر لآنه لا يقبل الدباغ - والوجه الثاني أن يكون الاستثناء من قوله طهور » والمعنى 
كل إهاب يقبل الدباغ إذا ديغ طهر إلا جد الخنزير فإته لا يطهر وإرف كان 
يقبل الدباغ . . ٠‏ 

فإن قلت هذا الوجه يقتضي أن يطبر جد الآدمي لآن تعلياابكر امتهلا ينفيطبارته . 
قلت فعلى قوله من يقول لا يقبل الدباغ لا يطبر » وعلى قول من يقول إنه يقبل يطهر 
ولكن يحرم استعماله ىا قلنا » فبالنظر الى القؤل الأول قال إلا جلد الخنزير وم يقل إلا 


0 





لقوله يك أما إهاب دبغ فقد طبر 

إهاب الخنزير » لآن الإهاب له تهبوء واستعداد للدباغ » وجلد الختزير لبس كذ لكفلذلك 
قال إلا جله الخنزير » وكذا الكلام في جلد الآدمي ٠‏ 

فإن قلت إن كان عدم القابلية للدباع يستازم عدم الطبارة كان ينيغي أن يستثني أيضاً 
جلد الحبة لآن في شرح الطحاوي قال جاد الحية نجس لا يحتمل الدياغ ويمنع جواز الصلاة 
أكثر من قدر الدرهم » و كذلك كان ينبغي أن يستثئني جلد الفبل عند عمد « رح > لآنه 
كالشتزير عنده . قلت اكتفى بذكر المتفق عليه لم يتعرض لما فيه الخلاف . 

فإن قلت ما تقول في مصارين الشاة والمبانة . قلت روى عن مد « رح » أنالمصارين 
إذا أصلحت وال مثانة إذا ديغت طبرت ولهذا يتخذ من المصارين الآوتار . 

فإن قلت الأكراس . قلت كالمصارين والمثانة . وقال أبو يوسف كاللحم فلا يطهر . 

فإن قلت فلم فرع الخنزير على الآدمي . قلت الموضم موضع الاهانة لككونه في بسساب 
النجاسة وتأخير الآدمي في ذلك أولى كما في قوله تعالى ©« لهدمت صوامع وببع وصاوات 
ومساجد » ٠١٠‏ الحج . 

فإن قلت ل أخرج جاد الخنزير والآدمي عن العموم وكان ينبغي أن يحوز تخصيص 
الممتة منه قماس] عليه أو بقوله عزيتئه لا تنتفعوا من الممتة بإهاب . قلت هذا قياس فيه إيطال 
النص وهو الحديث الذي يأتي » والنبي عن الانتفاع بالاهاب وقد مر أنه اسم لجلد غير 
مدبوغ فليس ذلك داخل في عمومه ليجوز تخصيصه لا تعارض بينهها لاختلاف امحل . 

( لقوله عِلِنَوٍ أيما إهاب دبغ فقد طبر ) الحديث رواه ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم . فحديث ابن عباس أخرجه الأربعة » ورواه ابن حبان في صحبحه وأحمدفيمستنده 
والشاقمي واسحاق بن راهويه والبزاز في مسانيدهم و كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين 
عزواهذا الحديث في كتبهم إلى مسم وهو وهم > وممن فعل ذلك السبقي في سننه > وإنما 
رواء مسل بلفظ إذا دبغ الاهاب فقد طبر ٠‏ واعتذر الشيخ تقي الدين بأن البيبقي وقع له 
مثل ذلك في كتبه كثير أو يزيد أصل الحديث لاكل لفظ منه ولا يقبل ذلك لان الفقهاء 
يختلف نظرم باختلاف اللفظ » فلا ينبغي ذلك ٠‏ ْ 
'. ومن أحاديث هذا الباب ما رواه البخاري ومسل قال تصدق على مولاة لميمونة رضي 


كس 





| الله عنها بشاة قياتت فمر بها رسون الل مِكِثَمِ فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 
فقالوا انها مبتة فقال انها حرم أكلبا . ورواه الدارقطني وزاد أو ليس في الماء والقرصض 
ما يطهره وفي لفظ إنما حرم علي مها ورخص لك في مسكها ٠‏ وفي لفظ ان دباغهطهور 
أخرج مذه الالفاظ في حديث مبمونة رضي الله عنها ثم قال وهذه الاسانيد 
كلها صحبحة ٠‏ 

وما رواه البخاري أيضا من حدتث سودة زوجة الني يللع فقال ماتت لنا شاةفديغنا 
مسكها ثم ما ا و ا في صحبحه والسسبقي في . 
سننه عن ابن عباس رضي الله عنههما قال أراد النبي عَظَِوٍ أن يتوضأ من سقاء فقيل له انه 
ميتة فقال ودباغه يزيل خيثه أو نجسه أو رجسه ٠‏ وقال البيوقي اسناده صحيح ورواة 
الحام » وما رواه ابن حبان في صحبحه عن عائشة رضي الله عنهبا قالت قال رسول الأ 
٠‏ ِنَع دباغ جاود المبتة طبورها . وما رواه أبو داود والنسائي وابن حيان في صحبحه 
من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه 
السلام أمر أن ينتفع يخاود المبتة إذا دبغت ٠‏ وأعله البزار بأم مد غير معروفة ولايعرف 
محمد غير هذا الحذنث . وسئل حمد عن هذا الحديث فقال من هي أمه »2 كأنه أنكره 
من أجل أمَه .: 

وما رواه أبو داود والنسائي عن جون بن قتادة عن سلمة بن اللببعة أن الني عَلنَم في 
غزوة تبوك دعى باء عند ام رأةفقالت ماعندي إلا قرية من ممتة “قال ألست قد دبغتبا» 
قالت بلى قال فإن دياغها طهورها . ورواه ابن حبان في صحبحه وأحمد في مسكدة وأعلله 
ا 
الدار قطني ثم البيبقي من حديث عائشة مرفوعا طهور كل أديم دباغه » وقالا اسنادوحسن 
ورحاله ثقات ٠‏ 

وأخرج الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال ر سول اليلق استمتعو 
يحلود إذا هي دبفث تراباً كان أو رماداً أو ملحاً بعد أن بريد إصلاحه وفبه معروف بن 


يلض 


حسان قال أبو حاتم بجهول وقال ابن عدي منكر الحديث . 

وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهها قال إما حرم رسول الله علهالسلام 
من الميتة لمها » فأما الجكد والشعر والصوف قلا بأس به . وقه عند الجبار قال الدازقطني 
ضيف . قلت ذكره ابن حيان في الثقات فيهذا الحديث . 

وأخرج أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوجة الني يع تقول “معت رسول 
الله عِكَمٍ يقول لا بأس تخد المبتة إذا ديغ ولا بأس يشمزها وصوفها وقروتها إذا غسل 
بالماء . وفيه أبو يوسف بن أبي الشعيري قال الدارقطني متررك ول يأت به غيره . 

وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ممت رسول الله يكت قال 
قل لا أجد فيا أوحي إلى مهرما على طاعم بطعمه إلا أن يكون مبتة أو دمامسفوحا »# 
ه الانعام » ألاكل شيء من الممتة حلال إلاما أكل منها » فأما الجد والقرون والشعر 
والصوف والسن والعظم فكله لال لانه لا يذكى . وقيه أبو يكر الحدالي قال 
وهو متروك ٠‏ 

. وما رواه البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عكنع مر على اشاء 
فقال ما هذه ققالوا مبتة قال. ادنغوا إهاءها فإن دباغبا طبور ٠‏ وفبه القاسم بن عبد 
الله ضعيف . 

وأخرج أيضاً من حديث زيد بن تابت رضي الله عنه اذ الني يلع قال دباغ جاود 
الممتة طبورها ٠‏ ش 

وما رواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده من حديث ابن عباس قلل ماقت شاة 
لمسمونة فقال الني مِكِْرْ فبلا استمتعتم بإهاءها فإن دياغ الاديم طبوره . وقبه يعقوب بن 
عطاء بن أبي رباح فيه مقال . قال أحمد « رح » منكر الحديث » وذكره. ابن حبان في 
الثقات . وهذه الاحاديث كلبا حجة لنا على الخالفين . وفي هذه المألة للعلياء 
سمعة مذاهب : 


الاول : مذهمنا وقد ذكره المصنف . 


وال 





الثانى : مذهب الشافعي « رح » أنه يطهر طبر الكل الاعف الكلب والخترواونا يتولد 
منها أو من أنمدها . 

الثالكث ل في الحمط وهو مذهب 
اللمث وداود . 

الرابع : كذلك ظاهره دون باطنه » يحكى عن مالك . 

الخامس : ينتفغ بها من غير دباغ في الرطب والمابس » يحكى عن الزهري . 

السادمن : يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره » قاله الاوزاعي وابن المبارك 
وأبو ثور واسحاق . 

السابع ::لا يطبر شيء منها بالدباغ » يروى عن عمر وابنه وعائشة رضى الله عنهم » 
وهو رواية عن مالك « رح » . 

وعن أحمد أحاديث التابمين منها غير ما رواه الاريعة من حديث عبد الله بن حكم 

عن الني مَِقْثَوٍ أنه كتب إلى جبينة قبل موته بشبر أنلا تنتفعوا منالمبتةباهابولاعصب. 
وقال الترمذي حديث حسن ورواه ابن حبان في صحبحه ٠‏ ومنها مسا رواه ابن جرير ' 
الطبري في تهذيب الآثار من -حديث جابر قال قال رسول الل ملع لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء . ومنها ما روا ابن جرير أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال نهى رسول 
الل عله أن ينتفع من المبتة بإهاب . 

ومنها ما بوواه أبو داود والترمذي وصححه أنه عليه السلام نهى عن جاود السباع 
التي تفترس . 1 
والجواب عن حديث او عر فون بترن وي 1ران ماي سند 
ومتناً . فالاول عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه حدثنا شيخ لنا أن الني عليه السلام كتب 
إليهم أن لا يستمتعوا من الممتة بشىء ٠‏ رواه ابن ن حبان » وفي رواية حدثنا أصحابنا أن 
الني ملم ونحن في أرض جبينة إني كنت رخصت لك في جلدة الميتة فلات تنتفعوا منالممتة 

يحلد ولا عصب.. رواه الطبراني في معجمه الاوسط ٠‏ 
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وهو بعمومه حجة على مألك ( رح ) في جلد الميتة 


10 المتن وهوما روي قبل موه بشير وروي بشهر أو شير شهر بن » 
وقال البببقى وجاء في لفظ آخر قبل موته بأربعين يوما »© وروي قبل موته 
بثلاثة أيام . 

والثائي من العلة الإختلاف في صحبته » فقا البيقهى وخيره لا صحبة له فبو مر سل 
وعن الخلال أن أحمد « رضى » توقف فيه لما رأى تزازل الرواة فيه » وقيل انه 
رجع عنه . 

والثالث قال في الامام عن الحم بن عتبة الكندي عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه 
انطلق هو ونس إلى عبد الل بن حكم قال فدخلوا أو قعدت على الاب فخرجوا إلي 

وأخبروني أن اين حكيم أخيرم أن رسول الله عليه السلام كتب إلى جبينة قبل موتسه 
بشبرين لا تنتفعوا من الممتة بإهاب ولا عصب . ففى هذه الرواية أن سمع من الناس 
الداخلين عليه وهم يجبولون ٠‏ وقال الخلال وطريق الانصاف أن حديث ابن حكيم 
ظاهر الدلالة في النسخ ولكنه كثير الاضطراب » وحديث ابن عباس سمساع 
وحديث ابن حكيم كتاب والكتاب والوجادة والمناولة كلها موقوف لما فيها من 
شببة |الانقطاع لعدم المشافبة » ولو صح فهو لا يقاوم حديث ابن عباس في الصحة > ومن 
اشرط الناسخ أن يكون أصح سند وأقوم قاعدة من جميع الرجحان » وغير اف علىكل جماعة 
الحديث أن حديث ابن حكيم لا يوازي حديث ابن ن عباس في جبة من جباتالترجبحفضلا 
عن جميعها ٠‏ 

وأطران مو جامد عار أن في رواية زمعة وهو من لا يعتمد على نقله . وعن 
حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عامة من في إسناده مجاهيل لا يعرفون ٠‏ 

وأما النبي عن جلود السباع فقد قيل أنها كانت تشتغل قبل الدبغ . 

( وهو ) أي قوله بيد أ إهاب دبغ فقد طبر ( بعمومه حجة على مالك في جلد 

اميتة ) لأنه يقول لا طهر لكنه ينتفع به في الجامد من الأشياء دون الائع فيجمل جراياً 


و 


. ولايعارض بالنهي الوارد عن الاتتفاع من الميتة وهو قوله عليه النلام 
لاتنتفعو | من المبتة بإهاب»لأنه اسم لغير المدبوغ وحجة على الششافعي (رح ) 
حا ا اال 


للحبوب دون السمن والعسل ونحوهما » وأراد يغموم هذا النص أن الإهابتكرةوالنكرة 
إذا اتصفت بصفة عامة تعم » كقوله أي عبيدي ضريك فهو حر > يعتتق كلهم إذَا ضربوء» 
تقديره أي إهاب مدبوغ فبو طاهر > وأيضا بعمومه بدل على طهارة ظاهرة وباطنة قلا 
معنى لاستثناء باطته . 

وقال النووي قال الماوردي يحوز هبة جلد المبتة قبل الدياغ » قال وقال أبو حشفة 
( رض ) جوز فبعه وهبته كالثوب النحس . ش 

قلت هذا سبو منه بل لا يجوز بيع جلود المبتة قبل الدباغ ولا تلِكبا » ذكره في 
الحيط وشرح الطحاري * ولا يضمن بالاتلاف 6 ولو دبغه بالنجس صح في أحد الوحبين 
ويغسل بعده عندهم وعندنا يطهر > وجاد المبتة المدبوغ مما يؤكل مه يحل أكله في الجديد» 
و كذا ما لا يؤكل له في وجه ولايحل بالذكاة . 

ثم اعلم أن قوله ‏ -مجة على مالك ليس كا ينبغي لآن مالكا لا يقول يذلك »قفي 
الجواهر الالكية إن جلد المبتة يطهر بالدباغ فبذا التقل عنه ضعيف » وإئما هذا الحديث 
حجة على أحمد فإن عنده جلد المبتة لا يطبر بالدياغ . 

( ولا يعارض ) على صبغة المجبول أي لا يعارض المذكور ( بالنبي الوارد عنالانتفاع 
من المبتة وهو قوله عليه السلام لا تنتفعوا من الميتة '١‏ بإهاب لأنه ) أي لآن الاهاب 
( اسم لغير المدبوغ ) فإذا ديغ يصير أدياً فحمنئذ لا معارضة بين الحديثين » لآن الممارض 
يقتضي اتحاد امحل مع اتحاد حالته واختلاف حالته ينفي التعارض » وإن كان أصلهها 
واحدا كحرمة الخر وحل الخل . 

( وحجة على الشافعي « رح » ) عطف على قوله حجة على مالك » أي الحديث 


60 جملة - وهو قوله عليه السلام لا تنتفعوا من المتة - ساقطة من هذا المحكار:. 


فمصحعة 5 


كم 


في جلد الكلب وليس الكلب نجس العين ». 

ااا سس دست 
المذكور حجة أيضا على الشافمي ه رح » فإنه يقول بعدم الطبأرة ( في جلد الكلب ) 
بالدباغ وقاسه الشافمي يحلد الختزير والآدمي » وتخصيصه بالكلب ليس له زيادة فائدة» ' 
ما ان عنده كل ما لا يؤكل مه لا يطهر جلده يالدباغ » والظاهر انه إنما خص الكلب 
موافقة لما ذكر في الأسرار لأنه فبه نص الخلاف بالكلب حيث قال يطبارة جلود السباع 
بالدباغ سوى الكلب والخنزير عند الشافعي . 

وقال الاترازي والعجب من الشافمي « رح » أنه يقول أن الكلب المعلم إذا أكلصيداً 
يحل أكله » وان ترك الكلاب التسمية عمد وقت الارسال » ثم يقول ان جلده لا يطبر 
بالدباغ لأنه نجس المين » فتكيف جاز الانتفاع بنجس العين بلا ضرورة » وكيف جاز 
صيده »> ومثل هذا لايجوز في الخنزير وهو نجس العين . 

قلت كيف يتعجب منه وليس فيه ما يورث التعجب لأن حمل صيده لا يستلزم جواز 
دباغ جلده » وكونه نجس العين لا يستلزم تحريم صيده وكل وأحد من ذلك ورد بنص 
مستقل ومع هذا رواية عندة أن الكلب نجس العين وما منعا طبارة جلده إذا دبغ لآن 
ذلك لبس يشي على هذا » بل على عموم النص . 

( وليس الكلب بنجس العين ) هذا جواب عن قياس الشافعى « رح » الكلب على 
الخنزير » وإن م يذكر في الكتاب » واختلفت الروايات في كون الكلب نجس العين ٠‏ 
ففى المبسوط الصحمح من المذهب عندنا عين الكلب نجسة » وقال بعض مشايخنا ليس 
بتجس العين ٠‏ قال فى البدائع وهو رواية الحسئ . وفي النخيرة ذكرهالقدوريفيتجريده 
أنه نجس العين عند أبي يومف وحمد « رح » . وفي العيون روي ابن سماعة غن أبى 
يوسف « رح » لا خير فى جلد الكلب والذئب وإن دبغا ولا تحلها الذكاة . 

وقال الكاساني والذي يدل على أنه ليس بنجس العين أنه جوز الانتفاع به حراسة 
واصطباداً وامجارة » وقال في عمدة المعين لو استأجر الكلب للصيد يحوز والسنور لايحوز 
لان السئور لا يعم . وقال في التجريد لو استأجر كلب معاما أو بايا ”'؟ صيودأ ليصيد بها 





وم درست فى الاضمل .+ 


يلها 


ألاترى أنه ينتفع به حراسة واصطياداً , بخلاف الخنزير » لأنه تمن القن 
إذ الهاء في قوله تعالى « فإنه رجس » ه4١‏ الانعام منصرف إليه لقربه 





فلا أجر له . وقال مشايخنا ومن صل وفي كمه جرو كلب وز صلاته » وقد حم أبو 
حصير لديته فدل على انه لسس بنجس العين . 

( ألاترى ) كلمة ألا بفتح الحمزة وتخفيف اللام للتنبيه والتوضيح ( أنه ) أي أو 
الكلب ( ينتفع به حراسة ) أي من حمث الحراسة سها أهل البر ( واصطباداً ) أي من 
حيث الاصطياد » فدل ذلك على أنه ليس نجس المين » ولا بشكل بالسرقين فإنه نجس 
لا محالة » وينتفع به إيقاداً أو غيره » لانه انتفاع بالأهلاك كالدنو من الخر للاراقة » وهو 
الذي اختاره المصنف أيضا . 

والذين ذهبوا إلى أنه نجس العين استدلوا بما ذكر أبو يوسف « رح » في العيون أن 
الكلب لو وقع في الماء فانتفض فأصاب ثوب إنسان منه أكثر من قدر الدرهم منع جواز 
صلاته » فسئل إذا وصل الماء إلى جلده ويقول جمد ليس المبت ب أنجس من الكلب 
والخنزير » فدل على أنه نجس العين » وهو اختيار ثمس الائمة السرخسى . وقال 
الاترازي لا نسم أن نجاسته تثبت في الكلب ل ذا القدر من الكلام » فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان » ولم يرد نص عن عمد قي نجاسة العين ٠‏ قلت قد ذكرة الآن عن صاحب 
الذخيرة عن القدوري أنه نجس العين عند جمد . 
ْ ( يخلاف الخنزير ) متصل بقوله إلا جلد الخنزير ١‏ لأنه نجس العين إذ الحاء في قوله 
«إفإنه رجس» كل ةإذالتعليل أي لأنالهاء أي هاء الضمير في قوله تعالى ل فإنه » أي فإن 

الخنزير ظ رجس »© أي قذر قاله الفراء ٠‏ وقيل الرجس والرجز واحد . وقال البغوي 
٠‏ الرجس النجاسة . 

( منصرف ) خبر المبتدأ وهو قوله الحاء ( إليه ) أي إلى الخنزير لا إلى اللحم في قوله 
ْ تعالى ل أو لحم خنزير فإنه رجس » ١5‏ الانعام ( لقربه ) أي لقرب الختزير أراد أن 
الضمير أي الخنزير أقرب من اللحم . 

فإن قلت المقصود بالذكر في الكلام هو المضاف فيجب أن يرجع الضمير إليه قلت قد 
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يكون المضاف إلمه مقصوداً وان كان يجوز أن يعود إلى المضاف البه وما نحن بصدده من 
هذا القسل لكونه شاملا للمضاف أشد وأحوط في العمل » لأن الضمير إن رجع إلى اللحم 
جوع غيده » وإن زجع إليه يشمل اميم + 

والعجب من الاترازي أنه أخذ في الجواب عن هذا السؤال محصل كلام المصنف » ثم 
قال هذا الجواب مماسنح له خاطري | 

وقال أيضاً وقبل في صرفه إلى الخنزير عمل بها لاشتاله على اللحم ولا ينكس . أقول 
فيه نظر لآن لقائل أن يقول لا نسم لأن الجلد على تقدير عود الضمير إلى اللحم لا يكون 
نجسا > وعلى تقدير عوده إلى الخنزير يككون نجسا » وفي كون الجلد نجس وغيز نجس 
منافاة فنكون العمل بها أحوظ . انتبى كلامه . 

أأرل الوادت رقن هو مانتب رطم سا فزق رارك ترذه اانه فلا أشي هل هد 
من عنده أو نقله عن أحد . وقوله - في كونه نجسا أو غير نجس منافاة - غير مسلم لأن 
المنافاة نما تكون إذا كان كونه نحساً وغير نجس بتقدير واحد . والذي قاله القائل ‏ 
المذكور بتقديرين فكيف تكون المنافاة . 

ثم قال الاترازي ومما ظهر لفؤادي من الأنوار الربانية والأجوبة الالحامية أن المهاء لا 
يجوز أن ترجع إلى اللحم لأن قوله تعالى © فإنه رجس » حرج في مقام التعليل » فاورجع 
إلبه لكان تعليل الشيء بنفسه وهو فاسد لكونه مصادرة » وهذا لآن نجاسة لحمه عرفت 
من قوله تعالى 8 أو لحم خنزير # لأن حرمة الشيء مع صلاحيته للغذاء لا للكرامة آية ' 
النجاسة فحمنئذ يكون معناه كأنه قال لحم خنزير نجس فإن لمه نجس . أما إذا رجع 
إلى الختزير فحمنئذ يكون معناه كأنه قال لحم خنزير نجس لأن الخنزير نجس » يعني إن هذا 
الجزء من الذنز بر نجس » لأن كل نجس . هذا هو التحقيق في الباب لأولي الألباب . 

قلت فيا قاله نظر لأن دعواه بعدم جواز رجوع الضمير إلى اللحم غير صحبحة © لأن . 
الأصل في هذا الباب رجوع الضمير إلى المضاف وإن كان رجوعة إلى المضافاليهصحيحا» 
.وذلك لأن المضاف هو المقصود بالذكر م في قولك رأيت غلام زيد وكلته » فإن الأصل 


55 ( البناية فيشرحالهداية ج ١‏ - م 4؟ ) 


أن يكون التككلم للغلام » فإن كان يحوز أن يكون ازيد كا في قوله تعالى #والذينينقضون 
عبد الله من بعد ميثاقه © 7٠7‏ البقرة فإن الضمير يجوز أن يرجم إلى كل واحد من المضاف 
والمضاف البه ٠‏ 

ثم تعليل الاترازي بقوله ه رجس » خرج في مقام التعليل » أه . وقوله دا هذا هو 
التحقيق في الباب - غير تحقيق لأنه إنما يازم ما ذكره إذا جزم بعود الضمير الىالمضاف» 
كل واحد من المبتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس أي نجس - فيكون هف ذا تعليلا 
لقوله محرماً » فبين بذلك أن هذه الأشياء حرام لأنها نجسة > لأنه لوم يذكر « فإنه 
رجس »لماكان يلزم من صدر الكلام النجاسة لهذه الأشياء »لآن الحرمة لا ' 
تستلزم النجاسة . ْ ْ 

فإن قلت فعلى هذا يلزم اقتصار النجاسة في الخنزير على مه . قلت الأمر كذلك فإنه 
قال « على طاعم يطعمه » والطعم لا يكون الا في اللحم دون غيره وهو المطلوب . 

فإن قلت فعلى هذا يجوز استعمال جلده بالدباغ واستعمال شعره . قلث أما جلده فقد 
اختلف فيه هل يقبل الدباغ أم لا » فقد قال بعضهم أنه يقيل » فعلى هذا يطبر بالدباغ » 
وهو مذهب الليث وداود ورواية عن أبي يوسف « رح » وقال بعضهم انه لا يقبل » فعلى 
هذا لا يطبر بالدباغ » وقد ذكرنا هذا فيا مضى عن قريب . 
٠‏ وأما شعره فإنه جزء ما هو نجس بعينه » وللجزء حك الكل غير أن مدا أباح 
1 الانتفاع به للخرازين والاساكنة للضرورة لأن في تنجيسه حرجا . 

وقوله - لأن نجاسة مه عرفت بالنص من قوله تعالى © أو لحم خنزير#ه؛ ١‏ الانعام» 
لبس كذلك لأآن بالنص ما عرف الا حرمة لمه ونجاسته عرفت من الضمير الراجع الى كل 
واحد من الاشياء الثلائة كا قررناه فافهم » فانه موضع دقيق . 

'وقوله - لان حرمة الشيء مع صلاحيته للغذاء لا لكرامته آية النجاسة - ينتقض 
غير نجس . 

فى 


وحرمة الانتفاع بأجرّاء الادمي لكر امته فتعرجا عما روبناه : 





فان قلت حرمته للكرامة . قلت لا نسل ذلك » وانها حرمته لكون أكله سببا لقتله 
لانه آلة الجياد » ولان الله دبالى امتن علمنا يكونه ا ل 
نعمة الاكل فوق نعمة الر كوب ٠‏ 

( وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامتّه ) يتعلق يقوله أو الآدمي والممنىيخلاف 
جلد النزير فانه لا يطهر بالدباغ لنجاسة عبنه » وجلد الآدمي لكرامته » لان الله تعالى 
كرمه » وفي استعمال جلده ابتذال له » هكذا قرره الشيخ الأكمل . وأ أقول مذا 
جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لما خرج جلد الآدمي عن حك الدياغ يقولهالاجلد. 
الآدمي كان ينبغي أن يجوز الانتفاع يبقبة أجزائه مثل شعره وعظمه وعصبه وغير ذلك». 
فأجاب عن ذلك بقوله وحرمة الاتتفاع اه ء 1 


( فخرجا ) أي جلد الآدمي وجلد الخنزير ( عما روينا ) وهو قوله عليه السلام أها 7 


اهاب دبغ فقد طبر » ومراده خرجا عن عموم هذا الحديث . ثم خروجها عنهبالكتاب» 
فان كان متأخراً عن الحديث فهو ناسخ لا محالة » وان كان متقدما عليه فخير الواحد لا 
يعارضه فضلا عن أن ينحس » وان كان معارض] كان مخصصها . 

والذين ذهبوا الى طبارة جلد الآدمي والختزير بالدباغ ل يخرجوحما عن عموم هفا ‏ 
الحديث > غير أنهم منعوا استعمال جلد الآدمي لكرامته ٠‏ ونقل ابن حزم اجماع المسلمين 
على تحريم جلد الآدمي واستعاله . وعند الشافعي الآدمي لا ينجس بلموت » وفي قول 
نجس ويطبر جلده بالدباغ في أحد الوجبين > لكن المقصود لما لم يحصل به اشتياه ٠‏ 

روخاي الح اردع لور كرو الئل اللاي فرق وم التي الكرية » 
يقال نتن الشيء بضم النون وانتن بمعنى قهو منقن يضم اليم » ومنقن بكسرها اتباع] 
لكسرة تاه لأن مفعلا بالكسر لمس من الابنية . 

( والفساد ) وهو ضد الصلاح-قاله الليث 4والمراد ها هنا ما يمنع ضد صلاحمة استعمال 
الجلد الغير المدبوغ وهو أعم من النتن وغيرء فإن قلت هو مصدر أم اسم . قلت مصدر من 


كلام 


فهو ات وإن كان تعتميساً أو تتريباً لأن المقصود يحصل به 
فلا معنى لاشتر تراط غيره 





فسد الشيء يفسد فساداً وفسوداً وهو فاسد وهو من باب نصر ينصر . وقال ابن دريد , 
فسد يفسد مثل عقد يعقد لغة ضعيفة و كذلك فسد يضم السين فساداً فبو فاسد . 

( فهو دباغ ) جملة اممبة وهو خبر المبتدأ وهو قوله ما ينع » وتضمين الإبتداء معنى 
الشرط دخلت الفاء في الخبر ( وان كان ) أي وان كان ما ينع النتن والفساد وان واصلةما 
قدمنا فلزلك لا ينكر لها الجواب ظاهراً ( تشميس] ) من شمست الشيء بتشديه الم اذا 
وضعته في الشمس > يقال شيء مشمس أي عمل في الشمس>والمراد ها هنا أن يبسط الجلد 
ْ لاحر تحبر له اوري ان ورور ارات ئحة الكرية ممطة بذلك » لانه 
5-0 » والدباغ على نوعين حة حقبقي وحكي على ما نذكره معن قردب ٠‏ 

( أو تثريبا ) من تربت الاهاب تقرييا اذا ترب عليها التقراب أزالت ماعليهمنالرطوبة 
والرائحة الكريهة » وكذلك يقال تربته متربا بالتخفيف » ويقال أيضا تربت الشيء اذا 
جعلت عليه التراب » ومنه الحديث أتربوا الككتاب فانه انجح للجاجة . وقال الصاغاني 
قال ابن بروح كل ما يصلح فهو متروب وكل | يفسد فبو متروب مشدداً . 

قلت فعلى قوله ينبغي أن يقال أو متربأ ولا يقال أو تتريب » ولكن المشبور مسا 
ذكرته أولاً . ٠‏ 

( لان اللقصود يحصل به ) أي ما يمنع النتن والفساد ( فلا معنى لاشتراط غيره ]و 
القرظ بالظاء الممجمة » والعفص والشث بفتح الشين المعجمة والثاء المثلثة وهو نبت طيب 
الرائحه كذا ذكره الجوهري وغيره . وقال الازهري هو بالباء الموحدة هو ما يدفع به 
بعد الزاج وهو السماع » وقد صحفه بعضبم بالمثلئة وهو شحر لا أدري أيتديفه أم لا » 
وتايمه صاحب الشامل أو يحر وفي تعليق الشيخ أبي حامد » قال أصحابنا بثلثة » وقال 
الشافعي الموحدة » وقد قمل الأمران وبأتها كان الدباغ به حاصل » وصرح القاضي. خان 
أبو الطسب في تعليقه ما تجوز بها » ولا ذكر له في حديث الدباغ #“وإنا هسبو عن 
كلام الشافعي . 


باس 





وقال الصاغاني الشب بالباء الموحدة شيء منه الزاج والشث بالمثلئة نيت طيب الريح 
مر الطعم يدبغ بة ' قال الدينوري أخبرني أعرابي من أزد السراة قال الشث شجر مثل 
شجر التفاح في القدر » ورقه يشبه ورق الخلاف ولا شوك له » وله تومة موردةويستفربه 
ذرة صغيرة فيها ثلاث حبان وريم سؤد مثل الربعة برعاه الجمال إذا يبس . 

قالوا والإبل تأكل الث فتحصب عليه ويدبغ بورقه ويساق بأغصانه 2 وتعالج 
بفروعه الرطبة من الريح يأخذ في الجسد ويضمد به للكسر تير وهومرينيت فيالسبل 
واغبل وأكزه يت عبال الراهيد: وفيا أبو عيسى البكري الشث كأنه 
شحر المديان . 

ثم اعلم أن الدباغ على نوعين حقيقي كالقرظ ونحوه » وحكمي كا مترب والمشث 

والمشمس والاتقاء في الريح ال حول مكل ) زر رفتال أبو يوسف « رح » إن 
كان يمنم من الفساد فهو دباغ ذكره في المحبط وهما سواء لأنه يعود نجسا () إذا أصابه ماء 
فإن في الحكمي روايتين . وقال في الدراية قول صاحب اهداية فلا معنى لاسُتراط غيره 
نفي قول الشافعي » فان عنده لا يكون الدياغ إلا ا تزول به الرسوبات عنه وذلك 
باستعمال القرظ والعفص ونحوهما لآنه طهارة شرعية ف --- مورذ اشع ورد بالدباغ 
بالمتقوم كالقرظ والعفص دون غيرههما من التراب والشمس . انتهى 

اح محر اسك مسي 1 ؟ التحرير يحوز الدباغ 
بالتراب ورجحه إمام الحرمين يحصوله بالملح . وقال القاضي أبو الطيب ولا يكفي فيه 
الشمس نص عليه الشافعي « رح » وفي وجه يحوز » حكاه الزافمي وبه قطع الجهور» وقبه 
وجه شاذ تحصل به ٠‏ وقال القاضي خان ول أر للشافعي « رح » في هذا نصا ‏ والمرجع 
في ذلك إلى أهل الصنعة » فان كان للتراب والرماد هذا الفعل جعل الدباغ منها . 


. في الأصل بقضانه‎ )١( 
(؟) الججلة في الأصل 3 ون عات‎ 


ا 





وأما المللح فنص الشاقمي ف رح » أنه لايخصل الدياغ به » وبه قطم صاحبالشامل» 
وقطع إمام الحرمين بالحصول » وفي الحلية قال أبو نصر ممت يعض أصحابنا أن أيا 
حشفة « رح » يقول إنا يطبر الاهاب بالشمس إذا عملت به عمل الدباغ » وهذا برقع 
الخلاف » وقي جواز بع الجلد بعده له قولان أضحها وهو الجديد أنه يحوز وهو قول 
أبي حنيقة « رح » وفي قوله القديم لايحوز وبه قال مالك رحمه الله ء 
ثم ان الشافمي احتج فما ذهب اليه بقوله يزِيتهم في حديث ابن عباس رضي الله عنه 
قال مر الني عتمتي بشاة ميمونة رضي الله عنها فقال هلا استنفعتم باهابها » فقالوا انها 
ممتة قال إنيا حرم أكلبا إذ لبس في الماء والقرظ ما يطبره . رواه الدارقطني والبيبقى ٠‏ 
وقال النووي هذا حديث حسن رواه أيو داود والنسائى في سئنها بمعناه عنميمونة رضى 
الله عنها قالت مر على النبى مثو رجال يحرون شاة لهم مثل الحمار فقال مزقتخط يطهر»ه 
الماء والقرظ . 

ولنا ما أخرجه الدارقطني عن عائشة رضى الله عنبا قالت قال رسول الله مَك 
استمتعوا تحاود الممتة إذا هى دبغت ترايبا كان أو رماداً أوملحا أوماكان بعد أن 
يزيد صلاحه . وقال جمد في كتاب الآثر أخيرة أبو حتيفة عن حماد عن ابراهيم قال كل 
شىء بنع الجلد من الفساد فهو دياغ > وهذا يتناول المشمس والمقرب . 

وحديث ابن عباس رضى الله عنه الذي احتّج يه الشافمى لا يقتضى الاختصاص يل 
المراد به ما في معناه بالإجماع > والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة » نص عليه الشافعى 
«درح» كا ذكرةا. 

فات قبل في رواية حديث عائشة الذي احتج به معروف بن حسان » قال أبو حاتم 
٠‏ مجهول > وقال ابن عدي منكر الحديث . قلت الذي ورد في الصحيح من قوله عليه السلام 
هلا أخنتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » قالوا انها مبتة قال إنما حرم أكلها ٠.‏ وقوله 
- فديغتموه - أعم من أن يكون الدياغ حقيقياً أو حكمياً فبعموم هذا يخص حديث 
عائشة المذكور عندنا يحوز ببع الجلد المدبوغ لقوله علبه السلام هلا أخذتم جلد هافدبغتموه 


ا 


ثم ما يطبر جلده لا بالدباغ يطبر بالذكاة لأنه 





وانتفعتم به “ والسسع من وجوه بالإنتفاع فجاز بيعه كالذكاة وهو قول جمهور الغلاء . 

وللشافعى في صحة ببع جلد المبتة يعد الدباغ قولان مشهوران > والصحيح عندهم 
القول الجديد وهو صحته كمذهينا كالخر إذا تخلات . و قال الماوردي والرويانى إذا 
جوزنا ببغه جاز رهنه واجارته » وان لم يحز ببعه ففى جواز اجارته وجبان كالكلب 
المعلم . وقيل تجوز اجارته قطعاً » وانما القولان في ببعه ورهنه ٠‏ 

وأما ببعه قبل الدياغ فباطل عندنا وعند جماعة من العلماء » وحكى الذوري عن أبي 
حشيفةحوازهكالثوب النجس »> وهذا سهو منه فان مذهب أن حتيفة رحمه الله تعالى عدم 
جواز يبع جاود الميتة قبل الدباع » ذكره في ا حيط وفي شرح الطحاوي . 

وفي جواز أكل الجلد المدبوغ من حموان لا يؤكل لحمه ١١‏ قولان للشافعى في القديم 
وطائفة منهم صححوا قول الجديد . 0 

( وما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة ) الحاصله من الاهل بالتسمبة فإن ذكاة المجوسي 
ليست بمطهرة . وقال في البدائع إلا الدم وهو الصحيح من المذهب . وروى الدارقطني _ 
عن ابن عباس لما مر بشاة مممونة فقال هلا استمتعتم يحلدها قالوا يا رسول الله إنهاميتةقال 
ان دباغها ذكاتها في حق الجلد فعاما أن الذكاة هي الأصل في الطهارة » وإن الدياغ قائم 
مقامها عند عدمها » ولأن الذكاة أبلغ من الدباغ لأنها أسرع للدماء والرطوبات قبل التشوب 
والفساد بالموت أو العادة الفاشية بين المسامين تلبس الجلد الثعلب والفبد والسمور والسنجاب 
ونحوها في الصلاة وغيرها من غير نكير » فدل على طبارته . ب 

وفيالنباية عندبعضهم [نمايطبرجلد الحروان بالذكاة اذا لل يكن سؤره نجس . وذكر في 
فتاوى قاضي خان قبل يشترط أن يكون الذكاة من أهلها في حلها وهو ما بين اللمة 
واللحبين وقد سمي بحبث لو كان مأكولا لا محل أكل بتلك الذكاة . 

( لآنه ) أي لآن الذكاة » وإنما ذكر الضمير لان الذكاة بمعنى الذبح » وفي بعض النسخ . 





. في الأصل كلمة لحمه ساقطة والصحيح اثباتها‎ )١( 


وام 


يعمل على الدباغ في ازالة الرطوبات النجسة وكذلك يطبر له 
وهو الصحيح وإن لم يكن مأكولاً وهو الصحيح. 


فإنها لايحتاج إلى التأويل ( يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة ) لانه ينع من 
اتصالها به والدياغ بزيل بعد الاتصال 4 وما كان الدباغبعدالاتصال مزيلا ومطهر] كانت الذكاة 
٠‏ المانعة من الاتصال أولى أن يكون مطبراً ( وكذلك يطهر لحمه ) أي لحم ماذكى حت إذا 
صلى ومعه من م الثعلب المذبو أو نحوه اكثر من قدر الدرهم جازت صلاته ( هو الصحيح ) 

أي الحم تظهارة جه هو الصحيح »2 واحترز يه عما قال فى الاسرار وغيره انه نجس ٠‏ 
00 قلت قد اختلف أصحابنا في طبارة لحمه وشحمه » فقال الكرخي كل حيوان يطهر 
جلدهبالدياغيطبربالذكاة “فهذا يدل على انهيطبر شحمه ولمه وسائر أجزائه . ؤقال بعض الشايخ 
يطبر جلده لا غيره منهم نصر بن يحي والف:يه أبو جعفر » والاول أقرب للصواب : 

وقال في المفيد هو الصحمح > وتظبر فائدة ذلك لوروقع في الماء هل يفسده أم لاء 
وهل يجوز له حمله إلى طيوره وكلايه ليطعمها أم بعل ل 2 
وذكاة الآدمي كموته حتف أنفه » وذكر الناطفي إذا صلى ومعه من لحم السباع أكثر من 
قدر الدرم لا تحوز صلاته أم لا » وذكاة الآدمي كموته حتف أنفه » وإن كان مذبوح]» 
وني فتاوى قاضي ان ولو وقع في الماء أفسده . 

( وان م يكن مأكولاً ) واصل بما قبله أي وإن م يكن الحيوان المذبوح غير مأ كول» 
وفي البدائع الذكاة تطبر المذكى يجميع أجزائه إلا الدم المفوح ( هو الصحيح ) وفي 
الكافي اللحم نجس في الصحيح وكلامه هنا مخالف لما ذكر في الدياغ . قال صاحب النهاية 
قوله - و كذلك يطبر لحمه - في هذه الرواية نوع ضعف ا ان حرمة أكل اللحم فوا سوى 
الآدمي وم يتعلق به حت العباد دليل النجاسة » ولزمهم. طبارة الجلد. لاتصال 
اللحم بسة. 

وأجابوا بأن بين الجلد واللحم جلدة تمن مماسة اللحم الجلد الغليظ فلا ينحس > وبه 
أخذ المحققون من أصحابنا من الناطفبي وشبخ الاسلام خواهر زاده وقاضي خان ٠‏ وفي 


كلا؟ 


وشعر المبتة وعظمبها طأهر . 





الخلاصة هو الختار وفمه نظر » لانها متوهمة وعلى تقدير تحقمقها فإما أن تكون طاهرة أو 
تكون نجسة » فإن كانت متصلة باللحم فليس يتصور أن تكون طاهرة واللحم تجس 
فنكون نجس] © والجلد الغليظ متصل به أيضا »لانهلايحيء عند السلخ بين الجلد واللحم 
أمر ثالث فلا تكون طاهرآ » لكن الفرض انه طاهر » وإن كانت متصلة بالجلد فليس 
يتصور أن تكون نجسة والجلد طاهر فتكون طاهرة واللحم متصل به اتصالاً فقكيف 
يكون نج.)] » وهذاهوالذيح ل المصنئفعكى تصحمح رواية تطبير اللحم ويه قال مالك ٠‏ 
وفي القنية قالالكرابيسي والقاضى عبد الجبار بحوسي ذبح حماراً قبل لا يطبر » 
والصحيح انه يطبر ولو ذبحه مسل ول يسم قال أبو حاتم الشهيد لا يطبر . 

( وشعر المبتة وعظمها طاهر ) و كذا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فبها ان كانت صلبة 
كالقرن والسن والظلف والحافر والف والوبر والصوف والعصب في رواية » وفي رواية 
نجس »> والويش والانفخة الصلييه والاجنحة » وأما المائعة وائلين فكذلك عن أبي حتيفة 
وعندههما نجس . وذهب عبد العزيز والحسن اليصري ومالك وأحمد رحهم الله 
واسحاق والمزني وابن المنذر إلى أن الشعر والصوف والوبر والريش طاهرة لا تتننجس 
بالموت كمذهبنا » والعظم والقرن والظلف والسن نحسة . وقال الشافمي « رح » الكل 
نجس إلا الشعر فإن فنِه خلافاً ضعيفا » وني العظم أضعف منه قال القاضي أبو الطيب 
وآخرون الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلة. تحلها الحياة وتنجس بالموت هذا 
هو المذهب وهو الذي.رواه البويطي والرببع المرادي وحرملة » وروى المزفيعنالشافمي 
انه رجع عن تنجيس شعر الآدمي . 

قال النووي أما شعر الآدمي ففيه قولان أشبرهها عنه 0 هيوق 
المنصوص في الجديد انه طاهر » واتفق الأصحاب أن المذهب أن شعر الآدمي وصوفه 
وويره وريشه نحس بالموت .. 

واختلفوا في الراجح في شعر الآدمي فالذي صححه الجمبور من العراقبين نجاسته » 
والذي صححه جمسع اخ راسانيينأو جماهيرمم طبارته » فهذا هو الصحيح » ققد صح عن 
الشافمي « رح » رجوعه عن نجس شعر الآدمي > وأما شعر الني عليه الصلاة والسلام 
إساءة الأدب والجرأة في الإقدام بهذا الذكر الشتيع في حتى هذا الجناب الرفيع » وفي 


يفنا 





اعتقادي أن مثل هذا كاد يكون كفراً أو انا كنت أنزه نفسي عن إبراد هذه القضية 
السخيفة في هذه المواضع » ولكني ذكرته ليقف عليه من ل يخطر علمه به ويعل أنالمذهب 
الجقي منه هو الدين الحنفي. » والذي رسخت في قلوبهم قواعد الدين إجلال قدر هذا الني 
الكريم حكموا بطبارة فضلات الني عنيد: فكيف بشعره الطاهر المطبر » فنسأل الله 
العظمة عن الزيغ والضلال . 

واحتج الشافعي « رح » فوا ذهب إليه بقوله تمالى ‏ حرمت عليم الميتة » ه4١‏ 
الانعام » وهو عام للشعر.وغيره > قإن الميبّة اسم لما فارقه الروح جميع أجزائه ولحذالو 
حلف لا يمس ميتة فمس شعرها حنث »> وبقوله تتبتهدز ما أبين من الحي فهو مبت 

والجواب عن الآبة أن الميتة عبارة ما فارقه الحياة بلا ذكاة والشعر ونحوهلاحياةلهابدليل 

عدم الآم بالقظع » فكيف يتصور أن يكون مبتة مبتة . ويقال أيضاً. لايحوز أن يكون 
المراد في الآية حرمة الأكل فلا نسم حرمة الانتفاع . 

والجواب عن الحديث انه لبس على عمومه لقوله تعالى ©[ ومن أصوافها وأوبارها 
واشعارها أ ومنتاعا إلىحين 4 ١‏ النحل» وهذا امتنان عام وذلك لا يكونبالنجس» 
ولما زوي عن ابن عباس انه قال إنما حرم رسول الله مَلِتَمٍ من المبتة لحها » فأما الجلد 
والشعر والصوف فلا بأس به » رواه الدارقطني ٠‏ 

ولما روي عن أ م سلمة « رض » زوجة الني عليه السلام تقول سمعت رسول الله لله 
دقول لا بأس بمسك المبتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقروتما إذا غسل بالماء» 
رذاة الدارقطني أيضا . 
فإن قلت في إسناد الحديث 0 الجبار بن مس قال الدارقطني ضميف » وفي 
الحديث الثاني يوسف بن أي لمبعة » قال الدارقطني هو متروك . قلت ابن حبان ذكر عبد 
الجبار المذكور في الثقات » وأما يوسف فإنه لا يؤثر فبه الضعف إلا بعد يبان جبتهوالجرح 
المسهم غير مقبول عند الحذاق من الأصولمين وهو كان كاتب الأوزاعى » وما يؤكد ما 
قلنا أن البي عليه السلام ناول أبا طلحة بُعره فقسمه يبن الناس وهو حديث متفق علره» 
وهذا بدل على طبارة الشعر ايان . 
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قالوا على القول بالنجاسة إنما قسم الشعر التبرك وقد يكون بالنجس»وهذمالتكلفات 
البعيدة ما يؤدي إلى ارتكاب الاثم الكبير والخطأ العظم الذي لبس وراءه إلا الباطل 
الحض . وقالوا أيضاً ان الذي أخذه كل واحد كان يسيراً معفواً عنه ٠‏ 

قلنا هذا أفحش من الأول لأن فيه إشارة إلى الحم بالتنجمس على ما لا يخفى “ونحن . 
احاح يلار عر ارا ميت الور ريه أن ا ا امت بمشط 

من عاج . أخرجه السبقى في سننه ثم قال رواية بقبة عن شوخه المجهولين ضصصفة . 

قلت لا نسم أن بقبة رواه عن محبولين » فإنه رواه عن عمد وان خالد عن قتادة عن 
أنس رضى الله عند ونحتج أيضاً بما رواه أبو. داود في ستنه يإسناده عن حميد الشيباني عن 

سلمان: ين المنبه عن ثوبان مولى رسول الله عَكتَعٍ انه قال له اثتر لفاطمة قلادة من 
عصب وصوارين من عاج » وأخرجة أيض الطبراني في مسنده وابنعدي في كامله وحمد بن 
هارون في مستده . 

فإت قلت قال ابن الجوزي حميد وسلييان مجبولان » وقال في التنقيح وحميد الشامى 
ذكره ه ابن عدي وقال إِنما أنكر عليه هذا الحديث ولا أعل له غيره . قلت روى عن حميد 
سالم المرادى وصالح بن صالح بن حميد وغبلان بن جامع وحمد بن حمادة فاتتفت ت حبالته » 
وأما سليان فإن ابن حبان ذكره في الثقاث ونحتج أيضا بما رواء أبو يكر الحذلي عن ابن 
عباس قال ممت الني عليه السلام يقول كل شيء من الممتة حلال إلا ما أكل متها » فأها 
الجلد والشعر والوبر والصوف والعظم والسن فكل هذا حلال » لأنه لا يذي » أخرجه 
الدارقطني ثم قال الهذلي ضعيف . / 

قلت ذكر في الامام ان غير الحذلي أيضاً رواء » فإن قلت روى عن ابن عمر رضي الله 

عنه أنه قال عليه السلام ادقنوا الاظلاق والدم والشعر فإنه ميتة » قلت هذارواءالبيبقي 
من جبة ابن عنسى وقال لما استاد ضهيف . 

ثم اعلم أن عاج جمع عاجة . قال الجوهري العاج عظم القبل » و كذا قال في العباب» 
ثم قال والعاج أيضاً الدبل وهو ظبر السلحفاة البحرية . قال الأزهرى لم يرو في حديث 
ثوبان العاج ما يخرط من أنباب الفبة ولان أنيايها مبتة » ونا العاج الدبل ٠‏ وقال في 
العباب الديل ظبر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار والخاتم وغيره) » قال جرير بن 
قبس الحوالى موت يكسرها لما مسكا من عاج ولا ذيل فبذا يدل على أن العاج غير الذيلو كذا 


الخضا 


وقال الشافعي « رح » نجس لأنه من أجزاء الميتة ولنا انه لا ححياة 
فييما ولهذا لايتأم بتطعرافلا يحلبا الموت | 


قال الجوهرى المسكُ السوار من عاج أو ذزيل والواحدة مسكة فدل على أن العاج غير . 
الذبل . وقال الخطابي العاج الذيل وهو خطأ . وفي الحم والعاج أتياب الفيلة ولا 
يسمى غير الناب عاجما “وحكن الازهرى عن البعض ين ميل المنك من الذبل ومن 
العاج كبيئة السوار تحعله المرأة فى يدها » وقال والذيل والقرون فإذا كان من عاج فبو 
مسلك لا.غير ٠‏ . 

قلت الذبل بفتحالذالالمعجمة وسكون الباء الموحدة4والمسك بفتح المم والسين المهملة. 

( قال الشافعي نجس لانه من أجزاء الميتة ) أي لان كل واحد من الشعر والعظم من 
|أجزاء المنتة » والمئتة نجسة مجميع أجزائها ولو جز شعر أو صوف أو وبر من مأكول 
اللحم في حال حياته » قال امام الحرمين القباس نجاسته » لكن الاجماع على طبارته » 
وإن كان نحر مجوسي وان الفضل ذلك ينتف بنفسه فهو نجس على وجه ولا يظبر إلا 
الجزور وفى وجه ان سقط بنفسه فطاهر قفنجسن 

( ولنا أنه لا حياة,فيها ) الضمير فى انه ضمير الشأذ وفي فيها يرجع إل الميتة . 

( وهذا لا يتأ بقطعبا ) أي ولاجل الحماة في اجزاء الميتة لا يتألم الحيوان يقطع هذه 
الاجزاء » ألا ترى انه اذا قض ظلفه أو حافرهأو نشر قرنه لا يؤثر فيه (فلا يحلها الموت) 
مداحن القص وجل القق برجع إلى قولنا هذا الشيء لا حماة فيه » لانه لا تألم 

بقطعه »وكلمالا يتألم بقطعه لا حياة فبه » فهذا الشىء لا خباة فيه » وأماكونه طاهمرآ 

٠‏ أو غير طاهر على الإختلاف » فهو حم يترتب غلمه . وفي الممسوط هذا الإختلاف بناءعلى 
ان لا حياة للشعر والعظم عندة . | 

وقال الشافعي فيهها حياة » وقال مالك في العظم حياة دون الشعر عنمالك إذا ذكى 
الفيل فعظمه طاهر » وأورد بان الحيوان نتألم يككسر العظم فيكون. فيه الطاة » وأجبب 
يأن تألمه يذلك للاتصال باللحم ٠‏ 

فإن قبل قال الله تعالى ط من يحي العظام وهي رمم 4 +/ يس > يدل على حصول 
الحياة فيها ٠‏ وأجيب بان هذا مثل قوله تعالى يحي الأرض بعد موتها » فلا يدل على سبق 


. فيه) هامش‎ )١( 


" ا 





الحياة فبها » والمراد به أصحاب العظام بانبات اللحم عليها وفطرتها وإعادة الأرواح إلى 
الأجساد قلا يدل على حقيقة حياة العظم . وقال صاحب الكشاف بردها غضة رطبة في 
بدن حساس أو يكون احماوّها في الآخرة » فعليه يحمل الحياة في نفس العظم وأحوال 
الآخرة لا تضاهى أحوال الدنيا ٠‏ 

فإن قلت نفس هذه الأجزاء مبتة فتككون نحجسة لقوله تغالى إ جرامت عليك المبتة # 
م المائدة » قلت الممتة عبارة عما فارقته الحماة بلا ذكاة » وهذه الأشباء لا حياة فيها لما 
بمنا » والمراد من الآية حرمة الأكل فلا يازم من ذلك حرمة الإنتفاع وال 
. ميمونة رضي الله عنه المذكور فيا مضى . 0 

فإن قلت في هذه الأشياء رطوبة . قلت نحن نقول بنجاستبا » فإذا فت وأزيل 
عنها الدم المتصل والرطوبة النجسة طبرت . 

فإن قلت الشعرة تنمو بناء الأصل . قلت هذا الناء لا يدل على الحياة الحقيقية. كم في 
النبات والشجر قولكَ ينمو بنماء الأصل غير مسلٍ » لآنه قد ينمو مع نقصان الأصل »م 
إذا ذهل الحبوان بسبب مرض وطال شعره » وفي النهاية وبين الناس كلام في السنانهعظم 
أو طرف عصب بائس » فإن العظم لا يحدث في البدن بعد الولادة » وتأويل قوله تعالى 
٠‏ من بحي العظام © 8 بس » النفوس . وفي العصب روايتان في أحدحما فيه حماة لما فيه 
من الحركة » وينجس بالموت » ألا ترى انه يتألم الحي بقطعه يخلاف العظم . انتهى 

فإن قلت إذا طحن من الآدمي مع الحنطة لا يؤكل . قلت ذلك الحرمة الآدمي لا 
النجاسته . وفي فتاوي قاضي خان إذا صلى وفي عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذئب تجوز 
صلاته . ولو صلى ومعه جلد حبة أكثر من قدر الدرهم لا تحوز صلاته وإن كانت مذبوحة 
لأن جلدها لا يحتمل الدباغ ؛ فلا تقوم الذكاة مقام الدباغ ٠‏ ظ 

وأما قميص الحية ففبه اختلاف المثايخ » قبل انه نجس . وقيل انه طإهر » ذكره 
الحلوائي » وأشار إلى ان الصحيح انه طاهر » فإن عين الحبة طاهر حتى لو صلى ومعهحية 
غير مبتة يحوز » فإذا كان عينها طاهرا كان قميصها طاهراً » ولو صلى ومعه لحم آدمي' 
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اذ الموت زوال الحماة 

عت مم ا ري ل ع يي جيب 
مذبوح أكثر من قدر الدرمم جازت صلاته يخلاف الثعلب » لآن ماكان سؤرما نجالا 
يطهر لمه بالذكاة وماكان طاهراً يطبر » ولو خريجت البيضة من الدجاجة الحية فوقمت 
في الماء » قبل إن كانت بابسة لا يفسد الماء مطلقا مالم يعلم ان عليها قذراً لآن رطوبة 
احرج ليست بنجسة . فلهذا قالوا بان مجرئ البول طاهر حتى يطبر موضع المنى بالفرك ٠‏ 
وفي التخير أسنان الكلب طاهرة إذا كانت بابسة » ولو صلى معباجازت صلاته»وأسنان 
: الانسان نحسة إذا سقطت ولو صلى معما لا تجوز . 

وسحكى الفقيه أبو جعفر عن بعض المتقدمين من أصحاينا ان من أثيت مكان أستاته 
أسنان كلب تجوز صلاته » وأسنان الآدمي لا تجوز صلاته » وهذا غريب » والفرق أن. 
الكلب تقع عليه الذكاة فعظمه طاهر » بخلاف الآدمي والخنزير . وعن أبي يوسف « رح « 
سن الانسان طاهر في حتى نفسه نجسة في حتى غيره حتى لو أثيتها في مكانها جازت صلاته 
ولو أثبت سن غير لا يحوز » ولو جر السن قنجس ل يجز كمن أثبته ونزعه لانه صار 
باطنا خلقة وسقط حم نجاسته ٠‏ 

ودم الشهيد ما دام عليه فبو طاهر تجوز الصلاة عليه معه » فاذا زال صار نحساً ٠‏ 
وماء فم الميت قيل نجس وماء قم النائم طاهر عند أبي حنيفة وجمد ر مهبم الله وعليه 
القتوى . ونافجة المسك إن كانت تحال لو أصابها الماء لم يفسد فبي طاهرة » والاصح انها 
طاهرة يكل حال ذكرها في الذخيرة » هذا إذا كانت من المبتة ومن المذكاة طاهرة . 
وعرارة كل شيء كبوله * ولحم السباع لا يطبر بالذكاة لان سؤرها نحس هو الصدمح » 
يخلاف البازي ونحوه لطبارة سوره » ذكر هذه كلها ظبير الدين المرغيناني ٠‏ 

( إذ اموت زوال الحياة ) كلمة إذ التعليل » وهذه إثارة إلى أن بين الحياة والموت 
تقابل العدم والملكة . وقال السفناتي قال شخي رحمه الله هذا تعريف بلازم المسمى لا 
بنفس المسمى »> يل الموت أمر وجودي يلزم منه زوال الحماة » قال الله .تعالى ‏ خلق 
الموت والحباة » + الملك » وما يدخل تحت الخلق فهو أمر وجودي ٠‏ وقيل اموت معنى : 
تزول به الحياة ٠‏ وقمل فساد بنية الحيوان . وقبل عرض لا يصح معه إحساس معاقب 
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و شعر الانسان وعظمه طاهر . وقال الشافعي «رح» نخس لأنه 
لا ينتفع ب ولا تجوز سعه » ولنا ارن عدم الانتفاع والبيسع 
لكرامته فلا يدل على نحاسته 





للحناة . قال تاج الشريعة قوله إذ الموت زوال الحباد ‏ هذا طريق مجازاة الملوت حقيقية 
حاله يلزم منها زوإل الحياة لانه أمر وجودي قال الله تعالى ‏ خلق الموت والحياة # 


؟ الملك . 
فإن قلت الموت صفه وجودية بما ذكرت والخلوق لا يكون عدما . قلت المراد بالخلق 
التقدير والعدم مقدر . 


( وشعر الآدمي وعظمه طاهر ) كان يقتضي الثر كسب أن بقال طاهران » ولكن 
التقدير وشعر الإنسان طاهر وعظمه.طاهر . وعن جمد في نحاسة شعر الآدامي روايتان 
بنجاسته أخذ امام الهدي أبو منصور الىاتريدي وبطبارته أخذ الفقيه أببو جعفر 
والصفار ١”‏ واعتمدها الكرخي في كتابه وهو الصحيح . وروى الحسن عن أبي حنيفة 
« رح » وقد مضى الكلام فبه مفضلا . 

( وقال الشافمي « رح » نجس لانه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه ) وروى المزني عن 
الشافمي « رح » انه رجع عن تنجيس شعر الآدمي ٠‏ وفي الحلية شعر الإنسان طاهر إذا 
قلنا انه لا ينجس بالموت في أصح القولين » وإن قلنا انه ينجس به لا ٠‏ 

( ولنا ان حرمة ' الانتفاع والبيع لكرامته ) أي لاجل كرامته لانالآدميمكرم 
بالنص والضمير في يه يرجع إلى الشمر » وفي كرامته يجوز أن برجع إلى الشعر أيضاً 
ولكونه مكرما بككرامة صاحبه » ويجوز أن برجم إلى الإنسان وهو-الظاهر ٠‏ 

( فلا يدل على نجاسته ) أي الفاء للنتيجة أي حرمة.الانتفاع به إذا كانتلاجل كونه 
إمكرما فلا تدل على نجاسته » وكذا البيع » ولان فيه ضرورة وبلوى » فإنه مق حلق 
الرأسأو مشط اللحية لا بد من أن يتنائر على بعض شعوره فليلتصق به » فلو منع ذلك 





. الصغار . (؟) عدم - هامش‎ )١( 


ولق 


فصل في البثر 
وإذا وقعت في البئر نجاسة 





جواز الصلاة لضاق الامر على الناس . والدليل على ان فبه ضرورة وبلوى ما كي ارنف 
ضيفا نزل على الشافعمي فدفم له قضيةيشتري له الماقلاء الرطبة »> فاشترى ثم حلق رأسه » 
ثم قام يصلٍ فقال له الضيف أليس هذا على مذهبك لا جوز » فقال نعم لكن إذااضطررة 
في شيء انحططنا إلى قول العراقيين فثبت ان فيه ضرورة ٠‏ 


( فصل في البئر ) 

هذا فصل في يبان احكام ماء البئر » ولما كان احمكام مياه الآبار داخلة في باب الماء 
الذي يجوز به الوضوء ذكرها فيه » ولكن لما كان في هذا الفصل أحكام كثيرة تفالف 
أحكام ما ذكر في الياب ذكرها بفصل على حدة » فلذلك أفرد احكام الآبار وغيرهما 
أيضاً فذكرها بفصل على حدة . وقد تكلف الشارحون في هذا الموضع وذكروا أشياء 
بلا فائدة زائدة . 

فقال السفتاق لما ذكر حك الماء بأنه يتنبجس كله عند وقوع النجاسة فيه حقىيراق كله» 
ورد عليه حك ماء البثر نقضاً انه لا ينزح كله فى بعض الصور » استدعى هو ذكر ماء 
البثر على حدة مرتبا علمه » لان كونه من الماء القليل يقتضي أن يكون متصلاً به منغير 
فصل » لكن يخالقه في الحم » ففصله بفصل على حدة رعاية للمعنى » وتبعه صاحب 
الدراية » وساق ما ذكره بعينه » ثم ذكر الاكمل كذلك » وهذا كله لا طائل تحته » 
وتشويش على المحصلين يزيادة كلام لا يتعلق بالمسائل !اذ كورة في هذا الباب » على انانقول 
ما كان ينبغي أن يذ كروا فيه |المناسبة بينهذ االفصل وبينالمسألةالتي ذ كرت قيلها مسأل ةشعر 
الممت وعظمها » وشعر الآدمى وعظمه » وبين هذا الفصل وبين مألة الماء القليل مسافة 
بعيدة فيها مسائل كثيرة » قمن هذا عرفت ان الصواب ما ذكرناه . 

( وإذا وقعت فى البئر نجاسة ) الكلام أولاً فى التركيب ومعاني ألفاظه » فنقول 
الواو فبه تسمى واو الاستفتاح يستفتح بها كلامها مبتدأ » وسمعت من مشامخى الاثبات , 


غم 





منهم الشبخ العلامة حسام الدين صنف البخاري وغيره » ومع هذا لا يخرج هاهنا عن 
كونها عاطفة على ما قبلها » ويكون ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يمعنى الذي 
ذكرناه مثل اجلة المعترضة » ومعنى الوقوع السقوط » والبئر يجمع فى القلة على أبور 
وآبار بهمزة بعد الباء » ومن العرب من يقلب الهمزة فيقول آبار فاذا أكثرت فهى البئار 
وقد بارت بثراً » والبؤرة الحفرة . وقال أبو زيد بارت آباراً حفرت بؤره يطبخ فيها وهي 
الارض » والبئيرة على وزن فعيلة وخبره قوله ( نزحت ) من نزح البئر نزحا وهو 
استقاء مائها » يقال نزحت البثر ونزحتها لازم ومتعد » وفى الحديث نزل الحديبية وهى 
نزح بالتحريك » يعني أخذ ماؤها وإذا أخذ ماء البئر يقال يثر نزوح . وقال الاترازي. 
قال الشارحون أي نزحت البئر اطلاقا لاسم انحل على الحال وقالوا لان نزح النجاسة لايتم 
الجواب . أقول هذا تكلف ناشىء عن عدم البصر لان قوله نزحت ليس تحواب وحده بل 
الجوابهووما بعده من قوله . 

( وكان نزح مائها طبارة لها ) لان قوله وكان عطف على قوله نزحت أي نزحت 
النجاسة وكان .. الخ » فسكون بمعنى ما قالوا من التأويل بعد التكلف يعد هو ماقاله 
المصنف تصريحاً لانهم قالوا نزحت أي البثر أي ما فيها من النجاسة والماء » وبقى قوله 
- وكان ما فيها من الماء زائداً ‏ فا أحسن قول من قال فيحقهم رأىالامر يقتضى اه . 
قصر آخره أولاً . وقال الا كم لبل نزح تأي ماؤها بحذف المضاف يعدم الالتياس كا ارنف 
نزح العين غير ممككن > ونزح النجاسة لا يتم جواب المسألة فتعين ما قلنا والتأنيث اعتبار 
للاسناد الظاهري » لان قوله وكان نزح ما فمها دليل على ما قلنا » فكان هذا من قبيل 
اطلاق اسم الحل على الحال كقو لهم جرى النهر . 

قلت هذا بعينه كلام السفناق » وأشار إ ليه بقولهقيل والقائلهوالسفناق قال الا كل وفبهنظر 
لانة حمنئذ لا يككون لاخراج النجاسة ذكر ولا تطبر البثر الاباخراجبا»وعنهذاذهببعض 
الشارحين الى ان ضمير نزحت النجاسة وجواب اذا هو المجموع من قوله نزحث إلى قوله 
طهارة لها ويكون تقديره نزحت النجاسة . فكان نزح ما فيها من الماء طبارة لها 


مذخع ( البناية في شرح الهداية ‏ ج ١‏ - م٠8‏ ) 





يقول أراد الاترازي بقوله اراد الشارحون - السفناق والسكاكي وغيرههما »ثمقوله- 
هذا تكلف ناشىء عن عدم تبصر .. اه وهو بعينه عدم التبصر بيان ذلك أن قوله 
نزحت - لدس تحجواب وحده 2 بل الجواب هو ومايعد: ٠١‏ اه لبس كذلكبل الجواب 
هو قوله نزحت » والضمير في نزحت لا يرجع إلى قوله نجاسة بل يرجع الى البثر »والتقدير 
نزح ماء البئر من قبيل جرى النهر وسال الميزاب ونزح ما فيها أفرغه عنبأ » فإذا خرج 
جميع ما فيها من الماء يخرج معه النجاسة بالضرورة . وقوله - وبقي - قوله - وكان نزح 
ما فمها من الماء زائداً - غير صادر عن تبصر » لأن قول المصنف - فكان نزحمافيها.. اه 
لسبان انه لا يحتاج إلى غسل حيطابها » واخراج ما فيها من التراب والاحجار ٠‏ 

ثم قول الأكمل وفيه نظر غير سديد لآن المراد من اسناد الشرح الى البئر افراغ ما 
فبها » وما قبا يشمل الماء والنجاسة . وقوله ‏ ذهب يعض الشارحين - أرادبه الاترازي 
لأنه جمل الضمير في نزحت للنجاسة . وقوله - والتركيب والجواب .. إلخ محصل ما 
ذكرت وقررته » غير أن قوله ‏ والتقدير أن يقال نزحت النجاسة والماء - لبس مقتضى 
الت ركسب »> ومقتضاه ما قلنا » وكان نزح ما فمها من الماء طبارة لها إشارة بهذا إلى أنالبثر 
تطبر بمجرد النزح من غير توقف على غسل الحيطان ونقل الأوحال » وقد علمت هذاان 
هذا الكلام مستقلى بذاته بهذا المعنى من غير اشتراك با قبله في المعنى ٠‏ 

( بإجماع السلف ) أراد يهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » وم أر أحد آم نالشراح 
مع كثرتهم ودعوى بعضهم التحقيق في هذا الكتاب تعرض إلى متعلق الباء في قولهباجماع 
ل ل ل له والمعنى ان طبارة البثر لني وقمت 
فمها النحاسة نزح ما فيها ثبت بأجماع السلف . 

فإن قلت كيف إجماع السلف في هذا . قلت الاجماع من الصحابة في هذا هو ان ابن 
عباس رضي الله عنه أمر بنزح جمبع ماء بئر زمزم حين وقم فبه زنجي وكان ذلك في 
خلافة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه » فلم ينكر عبد الله بن الزبير ولا أحمد من الصحابة 
في ذلك الزمان على ابن عباس » فوقع الاجباع منهم على طبارة البثر بالنزج »و كذلكروى 


ان 


وصائل اليتر ميتية على اتباع الاثظر دون القياس ‏ 


عن ع وبي سصد الخدري وضي ال عنها ف هذا الباب على ما نتذكره إن ثاءاق تعالى . 

وآما الاجماع من النايمين ققد روي في هذا الباب عن الشمي وابراهم النخعي وعطاء 
واللزهري والحسن اليصري وغيرمم » ول يتقل عن أحد متهم خلاقه قصار إجاع] » 
ومأذكر ذلك مفصلا عن قريب إن شاء الله تماق . 

وسقط قول السروجي ف شرحه وقوله يإجاع السلف وقيه نظر ويعض عن لا خيرةله 
من أصحاب فلشافعي طمن قي هذا الموضوع » وقال ما أكيس دلو أبى حتيفة حمث ميزالماء 
الس من الطاهر > وه ذا في الحققة تشنبع على الصحاية والتايمين حمث اجمعوا على 
طيارة قليتر بالنزح قبقال لهم ما أكيس قرعة حمث مهزت بين الحر والرقيق » و كذلكقي 
قعارض المنسات تيز الحى من الباطل بالقرعة > وقرعتهم هذه أكيس من دلوظ . 

وق المسوط م قالوا بالرأي ما هو أأشد من هذا » ققالوا في يئر فبها قلتان > أيماتت 
قه قآرة قنرحت متها دلو » قف إن حصلت القأرة في الدلو قالماء الذي في الدلو نجس » 
والذي ببقى قي البئر طاهر > وان بقيت الفأرة قي البثر قالدلو طاهر وما ”' بقي في البثر 
تجى ودلوصم هقا أكبس من دلوا وقال الاترازي فيا الدلو أيدته الشافعية كيف طبرت 
ظاهرها من مرة دون يإطنها وعكست أخرى » وكيف طبرت اليئو فرة ونجستها 
أخرى » وكيف وردت ال,واب يقياسها على المثامين عليتا ٠‏ 

( وعسائل الآيلر*" ميامة على اتباع الآثظر دون القدئس ) لآن القياس أحد الآمرين » 
إما أن لا يطير المئر طهارة ينتفع بها لاختلاط النجاسة عا قبها من الأوح ال والحجارة 
والجدرات ولا كن غلبا » وهو قول يشر المريسي > وإما أن لاننج سأبداً كالماء الخلري 
إدا تبع للاء من أسقله و كحوض الام إقا سقط من جاتب ويؤخة من جاتب آخو ل 
تحس طدخال بد حب قبه » ولهذا تقل عن عمد انه قال اجتمع رأبي ورأي أبي ونف 





(1) كللة ‏ وما ماقطة من الأصل - ١‏ م مصححة 2 
(؟) ق للقن مقردة ‏ 


1 


فإن وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الابل أو الغنم لم يفسد الماء استحصاناً 





ان ماء البثر في حك الجاري » إلا اذ تركنا القياس واتبعنا الآثر . قفي مصنف عبد 
الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن فأرة وقعت في البئر » فقال ان أخرجت مكانها 
فلا بأس » وإن مات فمها نزحت » رواه عبد الرزاق عن معمر قال أخيرني من مع الحسن 
يقول إذا ماتت الدابة في البئر أخذ منها » وإن نفخت فيها نزحت أربعون دلوا . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا و كبع قال حدثنا عبد الله بن شبرمة عن الشعبي, 
في دجاجة ماتت في بر قال تعاد منها الصلاة وتغسل الثياب . وقال ابن المنذرنيالاشراق 
في الإنسان يموت في المثر تنزح كلها » وذكر أبو عبيد ان هذا قول الثوري وأصحاب 
الرأي . وقال الأوزاعي في ماء معين وجد فمه ميتة لم تغير الماء قال تنزح منها الدلاء“وان 
غيرت ريح الماء وطعمها نزح بصفوف يطيب » وكذلك قال اللبث بن سعد » وقال ابن 
القاسم عن مالك في الفأرة والوزغة يسقي حتى يطيب »© وروى قتيبة بن سعيد رحمه الله 
وأبو مصعب عن مالك « رح » في الفأرة والوزغة تموت في البئر قال تترف كلها » ذكره 
في العارضة ٠‏ وذكر في البدائع والمحيط وقاضي خان انه روي عن الني مَلِته أنه أمر في 
الفأرة قوت في المئر أن ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون . وفي اللبسوط عن أنس عن 
الني ميم . وقال|السفناقي رواه أبو على الحافظ السمرقندى باسناده ٠‏ 

قلت ل يثبت شيء من ذلك عن الني عع . 

( فإن وقعت فها بعرة أو بعركان من يعر الإبل أو الغنم لم يفسد الماء ) أشار بالفاء 
التفسيرية إلى ماتحب نزحه من الماء بحيث ما يقع فيها النجاسة وما لا يحب والبعريسكون 
العين وفتحبا » وعند الكوفيين فتح عين الكلمة إذا كانت حرف حلق قباسي » وعند 
البصريين سماعي فإنه ينقل في وعد وعد والبعر للابل والغنم » وهو يشمل الضأن والممز» 
والروث للفرس والمار » من راث الفرس من باب نصر . والخثى يكسر الخاء من خثى 
خثياً من باب ضرب . ش 1 

( استحسانا ) أي من حمث الاستحسان » أو التقدير استحسن ذلك استحصاناً » 
فعلى الأول تمبيز وعلى الثاني مفعول مطلق . ْ 


44 


أن آبار الفلوات ليست لا رؤوس حاجزة والمواشي تبعر حوطا 
فتلقيها الريم فنهاء 


( والقياس أن يفسده ) أي أن يقسد الماء ( لوقوع النجاسة في الماء القليل ) فصار 
كالوعاه إذا وقعت فيها بعرة أو بعرتان فإنها تنجس لعدم الضرورة وعن أبي حنيفة «درح» 
ان الاناء كالبئر في حتق المعرة والمعرتين » و كذا الحوض الصغير » لامكان صون الماء عنها 
فإن كانت النجاسة جامدة وما وقع فيها جامد كالسمن ونحوه رمدت الاجاسة وما حوها 
وأكل الباق “ لما روى البخاري عن مبمونة زوجة الني ملت انه سئل عن فأرة سقطت 
في سمن قال إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوا » وان وقعت في المائع نجسته 
لحديث أبي هريرة قال سثل الني عَلقهِ عن الفأرة في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها 
وما حودا » وإن كانت ماثماً فلا تقربوه.. روله أبو ذاود وأحمد . 

ويجوز استعماله في دباغ الجلد ودهن الدواب والسفن والإستصباح ووز ببعه » 
وجب عليه السيان » وروي فانتفعوا به . وقالالبخاري روايةأبيداودوإنكانمائعافلاتقربوه 
خطأ » والصحبح الأو ل يعني روايته وذكر فيالتوشيحوفيالشاةتبعر في اللينبعرة أوبعرتينقال 
ترمى البعرة ويشرب اللبن ) وروي ذلك عن خلف بن أيرب ونصربنيحبى ومدين مقاتل الرازي 
لكان الضرورة » فإن الغم لاتحلبمنغير انتبعر عند الحلب »وهو يحكى عن علي رضي اللعنه . 

( وجه الاستحسان ان آبار الفلوات ) جمع فلاة وهي المفازة » ويجمع على فلاة أيضاء 
وأصل فلاة فلوة قلبت الواو الف لتحر كبا وانفتاح ما قبلها واجمع برد الشيء إلى أصله . 
( ليست للها رؤوس حاجزة ) أي مانمة وقوع النجاسة من حجزه يحجزه حجزا إذا 
منعه » فالحجز وهو من باب نصر ينصر ٠‏ 

( والمواشي ) جمع ماشية وهي اسم يقع على الابل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل 
( تبعر حموها ) أي حول الآبار خصوصاً وت إيرادها للسقي > وتبعر من باب بعرالبعير 
والشاة يبعر بفتح العين وسكونها » وهو من باب منع بنع ( وتلقيها الريح 'فيها ) أيتلقى 
الريح البمرات حول الآبار . 





8 


فجعل القليل عضو ةأللضرورة »ولا ضرورة في الكثير وهو ما يستكتره 
الناظر إليه في المروي عن أني حتيفة « رح » وعليه الاعتاد 





( قجعل القليل عفواً الضرورة ) أي فَإِدَا كان كذ للك جمل القلل من البمر عقوا 
لأجل الضرورة » فاو أقسده انقليل أدى إلى الحرج ف وما جمل عذلكم قى الدين من 
حرج » ه؟ الحج » والذي ذكرء همو أحد وحبى الامتحات ‏ قال قى للنسوط 
والفمد للاستحسان وجيان أحدهما ان قى القليل ضرورة > ووجهآ ما ذكره المصتف 
والوجه الثاني لم يذ كرء المصنف وهو ان البعر شىء صلب وعلى ظاهرهم أ رطوية قى 
الامعاء كالغلاف له وقميا لزوجة تمنع دول الماء فى أثائه ٠‏ 
( ولا ضرورة فى الكثير ) من البعر ( وهو ) آي الكثير ( ما يستكثرء الناظر ) 
اليه يأن يقول هذا كثير ( قى ا مروي عن أيى حتسقه « رح » ) أي قى الذي .روي عن 
أَيى حتيفة « رح » . 
فإت قلت الجار والجرور بادامتمقق» وما حلها من الاعراب - قلت تملقيا يمحقوقف 
تقديره الكثير هو الذي يستتكثره الناظر امد عليه فى الروى عن ألي حتيقة “دلطليه 
قوله ( وعليه الاعتاد ) أي هذا المروي العمدة قى هذا الباب » إنيا قال دلك لآت آيا 
حشفة « رح » لا يقدر سينا بالرأي فى مثل هذه امال التي لا يحتاج إلى التقدير > ولا 
كان هذا مواققا لمذهبه قال وعليه الإعتاد > ولحقا قال فى البدائع وقاضى خاتن همو 
الصحمح وأما محليمامن الاعراب قالتصب على الخال وذو الال هو للقدر التى د كرناه 
--_وقيل الكثير أن يغطى ربع وجه المله .وق للا أن يخاو دلو عن يمرة»وقال قي لليسوط هو 
الصجيح . وقل أت يأخذ جيم وحه الماء قدل”'' على ان اثلاث يفسده » وهذا قامد لأته 
ذكر في الكتاب إن وقمت فبها يمرة أو يمرتان لا يفسد للاء حق يفحش » والثلاتث لسى 
يفاحش هكذا ذكره في المبسوط والحمط واققيد . وقال الاسسماني شرح تسر الطسلوي 
والأول أظبر لآن مدا جمل الرجعة في البمرة والبمرتين لا غير » وحمل لطرطب واليايس 
الشذكسر نجاآ وان قل ؟ وروي الحسن ات المابس لا ونجس اللضرورة + 


- وقمل الثلاث لان حمداً قال إن وقعت‎ )١( 


١ د‎ 


ولافرق بين الرطب واليإس » والصحيح والمنكسر » والروث 
والخشي والبعر » لأن الضرورة تسل الكل . 


( ولافرق ) في هذا الحم ( بين الرطب واليايس والصحيح والمتكسر ) مذ على 
الوجه الذي ذكره المصنف من وجبي الإستحسان . وأما على الوجه الثاني فإنه يفرق بين 
الرطب واليايس والصحيح والمنكسر ( والروث والخئي والبعر ) فجعل الرطب نمجساً 
لوجبين انه ثقيل يلتصقى بالأرض » فلا يرفعه الريح فلا ضرورة فيه » يروى ذلك عن أبي 
حنمفة ٠‏ والثاني أن رطوبة الامعاء متنصب عليه لعدم يبسه ذكره في النوازل والحام في 
الإشارات » والمتكسر ينجسه لدخول الماء باطنه يخلاف الصحيح . 

قلنا الضرورة في المنكسر أشد لخفته ٠.‏ وعن أبي يوسف الروث البابس إذا خرج من 
ساعته لا ينجس » والرطوبة ينجسه . وفي الحيط السرقين والروث قلية وكثيرة رطبه 
ويابسة سواء » لآنه تنسقت )١(‏ فبنتشر في الماء وكان قليله كالكثير وخشي البقر قبل 
ينجسه وإن كان صلبا فككالبعر . 

ثم اعم انه يفرق بي نآب رالفلوات وبينآبار الأمصارقال شيخ الاسلام في المبسوط فاماإذا كانفي 
الأمصار اختلف مشاينافيه قال بعضهم ينج س إذاوقع فبهابعرة أو بعر تانلأنهالا تخاو عن مائط 
بتابوت أو حائط » فلا نتحقق فيها الضرورة . وقال بعضهم لا ينجس اعتبار للوجهالآخرمن 
الاستحسان. قال شيخ الإسلام والصحمحأنالكلو النصف سواء فلا ينجسه »وذ كره الحا كوالشهيد 
في كتابه الاشارات “فقالإ نكانر طب نجسه »وإ نكان,ابسالاينجس»والروث والمثي والبعرهذه 
الجرورات عطف على قوله والمنككسر » أراد أنه لا يفرق أيضاً بين هذه الأشياء »كالايفرق بين 
الرطب واليابس » والصحيح والمنكسر » وفي الخثئي خلاف ما ذكراه آنفاً . 

وفي المبسوط في روث الحار والفرس والقليل والكثير سواء » لأنه لبس صلابه 
فبتداخل الماء في أجزائه فينجس و كذلك المنفتة من البعر في ظاهر الرواية » إلا انه 
روي عن أبي يوسف قال القليل من الروث عفو » وهو الأوجه كا ذكره الإمام الحبوبي. 

( لآن الضرورة تشمل الككل ) أراد جمبع ما ذكره من قوله ولافرق .. الغ . 


. هكذا في الأصل ورما أراد تشققت . اه مصححة‎ )١( 





لض 


وفي شاة تبعر في الحلب بعرة أو بعرتين قالوا ترمي البعرة ويشرب اللبن 

لمكان الضرورة » ولا يعفى القليل في الاناء على ما قبل لعدم الضرورة » 

وعن أبي حنيفة انه كالبثر في حق البعرة والبعرتين » فإن وقع فيها خرء 
اجام أو العصفور لا يفسده خلافاً للشافعي ه رح» وله 


( وفي الشاة تبعر في ال محلب بعرة أو بعرتين.) كامة في في قوله وفي الشاة تتعلق بقوله 
قالوا وال محلب بكسر الميم ]له للحلب بفتح اللام وهو مصدر ( قالوا ) أي المشايخ ( ترمى 
البعرة ويشرب اللين ) معناه لا ينجس إذا رميت قبل أن يتغير لونه . قال شيخ الإسلام 
في مبسوطه لا ينجس إذا رصبت من ماعته وم يبق لها لون . 
( لمكان الضرورة ) لآن الغنم يتعين حلبها بلا بعر ومن عادتها انبا تبعر عند الحلب 
( ولا يعفى القليل ) وهو الذي يستقله الناظر ( في الإناء على ما قبل ) من قول يعض 
المشايخ » وكلمة على بمعنى في » وما مصدرية والمعنى ولا يعفى القليل في الآبار في 
قوله ‏ وجاءت على بمءنى في - كا في قولهم كان كذا على عبد فلان أي في عبده . 
( لعدم الضرورة ) لا مكان صون الإاء بالتغطية ( وعن أبي حشسفة « رح » انه ) أي 
ان الإناء ( كالبئر ) أي نزلة البثر في الحم ( في حقى البعرة والبعرتين ) أي في عدم 
ننحجس الماء بالبعرة والبعرتين تسهيلاً للأمر ٠‏ 
( فإن وقع فسها ) أي في البثر ( خرء الحمام , تضم الخاء وضم الراء العذرة وجمعه 
خروة مثل جند وجنود » والحيامة عند العرب ذوات الاطواق من تحو الفواخت والقماري 
وساق جرو القطاوالوار شين وأشياء ذلك يقع على الذكر والأنثى » لأن المهاء إنما دخلت 
على انه واحد من جنس لا التأنيث »وعندالعامة المامهي الدواجن فقط الواحد الخامةويجمم 
على حمامات وحمائم ١يض)‏ ورب قالوا حمام للواحدة . قال الفرزدق ؛ 
تساقط ريش غادبة وغاد وحماما نقره قطط وقطارا 
( أو العصفور ) بضم العين والأثثى عصفورة وقوله (لا يفسد.ء ) جواب ان أي لا 
يفسد ماء البثر ( خلافا للشافمي « رح » ) أي خالفنا فيه الشافمي ( وله ) أي للشافمي 


وكبارا 


انه استحال إلى انتن وفساد فاشبه خرء الدجاحة « ولنأ اجماع 
المسامين عل اقتناء الخامات في المساجد 





دح » يعني دليله ( انه ) أي ان خسره الام والمصفور ( استحال ) أي متحول ( إلى 
نتن ) هو الرائحة الكرمة ( وفساد ) هو خروجه عن الصلاحية فصار كالبول والغائط ٠‏ 
والتحقيق فبه أن الذي يحيلهالطسع منالغذاءعلىنو عيننوعيحيله الىنتن وفسادكالبول والغائط وهو 
نجس » ونوع يحيله إلى صلاح كالبيض واللبن والعسل » وخرء الجام “والعصفورمنالنوعالآأول. 

( فأشبه خرء الدجاجة ) وهو نجس بالاتفاق . وقال السروجي وكان الأنسب تقديم 
خرء العصفور » لأن خرء الموام إذا ل يفسد فالعصفور بالطريق الأولى فلا فائدةفيذكرها 
لكن لما كان خرىهما طاهراً فلا فرق بينها يقدم أيها شاء . 

قلت لاافائدة في ذكر هذا الاستغناء عنه ولمس فيه مزيد فائدة . 

زولنا إجاع المسلمين على إقتناء الحمامات في المساجد ) أراد بهذا الاجماع ان الصدر 
الاول ومن بعدهم أجمعوا على اقتناه الحمامات في المساجد حتى المسجد الحرام » فدل هذا 
الاجاع على طهارة خرء الحيام . وفي قوله ‏ على إقتناه الحمامات - نظر لآن الاقتناء 
والاتخاذ من قولهم قنوت الغنم وغيرها قنوة » وقنمت ايضاً وقنية إذ القنية لا للتحارة » 
وإقتناء المال وغيره اتخاذه » وم ينقل عن أحد من الصدر الاول أو من يعدهم يانه اتخذ 
حاما في مسجد من مساجد الله أو فيمسجدالكعبة» غاية ما في الباب انها كانت تأوي إلى 
المساجد » وم يكن أحد متهم يمنعه ويسكت عنه فحستئذ يكون هذا نوعا من أنواع 
الاجماع السكوتي . : 

فإن قلت ما كان سبب سكوتهم عن هذا حتى جعل إجماعاً منهم ٠‏ قلت حديتث 
أخرجه.الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والبيبقي في دلائل النبوة من حديسث عون 
٠‏ ابن مرو القسي قالسمعت أنا مصمب المكي قال أدركت انس بن مالك « رح » وزيد 
ابن أرقم والمغيرة بن شعبة يتحدثون ان الني مَلِتَعٍ قبسال أمر الله تعالى شجرة لبلة الغار 
فنيتت في وجهي > وأمر الله المنتكبوت فنسجت فسقرفي الله أمر الله تعالى حمامتين و حشيتين 
افوقفتا بفم الغاره وأقبل فتبان من قريش بعصيهم وهراواتهم وسبوفهم حتى إذا كانوا من 


ول 





النبي مَلم قدر أربعين ذراعا » فجمل بعضهم ينظر في الغار فرأى حمامتين بقم الغار 
فرجع إلى أصحابه فقال مالك لم تنظر في الغار » قال رأيت بفمه حمامتين فعرفت انه 
لبس فبه أحد فسمع النبي علق ما قال فعرف ان الله قد درأ عنه بهما » فدعى لبما وشمت 
عليهن واقرزن في الخرم » وفرض خخروجهن» وقال المزار لا نمم روايته إلاعون بن عمر 
وهو بصري مشبور وضعفه العقيلٍ “ويقال عون بن مرو ٠‏ 

قوله ‏ رمت بالشين ,المعجمة وتشديد الميم يقال شمت فلاة وشمت عليه » اذا دعى 
تاوت وحار و بحري ىا ايانس لبارضة وين 
عر 

فإنقلت لا ينمقد الاجماع لأبرائل مسي رشق راس بد واه ران 
قلت هذا من م ذهب الشيءة والقاشاني من المعتزلة وابن جريج » ومذهب أهلالسنةوالجماعة 
الحم بالاجماع بظريق القطع » و كون الاجماع حجة قطمبة لم يثبت. من دليل » فنسبه 
الداعي البه بل انما ثبت من قبل ذا ان الاجماع رفعة وكرامة لبذه الامة خاصهواشد امة 
لحجة الله تعالى في الاحكام إلى يوم القمامة . وقال السفناق وأصله أي هذا الاجماع حديث 
أبي امامة الباهلي « رض » ان الني عَِلِتَهِ شكر الحامة فقسال إنها أوكرت على باب الغار 
حتى قامت فجازاها الله تعالى بأن يجمل المساجد مأواها وتبمه على هذا صاحب الدراية ثم 
الاكمل في شرحبهها » فالمجحب من هؤلاء يسذكرون حديثاً ولا يعزونه إلى مخرجه ولا 
إلى حالسه ٠‏ 

( مع ورود الامر بتطهيرها ) أي يتطبير المساجد والامر هو قوله عز وجل ان 
طهر بتي 4 ١1١0‏ البقرة » وأما الامر في الحديث فقد قال الاكمل قوله عليه السلام جنيوا 
مساجدم صبياتم ٠‏ قلبت هذاقطعة من حديث ل يذكر تامه ولا الصحابي الذى رواء ولا 
من أخرجه > وروى فيه عن عائشة وممرة بن جندب رضي الله عنها ٠‏ 

أما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه أبو ترق كر ماجة في كتاب 
الصلاة عن هشام بن عروة عن عانشة رضي الله عنها قالت أمر الرسول يلقع ملق ببناء المساحد 
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أبي ختيقة درح» وأني يوسف « رح ع ء وقال جمد« رح » لا ينزح 


. قي الدور وات تنظف وتطمب . ورواه ابن حبان قي صحمحه وأحمد قي مستده . 

وأما حديث ممرة فأخرجه أن دلود عن حبيب بن ملييان بن سمرة عن أبيه سلييان 
عن أيمه سمرة انه كتب الى ما يعد فان الني عَكْنْوٍ كان يأمرن أن نضم المساجد في دور 
وتصلح صنصتها ونظرها وسكت عته . وقال سفمان بن عممنة الدور القبائل » ود كر 
الخطانى انها البوت وحكى أيضا أراد يا المحال التي قببا الدور . قلت الظاهر انه أراد 
ها السبوت مله فقد ورد النهي عن إتخاد السبوت مثل المقابر . 

(واستحالته ) أي استحالة خرء الحيام و العصفور هذا جواب عن قول الشافمي «رح» 
انه استحال الى نتن وفساد وجبه ان موجب التنجمس امرات النتن والفساد » والنتن 
هاهنا غير موجود وهو معنى قوله ( لا الى تتن رائحة ) يل الى فساد وانتفاء الخرء 
مستدعي اتتقاء الكل . 

قات قلت القساد وحده مما يوجب التتجمس . قلنا ينقض هذا بالمني قانه قد فسد وهو 
طاهر عتده ومائر الاطعمة قسد يطول المكث ولاتنحس » ولئن سلمنا ما قاله فاته سقط 
الضرورة . | ْ 
( قاشبه الحأة ) أى اذا كان الامر كذلك فاشيه خرء الام والحأة وهو الطين الاسود 
قي قمر البتر » قانه منتن في الغالب مع انه طاهر والجأة يفتح الحاء ومسكون المم وفتح 
اليمزة وف آخره هاء . واما الجأة قهو يفتح الممم » قال الله تعالى « من حم مسنون » ١+‏ 
الححر » تقول منه حمآت البئر حم بالتسكين اذا نزحت حمأتها وحمآت البئر بالكسر حأة 
بالتحريك كثرت حمأتها واجمأتها اجأ ألقنت قيبا الجأة . 

( فان يلت فيبا ) أي ف المثر ( شاة نزح الماء كله عند أفي جتيقة وأبي بوسف «٠‏ رح ») 
ويه قال الشاقعي « رح » وأبو ثور ومممون والحسن بن ألي الحسن وحماد رحميم الله . 
( وقال جمد لا ينزح ) وبه قال عطاء والنخمي والزهري والشعي و الثوري ومالك 


هم 


. إلا إذا غلب على الماء قبخرج من أن يتكون طبوراً » واصله ان بول 
ما يؤكل سه طاهر ‏ عنده نجس عندهما له أن الني عليه السلام 
امر العرنيين بشرب أبوال الابل وألبانها . 





وأأحمد رحمها الله إلا إذًا غلب على الماء فبخرج من ان يكون طهورا لغيره ( إلا اذاغلب) 
بول الشاة ( على الماء ) فخمنئذ ( فيخرج من كونه طبورآ ) لغيره وأما إنه طاهر في نفسه 
عند همد د رح 6. 

(:واصله ) أي واصل الحم في هذه المسألة ( ان بول ما يؤكل لمه طاهر عئده ) أي 
عند تخد فعلى هذا قوله » فان بالت فمه ‏ شاة من باب التمثئل لا من باب التقييد فافوم 
( نحس عندهما ) أي عند أبي حشيفة وأبي يوسف رحميا الله ( له ) أى لمحمد رحمه الله 
( اته ) أي أن الني مَكَوٍ ( أمر العرنبين بشرب أبوال الابل وألبانها ) هذا الحديث 
أخرجه الأئمة الستة في كتبهم » فالبخارى ومسل في الصلاة وأبو داود وان ماجة رحمها 
الله في الحدود والترمذي في الطبارة والنساني في تحريم الدم كلهم من حديث انس رضي 
الله عنه أن اناساً من عرنية اصببوا بالمدينة فوصف لحم رسول الله يلل ان يأكلوا ابل 
الصدقة فمشربو من البانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذف فأرسل رسول الله َلاق 
فاعرم فأتق يي وقطع اندني وأرجاقم ول أعينهم رارك بالحرة يعضون المحارة . 

ولفظ أبي داود والترمزى والنساني وأمرهم ان يشربوا من البانها و أبوالها . وفي لفظ 
المخارى عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرنمة اجتووا المدينةفأمر لهم الني علد 
بلقاح أن يشربوا من أبواها و البانبا فانطلقوا فللا صحوا قتلوا راعي الني عَلِثَوٍ واستاقوا 
الابل فجاء الخير في أول ارح اي تارم انا ار احير بهم فأمر يقطعهم 
وأرجلهم وسمرت أعبنهم فقالوا في الحرة يستسقون. فلا يسقون نقول وجله الاستدلال 
بتسويتهعليه السلام بين لبنها وبولها » وتقديم بولها على لبنها مع انه عليه السلام لا يأمسر 
بشرب النجس > فإن كان بول ما يؤ كل مه نجس لما أمرهم بشربه . 

.فإن قبل لعله أمر بذلك للشفاء والضرورة . قلنا لا شقاء في النجس المحرم يبدل عليه 
ما رواه الطحاوي مرفوعا أنه عليه السلام قال في الخخر ذلك دواء لبس بشفاء » وعن بن 


لض 





ولا قوله عليه السلام استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه 





ستتود ركس اذا مالادلة نسل ف رسن أ, فنا سزيه تشقان وأعرجة الطشاوي: 
وقوله - عرنية - يضم العين المهملة وفتح الراء والنون ببنها ياء آخر الحروف ساكنة 
. قال الجوهري عرنية الشم اسم قبيلة . ورهط من العرنبين ارتدوا فقتلهم الني عزائطاد: ٠‏ 
قلت هو تصغير عرنية وهو يحذاء عرفات . والعرنيون جمع عرني » وكان قياس العرئيون 
بالماء بعدها الواو » ولكنها حذفت كما في قولهم الجبنيون » والقياس الجبينيون لآن ياء 
فعيلة تحذف في النسبة كما يقال جبني في جبينة » وكذلك ياء فعيلة كحنيفة يقال في 
النسبة حنفي . وفي القياس حنفي . الكل بضم العين وسكون الكاف اسم قبيلة . 

قوله - اجتووا المدينة بالجمم أي استوجبوها » افتعال من الخوى تقول جويت نفسي 
إذا ل توافقك » واجتويته إذا كرهت المقام معه وبه » وان كنت في نعمة هكذا ذكره 
الجوهري ٠‏ قال السروجي وهذ لا يناسب الحديث . وقال أبو الحسن في شرح البخاري 
أجويت الملاد اذا كرهتها » وان وافقك في الحديثة بدنك ٠‏ 

قلت. هذا مثل الاول قوله بلقاح اللقاح. جمع لقوح وهي الناقة اللبون الحديثة العبد 
بالولادة التي يكثر لبنها . والذوه بفتح الذال المعحمة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة 
وهو من الابل ما بين الثلاث الى النسع وقبل ما بين الثلاث إلى المشرة واللفظة مؤنثة ولا 
واحد لبا من لفظبا كالنعم . وقال أبو عمد الذود من الاناث دون الذكور . 

وقوله بالحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي في الاصل الارضٍ ذات الحجارة 
السودءوالمراد هاهنا حرة المدينة وهي أرض فيها حجارة سود كبيرة » وتخمع على حرر 
وحراروحرات وحرار وهو من الجوع النادرة . وقبل ان واحد احريرا حرة . 

قوله - وسمر أعينهم - أي أحمى ليم مسامير الحديد ثم كجليم بها . ويروى سمل 
أعبنهم باللام موضع الراء أي تقاها بحديدةحماة أو غيرها وقيل نقرها بالشوك وهو معنى 
مين 

( وما ) أى لأبي حشيفة وأبي يوسف رحمها الله ( قوله عَلِثم استنزهوا عن البول فإن 
عامة عذاب القبر منه ) هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم » عن أنس 


يله 


رضى الله عنه أخرجه الدارقطني من حديث قتادة عنه قال قال رسول الل جَلِتيْ تتزهوامن 
البول فإن عامة عذاب القبر منه . ثم قال الحفوظ مرصل »> وقى رواية أى جعقر الرلزي 
وهو متكل فيه يعد ان ال #ديني كان مخلط » وعن أحمد لس بالقوي » وعن ألى ذرعة 
جم كثيراً . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن الني جِكتَه قال استنزهوا .. الخ مثل لفظ الكتابي 
رواه الدارقطني أيضاً ورواه الحا ع فى مستدركه من طريق أب عواتة عن الأعش عن 
أبي صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله عَكتَر أكثر عذاب القير من اليول > وقال 
حديث صحمح على شرط الشبخين » ولا أعرف له عدة ول مخرجاء - 

وعن ابن عباس رضى الله عتها من حديث مجاعد عنه أن رسول ال عكر غال لكل 
عداب القير من البول فتنزهوا من ه . رواء الطيراق قى معحمه والدارقطي والسيقى 
وكلهم سكتوا عنه ٠‏ 

وروى البزار عن عبادة بن الوليد عن أببه عن جده قال سألت رسول الل عِكِيْهٍ عن 
البول فقال إذا أمسكم منه شيئاً فاغتاوه فإني أظن أن منه ع قاب القير . وقنه 
الاستدلاله به انه عليه السلام أمر بإستنزاء اليول من غير فصل » والآمو الوجوي 4ولآت 
البول تحلى بالألف واللام قبعم جميع اليول » ويروى - عن اليول - مكات - من البول- 
وفى المغرب وأم ا قوهم استنزهوا من البول ققال ناج الشريعة فى شرحه قنزهوا عنه 
الول . يقال تنزه عن الأقذار إذا اتصرف عتها واجتنبها » وأما الاستنزاء قم ووجد في 
قوانين اللغة » فإن صح ما روي فوجيه ان استفمل قمل يشار كه تقمل تحو استكير 
واستقدم عمنى تكير وتقدم . 

قلت قد يمنا الآن أن لفظ الدارقطني تمزهوأ » وقوله ان استفمل قد يشارك تغمل » 
معناه ان من جمةة معاني استفمل تفعل وأصل هذا البابي للطلب » ومعناء تسية القملإلى 
فاعله لإرادة تحصصل المشتق هو مته » حا ال اك بل بأبه والممتى 
اطليوا التنزه من اليول . 





للسسسممم 





فإن قلت المعنى الذي ذكرته لا يتأئى هافنا . قلت هو يكون صريا نحو استكتبه 
اى طلب منه الكتابة » وقد يكون تقديرا نحو استتخرجت الزيه من الخاتط » فليس 
هاهنا طلكب صريع »بل الى ل أزال أجل و اميل عق خرج رنؤل ذلك امتزقة الطلب 
هاهنا كذلك فافهم ٠‏ وقال الأكمل رحمه الله ومما يؤيده أى ومما يؤيد ما ذهب إليه أبو 
حنيفة وأبو يوسف رحمها الله ما روى أن رسول الله مِلِنَعٍ شع جنازة سعد بن معاد وكان 
يمشى على رؤوس الأصابع من زحام الملائكة الى حضرت للصلاة عليه » فاما وضع فى 
القبر ضغطته الأرض ضغطة كادت أضلاعه تختلف » فسئل رسول الله عزفئلا: عن سسه »> 
فقال انه كان لا يستنزه من المول : 

وقال تاج انشريعه لما توفى سعد بن معاد رضي الله عنه تولى رسول الله عزنز دفنه » 
فلما فرغ خرج من قبره متغير اللون و قال الله تعالى أكبر لا إله إلا الله وش أكبر 
لو نحى أحد من ضغطة القبر لنحى سعد بن معاذ » ولقد رأيت القبر خمه حتقق سمعت 
صوت أعضاته . قال الراوى كان قميص رسول الله عَللدَعٍ منخرقا فسئل عن ذلك فقالان 
سبعين من الور العين تعلقن بي ٠‏ وقالت كل واحدة منبن زوجني من سعد » ثم سكل الذي 
عليه السلام عن سبب هذه الضغطة فقال انه كان لا يستنزه عن البول . 

قلت كل من الحديثين لم يذكره أحد بهذه الألفاظ » بل روى الامام أحمد « رح » من 
حديث جاير بن عبد الله رضي الله عنه قال »لما دفن سعد ونحن مع رسول الله يللا سبح 
رسول الله مله فسبح الناس معه ثم كبر فكبر الناس معه » فقالوا دا رسول الله لي سبحت 
قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حى فرج الله عنه ٠‏ 

وروى البزار باسناد جيد من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول 
الل مله لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الارص لم ييبطوا قبل ذلك 
ولقد مه القبر ضمة ثم بكي نافع وكانت وفانه يمد انصراف الاحزاب بنحو من خمس 
وعشرين ليلة » وكان دوم الأحزاب في شوال سنة خمس » فأقاموا قريباً من شهر 
وذكر في المبسوط في قوله انه كان لا يستنزه » لم بره به بول نفسه © فإن من ٠'‏ يستنزه منه 
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ولأنه يستحيل الى نتن وفساد فصار كبول مأ لايؤكل لحمه وتأويل 
ماروي انه عرف شفاؤهم وحياً ظ 





لا توز صلاته » وإنما أراد أبوال الإبل عند تعالجها . وذكر السفناق هذا في شرحه ثم 
أخذ عنه الأكمل ٠‏ 

قلت يؤيد ذلك ما رواه السبقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرن أبو العباس رضي 
الله عنه حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا موسى بن بكير عن ابن اسحاق حدثني أمية بن . 
عبد الله أنه سأل بعض آل سعد ما بلفكم من قول رسول الله عَلِقَعٍ ني هذا » فقالوا ذكر 
لنا ان رسول الله كته سئل عن ذلك فقال كان يقص في بعض الطبور من البول » وكان 
سعد كبير الأوس ٠‏ وكان حامل اوائهم بوم بدر ومعالجة الايل وطبقة الغامان ٠‏ 

وقال السفناقي وجه مناسبة عذاب القبر مع ترك استنزاء البول هو ان القبى أول منزل من 
منازل الآخرة » والطبارة أول منزل من منازل الصلاة » والصلاة أول ما يحاسب بهالعبد 
كا جاء في الحديث » وكانت الطبارة أول ما يعذب يتركها في اول منزل من مناز لالآخرة 
ولبس ذلك إلا القبر . 

( ولأنه ) أي ولآن بول الشاة » هذه إشارة إلى دليل معقول وهو ان بول ما يؤكل 
مه ( يستحمل إلى نتن وفساد فصار كبول مالا يؤكل لمه ) والاستحالة إلى النتن والفساد 
حقيقة النحاسة » وقد مضى عن قريب تفسير النئن والفساد . 

فإن قلت قد اتفقوا على لعاب ما يؤكل مه وعلى طبهارة عرقه » فوجب أن يكوتبوله 
مثلها . قلت هذا يبطل بالآدمي فإن ريقه وعرقه طاهران » وبوله نجس باجماع المسامين » . 
نقل الإجاع ابن المنذر » وبول الكبير والصغير سواء عند سائر العاماء » إلا ما يروى عن , 
داود ان بول الصغير طاهر » وأما يول باقي الحيوانات الت لا يؤكل لحمها فبنجس عند ٠‏ 
العلماء قاطبة كالآئمة الأربعة وغيرهم » إلا ما نقل عن النخعي انه طاهر وحكى ابن حزم 
عن داود ان الأبوال والاوراث طاهرة من كل حموان إلا الآدمي وهذا في نهاية الفساد ٠‏ 

( وتأويل ما روي انه تزمتهدذ عرف شفاءهم فيه وحبا ) هذا جواب عن الحديث الذي ) 
احتج به حمد . قوله تأويل مرفوع بالإبتداء مضاف إلى قوله ما روي ويحوز الوجهان في 


4٠.٠ 





رواية أحدهما أن يكون صبغة معلوم 5 تأويل مارواه عمد رحمه الله . والثانيأنيكون ٠‏ 
صيغة مجبول أي تأويل ما روي في الحديث المذ كور » وقوله أنه خبر المبتدأ أي ان الني 
يلقم عرف شفاءهم أي شفاء العرننين فيه » أي في بول الابل وحما » أي من حمث الوحي ‏ 
وهو نصب على التمبيز . فإذا كان من حيث الم يكون كما ولا يوجد مثه في زماننا 
فلايحل شربه لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض من الحرمة ٠‏ 

وقال السفناقي أيضا في حديث أنس رضي الله عنه فقد ذكر قتادة عن أنس انه 
رخص لهم في شرب البان الإبل » ول يذكر الأبوال » وإنما ذكره في حديث حميدعنأنس 
فإذا دار بين أن يكون حجة وبين أن لا يكون سقط الإحتجاج به وتيعه الأكمل على 

.ذلك و كذلك صاحب الدراية ٠‏ 

قلت هذا كلام واه جداً » فإن البخاري. قال حدثنا|مسده وحدثنا يحي عن شعبة 
حدثنا قتادة عن أنس أن أناسا من عرنية اجتووا المدينة.. الحديث وفبه فمشريوا من 
ألبائها وأبواها » وقد.ذ كرناهعن قريب »> أخرجه البخاري في آخر الزكاة » وروى الزكاة 
في باب الحاربة وفيه من أبوالها والبانها وهذا عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ٠وقال‏ 
في آخمسر حديث | فتادة عن أنس تابعه أبو قلابة وحميد وكاتب عن أنس رضي الله 
عنه فإذا كان كذلك فكيف يقول هؤلاء ذكر قتادة عن أنس انه رخص لهم في شرب 
ألبان الإبل وم يذكر الأيوال » وفي إحدى روايات البخاري ذكر الأبوال ثم الألبان » 
وفي الأخرى بالعكس » وفي رواية تقدم الأبوال ما يوهم تأكيد إباحة شرب بول ما 
يؤكل لخمه , ٠‏ 

وقال الكل رحمه الله وقبل انه منسوخ » وم يبين ذلك » وجبه انه كان في أول. 
الإسلام ثم نسخ بعد أن نزلت الحدود » ألا ترى ان فيه قطع الأيدي والارجل وتسميل 

| الاعين لكونهم ارتدوا » كا أشار إليه أبو قلابة في رواية الحديث عن أنس رضي الله عنه 

بقوله ‏ لكونهم قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الارض فساداً - ولويكن 
جزاء المرتد إلا القتل » فعم ان إباحة البول كالمثلة ٠‏ 


) ؟5م-1١ البناية فيشرحاهداية ج‎ ( 14١ 


ثم عند أبي حنيفة « رح» لايحل شربه للتداوي ء لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه 
فلا يعرض عن الحرهة . وعند أبي يوسف « رح» يحل للتداوي للقصة » 
وعند تمد « رح» يحل للتداوي وغيره لطبارته عنده 





( ثم عند أبي حنيفة « رح » لايحل شربه ) أي شرب بول الغنم ( للتداوي ) أي 
لاجل التداوي ( ولا غيره 2١”‏ ) أي ولا لاجل غير التداوي ( لانه ) أى لان الشأن 
( لا يتيقن بالشفاء فبه ) أى في شربه للتداوى ( فلا يعرض عن الحرمة ) أى فإذا كان 
كذلكفلاتعرضعن كون شربه حراماً إلا بتيقن الشفاء فلا يوجد ذلك » والمرجع إلى 
ذلكبقرل الاطباءوقوهم لمس بحجة قطعية » فيجوز أن يكون شفاء لقوم دون قوم 
لاختلاف الامزجة . 

( وعند أبي يوسف « رح » يحل ) أى يحل شربه ( للتداوى ) لانه لو كان حراماً 
مطلقاً لما أحله بالحديث وهو ان الله تعالى لم يحمل الشفاء في الحرام ( للقصة ) يعني قصة 

العرنيين التي دلت على إباحة شرب بول الابل لاجل التداوى . 

(وعند جمد يحل للتداوى وغيره ) أى يحل شربه لاجل التداوى ولغير التداوي أراد 
انه سوى بينه وبين اللبن » وقوله منقوض بلين الاتان فإنه طاهر بالاتفاق ولا يحل شربه » 
وفي الملتقط لبن الاتان وعرقبا وشحمها ولحمها بعد الذبح طاهرة بالاتفاق » إلا أنبالا 
تؤكل 4 ثم من أصحابنا من منع الانتفاع بلحمها وشحمها كالاكل » ومنهم من جوزه كالزيت 
يخالطه دهن المبتة » والزيت غالب ينتفع به ولا يؤكل » وإذا م يحز التداوى بلين الاتان 
داتفاق أصحابنا فبالحجر أولى » لان لمنها طاهر بالاتفاق والخمر نجس باجماع المسامين » إلا 
ما حكى القاضي أبو الطيب عن ربيعة وداود انها قالا بطهارتها واعتيره. 
بالسات القاتل ٠‏ 

قال النووى ولا يظهر من الآبة دلالة ظاهرة على نحاسة الخر لان الرجس عند أهل 
اللغة القذر ولا يازم منه النجاسة » وكذا الامر بالاجتناب كا في أجزائها في الآية » قال 
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وان ماقت فيها فأوة أو صعوة"' أو عصفورة أو سودانمة أوسعوة أو سام أبرص 
نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين بحسب كير الدلو او صغرها 





وقول صاحب الميذب لانه يحرم قناوله من غير ضرر كان نجسا كالدم ولا دلالة فيه 
لوجبين > أحدهما أنه ينتقض بالخاط عند الكل والمني عند الشافعي « رح » . والثافيالعلة 
محتلفة قلا يصح القياس عليه لان المنم من ال دم من استخيائه » ومن الخر كوته سيا 
للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة . وقال الغزالي يحم بنجاستها تفليظ] 
وزجراً عنها قياماً على الكلب وما دغ قبه . 

قلت قد اتمقد الاجباع على نتحاستها وداود لا يمتير خلافه في الاجماع ولا يصح ذلك 
عن شريعة ٠‏ 

( وإن ماقت فيها ) أى في اليئر ( فأرة أو عصفورة ) بضم المين قال الجوهرى 
المصفور طائر والاتئى عصفورة ( أو صعوة ) هي عصفورة صغيرة حمراء الرأس > وقال 
المطرزى الصعو صقار المصافير الواحدة . قلت ومجمع على صعاء فرائضا ( أو سودانية ) 
هي طويلة الذنب على قدر قبضة » ويسمى العصفور الاسود وقيل الزرزر الامنودوأ كلبا 
المنبت والجراد ( أو صام أيرص ) هو من كيار الوزعة وجمعه سوام أيرص . 

وم يتعرض أحد من الشراح فيا رأيته إلى إعرا بهذا فبو معرفة إلا انه تمريفجنس 
وهنا اسيان جملا واحداً » وإن سنت أعريت الاول وأضفته إلى الثاني » وإنأسْئت ينبت 
الاول على القتتح واعريت الثاني ياعراب ما لا ينصرف > وتقول في تثنئة هذا ساماأيرص» 
وف الجع سوام أبرص » » وإن شت قلت هؤلاء السوام ولا تذكر أبرص » وإن شت قلت 
هؤلاء البرصة والايارص ولا تذكر سام » قال الشاعر : 

والل او كنت بهذا خااصا لكنت عمداً باكلن الايارص 

ومسمى بالفارسية عمار ٠‏ 1 

( قزح منها ) أى من فلبئر ( عشرون دلوا إلى ثلاثين يحسب كيز الدلو وصغرها)يجوز 

)١(‏ كلمة ‏ أو صعوة_ ساقطة من المتن والصحمح اثباتها كما في شرح فتح القدير 
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يعني بعد. إخراج الفأرة » لحديث أنس رضي الله عنه انه قال في الفأرة إذا مانت 
في البئر وأخرجت من ساعته ينزح منبا عشرون داواً أو ثلاثون 





في سين حسب الفتح والسكون والقدر وكبر الدلو بكسر الكاف. وفتج الباء » والصغر 
بكسر:.الصاد وفتح الغين » وقيل قدر الصاع كبير وما دونه صغير » فإذا نزح بالكبير 
ينقض » وإن نزح بالصغير بزداد ٠‏ وقيل الكبير عشرة أرطال ذكره الاسبيجابي ٠‏ رقيل 
الكبير ما.زاد على الصاع والصغير دون الصاع والوسط الصاع ».ولو نزح بدلو عظم مر 
اعد قود عشرين دلوا أو أربعين|دلواً جاز ٠‏ وقال زفر « رح » لا يحوز وهو رواية . 
والدلو مؤنئة واحدة الدلاء » والدلاء بالفتح واحدة دلاو. 

( يعني بعد إخراج الفأرة ) أشار بهذا إلى ان المنزوح إنما يكون معتبراً إذا كان يغد 
إخراج الفأرة لان سبب نجاسة الببّر حصول الفأرة فذها الميتة فلا تح بالطهارة مع بقاء 
السبب الموجب للنجاسة . 

( لحديث أنس رضي الله عنه انه قال في الفأرة إذا مساتت في البئر والخوسية: هن 
ماعتها ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون ) لم يذكر هذا في كتب الاحاديث المشهورة » 
غير أن السفناقي ذكر في شرحه رواه أبو علي الحافظ السمرقندى بإسناده » ولككن فمه 
عن أنس عن النبي مفِق انه قال .. الخ . وتبعه الاكمل في ذلك حيث نقله في شرحه 
هكذا » وقال صاحب الدراية كذا أمر الني عزستهد بذلك في رواية أنس رضي اشّعنه. 
وأما الاترازى فإنه لم يذكره أصلا » وقال الشبخ علاء الدين روى الطحاوى هذا 
الاثر بطرق . 

قلت فإن كان مراده أنه رواه في معاني الآر فلس له وجود فبه > وإن كات في غيره 
فالببان على مدعيه » وغن قريب نذكر وجه قول المصنف عشرون دلواً إلى ثلاثين دلوا » 
وكذا وجه التردد في الاثر وععروة دلوا أو ثلاترة : 

فروع . عن أبي يوسف رحمه الله في الفأرة إلى أربع فأرات عشرون دلواً » وفي الحس 
إلى التسع أربءون دلواً » وفي العشر ينزح ماء البئر كله . وعن جمد في الفأرتين عشرون 
وفي الثلاث أربعون » وإن كان هيئة الفأر كهيئة الدجاج ينزح أربعون وإذا فرت الفأرة 


يق 


. والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمبا 


من البرة أو كانت بها جراحة أو قطع ذنبها ينؤح جمبع مائبا سواه أخرجت حمة أو 
ميتة » وفي النوادر هرة أخذت فأرة فوقعت في البئر ول يخرجها وماتت الفأرة وخرجت 
المرة حية ينزح عشرون » وإن ماتت الهرة وخرجت الفأرة حية ينزح أربمون » وإكف 
خرجتا حيتين لا ينزح شيء إلا على القول بأئها تبول من الخوف ٠‏ وإن صب الدلو الاخير 
في بر طاهرة ينزح دلو » وفي الثاني تسعة عشر دلوا ولو ماتت في كل واحدة منهها فأرة 
فينزع من احداهما عشرون » وصب في الاخرى ينزح من الاخرى عشرون » ولو ماتت 
فأرة في بثر ثالثة فنزح من الاولين أربعون فصب في الثلاث ينزح أربعون » وإن صبفمبا 
من إحدى البثرين عشرون ومن الاخرى عشر ينزح ثلاثون . 
وفي شرح مختصر الكرخي لو صب دلو العاشرة في بئر طاهرة فبنزح منها عشر 

دلاء في رواية أبي سليمان . وني رواية أبي حفص إحدى عشرة دلوا وهو / 
الاصح » وبعضهم وفق فقال عشر سوى المصبوبة » وإحدى عشرة مع المصبوبة 
وقالذخيرة عن أبي يوسف « رح » فإن ماتت في جب وصب ماؤه في بثر ينزح ماء الجب 
وثلاثون وعنه وعشرون > وعن مد ينزح الأكثر من المصبوب ولو وبجب نزح عشرين فنزح 
عشر قبعد الماء ثم نبع نزح عشرة عند أبي يوسف « رح » وعند مد « رح » لايحتاج إلى 





نزح شيء آخر . 

( والعصفورة وتحوها تعادل الفأرة في الجئة فأخجذت حكمبا ) أي حم الفأرة » 

وأشار بهذا إلى أن الأثر الذي ذكره وإن كان ورد في الفأرة يشمل كل حيوان قدر الفأرة 

فيأخذ حكمها » فيجب عشرون دلراً إلى ثلاثين ٠‏ - 

فإن قلت مسائل الآبار مبنية على اتباع الآر والنص ورد فيالفأرة و الدسجاجة والآدء.ي 
قيس يما عاد ييا . قلت بعد ان استحكم مذا الأصل صار كالذى يبنى على وقاق 
القياس في حق التفريع عليه يا في الاجازة وسائر العقود التي يأبى القماس جوازها » 
مكذا قسسرره في المستصفى » والختارة والأولى أن يقول هذا الإلحاق بطريق الدلالة . 
لا بالقياس . 


ثم العشرون بطريق الايجاب والثلاثون بطريق الاستحياب 





( ثم المشرون بطريق الإيحاب والثلائون بطردق الاستحباب ) أى المشروت مزالدلاء 
في القآرة إنما يتعلق بالإنحاب »> فالزيادة عليه إلى الثلائن يطريق الاستحياب » وإئما قمل 
ذلك لاختلاف الروايات فمه متعددة » فروى قبس أن علا رضي الله عنه قال في بثر 
وقمت فبها فأرة فياتت قال ينزح ماؤها » رواء الطحاوى باستاد دحمح ‏ 

وروى عبد الرز اق في مصنفه مايخا لف ذ لك فقال حدثناابر اهم ب نجمدعن جعقر مدع نأبيه 
أن عليا رضي الل عنه قال إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطمت نزح متها قسمة دلاء > قإله 
كانت الفأرة كبيثتها لم تقطع ينزع متها دلوا ودلوان » فإن كانت ميتة أعظم من تلك 
فلمنزع من اليئر ما يذهب الريح وروى عمد الرزاق عن معمر أخيرقي من مع الحسن 
يقول إذا ماتتالداية في البئر أخذ منها وان تفسخت قبها تزحت . 

وروى أبن أب شيبة في مصتفه عن أبي عبينة عن لمث عن عطاء قال إذا وقم الجردقي 
البئر نزح منها عشرون . والجرذ بضم الجم وقتح الراء (') وق الآخر ذال معجمة وهو 
الذكر الكبير من القأر » وجمعها الجردات . وروى أيضا عن حفص عن عاصم عن الحسن 
في القآرة تقع في البئر قال يسقى منها أريمون دلوا . 

وروى يوسف بن مالك عن ابن عباس في الفأرة أريعون فلا وقم هذا الإختلا فاختار 
أصحابنا قال من يقول بالعشرين التي هي الوسط بين القليل والكثير » ثم زادواعليهمقدار 
نصقه بطر دق الاستحباب لأجل الإحتباط . وقال الأكمل وقيه نظر لآأنت هذا الممى 
موجود ف الثلاثين فلم يتعين عشررن للوجوب . 

قلت في نظره لأن هذا الممنى موجود نظر لأنهم اختاروا الوسط الذي هو خيرالامور 
ول برد عن أحد ستون دلواً حتى يتعين الثلاثون > ثم قال الاكمل والآولى ما قبل أن الستة 
جاءت في رواية أنس بن مالك رضي الل عنها عن النى تزيتهد انه قال في ظقارة .. 
الحديث وقد مر عن قريب وأو لأحد الشمتين وكان الاقل تبت سقين وهو معنى الوجوب 
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إلى ستتين . وفي الجامع أربعون أوخمسون وهو الأظبر 





والاكثر يؤتى به لثلا يترك األفظ المروي » وإن كان مستغنى عله في العمل وهو 
معنى الاستحباب . 

قلت: مسنده فيا قاله الحديث المذ كوروهوغيد ثابت ولا هو موجود عند أهله فمن أبن 
يأتي الاولوية » ثم قال - وأولا حد الشيئين - قلنا نعم ولكن ما ببنه هل هي للشك أو 
التنويع حتى يبني علمه ما ذكره . وقال تاج الشريعة قبل شك الراوي في لفظ الحديث 
فاكتفى في حك المسألة بلفظ الحديث المروي في الباب توفيق] لازيادة على الشرع أو 
النقض منه . 

قلت فعلى هذا ينبغي أن يكون الثلاثون واجياً على ما لا يخفى . 

( فإن ماتت فيها ) أي في البئر ( حمامة أو نحوها كالدجاجة والستور نزح منها ما 
بين أربعين دلوا إلى ستين ) فهذا يشير إلى انه نزح بعد الاربعين دلو أو دلوين أو ثلاثة 
إلى أن ينتهي إلى ستين كان يكفي » أما الدليل على نفس الاربعين فيا رواه الطحاري عن 
أبي بكر حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفمان عن ذكريا عن الشعبي في الطير 
والسنور ونحوهما بقع في البئر ينزح منها أربعونداواً»ومنجة ما بين أربعين إلى ستين 
خمسون دلواً » لان الزيادة على الاربعين غالبا تكون رأس عقدة وهو الخسون » والدليل 
عليه ما رواه الطبراني حدثنا ابن خزية قال حدثنا حجاح قال حدثنا حماد بن سامة عن 
حماد بن أبي سلمان انه قال في دجاجة وقعت في البئر فماتت قال ينزح منها قدر أريعين 
درهما دلوا أو خسين ثم يتوضاً منها . ٠‏ 

وأما الدليل على الستين فيا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا هش عن عبدالل 
أبن سيرة عن الشعبي انه قال يدلي منها سبعين دلوا بقي من الدجاجة والستون داخلفي , 
السبعين . قوله - يدلي - من دلوت الدلو نزعتها . 

( وفي الجامع الصغير أربعون أو خمسون ) أراد بهذا الجامع الصغير المنسوب إلى مد 
أبن الحسن رحمه الله ( وهو الاظهر ) أي ما ذكر في الجامع الصغير هو الاظهر في المذهب 


لا 


لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال في الدجاجة إذا مانت في 

البثر ينزح منها أربعون دلواً . هذا لبيان الايجاب , والخسون بطري قالاستحباب 

ثم المعتبر في كل بئر داوها الذي يستسقي به منها » وقيل دلو يسع فيه صاع » 
ولو نزح منهأ بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود 


لانه.آخر تصانيف عمد رحمه الله » فمكون القول المذ كور فيه هو المرجوع إليه . 
(لماروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال في الدجاجة إذا ماتت في 
البئر ينزح منها أربعون دلواً أو خمسون ) ذكر المصنف هذا كما يروى موقوفاً » وذكر 
في .مبسوط فخر الاسلام مرفوعا وتبعه على هذا صاحب الدراية » ولبس له أصل بل 
ذكره الطحاوي هكذا عن حاد بن أبي سلوان وقد ذكرتاه عن قريب . 

( والاريعون بطريق الاحاب » والخسون بطريق الاستحباب ) قلت هذا [نايتأقإذا 
كانت كلمة أو للشك على ما لا يخفى . وفي البدائع وغيده أراد بأو أن الاقل بطريق 
الوجوب والاكثر بطردق الاستحباب دون التخمير إذالتخمير بين القليل والكثير لايءتبرمع اتحاد 
المعنى ٠‏ وقبل إنما قال ذلك لاختلاف الحبوان في الصغر والكبر » ففي الصغير ينزح 
الاقل » وفي الكبير ينزح الاكثر » وفي رواية الحسن عنه جعله على خمس مراتب » ففي 
اخملة وهو القراد العظم وولد الفأرة ونحوها عشر دلاء » وفي الفأرة والعصفور ونحوها 
عشرون » وفي الحمامة والفاختة ونحوها ثلاثون ثلاثون » وفي الدجاجة والسنورونحوهما 
أربعون » وفي الآدمي والشاة ونحوهها ماء البثر كله ذكره في المبسوط والمحبط والبدائع 
والتابيع . وعن أبي بوسف وحمد رحمها الله انها جعلاها على ثلاث مراتب في الملة » 
والفأرة عشرون 6 وفي الحامة.و الورشان أربعون » وفي الآدمي والثاة كلها . 

فإن قلت قد قام انتبنى مسائل الآإر على ال ثار دون القياس والرأي » وما ذكرتم لا 
لا يخاو عن رأي ٠‏ قلت للمقادير بالرأي إنما يمنع في الذي يثبت لح الله تعالى دون المقادير 
التى ترد بين القلمل والكثير 6 فإن المقادير في الحدود والعادات لا مدخل لارأي فيهاأصلا 
و كذا ما يكون بتلك الصفة . وأما الذي يكون من باب الفرق بين القليل والكثير فيا 
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وان مانت فيها شاة أو آدمي أو كلب نزح جميع ما فيها من الماء 


يحتاج البه فللرأي فيه مدخل » ولما عرف فى آثر الصحابة حك طبارة اليثر في الفصول 
كلها مع اختلاف الأقوال عنهم وعن غيم من التابمين في القليل والكثير من النزح » صار 
ذلك من باب الفرق » فدخل فيه الرآي لاختبار عدد دون عدد )١(‏ صفة القضية ألا ترى 
أن حمداً رحمه الله حك في البئر المعين بمائتي دلو إلى ثلثاية » بناء على كثرة الماء في آبار 
بغداد » فبذا رأي ولكنه عن دليل » وذلك لأن الشرع لما أمرن بإخراج جميع ما فيبها 
صار الواجب نزح ذلك الماء الذي وقعت فيه النحاسة » وغالب مماء الآنإر لا تزيه على 
عائق دلو فيتزح لحك البدار عسل الطقوت ؛ وأماقوله - إلى ثلاثائة فللاحتباط في 
باب الطهر . 

. ( وان ماتت فيها سّاة أو آدمى أو كلب نزح جنيع ما فمها من الماء ) أي هذا مكمبا 
في الموت 4 فإن خرجت بالحباة » فإر: كان نمس العين كالختزير ينحس الماء » قفإنه 
كالدم والبول . 

واختلفوا في الكلب بناء على نجاسة عينه وعدمها » والاصح أنه لاننجسه اذا ل يصل 
فيه إلى الماء . وفي الذخيرة لو خرج من البثر حا تجسباعندهما.وعن أبي حتيفة « رح » 
لا بأس به » وإن كان آدميا وخرج حياً ولم يكن ببدته تجاسة حقيقية أو حكمية لايتزج 
في ظاهر الرواية » وروى الحسن عن أبي حتيفة « رح » انه يتزح عشرون دلواً وإن كان 
كافراً ينزح ماؤها » يروى عن أبي حنيفة « رح » لآن بدته لايخلو عن نحاسة حقمقئة 
أو حكميه » حتى لو اغتسل ثم وقع في الماء فخرج من ساعته لا ينزح . 

وأما سائر الحبوانات فإن عل أن يبدنه نجاسة نجس الماء وإن لم يعم قيام النجاسة 
بمخرجه أو غيره من بدنه اختلف المشايخ به > قيل العيرة لاياحة الأكل وحرمته إن كان 
مأ كول اللحم لا ينزح شيء لطهارته » وان لم يكن مأ كولا ينحس » وقمل والعبرة يسؤره 
ان كان تسا نحس الماء » وان كان مكروهاً يستحب ان ينزح عشر دلاء » ولو كان 


. كلمة غير واضحة ف الآصل‎ )١( 


لأن اين عباس وابن الزيير رضي الله عنبما أفتما بنزح الماء كله 
حين مأت زنجي في بثر زمزم 





مشكوكا فمه ينزح كله والماء مشكوك فبه . وفي التحفة الصحمح انه لايصير مشكو كا 
فبه وكذا في الحبط والمقبد وعن أبي اللبث رحمه الله في خزانة ينزح ماء 
البئر كله في البغل والحار والكلب و الخنزير والفبد والنمر والاسد والذئب وكل ذي ثاب 
من السباع وان أخرج حياً . وفي المحبط في الحبوان الذي لايؤكل ممه كسباع الطسير 
والوحش الصحيح انه لا ينحس الام . 

ور.ي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله في الابل والبقر ينجسان الماء لبقاء 
النجاسة في افخاذهما » غير ان عند ابي حنيفة « رح » ينزح عشرون »© وفي الشاة عشسر 
لآن نجاسة بولها حقيقبة . وعند ابي يوسف « رح » ينزح كلها لاستواء الخقيفة والغليظة 
في الماء ٠‏ وقيل لاينزح شيء ذكره في الينابيع . وذكر القدوري في شرح مختصر 
الككرخي أن في الحبوان المكروه السؤر كالسنور والدجاجة الحلاة والصقر والماز والفأرة 
والحية والعضارة » في رواية الحسن عن أبي حتيفة رحمه الله ينزح منها دلاء على وجه 
الاستحباب » و كذا في الفرس والبرزون . 

وأما النجس كالخازير والكلب والسباع والمار والبغل ينزح جميع الماء منه » وإن لم 
يمت ( لما روي ان ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنها افتيا بنزح الماء كله حين عاك 
زنجي في بثر زمزم ) أما الذي روى عن ابن عباس رضي الله عنه فأخرجه ابن ابي شيبة 
في مصنفة حدثنا عبد الله بن القوام عن سعيد بن أبي مخرمة عن قتادة عن ابن عباس ان 
زنحيا وقم في زمزم فمات فانزل إلبه رجلا ثم قال انزحوا ما فبها من الماء . 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفة عن معمر قال سقط رجل في زمزم فهات فيها فأصر 
بن عباس ان تسد عبونها وتنزح » قبل له ان فمبا عمنا قد غلبتنا » قال انها من : الجنة 
فأعطاهم مطرفاً من عنده فحشره فيها ثم نزح ماؤها حتى ل يبق فيها شيء ٠‏ وأخرج.ه 
السبهقي في كتاب المعرفة من طريق أبي لبعة عن مرو بن دينار أن زنحياً وقع في زمزم 
فهات فأمر به ابن عباس فأ خرج وسد عونها ثم نزحت . 

وأخرج البيبقي أيضاً من طريق جابر الجبنى عن ألي الطفيل عن أبن عباس رضي الله 
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عته قداكره قال ورواه جابر رضي الل عنه مرة أخرى عن أبي الطقل ممه ان غلامآ 
وقع في زمزم قنزحت »> لم يذسكر قيه اين عباس رضي الله عنه وهذه الرواية عند 
الدارقطتي أيها _ 

وأخرج الدارقطتي أيضاً في ستنه حدتدا عبد ال بن جمد بن زياد وعن أحمد بن متصور 
عن حمد بن عبد الل الانصاري عن هام عن عمد بن سيرين ان زتجما وقع في زمزم يعني 
قات فأمر لبن عماس قأخرج > وآمر يها أن تنزح قال قغلبتهم عن جاءت من الركن “قال 
قآمر بها قسدت بالقياطي وللطارف حت تتزحوها > قلم يفزحوها اتفجرت عليهم . 

وأما الذي روي عن لين الزيير رضي ال عنه قأخرجه الطحاوي حدثنا صالم بن غبد 
الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن متصور قال حدثنا هشم قال أخيرن متصور 
عن عطاء بن ''؟ لاحست وقع في ير زمزم قيات قأمر لبن الزبير ينزحها قتزح ماوّها قجمل 
الناء لايتقطع قنظر فإذا عين تجري من قيل الحجر الاسود » قفال لين الزبير سيم . 
وأخرجه اين أببي ثمية قي مصتقه قال حدثنا هشم عن متصور عن عطاء . . .. [لخ تحوء . 

قان قلت قال السبيقي في المرقة رواء قتادة عن ابن عياس موسلا ل يلقه ولا سمع مته 
انها هو يلا يلنه > وقال أدضاً وجابر اللخبنمي لا يحتج به وان لهمعة ضصف لا محتج يه 
قلت للراسيل عند سبة ولا سيا أرسلت من طرق عختلقة » قتبقي أن يكوتن ححة عند 
الكل على لنه ذكر الهقي في الخلافدات عن شعبة انه قال حدثنا اين سيرين عن اعباس 
والصحصح أن يمتها عكومة > قدا أرسل ابن سيرين وكات يمتها ثقة وهو عكرمة كات 
الحمديت صمحاً يمحتملا يه - وقي التيقيب لابن عبد قير مراسيل أبن سيرين عتدهم -سجة 
صصحة كمراسل سصد ين السب - 

وأما جاير فإن له أحاديث صالمة » وقد روى عته التوري قي الكبير مقدار سين 
ديا وقتسية أقل رولية عته من التوري وقد فحتمل الناس وردوا عته ول يختلف أحد في 





 طقاس هكتا قي الاصل وقبه كلام‎ )١( 
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الرؤاية عنه » وعن الثوري ما رأيت أورع في الحديث من الجعفي » وعن شعبة قال هو 
صدوق في الحديث »> وأما عبد الله بن لهبعة فإنه حسن الحديث يكتب حدبثه » وقال 
حدثت عنه الثقات وقتسة وعمرو بن الحارث واللبث.بن سعد » وعن أحمد من كان مثل 
أبي شبعة بصر في كثرةحديثه في ضبطه واتقانه » وحدث عنه أحمد يحديث كثير » وقال ابن 
وهب كان أبن لمبعة صادقا » ولئن سامنا ما قاله البيبقي فإن نزح زمزم قد روي من طرق 
ضحاح منها رواية الطحاوي وابن أبي شمبة التي ذكر . 

فإن قلت اعتمد السبهقي في تضعيف هذه القصة يأثر رواه عن.سفيان ابن عبيئة » قال 
أخثرة:أنو عبد الله المنافظ عن أبى الولبد الفقيه عن عبد الله بن شبرمة قال ممعت أيا 
قدامة يقول «معت سفيان بن عنينة يقول انا بمكة منذ سبعين سنة لل أر صغيراً ولا كبيراً 
يمرف حديث الزنجي » قالوا انه وقم في زمزم » ولا مفعت أحداً يقول نزحت زمزم . 
ثم أسند عن الشاقمي قال لا يعرف هذا عن ابن غباس » و كيف بروى عن ابن عباس وهو 
قد روي عن الني مَلُِع الماء لا ننجسه شيء » ويترك وإن كان قد جعل فالنجاسة ظبرت 
على وجه الماء أو نزحا للتنظيف لاللنجاسة فإن زمزم للشرب . 

قلت قد عرفتهذا الأمر وأثيته أبو الطفيل عامر بن واثة أي الصحابي » وجمد بن 
سيرين وقنادة ولو أرسلاه » وعمر بن دينار وعطاء بن أبي رباح ومعمر » والمثبت مقدم على 
.النافي خضوصا مثل هؤلاء الاعلام » ولا يازم من عدم مماع من لم يدرك ذلك الوقت وعدم 
من يعرفه عدم هذا الأمر في نفسه وابن عباس رضى الله عنه لم يترك بل خصصهكاهم ضت 
. أنت أيها الشاقعي وقلت بنجاسة ما ذون القلتين بالنجس وم يمتبر نجاسته ما بلغ 

وأما الذي قاله ابن عمينة فبجوز أن لا يكون: الذي قالوا ما قالوا ادر كواالوقت الذي 
وقعت فيه القضبة أو كانوا غائبين في معايشهم ومصالحهم » ولآن البثرإذا نزحت لايحضره 
جميع أهل الباد ولا أكثرهم » وإنما يحضره من له بصارة في أمر البئر وبعض,من يستعان به 
على نزحه > ألا ترى انك لو سألت الآن هل نزحت بثر بالقاهرة لعلة ما عرفه أحد » 
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وفيها أكثر من عشرة لاف بئر أكثر من عين الادبر » فككيف ينزح بثر لم يكن علىعبدهم 
ولا عبد آبائهم » ومع أن بين الشافمي رحمه الله وبين هذه الكائنة أكثر من ه-ائة وخمسين 
سنة » فمن أين لهم ذلك > وكذا الكلام فيا قال ابن عبينة . 

فإن قلت قال الثوريي بهذا أكث. أهل مكة فكيف يتوه بعد هذا صحةهذهالقضبية . 
قلت هذا مردود من وجوه ٠‏ الأول : أن قول ابن عبينة ما سمعت لا يفيد » لآأن الأشياء 
التي ما سمعها هو ولا غيره لا تعد ولا تحصى ولا يدل ذلك على عدم وقوعها . 

الثاني : ان الذي شاهد هذه القضية لا يازم أن يجيء إلى ابن عبينة ويخيده بهسسا حق 
يستدل يعدم اخباره على عدم وقوعبا . 

الثالث : انه لم يقل إني سألث عن هذا الأمر جيع أهل مكة » وسألت عنه ثم كشف 
فم أجده وقع ٠.‏ 

الرابع : ما ذكرت من أن نقل الإثبات اثبات وهو مقدم على النفي ولا سيما في ابن 
عمسسة فإنه زائد » فالاثبات مقدم على النفي باجماع الفقهاء والاصوليين والمحدثين » ولا سيم 
إذا كان المنكر الثاني لم يدرك يسبب الحادثة التي ينكرها وينفمها ٠‏ 

فإن قلت قال النووي و كيف يصل هذا إلى الكوفة وجهله أهل مكة »قلت هذهغفلة 
عظيمة منه » وهذا القول منه الف لفول أمامه » فإنه حك ونه ابن القاسم بن عساكر 
انه قال لأحمد وغيره أنتم اعم بالاخبار الصحاح هنا » فان كان خبر صحبح فاعموني حق 
أذهب إلبه كوقيا كان أو يصرياً أو شامياً » فبل قال كيف امامه ويقتضي ما قال 
ينبغي أن لا يكون خبره حجة حق يعرض على أهل مكة والمدينة 4 فاذا لم يعرض لا 
يكون حجة »> وهذا خلاف الاجماع مع ما فيه من مخالفة نص امامه > والذي يدل على 
بطلان قوله ان علياً وأصحابه وعبد الله بن مسعود وأصحابه وأباموسى الأشعري و أصحايه 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وجماعة من أصحايهم رضي الله عنهم وسلان الفارسي 
وعامة أصحابه والتابعين رضي الله عنهم انتقلوا إلى الكوفة والبصرة ول يبتى بمكة إلا 
القليل وانتشروا في البلاد والولايات والجهاد وسمع الداس منهم ونشر العم على أيلايهم في 
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جع البلاد الاملاصة ولا ينتكرهذا إلا مكفبر أو صاحب بدعة وعصية ‏ 

قان قلت قد قال النووي أيضاً فان صح هذاقاته يحمل على ان دمه عَلَبِ على الل اء 
: قغيره ‏ قلت هذا أيضاً فاسد.من وجوه الآول : القالبٍ أن من وقع ف الله يموت من حسته 
ولا مخرج منه دم » قضلا عن ان علبي على للاء قتشيره ولا سما زمزم الكثرقه 0 

الثاني انهم لما نزحوها جاءتهم عين من الر كن قتليتيم قسدوها وتزحوها حتى لتضجرت 
المين قال احسبك » فكيف يتصور أن يلب دم شخص واحد ماء زمزم حق تزحوهما 
مرة يعد أخرى . 

الثالت قال الراوي قات فمها زنحي »> فآمر ابن عباس بان تنزح فجمل علة تزحها 
موقته دوت غلئة دمه كقوهم : زنى ماعز قرجم » عل ة قله زناه ولسست رحة ولا 
قل تقس . 

قات قلت يحمل الأمر على الاستحباب ٠‏ قلت مطلق الآمر للوجوب . 

فان قلت جاءت الآغر في يئر زمزم لا تفزح ولا ترهم ”'؟ ‏ قلت اليس قي حديت اين 
عباس واين الزبير انها قدرا على استمال اذاء بالتزح تق مكون خالا الآغر الي جاستناتيا 
لاتنزح يل تنزح قي رواية ابن أبي شية يآت للاء يقطع » وق رولية الببيقى ي أت المين 
غلبتهم حق مدت بالقباطى والمطارق » وحمل السبلي حديث ابسن مؤيداً نا روي ق 
صفتها انها لا تنزح *'؟ . 

ثم نذكر تفسير ما وقع ف هذا اللوضع من الألقاط الي يحتاج إلى تقسيرها » ف وله 
- زفحى - نسمة الى الزنج » وعم حمل من السودات > وجاء قبه “سر للراء » وق رواءة 
الطحاوي وغيره حبشى متسوب إلى احرش وم جنس من السودات مشيور - وقالالسيلٍ 
ينوا حبش بن كوش بن حام بن فوح عليه الام وجاءق في رواية الطساوي قوقع غَلام 
في زمزم وعكن أن كوت هذا الثلام تجا أو حيشا ‏ 


() ف الآأصل - ولا تدم - والصحح ما أثيتتاء . 1ه مصمحة ‏ 
)١(‏ قي الآصل - تنزق - اه مصححة . 
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ثم المعتبر فيكل بثر دلوها الذي يسقى به منهاء وقيل دلو يسع فيه صاع ' 


وزمزم بثر بمكة أصلها مزبسير وهو أهل المصر ركضه جبريل عليه السلام . 
والمطرف بككسر المم وفتح الراء وتضم أيضا » والمع على مطارف »> وهى أرديةمنحزمة 
لعدلها أعلام ٠‏ والقباطئ جمع قبط وهى الثوب من ثياب مصر رقبقة بيضاء » وكأنه 
منسوب إلى القبط » وضم القاف من تفسير ابن وهب »2 وفي الثاني وأما الناس فقبطى 
بالكسر » وقد فسر السروجى قبطية بالبرود وما عرفت هذا التفسير والذي-ذكرته أمل 
اللغة » وبه فسرها ابن الأثير في النباية » وذكر السروجى أيض؟ الحديث الذي رواه 
الدارقطني والطحاوي الذي مر ذكره وفيه فدست بالقباطى » ثم قال ومعنى دست أي 
سدت » قيل الظاهر أنه تصحيف منه أو من الناسخ » لأن في روايته) فدست من الدس . 
لا انه دمعت من الدسم ْ 

قلت انه ليس بتصحيف لأنه جاء في اللغة ذكره الجوهري وغيره ان الدسم هو السد 
ومنه الدسام بالكسر وهو ما تسد به الأذن والجرح ونحو ذلك > تقول منه دسمته أدسمه 
بالمم دسم والدسام السداد وهو ما يسد به رأس القارورة ونحوها . قوله - لا تذم - 
أي لا يوجد ماؤما قليلا من قولهم بئر ذمة يكسر الذال المعجمة إذا كانت 
قلملة الماء . ٠‏ 
( ثم المعتبر في كل بثر دلوها التي يسقى بها مذها ) أشار إلى تفسير الدلو » فانه ذكر 

مبهما فاحتاج إلى تفسيره وفسره به ذا لانه أيسر عليهم ولآن الإطلاق فى الآبار 
ينصرف إلى الدلاء المتعارفة فى كل بئر لأنه أعدل وأهون . 
( وقيل دلو يسع قبه صاع ) هذه رواية الحسن عن ألي حنيفة « رض » وقبل دلويسع 
خمسة امناء » وقيل أربعة وقيل منوينوذ كر الدل وأ بينو إن( تكن لاد اويعتير بد لومانية أرطال 
في رواية ٠‏ قلت الصاع مكيال يسع أربعة أمداد » والمد مختلف فيه فقيل رطل وثلث 
بالعراقي وبه يقول الشافمي « رح » وفقباء الحجاز ٠‏ وقيل هو رطلان وبه أخذ أبوحئيفة 
رحمه الله وفتهاء العراق فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا وثمانية أرطال وسيجيء 
مزيد الكلام فبه في كتاب الزكاة . 


ولو نزح منها بدلو عظي مرة مقدار عشرين دلواً جاز لحصول المقصود وان 

ماقت فببها شأة أو آدمي أو كلب نزح جميع مأ يبا من الماء لأن.ابن عبا سوابن 

الزبير زضي الله عنهما أفتيا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بثر زمزم'''» فإن 

اتتفخ الحيوان فيا أو تفسخ نزح جميع ما فيبا صغر الحيوان أو كبر لاتتثمارالبلة 
فى أجزاء الماء » 





( ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين داواً جاز لحصول المقصود ) وهو 
نزح المقدار الذي قدره الشرع . وقي الاصل إذا وقع في البثر فجاءًوا يدلو عظيم تسع 
وعشر بن دلوآفاستقوا به مرة واحدة اجزأم » وهو أحب إلى * لآن القطر الذي يعود منه 
الى المثر اقل . وعن الحسن انه لا يطبر بمرة واحدة» بتواتر الدلاء يصير الماء في الممنى 
الجاري . ققال *" ان الممتبر القدر المنزوح ومعنى الجريان ساقط . 

( فإن اتتفخ الحبوان او تفسخ أخرج جممع ما قيها صغر اليوان او كبر) يعني 
الحبوان الواقع قي اليثر اذا انتفخ أو تفسخ حتى تمزقت اعضاؤه نح جميع ما فيها من 
الاه » قوله - صغر - يضم الغين ومضارعه كذلك قبو صغير وُصغار كبر يضم الباء أي 
عظم ومضارعه يكير بالضم أيضا فهو كبير و كبير كفعيل » وهو صفة مشبية باسم الباء 
على ما إذا أفرط قمل كيار بالتشديد » وما كبر يكسر الباء فمعناه يكبر بالفتح وهذه 
المسألة يحاجج فيقال في أي موضع الحمل مع الحمل . 

( لانتشار البلة في أجزاءالماء) البلة بكسر الباء الموحدة وتشديد اللام النداوة » والبلة 
بالفتح البلل وكلاهما يجوز هاهنا وهو من ياب نصر ينصر > وهذه تعليل لقوله نزحجميع | 
ما قبها » وذلك أن الحيوان عند الآنتفاخ تنفصل منه بلة نجسة مائعة تنشر في الماءبمنزلة 


)١(‏ جملة من وان ماتت - إلى قوله يئر زمزم - غير مشروحة في 
الأصل . آه مضححه : 
(؟) فقلنا لما قدر الشرع - هامش . 
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وإنكانت البثر معينة بحيث لا يمكن نزحبا أخرجوا مقدار ما كان فيها من 
الماء » وطريق معرفته أن تحفرحفرة مثل موضع الماء من البثر ويصب فيا 
مأ ينزح منبأ إلى أن تمتلىء أو ترسل فيبا قصبة وتجعل لمبلغ الماء علامة حتى 
. ينزح منها مثلاً عشر دلاء » ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص فينزح لكل قدر 
فتمها عض دم + 


قطرة خمر أو بول تقسمها » ولهذا قال حمد لو وقع فبها ذنب فأرة نزح جمبع الماء » لآن 
موضع القطع لا ينفك عن نجاسة مائعة . ْ 

( فان كانت البثر معينا ) أى ذات عين جارية من قولهم عبن معيونة » وكان القياس 
أن يقال معينة كا في بعض النسخ كذلك لان البئر مؤنثة » وإنما ذكر بلفظ التذ كير 
نظراً إلى اللفظ أو توم أن فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وفي الصحاح ماء معين أي معبون من 
مفعول من عنيت الماء إذا حفرت واستنبطت ويلغت العبون ٠‏ 

فإن قلت المم أصلية أو زائدة . قلت ما ذكرته عن الصحاح يدل على أن الميمزائدة» 
ومنه يقال بماء معين معبون وعان الماء أي بان » ولكنه ذكر في قصل الميم عنيت الأرض 
أى رويت » وماء معين أى جار فعلى هذا الممم أصلية . 

( لا يمكن نزحبا ) تفسير لقوله معين . قاله تاج الشريعة ويقال صفة وهو الاصدوب 
(أخرجوا مقدار ما كان فمها من الماء ) هذا جواب المسألة » وأشار بقوله مقدار ما كان 
فمها من الماء إلى ان الاعتبار للماء الذى كان زمن وقوع النجاسة ٠‏ . 

(وطريق معرفته ) أي طريق معرفة إخراج مافبها مزالماء (ان حفر حفرة مثل موضع 
الماء من البئر »ويصب فيهاماينزحمنها إلى ان تمتلىء ) أراد من موضع الماء من البئر طولاً 
وعرضا وعمة]؛ويحصص على قول بعض المشايخ حتى لا تشرب الارض الماء المصبوب فيها . 

( أو ترسل فيها ) أى في البئر ( قصبة وتجعل لمبلغ الماء علامة ثم ينزح 7 منها عشر 
دلاء ثم تعاد القصة فبنظر كم انتقص ) من ماء البئر ( فبنزح لكل قدر منها عشر دلاء ) 

(1) في المتن زيادة كلمة ‏ مثلا . 


1411 (البناية في شرح الهداية ج "١‏ م 0م ) 


على ما شاهد في بلده . وعن أبي حنيفة في الجامع الصغير في مثله ينزح حتى 
يغلبيم الماء 


حق لا يبقى من القصبة شيء حتى إذا كان طول الماء عشر قصبات انتقص عشر دلاء 
قصبة واحدة يعم ان كل الماء بمائة دلو فبنزح تسعون دلواً أخرى . 

( وهذان عن أبي يوسف رحمه الله ) أى هذان الوجبان مرويان عن أي بوسف رحمه 
الله ( وعن مد درح» نزح مائتاد لو إلى ثلائيائة) أي عندحمدينزج مائتاد لو إلى ثلاثماثة دلو(فكأنه) 
أي فكأن مد رحمه الله بنى جوابه في المسألة المذكورة ( بنى قوله على ما شاهد في بلده) 
وهو يبغداد من كثرة الماء في آبارها لمجاورة دجلة » فالمايتان تكون من طردق الوجوب» 
والماية الاخرى بطريق الاستحباب للاحتباط في أمور الدين . ولو قبل هذا نصب المقدر 
بالرأي » فجوابه قد مر في هذا الباب . 

( وعن ألي حنيفة « رح » في الجامع الصغير في مثله ) أي روى عن أبي حنيفة رحمه 
الل في مثل هذا الحم المذكور ( ينزح حت يغلبهم الماء ) أي حت يعجزوا والماء لا يبقى 
فحينئذ يسقط التكليف » لانه يعتمد الاسقاط عنه . وفي فتاوى الثعالي عن أبي حنيفة 
رحمه الله إذا نزح مائتا دلو أو ثلاث مائة فقد غليهم الماء وهو المختار » وقدره أبو حششفة 
رحمه الله في اشتراط الغلبة قول على وابن الزبير رضي الله عنهها » ذكره ابن المنذر قاله 
بعض الشراح . 

قلت قال الطحاوي حدئ نامدن حميدبن مشام الرعني' “قال حدثنا علي بن معبد قال سمدثنا 
موسىابن أعين عطاء عن شبروزاد عن علي رضي الله عنه قال سقطت الدابة فيالبكرفانزحها 
حتى يغلبك الماء . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا و كيع عن حمزة عن عطاء بن 
السائب عن زادان عن على رضي الله عنه في الفأرة تقم في البئر قال تنزح إلى أنف 


يغلبهم الماء . 





فى «الآصل عرو اقويه روقا #اقها ارسي ممعي 
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ول يقدر الغلبة بشيء كا هو دأبه وقيل يؤخذ في هذا بقول رجلين 


( وم يقدر ) أى أبو حنيفة « رح » ( الغلبة بشيء ) لانها متفاوتة » وهذا هو ظاهر 
الرواية . قال قاضي خان الصجيح عنه العجز وعنه التفويض إلى رأىالمبتلىبه وعنه مائتادلو» 
وعنه مائة دلو أفق به في آبار الكوفة لقلة مائها . وفسر الاسبيجابي بالغلبة بمائتي دلو 
وثلاماية ذكره في المحيط وقاضي خان . وفي المحبط في رواية مائتا وخمسون دلوا لان 
ماءها غالبا لا يتحاوز ذلك ٠‏ 

( كا هو دأبه ) أى أبو حنمفة رحمه الله » أى عادته »فإنعادتهأنيفوضمثلهذا إلى 
رأى المبتلى به ىا فعل كذلك في تفسير البعرة الواقع الكثير حيث قال هو ما يستكثره 
الناظر » وكا في حمس الغريم وحد التقادم » وانقطاع حتى الحضانة . 

فإن قبل قدر أبو حشيفة رحمه الله مدة البلوغ بالسن ثمانية عشر للغلام وسبع عشرة 
للجارية بالراى » و كذا قدر موت الفأرة الواقعة في المثر يوم ولبلة وقدر تفسخبا ثلاثة 
أيام بالراى أجاب عنه السرخسي رحمه الله بأن الممنوع في المقادير التي تثبث لحق الله 
تعالى ابتداء دون المقادير المترددة بين القليل والكثير كالمبل في التيمم كا ذحكر في 
هذا الباب . ش 

فإن قلت ما نحن فيه من قبيل ما تردد فيه بين القليل والكثير فكيف يتم ما ذ كرتم 
من التعليل . قلت أبو حنيفة رحمه الله إنا يقدر ما تردد بين القليل والكثير بالراى إذا لم 
تكن معرفته بالرجوع إلى أحوال بالاستقلال والاستكثار . اما إذا أمكن فلا كا فيا 
نحن بصدده » ألا ترى انه جعل الشهر فما ف وق كثيراً وما دونه قلملا وصرف الحين 
والزمان إلى ستة أشهر والايام والشهور والاعباد والسنين إلى عشر من صخف . 

( وقبل ) قائله أبو نصر بن حمد بن سلام ( يؤخذ في هذا الحم بقول رجلين ) إذا قالا 
ماء هذا البثر مائة دلو » ولو نزح ذلك القدر لآن الآخذ بقول الغير هو المرجع فها لم يشتهر 
من الشرع فيه تقدير » قال الله تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعانون #م؛النحل 
كا في حزاء الصيد حيث يقال © يحم به ذوا عدل من # 15 المائدة . 
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لما بصارة في أمر الماء وهذا أشبه بالفقه , وان وجدوا في البئر فأرة أو غيرها 

. ولا يدري متى وقعت في البثر ولم ينتفخ اعادوا صلاة يوم ولبلة إذا كانوا 

توضأوا منبا وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها » وإنكانت فن اعتعس ا قشت 
أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وهذا عند أبي حنيفة « رح » 





( هما بصارة في أمر الماء ) هذه جملة من المبتدأ المتقدم » والخير وقعت صفة لرجلين 
والبصارة بفتح الماء الموحدة وهو مصدر من بصر يبصر يضم الصاه وبصر بالشيء علمه » 
والبصير العام » والمعنى لما بصارة أي عم بأمر البئر وحذاقة وخبرة ٠‏ 

( وهذا أشْبه بالفقه ) أي بالمعنى المستنبط من الكتاب وسننه ففي الكتاب » الاثنان 
نصاب الشهادة المازمة لما ذكرها » وفي الببنة شاهدان أو ينه » ويقال معنى قوله وهذا 
أشه بالفقه » أي بقول الفقباء حمث اعتبروا قول رجلين في قيم الأشياء . 

( فإن وجدوا ) أي أصحاب البثر أو المصلون ( في البثر فأرة أو غيرها ) من الحبوان 
( ولا يدري متى وقعت في البثر ) وهي جملة وقعث حال من الفأرة » والأوجه أرف 
تكون صفة لفأرة » وقبد به لانهم إذا علموا زمان الوقوع يح بالنجاسة من ذلك الوقت 
بالاتفاق ( ول ينتفخ ) جملة وقمت حالاً والواو فمه واو الخال . وقوله وإتتفسخعطف 
على الملة الحالية ( أعادوا ) جواب المسألة أي أعاد أصحاب البئر والمصلون ( صلاة يوم 
ولبلة إن كانوا توضأوا منها وغسلوا ) عطف على أعادوا » وليس بعطف على توضأوا ( كل 
شيء ) كلام إضاني منصوب لأنه مفعول غسلوا ( أصابه ماؤها ) أي ماء هذه البثر 
والجلة صفة شيء ٠‏ 

( وإن كانت الفأرة قد تفسيغت أو انتفخت ) فإن قلت إذا كان الحم في الانفساخ 
( أعادوا صلاة ثلاثة أيام ) ففي التفسخ بطريق الأولى فما فائدة ذكره . قلت لا شك ان 
مدة التفسخ تزيد على مدة الانتفاخ » فالفائدة في ذكره ه نفي الزيادة على ثلاثة أيام (ولياليها) 
عادوا وصلاة أيام ولياليها لاغير . 

( وهذا ) أي هذا الح في الصورتين ( عند أبي حنيفة رضي الله عنه ) وهلذا م 


ال 


وقالا لبس عليبم اعادة شيء حى يتحققوأ انها مق وقعت » لأن القين لا يزول 
بالشك ؛ وصار كمن رأى في ثوبه نجاسة» ولا يدري متى اصابته : 





يذكره في ظاهر الرواية » وإنما رؤاه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله كذا في البدائع . 

( وقالا ليس عليهم إعادة شيء حق يتحققوا انها متى وقعت ) هذه الفأرة في المئر » 
وقوله - شيء - يتناول عدم إعادة الصلاة وعدم غسل كل شيء أصابه ماؤها ( لأن 
البقين لا يزول بالشك ) البقين هو كون الماء طاهراً » والشك في نجاسته فيا مضى»؟والمقين 
لا يزول به فلا يحم بالئجاسة إلا زمن المقين بوقوعها » لآن المقين بزول ببقين مثله » وهو 
الذي ذكره هو القياس لأنه يحتمل موتها في البئر ويحتمل أن تقع فيها وهي ميتة بأرن 
ألقتها الريح العاصف أو بعض السفباء أو الصبيان أو القتها بعض اعداء الدين » أو بعض 
من لا يعتقد تنجيس ما يهابها لكثرته أو لعدم تغيير لون الماء وطعمه وريحه بها أو فض 
الطيور كما حتكي عن أبي يوسف « رح » انه كاذ: يقول بقوله يعني ألي حليفه « رح » إلى 
ان رأى حدأة وهو جالس في بستانه في منقارها فاختة فطرحتها في بر فرجع عن قوله 
والأصل في الحوادث ان يضاف إلى أقرب الأوقات للشك في الاستناد وذلك قبلوجودها 

فإن قلت هلا حكمتم الحال كها في جريان ماء الطاحون . قلت مدة إجارة الطاحون 
معلومة فبجعل الماء حاجزاً من أول مدة العقد إلى انقضاء المدة » وهاهنا ما قبله يجبول 
وأيضا قد عارضه استصحاب الحال » لأن البثر كانت طاهرة » وأيضاً ما ذكرناه ظاهر 
للدفع » وما ذكر في التحكم للائحاب والطاهر للدفع دون الاستحقاق والايحاب . 

( فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته ) فإنه لا يلزم إعادة شيء 
من الصلاة بالاتفاق على الأصح ذكره الحام الشبيد : وه و رواية بشر المريسي. عن أبي 
حشفة رحمه الله ذكره في البدائعم » و كذا لو دخل المصلى حبامة في كمه مبتة ولا يدري 
مق ماتت أو رأت المرأة في كرسقها وما تدري متى نزل » وكذا لو مات المسل وله امرأة 
نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وة_ال أسلمت قبل موته 4 وقال الووئثة بعبده 
فالقول لهم . 


ولأبي حنيفة « رح» ان للموت سببا ظاهراً وهو الوقوع في الماء فبحال به عليه 
العهد فقدرناه بيوم وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا مكن ضبطبا : 





) ولأبي حتيفة « رض » ان للموت سبياً ظاهراً وهو ) أي السبب الظاهر لموت الفأرة 
الواقعة في البئر ( الوقوع في الماء فبحال ) أى فصار الحم وهو نجاسة الماء ( به ) أى 
بالموت ( عله ) أى الوقوع وانه احتمل أن يكون الموت بغيره لآن السبب الوم لايضر 
في مقابلة السبب الظاهر كمن رأى إنسانا في عنقه حية ملفوقة يغلب على الظن انها 
نهشتها فقتلته كذا ذكره تعس الأئمة الكردرى »6 وكمن جرح انسانا فم بزل صاحب فراش 
حتى مات » فإن الموت يضاف إلى الجرح » وان احتمل أن يكون يسبب آخر كذا في 
المبسوط » وكذا لو وجد قتيل في محل يضاف القتل إلى أهلها » وإن احتمل انه قتل في 
محل آخر ثم حمل اليها . 

(الا ان الانتفاخ دليل التقادم ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أنيقال لما | 
كان الح يضاف إلى سبب ظاهر ما وجه التفصيل قريب بالانتفاخ وعدمه » فأجاب عن 
ذلك بقوله الانتفاخ دليل التقادم لآن الحيوان لا يموت بمجرد الوقوع في البئر يليضطرب 
ساعات ثم يموت فقدر يوم وليلة » وفي غير المنتفخ لأن ما دون ذلك لا يتصور دركه » 
وبالثلاث في المنتفخ لأن الانتفاخ دليل بعد العبد وتقادمه وأدنى التقادمثلاثة أيامولياليها 
كبا في الصلاة على المبت الذي دفن بلا صلاة عليه فإنه يصلى عليه قبل الثلاثة » وبمد 
الثلاث لا يصق لأن التقادم يورث انتفا الميت. . 

فإن قلت ما هذه الاستثناء وما المستثنى منه ٠‏ قلت ما تقدم هو البوم ٠‏ 


( فبقدر بالثلاث ) أى بثلاثة أيام ولباليها ( وعمم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب 
العبد ) أى الزمان . 

( فقدرتاه بوم ولملة لأن ما دون ذلك ) أى دون اليوم والليلة ( ساعات لا يمكن 

ضمطها ) المراد من الساعات الأوقات لا الساعة الرملية فإنها مضبوطة بالرمل والساعات 


لقي 


وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى هي على هذا الخلا فيقدر بالثلاث - 
في اليابس وبوم وليلة في الطري 





جمع ساعة ويجمع على سباع أيضاً والساعات عند أهل اللغة الوقت الحاضر » وأصلبا 
سوعة » قلبت الواو ألفا لتحر كبا وانفتاح ما قبلها ٠‏ 

( وأما مسألة النجاسة ) جواب عن قولهما في قباس مسألة البثر على مسألة من رأى في 
ثوبه نجاسة لا يدرى متى أصابته » فأجاب أولاً بطريق المنع وهو نظير قوله واما مسألة 
النجاسة المذكورة ( ققد قال المعى ) أى منصور الرازى تلميذ أبي يوسف وعمد رحمها الله 
روى عنهها الست والامالي ومع هشاماً وحماد بن زيد وغيرهما » وروى عنه مد بن عبد 
الرحيم وعلي بن الهيثم في تفسير الاحزاب والبيوع ويستوع 27 فى صحيح البخارى 
قال البخارى مات ببغداد فى شهر رببع الاول سنة إحدى عشرة ومائتين » ودخلت 
عليه سنة عشر ومائتين » وم تحدث عنه فى الجامع بشىء » وأا حدثت عن رجل عنذه 
وكان ورعا وحفظ الفقه والحديث على جانب عظيم رحمه الله . 

( وهى على هذا الخلاف ) أى الخلاف المذكور فى مسألة الفأرة ( فمقدر بالثلاث فى 
اليابس ) أى يقدر بثلاثة أيام ولياليها قى العتيق » وأراد به النجاسة اليابسة ( وبييوم 
وليلة فى الطرى ) أى :يقدر يوم ولبلة فى النجس الطرى قبل ان المعلى قال هذا من ذات 
نفسه تفريقاً على قياس قول أني حشفة رحمه الله ٠‏ وقيل رواه عن أبي يوسف عن أبي 
حضفة رضى الله عنها ٠‏ وذكر ابن رستم فى نوادره ان من وجد ميت فى ثوبه أعاد من 
آخر نومة تامها فيه للشك فيها قبله ذكره فى الحيط والبدائع بعيد من آخر ما احتل فيه . 
اوقيل في البول يعتبر من آخر ما بال , وفي الدم من آخر ما رعف . وفي النمحيط في الدم لا 
يعبد حتّى يتيقن لأن الدم قد يصيبه في الطريق يخلاف المني »فإ نكان الثوب بلبسه هو وغيره فهو 
كالدم . وفي البدائع لو فتح حقة فوجد فيها فأرة ميقتة ول يعلم متى دخلت فيها » فإن م 
يكن ها ثب يميد الصلاة من يرم وضع القطن منها » وإن كانت لها ثقب يعيدها ثلائنة 
: أيام ولياليها عنده في مسألة البئر . قلت مراده اذا كانت يابسة . 

٠ ه مصححة‎ ٠١ هكذا وردت الجلة فى الاصل وربما فمها غلط من الناسخ‎ )١( 
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ولو سل فالثوب بمرأى عبنه والبئر غائبة عن بصره فيفترقان . 
فصل في الأسآر وغيرها 


( ولو سم ) جواب بطريق التسليم بأن يقال سامنا ان الآمر كا قلتم » لكن بينالثوب 
والبئر فرق » أشار إلمه بقوله ( فالثوب بمرأى عينيه ) أي عبنه » فا كانت النتحاسة 
أصابته قبل ذلك لعل » والمرأى على وزن مفعل بالفتح اسم مكان الرواية ( والبئر غائبة 
'عن بصره فيفترقان ) أي حم الثوب وحك المئر أراد أن قياس البثر على النجاسة قباس 
بالفارق فلا يصح . 


( فصل في الأسآر وغيرها ) 

أي هذا فصل في ببان احكام الأسآر وغير الأسآر والمناسبة بين الفصلين » أعني هذا 
الفصل والفصل الذي قبله » وهو فصل البثر هي انه لما بين اححكام البئر من حيث وقوع 
. الحبوانات فيها استدعى ذلك ذكر الاحكام المستنبطة بسؤرها . وقال الاترازي « رح » 
مناسبة هذا الفصل لما تقدم من حبث أن بعض الأسآر مما يحوز به الوضوء » فاحتاج إلى 
ذكر الآسآر ليفصل ذلك النقص متها ٠‏ 

قلت ما تقدم هذا الفصل أنواع » وكان ينبغي أن يبين أي نوع منها يناسب ذكر هذا 
الفصل ‏ والوجه ما ذكرناه ٠‏ وقال السروجي عل ان الماء القليل نجس وقوع | الحموان 
النجس السؤر فمه فلا يد لنا من معرفة الاسآر وأنواعبا وأحكامها . 

قلت هذا أبعد من الأول » لأن تنجمس الماء القليل لا يقتصر على وقوع الحبوانالنجحس 
السؤر وأيضاً وجه المناسية لا .راعى الا بين الفصلين دون أن براعى بين فصل وبين مسألة 
فصل عليه فقط » ثم السؤر مبموز العين اسم للبقبة بعد الشرب » يعني بقية الماء التي ابقاها 
الشارب في الإناء » ثم عم استعماله فبه وفي الطعام . 

فإن قلت إذا كان السؤر إسما فيا المصدر من هذا الباب » ومن أي باب همو . قلت 
المصدر سأر من سأر يسأر سأراً من باب فتح يفتح » ومعناه أفضل وهو فعل متعدد وفي 
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العباب سر يسأر إذا بقى » وسأر إذا أفضل فضلة والفغل على قوله الأول عن باب علميعم 
والثاني من باب فتح يفتح كما ذكرة . ثم قال في العباب وأسأز بقية السور » يقال إذا 
شربت فأسر أي أبق شيئًا من الشراب في هغب الإناء » والفمل سأر على غير القياس سثر 
وأسأر وعلى هذا الوجه قول الأخطل : 
شارب ريح بالكؤوس ما رمى لاقئ بالحصور ولا قبها يسأر 

ونظيره أخبره فهو خمار » وأدركه فبو دراك » وأقصر عن كفؤه نزح من القدرةفهو 
قصار » ويحوز من هذا كله مفعل على القياس . قلت القياس مخبر ومدرك ومقصر ومنزع 
كا ذكره ..وقال في العباب أيضاً من همزة السورة من سور القرآن » فقال سؤره جعلبا 
بمعنى بقمة من القرآن وقطغة . 

فإن قلت لم ذكر المصنف السؤر بالجمع . قلت لآن السؤر على أنواع » قال في المسوط 
والمحيط واليناببع والبدائع والتحفة والأمآر عندن أنواع أربعة . وقال الأسبيجابي على 
خمسة أوجه » قالوا نوع متفق على طهارته من غير كراهة كسور بني آدم مسلهم وكافرهم» 
صغيرم و كبيرهم ذكرهم وأنثاهم طاهرهم » ونجسهم حائضهم وجنبهم » إلافي حال شرب الخر» 
فإن سوّره نجس » فإن بلع ١”‏ ريقه ثلاث مرات طبر فيه عند أبي حنيفة رحمه الله واكذ1ا 
سؤر ماب و كل مه كالإبل والبقر والغدم . وهونوعنجسوهوسور سباع البهائم . ونوع 
مكروه وهو سور النمر . ونوع مشكوك فيه كسور امار والبغل و قال الاسبيجابي 
النوع الخامس : سؤر الخنزير فإنه متفق على نجاسته والخلاف فنا عداه . 

قلت مذا منوع » فإن مالكا وداود قالا بطبارته ممع سور الكلب 
و كراهة سؤرها . 

قوله ‏ وغيرها ‏ أي وغير الأسآر كاللعاب والعرق وعرق كل شيء معتبر بسؤره . 
.. قال الأكمل كان الواجب أن يقول وسور كل شيء معتبر بعرقه لأن الكلام في السؤر لافي 


(1) في الأصل بلغ والصحمح ما أثيتناه ١ه‏ مصححة ٠‏ 


1 


| وعرق كل شيء معتبر بسؤّره » لأنهها يتولدان من اللحم 





العرق ولس + مضه دالت ا ذل ووو 
كل يه مستي يفرقه لزنب أذ :تقول يعدم عرق الايض 35 وعرى التكلس 114 وعرق 
الختزير » كذا وكان الفصل اذ ذاك للعرق لا السؤر . 

قلت القائل في قيل هو السفناقي » فإنه قال في شرحه » فإن قلت »2 كان من حق 
الكلام أن يقول وسؤر كل شيء معتبر بعرق لأن الكلام في السؤر لا في المرق » فحقه أن 
يحم ل السؤر مقبساً عليه ثم قال . 

قلت نعم كذلك إلا انبا لا كانا متولدين من أصل واحد لا مفاضلة لاحدهما. على 
الآخر “ كان كل واحد منهها بنمة الاخير مقيساً ومقيسا عليسه وذكر في الإيضاح متكذا > 
وتبعه صاحب افداية . 

وقال صاحب الدراية ( وعرق كل شيء معتبر بسؤره ) أي ححكمها واحد لا مفارقة 
بينها إلا أن يكون أحدها مقيساً والآخر مقيسا عليه ٠‏ 

( لأنها يتولدانمن اللحم ) قلت كلام المصنف ألطف من الاكيل » لأن المصنف أراد أن 
يبين في ضمن الاسآر العرق » فليس كذلك لأن المصنف بين العرق قصداً » وكيف يمانه 
في ضمن الأسآر وقد فتح هذا الفصل ببيان العرق حيث قال - وعرق كل شيء معتبر 
بسؤره - فجعل العرق مقبسا والسؤر مقيسا عليه » فلزم من ذلك يبان المقيس عليه حق 
بعل امقيس وبين ذلك يقوقها وسور المي .٠‏ الخ - ولا برد عله النقض بسؤر الحمار 
لآنه مشكوك فيه » وعرقه طاهر لآن الشك في طهوريته لا في طبارته » وقول الاكمل 
أيضاً ‏ كان الفصل اذ ذاك للعرق لاللسؤر - لبس كذلك لأن الفصب ل غير مخصوص 
١‏ بالسؤر » ألا ترى كيف قال المصنف ‏ فصل في الأسآر وغيرها - أي وغير الأمآر وهو 
ْ العرق واللعاب والدمع ٠‏ وأما قول السفناقي ‏ إلا انها كانا متولدين من أصل واحد . .الى 
آخره - فلمس كذلك . 

وأما كون تولد العرق من اللحم فظاهر » وأما تولد السؤر منه فلمس كذلك » لآأن 
السؤر بقية الماء الذي يبقيها الشارب كما ذ كرنا » فمن أين يتولد مناللحم. غاية ما في الباب 
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انه يمتزج باللعاب » والدلمل عليه. ما قالهوصاحب البداية على مايحيء » وسور الآدمي وما 
بؤكل لخمه طاهر » لآن المختلط باللعاب أي المختلط بالسؤر اللعاب وقد تولد من لحم طاهر 
ولكنه أيضاً ناقص كلامه » لأنه.ذ كرها هنا ان السؤر يمختلط به اللعاب وذكر فا قبله على 
ما يحيء لأنها فتولدان من مه » والسؤر لايتولد من اللحم وهذا لاخفاء فبه» وانما يمتزج 
من اللعاب وهو متولد من اللحم . 

وأما قول صاحب الدراية - لا أن يكون أحدها مقنساً ‏ والآخر مقبس؟ علمه لأآنها 
متولدان من اللحم فغير موجه أصلا لما ذكرة من أن السؤر لا يتولد من اللحم > فإذاكان 
كذلك صار حم أحدهما مقبس » وحك الآخر مقيساً عليه . وال تاج الشريعة - وعرق 
كل شيء معتبر بسؤره - يعني يقاس العرق على السؤر مرة» ويقاس السؤر على العرق مرة 
أخرى »> وعلى هذا ينبغي أن يكون عرق الحمار مشكوكا فيه » لكن الني مَلتع لما ركب 
الحمار معروفاً حك يطبارته . 

وقال الاترازي في هذا الموضع وكان الأولى أن يقول المصنف - و سؤر كل شىء معتير 
يعرقه : لأن الفصل بمان للسؤر لا العرق - قلت ادعاء الأولوية بطريق لا يحديه لما ذكرنا 
وقال السروجي قال في المناقع ثم الاصل أن ما يكون لعابه طاهراً يكون معتبراً يبه » 
. وهذا أوجه من قول صاحب البداية - وعرق كل شيء معتبر بسؤره - لوجوه ثلائة 
ذكر العرق هاهنا . 

ثانيها: أن حكمها مأخوذ من غيرها وهو اللحم . فلا يوذ حك أحدهما من صاحيه 

وتالثها : ان عرق البغل أو الحمار طاهر في الختار بلاشك » وسؤرهما مشكوك فيه 

قلت في كل من الوجوه الثلاثة نظر . أما الاول فقؤله - الفصل في السؤر - لمسس 
كذلك » لآ١‏ قلنا انه فيالسؤر والعرق. وأما الثاني فقوله - ان حكمها مأخوذ من غيرهها 
وهو اللحم - غير صحبح لآن السؤر غير مأخوذ من اللحم كا ذكرته . فأما الثالث فلآن 
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طبارةعرقيماللحرج ما ذكرة في المبسوط والذخيرة ‏ عرق البفل والحمار ولعابهما طاهر 
في الصجمح . وذكر في الذخيرة عن أبي يوسف وحمد رحمبما الله او سقط لعاببما أو عرقها 
في الماء أفسده » أراد إنه لا يبقى طبوراً . وروى الحسن عن أبي مالك عن أبي يوسف 
« رح » ان عرق الحمار ينجس الماء » وعنه ان لعاببما زعرقهما نحس نحاسه حقيقية .)١١‏ 
وروى الكرخى عن أي حنيفة ان سؤر الحبار نجس لانه لابخلو عن قليل دم لما يلحقه 
من التعب وحمل الاثقال. . وفي المفيد ان لعابه ينجلب من مه فيكون فيه قليل دم 
لتخلله من اللحم الممتزج بالدم » إلا انه سقط في حتى الآدمي للحرج كيلا يتتنجس مأ كوله 
ومشرويه » و كذا ما يؤكل لمه الحاقاً به . 

ومن المشايخ من قال بنجاسة سؤر الحمار دون الاثان لآن الحمار يتتجس فمه بشم 
البول . قال في البدائع هذا موهوم فلا يتنجس قال قاضي خان الآصح أنه فرق بينها 
وقال قاضي خان في لعابه وعرقه ثلاث روايات.عن أبي حنيفة « رح » في رواية نجس 
. نجاسة غليظة » وفي رواية أخرى حقيقة وفي رواية أخرىلامنع جوازالصلاةوانفحش وعليبا 
الاعتاد وفي جامع البرامكة عن أبي رسف ان ابا حشيفة د رح » قال لعاب ما لا يؤكل لمه من 
الدواب وعرقه يفسد الثوب اذا زاد على قدر الدرهم فجعل نجاسة غليظة » وهذا يوافق 
رواية الككرخي عنه > وعن أبي يوسف لايفسده حتى ينجس ٠‏ وفي الخبط عرقهما ولعابها 
لايفسدان الثوب وان فحشا للشك . وعن أبي حشفة « رح » يفسدانه اذا فحشا للنجاسة 
اعتباراً بلحمبما . وفي المنتقى عن مد ان لبن الاتان كلعابها وعرقها يفسدان الماء دون 
الثوب. ٠‏ وذكر ابو عبد الله الملخي أن سؤرهما نجس عند الحسن وزفر نحاسة خقمفة . 

قال قاضي خان هذه رواية عن زفر « رح» وقبل اذا نزى الحمار على الرمكة لا 
يكره لحم البغل المتولد بينهما عن جمد فعلى هذا لايصير الماء بسؤره مشكوكا فيه لأنهما 
قال الشراح أي لآن اللعاب والعرق . وقال السفناقي ذكر ضمير اللعاب وان ل يذكر قبله 


(1) ربا أراد بها خقيفة . اه مصححة . 
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١‏ فأخذ أحدما حكم صاحبه وسؤر الآدمي وما يؤكل لحه طاهر لآن الختلط به 
اللعاب وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهراً ويدخل في هذا الجواب الجنب 





لأن السؤر هو مخالطة اللعاب فكان ذكر السؤر ذكراً له فصلح ذكر ضميره وتبعه الاكمل 
في هذا » وقال الاترازي لايتقال كيف رجع الضمير المبما واللعاب غير مذ كور لآن 
الشهوة قائمة مقام الذكر لأن السور لما كان ممتزجاًاللعابصارذكر السؤر كذكر اللعاب . 

قلت هو ولأنه من إعادة الضمير الى العرق والسؤر المذكورين مما قبله لأجل ان السؤر 
لا يتولد من اللحم » وقد صرح السفناق وغيره ان السؤر متولد من اللحم على ما ذكرنا 
من قريب . 

وقولهم - ان ذكر السؤر ذكر اللعاب غير ظاهر لأن هذا بطريق اللزوم والاقتصار 
أو بطريق ان السؤر يطلق على اللعاب ٠‏ وقول الاترازى - لان الشهوة قائمةمقامالذكر- 
أقله ظبوراً من ذلك وأى شهوة موجودة من ذلك حتى يقوم مقام الذكر بل ظاهمر 
التركمب بدل على اذ؛ الضمير برجع إلى العرق والسؤر » ولكن يازم التناقض فيكلامهوقد 
ذكرناه عن قريب ويمكن دفم ذلك بأن تقول ان قوله لانها يتولدان من اللحم أى إطلاق 
تولد السؤر من اللحم يكون بطريق ان السؤر يمتنج به اللعاب »فببذا الإعتبار. كأنه 
يتولد من اللحم . 

( فأخدذ أحدههما حك صاحبه ل ا أن 
الضمير في أحدهما يرجع إلى اللعاب والعرق ٠‏ 

( وسور الآدمي وما يؤكل مه طاهر لان المختلط به ) أي بالسؤر ( اللعاب وقد .تولد 
من لحم طاهر فيكون طاهراً ) فيقال سؤر الآدمي وما يؤكل مه طاهر » لآأنه مختلط 
بلعاب متولد من طاهر » وكل لعاب متولد من طاهر فالسؤر المختلط به طاهر ٠‏ 

( ويدخل في هذا الجواب ) أي ني جواب المسألة المذكورة » وهو ثبوت طبسارة 
سؤر الآدمي ( الجنب ) لانه آدمي »> والجنابة لا تؤثر في ذلك . قال الشراح لما روى أن 
الني مزمتئد: أتى حذيفة « رض » قمد يده ليصافحه فقبض يده وقال إني جنب فقال 
تيد المؤمن لا ينجس ول يبين أحد منبم مخرج الحديث ٠‏ 


احرف 


والحائض 


والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة ولفظ مسل ان رسول الله يزمتهدد لقيته وهو 
جنب فحار عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنياً » قال ان المسلم ليس ينجس > ولفظ أبي 
داود الور ا و لقاه فأهوى إلمه فقال إفي جنب غقال ان المسلم 
لبس بنجس . 

.وفي الباب عن أبى هريرة وا بن عباس رضي الله عنهم . 

أما حديث أبىي هريرة فأخرجه الجاعة بألفاظ مختلفة ؛ ولفظ البخاري عن أبىي هريرة 
ان الني مِكِتَه لقبه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فاستحميت منه » فذهيت 
فاغتسلت ثم جئت فقال أبن كنت يا أبا هريرة » قال كنت جنباً فكرهت أن 
أجالسك وأ على غير طبارة » قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس . ولفظ النسائي 
كذلك ولفظ مسل المؤمن لا ينجس » و كذا ابن ماجة » ولفظ أبي داود والقرمذي ارن 
المسل لا ينجس . 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحام عنه قال قال الني عليه السلام لا تنجسوا 
موتام » فإن المسلم ليس بنجس حي ولا ميت . وقال السام صحيح على شرطه)ا 
وم يمخرجاه . 

( والحائض ) بالرفع عطفا على قوله الجنب » والدليل على ذلك حديث عائشه رضي 
الله عنها قالت كنت أشرب وأ حائض فأناول الني مع فيضع فاه على موضع في 
فيشرب . أخرجه مسلمٍ وأبو داود وابن ماجة ٠‏ 

وممن قال بطهارة سؤر الجنب الحسن البصري ويجاهد والزهرى ومالك والاوزاعي 
والهُرري والشافعي « رح » وأحمد « رح » . وروى عن النخعي انهيكره فضل .شرب 
الحائض ٠.‏ وقد روي عن جابر انه سئل عن سور الحائض هل يتوضأ منه للصلاة » فقال 
لاذكر ذلك كله ابن المنذر في الاشراق . 

فإن قلت كان ينبغي أن ينجس الماء بشرب انب عند أبي حثيفة « رح » وأبييوسف 
« رح » لسقوط الفرض به . قلت هذا تعليل في مقابلة النص » فلا جوز على انه في مكان 


ا 


والكافر وسور الكلب نحس » ويعغسل الاناء من ولوغه ثلاثاً 





الضرورة » فلا يصير مستعملا للحرج . وقال شواهر زاده ولانه يشريه ولا مح دور 
في السؤر ٠‏ 1 ْ 
( والكافر ) طاهر أيضاً لما ثبت في الصحبحين ان الي مَلِتَمٍ مكن عامة بن اثال من أن 
يمككث في المسجد قبل إسلامه » فلو كان نجساً لما مككنه من ذلك ٠‏ 

فإن قلت قال الله تعالى # إنما المشر كون نجس # 70 التوبة » قلت النجاسة في 
اعتقادم لا في ذاتهم . وقال ابن المنذر وكاذ من لا برى بسؤر الكافر بأسا] الاوزاعي 
والشافعمي وال ورى وأبو نور » ولا أعل أحداً كره ذلك إلا أحمد والحسن » 
فإتها قالا لا ندرى ما سؤر المشرك ٠‏ 

( وسور الكلب نجس ) وقال مالك وداود طاهر » وإن ولغ في لبن أو من فلا 
بأس بأكله . ونقل الطحاوى وعن مالك « رح » في اختلاف العلياء انه كان يرى الكل 
من أهل البيت . 

( ويغسل الإناء من ولوغه ثلاث ) أى ثلاث مرات ٠‏ والولوغ من ولغ الكلب في الإناء 
بمتح اللام فيها إذا شرب باطراف لسانه . وعن ثعلب انه يقال يالغ يكسر اللام “ولكنها 
٠‏ غير الصحبح » وتبعه على ذلك أبو علي وابن سيده وابن القطان عنه وأبو حاتم السيجابي 
وسكن بعضهم اللام » وقال ابن -جني مستقبلة يلغ بفتح اللام وكسرها » وفي مستقبل ولغ 
بالكسر يلغ بالفتح » وزاد ابن القطان ويلغ بكسر اللام كما في الماضي . وقال ابنخالويه 
ولغ يلغ ولغا ولغانة » وولغ ولغا وولوغاً ولفان) » قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا 
وفي شراينا ومن شرابنا . وقال ابن الاثير واكثر ما يكون الولوغ في السباع ٠‏ 
وابن فورك كل ولوغ شرب وليس كل شرب ولوغاً والشرب أعم » ولا يككون الولوغ إلا 
للسباع » وكل من يتناول الماء بلسانه دون شفتيه . فاذن الولوغ صفة من صفات الشرب 
يختص بها اللسان » و الشرب عبارة عن توصيل المشروب الى محله من داخل الفم » الا 
ترى أنه يقال شربت الماء الشجر والارض » والمصدر من ولغ الكلب الولوغ بالضم. . قال 
الخطابي واذا أ كثر فهو الولوغ بالفتتح ٠‏ وقال الترمني الولوغ الوالغ من الكلاب والسباع 


١ 


لقوله: عليه السلام يغسل الاناء من ولوغ الككلب ثلاما 7 
كليا » هو ان يدل لسانه في لماه وغيره من كل مائع يحر كه تحريكا قليلا أو كثيرا . وقال 
مكي في شر حه فإن كان غير جام يقال لعقتهو سمه . قال المطهر فإن كان الاناءفارغا يقال لهلحس» 
وان كاذفيه شي ميقال ولغ . وقال ايند رستويه معنى . ولؤقطعه بلسانه ثرب منه أوأريشرب» كان 
فيه ماء أو ل يكن » ولا يقال ولغ في شيء جوارحه سوى لسانه . 

( لقوله علمه السلام يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث ) هذا الحديث رواه أبو هريرز 
رضي الله عنه من طريقين الأولين 2١١‏ أخرجه الدارقطني في سننه عسبن عبد الوهاب بن 
ضحاك عن اساعيل بن عياش عنهشام بن عروة بن زناد عسسن الاعرج عن ألي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله مكلت يغسل الاناءمنواوغالكلب ثلاث أو خمسا أو سبعاً. 

الثاني أخرجه ابن عدي في الككامل عن الحسين عن الكرامي حدثنا اسحاق الازرق 
حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة قال قال رسول الله عِلِقَهٍ اذا ولغ الككلب في 
اناء أحدك فليبرقه ولمغسله ثلاث مرات . 

فان قلت قال الدارقطني تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن عباس وهو متروك 
وغيره يروى عن ابن عباس بهذا الاسناد فاغساوه سبعاً وهو الصواب » وقال البيبقي في 
اسناده اسياعيل بن عماش وهو لايحتج به وانه اذا روى عن أهل الحجاز *'' قلت ظاهمر 
هذا الكلام واطلاق القول - وانه لايصح الاحتجاج به - وانه - اذا روى عن امل 
الحجاز كان أسْد في عدم الاحتجاج به - وعلى هذا قد خالف البيهقي ما ذكره هاهنا في 
باب ترك الوضوء من الدم » وقال ماروى عن الشاميين صحيح » وقال القدوزي في 
تحريد ان قولهم عبد الوهاب بن الضحاك عن اسماعيل بن عياش وهما ضعمفان غير معتد 
يوبمئوا صفة الضعف » فإن الجرح الهم غير معتبر . 

قلت يلزم من كلام البيبقي أيضا ان يكون الراوي ثقة من وجه دون وجه > وهذا 





)١(‏ هكذا في الاصل وربما قصد ‏ الآرل مات 
(؟) في الاصل نقض يدل عليه ما يعده . 
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لايصح > ومع هذا روى الدارقطني هذا الحديث بسند صحيح من حديث عبد الملك عن 
عطاء عن ابي هريرة اذا ولغ الكلب في اناء فأهرقوه » ثم اغسلوه ثلاث مرات . وروى 
أيضاً من حديث عطاء عن أبي هريرة انه كان اذا ولغ الكلب في الاناء يبرقه ويفسله 
ثلاث مرات وروى الطحاوي أيضاً باسناد صحبح 

فإن قلت قال البيهقي تفرد به عبد الملك من بين اصحاب أب هريرة والحفاظ الثقات 
من اصحاب عطاء وأصحاب ابي هريرة بروونه سبع مرات وعبد الملك لايقبلمنة»لأنه 
يخالف فيه الثقات ولمخالفة اهل الحفظ والثقة في زمانه تركه رياو مويه البماري 
قي صحبخه : 

وقداختلف عليه في هذا الحديث فمنهم من برويه عنه مرفوعاً » ومنهم من برويه عنه 
موقوفاً على ابي هريرة رضي الله عنه من قولهم > ' ومنهم من برويه عنه من فعله ٠‏ وقد 
اعتمد الطحاوي على الرواية المتواترة فيه في نسخحديث السبع » وان أيا هريرة لايخالف 
الني مُه فنما برويه عنه » وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الاثبات من أوجه كثيرة 
لايكون مثلها غلطاً رواية واحد قد عرفت خالفته الحفاظ في بعض احاديث . 

قلت هذا تحامل منه لآن الحديث رواه الطحاوي صحيح و كذلك رواه الدارقطني 
عنه صحيح ٠‏ وقال في الإمام هذا مسند صحيح » ورواه ابن عدي أيضاً عن عبد الملك كا 
ذكرناه » وعبد الملك قد أخرج له مسلم في صحيحه . وقال أحمد والثوري زين الحفاظ . 
وعن الثوري هو ثقة متفق عليه ٠‏ وقال أحمد بن عبد الله ثقة ثبت فى الحديث » ويقال 
كان الثوري يسميه الزمان ولا يازم من ترك الاحتجاج به أن يترك قوله تشنيعه على 
الطحاوي بانه اعتمد على الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع باطل لأنه لما صح عنده 
هذه الرواية حمل رواية السبع على النسخ توفيقا بين الكلامين وتحسينا للظن في حت أبي 
هريرة ولا سيا وقد قأكدت الرواية الموقوفة بالرواية المرفوعة . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال مألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء 
قال يغسل ثلاث مرات » فهذا الزهري لو لم يثبت عنده نسخ السبع لما أفق باأفق به أبوهريرة. 


1 ( البناية فيشرحاهداية ج -1١‏ م ه؟ ) 


ب« 


ولسانه يلافي الماء دون الاناء» فاما تنتجس الاناءه من ولوغه فالماء أولى 

ااال اس ماكطك 

وروى عبد الرزاق في مصنفه أيضً عن جريح قال قال لي عطاء يغسل الإناء الذي ولغ 
فيه الكلب » قال كل ذلك لك سبعاً وخمسا وثلاث مرات . 

فان قلت قال البيبقي وقد روى حيادين زيدعن أبيه عن أبي سير ينعن أبي هريرة فتواهبالسبسعكا 
رواه»وفي ذلك ليل على خطار وايةعيد الملكعنعطاءعنأبي هريرة فيالثلاث “بل يحتمل أنيكون 
فتواه بالسبع قبل ظهور الناسخ عنده أو يككون ذلك بطريق الندب ويخطيمعبد الملك غخطىء. 

وقد روي عن أبي هريرة مرة واحدة أيضاً ٠‏ قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب 
عن أبي سيرين عن أبي هربرة في الهر يلغ في الإناء قال غسله مرة واحدة واسئادهة صحيح 
ورجاله رجال الصحيح . فبذا أدل دليل على ثبوت انتساخ السبع عنده » وان مرادهيرواية 
الثلاث هو أن يكون على الندب والإستحباب . وقال الطحاوي ولو وجب أن يعمل 
يحديث السبع ولا يجمل منسوخا لكان ما روي فليقسل سبع مسرات وعفروا الثامنة 
بالتراب » فهذا زاد على أبي هريرة رضي الل عنه والزائد أولى من الناقص فكان ينبغي لهذا 
احالف ان يقول لا يطبر الإناء حتى يغسل مان مرات السابعة بالقراب والثامنة كذلك 
لما أخذنا حديثين جميعاً ٠‏ فإن بترك هذا الحديث-فقد لزمةها ألزمه خصمه في ترك السبع 
وإلا فقد بينا ان أغاظ النجاسات يطهر فيا الإناء بفسل ثلاث مرات فبا دونها أحق من 
أن بطبره ذلك . 

فإن قلت قال ابن الجوزي في العلل المنشايهة في حديث الكرايسي ''' يمد أن رواه 
هذا حديث لا يصح ل يرفعه غير الكرابسي »© وهو ممن لا يحتج يحديئه . قلت قالابنعدي 
بعد أن رواه / أجد له حديثاً منكراً غير هذا » وإِما عليه أحمد بن حنبل من جبة اللفظ 
بالقرآن » فأما في حديث فلم أر به يأساً : 

( ولسانه يلاقي الماء دون الاناء » فاما تنبجس الاناء من ولوغه فالماء أولى ) أي لسان 
الكلب يلاقي لماء الذي في الاناء ولا يلاقي الاناء فلا ينجس الاناء من ولوغه > وقد انعقد 
الاجماع على وجوب غسل الاناء بو لوغه » فالماء أولى بالتنجس بدلالة الاجماع . وقالالأكمل 





. في الأصل الكرابلسي والصحيح ما أثيتناه‎ )١( 
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وه ذا يفيد التجاسة والعددفي الغسل 

ا ا 
قبل يحوز أن يكون المراد يولوغ الكلب ني الاناء له فيكون لسانه ملاقما للاناء » فلا 
يتم الاستدلال » وأجمب بأن الولوغ حقيقة في شرب الكلب وأشباهه المائعات بأطراف 
لسانه » والكلام في الحقيقة إذا لم تصرف عنبا قرينة . 

قلت هذا السؤال والجواب للسفناقي ولكن فيه نظر » » لأن الولوغ هو اللط بلسانه 
0 يشرب » وكان في الاناء مائع أو لم يكن . 

(وهذا الحديث) أي قولدعليه السلا يغسل الاناء منولوغ الكلب ثلاثا ( يفمد النجاسة) 
أي نجاسة سؤر الكلب » وفيه نفي قول مالك » لأن سؤر الكلب طاهر عنده لكون 
الكلب طاهراً عنده . وذكر أصحابه عنه أربعة أقوال طبارته ونجاسته وطهارة سؤر 
المأذون في الكلب ودوده وغيره » والرابع لابنالماجشون يفرق بين البدوي والحضري 

ثم اختلف أصحابنا في الكلب هل هو نجس العين كالخنزير أو لاء والأصح أنه لبس 
بنحس العين كذا في البدائع » وفي الايضاح فأما عين الكلب فقد روي عن مد انه سن 
و كذا عن أبي يرسف «رح» وبعضهم قالواطاهر لأ نطبارةجادهبالدباغ وقال في فصل مسائل البثر 
. فأما الحبوان النحس كالكلب والخنزير والسباع ينزح كل لأنه نجس العين هذا قالوا في كلب 
إذا ابتل وانتضح به على ثوب أ كثر من قدر الدرهم تج زالصلاةفيه. وذ كر فيقنة المنية الذي صح 
عندي منالرواياتفيالنوادرو الأماني أن الكلب نجس العين عندهياو عند أي حشيفةر حمه الله لس 
بنجس العين» وفائدته تظهر في في كلب وقع في بئر وخرج حيا فأ صاب ثوب إنسان ينجس الماء والشرب 
عندهيا خلافالأبي حنيفة رحمه الله » والظاهرية يفعاون بظاهر الألفاظ الواردة في هذا الباي 
وحكموا بأشياء مخالفة للاجماع . فقال ابن حزم فإن أكل الكلب في الاناء ولم يلغ ف هأوأدخل 
رجله أو ذنبه أو وقع كله فيه م يلزم غسل الاتاء ولا جراق ما قئه البتة وهو طاهر حلال 
أكله و كذا لو وقم الكلب في بقعة في الأرض أو في يد إنسان أولا مما لا يسمى إننانا فلا 
يازمه غسل شيء من ذلك ولا يهراق ما قبه ٠‏ 

( والعدد في الفسل ) أي يقبل للعدد في غسل الاناء لأنه نص على الثلاث . 

فإن قلت إفادة المدد بطريق الوجوب أو الاستحباب . قلت بطريق الامتحبابلآن 
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راوي الحديث المذكور هو أبو هريرة كا ذكرناه » وقد روي عنه اسناد صحمح انه قال 
اغسله مرة واحدة فدل على ان مراده في رواية الثلاث الندب والاستحباب ويدل على هذا 
انتساخ السبع للعدد على ما نذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد شنع ابن حزم هاهنا على أبي حشفة « رح » وأساء الأدب وقد قال أبو حنيفة 
رحمه الله لا يفسل الاناء من ولوغ الكلب إلا مرة واحدة » وإن كل ما في الاناء هرق أي 





شيء كان وهذا قول لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين » واحتج له بيعض 
مقلديه بان أبا هريرة رضي الله عنه قد روي عنه انه خالفه وهو باطل لآنه روى هذا الخير 
الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف»وعلى صحةروايةشرط الثلاث فلم يحصلوا إلا على 
خلاف السنة وخلاف ما أعرضوا به عن أبي هريرة فإن الني مَظِتعٍ اتبعوا ولا أبا هريرة 
الذي احتجوا به قلدوا 

قلت هذا كلام في غاة السراحة والسفاهة » لأن السخافة والتفاهة لم يقل فيه بالر أيولا 
أحد من أصحابه » بل مذهيه أن يغسل ثلاث مرات كا أفق به أبو هريرة » و كبفيقول 
هذا تون لا عل عن الفيشايه + ولت عن تعد رك بد الام بالسقوط ساقط باطل » 
وعبد السلام ثقة ثقة مأمون |حافظ أخرج له الماعة » واعترض أيضا ابن قدامة المعني علينا 
حيث قال » أبو حنيفة « رح » لا تحب العدد في شيء من النجاسة إما يغسل حق يغابعلى 
الظن نقاؤه من النجاسة » وفي الحديث الصحيح نص على السبع وفي آخسر خير بين الثلاث 
والخمس والسبع وحديثهم يرويه عبد الوهاب بن الضمان وهو ضعيف . 

قلت قد مر الجواب عن هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور 
فيا فضى . 

ٍ ( وهو حجة على الشافعي في اشتراط السبع ) أي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
المذكور حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع مرات في ولوغ الكلب في الاناء » 
وقد ذكرنا وجه ذلك » وقال بعضهم وكان ينيغي أن يقول وعلى مالك « رح » في. عدم 
تنجبس الماء : قلت لم يقل ذلك لآنه روي عنه ما يقتضي انه النجاسة وقال أصحابه وإذا 
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ولأن ما يصيبه بوله يطبر بالثلاث فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى » 
والأمر الوارد بالسبع مول على ابتداء الاسلام . 








فرضنا الغسل بمد النجاسة فبل هو على الندب أو الوجوب فيه روايتان وكذلك في الحاق 
الخنزير و كذلك ني اختصاص ذلك بالنبي عن اتخاذ الكلب أو تعميمه في جنس الكلاب » 
وأيضا هل يختص هذا الحم بالماء أو بغيره أيضاً ؛ ففي رواية ابن القاسم في الماء خاصة » 
. وفي رواية ابن وهب إن اناء الطعام بمنزلة إناء الماء » وأيضاً هل يراق الماء والطعام فيه 
ثلاثة أقوال > إراقتبا وترك الاراقة فبها وتخصيصبا بالماء دون الطعام » وهل يغسل الاناء 
بالماء الذي ولغ فبه الكلب فقال الغزوني من علمائهم لا أعلم من أصحابنا نصا فيه » 
وحكى الشيخ أبو طاهر عن بعض أشماخه انه ذكر ان االمذهب على قولين في ذلك ثم 
عندهم يغسل جماعة الكلاب سبع ] وللكلب الواحد إذا تككرر منه سيعاً » وقبل 
سبعا سبعا . 

( ولآن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث ) أي ولآن ما يصببه بول الكلب من الثياب 
وغيرها يطهر بالغسل ثلاث مرات . قال الاترازي أي بالاجماع وفيه نظر لأنعندالشافمي 
بوله ودمه نجس منه لا يطبر إلا بالفسل سبعاً » ذكره في التبذيب > وفي شرح الوجيز 
سائر فضلاته وأجزائه كلعابه » وفي وجه كسائر النجاسات . 

فإن قلت الحديث لا يدل على نجاسة لعابه للواز أن تكون نجاسة الاناء باستعمال 
النجاسة غالبا لأكله الجيف والميتات . قلت إذا فرضنا لتطهر دمه بماء كثير فوقع فيالإناء 
فإما أنيثبت وجوب غسله أولا » فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم وإن ثبت لازم 
ثبوت الحم بدون علته وكلاهما على خلاف الأصل . 

( فها يصمبه سؤّره وهو دونه ) أي والحال ان سؤره دون بوله ( أولى ) أي بالتطبير 
(والأمر الواردبالسبسعهمولعلى ابتداء الاسلام ) هذا جواب عما استدل به الشافعي بالأمر 
الوارد بالسبع . قال الاكمل رحمه الله أراد بهذا ما رواه عبد الله بن مغفل )١(‏ رضي الله 
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عنهفكذلك قال غيره من الشراح مع عدم تغيين الراوي » وعن قريب نذ كر ما رواه ان 
المغفل » والوجه أن يقال أراد بالآمر الواقع الوارد بالسبع مارواه أبو هريرة « رض » 
عن الني مِكَْهٍ انه قال يفسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن وآخرهن 
بالتراب . والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم » أو وجه ذلك. أن مراد المصنف بمان 
نسخ الآمر الوارد بالسبع » والخصم ما استدل إلا يحديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

هذا وفي حديث ابن المفقل ما هو حجة على ما بمنه وهو انه روي عنه تقيتهدز أنه أمر 
بقتل الكلاب ثم قال مالي والكلاب » ثم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدم قلمغسله سبع 
مرات وعفروا الثامنة بالقراب أخرجه الطحاوي هكذا ولفظه أمر رسول اله علتبقتل 
الكلاب ثم قال ما بالمهم وبال الكلاب » ثم رخص في كلب الصمد وكلب الماشية » وقال 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدم فاغسلوه سبع مرات وعفرا الثاءئة بالتراب . 

ورواءأبوداود ونحوه والنسائي أيضاً إلا انه لبس في روايته مالي وللكلاب » وابن 
ماجة رواه مقتصراً على قوله إذا ولع الكلب .. الخ » وهذا فيه الأمر بالفسلسبعمرات 
وتعفير الثامنة بالتراب » وقد تركه الشافمي ه رح » ولزمه ما الزم هو خصمه في ترك 
السبع » وقد خصصنا فيه فيا مضى قوله عقروا قال صاحب المطالع معناهاغساوهبالتراب 
وهو من العفر بالتحريك وهو التراب » يقال عفره بالتراب يعفره عفرا » أو عفره تعفيراً 
أي إذا مرفته بشيء معفور ومعفر أي ترب . 

ظ فإن قلت ما الدلمل على قوله مول على الابتداء أي ايتداء الاسلام قلت هو انه عليه 
السلام كان يشدد في أمر الكلاب حق ينعوا من الاقتناء » ونهاهم عن مخالطتهم كا أمسر 
بكسر دنان الخر ثم ترك ذلك وقال مالي والكلاب ثم رواية أبي هريرة وجه النسخ 
وقد ذكرناء . 
فإن قلت ل لايحوز أن يكون المراد بغسل الاناء التعبد لا إرالة النجاسة كبا ذهب 
إلبه مالك ٠‏ قلت الجادات لا يلحقها حك التطبير بعد إذ لا يوجب في غير هوضع الاصابة 
كما في الحديث . 
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وسؤر الختزير نجس لأنه نجس العين على ما مر.» وسؤر سباع الببائم نجس 
خلافاً للشافعي « رح » فيا سوى التكلب والختزير 


فإن قلت الحجر الذي يستعمل به في رمي الجار انه يفسل إذا رمى به ثانياً . قلت 
الحجر 1 لبة الرمي فجاز أن تعين الآ لة بنقل نجاسته والآئنام إلييسا كالماء 
المستعمل ومال الزكاة ٠‏ 

فإن قلت لو كان للنجاسة لما احتيج إلى السبع » فإن لعابه لا نكون أنجس منالعذرة 
وبول الانسان والجار . قلت المل على التنجيس أو لأنهمتى دار الحكم بين كونه تعدا أو 
معقول المعنى. كان جعله معقول المعنى هو الوجه لندرة التعبد.و كثرة القفل . 

( وسور الخنزير نجس ) خلافاً لمالك وداود » فإنه عندهما طاهر » ولكنها الحقاه 
بالكلب في العدد ومع كونه تعبدا عندهها ( لأنه نجس المين ) أي لأن الختزير نجس 
| العين فصار مه نجسا واللعاب يتولد منه والسؤر عمتذج يه(علىمامر) في باب الماء الذي 
يحوز به الوضوء عند قوله - مخلاف الخنزير لأنه نجس المين . ب 
( وسؤر سباع البهائم نجس ) سباع البهائم كالأسد والنمر والدب والفبد وَتَحَوََا 
( خلافا للشافمي رحمه لله ) أي خالفنا نحن خلافآ فيه للشافعي درح» ( فيا سنو 
الكلب والخنذير ) وما يتولد منهها وبقوله قال مالك وأحمد رحمها الله ورواية ثمارتكت 
ْ المصنف لم يذ كر مستند الشافمي « رح » لا من حيث النقل ولا من حبس المقل ولا". 
مستئد أصحابنا من حنث النقل . وأما مستند الشافعي « رح » من حيث النقل 
قف أحاديث : 

أحدها : ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أببه عن عطاء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال سثل رسول الله يِل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
فقيل له ان الكلاب والسباع ترد عليها » فقال لما ما أخذت في بطونما ولنا ما بقي 
شراب وطبور . ْ 7 

الثاني: ما أخرجه الدارقظني في سننه عن داود بن الحصين عن أببه عن جابر رضي الل 
عنه قيِل يا رسول الله أتتوضأ مما أفضلت اخمر قال نعم و؛ا أفضلت السباع » ورواء 
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البيبقي والشافعي وعبد الرزاق عن ابراهم بن أبي يحي عن داود بن الحصين عن أبيه . 
ورواه الشافعي « رح » أيضاً من حديث ابن أبي ذئبٍ عن داود بن الحصين عن جابر بن 
عبد الرحمن من غير كراهة . 

ثالثها : ما أخرجه ابن ماجة عن أبي مصعب المدني عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
عمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله عَكِكمٍ في بعض أسفاره فسار ليل فمر على رجل 
عند مقراة له ققال له عمر رضي الله عنه يا صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في مقراتك 
فقال عليه السلام با صاحب المقراة لا تخبرنا هذا تكلف لما ما حملت في بطونها . 

الرابع : ما رواه ابن ماجة عن أبي سءيد الخدري « رض » قال سئل عن الحباضالتي 
بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والجمر وعن الطهارة بها فقال ها ما حملت في 
بطوتها ولنا ما بقي طهور . 

والخامس : ما رواه مالك عن يحي بن عبد الرحمن بن خاطب ان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه خرح في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا أحواضاً فقال عمرو بن 
العاص با صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا 
صاحب الحوض لا تخبره فإنا نرد على السباع وترد السباع علينا . 

وأما سند الشافمي من حيث العقل فبو انها طاهرة جلدها وحرمة أكل لجه لصون 
طباع بي آدم عن تعدى طباعها بواسطة التعدي دون النجاسة . 

وأما مستند أصحاينا من حيث التقل فما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله انه 
عليه السلام نهبى عن كل ذى ناب منالسباع وذي مخلب من الطيور » والمراد بها الجوارح» 
فدل على ان كل ذى ناب حرام » نهى عن أكل كل ذى ناب حرام مع صلاحيته الغذاء لا 
لكرامته فنكون نجسا ولعابه متولد من اللحم النجس فيمزج بسؤره » وقد استدل 
السغناقي وصاحب الدرانة لأصحابنا يحديث مالك المذكور فالاو لولاأنبايعني ان عمرين 
الخطاب وعمرو بن العاص كانا بريان التنجمس بورودها وإلالم يكن لسؤل عمرو ولا عمر 
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لأن لبها نجس ومنه يتولد اللعاب وهو المعنبر في الياب 





لنهى ''' . والمعنى في المسألة أنها في سؤر السباع يمكن الاحتراز عنه فكان نجسا قباس 
على الخنزير . وقد استدل بعض الشراح للشافعي بهذا الحديث كا ذكرناه ولنا من حبث 
العقل » فقد أشار المصنف إلمه بقوله : 

( لأن نجه ) أى لحم الككلب الخنزير ( نجس ومنه يتولد اللعاب ) فبمتزج به السؤر » 
وفبه إيراد على المصنف وهو انه يرى طبارة لحم الكلب وجلده بالذكاة وهو قول جماعة 
أيضاً »وهاهنا سك بنجاسة السؤر بننجاسة اللحم وقدذ كر انه يطب ربالذكاة وكان نجسابالجاورةمن. 
الدماء والرطوبات النجسة فلزم ان يكون لعابه طاهمزاً » فإن لحم الشاة نجس ايضاً | 
بالمجاورة حق لو بذك حم بعدم.تطهيرها . 

وأجيب عنهبأناللحم و إنكان نجس العين يحتمل أن يتبدل إلى الطهارة بأمر شرعي » 
فإن جادالميتة نجس العينحق إيجز ببعه بالاتفاق » ولو كان_رنجسا بالمجاورة لجاز ببع هكالثوب 
. اللنجس والدهن النجسن ثم الدباغ أثر فيه وطبره كتخليل الخمر » فعلم ان ما هو نجس العين 
: يحتمل التبدل إلى الطهارة بأمر شرعي » ثم الذكاة تؤثر في الجلد الذي هو نجس العين إلى 
الطبارة » فبجوز أن يؤثر في اللحم أيضاً فكون اللحم نجس العين قبل الذكاة ويعدها 
طاهر كار قبل التخليل نجس العين » ويعده طاهر ولا يلزم على هذا الخنزير لآن الذبح 
لمم يؤثر في جلده لاخراج الشرع إياه عن قبوله ولم يؤثر في مه أيضاً » فثبت ان طبارة 
الحم بالذبح لا تنافي النجاسة قبله وفيه نظر لآأنه يؤدي إلى تخصيص العلة » لآن نجاسة 
اللحم إِنما عرفت من حرمة الأكل لا للكرامة مع صلاحية الغذاء وهي ياقبة بعد الذكاة » 
فلو قلنا بطبارة اللحم مع بقاء الحرمة المستدعية للتنجمس كان نقضاً و تخصصصاً » وحرمة 
ببع جلد المبتة ليست بنجاسة العين بل باعتبار اتصال الرطويات النحسة باد . 

( وهو المعتبر في الباب ) أى الإستدلال بنجاسة اللعاب وطبارته المعتبرة في هذا 
الباب » وأراد وساب نفس فقه هذا الموضع . 
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وأما الجواب عن أحاديث الشافعي » فحديث أبي هريرة رضي الله عنه معلول بغبد 
الرحمن بن زيد » فعن أحمد والنسائي وأبي ذرعة ضعيف . وعن أبي حاتم ليس بقوي في 
الحديث » وكان في نفسه صالحا وفي الحديث أنه رواه قال أبو داود أولاد زيد بن أسلركلهم 
ضعفاء وأمثلهم عبد الله » وأيضاً يلزم الشافمي طبارة سؤر الكلاب ولم يقل به ٠‏ 
وحديث جابر فيه داود بن الحصين ضعفه ابن حبان » وهو لم يلق جابراً أيضاً » 
وحديثه عن طريقين » أحدهما : عنْ الشافمي رحمه الله عن ابراهم بن يحي عن داود بن 
الحصين . والثاني عن ابراهم بن اسماعيل عن أبي حنيفة رحمه الله عن داود قال النووي 
الابراهيان ضعيفان عند أهل الحديث لا يحتج بها » ثم قال وإِنما ذكرن الحديث وإن كان 
ضعيفا لكونه مشهبوراً في كتب الاصحاب »> ورا اعتمد بعضهم نبهت عليه ٠‏ 
وحديث أبي: سعيد فيه عبد الرحمن هذا أيضأ . 
. وحديث مالك رحمه الله فنه أوب بن خالد الحراني قال ان عدي حدث عن 
الأوزاعي بالمناكير . 
. قوله يا صاحب المقراة - بكسر المم غيز مبموز مأخوذ من قريت الماء الحوض قري 
وقرى إذا أجمعته ٠‏ وقال ابن الآثير المقرى والمقراة الحوض الذي يجمع فيه الماء . وقالء 
ابن سبال هي الحوض العظم يجمع الماء فبه ٠‏ وقال الجوهري اللسيل والموضع الذي يجتمع 
فنه. ماء المطر من كل جانب ٠‏ 
٠‏ وقوله - ولنا ما غيز ‏ بفتح الغين الممجمة :والباء الموحدة أى .ما بقي.. 
ثم انا وإن سلمنا بثبوت هذه الأحاديث فبي جمولة على الماء الكثير » أو هي ممولة 
على ما قبل تحريمها » أو المراد به حمر الوحش وسباع الطير. . ْ 
وأما الجواب عن دلبل الشافمي « رح » من حيث العقل فهو ان الله تعالى حرم أكل 
كل نحس بنفسه الخر أو للمجاورة » كا وقعت فيه نجاسة أو للاحترام كا في الآدمي ولا 
احترام للسباع ولا خبث فبها فإنه كانت تؤكل قبل التحريم » فم يبق إلا النجاسة » ولا 
يجوز أن تكون الحرمة لتعدى الطبع » فإن الطبائع نفرت عنها يخلاف الخمر ‏ لا حرم 
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أكلها عل انها نيجس 2121011111 لأنها نجس المين كالختؤير » لكن 
الحرمة غير شاملة للجلد والعظم والشعر والعصب وما لا يؤكل منه طاهر فأشه دهنا نا 
والمجاورة وجلده إِنما يطهر بالدباغ لأن بين الجلد واللحم جلدة يمنع مماسة اللحم للجلد . 

وقد رد على الشافعي « رح » بعضهم بق وله عليه السلام في الحياض التي تكون في 
القلوات وما استوى بها من السباع فقال عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبث أخرجه 
الأربعة » فلو كان سؤر السباع طاهراً م يكن لذكر ذا الشرط فائدة » وكان التقسد 
به ضائعاً . 

وأجاب النووى عن هذا بأجوبة أحدها انه تمسك بدليل الخطاب ب قال وم لا يقولون 
به ٠‏ وقال السروجي ما قاله صحيح تحن لا نقول به » ولا نعتقد صحة هذا الحديث أيضا 
لأندمطمون فيه لكنهم زعموا انه صحيح ومفهوم الشرط حجة عندم » » فنحن نلزمهم ما 
هو حجة عليهم عندهم . 

الثاني ان السؤال كان الماء الذى ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبولفيهغالب] » 
وأجمب انه لا يجوز تقسد تقبيد التنجيس بولا وحده لوجهين أحدهما : ان ورد السباع على 
امه للشرب لا لتبول فيه فل يجوز ترك هذا الذى سبق الحديث لأجله . الثاني : ان كلمة 
ما عامة فلا تخصيص بالبول ويصرف عن غيره بلا دليل . 

الجواب الثالث : أن الكلاب من جملة ما يردهما فالتنجيس يسببها » ويدل علىدخوها 
في ذلك أوجه > أحدها أنه جاء في رواية الدواب ورد عليه السروجي بأن كان التنجمس 
بسبب الكلاب دون السباع م يككن لذكر السباع وترك الكلاب التي منها يفسد الماءعندهم 
معنى إذ الكلاب ب م تذكر في المشهور > وأيضاً لو سم ذكرها في بعض الطرق لما كان لضم 
السباع فيها فائدة إذ كان فساد الماء يسبب الكلاب لا غير عندهم . وقوله - انها من جملة 
الكلاب - لا يصح » فإن من قال فلان قتل سبعاً لا يغهم منه قتل كلب » والأصل عدم 
الاشتراك والترادف . وقوله انها داخلة في الدواب لذوات الحوافر كالفرس والمغل والخار 
ولو كانت داخلة فيها لا يحوز إخراج غيرها بلا دليل . 
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وسؤر الهرة طاهر مكروه 


قلت انكاره الكلب من السباع غير موجه لأن السمع في اللغة كل حيوان مفقرس » 
ولهذا ورد في الحديث السئور سمع مع ان الكلب أقوى منه وأسْد افتراساً » واستشباده 
بقوله : فإن من قال . ..إلخ » لبس طائل » لآن هذا تجسا يعرف بين الناس » ودعواهبآن 
قوله - دغول الكلب في الدواب - باطل غير صحيجة » لأن الدابة في اللغة ما دب على 
الأرض . قال الجوهرى كل مسا مشى على الأرض دابة ودبيب » والدابة التي تركب . 
وقوله - لآن لذوات الحوافر كالفرس والبغل والمار - غير موجه » لأن التخصص هذه 
الثلاثة من أبن » والدابة منقوله عا يدب على وجه الأرض على ذوات الأربع من الحبوان » 
فيشمل الجل وغيره . 


ثم اعم ان مدا رحمه الله ذكر نجاسة سؤر السباع » ول يبين ان نجاسته حقيقية حق 





يعتير فمه الكثير أو غليظة حت يعتبر فمه أكثر من قدر الدرهم . وقد روى عن أبي 
حضفة « رح » في غير رواية الأصول انه نجس نحاسة غليظة . وروى عن أبي يوسف 
رحمه الله ان سور ما يؤكل لحمه من السباع كبول ما لا يؤكل لحمه . 

( وسور المرة طاهر مكروه ) عند أبي حثيفة وحمد رحمها الله ببسذا لفظ الجامع 
الصغير » وأما لفظ تتاب الصلاة : وإن توضاً بغيره كان أحب إلي ٠‏ قال الاترازى 
وفائدته انه إذا توضاً به يجوز مع الكراهة إن كان يحد ماء مطلقاً » وإن م يحد فلا 
كراهية » وبقولما قال طاووس وابن سيرين وابن أبي ليلى ويحي الانصارى » وهواارورى 
عن ابن عمر رضي الله عنه . ْ 

فإن قلت أهي كراهة تحريمية أم تنزيه . قلت قال الطحاوى كراهة سؤرها لحرمة 
لحمها » وهذا يدل على انه إلى التحريم أقرب . وقال الكرخي كراهة سؤرها لأنها تتناول 
الجبف » فلا خاو فمبا عن نجاسة غادة » وهذا يدل على انه كراهة تنزيهية وهر الاصح 
والاقرب إلى موافقة الآثثر .. وعن أبي يوسف « رح » غير مكروه وه قال الشافمي 
ومالك وأحمد والثورى والأوزاعي واسحاق وأبو عبيدة رحمبم الله . وفي المغني لابن 
قدامة السئور وما دوتها في الخلقة كالفأرة وان عرس وغيرهها من حشرات الأرضسؤرها 
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وعن أني يوسف « رح » انه غير مكروه لأن الني عليه السلام 
كان يصغي لها الاناء فتشرب منه ثم يتوضاً منه 





طاهر يوز شربه والوضوء به ولا يكره » وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأى إلا النعمان » فإنه كره 
الوضوء يسور اهرة فإن فعل أجزأه . ْ 

وفي المبسوط والذخيرة تكره أن تلحس الهرة كيف إنسان ثم يصلي قبل غسلها أو يا كل 
من بقية الطعام الذي أكلت منه لقيام ريقها بذلك . وفي البدائع لو أكلت فأرة وسكتت 
ثم شربت الماء تنجس عند أبي يوسف ومد رحمها الله كشارب ا مر »وقالأبو حنيفة درحهلا 
بنجسه . وقال قاضي خان مكثت ساعة أو ساعتين . وفي المفيدأبويوسف«رح»لينقل بطبارة 
فميا إذا غسلته بلعابها لاشتراط الصب في الابدان عدة. وفي الجامع الصغير أسقطالصب الحرج. 


( وعن أبي يوسف « رح » انه غير مكروه ) وعنه انه لا يحوز الوضوء به ذك-ره 
المرغيناني ثم أن أكثر أصحابنا ذكروا قول جمد مع أبي حشيفة « رح »و كذاذكرصاحب 
المنظومة وصاحب الايضاح والمصنف الاصح ان جمداً مع أبى يوسف »2 وروى مدا 
حديث مالك الذى يأتي ذكره إن شاء الل في موطاه » ثم قال جمد لا بأس بأن يتوضأ 
بفضل سؤر اغهرة وغيره أحب الا منه » وهذا قول أبي حدنفة رحمه الله » وذكر في 
الحيط والتحفة وقاضي خان قول أبي يوسف مع أبي حنيفة « رح ». 

( لان الني ملت كان يصغي ها الإناء فتشرب منه ثم يتوضاأ به ) رواه الدارقطني في 
| سننه من طريقين عن عائشة ترضي الله عنها أحدهما| عن يعقوب بن ابراهم الانصارى عن 
أببه ابر اهم عنعر وةبن الزبيرعن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان رسول الل عَلِنهٍ 
تمر به امهرة فيصغي لا الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلها قال » ويعقوب هذا هو أبو 
يوسف القاضي « رح « » وعمد ربه هو عبد الله بن سعيد العنيرى وهو ضعيف . 

والثاني عن عمد بن عمرو الواقدى باسناده » وعن عائشة .. الخ وفي الواقدي مقال » 
وأخرجه الطحاوى عن عائشة رضي الله عنها أيضا » ولفظه أن رسول الله َلك كارب . 


ا ه؛؛ 


يصغي الإناء للبرة ويتوضأ بفضله » وفي إسناده صالح بن حسان البصرى المدني 
ضعيف متروك , 

وأخرجه الطبراني في الاوسط عن عائشة يرجال موثقين » وروى ابو داود منحديث 
داود وابن صالح الّار عن أمه ان مولاها ارسلبها بهدية إلى عائشة « رض » فوجدتها تصلي 
فأشارت ان ضعها » فجاءت هرة فأكلت منبا » فلم أنصرفت اكلت من حمث اكلت 
الحرة » فقلت ان رسول الله عليه السلام قال انها لست بنجس انها من الطوافين علي » 
وقد رأيت رسول الل يَلِلَهْ يتوضأ بفضلبا وزواه الدارقطني وقال تفرد به عبد الرحمن 
الداودى عن داود بن صالح عن أمه متن حديث داود بن صالح التار عن أمه 
بهذه الالفاظ . 

وروى ابن ماجة والدارقطنى من حديث الحارثة عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله يِلَِوٍ من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك . 
وقال الدارقطني والحارثة لا بأس به ٠‏ 

وأخرج ابن خزية في صحيحه عن سليان بن نافع عن شيبة الحسان قال معت منصور 
أبن صفية بنت شيبة يحديث عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله مَل 
قال انها ليست بنجسة انها كبعض أهل البيت يعني الهرة . 

وروى أبو داود بن عبد الله بن سلمة القصبي عن مالك عن اسحاق عبد الله بنأبي طلحة 
عن حميدة بنت عبد بن رفاعةعن كتيب بنت كصب بنمالك وكانت تحث ابن أبي قتادة أن أباقتادة 
دخل عليها فسكبت له وضوء فجاءت هرة فشربت منه وأصغى .لها في الإناءحتى شربتقالت 
كتيبة فإني أنظر اله » فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم » فقال ان رسول الله يَب 
قال انها ليست بنجس انها من الطوافين علمك والطوافات.. وأخرجه الترمذي والنسائي 
وان ماجة » وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . ' 

ورواية أبو داود والترمذي بالواو » ورواية الدارمي وروي الوجهان عن مالك » 
وروى هذا الحديث أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيبقي والشافمي وأبو يعلى 
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وله قوله عليه السلام المرة سبع 





وحميدة بضم الحاء » وقبل بفتحها بنت عبد بن رفاعة الانصارية وابن أبي قتادة اسمهعيد 
الله » وأبو قتادة الحارث بن زيمي ٠‏ 

فإن قلت ابن مندة أعل هذا الحديث بأن حميدة خالتها كتببة محلهها محل الجبهالة ولا 
يعرف لما إلا هذا الحديث . قلت لا نسل ذلك لأن الحميدة حدثنا آخر تشميت العاطس 
رواه أبو داود » وها ثالث رواه أبو نعم وأما خالتبا فإن حسدة روى عنها اسحاق بن 
عبد الله وهو ثقة عند ابن معين » وأما كتمبة فقال انها صحاببة » فإن ثبت فبلا يضر 
الجبل لها . 

قوله - فيصغي لها أي اماله ليسهل عليها الشراب . قال الجوهرى صغى بصغو 
يصغى صغواً أمال » و كذلك صغى بالكسر يصغى صغا وصغاء وصغت النجوم مالت 
الغروب وأصغيت ا أملت . 

قوله- ليست بنجس - بفتح النون والجيم يقال فكل المستقذر نجس 
سبعة الجن . 

قوله - فسكبت له وضوء - بفتح الواو وهو الماء الذى يتوضأ به . قوله - من 
الطوافين - مم بنو آدم ويدخل بعضهم على بعض بالتكرار » والطوافات هي المواشى التي 
يكثر وجودها عند الناس مثل الغنم والبقر والإبل جعل الني عليه السلام اللمرة من 
القبليين '١”‏ لكثرة طوافها واختلاطه بالناس » وأشار إلى الكثرة بصغة التفضيل لأنسه 
التكثير والمبالغة » وموصوف كل واحد من الطوافين والطوافات محذوف أقيمت الصفة 
مقامه تقديره من الخدم الطوافين والحموانات الطوافات . 

( وفما ) أى ولأبى حنيفة وعمد « رح » ( قوله عليه السلام البرة سبع ) رواه أبو 
هريرة أخرجه عند الحام في مستدر كه وقال حديث صحيح وم رجاه » ولكن لفظه 
السنور سبع » وأخرجه الدارقطنى أيضاً بهذا اللفظ > ورواه أحمد ه رح » وابن أبى 


'. اه مصححة‎ ٠١ هكذا رمعت في الأصل‎ )١( 


1 


والمراد يبان الحسكم إلا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة 





شيبة وأسحاق بن راهويه في مسانيدهم بلفظه البرة سبع » وكذا في رواية مختصرة 
للدارقطنى » قال و كيم البرة سبع ٠‏ 

( والمراد به ) أى بهذا الحديث ( بان الحم دون الخلقة والصورة ) لآن الني عله 
بعث لبيان الأحكام لان الحقيقة لا يحتاج فيها إلى الببان النبوى. لعلم كل أحد من | الحساكة 
والرعاة ان ذلك الشىء حجر وذاك مدر وذلك شجر إلى غير ذلك »> وسبعية' الهرة 
حقمقة ظاهرة يصبو بها الحشرات فصار المراد منه ان البرة حكمها حم السبع فكان 
ينبقى أن يكون سؤرها تجسا كسؤر سائر السباع . 

( إلا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف ) المؤثر في التخفيف الدافع للحرج بقوله عليه 
السلام الهرة ليست بنجسة إِنما هي من الطوافين والطوافات ( فبقيت الكراهة ) ولا يلزم 
من سقوط النحاسة سقوط الكراهة » وقد بين المصنف ذلك بقوله إلا انه سقطت النجاسة 
لعة الطواف هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لما كانت الهرة سبعاً كان 
ينبغي أن يكون مؤرها نجسا كسؤر سائر السباع » فأجاب بقوله إلا انه .. الخ وقوله 
- لعلة الطواف - يجوز أن يكون إشارة إلى ضرورة فإن حك النجاسة يسقط بها“ويحوز 
أن يكون إشارة إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها المذكور عن قريب الذي رواه أبو 
داود والدارقطني » وذكره السفناق في شرحه » ولفظه روي عن عائشة رضي الله عنبا 
انها كانت تصل وني بيتها قطعة من هريسة فجاءت هرة وأكلت منها فاما فرغت من صلاتها 
دعت جارات لها فكن يتحابين عن موضع فمها » فمدت يدها وأخذت موضع فمبا 
وأكلت » وقالت ممعت رسول الله صل الله عليه وله وأصحابه وسلم يقول اهمرة ليست 
بنحسة إنما هي من الطوافين عل > فمالكن لا تأكلن ٠‏ 

وهكذا ذكره الأكل وصاحب الدراية في شرحها وم يتعرض أحد متهم إلى راويه 
ولا إلى مخرجه ولا إلى هذه العبارة من ذكرها من أصحاب الحديث وليس عندمم إلا روى 
على أي وجه كان . وقال الكل فإن قبل حديث أبي هريرة يدل على النجاسة فبو محرم 
فبلا رجح » فالجواب ان حديث أبي هريرة معاول دون حديث عائشة رضي الله عنبا 
فقوى حديث عائشة بقوة حالها وقوة دلالته تعارض المحرمة . 
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وما رواه مول على ما قبل التحريم 





قلت حديث أبي هريرة أقوى لان الحاكم وغيره من أمة الحديث صححوه > وحديث 
عائشة رضي الله عنها رواه الدارقطني وقال تفرد به داود وصالح وكذا قال الطبراني 
والبذار وقال لا يثبت »و الذي كرهخارجعنصنعة أهل الحديث وعن اصطلاح الفقباءأيضا ٠‏ 
وكان ينبغي ان برتب هذا السؤال والجواب من حديث أبي هريرة وحديث قتادة» و الذي 
رواه الامام مالك وأخرجه الأربعة وصححه الترمذي . 

فنقول وبالله التوفيق ان حديث أبي هريرة لا يلحق حديث أبي قتاده في القوة فلا 
مخرج عليه . 

فإن قلت قال بعضهم قوله لست بنجس من قول أبي قتادة . قلت قال ابن عبد البر 
هذا غلط » وروى الطبراني في الصغير من طريق جعفر بن همد عن أببه عن جسده 
عن على بن الحسين عن أنس قال خرج الى مَلِقَمِ إلى أرض بالمدينة يقال لها يطحان فقال يا 
أنس اسكب إلى وضوء > فسككبت له فاما قضى وضوءه أقبل إلى الإناء وقد أتى همراً 
فولغ في الإناء فوقف له الني مَك حتى شربت فذكرت له ذلك » فقال يا أنس إن الهرمن 
سباع الببت لن يقدر شيثاً ولن ينجسه قال تفرد به عمرو بن حفص فنفيت الكراههه لأنه 
لا يلزم عن سقوط النجاسة سقوط الكراهة . 

فإن قلت إنما يكون كذلك لورود ذلك النص قبل هذا النص قلت يراد من ذلك النص 
حرمة اللحم لكونه صريحاً فيها ومن هذا النص كراهة السؤر . 

( وما رواه ) أي مارواه أبو يوسف « رح » من فعله عليه السلام كان يصغي له 
الاناء .. الحديث ( مول على ما قبل التحريم ) أي قبل تحرم البرة » وذلك في وقت 
تحرم السباع . 

فإن قلت من أبن علم أن ما رواه أبو يوسف « رح »كان قبل التحرم . قلت إذا 
اجتمع المببح والحرم في قضية ولا يعم التاريخ فالعمل للمحرم » وقبل إذا لم يعم التاريخ 
يجعل كأنهها ورد أيضا وإضافة الحرمة إلى ما هو صريح في التحريم أولى “وبق تاللكراهة 
لتقصور العلة لأنه يمكن أن تحفظ الأوافي عنها بحملة بأن تسد أفواهها ويقال يحمل مارواء 
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ثم قيل كراهته لحرمة اللحم وقيل لعدم تحاميها النجاسة 
وهذا يشير إلى التنزه والاول إلى القرب من التحريم ». 





أبو يوسف على ان البرة التي كانت في بيت الني ملم ما كانت تأكل الفأرة كرامة للني 
َل » وأما غيرها فبحمل على انها شربت عقيب أكل الفأرةٍ ويحتمل غير ذلك فكان 
مكروها » وكراهة سؤر البرة بروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين 
وعطاء ويجاهد ونحي بن سعيد وابن أبي ليلل « رض » . 

( ثم قبل كراهته لحزمة لحمه ) قائله الامام أبو جعفر الطحاوي أي كون كر اهة سؤر 
البرة لأجل ان لحمها حرام لأ:ها عدت من السباع 

( وقبل لأجل عدم تحاميها النجاسة ) قائله الكرخي رحمه الله يعنى كراهة سؤرها 
لأجل عدم احترازها عن النجاسة لأنها تأكل الفأرة والجبفة وفمها لا خاو عن 
النجاسة عادة ٠‏ 

( وهذا يشير إلى النزاهة ) أي ما قاله الككرخى يدل على أن سؤرها مكروه كراهة 
تنزيهبة وهمو الأصح والأقرب إلى موافقة الحديث حيث قال فيه انبا ليست بنجس 
( والأول ) أي ما قاله الطحاوي ( إلى القرب من التحريم ) وكلام المصنف أولاً يدل على 
انه أقرب إلى التحريم وبينها تناقض ظاهر ويمكن دفعه بأن يقال ان الحديث الذى فيه 
انها ليست ينجس يدل على الطبارة . 

وقوله - الهرة سبع - يدل على النجاسة فدار أمر سؤرها بين الشيئين فالكرخى قال 
كراهته تنزيه أخذاً بالحديث الأول ول يقل بالطبارة مطلقاً من غير كراهة لعدم تحانبها 
النجاسة والطحاوي أخذ بالثاني وم يقل بحرمته مطلقا لمعارضة الحديث الأول إياه»وأشار 
بهذ إلى أن الحرمة الأصلية باقبةلنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع . 

فإن قلت كيف تقول الحرمة الاصلية باقبة لنبيه عليه السلام انها ليست بنجس .قلت 
نما قال ذلك للضرورة لأن لبا حت الشرب من الأواني » ولهذا قال انها من الطوافين 
والطوافات وهم الخدم والماليك ومن يخدم لأهل البيث كا ذكرناه » وقد سقط الحجاب 
في حقهم الضرورة ومع قيام الهرمة الاصلية . 
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ولو أكلت الفأرة ثم شريت على فوره الماء يتنجس الماء بالاجماغ إلا 

إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها والاستثناء على مذهب 

أبي حنيفة « رح » وأبو يوسف « رح » ويسقط اعتبار الصب 
للضرورة . وسور الدجاحة انخلاة مكروه 


( فلو أكلت فأرة ثم شربت على فورها الماء ) أى لو أكلت البرة فأرة ثم شربت على 
فورها الماء يعنى قبل أن يسكن » قال الجوهرى يقال أتبت فلانا من فوري أى قبل أن 
أسكن » وفي بعض النسخ فوره أى على فور الاكل أى عقبه من غير تراخ . 

( يتنجس الماء بالاجماع ) وفي المجتبى و كذا لو شربت الخر ثم شرب الماء على الفور . 
يتنجس الماء بالاجماع ( إلا إذا مككث ساعة لغسلها فمها بلعابها والإستثناء ) من قوله 
يتنجس الماء ولككنه ( على مذهب أبى حشيفة « رح » وأبى يوسف « رح » ) لأنعندجمد 
وزفر والشافعى رحمهم الله لا تحوز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة غير الماء فلا يطهر فمها 
وفم السكران عندهم » ولو شربت الماء أو شربه السكران يطهر حينئذ فمه . وقيد 
المصنف المككث بالساعة وفى المفيد ساعة أو ساعتين . قال المرغيناني هو الأصح . 

( ويسقط اعتبار الصب للضرورة ) هذا جواب عن مؤال مقدر تقديره أنيقال كيف 
يصح الاستثناء على قول أبي يوسف لأنه من مذهبهالصب شرط يعني صب الماء في الأبدان » 
وتقرير الجواب نعم الصب شرط عنده ولكنه ماهنا للضرورة . وفي المفيد أبو يوسف 
« رج.» لم يقل بطبارة فمها إذا غسلته بلعابها لاشتراط الصب في الأبدان . 
( وسور الدجاجة الحلاة مكروه ) الحلاة بالخاء المعجمة وهي الثببة الدائرة فيعذرات ' 
الناس > وقيل بالجم وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم . وقال الجوهري أهو هي النعم » 
وقال أيضاً هي الجلالة التي تأكل العذرة » وفي ذلك نظر فمن يقول بجلاة بالجبم لأنه إن 
. كان من جل البقرة يحل أي التقط من باب نصر ينصر يكون الفاعل منه جال للذكروجالة 
للائى » والجلاة من باب جلى تجلية واستوى الفاعل والمفمول فيه في تقدير مختلف»ولكن 
معنى هذا الباب لا يساعد من يدعي ذلك عوأماائحلاةبالخاءقبو من خلايخا و تخلية ومعناه صحيح 
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لأنها تخالط النجاسة ولوكانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى 
ماتحت قدميب ا لا يتكره لوقوع الأمن عن الخالطة » وكذا سؤر 
سباع الطير. لأنبا لا تأكل الممتات فاشبه الدجاجة الخلاة » 





في هذا الباب ( لأنما تخالط النجامة ) أي لأن الحلاة تخالط النجامة فيكره سؤرها لأن 
منقارها لا يخاو عن قذر وشك في نجحاستها والشك لايعار ضالبقيزفاثيت الكراهة للاحتال. 

( ولوكانت مخموسة ) ولو كانت الدجاجة نحموسة للمقيمين ويكون أكلها وشربها 
خارج الببت اشار اليه بقوله ( بحيث لايصل منقارها الى ما تحت قدميهالا يكره لوقوع 
الامن عن المخالطة ) أى من مخالطة النحاسة »وان كانت محبوسة في ببت أو في قفص 
فإنها تجول في عذرات نفسها فلا تؤمن من مخالطة النجاسة فبكره حمنئذ مؤرها » وهذا 
الذي ذكره المصنف هو الذي ذكره الامامالحام عبد الرحمن . 

وفي مبسوط شيخ الاملام لو كانت محبوسة لايكره لعدم النجاسة على منقارها مسن 
حيث الحقيقية ولا من حيث الاعتبار لأنها لاتجد عذرات غيرها حتى تجول فيها وهي في 
عذرات نفسها لا تجول وكذا سؤر الابل الجلالة والبقر الجلالة مكروه لاحتمال 
نجاسة الفم . 

( وكذا سؤر سباع الطير ) هذا عطف على قوله - وسور الدجاجة المخلاة - فيكون 
داخلاً في حكم الكراهية وسباعالطيور كالصقر والبازى والشاهين والعقاب وك مالايؤكل 
مه من الطمور » وهذ الذي ذكره الاستحسان والقياس بنجسه فيه كسباع البهائم 
والجامع حرمة اللحم » وجه الاستحسان ما ذكره في الممسوط والحبط » لآنها تشرب 
بنقارها وهو عظم جاف يخلاف البهائم فإنها تشرب بلسانها وهو رطب لعابها » ولآن في 
سباع الطسير ضرورة وعم بلوى فانها ينقض من علو ودوي » ولا يمككن حول الاواني 
عنها لاسما في البرارى والصحاري فاشبهت الفأرة والحمة . وعن أبي بوسف « رح » 
أن ما بقع على الجيف منها فسؤره نجس لآن منقارها لا يخلوا عن نجاسة في العادة والحية 
نجس والبازي والصقر ونحوها اذا كانت تأكل اللحم الذى لا يكره » ذكره في الحيط. 

( لأنها لاتأكل الممتات فأشيه . الدجاجة المخلاة ) أي لآن سباع الطير تأكل الجميف 
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وعن أبي يوسف ه« رح» انبا إذاكانت محبوسة يعللى صاحببا انه لاقذر على 
منقارها لا يكره لوقوع الأمن عن الخالطة » واستحسن المشايخ هذه الرواية 
وسور ما يسكن البيوت كالحية والفأرة مبكروه لأن حرمة اللحم أوجبت 
نجاسة السؤر إلا انه سقطك النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة والتذبيه 
٠‏ على الغلة في البرة ظ 





والميتات فاشبه الدجاجة المخلاة فيكون سؤرها مكروها وياقي فيبا تقسيم الخلاة 
كبا ذكرة . 

( وعن أبي يوسف رحمه الله انها اذاكانت محبوسة يمل صاحبها انه لاقذر على منقارها 
لانكره الأمن عن الخالطة ) أي أن سباع الطير » وفي الحيط وكان أبو يوسف « رح » 
اعتبر الكراهة لتوهم إيصال النجاسة الى منقارها لآ وصول لعابها إلى الماء » وقبال اذا لم 
يكن على منقارها نجاسة لا يكره التوضوٌ يسورها . 

( واستحسن المشايخ هذه الرواية ) أي الرواية المذكورة عن أبي يوسف رحمه الله 
وافتوا بها . 

( وسور ما يسكن البيوت كالحية والفآرة مكروه لآن حرمة اللحم أوجبت نجاسة 
المؤر ) أي سؤر ما يسكن في البيوت ( إلا أنه ) اي الا ان الشأن ( سقطت النجاسة 
لعلة الطواف فبقيت الكرهة ) لآن سقوط النجاسة لا يستلزم عدم الكراهة . 

( والتنبه على العلة في البرة ) قال الا كل قبل معناه وبقى التنبيه على العلة التي كانت 
في البرة . قلت قائله السفناقي © وتام كلامه يعني ان الني علد علل سقوط النجاسة في 
سؤر الهرة بعملة الطواف بقوله انها من الطوافين والطوافات علي دفعا للخمرج فكان 
مقتضى ذلك التعليل ان يوجد الحم المرتب على تلك العلة فمما وجدت تلك العلة » فقد 
٠‏ وجدت تلك العلة وهي الطواف في سواكن البيوت بعينها بل ازيد منها فيثيت ذلك الحم 
المرتب عليها أيضاً وهو سقوط النجاسة في سواكن الببوت ا في البرة . 

وقال الاكمل أيضاً قبل هو جواب سؤال . قلت قائله الاترازى فإنه قال هذا جواب 
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وسور الخار والبغل مشسكوك فيه ؛ 





سؤال مقدروه و أنيقال كيف علات سقو ط نجاسة سؤرهافي سواكنالبيوت بغلةالطواف »فم نأين 
نبيتهم هذه العلة وهل لها أث رشرعي حتى يعتبر » ف جاب عنه وقال التنبيه علىعلة سقو طالنحاسةفي 
سؤر سائر سوا كن الببوتحاصل في الهرة لأنالني مكلت نبب ناعليها وعالافي المر ةوقال ارة ليست 
بنجسة انما هي منالطوافين والطوافات عليم “اشاربتعليلهقولاللعزو جل (إليس علو لاعليهم 
جناح يعدهن طواقون عليكم يعضكم على بعض + النور سقط الاستئذ ستئذ انبعل الطوافدفعاً 
الحرج وسقط النجاسة في سؤر المرة بعلة الطواف دفعا للحرج أيض]ً . 

قلت كلا منها اطال الكلام من غير حصول المراد فاقول قوله والتثنية مبتدأوخبرهمتعلق : 
قوله في البرة » والتقدير والتنبيه على علة كرادة سؤر سواكن البدوت وهي المذكورة في 
حم الهرة وهي علة الطواف الي اسقطت النحاسة فبها فا ان الطواف علة في حم سؤر 
البرة فككذلك في سواكن البيوت » فنبه المصنف على العلة في سور البرة حق يسقط 
البدل في علة سؤر سواكن الببوت قافيم . 

( وسور الحمار والبغل مشكوك فبه ) وبه قال احمد « رح » في رواية . وقال 
الشافمي « رح » طاهر وطبور . وفي المغني لابن قدامة النوع الثاني ما اختلف فبه وهو 
سو رالسباع إلا السنور ومادونها في الخلقة » وكذلك جوارح الطير والحار الاهلي والبغل 
فعن أحمد أن سؤرهيا نجس اذا ل يحد غيره يتيمم وتر كه » وروي عن ابن عمر انه كره 
سؤر الحبار وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والاوزاعي وحماد واسحاق» وعن 
أحمد اذا م يحد غير سور البغل والحار يتيمم معه » ثم قال والصحيح عندي طبارة البغل 
والحبار » لآن الني ملق كان ير كبها ويركلب فى زمنه و في عصر الصحابة » فلو كان 
تجالبين الني عكثر هم ذلك . 

وقوله عللء.ه السلام في الخمر انها رجس اراد بها تحرمة كقوله تعالى في الميسر 
والانصاب والازلام « انها رجس » . وفي المبسوط وكان ابو طامر الدياس يتكر هذا 
وبقول لايحوز ان يكون في شيء :من حك الشرع مشكو كا فبه ولكن معناه حتاط قمه 
فلا يحوز أنيتوضاً بهدفي حالةالاختبار» واذا ل يحد غيره مع بينه وبين التيمم احتياطا. 
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وقبل الشك في طبارته لأنه لوكان طأهراً لكان طبورا مالم يغلب 
اللعاب على الماء . وقيل الك في طبوريته لأنه لو وجد الماء 
لايجب عليه غسل رأسه 





قلت المشايخ قالوا بالشك لتعارض الادلة في طهارته وعدم طبارته لا أن المعنى 
يكون شيء من أحمكا م الشرع مشكو كا للجبل بحم الشرع ٠‏ وفي شرح القدورى القول 
بالوقف عند تعارض الادلة دليل العلم وغاية الورع ٠‏ 

( وقيل الشك في طبارته ) فلو وقع في المأء القليل يفسده > وقال.قاضي خان ولو 
أصاب الثوب والمدن لايفسده » » وروى الكرخي عن أبي حنمفة رحمه الله أن سور الجار 
نجس الااانه سقط في حتق الآدمي للحرج » ومنالمشايخ من قال نجاسة سؤر الممار دون 
الاتان لأن المار نجس فمه لشبه ٠”‏ البول ل . وفي البدائع هذا موهوم فلا ينجس » وقال 
قاضي خان والأصح انه لافرق بينها ٠‏ وقال السروجي الاجود ان يكون قبل بغيرهأو 
لأننه أول القولين فلا عطف » وكذا قاله صاحب الدراية . 
قلت لافساد في العطف » و كيف لاينفي العطف يُكونه اول القؤلين حتى يدعى الاجوديه. 

( لأنه ) أي لآن سؤر الحمار والبغل (لو كان طاهراً لكان طبوراً ما ل يقلب اللعاب 
على الماء ) لآن اختلاط الطاهرالماءلاخرجدعنالطبوريةمالويغلب كا اذ اختلط الماءورديالماء 
لككن ينبغي ان يمنع من شربه لآن لعاب مالا يؤكل مه موجود فيه كلبن الاتان . وقال 
الوترى الشكُ في حم الطبارة وفي حتى الشرب وغيره طاهر وكذا لو شرب الحمار من 
لبن أو عصير . 

( وقبل الشك في طبوريته ) في كونه طاهراً لغيره ( لأنه ) أى لأن الذى براد 
الوضوء ( لو وجد الماء ) المطلق ( لايحب عليه غسل رأسه ) يعني بعد ما مسح بسؤر 
الحمار وجد ماء مطلقاً لايحب عليه غسل رأسه » فلو كان الشك في طهارتة لوجب وانا 
عين الرأس دون غيره من الاعضاء لآن غيره من الاعضاء يطبر يصب الماء علمه حقيقة 
وحخكمياً . 





. هكذا في الاصل وربا قصد لشمه البول اه مصححة‎ )١( 
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وكذا لبئه طاهر ولا يؤكل وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وان فحش 
فحكن| سوّره 





فإن قلت هذا غير لازم لأن الرأس قبل المسح عليه بالماء المشتكوك في طبارته فلا 
يدفم بالشك . قلت مراده بعد ما توضأ » فإن الحدث قد حل بالرأس فإذا مسح عليه 
بالمطلق يكون حك البلة حك الماء المشتكوك في كونه طاهراً وعلى تقدير كونه نجساً 
إيتنجس البلة فلا يرتفع به الحدث فلا برفع الشك فيجب غسل رأسه لبذا المعنى » فلما 
م يحب دل على أن الشك في طهوريته لافي طبارته . 

( وكذا لمنه طاهر ) قال السروجي كان ينبغي أن يقول و كذا لينها » لآن اللبن من 
الانان دون الحمار . قلت الحار يتناول الذكر والانثى »6 ويقال الانثى خاصة حمارة » 
وقيل هذا ليس بظاهر الرواية » وظاهر الرواية انه نجس والذي ذ كره هو رواية عن جمد 
رحمه الله . وقي ال حيط لبنه نجس في ظاهر الرواية » واعتير التمرتاشي والبزدوي قيسه 
الكثير الفاحش هو الصحبح » وعن ثمس الأئمة انه نجس نحاسة غليظة لآنه حرام بالاجماع 
وفي فتاوي قاضي خان في طبارته: روايتان . ( ولايؤكل ) أي اللبن » قال السروجي 
. والاحسن أن يقول لايشربٍ قلت اللبنيؤكلويشرب واما اختار لفظ الاكل لآنه إذا كان. 
حراما فالشرب بطريق الأولى والأكل في الالبان اكثر من الشرب عادة » ثم الطبارة على 
قول جمد لا تستازم جواز الأكل كالتراب ونجوه . 

( وعرقه ) أي عرق الحمار طاهر ( لايمنع جواز الصلاة وان فحش ) هذا احدى 
الروايات عن أني حشفة وفي أخرى نجس مخفف » وفي أخرى مغلظ » قال القدوري ان 
عرق الحمار طاهر في الروايات المشهورة » كذا في المحيط > وفي المنتقي عن عمد لبن الاتان 
كلعابها وعرقها يفسدان الماء دون الثوب. وفي المغني لان قدامة كل حموان حم الحبوان'١)‏ 
:حك جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حم سؤرة في الطهارة والنجاسة ٠‏ 

( وكذا سؤره ) أي كذا سؤره طاهر لان العرق لايتولد منه وكذا لبنه فإذا كان 


٠ هكذا الجلة في الاصل وفيها تكرير لا تستقيم الجلة به اه مصححة‎ )١( 


كه 


وهو الاصح ويروى نص عن خمد « رح» على طبارته وسبب. الشك 





طاهرين فالسؤر كذلك ( وهو الاصح ) أي القول بأن الشلك في طوريته وهو الاصح » 
فإن كان الشك في طبوريته على الاصح كان بقاؤه على الطهارة بلا شك . 

( ويروى نص عن محمد « رح » على طهارته ) أي على طهارة سؤره وقال الاترازي 
أى على طهارة عرقه والاول أوجه لأن الذي نص عن جمد لمس فمه ذكر العرق على ما 
يحيء الان وكان العرق كالسؤر ٠‏ وقال السفناقي وهو ما روى عن جمد انه قال اربع لو 
نمس فيهن الثوب ل نجس وهو سؤر الحمار والماء المستعمل ولين الاتان وبول ما أكل لمه 
كذا في المبسوط لشيخ الاسلام وذكر قاضي خان وغيره في شرح الجامع الصغير » قال لو 
مس الثوب فيه يحوز الصلاة مع الماء المستعمل وسور الحمار وبول ما يؤكل لمه . 

قلت كان ينبغي ان يقال ثلاثة لو غمس الثوب فببا لأن الماء والسؤر والبول كل منبا 
مذ كور فتحت تأويلات لا يعود الضمير اليها مفرداً مذكرً] » وكذا الكلام في قوله أربماً. 

( وسبب الشك تعارض الادلة في اباحته وحرمته ) لم يتعرض أحمد من الشراح الى 
بان عود الضمير في اباحته وحرمته وبمانه : 

فان قلت برجم الى السؤر كا هو الظاهر فالادلة لم تتعارض فيه وائما تعارضها في لحم 
الحمار » وان قلت الى اللحم فهو غير المذكور »> فأقول انه يرجع إلى الحمار لأن الاختلاف 
فيه فيكون المعني تعارض الادلة في اباحة لمم الحار رحرمته > وأراد بالادلة الاخبار 
والاثار. 

واختلف المشايخ فيه فمنهم من قال سبب الشك في سؤر الحمار تعارض الادلة الواردة 
في الاحاديث » ومنهم من قال اختلاف الصحابه في طبارته. فالقسم الاول الاحاديث 
الواردة » أما الحرمة ففي الصحبحين عن جابر رضي الله عنه ان الني مَلِنَةٍ نبى عن لوم 
اجر الاهلية يوم خيبر وأذن.في لحم الخبل أخرجه البخاري . 

وعن علي رضي الله عنه ان الني عَم نبى عن لحوم الخيل والبغال ا وأخرجه 
ابو داود والنسائي وابن ماجة . 


/س6ء 


أو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطبارته 


أما الااخة ففى سنن أبي داود من حديث غالب بن,الحراص اصابتنا سئة فلم يكن في 
مالي شيء أطعم أهلى الا شيئا من حمر » وقد كان النبي لكو حرم لحوم المر الاهلية 
فأتيت الني يِل فقلت يا رسول الله اصابتنا السنه ولم يكن في مالي ما اطعم أهلي الا ثمان 
حمر وانك حرمت الخمر الاهلية فقال أطعم إأهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من أجل 
حوالى القرية . 

واشار ال ىالقسمالثافيبقو له ( أو اختلاف الصحابة في نجاستهوطبارته ) أيفي نجاسة 
سؤر الحمار وطبارته وعطف اختلاف الصحاية على تعارض الادلة يرهم ان اختلاف 
الصحاية غير الادلة ولس كذلك فإن أقوال الصحابة من جملة الادلة واختلافهم في سؤره 
هو ما روي عن أبن عباس رضى الله عنه.أثه كان يقول تعلف القت والطين فسوره طاهر . 

وروي عن ابن حمر رضى الله عنه انه كان يقول رحس تعارض القولان فصار سؤر 
الجار مشكوكا فبه لآن التوفيق عند تعارض الادلة واجب » والتعارض يقابل الدليلين 
والمعارضة المقابلةعلى سيل المانجة وذلك أي برجب أحد الدليلين امل والآخراطرمةأوغيرذلك» 
وما كان الامر في سؤر المار وقع كذ لك اووقعالشك فقلناانه لايطبرالنجس ولاينجس الطاهر. 

فإن قلت ينيغى ان يرجح دليل الحرمة . قلت الاصل في التعارض المع وقد امكن 
كا قلنا » كذا قاله تاج الشريعة » وقال شيخ الاسلام في مبسوطة هذا لا يقوى » لآن مه 
حرام بلا شكال لأنه اجتمع المحرم والمبيح فغلب المحرم عليه كا لو أخبر عدل بأن هذا 
اللحم ذبيحة مجوسى والآخر ذببحة مسل فإنه لايحل اكله لعلة الحرمة فكان لمه حراماً 
بلا شكال ولعابه مولد منه فيكون نجس] بلا اشكال . 

وقال الاكمل وفيه نظر » لآنه مستازم نجاسة لبنه وقد تقدم من قول ,المصنف انه 
طاهر ٠‏ والجواب بالإلزام فإنه في ظاهر الرواية نحس كا تقدم . 

قلست ما تعرض شيخ الاسلام إلىلبنه حتى يستلزم ما يقوله ينجاسته فالنظر ضعيف 
فكذالك أجاب بالالتزام . والجواب الواضح ماقاله شيخ الاسلام ان الاصل 
في التعارض المع إلا إن لم يككن وا يمكين في الاحم للتضاد وفيالميؤر مكنة بأنيكونواجب 


همه 4 





الاستعمال عملاً بدليل الطهارة » ووجب التيمم عملا بدليل النجاسة . 

فإن قلت المرجح هنا المحرم . قلت يقوى المبيح بقوله تعالى « وما جعل علي في 
الدين 4 71 الحح ولآن المحرم لا يرجح عند قعارض الحاجة والضرورة كا في البرة . 

فإن قلت »2 لا يصير الماء مشكو كا بتعارض الخبرين كما في مسألة خبر العدلين أحده] ٠‏ 
أخبر يطهارة الماء » والآخر بنجاسته . قلت لا تعارض ثة لأنه أمكن ترجبح أحدها » 
فإن الخير عن طبارته لو استقصى ذلك وقال أخذته من المر وسددت فم الماء ولم يخالطه 
سَىء ورححنا خيره لفائدة بالاصل وإن كان مبنى خبره على الاستصحاب رححتاالتحاسة 
لانه أخير عن محسوض مشاهد » فأما في. سؤر الجار فالتعارض قائم لان لحمه نحس وعرقه 
طاهر » والباوى فيه من وجه دون وجه فلا يمكن الحاقه بأحدها فوجب المصير إلى ما 
كان تابنا قلا يطبر به نجس ولا نجس به طاهر 6 فإن عرف الماء طاهراً فوجب أن يبقى 
كذلك » فإن المقين لا يزول بالشك . 

قلت وجب أن يكون مشكو كا فيه كلعاب الحمار لان الماء إذا أصابه شيء يوصف 
بصفة بصنعة ذلك الشيء » والاصح في التمسك ان دلمل الشك هو تردد في الضرورة » 
فإن الحار بربط في الدور والابنية ويشرب من الاواني وللضرورة أثر في إسقاط النجاسة 
كيا في الحرة والفأرة إلا ان الضرورة دون الضرورة فيها لدخولما تضايق للبيت يخلاف 
الحبار » ولو لم تكن الضرورة #بتة أصلا كا في التكلب والسباع لوجب الحم بالنجاسة بلا 
إشكال » ولو كانت الضرورة قبهها لوجب الحم بإسقاط النجاسة » فاما ثبتت الضرورة 
من وجه دون وجه واستوى موجب النجاسة والطبارة تساقطأً للتعارض فوجب المصير 
إلى الاصل » والاصل هاهنا يبان الطبارة في جانب الماء والنجاسة في جانب اللعاب لان. 
لعابه نجس كا بمنا وليس أحدها يأولى من الآخر فبقي الامر مشكلا نجسا من وه 
طاهراً من وجه » فكان الاشكال عند عليائنا بهذا الطريق لا للاشكال في لحمه ولا 
لاختلاف الصحابة في سؤره » وبهذا التقدير يندفع كثير ن الاسئلة ٠‏ 

وقال الاكمل وهاهنا نكتة لا بأس بالتنسه علمها وبثاءها على كون التجاسة أما قبل 
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وعن أبي حنيفة « رح » انه ضحس وعينا للحرمة والنحاسة» 


الذبح أو بعده ثم بعد التطويل ‏ قال نعم من هذا أن اللعاب المتولد من اللحم مأ كول بعد 
الذبح طاهر بلا كراهة دون غيره اضافة الحم إلى الفأر في صيانة حم الشرع عن 
المناقضة ظاهراً هذا ماسئح لي والله أعم . 

قلت لا دخل في الذبح وتفصيله هاهنا » والكلام في حم السؤر وهولا بتصور بعد 
الذبح والاصل في هذا الباب اللعاب فإن كان من حيوان مأ كول كان فسؤره طاهر » وإن 
كان من حيوان غير مأكول كان نحساً فسؤره نجس إلا انه خولف فيه في سؤر المار مع 
كونه غير مأكول وسوّره طاهر كما ذكرظ من الوجوه فيه ٠‏ 

( وعن أبي حشسفة « رح » انه نجس ) أي روي عن أي حنيفه « رح » ان سؤر الجار 
نجس رواه عنه وقد ذكرتاه مرة ( ترجمحا للحرمة والنجاسة ) ترجمحاً نصب علىالمصدرية 
تقديره رجح أبو حنيفة « رح » ترجيحا > وحوز أن يكون حالا أي حك أبني حنيفة«رح» 
بنجاسة سؤر الهار حال كونه مرجحاً لتعارض الأدلة 2١”‏ لاختلاف الصحابة رضي الله 
عنهم » ويجوز أن يكون المعنى ترجيحا للحرمة لأن الحرم مرجح للنجاسة » لأنه إذا 
ترجح ال حرم تترجح:النجاسة أيضاً لامتناع الطبارة مع الحرمة قاله الأكمل » وفيه نظر » 
لآن الطهارة لاتمتنع بالحرمة وك من طاهر حرام ٠‏ 

وقال الأكمل أيضاً ني هذا الموضع واستشكل با إذا أخبر عدل يحل طمام وخر 
يحرمته ف إنه يترجح خبر الحل كا إذا أخبر عدل بطهارة الماء وآخر بنجاسته 
ترجح الطبارة . 
قلت هاهنا اشكالان أحدهما : لحافظ الدين ذكره في الكافي عند قوله والنجاسة » ' 
والآخر لصاحب الدراية عن شبخه عند قوله الحرمة . والجواب عن الأول أن تعارض 
الخبرين في الطعام يوجب التهاتر والعمل بالأصل وهو الحل » ولايحوز ترجيح الحرمة 
بالاحتماط لاستلزامه تككذيب الخبر بالحل عن غير دليل » وأما تعارض أدلة الشرع في 


٠ هنا كامة غير مقروءة ولعلها بالنحاسة -اه مصححة‎ )١( 


4 


والبغل من نسل الخار فيكون بنزلته فإنلم يجد غيرهما يتوضأ ببما 
ويقيمم ويجوز أبهما قدم . وقال زفر لا يجوز إلا ان يقدم الوضوء 


حل الطعام وحرمته فيوجب الترجيح بدليل وهو تعليل التسخ الذي هو 
خلاف الأصل . 

والجواب عن الثاني أن تعارض الخبرين في الماء يوجب التهاتر والعمل بالأصل لوقوع 
الشك في اختلاط النجاسة » والاصل عدمه فبقي الماء على أصله وهو الظبارة. . وأما هاهنا 
فقد اختاط اللعاب المتولد من اللحم بالماء ببقين . وقد ترجح الحرمة فيه باتفاق الروايات 
عن أصحابنا وهي مبنية على النجاسة على ما بينا فيجب ترجيح النجاسة بهذا الدليل . 

( والبغل من نسل امار ) هذا جواب عما يقال قد يثبت حم سؤر امار وما فيه من 
الامور المذكورة وما حك البغل وحم ره في ذلك مع أنك قلت وسؤر امار والبغل 
مشكوك فيه > فأجاب بقوله والبغل من نسل الحمار ( فيكون بمنزلته ) أي بنؤلة الحمارفي 
أحكامه ٠‏ وقال السروجي فيه نظر » فإن البغل متولد بين الحمار والفرس فعلى قول أبي 
حنيفة « رح » لا يحتاج إلى جعله من نسل الخوار بل نسل أيما كان يحرم » وأما على قوليها| 
فمشكل » فإن المنظور إلبه الام فإن كانت الام مأكولة اللحم حل أكل ما تولد منها » 
وإن كان الاب غير مأ كول اللحم ويدل عليه ان الذئب إذا ثرى على شاة فولدت ذئبا 
حل أكله ويحزىء في الاضحية ذكره صاحب الكافي في الاضحية ٠‏ 

قلت في قوله فإن البغل متولد بين الحمار والفرس لان المغل قد يتولد بين الحماروالبقر 
فإنه يؤكل بلا خلاف وإن كان متولد من لبن المار والفرس فيجري فيه الخلاف ٠‏ 

( فإن لم يحد غيرها ) هذا تفريع على ما قبله فكذلك ذكر بالفاء أي فإن لم يوجد غير 
سئور الحمار وسور البغل ( يتوضاأ بها ) أي سؤر الحمار والبغل وينيغي أن يقول .. فإن لم . 
تجد غير سور الحمار والبغل توضا به ( ويتيمم ويجحوز أحها ) أي الإثنين أعني التوضؤٌ 
بالسؤر والتيمم ( قدم ) وكلمة أي هاهنا شرطية كما في قوله تعالى # أبا الاجلين 
قضيت 6 ١8‏ القصص . ١‏ 

( وقال زفر رحمه الله لا يحزز إلا أن يقدم الوضوء ) فيجب أن يؤخر التيمم وبهقإل 


اك“ء 


لأنه ماء واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق ولنا ان المطبر أحدهما 
[ فيفيد المع دون الترتيب . 


أحمد في رواية ( لانه ) أي لان سوّر الحمار والبغل ( ماء واجب الإستعيال ) وهذا قول 
. ابن تيمبة ووافقنا زفر عليه » ووجبه أن التبمم يحوز عند عدم الما تتحة الواجب 
الاستعيال وهذا ما وجب استعياله بالاجماع » قصار كالماء المطئق يه وهو معتى قوله 
( فاشبه الماء المطلق ) هذه نتمجة قوله ‏ ماء واجب الاستعمال - فإذا كان واجب 
الاستعيال شبه الماء المطلق فوجب استعاله حت انه إذا تيمم ول يتوضأ يه لا يحوز . 

فإن قلت هل الجع ببنهها واجب أم لا ٠‏ قلت قال قاضي خان و وقال في كتاب 
الصلاة رجل ل يحد إلا سؤر الخحار فإنه يتوضأ به والافضل أن يتيمم معه » فإن تيمم ول 
يتوضاأ به لا يحوز » وقال وهذا اللفظ لا وجب الجع ببنها » وجه المع بينها اندمشكوك 
في طبوريته على الصحيح فلا بد من التيمم لاحتيال انه لا يرفع الحدث وحده ٠‏ 

( ولنا ان اطهر أحدها ) أى أحد سؤر الحمار والتيمم ( قيفيد المع دون الترتيب) 
الضمير في فيفيد - برجع إلى قوله مطبر أحدهما وقوله - المع - منصوب يه » قال 
الاكمل الضمير في فبفيد راجع إلى قوله.-- يتوضأ يها ويتيمم - قلت كان ينبغي على قوله 
أن يقول - فبقيدان. المع - لان المذكور اثنان سؤر الحار والتيمم وهذا على تقدير أن 
يكون قوله المع منصويا.» وأما إذا قرىء مرفوعا يأن يكون قاعل - قيفيد - قلا 
حاجة إلى هذا التكلف بل الاولى الرفع » لان المفيد هو المع بين سؤر الخار والتيمم 
والترتيب غير مفيد لان الماء إن كان طهوراً فلا معنى للتيمم تقدم أو تأخر إن لم يكن ' 
طهوراً فالمطبر هو التيمم تقدم أو تأخر وجود هذا الماء وعدمه سواء » وما مجمع يبنها 
لعدم العم بالمطهر بها عبن » وفي النهاية الل#راد المع أن لا تخلو صلاة واحدة عنهها حق 
لو توض أ بالسؤر وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز » لانه جمعها في 
الصلاة واحدة . 

فإن قبل هذا الطريق مستلزم أداء الصلاة بغير طهارة في أحد المرتين لا محالة وهو 
مستلزم الكفر لتأديته إلى الاستخفاف بالدين فمنيغي أن لا يحوز ويحب الجع في أداء 
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وسؤر الفرس طاهر عنده لأن له مأ كول وكذا عنده في الصحيح 
لأن الكراهة لاظبار شرفه فإن لم يد إلا نبيذ التمر 





واحد . قلت إذا كان فها أدى بغير طبارة ببقين » فأما إذا كان أداءه بطهارة من وجدفلا 
استخفاف لانه عمل بالشرع من وجه وهاهنا كذلك لان واحد هذين السوؤروالترابمطهر 
من وجه دون وجه فلا يكون الاداء بغير طهارة من كل وجه فلا يلزم منه الكفر كالوصلى 
حنفي بعد الفصد والحجامة لا تحوز صلاته ولا يكون كافراً لمكان الاختلاف وهذا أولى 
بخلاف ما لو صلى بعد البول في جامع المستوفى عن نصه في رجل / يجد إلا سؤر حمار 
بيرق ذلك حق يصير عادماً للماء ثم يتيمم واختار الصغار ذلك وعن عمد في النوادر 
توضأ بسؤر الحمار وتيمم ثم أصاب ماء نظيفا وم يتوضا به حق ذهب الماء ومعه سوّرالحا 
الارالتم عر الكو ا ميتي اوكا با لعي 
الوضوء في المرة الاولى ولا في المرة الثانية . 

( وسور الفرس طاهر عندهما ) أي عند أبي يوسف وحمد رحمها الله ( لان لحمه 
مأكول ) عندههما » وذكر في الاصل لا بأس بسؤر الفرس من غير ذكر خلاف ٠‏ وفي 
المبسوط سؤر الفرس طاهر في ظاهر الرواية ( وكذا عنده في الصحبح ) أي وكقوهما 
طاهر عند أبي حنيفة في المروي الصحمح عنه وهو رواية كتاب الصلاة . وفي المحبط وفي 
سور الفرس عن أبي حنيفة « رح » أربع روايات » روى البلخي عنه أحب إلي أن يتوضاً 
بغيره . وروى الحسن عنه.انه مكروه كلحمه » وروي أنه مشكوك كسؤر الحبار » 
وفي رواية طاهر كقوهما . 

( لان الكراهة ) أي كراهة لحمه ( لاظهار شرفه ) لانه يرهب به عدو الله فبقع 


' اعزاز الدين واعلاء كلمة الله كا يقع بالآدمي لهذا اختص من بين الحيوانات بأفراد السهم‎ 3٠ 


كالآدمي فلا يؤثر تحريمه في سوّره كا في الآدمي . 

( فإن ل يجد إلا نبيذ التمر ) أي فإن ل يحد من يريد الصلاة وهو محدث إلا نبيذ 
التمر » وجه المناسبة في ذكره هذه المسألة هاهنا هو أن له شبها خاصا يسور المغلوال مار 
على قول عمد » فإنه يقول بضم التيمم إلى الوضوء به احتباطاً كما يحيء عن قريب » 
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قال أبو حنيفة درح» يتوضأ به ولا يقيمم 





فلذلك قال - فإن ل يحد ‏ يالفاء فإن فبه بيان امع بين التيمم والسؤر وهذا أحبيو اهن 
ذكره بالواو لانه جرد العطف يخلاف الفاء » فإنه يدل على معان مختلفة مع العطف كى 
ذكر في موضعه . 

ثم ان التبيذ فعيل بمعنى مفءول في نبنت الشيء إذا طرحته وهو الماء الذي نبذ فيه 
تمرات لتخرج حلاوتها إلى الماء » وفي النهاية لابن الأثير النبيذ ما يعمل من الأثربة منالتمر 
والزيسب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال نبذت التمر والعنب إذا نزلت عليه 
الماء ليصير نسسذاً مصرف من مفعول إلى فعيل > وأنبذته إذا اتخذته نبذاً وسواء كارن 
مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال 
النبيذ خمر » وقال ابن فارس فالمجمل نبذت الشيء أنبذه إذا القيته من يدك © ونبيذ التمر 
يلقى في الآنية ويصب عليه الماء ٠‏ 

قلت هو من باب فمل بالفتح في الماضي والكسر في المضارع كضرب يضرب وكذا 
ذكره صاحب الدستور » وقال ابن سيدة النصذ طرحك الشيء وكل طرح نبيذ» والنبيذ النمر 
المطروح » والنبيذ ما نبذته مناعصير ونحوه » وقد نبذ وانتبذ ونبذ > وفي الصحاح العامة 
تقول أنيذت وكذا ذكره في كتاب الشرح لابن درستويه وذكر الخبالي في نوادره ومن 
خط الحافظ أنبذت لغة لكها قليلة وذكره أيضا في كتاب فعلت وأفعلت » وفي الجامع 
للفراء وكثرة الناس يقولون نبذت النسذ يغير ألف . وحكى الفراء عن الرازي أنبذت 
النبيذ قال ول أ>معها أنا من العرب » وفي الكاني أنبذت النبيذ لغة عامة ونبذت الشيء 
نمذ أسده للممالغة . 

( قال أبو حشفة رحمه الله يتوضأ يه ) أي نببذ التىر ( ولا يتيمم ) لتعبين نميذالتمر» 
وقال.أبو بكر الرازي في كتابه أحكام القرآن عن أبي حنيفة « رح » فيه ثلاث روايات 
وهذه هي المشهورة » قال قاضي خان وهي قوله الأول وهو قول زفر « رض ٠»‏ قال 
الرضي وقاضي خان ذكر في كتاب الصلاة ان تيمم معه أحب إلي وروى عنه المع بين 
سور الممار وبه ال مد « رح » وروى عنه نوح بن أي مريم وأسد بن عمر والحسن انه . 
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ب يي ب ل عشت 
يتيممولا يتوضاً » قال قاضي خان هو الصحبح وهو قوله الاخير وقد رجع إلبه ويه قال 
أو يوسف ومالك والشسافعي وأحمد وغيرهم رجهم الله من العاماء وهو اختمار الطحازي . 
ودوى الحسن والمءلى عن أبي يوسف المع بينهها وذكر قاضي خان ولو وجد نبمف الثم 
والماء المشكوك فيه والتراب يتوضاً بالنبيذ لاغير » وعن أبي برسفب درج »مجمع بين المشكوكٍ 
والتيمم.و عتد مد يجمع بينالثلاث2و لوترك واحدمنهالايموزذ كرذلكالمر غيناني و الاسبيجابي 
. والتقدي والتأخير في ذلك سواء. وحكي عن ابن طاهر الدباس رحمه الثدانه قال [نااختلفت أجوية 
أي حنيفة « رح » لاختلاف الامئلة فإنه سمل عن التوضوء إذا كانت الغلبة للحلاوة قال 
يتيمم ولا يتوضأ » وسئل عنه أيضاً إذا كان الماء والحلاوة سواء ولم يغلب أحدهما على 
الآخر قال يجحمع بنهما . وقال السفناق وعلى هذه الطردقة لا يختلف الحم بين نبيذ التمر 
وسائر الانمذة » وسئل عنه أيضأ إذا كانت الغلبة للماء فة ل يتوضتا به ولا يتيدم : 

وذكر القدوري في شرحه عن أصحابنا التوضوٌ بنبيذ التمر لا يوز إلا.تالنية كالتيمم 
لآنه بندل عن الماء كالتنمم حتى لا يجوز التوضو به حال وجود الماء » ولو قوضأ بالنبيذ ثم 
وجد ماء مطلقاً ينتقض وضوءه ينتقض التيمم بوجود الماء . قلت وبقول أبى حشيفة 
قالعكرمة والاوزاعي وميد بن حبيب والحسن بن جني واسحاق فانهم ذهموا إلى حواز 
التوضوٌ بنبيذ التمر عند عدم الماء المطلق ٠‏ وقال ابن قدامة في المغني وروي عن علي رضي 
الله عنه انه كان لا يرى يأسا بالوضوم بنبيذ التمر ويه قال الحسن . وفي الحلية النسذ 

وفي شرح الوجيز والجمادات كلها على الطهارة إلا اخمر والتبيذ والمسكر والموانات 
كلها على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعها . . ٠‏ 

( لحديث لبة الجن ) قال السفناق في حديث الجن هو ماروى أبو راقع وابن المغيرة 
عن ابن عباس أن النبي تإطتهد خطب ذات ليلة ثم قال ليقم معي من لم يكن في قلبهمثقال 
ذرة من كبر فقام أبن مسعود رضي الله عنه فحمله رسول الله عزو مع نفسه وقال عبد 
الله بن مسعود « رض » خرجنا من مكة فخط رسول الله حولى: خط وقال لا تخرج عن 
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هذا الخط فإنك إن خرجت ل تلقني إلى يوم القيامة » ثم ذهب يدعو الجن إلىالإيمانويقراً 
عليهم القرآن حتى طلع الفجر ثم رجع بعد طاوع الفجر وقال لي هل معك ما أتوضاً به 
فقلت لا إلا نسذ التمر في اداوة فقال رسول الله مقف مرة طمبة وعاء: طبور © واهديدة 
وتوضا وصل الفجر . وذكر صاحب الدراية في شرحه بعينه وكذا ذكره الأكمل 
فهشرحه. 000 

وقال تاج الشريعة حديث لملة الجن هو ما روي عن عبد الله بن مسعود « رض »أن 
رسول الله يِكلِقَم قال ذات لبلة إفي أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فمن يتبعني قا ما ثلاث 
وأطرقوا إلا ان قال » فانطلقنا <تى إذا كنا على مكة في شعب الحجون خط لي خطأوقال 
لا تخرج منه حقى أعود ثم افتئح القرآن وسمعت لفظ) شديدا حق خفت على رسول الله 
َلِنَوٍ وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته ثم انطلقوا كقطع 
السحاب متفرقين بيض فقال رسول الله يلق هل رأيت شيا قلت نعم رجالا سوداً فقال 
عليه الصلاة والسلام أولئك نصممين وكانوا اثني.عشر ألفا ثم قال أمعك ماء قلت لا إلا 
نسذاً في اداوة فقال عليه الصلاة والسلام تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به ٠‏ 

وقال صاحب البدائع حديث ليلة الجن ما روي عن ابن مسعود « رض » قال كنا 
أصحاب الني جاوسا في ببته فدخل علدنا رسول الله يل فقال لبقم منكم من ليس في قلبه 
مثقال ذرة من كبر فقمت وفي رواية فم يقم منا أحد فأشار إلي بالقبام فقمت ودخلت 
الببت فتزودت اداوة من ببته فخرجت فخط لي خط فقال ان خرجت من هذا / ترني إلى 
يوم القيامة فقمت قائما حتى انفجر الصبح > فإذا انا برسولال يِل وقد عرق جبينه كأنه 
جآ ذر حما فقال لي يا ابن مسعود هل معك ماء أتوضأ به قلت لا إلا نبيذ التمر في أداوة 
فقال تمرة طيبة وماء طبور فأبغذت ذلك وتوضا به وصلى الفجر . 

قلت روي حديث ان مسعود هذا عن أربعة عشر طريقا وليس فيها ما يوافق ذمكر 
هؤلاء لامتنا رلا اسناداً يلي . ٠‏ 
روى ابن ماجة في سئنه من طريق ابن هيعة حدثنا قبس بن الحجاج عن حسينالصنعاني 
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عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله تزوتعد قال لان مسعود رضي الله عله : 
ليلة الجن أمعك ماء قال لا إلا نبيذ التمر قي سطحية فقال رسول الله كك مرة طمبة وماء. 
طبور صب علي فصب عليه فتوضاً به . 

وأخرجه الطحاوي حدثنا ريبع بن المؤدن قال قال أخبرط ابن طدمة قال أخيرة قبس 
بن الحجاج عن حايس الصبابي عن ابن عباس عن اين مسعود رضي الله عنهم خرج مع الني 
عليه الصلاة والسلام ليلة الجن أله رسول الله متفتعد 2١”‏ ققال أصبب عل فتوضاً بهوقال 
شراب طبور » ورجاله ثقات غير ان عبد الله بن لجمعة قبه مقال على مانذكره وظاهمر 
هذا اللفظ يقتضي انه من سند ابن عباس رضي الله عنه ولكن الطبراني في معجمة جعلهة 
هن سند أين مسعود و كذا البزار في مسنده ولفظها بالاسناد المد كور عن ابن عباس عن ان 
مسعود رضي الله عنهما انه خرجنا مع الني عَكتَه لدلة الجن *'' نيبذ فتوضأ وقال هضاء 
طبور . قال البزار هذا حديث لا يثبت لأن ان طمعة كان كتيه قد احقرقت وبقي 
وبروي من كتب غيره نصا في أحاديثه مناكير . ورواء الدارقطني في سئنه وقال تفرد يه 
ابن لهبعة وهو ضعيف . ْ 

ورواه أبو داود حدثنا هناد وسليان بن دلود العبكي قال حدثنا شريك عن أبي 
فزارة عن أببي زيد عن زيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الني عَ قال ليلة البن 
ماذا في أداوتك فقال تسد فقال تمرة طمية وماء طبور - وقال أَمٍ داود قال سليان بن 
داود غن أبي زيد قال كذا قال شيك ول يذكر هناد لية الجن . 

وأخرجه الترمذي من حديث أبي زيد مونى عمرو بن حويث عن عبد الله بن مسعود 
قال سألني رسول الله يكت ما في اداوتك قات نمف التمر فقال تمرة طم طمبة وماء طبور قال 
فتوضأ منه ووم الشمخ علاء الدين في عزوه هذا الحديث إلى النسائي أيا فإنه م يخرجه 


٠ 1ه مصححة‎ ٠ الحديث ناقص من الأصل وتّامة مثل الذي قبِله‎ )١( 
. اومطبعة‎ ٠ (؟) الحديث هكذا في الأصل ورا سقط بعضه من التاستخ سبوآ‎ 
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سمي 





وقد ضمفوا هذا الحديث بثلاث علل أحدها جبالة أبي زيد والثاني التردد في أبي فزارة 
هل مو راشد بن كمسان أو غيره . والثالث ان ابن مسعود رضي الله عنه .يكن مع 
الني عليه الصلاة والسلام ليلة الجن . 

. بمان الأول قال الترمذي أبو زيد رجل مجبول لا يعرف له غير هذا الحديث قال ابن 
حبان في كتاب الضعفاء أبو زيد شيخ بروي غن ابن مسعود رضي الله عنه ليس يدري من 
هو ولا يعرف له أبوه ولا بلده ومن كان بهذا النعت ثم لم يزد إلا خبراً واحداً غالف فيه 
الكتاب والسنة والاجماع والقباس استحى مجانية ما رواه وقال ابن أبي حاتم في كتاب 
العلل معت أبا زرعة يقول حديث أبي فزارةفيالوضومبالنبيفاليس بصحيح وأبو زيد 
بجهول » وذكر ابن عدي عن البخاري قال أبو زيد الدي روى حديث أبن مسعود في 
الوضوء بالنبيذ مجبول لا يعرف بصحمته عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن الني عإخم 
وهو خلاف القرآن . 

وبمان الثاني : وهو التردد في أبي فزارة فقيل هو راشد بن كيسان وهو ثقة أخرجله 
مسم وقبل هما رجلان وان هذا ليس براشد بن كيسان وانما هو رجل يجهول . 

وببان الثالث : وهو انكار كون ابن مسعود .مع النبي عاإنتئيدط ليلة الجن » وروى ملم 
من حديث الشعبى عن علقمة قال سألت ابن مسعود عل شهد منك أحد مع رسول الله 
عَِلِثَوٍ ذات ليلة قال لا فافتقدناه فالتمسناه في الاودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيلقال 
فبتنا بشر ليلة بات بها يوم أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء فقلت يا رسول الله فقدناك 
فطليناك فل نحدك فبتنا بشر ليلة قال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن 
وانطلق بنا فيرينا نارهم وآآثر نيرائهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ولكم كل بعرة 
علفا لدوايكم قال لا تسختوا بها فإنها طعام اخوانم وفي لفظ لمم قال لم أكن مع 
البي مُه لبلة الجن ووددت اني كنت معه . وفي لفظ نؤامن جن الجديدة . 

ورواه أبو داود مختصراً لم يذكر القصة ولفظه عن علقمة قال قلت لعبد الله بن 
مسعود رضي اللعنه ومن كانمتم معالني عليه السلام قال ما كان معه منا أحد . 


ا 
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ورواه الترمذي بتيامه في الجامع في سور الاحقاف . وقال البيبقي في دلائل النبوة 
وقد دلت الاحاديث الصحبحة على أن ابن مسغوه رضي الله عنه لم يكن مع الني عليه 
السلام ليلة الجن وإنما كان معه حين انطلقوا به وبعيره بربه 85رهم وآثر نيرانهم . 

والجواب عن العلة الاولى أن أبا بكر بن العربي ذكر في شرحه للترمذي وأبو زيد 
مول جمو بن حريث روى عنه راشه بن كيسان العيسى الكوفي وأبو روق ويهذا يخرج 
عن حد الجهالة ولا يعرف إلا بككنيته “فيجوز أن يكون الترمذي أراد بهانه جهول الاسم 
ولا يضر ذلك » فإن جماعة من الرواة لا تعرف اسهاوم وإنما عرفوا بالكنى . 

وعن العلة الثانية ان صاحب الامام قال أبا فزارة روى عنه جماعة من أهل العم مثل 
سفيان الثوري وشريك بن عبد الله والجراح بن مليح الرواسي ووكيع وقبس بن الربيع 
وزاد|ابن العربى وجعفر بن برقان وجرير بن حازم وعليبن عائشة » فأ نالجهالة بعد هذا 
فبطل دعوى الجهالة » وقال أبو أحمد بن عدي أبو فزارة ثقة ثقة »وقال ابن عبد صالح 
البر فزارة مشهور ثقة عندهم » وقال أبو حاتم صالح روى له مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة . 

فإن قلت قبل هو فبها “ فها رجلان وان هذا ليس براشد بن كيسان وإنما هو رجل 
مجبول * وذ كر البخاري ان أبا فزارة العيسي غير مسمى فجعلها اثنين وقالو ان فزارة 
كان نباذا بالكوفة » وروى هذا الحديث لنفق ملمته ٠‏ قلت روي هذا الحديث عن 
أبي فزارة جماعة فرواه عنه شريك ا أخرجه أبو داود والترمذي وكا رواه عند الجراح 
كبا أخرجه ابن ماجة ورواه عنه اسرائيل كبا أخرجه الببيقي ورواه عنه قيس بنالربييع 
كما أخرجه عبد الرزاق فأبن الجبالة بعد ذلك وقد جزم ابن عدي بأنه راشد بن كيسان 
وحكي عن الدارقطني أنه قال أبو فرازة في حديث النبيذ اسمه راشد بن كيسان > وقوهم 
كان نباذا بالكوفة باطل وهم لا يحوزون الرواية عن المستور فككيف يروي هؤلاء الإعلام 
عن الخار وفاده ظاهر لا يخفى على أحد . 

وعن الثالثة أن أربعة عشر رجلا رووه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كا 
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رواه أبو زيد عنه مصرح قمها أن ابن مسعود كان مع النى عَككَمْ لملة وله سبع طرقمصرح 
قيها ان اين مسعود كان معه عليه ملام » والأول عبن أحمد في مستنده والدارقطني في ٠‏ 
سئنه من حديث يونس عن ألي رافع عن ابن مسعود « رض » ان الني عَكمٍ قال ليلة الجن 
أمعك ماء.قال لا قال أممك نبمذ قال أحسبه قال نمم فتوضاً به . ش 

الثاني : عن الدارقطني من حديث أني عبيدة وابن الأحوص عن ابن مسعود قال مربي 
رسول الله عَكتَوٍ فقال د معك أداوة من ماء ثم اتطلق وأنا معه ... قد كر حديث للة 
الجن > ثم قال قلا قرغت عليه من الاداوة إذ مو تبيد فقلت يا رسول الله أخطأت بالتبيد 
فقال مْرءَ حلوة وماء عذبي . ْ 

اثالث : عن الدارقطني أيضا منحديث ابن غبلان الثقفي انه ممع عبد الله بن مسعود 
يقول دعاتي رسول الله 2 لئلة الجن شوم قحنته إداوة فإذا فيها نبيذ فتوضاً 
رسول الله عَكتَمٍ لملة الجن فأنام ققرأ عليهم القرآت فقال لي رسول الله ع8 في يعض الليل 
أمعك ماء يا ان مسعود » قلت لا والله يا رسول الله الا اداوة فيها نبيذ فقال عليه السلام 
تمرة طمبة وماء طهور فتوضاً . 

الرابع: عنه أيضا من حديث ألى ائل قال سمعتابن مسعود يقول كنتمعالني عَكِنهِ 

الخامس : :من الطحاوي من حديث قابوس عن أيبه قال اتطلق رسول الل عكر الى 
برار فخط خطا وادخلتي قبه وقال لا تبرح حى أرجع اليك ثم انطلق فا جاء حت السحر 
وجعلت اسمع اصواتا ثم جاء فقلت أبن كنت يا رسول الل قال أرسلت الى الجن » فقلت 
ما هذه الاصوات التي سمعت قال هي "أصواتهم حين دعوني وساموا على » قال الطخاوي 
ما عابنا لأهل الكوفة حديثًا آثبت * ان ابن مسمود قال قال رسول الله عكر أمعك ماء 
قال لا إلا التذ في اداوة قال تمرة طمبة وماء طهور ٠‏ 


السايع : عن أني داود من ححديث ألي زيد عن عبد الله بن مسعود وقد ذكرتاه َ 
)١(‏ هنا كلام سقط من الناستع » وما ورد من الحددث هو الفرع السادس ام مصححة . 


لحف 


فان النبي عليه السلام توضأ به حين لم يجد المأه . وقال ابو يوسف « رح» يثيم 

ولا.يتوضأ به وهو رواية عن أبي حنيفة «رح» وب هقال الشافعي« رح» عملا 
بأبة التيمم لأنها أقوى , 

فإن قلت هذ. الطرق كلها تخالفة لما في صحيح مس انه ( يكن معه ىا ذكراه عن 

قريب قلت التوفيق بينها انه لم يككن معه عليه السلام حين المخاطبة وائما كان بعبداً عنه 


وقد قال بعضهم ان ليلة الجن كانت مرتين » ففي أول مرة خرج اليهم ولم يكن مع الني 
عليه السلام ابن مسعود ولا غيره ؟' هو ظاهر حديث مسلم ثم بعد ذلك خرج معه لملة 








أخرى كا زوى ابن ابي حاتم في تفسيرء في أول سورة الجن من حديث أبي جريح قال 
قال عبد العزيز بن عمر أما الجن الذين لقوه هتنجلة فبو فرقة » وأما الجن الذين لقوه بمكة 
فهم من نصيبين . 

قال القدوري في شرح مختصر الكرخي وروى كونه يعني ابن مسعود مع الني عطاوٍ 
في خير اجمع العاماء على العمل به وهو انه طلب منه ثلاثة أحجار فأتاه يحجرين وروثة 
الحديث وقال ابن العربي صحته في البعض استوقفه وبعد عنه عليه السلام ثم عاد إليه فصح 
انه م يكن معه عند الجن لا نفس الخروج » وروى ابن شاهين بسنده عن ابن مسعود انه 
قال كنت مع النبي عليه السلام ليلة الجن والاثبات مقدم على النفي . 

( فإن النبي عليه السلام توضأ به ) أي بنبيذ التمر ( ولا يتيمم ) ''' أي الذي وجد 
( حين لم يحد الماء ) أي الماء المطلق . 

( وقال أبو يوسف « رح » يتيمم ولايتوضأ به ) أي بالنبيذ ( وهو ) أي قول أبي 
يوسف « رح » ( رواية عن أبي حنيفة « رح » ) وقد ذكرة انه روي عنه ثلاث روايات 
( وبه ) أي وبقول أبي يوسف « رح » ) قال الشافعى « رح » ) ومالك وأحمد 
والطحاوي رحمبم الله ( عملا بآية التيمم ) أي عمل ابو يوسف علا بآية التيمم فانها تنقل 
التطبير من الماء ونبيذ التمر ما من وجه فيرد الحديث بها ( لأنها أقوى ) أي لأتبا أقوى 





. غير موجود في المتن والاحسن ان يقول - ول يتسمم  أده مصححة‎ )١( 


و1 


أو هو منسوخ دا لأنها مدننة ولملة الجن كانت مكمة . وقأل حمد درح؟ 
يتوضأ به ويتيمم لأن في الحديث اضطراباً وفي التاريخ جبالة 





من هذا الحديث ( أو منسوخ بها ) أي أو هو هذا الحديث منسوخ بآية التيمم ( لأنتبا 
مدنية )أيلآن آبة التيمم نزلت بالمدينة ( وليلة الجن كانت مكية ) يعني قضية لملة الجن 
التي ورد فمها الحديث المذ كور كان وقعت بمكة . 
فانقلت نسخ السنة,الكتاب لايجوز عندالشافمي فكيف يستقيم قوله أو هو منسوخ بآية 
'التيمم ٠‏ قلت على هذا رواية رويت عنه انه يحوز ذلك . وقال الاككل ذلك جواب أبي 
يوسف « رح » خاصة والمشترك يبنجا هو قوله - عملا يآية التيمم - قلت هذا'جواب عن 
سؤال.لصاحبٍ الدراية فالاكمل أخذها مئه ٠.‏ 


( وقال همد يتوضأً به ) أي بالنبيذ ( ويتيمم ) يعني مجمع بينها احتياط) ( لأن في 
الحديث اضطراباً ) أي مقالاً في ثبوته . قال الاترازي في معنى الاضطراب بعضهم قالوا 
الجن » وبعضبم قالوا لم يكن > فوقع الشك » فوجب الضم احتياطاً . 

وقال السفناق معنى الاضطرب وذلك لآن مداره على أبي زيد مولى عمرو بن الحريث 
روى انه كان نباذاً روى هذا الحديث ليهون على الناس أمر النبيذ وتبعه على هذا الممنى 
الشنيع صاحب الدرايةوالاكمل وقد قلنا انه روي عنه الاغلام الاثبات والآمْة الثقات » 

( وفي التاريخ جهالة ) فبه نظر لآن أهل السير ذكروا ان قدوم وفد جن نصيبين كان 
قبل البجرة بنحو ثلا ثسنين»وفي جامعقاضي خان تمسكوا في انتساخ هذا الحديثيحبالة 
التاريخ. قال بعضهم نسخ ذلكيآية التيمم. وقال بعضهم/ ينسخ لأنها نزلت في ثأنالاسفار 
والنبيذ يستعمل في المفازات فيا قرب من الامصار قفيجب لجع احتماطاً . ويحتمل أن 
تكون لملة الجن بعد آبة التيمم . 

قلت فنه نظر لآن الآية فدنبةولبلة الجنمكية اللهم إلا إذا كانت غير واحدة كاذ كره 


الا 


فوجب الجمع احتياطً قلنا ليلة الجن كات غير واحدة 
فلا يصح دعوى النسخ . 


المصنف ( فوجب المع ) أي بين السؤر والنبيذ ( احتياطا ) أي لأجل الإحتباط في أمر 
الدين » قلنا اشارة الىالجواب عما قال أبو يوسف وجمد « رح ». 

( قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة ) يعني تككررت » وذكر النسفي في تفسيره أن 
الجن أقوا رسول الله يِل دفمتين فيجوز أن يكون الدفعة الثانية في المدينة بعد آية التيمم 
١‏ فلا يصح دعوء, النسخ ) قال السروجي قوله قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة بوهم انها 
كانت بالمدينة أيضا » ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيا عامته قلت حفظ شما وغابتعنه 
أشياء » وقد روى ابو نعيم في كتاب دلائل النبوة بإسناده إلى عمرو بن غيلان النسفي 
قال أتيث أبن مسعود « رض » فقلت حدثت انك كنت مع رسول الل يلتم لبلة الجن » 
فقال أجل قلت حدثني كيف كان قال ان اهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجلا بعشائه 
إلا أنا لم يأخذثي أحد فمر بي رسول الله مِلِقَوٍ فقال من هدًا قلت ابن مسعود فقال ماأخذك 
أحد بعثبتك (1) قلت لا يا رسول الله َيِه قال فانطلق لعلى أجد لك شيا حت أتى 
حجرة أم سلمة رضي الله عنها فتر كني ودخل إلى أهله ثم خرجت الجارية » فقالت يا ابن 
مسعود ان رسول الله عَلِتَعٍ م يحد لك عشاء فارجع إلى مضجعك فرجعت إلى المسحد 
فجمعت حصى المسجد فتوسدته والتفيت بوبي إلا قليلا حتى جاءت الجارية وقالتأجب 
رسول الله عليه السلام فأتبتها حت بلفت مقامي > فخرج رسول الله مث وفي بده عسيب :ْ 
نخل فعرض به على صدري فقال انطلق أنت معي حث انطلقت ؛ فانطلقنا حتى أتنا 
بقيع الفرقد » فخط بعصاه خطة ثم قال اجلس فيها ولا تنرح حتى 1 تيك ثم انطلق 
منتحب وأنا أنظر البه حتى إذا كان من حيث لا أراه » قرأيت مثل العجاجة السوداء 
ففزعت وقلت قي نفسي هذه يبود مكروا برسول الله عليه السلام ليقتلوه » فهممت أرن 
أسعى إلى البيوت فاستعيث الناس » فذ كرت أن رسول الله كي وصاني أن لا أبرح 








(1) همكذا في الأصل . 


1 


والحديث مشبور عملت به الصحابة 


وسمعت رسول الله ملاع يقرعهم بعصاه وبقوله اجلسوا » فجلسوا حتى كاد بين مود 
الصبح ثم بادوا أو ذهبوا » فأتاني رسول الله يلم فقال أنمت فقلت لا والله » ولقدقرعت 
القرعة الأولى حتى هممت أن آي الببوت فأستغيث الناس » ولقد ممعتك تقرعبم بعصاك 
وقرعت من هذه الخلقة ثم م آمن عليك أن تخطف » فقال وهل رأيت شيئاً منهم » قلت 
رأيت رجالاً سودا مستنفرين عليهم ثياب بيض » قال أولئك وفد جن نصيبين فسألوني 
الزاد وجعلت زادهم كل عظم حامل.فقلت وما يُغني ذلك عنهم قال انهم لا يحدون عظماً 
إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روثة إلا وجدوا فيها حبه الذي كان فيها يوم أكلت » 
فلا يستنجي أحدك بعظم ولا روثة ٠‏ ْ 

وأخرج أبو نعيم أيضاً عن عقبة بن الولمد حدثني ير بن يزيد البتى حدثنا بحامد بن 
ربيعة حدثني الزبير بنالعوام رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله لَه الصبح في مسجد 
المدينة » فاما انصرف. قال أيم يتبعني الى وفد الجن اللبلة فأمسك القوم ثلاثاً فمر بي 
فأخذ ببدي فجملت امشي '١'‏ معه حت غببت عنا جبال المدينة كلبا واقصيت الى أرض 
براز فإذا رجال طوال كأنهم الرماح .مستتفرين سبامبم بين أرجلبم فاما رأيتهم غشتني 
رعدة شديدة » ثم ذكر تحو حديث ابن مسعود » فلا يصح دعواه النسخ يعنى واذا كانت 
لبلة الجن غير واحدةفلا يصح دعواه النسخ ٠‏ 

( والحديث مشبور )أي الحديث المذ كور مشبورثيت بطرق مختلفة شتى (عملت بهالصحابة) 
مثل على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود » وأما الذي روي عن 
علي رضي الله عنه انه كان لا يرى باس بالوضوء بالنبيذ وضوء من ل يحد الماء . 

وأما الذي روي عن ابن مسعود فظاهر > وعن عكرمة النببذ وضوء من ل يحد الماء » 
وقال اسحاق حلو أحب إلِي من التيمم وجمعها أحب إلي ولبذا الذي ذكر » غير أن 
الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة حت عمل به الصحابة وتلقوه بالقبول » فصار 


. في الاصل - فبجملك ام معه - والصحيح ما أثيناه . اه مصححة‎ )١( 
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آذآ لي 
موجبا علما استدلالبا كخير المعراج والقدر خيره وشره من الله تعالى وأخبار الرواية 
والشفاعة وغير ذلك مما كان الراوي في الاصل واحداً ثم اشتهر وتلقاء العلياء بالقبول وهذا 
معنى قول المصنف والحديث مشهور . وقال صاحب الدراية وفي كون الحديث مشهوراً 
تأمل. 

قلت ليس التأمل إلا في قول من يقول انه غير مشبور فلا تكفي شبرته عمل هؤلاء 
الكبار منالصحابة > وهم أعْة كبار ونبلاء الصحابة فكان قولهم معمولا به ٠‏ 

( وبمثله ) أي ثل هذا الحديث ( يزاد على الكتاب وقسكه ) أي وتمسك هذا 
الحديث مبنى على الكتاب كا في المطلقة ثلاث فإنه براد الدخول عله بالحديث المشهور » 
وقال السروجي فيه نظر كبير لآن المشبور عندنا ما تلقته الأمْة بالقبول وعملت يبه. 
وقال البزدوي ما كان من الآحاد ثم انتشر بنقل قوم لايمكن تواطوّم على الكذي » وهذا 
الحديث ان عمل به واحد وإثنان من الصحابة لم يعمل به الباقون فكيف يكون مشهورا. 

قلت قال شخ الاسلام شرط كون الخبر مشهوراً أن يكون آحاداً فيالاصل بأن 
يككون الراوي عن النبي َيه من مرتبة الآحاد متواتر النقل بأن ينقله في القرن الثاني وما 
بعده قوم لا نتوهم تواطؤهم على الكذب »> وهذا الحديث كذلك ويعرفالتأملويؤيدذلك 
ما روي من فتاوى تجباء الصحابة في زمان أشد فيه باب الوحي . وقال أبو بكر الرازى 
في أحمكام القرآن يستدل بقوله تعالى ط اذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا وجوهم » الآبه + 
المائدة » على جواز الوضوء بنبيذ التمر منوجبين أحدهمابقوله ف« فاغساوا وجوه 4 عموم ج: 
في جممع المائعات ‏ لأنه يسمى غاسلا بها إلا ما قام الدليل فيه ونبيذ التمر ما شمله العموم . 

الثاني : قوله - « فلم تجدوا ماء فتيمموا» 4 المائدة» فان ماأباح إلا عند عدم كلجزء 
من الماء لآنه لفظ منكر يتناول كل جزء منه سواء كان مخالطا بغيره أو منفرداً بنفسه ولا 
ينع أحد أن يقول في نممذ التمر ماء قاما كان كذلك وجب أن يحوز التيمم مع وجوده 
بالظاهر ويدل على ذلك أن النبي علدو توضأ بمكة قبل نزول الآبة في التيمم . 

(وأما الإغتسال به ) أي بنبيذ.التمر فكأن هذا جواب عن مؤال مقدر تقديرء أن 
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فقد قيل يجوز عنده اعتبارا بالوضوه وقيل لا يجوز لأنه فوقه والنبيذ الاعتاف 
فيه أنيكون حلواً رقيقاً يسبل على الأعضاءكالماء وما اشتد منيا صار حراما 
لا يجوز التوضوؤٌ به وإن غيرته النار ذ فما دام حلواً فبو على الخلاف » وان 
اشتد فعند أبي حنيفة « رح » يحوز التوضو به لأنه يحل شر به عنده وعند خمد 


درح» إاجرن به لحرمة شر به عنده 


يقال 5 قد ذ كرت عن أبي حنيفة «درح 4 جوازالوضوء,النبيذفبل حك الاغتسالبه مثل الوضوءأملا 
فقال وأما الاغتسال .. الخ ولاانصع نبي حنيفة في الإغتسال بهو لكتوم اختلفوا(فقدقيل يجوز 
عنده ) أي عند أبي حشيفة رحمة الله (اعتباراً ب لوضوء) وهو الأصح»لأن الخصوصعنالقياس باننص 
ملق به ما هو في.معناه من كلوجه واشار الىذلك (استحساناً) أي استحسنهاستحسانا. 

( وقد قمل لايحوز.) أي الإغتسال به ( لأنه فوقه ) أي لأن الاغتسال فوق الوضوء 
لأن الحديث ورد في الوضوء والاغتسال فوقه فلا يلح به » لأن الجنابة أغلظ الحدثين 
والضرورة فيه دون الوضوء ٠‏ وقال في المبسوط الأصح فيه أنه يجوز الاغتسالبه »وقالفي 
المفيد لا يحوز به وهو الاصح . 

( والنبيذ الختلف فيه ) أشار به إلى بيان نبيذ ( الذي يحوز الوضوء. به )الذي اختلفنا 
فيه ( أن يكون حلواً رقيقا يسبل على الاعضاء كال اء ) قد ببنا في أول المسألة حقيقة 
النبيذ وحاصل انه لا يحوز الوضوء به إلا بشرطين » أحدهما : أن يكون رقيقا والآخران 
يكون سائلا كالماء ولا يكون مشتداً . وشرط آخر أن لا يتكون مسكراً أشار المه يقوله 
(وما اشتد منه صار حراما لا يحوز التوضؤ به ) أي لا يحوز الوضوء به إجماعا لأنه صار 
مسكراحراما . 

( وإن غيرته النار ) وإن غيرت النبيذ النار بأن طبخوه فيها ( فيا دام حاواً فبو على 
هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور وهو جواز الوضوء إجماع)] عند ألي خشيفة « رح » 
لانه م يخرج عن كونه طبور كالماء » وعند أبي يوسف يتيمم » وعند مد يجمع بينها ( ان 
اشتد ) أي وان اشتد النبيذ الذي غفرته النار وصار مسكراً( فمند أبي حشيفة د رح » 
يحوز التوضوء به لأنه يحل شربه عنده وعند مد لا يتوضأ لحرمة شريه عنده ) يعني شربه 


شف 


ولا يجوز التوضوؤ بما سواه من الانبذة 
بجوي على قضية القياس . 





حرام عند مد » وي المفيد والمزيدالماء الذي القي في تمرات فصار حاواً وم يزل عنه اسم 
الماء وهو رقيق يحوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا وإن طبخ أدنى طبخة لا مور 
الوضوء به حلواً كان أو مراً أو مسكراً » قال وهو الأصح لآن المتنازع فبه المطبوخ الذي ْ 
زال عه اسم الماء بالحديث ٠‏ وقال الكرخي وهو المطبوخ وأدنى طبخه يجوز الوضوء به 
حلواً كان أو مسكر] إلا عند حمد في المسكر . وقال أبؤ الطاهر الدباس لا يجوز قال في 
ا حيط هو الأصح كرق الباقلاء ٠‏ وقال المرغبناني والاسبيجابي منع جمد على أبي يوسف في 
الزيادات فقال يحوز التوضوء به يسور امار » م برو فمه أثر ويمنع بنممذ التمر وقد ورد 
فبه الأثر : 

قلت ناقض المصنف كلامه الذي في باب الماء الذي يجوز به الوضوء فإنه قال هناكوان 
تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره ولا يجوز التوضو به لانه لم يبق في معنى المنزل من السماء 
إذ النار غيرته . 

( ولا يجوز التوضو بما سواه من الاذبذة ) أي بما سوى نبيذ التمر كنبيذ الزبيب والتين 
والحنطة والذرة ولاذر ونحوها هذا عند عامة العاماء . وقال الاوزاعي يجوز التوضؤ 
بالانبذة كلها حاواً كان أو غير حاو » مسكراً كان أو غير مسكر » نيئا كان أو مطموخاً 
إلا الخمر خغاصة . وقال ابن ألي ليلى يجوز التوضق با العنب إذا لم يكن مشتدا كا 
في التمر . 

( جريا على قضية القياس ) لان القماس كان بق يقتضي أن لا يجوز استهمال النبيذ في 
إزالة الاحداث ولكنه خص بلائر على خلاف القياس » فيقتصر على مورد النص ويبقى 
الباقي على موجبه ولانه في الحديث علل باسمه وصفته فقال تمرة طيبة وهو من العلل 
القاصرة » فاما لم يوجد في غيره لم يجز غيره . 

قلت ينبغي أن يجوز التوضق بسائر الانبذة كما قاله الاوزاعي إما بدلالة الانبذة 
بالنص » وأما انه تت نبه على العلة حيث قال تمرة طربة طيبة وهذا المعنى موجود في نسذ 
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اس مم 
الزيسب وغيره قصار كاهرة الطائفة على العلة قمها بقوله فإنه من الطوافين والطوافات قيس 
علمها سائر سواكن الببوت لؤجود المعنى ٠ ٠‏ 

فإن قلت - جرياً - منصوب بادا . قلت الجرى مصدر من جرى اماه وغيره لازم 
والمتعمدي أجرى وانتصايه على التعليل أي لاجل الجري على قضية القياس » ويجوز انف 
جرياً بمعنى جارياً ويكون منصويا على الحال والتقدير في الأول عدم جواز التوضوٌ بما 
سواه من الانبذة لاجل الجري على قضية القباس > وفي الثاني حال كونه جاري] على 


قضمة القياس ٠‏ 
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باب التيمم 
( باب التيمم ) 


أي هذا باب في يبان احكام التبمم فيكون ارتفاع باب على الخبرية » 
ويحوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر والتقدير هذا باب التيمم لما يأتي » ويحوز انتصابه 
على المفعولية والتعدير ند أو هاك باب التيمم ٠‏ وجيه المناسية بين البابين 
من أخمث أن الباب الاول في احكام المباه التي هي الاصل في باب الطبارة » وهذا الباب 
في بيان الخلف وحقه أن يكون عقيب الاصل» أوتقول انه ابتدأ بالوضوء الذيهوطهارة 
صغرى ثم ثنى بالفسل الذي هو طبارة كبرى » ثم ثلث بالتيمم لكونه خلفا وظيفته 
التعقيب . وقال صاحب الدراية ابتدأ بالتيمم تأسبا بكتاب الله » وابتدأ بالوضوء لانه 
الاعم الاغلب » ثم بالغسل لانه الانذر » ثم بالآلة التي يحصلان وهو الماء المطلق » ثم 
بالعوارض عليه ٠ن‏ الخالطة طاهر أو نجس » ثم الخلف وهو التيمم . 

قلت قوله - ابتدأ بالتبمم لا وجه له أصلا لانه إن أراد بالإبتداء الابتداء في أول 
الكتاب فليس كذلك » وإن أراد بدهامنافلاوجهلهلانه لمس بابتداء به بل هو ذكر 
بالتعقيب والصواب ما ذكرة ٠‏ 

وقوله - أيضاً - ناسياً بكتاب الله لبس كذلك لان المذكور في كتاب الله الوضوء 
ثم الغفسل ثم التيمم » والتأسي.لا يكون إلا يذكره همكذا ولا يقال كيفيترك التأسي في 
ققديم المسافر وخارج المصر على المريض > مع أن الله تعالى قدم المريض على المسافر لانا 
نقف ول التيمم مرتب على عدم الماء وهو في المسافر وخارج المصر حقيقي © وفي 
المريض كمي 

ثم اعلم أن أصل التيمم من الام وهو القصد » يقال أمه يؤمه أما إذا قصده » ويقال 
أم وتأيم وتبمم 'بمعنى واحد ذكره أبو همد في كتاب الراعي وفي الحم واتيمه واليمم 
أصله من ذلك لانه يقصد التراب فيسمح به وني الجامع عن الخليل التيمم يجري مجرى التوضؤ 
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ومن لم تحد الماء وهو مسافر أو خارج المصر 





بقوله تيمم أطسب ما عذب وأسقاتنا منه أي توضأت . وقال الفراء وم أسمع يمست 
بالتخفيف . وفي المهذب لابي منصور التيمم التعمم » وفي الصخاح يمت فلانا أي . قصدته 


قال الشاعر : 
وما أدري إذا يممت آرضا أريد الخير أيها يلمني 
أي الخير الذي أن ابتغيه أم الشيء الذي هو يبتغيني 


قلت اسم الشاعر اللقب العبسي » وقال الشيباني رجل يمهم يظفر بكلامنا يطلب . ' 


وفي الشرع التيمم هو القصد إلى استعمال الصعيد في أعضاء مخصوصة على قصدالطبارة 
يشرائط مخصوصة » فالاسم الشرعي فيه معنى اللغوي . 
( ومنل يحد الماء وهو مسافر ) الواو في مثل هذه المواضع تسمى واو الاستفتاح 
كذا ممعت من مشايخي »> ويجوز أن يكون العطف على ما قبله من الاحكام المتعلقة 
بالوضوء » و كلمة من موصولة بمعنى الذي » وقال بعض من لا خبرة له ان كلمةمنهاهنا 
تنضمن معنى الشرط وكان يتبغي إدخال الفاء في جوابها » ولكن المصنف تركه . 

قلت هذا كلام من لا يصرف له » ولانه إن من المتضمن معنى الشرط يكون الجزاء 
جزوما نحو من يلزمني الزمه إلا إذا كان الجزاء ماضما فحمئئذ لا يظهر فبه الجزم »> وأما 
إذا كان الجزاء جملة فلا بد من الفاء فيه وقد تحذف في ضرورة الشعر . وقال ابن مالك 
«درح »يجوز ق النثر نادرا . 

قوله - وهو المسافر ١‏ جملة اسمية وقعت حالاً » وقد عل ان الجلة الاسمية إذا 
وقعت حالا فلا بد فيها من الواو » وقد تحذف كيا في قولهكلمة فوه أي في . ش 

فإن قلت لم قدم المسافر على المريض هنا وف كتاب الله ذكر المريض مقدم . قلت 
قدمذ كر في كتاب اللتطميبالقليه» ولان المرض عارض جاء من الله تعالى من غير اخشمار 
العبد » والسفر عارض باختباره وقد ذكرناه عن قريب . 

( أو خارج المصر ) يخوز فبه النصب والرفع » أما النصب على وجوه » أحدهما : أن 





.. هكذا في الاصل وفي المتن - وهو مسافر من غير تعريف . أه مصححه‎ )١( 


1 


هسه - 


ويبنه وبين المصر ميل 





يكون نصبا على الحال عطفا على الملة الحالية التي قبله . قال السفناق في الآية لما جاز 
عطف الجله الحالية على المفرد من الحال في قوله تعالى ( الذين يذ كرون الله قماما وقعودا 
وعلى جنوبهم © ١4١‏ آل عمران أي مضطجعين على جنويهم جاز عليه أيضا. قلت قياما 
بمعنى قائمين » وقعودا يمهنى قاعدين » فحينذ لا يكون عطف الجملة على المفرد اللهم إذا 
قلنا بذلك نظر إلى اللفظ . 

الوجه الثانى ان يكون مفعولاً فبه تقديره أو في مكان خارج المصر » ككذا قال 
السفناق وغيره » ولكن تحدثه شيء وهو أن لفظة خارج عارض هاهنا اسم لظاهر البلد 
وفها قالوا اسم لفعل الخروج وهو الاولى والاوجه . 

وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أو هو خارج المصر فتكون الملة 
عطفا على الجملة فيكون محلها النصب على الحال » ثم ان قوله - أو خارج المصر-ولقول 
من يقول انه اعرد( نافيك و حيط راك واي م تاللا ار اد من 
خرج هن المصر إلا اذا قصد سفرا صحيحا ‏ والمعنى ويحوز لمن هوخارج المصر وإن يكن 
مسافرا وفبه أيضا نفي لجواز التيمم في الامصار سوى المواضع المستثناة وهذا موافق لا 
ذكره في شرح الطحاوي حيث قال ان التيمم في المصر لا يحوز إلا في ثلاث أحدها إذا 
خاف من فوات صلاة الجنازة إن توضأ . 

والثانية عند خوف فوت صلاة العبد . 

والثالثة عند خوف الجنب من البرد بسيب الاغتسال 

وقال الامام التمرتاشي من عدم الماء في الحضر لا يجوز له التيمم لأنه تادر » وذكر في 
الاسر ار جواز التيمم لعادم الماء في الامصار . 

فإن قلت فملى ه ذا لا يكون قوله أو خارج المصر ميينا لجواز التيمم في الامصار 
والاقل جواز التيمم لعدم الماء سواء كان في المصر أو خارجه . 

( وبينه وبين المصر ميل ) وقي بعض النسخ الميل بالآلف واللام ولا وجه له أي الخال 
ان بين خارج المصر وبين المصر مبل يعني قدر ممل . وقال الاترازي ولو قال بمنه وبين 


4 ( البناية في شرح الهداية .دج 1١‏ - م١"‏ ) 0< 


أو اكبِي 





الماء مكان وبين المصر لكان احسن ليشمل الشخص جمعا المسافر والخارج عن المصر وهذا 
لأن المعتير هو الابعد بين المتدمم وبين الماء سواء كان في المصر أو غيره . 

قلت انما يكون ما قاله أحسن لو قال وبينهما أي.بين المسافر والخارج عن المصر وما 
رد الضمير الى الخارج عن المصرف وقال وبين المصر لآن الخارج من المصر إذا عدم الماء 
فالضرورة غالبا لا يحد الماء إلا في المصر فذكر المصر لا يستلزم الخارج من المصر من غير 
عكس »2 ثم الميل ثلث فرسخ أريعة آلاف ذراع بذراع قال مد بن قدح الشامي طوها 
أربعة وعشرون اصمعا بعده حرف لا إله إلا الله جمد رسول الله » وعوض الاصبع ست 
حبات شعير ملصقة ظبر البطن وزنة الحبة من الشميرة ستون حمة خردل وهو الذراع 
الملكى ويه ذرع هارون رشيد الرق وجعل الفرسخ ثلاثة أميال والبريد اثنا عشر ميلا » 
وفسر ابن شجاع اللممل بثلاثة آلاف ذراع وفسر العلوة بثلا ثمائة ذراع أي أربعمائة ذراع 
كذا في الذخيرة . وفي الينابيع المبل ثلث الفرسخ أربعة آلاف وخطوة ذراع ونصف 
بذراع العامة وهو أربعون 2١”‏ وعشرون أصبعا . 

9 اكثر ) بالرفم عطف على قوله مبل وارتفاع مل بالابتداء وخبره قوله - ويينه 
وبين المصر - ويخوز بالنصب على ان يكون لفظ كان مقدراً فيه والتقدير أو كان اكثر 
من الممل ٠‏ 

فان قلت أفعل التفضمل لايستعمل إلا بأحد الاشياء الثلاثة بالاضافة والآألف واللام 
ْ وكلمة من ولس شيء من ذلك هاهنا . قلت قد يستعمل مجرداً عنبا يا في قولك الله اكبر. 

فان قلت قوله أو أكثر مستغنى عنه لا فائدة تحته . قلت أجمب عنه باجوبة الاول 
انه للتأكيد لقوله تعالى # نفخة واحدة # ١+‏ الحاقة » لآن معنى التأ كيد هو ان يستفاد 
من الثاني ما استفيد من الاول وهذا كذلك قال الاكمل ورد بأن تخلل العاطف ياباه . قلت 
الذي رد هو صاحب الكافي . 


(9) هكذا في الاصل وربا مرادة - أربع وعشرون - اه مصححة.. 
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مم بالصعيد 





والوجه مع الثاني أن المسافة تعرف بالحرز والظن قاو كان فى ظته ان بمنه وبين الماء 
نحو ميل أو أقل لامحوز حتى يتبين انه ميل . 

قال الاككل وفبه نظر لأنه مبني على انه حرزاً أو ظنا قمن أبن يتسقق ذلك ٠‏ قلت 
معرقة المسافة بالحرز والظن يكون مبني عليه . 

الثالث : قال الاترازي الاصل في الدلالات المطابقة لا الالتزام قذكره بقهم الحم 
بالمطابقة. قلت هذا عجمب والمم بالمطابقة فهم من قوله ميل - لأن هذا معناء المطابق 
ويفهم منه جواز التسمم قي هذا المقدار ففي أكثر منه بالطريق الاولى ٠‏ 

الرابع : انه د كر رواية الحسن عن أبي حتيفة « رح » أن الماء ان كان قدامه فالمسافة 
ميلان وان لم يكن فصل وقبه نظر لآنه يلزم منه ات يكوت أريعة أميال ذهاياً وإيايا . 

الخامس : قال السروجي يحتمل ان يكون ذلك شكا من الراوي في قوله - فإن 
صلت وريع ساقها أو ثلثه مكشوف - وقبه نظر لآنه اما قبل ربع ساقها أر ثثثه إشارة 
الى ان كل واحد متبط روابة . 

والسادس : ان قوله - ميل في الجهات الثلائه - وقوله - أو أكثر - قبا أمامه أو 
أكثر على قول من شرط ميلين ورد بما رد يه الوجه الرابع . 

السابع : ان الذي قدره الشوع أريعة أفواع “الأول : ان ينع الاقل.والاكثر كالحدود 
والصاوات الخروضة والمواريث - الثاني : ان عنعبا لقوله تماق 2 ان الله لايظمٍ مثقال 
ذرة # ؛ النساء . اثالث : أن عنم الاقل لا الاكثر كتصاب الشبادة والسرقة والزكاة ‏ 
الرابع : أن ينع الاكثر لا الاقل كندة أمهال المرتد ومدة جواز الصلاة على الممت المدقون 
من غير صلاة > وما قي الككتاب من قبل النوع الثالث ذكره تنبمها للناظرين ‏ 

( يتسمم بالصعيد ) خير المبتدأ عن قوله من لم يحد > وجواب المألة والصميد التراب 
قال الجوهري وقال ثعلب الصميد وجب+ الارض لقولى تماقى ا قتصبح صعيدا 
زلقا 4 .؛ الكبف » والجمع صعد وصعدات مثل طريق وطرق وطرقات سمى يه 
لصعوده قعيل بعتى مقعول أو مصمود عليه حكاه ابن الاعرابي والخليل وثملب » وقي 


؟الق. 


لقوله تعالى فلم تحدوأ ماء فتسمموا صعيداً طبباً 4 ١‏ المائدة » 
وقوله عليه السلام القراب طبور المسل ولو الممعشر حجج مالم يجد الماء 


معان الزجاج الصعيد وجه الارض كان موضع تراب أو لم يكن لان الصعيد ليس وجه 
التراب » وَإنما وجه الارض ترابا كا نأو صخراً لا تراب عليه» وقال لا أعلم خلافابين أهل 
اللغة في ان الصعيد وجه الارض . 

وقال قتادة الصعيد الارض ات لا نبات فببا ولا شجر > وقال امن دريد المستوي » 
وسبأتىي الخلاف في هذا الباب . 

( لقوله تعالى © فتيمموا صعبدا طببا 7.4 المائدة ) أشار بهذا الى أن ثبوت التيمم 
بالكتاب والسنة . أما الكتاب فبو قوله تعالى ل فتسمموا صعيدا # كان نزوها في غزوة 
المر يسبع وهيغزوة بني المصطلى حين أقام رسول الله علِقَعٍ والناس معه على التئاس عقد 
عائشة رضي الله عنها حين انقظع فأصبحوا على غير ماء فأنزل الله آية التيمم يحديث العقد 
رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود »والمريسسع بضم الميم وفتح الراء وسكون 
الماء آخر الحروف و كسر الشين المهملة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة » وفي آخره عين 
مبملة وهو اسم ماء بناحمة قديد بين مكة والمدينة . وكانت غزوة بني المصطلق في 
شعبان من السنة الثالثة من الهجرة » وقيل سنة أربع . 

قوله ( طيبا ) أي طاهراً عند الأكثرين. » وقيل حلالاً . وقال الشافمي الطيب المنبت 
الخالص و لهذا لا يجوز التبمم بغير القراب وسبجيء الكلام فيه مستوفا إن شاء الله . 

وأما السنة فقد أشار المها بقوله ( وق وله تتيتئيد: التراب طبور المسلم ولو إلى عشر 
ححج مالم يحد الماء ) وقوله بجرور لأنه ممطوف على قوله تعالى والحديث روي عن أبي 
هريرة وأبي ذر رضي الله عنها . ْ 

أما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده: مقدم بن مد المقدمي حدثنا القاسم بن 
يحيى بن عطاء بن مقدم حدثنا هشام بن حبان عن مد بن سيرين ع نأ بي هريرةقالقالرسولالله 
مَل الصعبد وضوء المسم وإن ل يحد الماء عشر سئين > فإذا وجد الماء قليتق الله ولممسه 
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نت 1 3 

بشرته » قال البزاز لا يعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه وم تسمعه. إلا من 
0 
محمد المقدمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال كان أبو ذر في عبتم بالمدينة فلا جاء قال له 
الني ييه با أنا ذر فسككت فردها عليه فسكت فقال يا أبا ذر ثكلتك أمك قال افيجنب 
فدعى ا ثم اغتسل فقال الني يللع يحزئك الصعيد 
ولو ل تجد الماء عشرين سنة فإذا وجدته فا* تر حلدتك . وقال يرويه غن ابن سيرين إلاهمام 
ولا عن هشام إلا قاسم تفرد به مقدم » وذكر ابن القطان في كتابه من جبة البزاز وقال 
اسناده صحيح وهو غريب من حديث أبي هريرة ٠‏ 

وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فرواه أبو دأود والترمذي والنسائي من حديث أبي 
قلابة عن مرو بن نحدان عن أبي ذر قال رسول الله يِلَعٍ الصعبد الطب وضوء المسم ولو 
إلى عشرين سنة ما إتجد الماء فليمد بشرته فإن ذلك خير وضوء » وأبو داود وقالالقرمذي 
حسن صحبح » وفي رواية لأبي داود والزهري طبور المسلم » ورواه ابن حيان في صحمبحه 
ورواه الحا م في مستدر كه وقال حديث حسن صحيحول مخرجاه إدالم نيحد الماء»وزادغير 
أبي قلابة وضعف هذا الحديث ابن القطان في كتابه الوهم والايهام لأن فيه عمرو بن يحدان 
ويجدان بضم الباء الموحدة وسكون الجيم . 

وقول المصنف - القراب طهور المسم - م يقم بهذا اللفظ إلا في رواية للترمذي » وق 
و1 3 دار اميه لبر 
نفس الكثرة لا عشرة بعبنها » وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنه منتبئْ عده الحاد » 


همل؟ 


والمل هو الختار في المقدار 





٠‏ ولك امسن حمر تددر العر ون ارت معطا لاد إن عر بت 
ولبس معنا أن التيمم دفمة واحدة يكفيه عشر سنين . 

قوله ‏ فإذا لم يحد الماء المراد يه الماء الذي يكفي ارفع الحدث لآن ما دونه يستوي 
فمه وجوده وعدمه إذ لا تثبت به استباحة الصلاة فكان كللعدوم ٠‏ 

إن قلت قاد في قوله تاق وز فلع تجدرا مام 4 001 ئدة نكرة في سماق النفي فتناول 
ما يسمى به ماء قلملا كان أو كثيراً . قلت الآبة سبقت لبمان الطبارة الحكسةفكان معنى 
قوله فلم تججدوا ماء طبور محللا للصلاة وبرجود ما لا يكفي للوضوء لم يرجد ما 
يخلل الصلاة . 

واعلم ان المراد من الوجود القدرة » ومعنى الآية قلم تقدروا على استعاله » ولفظ 
الوجود كا مستعمل للظفر بالشيء يستعمل للقدرة عليه » يقال الشيء ظفر به ووجده إذا 
قدر عليه فحملناء على القدرة ماهتا لاعتاد التكليف عليها إلا على الوجوب مطقاً ألا ترى 
ان صعطوع )١(‏ الذي إذا تعذر عليه الوضوء منه ولا يجد من يوضئه يباح له التيمم 
والماء '؟' أما وضوء على الطريق لا بنع التيمم إلا إذا كان كثيراً يعلم انه وضع للوضوء 
والشرب والغني والفقير سواء وما وضع للتوضؤ يحوز الشرب منه . 

وق المرغمتاني الماء الذي يحتاج إلبه العطش والخبز وكذا الثمن يحتاج ! إلبه تلعطش أو 
العجين تيمم ممه ولتخاذ الرقة لا يتيمم » لآن حاجبة الطبخ دون حاجة العطسش والخيز 
وكذا الثمن الذي يحتاج إلمه للزاد يتممم معه بمنزلة ماء العطش المطش وعطش رفيقه كمطش 
نفسه وعطش دابته وكلبه كذلك . 

( والممل هو الختار قي المقدار ) أي في مقداء بعد الماء وجه كونه مختاراً ان المافة . 
القريبة جد مانع من جواز التيمم والبعد يجوز له فقدر البعيد بالميل لالحاق الجرح إلى 





[1) هكذا في الأصل ورعا أراد يها المقطوع أي اليدين | ه مصححه . 
(؟) رعا سقطت كللة - موجود - ١ه‏ مصححه 1 


145 


لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر والماء معدوم 
والمشير المسافة دون خوف الفوت 





وصول الماء وفيه احتراز عن غيره من الأقوال » وعند مد شرطه أن يكون بمنه وبين 
المصر ميلان ٠‏ وعن أبي يوسف لو ذهب اليه وتوضاً به وتذهب القافلة وتغسب عن بصره 
يحوز التبمم وهذا أحسن جداً . وقبل إذا كان نائياً عن بصره » واختلفوا في النائي قبل 
قطع هيل » وعن محمد قطع ميلين » وقبل فر سخ » وقبل جواز قصر الصلاة » وقبل عدم 
ماع الاذان : وقبل عد م ماع أصوات اباس . وقيل لو نودي من أقصى المصر لا يسمع. 
وفي البدائع ان ذهب إليه لا ينقطع عنه جلبة الغير ويحسن أصواتهم وأصوات دراء فهو 
قريب . وقيل ان كان يحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب ٠‏ قال قاضي خانوأ كثر 
المشايخ عليه و كذا ذكره الكرخي ٠‏ 

وأقرب الاقوال اعتبار الميل ولا يبلغ ميلا » وعن محمد يبلغ » وقال زفران خشي 
فوت الوقت يجوز وإن كان قريبا . 

فإن قلت النص مطلى عن اشتراط المسافة فلا يجوز تقببدها ,الرأي . قلت المسافة 
القريبة غير مانعة بالاجماع والبعيدة غير مسانعة بالاجماع فجعلنا الفاصل بينها الممل أشار 
اليه بقوله ( لآنه يلحقه الحرج بدخول المصر والماء معدوم حقيقة ) أي لأن المكلف يلحقه 
الحرج وهو مدفوع شرعاً . وقال الاترازي فلو قال بإيانة الماء لكان أولى وتكلمنا فبه عند 
قوله بينه وبين المصر . 

( والمعتبر المسافة ) أي الاعتبار في جواز التيمم كون الماءإلىالماء(دونخوفالفوت) 
أي وقت الصلاة ٠‏ وقال الاترازي هذا يحتاج إلى قمد آخر بأن يقال دون خوف الفوت 
١‏ إذا كان إلى خلف لانه إذا خاف الفوت لا إلى خلف يكون خوف الفوت معتبرا يا في 
صلاة العيد والجنازة حتى يحتاج إلى التيمم . 2 | 

قلت لايحتاج إلى ذلك لأنه عن قريب يذكر هذا الحم مفصلا فيه احتراز عن قول 
زفر » فإن عنده يجوز التيمم إذا خاف لفوت الوقت وإن كان الماء قريب أقل من مبل هو 
يقول لاطلاق الآبة . 
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لأن التفريط يأتي من قبله » ولو كان يحجد الماء إلا انه مريض فخاف 

إن استعمل الماء اشتد مرضه يقيمم لما تلونا » ولأن الضرر في زيادة 

المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء وذلك يبيح النيمم فهذا أولى 

ولافرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستعمال» واعتير 
'لشافعي درح» خوف التلف 





وأشار المصنف إلى دليلنا بقوله ( لان التفريط ) أي التقصير ( يأقي من قبله ) أي من 
تأخيره الصلاة فليس له أن يتممم إذا كان الماء قريباً منه . ا 

( ولوكان تحد الماء إلا انه مريض ) إلا هاهنا بممنى لكن وفي كل موضع ثأنه هذا 
( يخاف ١١‏ ان استعمل الماء اشتد مرضه يتيمم ) واشتداد المرض تارة يكون بالتحريك 
كالمبطون ومن به العرق المديني وتارة يكون باستممال الماء بالجدري والحصبة ( لما تلوة ) 
أراد به قوله «وإن كنتم مرضى »4 المائدة ( ولآن الصرر في زيادة المرض فوق الضرر 
في زيادة من الماء ) أي لان الضرر الحاصل له عندي خوفه من زيادة المرض إذا استعمل 
الماء فوق ضرره في زيادة تمن الماء الذي يباع بأ كثر من عن » فإذا كان اجرح مدفوعاً عند 
زيادة الثمن في الماء فاندفاعه عند الخوف من زيادة المرض أولى وأجدر لآن النفس أعز 

من المال . 

( وذلك ) إشارة لما ذكرن من زيادة ثمن الماء ( يبيح التدمم فبذا أولى ) هذا إشارة 
لما ذكرنا من زيادة المرض . 

( ولا فرق ) في المرض (بينأن يشتد مرضه بالتحريك ) كالمبطون كما اد 
بالإستعمال ) أي باستعمال الماء كالهدري . 

( واعتبر الشافعمي « رح » خوف التلف ) أي تلف نفسه أو عضوه وهذا الذي ذكره 
المصنف هو القول الجديد للشافمي « رح » » وقوله القديم مثل قولنا في شرح الوجيذ » 
أما مرض يخاف هنه زيادة العلة وبطء البرء فقد ذكر فيه ثلائة طرق أعبم] اناي جواز 


. في المتن فخاف‎ )١ ٠ 
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وهو مردود بظاهر النص . ولو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد 





التيمم قولان أحدها المنع وهو قول أحمد » وأظهرها الجواز وهو قول الاصطخريوعامة 
أصحابة وهو قول مالك وأبي حسفة . وفي الحليه وهو الأصح فإن كان مرض لا بلحقه 
باستعماله ضررا كالصداع والحي لا يجوز له التيمم . 

وقال داود يجوز ويحكى عن مالك وعطاء والحسن البصري انه لا يجوز المريض 
إلا عند عدم الماء ولو خاف من استعمل الماء شيئًا في الحل قال أبو العياس لا يجوز له 
التيمم على مذهب الشافعي » وقال غيره ان كانت الشين كأثر الجدري والحراقة لمس له 
التيمم وإن كان يؤمن منخلفه ويؤديمنوجبه كثير فيه قولان . والثاني من الطرق انه لا 
يجوز قطعا . والثالث انه يحور قطعا . 

وأجمعوا على انه لو خاف على نفسه الهلاك أو على عض وه ومنفعته يباح له التيمم . 
وحكى صاحب الحاوي في خوف أحدها فبه قولان كماني زيادة المرض وأصحهما يقطع 
| بالجواز كها قال المهور . وقال امام الحرمين عن العراقبين انهم قالوا في جواز التيمم من 
خاف مرضا نخوفا قولين وهنا النقل عنهم مشكل * فإن الموجود في كتبهم كلهم القطع 
يحواز التيمم وف حدوث مرض مخوف » وقد أشار الشافعي أيضاً إلى الإنكار على إمام 
الحرمين في هذا النقل ٠‏ 

(وهو)أي قول الشافمي ( مردود بظاهر النص ) وهو قوله # وإن كنتم مرضى» 
١‏ المائدة > فانه أباح التيمم بككل مرض من غير فصل وهذا الرد لا يستقيم إلا على أحد 
قولبه الذي هو غير صحيح وغير مشهور . 

فإن قلت كيف لا يتناول لمن لا يشتد مرضه . قلت بسماق الآبة وهو قوله تعالى 
ف ما بريد الله لبجعل علمم من حرج  #‏ المائدة » فإن الحرج إِنما يلحق من يشتد مرضه 
فبقي الباقي على ظاهرها . 

فإن قلت لا نسلم إطلاق النض لتقبيده بالعدم ٠‏ قلت العدم شرط في حت المسافر 
دون المريض . 

( ولو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد ) كلمته الأولى مكسورة والثانية 
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أو يمرضه يتيمم بالصعيد وهذا إذاكان خارج المضر لما يبنا ولو كان 
في المصر فكذ لك يتيمم عند أبي حنيفة خلافاً لحما » همايقولان 
ان تحقّق هذه الحالة 


مفتوحة في محل النصب على انه مفعول لقوله خاف ثم انه ذكر الجنب ول يذكر المحدث . 
قال في الاسرار انها سواء على قول أبي حنيفة ٠‏ وذكر قاضي خان ثم الجنب الصحمح في 
المصر إذا خاف الاك بالبرد جاز له التيمم على قوله ‏ وأما المسافر إذا خاف الهلاك من 
الاغتسال جاز له التيمم بالاتفاق - وأما المحدث في المصر فاختلفوا فبه على قول أبي 
حنيفة في الحدث اختلاف الرواية يجوزه شيخ الاسلام وم يجوزه الحاوائي . وقالصاحب 
الدراية عنه انه قال مشايخنا في ديارة لا يحوزون للمقيم أن يتيمم بالاتفاق لان في عرف 
٠‏ ديارة أجرة الحام بعد الخروج فبمكنه أن يدخل الحام ويغتسل ويتعذر بالعسرة ٠‏ 

( أو يمرض ) عطف على قوله ان يقتلها البره وهو مرفوع لانه فاعل لقوله أرن 
يقتله وهو من الامراض أي يمرضه البرد ( يتيمم ) جواب لرد هو جواب المسألة . 

( وهذا ) إشارة إلى جواز التبمم ( إذا كان ) أي الذيبريد بهالتيمم لاجل الخوفمن 
استعمال الماء من الموت أو المرض ( خارج المصر لما بينا ) أراد به قوله لانه يلحقه أخرج 
يدخول المصر ٠‏ ش 

( ولو كان ) أي لو كان الجنب الخائف من المرض أو القتل ( في المصر فكذلك يتيمم 
عند أبي حنيفة خلافاً هما ) أي لابي يوسف ومحمد » وذكر في قاضي خانالجنبالصحيع 
في المصر إذا خاف الاك من الاغتسال جاز له التيمم في قوهم جميعاً . 

وأما المحدث إذا خاف الحلاك من التوضؤ اختلفوا فيه على قول أبي حشمفة “والصحبح 
انه لا يباح له التيمم بالاتفاق » وإن كان عنده من يعينه على استعمال الماء المثمين حرا 
أو امرأة جاز له التيمم في قول أبي حشسفة » وعندهما لا يجوز وإن كان الممين ماوكا 
اختلف المشايخ على قوله » وقيل إن كان المعين بغير بدل لا يجوز له التيمم بالاتفاق 
وبأجر يتيمم عنده قل أو كثر وقالا بربع درهم . 

( لا يتسمم وقالاهما ) أي أبو يوسف ومحمد ( يقولان ان تحقى هذه الحالة ) أي العجز 
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تأدر في الحصر فلا يعتير » وله أن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتهاره 





( ادر في المصر فلا يعتبر ) لآن الغالب فيه على القدرة عليه دخول المجسبام فلا 
( وله ) أي ولابي حشيقة ( ان المجز ثأبت حقيقة ) اذ الغرض وف الهلاك ممع 
. وجود الماء ومشروعية التيمم لدفم الحرج وهو شامل لما ( فلا بد من. اعتباره ) ولو كان 
نادرا ني المصر إذا تحقق فلا بد ان يجب الخروج عند عهدته ولهذا لو عدم الماء في المصر 
يتيمم ولو كان نادرا كيا لو عدم في البر » ولما نظائر على هذا الخلاف منبا إذا كان لا 
يقدر على استعال القيام ينفسه » ومنها إذا كان على فراش نجس ولا يمكنه التحول إلى 
مكان طاهر ثم وجد نحوله ٠‏ ومتها الاعمى إذا وجد قائدا يقوده إلى الجمعة والحج ٠‏ 
واتفقوا على انه إدا عجز عن القيام بنفسه وثم من دعينه مصلي قاعدا » والمقعد إذا 
وجد من يحمله إلى الجمعة لا جمعة عليه عند الكل ولا حج ولا حضور الجاعة . وقيل 
الكل على الخلات ٠ ٠‏ 
العاماء » يروى ذلك عن ابن عباس وجابر وزيد واسحاق وقتادة والثوري والأوزاعي 
والشاقمي وأحمد واسحاق 7 وابن المنذر . وعن عل وان مسعود ينعه لعدم جواز التيمم 
إلا ومعه ماء ٠‏ عن عطاء إن كان بمنه وبين الماء ثلاثة أميال لم يصبها وان كان أكثر جاز 
وعن أحمد في كراهته وجبان > وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال يا رسول 
الله الرجل لا حنب ولا يقدر على الماء أيجامع زوجته قال نعم » رواه أحمد وفي اسناده 
وجهبيديه لا يصح » وهو قول الجهور من أهل العلمخلافا لأحمد وأسحابه فيإعادةصلاته» 
ولو كانت على يدنه لا يتيمم بها لككن ينبغي له ان يمسح موضع النجاسة بترابتقليدا لها . 
03( كرو اسحاق مرتين في الأصل ٠‏ أه مصححهة. . 
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ولنا ان الغسل لا يككون في غير موضم النجاسة فككذا التيمم . وفي المرغيناني المرتد 
المسجون تازمه الاعادة لصلاة التيمم » ولو جاءت قبل خروجه لا يأثم » ولو منع في السفر 
وصل التيمم لايسدو فيصلاة الحسنلايصليحتى يقدر على الماء و لوتيمم لقراءةالقرآنالصحيجانه 
لاتجوز الصلاة به ولو تيمم لدخول امسج دأ ومس المصحف جازت الصلاةبه عند بيبكر البلخي 
وعامة المشايخ بخلافه » وعلى هذا التيمم ازيارة القبور وللتعلم لا يصلي به . 
ا وفي التحفةلو تيمم لصلاةالجناز أو سحدةالتلاو :أواقراءةالقرآنفجازا لدأنيؤديجيعمالا 
يجوز إلا بالطبارةيخلاف التيمم مس المصحف ودخول المسجدحيث يعتدد إلافي حقهالأنهرامن أجزاء 
الصلاة . وفي القدوري لا يحوز التيمم لسجدة التلاوة وقيل هو جائز » ولو تيمم لسجدة 
الشكر لا يصلي به المكتوبة » وعن حمد يصليبا بناء على انها قرية عنده . 

جنب وحائض طهرت وميت معهم من الماء ما يكفي أحدهما فصاحب الماء أحق به 
وبه قال مالك . وقال بعض الشافعية يمبعة من اميت وإن كان الماء لهم لا يحوز استعباله 
لأجل نصبب الميت . وفي المحيط وينبغي أن يصرف نصيبها إلى الميت ويتيمما وإن كان 
مباحا فالجنب أولى به وتتسمم المرأة ويتيمم المت وتقتدي المرأة بالرجل ٠‏ وقال أحمد 
الحائض أو به لاجل حتى زوجها في الوطىء وان كان معبم محدث فكذلك . وقال 
المرغبناني وقيل الميت أولى » والأول أصح . وني البدائع الحبوس في المصر عنده تراب 
طظاهر يصلى يتيمم ويعيد ٠‏ وروى الحسن عن أني حشفة انه لا يصلي وهو قول زفر »وعن 
أبي يوسف يصلى ولا يعيد كالمريض وال محبوس » وإذا لم يحد ماء » ولا تراب نظيفا فإنه لا 
يصل عند أبي حنيفة > وعامة الروايات عن مد . 

وقال اصبغ من المالكية لا يصل وان خرج الوقت إلا بوضوء أو يمسم . وقال أبو 
: يوسف يصلى الماء ويعيد ويه قال مد في رواية أبي سلبان ٠‏ وقال بعض المشايخ [نما يصلي 
بالإيماء إذا كان المكان رطب وإن كان يابساً يصل بالر كوع والسجود » والصحيح عنده افه 
يؤدي كيف ما كان * ومذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنها ان من لم سجد ماء لايصلي 
ذكره ابن بطال > في ال حيط دل عليه ان الصلاة بغير طبارة أو إلى غير القبلة أو في ثوب 
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والتيمم ضر بتان 


نجس متممداً يكفر والصحيح انه لا يكفر بغير طبارة ولا يكفر فيها . 

متيمم يصلي قال له هودي خذ هذا الماء يلغى في صلاته لأنه مستهزىء به فإن أعطاه 
بعدها أعاد . 

( والتيمم ضربتان ) وبه قال الشافعي في الجديد والثوري والنخعي والحسن وابن 
نافع والليث والأوزاعي وابن الحم واسماعيل القاضي وهو قول ابن عمر ومالك في المدينة 
وقال مالك وأحمد ضربة الوجه وضربة للمدين إلى الرسفين » والرسخ مفصل .الكف وأحد 
طرفيه كوع . ويقال كاع أيضا كياع و كوع بلي الإيهام والآخر له كرسوغ يلي الختنصر ٠‏ 
وقال ابن أبي لبلى وابن جني ضربتان يمسم بكل واحدة منهها وجبه ويديه . وقال ابن 
سيرين ثلاث ضربات الثالثة فيا جميعاً وعنه ضربة ضربة لاوجة وضربة لكف وضرب ةللذراعين. 
وعن الزهري إلى المناكب ٠‏ وبروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وروى أو داود 
أن رسول الله ننيتدد مسح إلى أنصاف ذراعيه قال ابن عطية لم يقل أحد بهذا الحديث 

وفي قواعد ابن رشد روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنان . وفي شرح 
الاحكام لابن بزيزة قالت طائفة من العلماء يضرب أربع ضريتان للوجهوضريتانللذراعين» 
وقال ابن بزيزة ولس له أصل في السنة . قال أبو عمر قال الأوزاعي التيمم ضربتانضرية 
للوجه وضرية لليدين إلى الكوعين والفرض عند مالك إلى الكوعين والإختيار إلى 
المرفقين » وروي عن الأوزاعي وهو الأشبر قوله التيمم ضربة واحدة يمسح ,بأ وجبه 
ويديه إلى الكوعين » والفرض هو قول عطاء والشعبي في رواية وبه قال أحمد واسحاق 
والطوسي » وني المغني لابن قدامة المسنون عن أحمد التسمم بضربة واحدة > فإن تيمم 
بضريتين جاز . : 

وقال القاضي الاجزاء يحصل بضربة واحدة والكمال بضربتين . وقال الاكمل قبل في 
قوله ضربتان إشارة إلى نفس الضرب داخل في التيمم » فن ضرب يديه على الأدض 
للتيمم وأحدث قبل أن يسح بها وجبه وذراعيه ثم مسحها بها يجز لأنه أحدث يعدما أتى 
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ببعض التيمم وكان كن أحدث في خلال الوضوء . وذكر الا سيج ابي جواز كز ملاً كقيهماء 
للوضوء ثم أحدث ثم استعمله ‏ 

قلت قوله - قبل - قائله السفناقي . وقال الاترازيعندقوله والتيموضريتان والمقصود 
منالضر بان يدخل الغبار في خلال الأضابع تحقبقاً بمعنى الاستيعا ب كيا هو ظاهر الرواية 
وإنماقلناهذ! لأنالوضع كاف وإن إبوجدالضرب وما قبل إنما اختار لفظ الضرب لأنالآر 
جاءت بلفظ الضرب ففيه نظر لأن الله تعالى لل يقبده بالضرب في قوله 8 فتيمموا #وكذا 
سائر الآثار كقوله التراب طبور المسلم ولو إلى عشر حجج»وقولهجعلتبي' الأرضمسجدا» . 
وقوله علم بالصميد إلا ان في يعضبا جاء لفظ الضر ب ولايقالءم ل اجاءت الآ ثر بلفظ الضرب. 

قلت في فظره نظر لآن استدلاله على ذلك بالآبة والأحاديث الثلاثة غير صحمح لأنها 
تدل على مشروعية التيمم ولا تدل على كيفيته و كيفيته يأحاديث غيرها وقيبالفظالضرب 
منها في حديث عبار رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وفيه ثم ضرب ببده الأرض 
ضربة واحدة » وفي رواية أخرى فقال عليه السلام إنها يكفيك أرنى تضرب 
ببديك الأرض . 

ومنها حديث ابن عمر رؤاءالحا ك5 في مستدر كه والدارقطتي في سننه قال قال رسول 
الله كم التيمم ضريتان ضرية للوجه وضريبة للبدين إلى المرفقين.وله طريقان آخران في 
أحدههما تبممنا مع رسول الله عليه السلام فضرينا بيدينا على الصعيد وفي الخر ات 
الني عليه السلام قال في التبعم ضربتين ضربة للوجه وضرية للمدين إلى المرفقين . 

ومنها حديث جابر رواه الحام في المستدرك عنه عن الني عر قال ضريتان ضرية 
للوجه وضرية للذراعين إلى المرفقين . وقال الجاع صحبح الاستاد . 

ومنبا حديث عائشة رضي الله عنها رواه البزاز في مسنده ان التي علبه السلام قالقي 
التيمم ضريتان ضرية للوجه وضربة للمدين إلى المرفقين ٠‏ 


)١(‏ في الأصل كلمة لي ساقطة .اه مصححه. 


1454 


يسح باحداها وجبه وبالاخرى يديه الى المرفقين 





ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابو داود عنه عن عبار بن ياسر قال 
كنت في القوم ححين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم لنجد الماء فأمرن 
فضريئناواحدة "٠.‏ 

ومنبا حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري ومسلم وأبو د رهنسائي وفبه 
إنما كان كفيك أن تصنم هكذا وضرب ديه على الأرض ولحديث عبار طرق كثيرة 
وفيها لفظ الضرب »© ومن جملة طرقه طريق فبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

ومنها حديث أبي امامة أخرجه الطبراني ‏ رض » عن الني الل يلق قال التيمم 
ضربتان ضربة للوجه وضربة للبدين الى المرفقين . 

ومنها حديث الاسلع ادم الني مِلَِعْ وفيه ضرب رسول الله عليه السلام بكفيه 
الارض . وأخرج الطحاوي من حديث ابن عمر رضي الله عنه بأربع طرق موقوفة صحاح 
وفيها لفظ الضرب » وأخرج عن الحسن انه قال ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين 
إلى المرفقين . وأخرج عن سام انه ضرب بيديه على الارض حين سأله عن التسمم ٠‏ وأخرج. 
الشعبي عن النبي عليه السلام انه قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين » فإذا 
كان الآمر همكذا فكيف يقول الاترازي وفي بعضها جاء لفظ الضرب ولا يقال بثله الآثار 
جاءت بلفظ الضرب » واو اطلع على ذلك لم يقل هكذا . وقوله - وما قبل - قائه ناج 
الشربعة رحمه الله , 

(يوسح باحداهما وجهه ) أي يمسح المتيمم باحدى الضربتين وجبه ( وبالاخرى)أيو يمسح 
بالضربة الاخرى ( يديه إلى المرفقين ) أي مع المرفقين » وقال الاكمل فيه نفي لقول 
الزهري فانه يمسح إل الآناطوهوروافةعن ماللعن نفي ارواية الحسن عن أبي حنيفة «رح» 
إلى الرسغ وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه . 

قلت أخذ هذا من معراج الدراية وهذا ليس قول الزهري وحده بل هو قوله وقول 
الأوزاعي والاعمش وقول قدي الشافعي » ثم قال وهو مروي عن ابن عباس رضي اللهعنه 
ولسنغرجه 00 
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لقوله عليه السلام والتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين 





( لقوله علمه السلام التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للبدين ) الى المرفقين روى 
هذا الحديث عبد الله بن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم وقد ذكرنا جميعباعنقريب. 
وقال الحا ؟فيحديث ابنعمر لا أعلم أحداً اسنده إلا علي بن ظبيان عن عبداللوهوصدوق 
وقد وثقه بحي بن سعيد وهشام وغيرهما ومالك عن افع » وقال الدارقطني هكذا رفعه 
على بن ظبيان وقد وثقه يحي بن القطان وغيره وهو الصواب ‏ و كذا قال ابن عدي وقد 
ضعف بعضهم هذا الحديث يعلى بن ظبيان فقال أبو داود لبس بشيء » وقال النسائي وأبو 
حاتم مثل ذلك » وقال أبو ذرعة واهي الحديث . 

قلت وثقه الجاكم وقال صدوى ووثقه بحي إن سعد وهشام وغيرها » وحديث جابر 
صححه الحام وقال الدارقطني رجاله كلهم ثقات » وق-ال ابن الجوزي فبه عثمان بن جمد 
وهو متكلم فيه وتعقبه صاحب الشبخ وقال هذا الكلام لايقبل منه لأنه لم يبين من تكلم 
. فيه» وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم ذكرهابنأبي حاتم وإيذ كرفيهصرح. 

وحديث عائشة رضى الله عنها في حديث ابن الحريش قال البخاري فيه نظر وانالا 
أعرف حاله . قلت حريش بفتح الحاء المبملة و كسر الراء وسكون اليا آخخر الحروف وف 
آخره شين معحمة » والخرية يكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة وسكون 
الماء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق . قال ابن ماكولا روى عن ابن أبي ملنكة 
وروى عنه حرص بن عمارة ومسم بن ابراهيم وهذه الاحاديث حجة على قول من يقول 
التيمم ضرية وعلى من يقول ثلاث :ضربات وحجة لمن يقول الى المرفقين وعلى من ديقول الى 
المرفقين '' وعلى من يقول الى المنا كب . 

وقال الخطابي الاقتصار على الكفين اصح في الرواية وو جو ب الذراعي | شبه بالاصول وأصح 
. في القباس » قلت لآن الله تعالى أوجب في الوضوء غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس في 
صدر الآية واسقط منها عضوين في التيمم فبقي العضوان فبه على ما كانا عليه في الوضوء 


() ربما اراد - الرسغين ‏ بدل كلمة المرفقين - اه مصححة ٠.‏ 
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ظ وينفض يديه 

سبو ا لسو يي ف جب ا ل د 
وانما ذكر الوجه والبدين لأجل امقاط العضوين الآخرين اذ لولا ذلك لم يحتج الى ذكرهما 
لأنه كان يؤخذ حكمه من الوضوء ٠‏ 

فإن قلت فقد بين النبي عفتهدة حك البدين في التيمم وم يحبله على الوضوء حيث مسح 
على الككفين في الحديث الثالث عن عمار رضي الله عنه وإن ثبت مسحه نزفتهد الى المرفقين 
يحمل على الاستحباب اذ لو كان واجيا لما توكه . قلت لعله عبر بالكفين المعبودين في 
الوشوء + ؤ 
فإن قلتوفيلفظ الدارقطني تمقسح بها وجهك و كفيك الى الرسغين بنع هذا التأويل.. 
قلت لم بروه مرفوعا عن حصين غير ادهم بن طبان وثقه شعبه ؤزائدة وغيرهما . 

( وينفض يديه ) النفض تحريك الشيء لمسقط ما علمه من عبار وغيره وفمه خلاقف» 
قبل ينفض مرة » وقيل مرتين . وفي الزاد الأحوط أن يضرب ببديه على الأرضوينفضها 
حق يتناثر القراب فيمسح بها وجهه ثم يضرب أخرى فبنفضهما ويمسح بباطن أريع أصابع 
يديه اليسرى ظاهر يده اليمنى من روّوس الأصايع إلى المرفقين ثم يسح يباطن كقه 
اليسرى ظلاهر ذراعه اليمنى إلى الرسغ ويمر بيهام يهه اليمنى ثم يقعل يبده 
اليسرى كذلك  .‏ ' 

قال صاحب الدراية هكذا حمكى ابن عمر وجاير رضي الله عنها يتيمم رسول الله 
كه وعمه عِكَم الاسلع كذلك . قلت حديث ابن عمر رواه أيو داود وفبه ضرب فديه 
على الحائط ومسح بها وجبه ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه .. الحديث » وسندهضعيف. 
ولابن عمر أحاديث غير هذا وقد ذكرتاهما عن قريب وله حديث آخر أخرجه الجاع 
والدارقطني من حديث سال عن أبيه قال تبممنا مع رسول الله بقع فضربنا بأيدينا على 
الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا قمسحنا بها وجوهنائم ضر بناضرية أخرىالصعيد ثم مسحنا 
بأيدينا من المرافق إلى الالف على منابت الشعر من ظاهر وباطن وقبه سلبان بن ألي .داود 
وهو ضعيف ٠‏ ْ 
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وحديث الاسلع أخرجه الطبرانى في كتابه الكبير بإسناده عن الاسلع رجل من بني 
الاعرج بن كلسب قال كنت أخدم الني عليه السلام فقال لي با أسلع قم أرق كذا وكذا » 
قلت يا رسول الله أصابتني جنابة فسكت عني ساعةٍ حقى جاء جبريلبالصعيد الطيبقال 
قال قم يا أسلع » قال الراوي ثم رأى الأسلع كيف عمه رسول الله وت التيمم قالضرب 
رسول الله عليه السلام بكفيه الارض ثم نفضهها ثم مسح بهما وجبه حق أمر على اللحبة 
ثم عادهما إلى الأرض. فمسح يكفيه الأرض فدلك احداها بالأخرى ثم نفضها ثم مسح 
ذراعيه ظهرهها وبطتها وأخرجه الطحاوي والدارقطني والبيبقي وأبو بكر الرقي في 
معرفة الصحابة والحافظ في كتاب الرجال وابن الآثير في كتاب الصحابة واين حزم في 
' الحلى وضعف هذا الحديث . 

ثم الدحب من صاحب الدراية يقال هكذا حكى ان عمر . .الخ فانظر هل يناسب ما 
في هذه الاحاديث ما ذكره صاحب الدراية الذي نقله في الرواية غاية ما في الباب موافقة 
في الضربتين والنفض » وأعجب منه ما قاله الاكمل وقد حكى ابن عمر وجابر رضي 
الل عنه تيمم رسول الل يلع وكيفيته ان يضرب ببديه الارض الى آخر ما ذكره في الزاد 
وذكر صاحب البنابيع كيفية التبمم مثاما ذكره صاحب الدراية . | 

وقال بعض مشايخنا. ينبغى ان يضع بطن أصابع يده اليسرى على كفه اليمنى ويمسح 
بثلاثة أصابع اصغرها ظاهر يده اليمنى الى المرفق 6 ثم مسح باطنها بالابهام والمسحة الى 
رؤوس الاصابع » ثم يفعل في اليد البسرى كذلك . وفي الحيط يضرب يديه على الارض 
ثم ينفضهها وسح بهها وجبه بحيث لا يبقى شيء وان قل »وان يسح الوترة التي بين المنخرين . 
ثم يضرب يديه على الأرض ثانيا وينفضهما ويمسح هما وجه كفيه وذراعيه ولا يجوز 
المسح باقل من ثلائة أصابع الرأس والخفين . 

وقال في الذخيرة م يذكر هاهئا انه يضرب ظاهر كفيه وباطنبما » واشار الى انه 
يضرب تاطنهها فإنه قال لو ترك المسح على ظاهر كفه لا يحوز » فدل على ان الضرب بباطن 
كفه » والاصح انه يضرب يباطن كفه وظاهرها على الارض >2 ولو تيمم بالككف 
والاصابع جاز من غير ان يراعى ذلك . 
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بقدر ما يقنائر التراب كيلا يصير مثلة 





قال أبه يوسف سه الله سآلت الامام عن كيفية التيمم فيضرب يديه على الصميد قال 
في البدائع أقبل بها وأدير قمسح يها وجهة ثم أعاد على الصحيح الى الصعيد ث ثم أقبل بها 
وأدير ثم رفعهها ولفظها ثم مسح بكل كف الذراع الأخرى > » وقمل يفعل ذل لك حق لا 
بلص ا ع حو رويد لمر النفض كما رفع بديه مرة واحدة في 

هر الرواية . وعن أبي يرسف في صلاة الوتر ينفضها مرتين وق صلاة النوادر ان 
0 وهذه تحتاج الى ثلاث ضرلات ضرية للوجه 
وضرية للمدين وضرية للتخلل على ما روي عن أبي يوسف عن أبِي حنيفة يحتاج الى أربع 
ضربات وضرب البدين من وضعها حتى يدخل القراب بين اصايعه يقبل بها ويدبر عند 
الضرب حقى يلتصقى التراب ببديه . 
وذكر في المبسوط الوضم ويستحب تسمية الله تعالى في أوله كما في الوضوء ٠‏ وفي 

قاضي خان هل يسم الكف م انه لا يمسح وضريها على الارض 
يكفي .وقال النووى قال جماعة من الخراسانسين لا يشتر يشترط في التيمم ضربتان بل الواجب 
إيصال التراب الى الوجه واليدين بضرية أو ضريتين أو ضريات » وعندة لو ضرب يديه 
مرة واحدة ومسح بها وجهه ويديه لا تجوز فإن القراب الذي كان على يديه يصير مستعملة 
بالمسح على الوجه واقتداء يرسول الله عكار . 

وعن جمد ني النوادر رجل برى التيمم الى الرسغ والوتر ركعة م رأى التيم الى 
المرفقين والوتر ثلاثا لا يعيد ما صلى لأنه يجتهد فبه » وان كان قعل ذلك من غير ان يسأل 
أحد ثم سأل فأمر بالثلاث في الوتر والى المرفقين في التيمم يعيد ماصلى لأنه غير يجتهد فبه. 

( يقدر ما يتنائر القراب كيلا يصير مثلة ) الباء في - بقدر - متعلتى بقوله - 
وأمار بذلك الى ان النفض لا يقدر يمرة كما روي عن مد يل ان اتاج الى الثاقي فمل 
و إلا مرتين كا روي عن ابي يوسف يل ان تنائر بمرة لا يحتاج الى الثاني » لآن المقصود هو 
ان لا يصير مثلة وهو يحصل بالنفض سواء كان مرة أو مرتين . و- الكثلة - يضم الميم ما , 
بتمثل منة في تبديل خلقسه ويتغير هرأته سواء كان بقطم عضو أو تسويد وحه وتصيره 
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ولا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية 

ااا مم 
مكذا فره الاكمل أخذه من الدراية . وقال تاج الشريعة المثلة ما يتمثل فبه في القبح . 
قال الاترازي نحوه وزاد وأصلبا قطع الاعضاء ويريد الوجه ٠‏ | 

قلت المثلة إسم مصدر المثل بفتح الميم وسكون الثاء » يقال مثلت بالحبوان امثل مثلاآً 
اذا قطعت اطرافه وشوهت به ومثات بالعبد اذا جزعت أنفه أو اذنه أو مذاكيره أو 
شيئا من أطرفه » وهو من باب نصر ينصر 6 والعجب من صاحب البداية انه جعل ترك 
النفض مثلة وهذا من حمث اللغة لامن حمث الشرع لعدم وروده هكذا ولا يصير مثلة اذا . 
ترك النفض . ا 

غاية ما في الباب تلوث وجبه بالتراب ان أخذه بمديه كثيراً وكان الترابر طبآوتلوث 
عضو من الأعضاء بالتراب لا يسمى مثلة . وقال الاترازي تسويد الوجه ليس له فضل في 
المعنى اللغوي » نعم إذا سود الوجه يكون تشويا ربا بشابه المثلة » ولو قال صاحب 
الهداية وينفض يديه اتباعا للسنة لكان أولى لو أراد أن يذكر الحكمة فيه لكان يكن أن 
يقال انه عليه السلام فمل ذلك حق لا ينقل أثر التراب المستعمل في يديه في 
الضربة الآولى . 

( ولا بد من الاستيعاب ) أشار به يستوعب وجهه ويديه إلى المرفقين وأصلهاستوعاب 
قليت الواو ياه لسكونها وانكسار ما قبلها » وأصل الاستيعاب شرط في التيهم حق إذا 
ترك شيثا قلية ل يحز له كا في الوضوء والاستيعاب أن يستوعب وجبه ويديه إلى المرفقين» 
وأصل الاستيعاب الايصال في كل شيء وكذلك الايعاب من أوعب والثلائي وعب »2 وفي 
الحديث عن عائشة رضي الله عنها كان المسامون يوعبون في السفر مع رسول الله علي هالسلام 

( في ظاهر الرواية ) احقرز به عيا رواه الحسين عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال 
الاكثر يقوم مقام الكل لآن في الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كا في مسح الزأس. 
والخف . وحه الظاهر ان التبهم قائم مقام الوضوء وهو شرط فيه فكذا ماقام مقامه 
وال الحلوائي ينيغي أن يحفظ رواية الحسن لكثرة البلوى . قال النووي رحمه الله مذهم, 
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[ لقمأمه مقأم الوضوء » 

الشافعي رحمه لله انه يحب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر 
الظاهر عليه . 

قال وعن أبي حنفة روايات أحدها كذهينا قال وهي التي ذكرها الكر خي في مختصره 
قلت له ان أراد انه كمذهيهم في الاستيعاب فصحيح » وان أراد به إبصال التراب فلسس 
ذلك مذهيا له ولا رواية عنه ٠‏ وقال الثانية ان ترك قدر درهم ل يحزئه ودونهيجزئه وهذه 
لبس لها أصل في الكتب الأمبات لاصحابنا مثل المبسوط والحيط والذخيرة وشر حمختصر 
الككرخي والبدائع والمفيد ونحوها . قال الثالثة الرابع ما مع الرابعة مسم الأكثر يحزئه 
ثم انه يجب على الظاهر نزح الخاتم والسوار في حق المرأة . 

وقال الاكمل فإن قبل فدل الدليل على ان حقيقة اليد ليست برادةفإنالماءإذادخلت 
نحل تعدي الفعل الى الآلة فلا يقتضي استيماب الحل بأن أجيب الباء صةة كبا في قوله 
تعالى و ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة © فلا يقتتضي تبعيض الحل وفيه يحث . 

قلت أصل السؤال والجواب لتاج الشريعة ولكنه قال في الجواب أحسن منه وهو 
انه قال ان الاستيعاب هاهنا ثايت بالسنة المشهورة > فجعلت الباء صلة كا في قوله يضرب 
بالسيف ويرجو بالفرح » أي يرجوه » أو بدلالة الكتاب لآنه جموع خلفا . 

| قلت الباء في قوله يضرب بالسيف ليست بصلة وإفا هي للتبعيض وكأنه ذكر مثالين 

أحدهها قوله يضرب بالسيف إشارة إلى أن الباءفيه للتبعيضكافيآية الوضوء والباءفيقولهو برجو 
بالقدح إشارة إلى الباء فيه صلة كها في آية التيمم فإذا كان كذلك يكو الاستيعاب شرطا. 

وقال الأكمل وفيه يحث »© كأنه أشار به إلى أن جعل الباء صلة في آية التيمم ليس فمه 
َه » لأن التيمم خلف عن الوضوء فالباء في 6آية الوضوء للتبعيض فلا يقتضي استبعاب 
الرأس بالمسح فذلك ينبغى أن تكون في التبمم لأن الخلف لا يخالف الاصل ٠.‏ 

( لقيامه مقام الوضوه ) أي لقيام التيمم مقام الوضوء لا يقال انه اضمار قبل الذكر 
لان التيمم ذكر في أول الباب . قال الاكئل الاستيعاب في الوضوء شرط فكذا فيا قام 

مقامه » ولولا الخليفة لكان المسح إلى المنا كب واجباً عملا بالقتضى وهو ذكر الأيدي 
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ولحذا قالوا يخلل الاصابع وينزع الخاتم ليت المح » 


والحدث والجتابة فيه سواء 6 





في الكتاب والسنة » ولا يازم آبة السرقة لان الني عَقتع بين محل القطع وهو الزند بالقرل 
والفمل مخلاف ما تحن قمه ٠‏ 

قلت خلفية التيمم عن الوضوء تظبر في المح فقط ألا ترى انه سقط فيه عضوان 
وبقي فيه عضوان فصار التيمم خلقاً عن البعض والاستيعاب في المسح الذي في الوضوء 
لسسى يشرط فكذا في خلفه وهو التسمم . 

فإن قلت لا سقط عضوان بقي عضوان من لشتراط الاستيعاب فيها ٠‏ قلت نعم ولا 
الباء في آئة التيمم فإنهم وقوله عملا ! قتضى وهو ذكر الايدي في الكتاب والسنة . قلت 
إن توجه ما ذكره لو كانت الباء فيبيا صل والغرض انبا للتبميض » فيييا أما آية الوضوه 
فقد تقرر فبا مضى كونبا للتبسض وأما هاهنا فلأت التيمم خلف عنه فلا يخالف أصله . 

قوله - ولا يازم آية السرقة ... - الخ قلت إنما يازم ذلك ذا قلنا ان الباء صلة وآية 
السرقة لست فنها باء فاقتضى قطع البد من المناكب » ولكن الشارع بينه يخلاف ما 
نحن فيه . 

( ولهذا ) أي ولاجل كون الاستبعاب شرطاً ( قالوا ) أي المثايخ ( يخلل الاصايع 
وينزع الخاتم لتم المسح ) وكذا المرأة تفزع السوار . قوله - لبتم المسخ - للوجه واليدين 
فإنه اسم للكل > ويؤيد هذا ما ذكره جمد في التوادر ان الغبار إذا لم يدخل بين أصايعه 
يحب تخلملهها . وق المحبط لولم يمسح تحت الحاجبين وفوق العبنين أو لم يحرك خاتمّه وهو 
ضمق لا نحوز به . 

( والحدث والجنابة قبه سواء ) أي في التدمم من حيث الجواز والكيفية والآلة » أما 
الجواز فكيا يجوز التيمم للمحدث فكذلك يجوز للجنب »> وأما الكيفية فكىا ذ كرناء في 
حت الحدث فكذلك في حتى الجبنب . وأما الآلة فكيا يجوز للمحدث يكل ما كان من 
حنس الآأرض فكذلك محوز للحتب . 

قال السقتاق قال شيخ الاملام في المبسوط وهو قول أصحاينا وعليه العلياء . وقال 
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ش 
يعض الناس بأنه لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء . قلت عن النخعي ان الجنب دؤخر 
الصلاة ختى يحد الماء . وقال السفناقي المسألة مختلفة بين الصحابة » روي عن عمر وعبدالل 
أبن مسعودرضي الله عنه وعسد الله بن عمر رضي ا عنه انهم كانوا لا يحوزون 

التيمم للجتب . 

قلت لم يبين من أخرج عنبم هذا وكذا غيره من الشراح فالمروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف بسنده عنه انه قال لا يتيمم الجنب وإن ل 
بحد الماء شهراً > وروى أيضاً بسنده عنابنمسعود انه قال إذا كنت في سفر فاجنيت فلا 
تصل حق تحد الماء . 

قال النووي في شرح المهذب وغيره اجماع الصحابة ومن بعدهم على جوازالتيمم للحدث 
الاصغر والاكبر الذي هو الجنابة وقد ذكروا رجوع عمر وابن مسعود وهو المروي عن 
علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم » ومنشأ الاختلاف فيا ببنهم ان قوله تعالى أو 
لامستم النساء # م؛ النساء » مول على المس باليد أو على الجماع فذهب أصحابنا وعامة 
العلماء إلى الثاني وذهب النافون لاجنابة إلى الاول فقالوا القياس ان لا يكو نالتيمم طبور 
وإنا اباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح للجنب لانه لبس معقول المعنى حق يصح القياس 
ولس في معناه حقى يلحق به بل هو فوقه . 

قلنا أريد بالملامسة الجباع مجازاً لسياق الآية » فإن الله تعالى بين حم الحدث واجنابة 
في آية الوضوء ثم نقل الحم بالتراب حال عدم الماء وذكر الحدث الاصغر بقوله « أو 
جاء أحد منتم من الفائط 4 م4 النساء » فبحمل لامستم على الحدث الاكبر لتصير 
الطبارتان والحدثان مذ كوران في آبة البدل كا ذكرنا في آبة الوضوء ولكن سلمنا أن الل 
تعالى شرع التيمم للمحدث فرمول الله َكِنَوٍ شرعه للجنب أيضاً وهو الحديث الذيذ كره 
المصنف على ما نبينه ان شاء الله تعالى » والشافعي أباح التيمم للجنب ومع ذلك حمل 
الملامسة في الآبة على المس بالبد فمكون قولا ثالثاً الفا للطائفتين من الصحابة 
رضي الله عنهم : ظ 


وكذا الحيض والنفاس لما روي ان قوماً جاموا إلى رسو لالله جك 
ْ وقالوا انا قوم نسكن هذه الزمال ولا تجد الماء شهرة أوشبرين وفينا 
الجنب و الحائض والنفساء فقال عليكم بأرضكم 


( وكذا الحيض والنفاس ) أي وكذا التيمم في الحممض والنفاس سواء يعني يحوز 
للحائض والنفساء كا يجوز للجنب والحائض ( لما روي أن قوما جاءوا إلى رسول الله 
كو وقالوا انا قوم نسكن هذه الرمال ولا تجد الماء شهراً أو شهرين وفيناالجنب والحائض 
والنفساء فقال عليه السلام علمك يارضم ) هذا الحديث رواء أحمد في مسئده والبيبقي في 
سننه واسحاق بن راهويه في مسنده وأبو يعلى الى وصل في مسنده والطبراني في معجمه 
الاوسط من حديث أبى هريرة ان ناس من أهل البادية أتوا الني علقم فقالوا انا نكون. 
بالرمال الاشهر الثلاثة والاربعة ويكون فمنا الجنب والحائض والنفساء ولا نجد الماء فقال 
عليه السلام علي بالارض . .. الحديث » وفي مسنده المثنى بن الصاح . 

قال الإمام قال أحمد والبزار لا يساوي شيئًا ٠‏ وقالمالنسائي متروك الحديث ق 
استاده أبو يعلى بن لطبعة وهو ضعيف وذكره الاترازي بلفظ ان رجلا سأل الني عكر فقال 
انآ نكون بالرمال الأشهر وفينا الجنب والحائض والنفساء ولا نجد الماء فقكيف نصنع ققال 
علي بالصعيد ٠‏ قلت ما وقعت على لفظه في كتب الأمبات . 





فإن قلت هذا الحديث ضعيف فلا يتم به الاستدلال » قلت قد ورد في ذلك حديث 
عمران بن الحصين رضي الله عنه أخرجه البخاري وغيره أن رسول الله علبه السلام رأى 
رجلا معتزلا م يصل في القوم فقال أفلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله 
كر أصابتني جنابة ولاماء قال علمك بالصعيد فإنه يكفيك . 

قوله - ولا ماء ‏ أي ولا ماء موجود أو أجد أو عندي ونحو ذلك » وقي حطذف 
الخبر نظر لعذره لما فيه من عموم النفي فكأنه نفى وجود ال#اء بالكلية يحسث لو وجد 

قوله ‏ علد بارضك - أي افعلوا التيمم بارضم » ولفظ علمك هاهتا اسم للقعليمنى 
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ويجوز التسمم عند أبي حنيفة وخحمد «رح» بكل ما كان من جنس الارض. 
كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ 


خذوا ويقال علمم زيد أو زيد . وقال الاترازي - عليم بارضم ‏ أي باستعمال أرضك . 
قلت التيمم لا يضاف إلى الأرض بل إلى الفعل . 

( ويحوز التيمم عند أبي حنيفة وحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل 
والحجر والجص ) بفتح الجمم وتشديد الصاد ويقال بكسر الجيم أيضا . وقال الجوهري 
هو ما يبئى به وهو معرب » وقال في فصل القاف القصة الجص لغة حجازية » وفي لغة 
المصريين الجص يسمى الجير بكسر الجيم وسكون الباء آخر الحروف» وفي لغة غيرهم 
يسمى كلثاً وبالفارسي يسمى كج ( والنورة ) قال الجوهري النورة ما يطلا به وفيالمغرب 
همزوا والنورة خطأ ( والكحل والزرنيخ ) بكسر الزاء الكبريت والتوتماء والزاجات 
والطينالأحمر والأبيضو الأسود والحائط المطين والمخصص والمراد سخ والملحي الجيلى . 

وفي قاضي خان لا يصح على الأصح لآنه يذوب والماءلا يجوز اتفاقً ويجوز أيض)] 
بالياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والفيروزج والمرجان والارض الهنديةوالطينالرطب 
ولا يجوز بالطين المغلوب بالماء ويحوز بالآجر في ظاهر الرواية من غير فصل و شر طالكرخي 
أن يكون مدقوقاً . وقد منع أبو يوسف في غير المدقوق ذكره في الذخيرة » وني رواية 
لا محوز. 

وثي المحيط والزاف إذا كان من طين خالص يجوز وإن كان خالطه شيء آخر لبسمن 
جنس الارض لا يجوز فالزجاج المتخذ من الأرض وشيء آخر لبس من جنس الارض .قال 
التعلي وأجاز أبو حنيفة التيمم بالجوهر المسحوق والجوهر عندهم هو الاولو الكبير وهو 
غلط منه لانه لبس من أجزاء الارض بل هو متولد من حموان في البحر . ونقل القرطي 
الاجماع على منع التممم بالياقوت والزمرد وهو وم منه وههما من الاجزاء النفيسة فبجوز 
التيمم بها عند أبي حنيفة » وفي ال حيط لا يجوز بمسدوك الذهب والفضة ويجوز بامختلط 2 ٠:‏ 
بالتراب إذا كانت الغلبة للتراب . 

وقال المرغيناني يجوز بالذهب والفضة والحديد والنحاس وما أشههها ما دامت على 
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وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرفل ..وقال الفوقسي مرح ٠‏ 


تعالى فز فتيمموا صعيدا طيبا 4 تراباً نبت قاله ابن عباس « رضه» _ 





الارض وم يصنع مبه سّيء ٠‏ وقال أبو عمر وجميع الماناء على ان التدمم بالتراب دون 
الغبار جائز . وعند مالك يجوز بالتراب والرمل والجين والحر والسانح والمطبوخ بالجص 
والآجر . وقال الثوري والاوزاعي يجوز كل ما كان على الارض حت الشجر والثلجوالجد 
ونقل النقاش عن ابن علية واين كيسان جسوازه بالمسك والزعفران وان اسحاق 
منعه بالسباخ . ٠‏ 

( وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالقراب. والرمل ) هذا قوله المرجوع عنه كان يقول 
أولا همك ذاثم رجم فقال لا يجوز إلا بالترابٍ الخالص » رواه المعلي عنة وهو 
آخر قوله . 

( وقال الشافعي لا يجوز إلا بالتراب ) الذي له غبار وبه قال أحمد » وعن أحمد في 
رواية في السبخة والرمل انه يجوز التيمم به فإن دق الخزف والطين المحرق لم يجز التيمم 
به وعن الشافمي في القديم يجوز بالرمل ومن أصحابه من قال لا يجوز به قولاً واحدا » 
وما قاله في القدمم مول على زمل يخالطه تراب » ومنهم من قال على قولين أحدها الجواز 
والآخر عدمهالمعروف من مذهبه الذي قطع به أصحاب النصوص عليه في الإمام لا يجوز 
إلا بالتراب وفي الحلية لا يصح التيمم عند إلا بتراب طاهر له غبار تعلق بالوجه واليدين 
وبه قال أحمد وداود عن بعض أصحاب الشافعي لا يصح إلا بتراب غبار تراب الحرث 
وبه قال اسحاى . 

( وهو رواية عن أبي يوسف ) أي قول الشافعي رواية عن أبي يوسف زهو قوله 
المرجوع إلبه ا ذكرنا لقولهتعالى © فتيمموا صعيدا طيبا#أي'١'‏ تراباً منبتا قالهانعباس 
ه رض » ) س4 النساء » الذي قاله عبد الله بن عباس ؛ رواه البسبقي من جبة قابوس بن أبي 


(. ) في المتن من غير . أه مصححه . 
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| ل ل لي 
ظبيان عن أيه عن ابن عباس قال الصعيد الحرب حرث الارض » ورواه من جية +رير 
عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال أطيب الصعيد حسرث الارض » وسثل عنه أي 
الصعيد أطيب » قال الحرث لقوله تعالى 8 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ريه »# 
هه الاعراف . 

قلت الاستدلال للشافعي في هذا غير موجه لانه غير قائل باشتراظ الانبات فيالتراب 
الذي يجوز به التيمم > وقال في التيمم الانبات ليس بشرط في الاصم . 

فإن قلت قوله في الاصح يدل على ان الانبات شرط في غير الاصح ويكون الاستدلال 
يما روي عن ابن عباس موجبا قبل مخدش ذلك كون الاستدلال لابي يوسف والشافعمي » 
ول يرد عن أني يوسف كا هو شرط عند الشافعي قال كذا ذكره في التأويلات . 

وذكر صاحب الدر اية الاستدلال الصحيح لما قو له عليه السلام جعلت لي الارض 
مسجداً وطبوراً » رواء البخاري ومسل » وقوله يِه التراب طبور المسلم . قلت هذا 
الذي ذ كره في الحقيقة استدلال لابي حنيفة ومد على جواز التيمم يجميع أجزاء الارض 
لان اللام فيها للجنس فلا يخرج شيء منها ولان الارض كلها جعلت مسجداً وما جمل 
مسجداً هوالدي جعل طبورا » وعورض بالرواية الاخرى وهي وجعلت تربتها 
لنا طهورا . 


٠‏ وأجبب بان الآصل قداتقردأبومالكبها و جمييع طرقهجملت لي الارض مسجد ا وطبوراولااعتداد 
يمن خالف الناسويمنع كو نالتربة برادبهاالتداب بلكل مكانتراهامايكونفيهمنالتراب أوالرمل 
أو غير ذلك من جنس تلك الأرض با يقابل التربة وبأئه مفبوم اللقب وهو ضعيف عند جميع 
الاصوليين “ قالوا لم يقل به إلاالدقاقو هويدل بنطوقدعلى جسم أجزاءالارضوطبورأعطفط 

قوله مسجداً ومعناه وجعملت لي الأرض طبورا وهو أقوى من مفهوم اللقب . وقال ابن القطان 

في شرح البخاري قوله عليه السلام أيا رجل أدر كته الصلاة فليصل دلبل على ان المراد 
الارض كلها فإنهقد تدر كهفي أرض رمل أو جص أو غير ذلك كا تدر كه في أرض عليها 


6ه٠ال‎ 


غير ان ايا يوسف زادعليه الرمل بالحديث الذي رويناه » 
وما ان الصعيد اسم لوجه الاارض 








تراب ويجوز أن يككون ذكر التربة خرج مخرج الغالب لا انه ”'' يجوز غيره . 
فإن قلت قوله - فليصل - لا يدل على انه يتيمم ويصلي بل إذا لم يحد تراب] يصلي 
بغير وضوء على حسب حاله عنده فلا حجة فيه . قلت انع أولاً فإنه لا يصل بغير طبور 
عند أبي حنيفة « رض » ورواية عن عمد وبأنه تازمه الإعادة عند من يأمره بالصلاة بغير 
طبور ولا إعادة هاهنا الوجبين » أحدههما لم يذكرها الني عَلِْهِ فاو وجبت إعادتها لبينبا 
عه . الثاني وجوب الاعادة حم الطهارة بغير طبور وهاهنا الطبور موبجود . وجواب 
آخر قد جاء فعنده طبوره ومسجده » والحديث يفسر بعضه بعضاً . 

( غير ان أبا يوسف زاد عليه ) أي على التراب الرمل فإنه يحوز عندهما بها لا غير 
والضمير في عليه ترجع إلى التراب كما قلنا ويحوز أن برجع إلى الشافعي أي زادأبويوسف 
الرمل على ما ذهب اله الشافمي وهو التراب الذي اتفقا فيه ( بالحديث الذي رويناه ) 
الباه تعلق بقوله زاد وأراد بالحديث هو الذي مضى ذكره وهو ان قوم جاءوا إلىيرسول 
الله مَل وكان ينبغي للمصنف أن يقول بالحديث الذي ذكرتاه أو نحو ذلك وهولم بروه 
فكيف يقول رويناه . : 

( وما ) أي ولآبي حشيفة ومد رحمها الله ( ان الصعيد اسم لوجه الآرض ) قبد 
ذكرناه عند قوله تيمم بالصعيد ما قاله أهل اللغة في معنى الصعيد ؛ والذي قاله المصنف 
منقول عن الاصمعي والخليل وثعلب وابن الآعرابي والزجاج. وقال في معانيالقرآت الضعيد 
وجه الأرض ولا ينافي كان في الموضع تراب أو لم يكن لآن الصعيد لبس التراب انما هو 
وحه الارض تراب كان أو صخرا لا تراب علمه أو غيره » قال تعالى # فتصبح صعيدا 
زلقا # 4٠‏ الككيف » فعم الصعيد يتكون زلقاوقالالزجاج لا أعلم فبه خلا ف أهل اللغة. 
وقال قتادة الصعيد الارض التي لا نبات فيها ولا شجر . 


مءهة 


٠‏ سمي به لصعوده » والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق 
ْ بموضيع الطبارة . 


( سمي به ) أي سمي وجه الارض بالصعيد ( لصعوده ) أي لكونه ما يضعد اليه من 
باطن الارض . وقال الاكمل قال المصنف سمي به لصعوده » وهو إشارة إلى انه فصل 
بمعنى فاعل فإذا كان كذلك فتقسيده بالتراب المنبت تقبيد المطلق بلا دليل . 

قلت ليس كذلك بل يكون بمعنى مفعول يعنى مصعود » وإذا كان بمعنى فاعل علىما 
قاله فيكون بممنى صاعد » ولمس المراد ذلك ها هنا » وإن كانوا قالوا انه يحبىء بممنى 
فاعل أيضاً » فالذي قلنا أشار إليه الخليل وابن الاعرابي وثعلب وهم الذين برجمع 
البهم في هذا الباب» ثم قوله فتقبيده بالتراب المنبت تقبيد للمطلق بلا دلبل لس كذلك 
لان الصعيد وإن كان مطلقا فقد بده بالصفة وهي قوله طيبا ولكن اختلف في ات 
معنامطاهراً أو مندا ما نذكره عن قريب . 

( والطبب يحتمل الطاهر ) هذا جواب عما قاله الشافعي أن معنى طيباً في قوله 
تعالى فتيمموا صعيدا طيبا تراباً منبتا » ثم استدل بنفي الطاهر على ذلك بقول ابن عباس 
حيث فسر الطيب بالمنبت » تقرير الجواب ان الطيب مشترك بين الطاهر والنظيف 
والحلال والمنبت والطيب بمعنى الطاهر » فإن الطيب في اللغة خلاف الخبيث » وأما بمعنى 
النظيف » فقال أبو اسحاق الطب النظيف؟واما بمعنى الحلالفقوله تعالى ه كلواواشربوا 
من طيبات مار زقنا م © وأما بمعنى المنبت فقوله تعالى «ل والباد الطيب يخرج نباته بإذن 
ربه # مه الاعراف والاكثر على انه بمعنى الطاهر » وقد أريد به الطاهر بالاجماع لان 
الطهارة شرط فيه لان النجس لا يككون طبورا فإذا أريد به المعنى لا براد غيره » لان 
المشترك لا عموم له . 

( فحمل عليه ) أي على معنى الطاهر ( لاته ) أي لان معنى الطاهر هاهنا ( البق 
بموضع الطبارة ) لانه قال آخر الآبة ف ولككن يريد ليطبرم # ألاتري انه لو كان 
التراب المنبت نس لم يجز التيمم به إجاعاً فعلم أن الانبات ليس له أثر في هذا الباب . 

فإن قات الطبب في الآبة مقرون بالارض فيكون الانبات أليق إذالقرآن يفسر بهضه 
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أو هو مراد بالاجماع , ثم لا يشترط ان يتكون عليه غيار . 


عند أبي حنيفة « رح » 





بعضاً ٠‏ قلت آخر الآبة يدل على ان المراد الطاهر لانه لو كان المراد منبتا لكان قال 
موضع قوله - ليطبرك - لتزرعوا » لآن الانبات يناسب الزرع ٠‏ 

(أو هو هراد بالاجماع ) هذا دلمل آخر على ان المراد من - طبباً - أنيكونطاهراً 
تقريره انه يحتمل المعاني المذ كورة والطاهر مراد بالاجاع ا ذكرة آنفا » فإذا تمين أخد 
معاني المشترك للارادة بطل الباقي لأن المشترك لا عموم له 

فإن قلت الشافعي قائل بعموم المشترك . قلت شرط فيه أن لا يمنع المع وان يتجرد 
اللفظ عن القرينة الصافة إلى أحد المعاني » وهاهنا م يتجرد عن القرينة » على ان المسر 
الظاهر ثم ان المصنف ل يحب عن قول ابن عباس رضي الله عنه 

فالجواب عنه ان المطلق لا يقيد يخبر الواحد فكيف الأثر » وأيضاً المنقول عن ابن 
عباس الطيب الصعيد أرض الحرث فبو يدل على جواز التيمم بغير الحرث لأنه إذا كانت 
أطبب الصعيد دل على انه غير طبب وهو اللأمور به » ثم الإستدلال بهذا الآثر يدل أرن 
لا يحوز التيمم بالسبخية . وذكر النووي ان السبخية هي التراب الذي فيه ماوحة ولا 
ينبت » والتيمم يه جائز . 

وحديث أبي جهم الانصاري برد أيضاً على الشافعي وهو انه قال أقبل رسول الله 
فيد عن خ ويد شل موض بالمداينة فلقيه رجل قل عليه خل برد قتي قد عق حق أقبل 
.إن الجداز فمسح بوجبه ويديه ثم رد عليه السلام» رواه البخاري مسنداً ومسل تعليقاً . 
قال الطحاوي حيطان المديئة مبنية من حجارة سودة من غير تراب أو ل تثيت الطهارة 
بهذا التيمم لما فعله يل . وقال ابن القصار المالكي تيمم الني عكَْمٍ بالجدار ٠”‏ » على 
الشافمي في اشتراط التراب . وقال الماذري قال الشافمي قول شاذ وقال الذهي في 
اوج الترات أو سبع بالتصفيي : 

( ثم لا يشترط أن يكون عليه ) أي على الصعيد ( غبار عند ألي حتيفة ه رض ») 


0 رعا هنا كلام ساقط . اه مصححه‎ )١( 
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أي الغبار الذي يلتزق باليد ليس بشرط عنده » فحمنئذ لو تبمم بالحجر الأملس والصخرة 
المساء يجوز . وقال الوالوالجي إذا ضرب يده على صخرة لا غبار عليها أو على أرض يده 
وم يتعلق ببده شيء يجوز عند أي حنيفة وبه قال مالك . وعن عمد روايتان لا يجوز 
بدون الغبار وهو قول أبي يوسف والشافمي وأمد وداود » وعند عدم الغبار عند أبي 
يرسف روايتان . وفي البدائع قول أبي يوسف الثاني الغيار لبس من الصعيد ٠‏ وفي قساضي 
خان وعنه تيمم به ويعيد » ثم انه رجع وقال الغيار لمس من الصعيد و كذا رجع عنجواز 
التيمم بالرمل ولو لم يكن بثوبه غبار فلمتلطخ جسده بالطين حق جف جاز التيمم عليه 
وكذا لو تيمم بالطين از إلا ان فبه مثلة . 

وفي الدراية والتيمم جائز عند أبي حشسفة بالطين وعن عمد روايتان إلا إذا كان 
مغلوباً بالماء ولوأصابه غبار فمسح به وجبه وذراعبه ناويا التيمم جاز عند أبي حنيفة 
فذكره في الوجيز وني ضلاة الاصل لو أصاب وجبه وذراعيه غبار لم يحزئه عن التيمم 
قالوا تأويله انه يمسح به وجبه وذراعيه حتى نص على هذا في كتاب الصلاة للمعلى فال 
هدم حائط أو كال حنطة فأصابه غبار لم يحزئه عن التيمم حق يمر يديه عليه » وقال 
الشافمي يجوز التمم بقراب على فخذه أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداوة أونحوها 
ذكره النووي في شرح المبذب ٠‏ 

وقال العبدري وغيره كذا لو ضرب يده على حنطة أو سُعير التيمم وفيه غبار و كذا 
لوتبمم على ظهر كلب أو خنزير وشعره يابس جاز عند أبي حنيفة . وفي البحر لا يجوز 
بغبار الثوب النجس » إلا اذا وقع القراب بعدما جف الثوب > وعن أصحابنا يجوز التسمم 
بتداب غالب على رماد وبالعكس لانجوز وكذا اذا خالط التراب غير الرماد ولا بشيء من 
أجزاء الارض كالدقيق تعتبر فيه الغلبة » والشافعي فرق بين مخالطة الدقيق ونحوه 
ومخالطة الرمل حبث جاز في الرمل دون الدقيق » ولو ضرب يده على بشرة اجنبية 
عليها تراب إن كان كثيراً يمنع التقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا © قاله القاضي حسين . 

( لاطلائي ماتلوا ) وهو قوله تعالى:9 فتيمموا صعيداً طيبا 4 م؛ النساء » ودليل أبي 
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يوسف في رواية قوله تعالى إ وامسحوا بوجوهم وايديم منه # أي من التراب وهو كا 
تراه يوجب المسح يشيء من الارض لآن كلمة من للتبعيض ٠‏ والجواب أن الضمير في منه 
يرجم الى الحديث > ولئن سامنا انه برجع الى التراب فبي لابتداء الغاية كقولك خرجت 
من البصرة » يعني ابتداء المسح من الصعيد بدليل قوله تعالى في موضع آخر ( فامسحوا 
بوجوهك وأيديكوم»0#؛النساء وقال صاحب الدراية قيل لا يستقيم هذا الاستدلال لأن 
المطلق والمقيد اذا وردت في حادثة واحدة في حك واحد فيجب حمل المطلق على المقيد 
بالاتفاق » و كذا قوله سه من لابتداء الغاية ‏ عدول عن حقيقة هذه الكلمة لأنها حقبقة 
التبعيض مجاز لغيره وفيه تأمل ٠‏ 

قلت وجه التأمل ان هذا لبس ورود المطلق والمقيد في الآيتين المذ كورتين في النساء 
والمائدة من قبيل ورودههما في مكم واحد بل في سيب الطهارة ولا تزاحم في الاسباب فجرى 
مجرى المطلق على اطلاقه ولا يحمل على المقيد . وقوله - لأنها حقيقة التبعيض مجاز في 
غيره - غير صحيح لآن الغالب على كامة من ان تكون لابتداء الغاية حتى. ادعى جماعة 
ان سائر معاتيها راجعة إليه ٠‏ 

قال الاترازي ولمس قول أبي بوسف والشافعي قال الله تعالى ‏ فامسحوا بوجوهم 
وايديم منه # + المائدة » وهذا يدل على ان غير التراب لا يحوز به التيمم فنقول لا نسم 
انه يدل على ذلك إلا فنا إذا أريد به التبعيض من قوله - منه - أو فبما اذا أريد منه 
الابتداء فلا » فإن قلتم بالثاني فلا نسم الدلالة على ماقلتم لآنه معنى يحصل في كل جزء من 
أجزاء الارض * وإن قلتم بالاول فنعم يلزم ما قلتم إذا سم لكن لا نسم ان التبعيض هو 
الجيواة. ؛ 

قلت هو الذى ذكره لا يوافق دلي إلا في الخلاف الدي جوز فيه التبمم يغير التراب 
أو لا يحوز “والدلمل الموافق هو الذي ذكرناه الآن وهو الخلاف في اشتراط التصاق الغبار 
وعدمه . وقوله ‏ لا نسل ان التبعيض هو المراد منع مجرد ويمكن ان يكون للتبعيض 
لأنه أحد معان كلمة من . 


اهم 


وكذا يجوز بالغبار جيتع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة وتمد« رح» 
لأنه تراب رقيق. والنية فر ضفي التيمم » وقال زفر دوخ » ليس بفرض لأنه 
خلف عن الوضوء فلا يخالقه في وصفه 





فإن قلت علامة كلمة التيعيض ان يسد بعض مسدها كقراءة عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه «حتى تنفقوا بعض ما تحبون» +4 آل عمران » قلت لا يتصور هاهنا هذا التقدير 
فافهم . ٠‏ 

( وكذا يجوز ) أى التيمم ( بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة وجمد ) 
بان نفض ثوبه أو لبده وارتفع فتيمم منه يحوز عنده) » وبه قال الشافعي . وعند أبي 
يوسف لايجوز > وحكي عتن مالك أيضا وفي الايضاح أن أبا يوسف رجم عن ذلك . 
وقال صاحب الدراية قوله مع القدرة على الصعيد نفي لقول أبي بوسف . قلت لبس الامر 
كذلك » ؤخلاف أبي بوسف معبم من الاقتصار على ذكر أبي حثيفة وحمد >وانما هذا قبد 
قمد به لأنه اذا لم يقدر على الصعيد جاز التيمم بالغبار حينئذ اتفاقا . 

( لآنه ) أى لآن الغبار ( تواب رقيق ) ألاترىانمننفض ثوبه يتأذى جاره بالتراب » 
' فكيايحوز بالخشن منه فكذا في الرقيق . وقال أبو يوسف الغبار لس بتراب خالص 
ولكنة تراب من وجه والمأمور منه التيمم بالصعيد وحالة العجز مستثناة .قلنا هو تراب . 
حقيقة ولكنه امتزج بالهواء . وفي المبسوط واحتج أبو حنيفة وجحمد يحديث حمر رضي 
الله عنه فإنه كان مع اصحابه في سفر فمطروا بالجنابة فأمرهم ان ينفضوا لبودهم وسروجوم 
فتمتوا بقبارها .+ 

( والنية فرض في التيمم ) النية شرط جواز التيمم عند عامة العاماء حتى لو تيمم بلا 
نمة لايخوز . 

( وقال زفر ليست بفرض لآنه خلف عن الوضوء » فلا يخالفه في وصفه ) أى في 
كان الخلف مخالفاً للأصل في وصفه فلا يحوز ذلك لخروجه عن الخلف حمنئد . 
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ولنا انه ينبىء عن القصد فلا يتحقق دونه أو جعل طبوراً. 
في حالة مخصوصة . والماء طبور بنفسه على مأ مر 





( ولنا انه ) أى ان التيمم ( ينبىء عن القصد فلا يتحقق دونه ) أى دون القصد . 
فان قلت لما كان التيمم القصد. لغة فلا حاجة إلى النبة . قلت مطلق القصد غير مراد 
بالاجماع » بل المراد القصد الشرعي وهذا لا يكون إلا بالنئة ٠‏ قال الاكمل قيل التيمم 
يدل على القصد 6 والقصد هو النية » وامرنا بالتيمم والامر للوحوب فتشترط النسة . 
مخلاف الوضوء فإن الامر فيه ورد بالفسل والمسح ولا دلالة لها على النية . قلت قائل هذا 
هو الاترازى . ثم قال الاكمل وفيه نظر © لأن القصد المأمور به هو قصد استمال القراب 
وتفسير النبة في التيمم ان ينوى الطبارة أو الحدث أو الجنابة أو استباحة الصلاة وهذا 
غير ذلك لا محالة فلا يلزم من كون احدهم مأموراً به أن يكون الآخر شرطاً . 
قلت وفيه نظر أيضا لأن قصد استعيال التراب هو عين النية لأنه لا يقصد إلا لأحد 
الأمور الاربعة » وإلا يلزم أن يكون هاهنا نبتان أحدههما القصد المأمور به وهو قصد 
استعمال التراب والآخر نمة أحد الامور الاربعة ولم يقل أحد ان التيمم يحتاج الى نبتين . 
( أو جعل طبوراً ) هذا دلمل آغر على هرضية النية في التيمم أى وجعل القراب 
طبوراً ( في حالة ه.خصوصة )وهي حالة ارادة الصلاة والنبة هي الارادة أيضً فاشترطت 
النمة فيه ولمس كذلك الماء فإنه بالطبع مطبر فلم تشترط فيه النية واشار الى هذا يقوله : 
. (والماء مطبر بنفسه ) أى يطبعه فلا يحتاج الى النية بخلاف القراب فإنه ملوث بطبعه 
فافترقا و قال الاكمل قوله والماء طبور بنفسه جواب سؤال تقديره ان الماء أيضاً في 
الآية جعل طبوراً في حالة مخصوصة كا ذكرتم فكان الواجب ان تكون النية فيه شرطً 
وتقدير الجواب أن الماء طبور بنفسه أى عامل بطبعه فلايحتاج الى النية ا في ازالة 
النجاسة العينية ٠‏ 
قلت السؤال غير موجه لأ؟ تقول فمه ان الماء أيضاً في الآية جعل طهوراً في حالة 
مخصوصة وليس كذلك بل الماء مطهر في جميع الحالات وليست طبارته مقتصرة على 
ارادة الصلاة بخلاف التراب » فإن طبارته مقتصرة على وقت ارادة الصلاة يا ذكرن » 
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ثم إذا نوى الطبارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط 
نبة التيمم الحدث أو الجنابة وهو الصحبح من المذهب . 





وفي الجواب أيضا نظر » لآن قياس الوضوء على ازالة النجاعة المصنة غير صحبح لآن 
الوضوء من باب المأمَورات وإزالة النجاسة من باب المتروك كترك الزنا واللواطة وود 
المغصوب قبل الطبارة ترك الحدث . وعورض بأن الوضوء لمس ترك الحدث بدلم ل الوضوء 
على الوضوء » أجيب بانه ليس طبارة ترك الحدث على الحقيقة لتحصمل الحاصل » وائما 
جمل طبارة مجازاً في -ى الآخر ولبذا ل يجعل الفسل مثله عندتا » وعند الخصم على 
المذهب الصحبح المشهور على ما مر في باب أحكام المياه . 

( ثم اذا نوى الطبارة أو استباحة الصلاة اجزأه ) لأن التدمم طهارة لايلزمه نبسة 
اسبابها كا في الوضوء فلا يشترط التعمين ألا ترى انه لو توضاً للظهر يجوز اداء العصر به 
وكذا على العكس . 

( ولا يشترط نية التيمم للحدث او الجنابة ) لأن الشرط براعى وجوده لا غير فلا 
يشترط التعيين ( هو الصحيح من المذهب ) أى عدم اشتراط التعبين مو الصحيح من 
المذهب احترازا عما روي عن الامام أبي يك رالرازي رحمه الله فإنه كان يقول يحتاج الى 
نبة للحدث أو ال+تابةلأن التيمم لبا بصفة واحدة فلا يتميز احدهما عن الآخر كصلاة 
الفرض عن النافلة وهو صحمح فإن مد بن سماعة روى عن عمد أن الجنب لو تممم بريد به 
الوضوء أجزأه عن الجنابة والحاجة الى النبة لتقع طبارة واستباحة الصلاة مثلها وفي 
الجنابة ينوي استباحة الصلاة ولو نوى رفع الحدث لم يصح تبممه في أصح الوجبين . 
وعن بعض أصحاب أبي حنيفة انه يرفع الحدث ولايد في استباحة الصلاة في التيمم 
للفرض عند اصحاب الشافعي وهو قول مالك وأحمد وهل يفتقر الى نعبين الفرض من 
ظبر.وعصر فيه وجهان ففي قول يباح الفرض بنية صلاة مطلقه أو نافلة ولو تيمم للفرض 
استباح به النفل قبل الفرض وبعده وفي قول لا يجوز به العفل وبعده يجوز وبه قئال 
مالك واخيد ٠‏ ش 
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ولو تيب السمس المصحف أو أقراءة القرآت أو للطواف استباح مانواه وهل يببح به 
النفل فمه وجهان » ثم أعل ان المصنف رحمه الله م تجب عن قول زفر لآن الخلف لا يجوز 
أن يكون مخالفاً لأصل . 

والجواب عنه ان الخلف قد فارى الاصل لاختلاف حالها ألا ترى ان الوضوء يجعل 
باربعة أعضاء بخلاف التيمم ومن التكرار في الوضوء دون التيمم . 

فإن قلت لاشك ان التيمم خلف عن الوضوء فلا ينبغي أن يخالف الاصل:قطعاً ٠.‏ قلت 
قد ببنت لك انه يخالف الاصل باختلاف الحال على انا لانسم ان التيمم خلف عن الوضوء 
عند الكل فإن عند جمد خلف عن الوضو وعندهما خلف عن الماء في حصول الطبارة 
حتى جازت امامة المتيمم للمتوضىء عندهما خلافاً للا قااله وسسجيء تحقيقه في باب 
الامامة ان شاء الله تعالى . 

واعم أيضا أن التيمم رافع للحدث أو مبيح فعندت رافع للحدث الى وقت وجود الماء 
وقال أبو بكر الرازيلا برفع وفيه قال الشافعي كالمسح على التفين يرفع الحدث عن الرجل 
والأول المذهب للحدث الذي في الصحبحين وجعلت لي الأرض مسجداً وطبوراً » 
وحديث انس الصعيد الطبب وضوء المسم ولو الى عشر حجج . ْ 

فإن قلت معنى الحديثين فإن التراب قائم مقام الطبور في اباحة الصلاة اذ لوكان 
طهوراً حقيقة ما احتاجالجنب يعد التيمم ان يغتسل >والدليل على ذلك ما أخرجهالبخاري 
ومسل من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله فصق 
بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلى قال اصابتني جنابة ولا ماء قال 
يكفيك الصعيد » واشتكى اليه الناس العطش فدعن علا وخر ففال استبغيان الماء 
فذهيا فجاءا بامرأة معها مزادتان فأفرغ من أفواه المزادتين ونودي في الناس فسقى واستقى 
وكان آخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء فقال اذهب فافرغه عليك . 


لله 


فإن تيمم نصراني يريد به الاسلام ثم أسل لم يكن متيمماً عند أبي حنيفة 
وحمده رح» . وقال أبو يوسف « رح » هو متيمم لأنه نوى. قربة مقصودة » 





قلت ليس في الحديث انه قيمم ويحتمل انه عليه السلام عاجله بالماء قبل التممم أو أنه 
عله السلام أمره بالاغتسال استحباباً لا وجوبا وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن 
العاص قال احتلمت ”'' في ليلة باردة وأذا في غزوة ذات السلاسل فاشفةت إن اغتسلت 
أنأملك فتيممت ثم صليت بأصحاي الصبحم أخبرت الني عليه السلام فضح كو لينقل شيئا 
ورواه الحام على شرط الشبخين فلو كان الاغتسال بعد التيمم واجبا لأمره به وقبه حجة 
على من أمر باعادة الصلاة التي تصلى بالتيمم لأنه عليه السلام لم يأمره بالاعادة لا صريحاً 
ولا دلالة » وغزوه السلاسل كانت في جمادى الأولى سنة كان من البجرة وذات السلاسل 
واد من وادي القرى بينها وبين المدينة عشر أيام . فقوله - فاشفقت - أي خفت ٠‏ 

( فإن تبمم نصرافي بريد به ) أي بالتبمم ( الاسلام ثم أسلم لم يكن متيمما ) يعني لا 
تجوز الصلاة بذلك التبمم ( عند أبي حشيفة وسمد ) وهذه من مسائل الجامع » وشرط فيه 
كون التيمم للاسلام فلذلك قال المصنف بريد به الاسلام وهو معتبر به » ولم يشترط في 
الأصل » ومافي الجامع هو الصحيح اذ الاختلاف ثبت فيا اذا اراد الاسلام وهو بقرب 
وفيا اذا لم يرده أولى ان تصح . 

( وقال أبو يوسف فبو متيمم ) يعني اذا أراد به الصلاة فصلى به . 

فإن قلت ها هنا فإن الأولى في قوله - فإن تيمم نصرافي - والثاني في قوله - فهو 
متيمم - قلنا ذكرهما في الأولى لكون المسألة متفرعة على ما قبلها » وفي الثاني كأنها 
جواب شرط محذوف تقديره قال أبو يزسف ان تيمم النصرافي يريد الاسلام باق على تبممه 
(لأنه) أي لأن النصراني ( نوى قربة مقصودة ) مع كونها قربة لآن الاسلام أعظم القرب 
وأما مقصودة فلنها لسست في ضمن شيء آخسر كالشرط » فإذا كان كذلك صح تبممه 
كالمسلم تيمم للصلاة : 

. في الاصل احتملت - والصحيح ما أثيتناة . اه مصححة‎ )١( 
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يخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه لبس بقربة 
مقصودة ولا ان التراب ما جعل طبوراً إلا في حال ارادة قربة 
مقصودة لا تصم بدون الطبارة والاسلام قربة مقصودة يصح بدونما 
بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطبارة . 





( بخلاف التيمم لدخول المسخجد ومس المصحف) أي بخلاف تيمم المسلم لدخولالمسجد 
أو لمس المصحف ( لأنه ) أي لآن تيممه لدخول المسجد أو مس المصحف ( ليس بقربة 
مقصودة ) لحصوله في ضمن شيء آخر وكذا لو'تيمم لخروج المسجد بأن دخل متوضثاً ثم 
أحدث أو تيمم للسلام أورده أو للتعليم على الاصح خلافاً لا رواه الحسن عن أبي حنيفة 
تيمم لقر ام القرآن على ظهر القلب أو ازيارة القبور أو لدفن الميت أو للأذان فانه لا يحوز 
الصلاة به عند عامة العاماء لأنه لبس بقربة مقصودة وفيه خلاف أبي سعيد البلخي حيث 
قال تحوز الصلاة به عنده . 

( ولما )أي لأبي حنيفة وحمد ( ان التراب ما جعل طبوراً إلا في حالة ارادة قربة . 
مقصودة لا تصح بدو نالطهارةوالاسلامقر بةمقصودةيصحبدونها ) أي بدون الطبار .قال 
السفناقي في هذا اللفظ اشارة الى ان الكافر اذا تيمم للصلاة ثم أسل لاتجوز الصلاة بذلك 
التيمم نص على هذا شيخ الاسلام في مبسوطه بل المقبول في التعليل أن يقال الكافر اذا 
تيمم للصلاة ثم أسم لا تجوز الصلاة بذلك التيمم لأنه ليس من أهل النية والتيمم لايصح 
بدونها فلذلك قال لا يصح منه التيمم » وعن .هذا فرى أبو يوسفف. بين نية الاسلام ونية 
الصلاة فقال يكون في الاول دون الثاني » وقال لآن الاسلام يصح منه فتصح نبة التيمم 
منه للاسلام بخلاف مالو تيمم بنية الصلاة لأن الصلاة قرية لا تصح من الكافر ولا تصح 
نبة الصلاة فجعل وجود هذه النبة وعدمها بمنزلته فبقي التيمم من غير نبة فلا يصح . 

( مخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطبارة ) قبل هذا مخالف 
لا ذكر في الأصول حيث قال فيها انها قربة غير مقصودة . قلنا المراد يكوتها مقصودة 
هاهنا أن لا يحب في ضمن شيء آخر لاف التبعية بل شرعت ابتداء من غير أن يكون 


هام 


وإن توضأ لايريد به الاسلام ثم اسم فهو متوضىء عندثنا خلافاً 
لشافعي: رح »بناء على اشتراط النيه فإن تيمم مسايا ثم ارتدوالعياذ 
بألل ثم اسم فهو على تيممه. وقال زفر « رح »يبطل تيممه لأن الكفر 





تبعاأ لآخر > والمراد بما ذكر في الاصول ان هيئة السجدة لست بمقصودة لذاتها عندالتلاوة 
بللاشتا لماعل التواضع احافق اوافقة المؤمنين أو مخالفة المشر كين فلهذا لا يخ صإقامة الواجب 
بهذه الهيئة بل ينوب الركوع منابها » وجاصل هذه أن المعترض ادعى التناقض >والمجيب 
نفاه لاختلاف الجهتين على ما ذكرة . 

فإن قلت التيمم بنية الطبارة وهي ليست بمقصودة . قلت الطهارة شرعت للصلاة 
فكانت نيتها نية إباحة للصلاة حت لو تيمم لتعليم الغير لا تجوز 'به الصلاة في الأصح 
على ما ذكرة . 

( وان توضأ ) أي النصراني والحال ( لا يريدبه الاسلام ) أي المتوضىء الاسلام ( ثم 
أسلم فبو متوضىء عندة ) حت لو صلى به يجوز ( خلافا للشافمي ) فإنه عنده ليس 
بمتوضىء » وأشار إلى دلبل الشافعي بقوله ( بتاء على اشتراط النبة )فإن النةشرطعنده 
وهو ليس من أهلبا ويفهم منه أيضا دليلنا » لأنه إذا لم تكن النية شرط] عندة صح 
وضوءه وان ل تعتير نيته ٠‏ 

( فإن تيمم مسم ثم ارتد والعياذ الله ثماسلم فبو متيمم ) يمني له أن يصلي ‏ 
بهذا التيمم . 

( وقال زفر بطل تيممه ) باعتراض الارتداد ( لأن الكفر ينافيه ) أي يثنافي التيمم 
ايتبداء فكذا انتهاء ( فمستوي فبه الابتداء والمقاء *'؟ ) أي إذا كان الكفر ينافيه ابتداء 
فيستوي في هذا الحم الابتداء والبقاء ٠‏ 01 ْ 

فإن قلت الضمير في قوله - فيه - يرجع إلى ماذا قلت قد أشرت إلبه بقوله 


. في الآصل - الانتهاء وفي الشرح بعض الخالفة للمتن . أه مصححه‎ )١( 
0 


ْ 
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فيستوي في هذا الحم - وقال بعضهم آي يستوي في هذا الأمر المناقي حالة الابتداء 
وحالة البقاء وهذا مثل الأول في المعنى . وذكر في الجامع الصغير الحسامي ان المنافاة 
بينها باعتبار معنى العبادة فإنه شرع مطبر غير معقول المنى تعبداً فينافيه الكفر 
كسائر العبادات ٠‏ وفي الحتلف انه عبادة فلا يجامع الكفر » فعلى هذا لا يتصور الخلاف 
المذكور إلا في التدمم المنوي » لأن غيره وإن كان مفتاحاً للصلاة عنده ليسريعباد ةكالوضوء 
بلا نئة فلا ينافيه الكفر فبقي يعد الارتداد على أصله » والصحبح أن المنافاة بينها باعتبار 
عدم الاهلية ».فإن كافراً لو تيمم لايصبح التيمم مشروع) في حقه ويكون فعله كفمل 
البهيمة فثبت أن الكفر مناف للتيمم يستوي فيه الإبتداء والبقاء » فعلى هذا بطل تممه 
عنده نوى أو ل ينو . وفي الكاق ويبطل عنده لآأنه عبادة فيتافيهالكفر ثم سيت الكلام إلى 
ان قبل فإنه إنما يصير عبادة بالنية وهي ليست بشرط عنده . قلنا الكلام في المنوي أو 
في غيره لا خلاف ٠‏ وقال عبد العزيز يبعد ما ذكره . 

قلت أراد به انه لا خلاف في بقائه على الصحة بعد الكفر فهو غير مستقيم لأن هذا لا 
يصح أصلا عندنا لعدم شرطه فكيف بقي على الصحة » وان أراد به لا خلاف في بطلاته 
وهو الظاهر فهو كها قال إلا ان ما قال زفر على كونه عبادة فينافيه الكفر غير مستقيم 
لما بينا ان غير المنوي لبس بعبادة فكيف يصح بذاء بطلانه على الكفر المناتي للعيادة مع 
انتفاء صفة العبادة عنه . 

فإن قلت كان من حقه أن ينمكس الحم لانعكاس العلة فإنه من حقه ان لا يبطل تيمم 
المسل بارتداده على قوله لعدم احتياجه إلى النية وهذه كالوضوء في ذلك . قلت قال شيخ 
الاسلام هذه المسألة من زفر رواية منه ان التيمم لا ه -ح إلا بالنية » وروى عنه أنه يصح 
بغير الئئة » فعلى هذا لا ببطل على مذهبه بالردة كالوضوء » فكان عنه روايتان ان التيمم 
من غير فية يتابى أم لا . 

وجواب آخر انه تكلم فيه على قول من يرى فيه وجوب النبة كا تكلم أبو حنيفة في 
المزارعة على رأي. من يرى صحتها وان كان هو لا يرى مجحوازها . 
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كانحرمية في النكاح. ولنا الت الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهراً 

فاعتراض اللكفر عليه لا ينافيه م لو اعترض عل الوضوء وانما 

لا يصم من الكافر ابتداء لعدم النية منه » وينقض التيمم كل شيء 
ينقض الوضوء لأنه خلف عنه . 





(كلحرمية في النكاح ) بأن كان الزوجانر ضيعين وقد زوجكلامنه|أبواهمائمار ضعتهما 
امرأة أو كنا كبيرين وقد مكنت المرأة ة ابن زوجها بعد النكاح حيث قال يرتفع النككاح 
بينه| بعد الثبوت كه لا ينعقد فيها ابتداء . والاصل ان كل صفة منافية الحم يستوي فيها 
الابتداء والمقاء ( كالردة والمحرمية في النكاح ١‏ ) والحدث العمد الصلاة ٠‏ 

فإن قلت لو سبقه الحدث في الصلاة لا يعبدها فبتبغي ان يفسدها لأنها لا تتمقد بيه 2 
ابتداء . قلت ذلك مخصوص بالنص وهو قوله عليه السلام من قاء أو رعف في صلاة 
ال اار قارو راواه بتكل ورا ارشاجا ل جيديت قن ور 
الله عنبا . 

( ولنا ان الباق صفة كونه طاهراً ) يعني الباق بعد التيمم صفة كون المرتد طاهراً 
بذلك النيمم ( فاعتراض الكفر عليه ) أي على التيمم ( لا ينافيه ) أي لا ينافي كونه 
طاهرا لأن التيمم عند الكفر لا يكون موجوداً حتى بطل لوجودمايتافيه ( كا لواعترض 
على الوضوء ) أي كاعتراض الكفر على الوضوء فإنة لا يرطله للبقاء فيه فكك ذا التيمم 
(لآنه ) ) أي لأن التيمم ( خلف عنه ) أي عن الوضوء ولا شك ان حال الخلف دون حال 
الأصل فكان مبطلا للاعلى فأولى أن يككون مبطلا للأدنى بخلاف الصوم والصلاة لآرن 
ش حكها بعد الفراغ عنها الثواب وهو لا يجامع الكفر والتيمم له حم آخر وراءالثوابوهو 
الطهارة والكفر يجامعها فجاز أن ينفي التيمم بعد هذا الحم » فإن السبب يبقى بعد بقاء 
أحد الحكمين وان يطل الآخر كما في الثواب والطبارة بعد الارتداد . 


٠ وضعبها الشارح من المتن وليست في الاصل منه . ١ه مصححه‎ )١( 


امه 


فأخز'' حكمه وينقضه أيضاً رؤة المله 











( فأخذ حكمه ) أي فأخذ الخلف حك الأصل » فالخلف هو التيمم والأصل هشو 
الوضوء » وقد ذكرة ان كون التيمم خلفا عن الوضوء مذهب جمد « رح » . 

فإن قلث الردة تحبط العمل لقوله تعالى ظٍ ومن يكفر بالاييان فقد حبط عمله 4 ه 
المائدة ه ووضوءه وتمممه من عمله فكيف يبقيان بعد الردة . قلت الردة تحبط ثواب 
العمل وذلك لا يمنع زوال الحدث كمن توضأ رياه » فإن الحدث يزول به وان كان لا يئاب 
على عمل الوضوء . 

( وَإِئما لاايضح التيمم من الكافر ابتداء) أي ابتداء الآمر يعني قبل أن يسلم ( لانعدام 
النبة منه ) أي من الكافر قوله - وإما لا يصح .. الخ كأنه جواب سؤال مقدر تقديره 
أن يقال أنتم قلتم يبقى تيعم المسلم الذي ارقد وقلتم ان اعتراض الكفر لا يثاقنه فا له 
لاايصح منه ابتداء » وتقدير الجواب أن يقال إنما لا يصح من الكافر ابتداء لانعدام النية 
ولنسن انتهاء كذلك لوجودها » قوله -لانعدام - مصدر من انعدم ولكنهم قالوا أعدمه 
فانعدم وهو خطأ فلا يقال ذلك كا لا يقال عامه فانملم لأن هذا البناء يختص بالفلاح 
والعدم لبن بفلاح + 

( وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء ) النقض عبارة عن خروجه عن حكمه 
الأصلى وهو كونه مبيح الصلاة ( لآنه ) أي لآن التيمم ( خلف عنه ) أي عن الوضضوم . 
( فأخذ حكمه ) أي حكم الوضوء في النقض ولا شك أن الأصل أقوى من الخلف » فيا 
كان ناقضا للاقوى كان ناقضا للاضعف بطريق الأولى . 

( وينقضه ) أي ينقض التبمم أيضاً ( رؤية الماء ) الككافي حتى لو كان م يكفه لا يازم 
استعباله عند وهو قول الحسن والزهرى وحماد وابن المنذر ويه قال مالك . وقال 
الشافعية في أحد قولي الشافعي انه يلزم استعماله ويتيمم به للماقي وببه قال أحمد في الجنابة وفي 
الوضوء له وجبان » واستاد النتقض إلى روية الماء اسناد يجازى لآن الناقض. في الحقيقة 


)١(‏ هكذا ورد تسلسل متن البداية ولكن الشارح خلط ف المتن فأخر وقدم .اه 


ه١,‎ 


اذا قدر على استعاله لأن القدرة هي المراد بالوجود 
الذي هو غاية لطبورية التراب 20 





هو الحدث السابق » لككن يظبر الرؤية فاضيف اليه مجازاً ( إذا قدر ) أى المتيمم ( على 
استعماله ) أي على استعمال الماء ( لآن القدرة هي المرادة بالوجود الذى هو غاية لطهورية 
التراب ) أراد بالوجود هو المذكور في القرآن بقوله تعالى ‏ فلم تجدوا ماء © وفي قوله 
عمد التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج مالم تحد الماء » وإنما ماه غاية منحيث 
المعنى لا حيث الصفة لانه لم برد فبه كلمة الغاية أما في الآبة فظاهر . 

وأما في الحديث فان قوله عزمتهد: ما لم يحد الماء » ليس غاية للتيمم حيث لم يقل الى 
وجود الماء بل فيه ببان مدة التيمم كما في قوله اجلس ما دمت. جالساً » لكن معناهما 
يتفقان في ان الحم في ذلك الوقت يخالف ما قبله فسمي باسم الغاية . 

وقال الأكمل بل لا يازممن انتّباء طبورية التراب انتهاء الطبارة الحاصلة به كالماء فإنه يصير 
نجس بالإستعمال أو ينتهي طهورية ويبقى الطبارة به . قلت هذا القائل هو البخاريذكره 
فيحواشيه والجواب ان التراب مطبر مؤقت حكماً لا حقيقة على معنى انه لاتزولطهورية 
بدون شيء يتصل به فثبت به الطبارة المؤقتة على صفة التطبير كالماء كان مطهراً حقيقة حقمقة على 
معنى انه لا تزول طهوريتهدون شيء يتصل به فثبت الطبارة علىالمائد ثية على انما كان ضعيفا 
شرط .لمقاء. ما يشتر يشترط لابتدائه وعدم الماء شرط لابتداء التيمم فكذا لمقائه » مذا 
جواب الخبازي . 

وقال صاحب الدراية وفيه تأمل لأن كون التراب مطبراً مؤقتاً مسلم لكن الطهارة 
الحاصلة به مؤقت غير مسلم وفي زيادات القدرة على الماء تمنع الطهارة بالتيمم ابتداء وبقاء 
لأن القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يبطل حم الخلف . وقال حافظ الدين 
في المستصفى العمل بالحديث مشكل لأنه م يتعرض لانتقاضى التيمم السابق بل قبه بيان ان 
التيمم لا يحوز بعد رؤية الماء » وجاز ان يكثون رئية الماء منافية' للابتداء لاللبقاء 
كمدم الشهود في النكاح فإنه ينع ابتداء التكاح لا البقاء . 

تعديل الجواب أن يقول الطبورية صفة راجعة إلى امحل فالإبتدام والبقاء فبه سواء 


عام 








كالمحرمية في باب النكاح » وهذا الجواب هو الذي ذكره الاكمل عن سمسؤال الخبازي 
أخذا من كلام حافط الدين . وقال صاحب الدراية مع ان هذا بعض الحديث وتمامه فإذا 
وجدت الماء فالتمسه بشرتك » كذا في المصاببح والمبسوط لا يدل على انتقا ضالوضوءلأنهذا 
بطريق الاستحباب بدليل انه عتيتد: قال في آخره فإن ذلك خير . 

قلت قد ذكرء ان مذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والح ام 
والدارقطني من حديث أبي ذر رضي الله عنه ولفظ أبي داود الصعيد الطبيب وضوء للم 
ولو إلى عشر سنين»فإذا وجدت الماء فامسحه جلدك . وبهذا أخرجهالنسائيوابن حبان . 

وأخرجه البزاز من حديث أب هريرة ولفظ الصعيد وضوء كم وإن ل يجد الماء إلى 
عشر سنين فإذا وجد الماء فلمتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك شير ومن أعجب العجائب 
ان هؤلاءالشزاحأئمة كبار فإذا وقع حديث لا يشبعون الكلام فيه من جبة الترجبح ومن 
جبة للالفاظ ومن جبة الصحة فغالبهم يحباونه من كتب الفقه وليس هذا شأن المحققين . 
وقوله قبل فالتمسه بشرتك .. - الخ كلام غير صحيح لأن قوله غليه السلام -وليسه 
يشرته - للوجوب لا للاستحباب فاستدلال هذا القائل على الاستحباب بقوله فإن ذلك 
خير غير صحيح لانه لس معناه ان الوضوء والتممم كلاهما جائزان عند وجود الماء لكن 
الوضوء .خير » هل المراد به ان الوضوء واجب عند وحود الماء ولا يحوز التيمم وهذا نظير 
قوله تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا 4 ؛؟ الفرقان مع انه لا 
خير ولا حسن لمستقر أصحاب النار ومقيلهم . 

ثم اعلم ان وجود الماء الفاضلة عن حاحة المقدور على استعاله ينقص الوضوء وإن 
كان في الصلاة عندة وإله ذهب الثوري وأحمد في مختار قوله واختاره المزني وابن شريح 
ونقله البغوي عن أ كثر العاماء ٠‏ وقال مالك والشافمي لا ينقض وضومه ويتم صلاتسه ولا 
يصدها في صلاة السفر وهو رواية عن أحمد وقول داود » وقبل يجوز الخروج منبدا فبه 
وجهان للشافمي أظبرهما انه أفضل » والثاني انه لا حوز » وعن بعض أصحابه الخروج 
منها مككروه . وقال الأوزاعي تصير صلاته نفلا . 
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وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حتكماً 


وف الحلية لو تبمم لشدة البرد في الحضر وجب عليه الإعادة عند وجود الماء الحار 
وإن كان في السفر ففي وجوبها قولان ٠‏ وني شرح المجمع صلى بالتيمم في الحضر لإعواز 
الماء ففي بطلان صلاته عند الشافمي قولان » أحدها لا تبطل صلاته » والثاني تبطل 
وفي الجتبى رأى في صلاته سؤر الممار لا تبطل صلاته فبتمها ثم يتوضا به فبعيد ولو رأى 
فمها سراباً فظنه ماء فمشى إلمه بطلت صلاته جاوز مكان الصلاة أولا ولو رأى ماء 
فظنه سراباً فصلى ثم علم بعدها يعبدها » ولو رأى فيها رجلا فييدهماء فأتمصلاتهثم سأله 
فأعطاه لا يعيدها . وفي جامع أبي الحسن رأى فيها رجلا معه ماء كثير لا يدري أيعطيه 
أم لا يتم صلاته ثم يسأله فإن أعطاه أعادها وإلا فلا » وإن أبى ثمأعطى لا يعبد»و كذا 
العاري لو رأى فيها ثوب . 

( وخائف السبع ) كلام إضافي مبتدأ وهو الحيوان المفترس كالأسد والنمر والقفهيبد 
والدب والذئب ونحوها ( والعدو ) سواء كان مساماً أو كافراً أو قاطع طريق أو لصا 
ونحوه الحريق والحية ( والعطش ) أي وخمائف العطش على نفسه أو على رفبقه أو على 
حموان معه نحو دابته وكلبه وسنوره وطيره ( عاجز ) مرفوع لأنه خبر المبتدأ أعني 
قوله وخائف السبع ( حكما ) أي من حيث المك لا من حيث الحقيقة لأنه واجبد 
ظاهراً ولكنه عاجز والقدرة شرط كبا مر . وفي التنجمس وفتاوى الولواللمي رجل 
أراد أن يتوضاأ فمنعه إنسان عنه يعيد . قيل ينبغي أن يتيمم ويصلي ثم يعبد الصلاة عند 
زوال ذلك عنه لآن هذا جاء من قبل العباد فلا يسقط الفرض عنه كالمحبوس إذا صلى 
بالقراب في الحبس »> فإذا خرج يعيد فكذا هذا . 

وفي شرح الطحاوي إذا خاف على نفسه أو ماله يحوز التيمم » وذ كر الولواجيمتيمم 
مر على الماء في موضع لا يستطيع النزول عنه لخوف على نفسه أو ماله لا ينقض تبممهلأنه 
غير قادر . وفي شرح الوجيز لو خاف علىنفسه أو ماله من سبع أو سارق فله التيمم ولو 
احمتاج إلى الماء لعطش رفيقه أو لعطش حيوان محترم جاز له التيمم وني المغنى لابن قدامة 
أو كان الماء عند جمع فساق فخافت المرأة على نفسها الزنا جاز لها التيمم . .. 
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المتيمم على الماء بطلل تسممه عنده 


( والنائم ) مرفوع على الايتداء والمراد النائم الذي ليس بمضطجع ولا مستند فيالماحل 
لآنه إذا كان كذلك ينقض تممه بالنوم فلا تتأتى هذه المسألة وكذا المراد النائم سواء 
. كان راكيا أو ماش وقدموا على الماء وهو متيمم ( عند أبي حشيفة قادر تقديراً ) أي 
حكما لأنه واجد لاماء ظاهراً فإذاكان قادراً ينقض تمممه عنده لآنه عاجز عن الإستعمال 
العذر جاء من قبله فلا تكون معذوراً > وقبل ينبغي أن لا ينقض عند الكل لانه لو 
تيمم وبقرنه ماء لا يعلم به يحوز تبممه عند الكل . وقال التمر تاشي فمهوزيادات الحاواني 
في انتقاض تيمم النائم المار بالماء روايتان من غير ذكر اختلاف ٠‏ وفي فتاوى قاضي خان 
لا ينتقض تيمم النائم المار على الماء بالإتفاق . وفي الحتبى الأصح انه لا ينتقض تيممه 
عند الكل . 
قلت فلذلك لم ينبه المصنف على خلافبما لأن المختار في الفتاوى عدم الانتقاص 
اتفاقاً . وقيل في ستة وعشرين موضعا للنوم حك المقظة هذه المسألة وصائم نائم على قفاه 
فوقم المطر في فيه أو قطرت ماء في فيه فوصل الى جوفه فسد صومه وتائمة جامعها 
زوجها فسد صومبا . وحرم كذلك »> وتحرم تائم حلق انسان رأسه فمليه الجزاء وتحرم 
م انقلب على صبد فقتله » كذلك ونائم مر بعرفات أجزأه . هو قائم وقم صبد عنده 
كالو وقع عند يقظان وهو قادر على زكاته . ونائم انقلب عق مال فأتلفه يضمن » ونائم 
وقع على مورئه فقتله على قول البسض أو وقع قائماً فوضعه تحت جدار واه فسقط 
عليه فمات فلا ضمان » ونائم مكثت امرأته عنده في بيت ساعة صحت خلوته » ونائمة 
رضع صغير من ثديها ثيتت الحرمة ٠‏ ونائم في صلاته تكلم فسدت . ونائم قرأ فيها 
أجزأته . ونائم تلىآية السجدة تلزم صاحبه » ونائم اخبر بالتلاوة عنده تحب عليه 
السجدة في قول 
وقال شمس الأثمة يفت بعدم الوجوب فيها ونائم يكلم من حلف انه لا يكلمه ولم 
يستيقظ حنث في الاصح » ونائّة مسبا مطلقبا صار مراجعا » ونائم قبلته بشبوة يبت 
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حرمة المصاهرة اذا عل بفعلها » ونائم يومين وليلتين يحب القضاء . ونائم احتم في صلاته 
وجب الغسل ولايمكن البناء » ونائمان عقد بينهما يصح على قول ونائم اخير انك تاوت 
آية السجدة وجب على السامع وعليه السجدة في قول والاصح انها لا تحب . 

( والمراد ) أي المرد من قوله وينقضه أيضا رؤية اماء ( ما يكفيه للوضوء ) لآن 
الذي لايكفي في مك العدم » وفي هذه العبارة يحوز وجهان احدههما أن يكون كامة ما 
في قوله ما يكفي موصولة . والمعنى والمراد الماء الذي يكفي الوضوء . 

والثاني : ان يكون التقدير والمراد ماء بالمد والبمزة * . 

وقوله - يكفي في الوجة الاول - صلة وفي الثاني صفة » وقال الاكمل قوله والمزاد 
ما يكفي يمني الماء الذي ير عليه النائم . قلت تقبيده بهذا غير صديح بل المراد ما فيه 
| كفاية الوضوء سواء كان ماراً نائماً أو يقظان ماراً أو مقمما أو مسافراً » سائراً أو نزلاً 
في موضع وذلك لأن المصنف بين المراد من قوله وينقضه أيضاً رواية الماء الذي في أي حال 
كان اذا قدر على استعماله وكان فمه كفاية للوضوء فظن الاكمل ان قوله - والمراد ما 
يكفي - يرجع الى قوله والنائم عند أبي حنيفة قادر تقديراً وليس كذلك » بل المراد ما 
قلنا يشمل الكل . ظ 

( لأنه ) أي لآن الشأن ( لايعتبر بما دونه ) أي لا اعتبار بما دون ما يكفي للوضوء 
ْ ( ابتداء ) أي في ابتداء الامر اراد انه اذا أراد أن يصلي فلم يحد ماء يكفي للوضوء يتيمم 
. لآنه لا اعثبار له لذلك ( فكذا انتهاء ) أي فكذا المراد ما يكفني للوضوء في حالة 
الانتباء » اراد انه اذا كان متيمماً فرأى ماء لايتكفي للوضوء فإنه على تممه لآنه في حم 
العدم » واراد بالانتباء السبق والبقاء معتبراً بالابتداء وهذا يناء على الخلاف . 

وفي ان المحدث والجنب اذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لظهارته هل يحب عله 
استعياله » فالاصح عند الشافمي وجوب استعمالة بالتيمم بعده وهو أقوى الروايتين عن 
أحمد وداوة » وحكاه ابن الصباغ عن عطاء والحسن البصري ومعمر بن راشد . وفي 
القول الآخر للشافعي عدم وجوب الاستعمال وهو مذهبنا ومذهب مالك والثوري 
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ولا يقيبم إلا بصعيد طاهر لأن الطيب أريد به الطاهر 





والاوزاعي وابن المنذر والزهري وحماد . وقال البغوي وهو قول أكثر العلماء . 
ودليل الشافمي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عليه السلام قال 
امرتم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم » رواه البخاري ومسل» وقول اشتعالى ظ فم تجدوا 
ماء فتبمموا  »‏ المائدة » وهو نككرة في موضع النفي فيعم الماء البسير والكثير كالعاري 
اذا وجد توباً يستر بعض عورته فإنه بلزمه ستر ذلك القدر » وكذا اذكانت به نحاسة 
حقبقية يحب استعماله في ذلك القدر فينيغي ان يحب في النجاسة الحكمية أيضاً . 
قلنا نحن نقول لموجب الآية أيضا إذ المراد منه ما كفي لاوضوء وذلك لآن الآبة 
سيقت لبيان الطهارة الحكمية وكان قوله 8 فم تحدوا ماء » ٠‏ المائدة » أي طبوراً محللا 
للصلاة باستعماله في هذه الأعضاء » وبوجود ما لا يكفي للوضوء م يوجد ما يحلل الصلاة 
باستعمال هذه الماء لم ثبت سشيء من الحل » فإنه موقوف على الكال فإنه الحم والعلة غسل 
جميع الأعضاء وشيء من الحم لا يثبت ببعض العلة كبعض النصاب في حق الزكاة يخلاف 
النجاسة الحقيقبة وستر العورة » لآن المزال أمر حسي فاعتبر الزوال حالاً حكما فثيت 
بقدر الماء الذي معه والثوب الذي معه » وأما هاهنا فالطبارة حكمية فلا يثبت شيء من 
الحم ببعض العلة » لآن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو الكافي للوضوء أو الفسل >ولآن 
استعمال قطرة أو قطرتين في الماء في بدنه الجنب بعدما عبثا » والنكرة وإن كانت تعم في 
النفي لكن لا يمكن اجراوًه على العموم إذ وجود ما يحتاج إليه العطش غير مراد فيراد به 
أخص الخصوص» ولآنه عجز عن بعض الاصل فبسقط الاعتداد به مع البدل في حالة 
واحدة كمن عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فصار بمنزلة من م يستطع شيئاً وهو الجواب 
عن قوله عليه السلام - فأتوا منه ما استعطتم - ولا يلزم إذا غسل لبعض الاعضاء ثم 
انصب الماء » ومن اعتدت بحيضة ثم ارتفع حيضها » لان ما تقدم يسقط عندنا ويصير 
مؤديا للفرض بالتيمم خاصة والعدة ان بلغت المرأة الإياس بالشهور خاصة . 
( ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر » لأن الطيب ) المذكور في قوله تعالى ( صعيداً 
طيبا # 4 المائدة ( أريد به الطاهر ) بالإجماع إذ طبارة التراب شرط عند الائمة الاربعة » . 
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ولأنه آلة التطبير فلا بد من طبارته في نفس هكللاء » ويستحب لعادم 
الملء وهو برجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت 





وعن داود إذا تغير بالنجاسة لا يحوز التيمم به » وإن ل يتغير جاز » ويجوز التسممبالتزاب 
المستعمل عند » وفي قول الشاقعي وظاهر مذهيه لا يحوز » والمستعمل ما يقام فيالعضو. 
وقال بعض أصحابه ما بقي في العضو مستعمل دون ما يتناثر عننه كذا في الخلية » ولو 
تبمم جماعة حجر واحد والنمتة واحدة أو أرض جاز . 

فإن قلت لا يلزم من شوط الطبارة أن يكون المراد من الطيب الطاهر في الآيبة 
لجواز أن تنيت شرطية الطبارة بدليل آخر ٠‏ قلت لو ل ترد بالآبةلاقتضى مطلق الآية 
جواز التيمم يدون طبارة فكان الدليل الآخر معارضا لمطلق النص وذا لا يحوق- ١‏ 

( ولانه ) أي ولان الصعمد ( آل التطبير فلا بد من طبارته في نفه كلماء ) حمث 
شرط طهارته عند الإستعيال ٠‏ 

( ويستحب لعادم الماء وهو برجوه ) أي والحال انه برجو الماء » والمراد بالرجاء غلية 
الظن > أي يغلب على ظنه انه يجد الماء في آخر الوقت » كذا في الإيضاح ( أن يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت ) كامة ان مصدرية في تأويل » ويستحب تأخير الصلاة لمن برجو 
الماء » وفي الدخيرة عن عمد المسافر الذي لا يجد الماء ينتظره إلى آخر الوقت » فاإن 


وجوده وهو الصحمح وألا يؤخر عن الوقت المستحب . 

وفي البدائع هذا لا يوجب اختلاق الرواية بل يجعل تفسير الماء ما أطلقه في!لاصل » 
وعن علي رضي عنه يتاو إلى آخر الوقت . وقال القدوري التأخير مستحب لا حتم » 
وروى عن أبي حنيقة وأبي يوسف انهدحتمهذا إذا كان الماءبمداً»وإن كانقريبا لا يتيمم » 
وإن خاف خروج الوقت قال الفقبه أبو جمقر أجمع أصحاينا الثلاثة على هذا . وقئل 
. إذا كان بينه وبين موضع الماء يرجوه ممل أو أكثر » فإن كان أقل منه لا يجزئه التيمم 
وإن خاف فوت وقت الصلاة . وفي الحلية فإن ل يكن على ثقة من وجود الماء في تخسر 
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الوقت ولا على الأتن من وسجؤده فالاصل أن يصل بالتبمع في ول الوقت في أسح القولين 
وهو اختيار المزني . 

والثاني : التأخير أفضل »© وعن أبي حشيفة روايتان كالقولين . 

وقال النووي التأخير أفضل بكل حال وبه قال أحمد » وقال مالك يتيمم المريض 
والمسافر في وسط الوقت لا يؤخره جدا ولا يعجله » وفي الاصل أحب إلي أن يب وخره 
وم يفعل . 1 
ولا يؤخر العضر إلى تغير الشمس والمفرب عن أول وقته وقبل يؤخره إلى ما قبيل 
غيوبة الشفق » وعن حماد والشافمي لا يؤخر > روي ان هذا أول واقعة شالف أبو 
حنيفة فيها استاذه حماد بالتيمم في أول الوقت ووجدابوحنيفةالماءفيآغرالوقت وصلاهاوكان 
ذلك على اجتهاده « رض » وصوابه فيه وقال الاكمل قبل هذه المسألةتدل على ان الصلاة في أُول 
الوقت أفضل عندنا أيضا إلا إذا تضهن التأخير فضية لا تحصل بدونه كتكثيو الماعة 
والصلاةبا كم الطهارتين٠‏ ْ 

قلت قائل هذا السفناق ناقلا عن شيخه تاج الشريعة والشيخ عبد العزيز في حواشيها » 
وقال الاترازي قال الشارحون هذه المسألة تدل إلى آخر ما ذكرناء » ثم قال أقول هذا 
سبو من الشارحين ولس مذهب أصحابنا كذلك » ألا ترى ما صرح به صاحب الحداية 
وغيره من المتقدمين في كتبهم بقوله - ويستحب الاسفار بالفحر والابراد بالظبر فيالصيف , 
يتأخير العصر ما لم تتغير الشمس »© وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث اللمل - وأجابالاكمل 
عاقاله الاترازي بقولهو ردبأن هذا لس مذهب أصحابنا إلى آآخره العجبمن الاكمل كيف 

رضي بنسبة الاترازي السبو إلى الشارحين » وأورد في شرحه ما قاله يل الحق ان السهو 
منه لا منهم لآنه فهم كلامهم على خلاف مقصودم ٠‏ 

بيان ذلك انه فهم من قولهم بأن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل لغير المترجي بأن 
المراذ بأولٌ الوقت حقيقة كما هو مذهب الشافمي » وهو خلاف المذهب » فلزم من ذلك 
ما ذكره » لكن ليس هذا بمراد بل هرادم بأن العبادات في أول الوقت المستحب المعبود 


0 


قات وحد الماء يتوضأ وإلا تيمم وصبل ليقع الاداء 
بأكمل الطبارتين فصار كالطامع في اللجاعة , 





في حقهم المقم أفضل لغير راجي الماء » يعني التأخير عن أول الوقت المستحب إنما يكون 
مستحبا لعدم الماء إذا كان راجيا لوجدانه وإلا فالمستحب الاداء في أول وقت الاستحباب 
لا التأخير ٠‏ والذي يدل على ما ذكرة ما ذكره ه في البدائع بقوله وإن لم يكن على طمم لا 
يؤخر ويتيمم ويصلي في الوقت المستحب » و كذا يذل عليه كلام الشبخ عبد العزيز عن 
شمس الأئمة في الامام وهو قوله فإن كان لا برجو ذلك لا يؤخر الصلاة ة عن وقتها المعبود» 
وأراد بذلك المعهود في حى غيره > وهو أولٍ الوقت المستحب المعهود»وفي المذهب لا أول 
الوقت المعهود على مذهب الشافمي ويدل عليه ما نقله الاترازي المعقرض على صاحب التحفة 
روى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف الطامع في الماء يؤخر إلى آخر الوقت » وغي رالطامع 
يؤخر إلى آخر الوقت المستحب فظهر من هذا ان المراد بأول الوقت وآخر الوقت في هذا 
الموضع أول الوقت المستحب وآخر الوقت المستحب لا كا فهمه الاترازي فإنه احترز بقوله 
العادم الماء عن قول الشافمي لا غير العادم » لأن مذهب الشافمي ان عادم الماء وان رجي 
أن يحده في آخر 2 الباق , السلا عر ا ميد لزنا ند 1د له في الاملاء 
فإنه موافق لمذهينا . 00 

وقإل الأكمل وقوله العادم الماء لبس احترازاً عن غير عادمه يل هو احقراز عن قول 
الشافعي فإن عنده ان عادم الماء إلى آخر ما ذكرتء الآن . قلت هذا بعينه كلام الاترازي 
وقد يمنا فساده الآن . 

( فإ وجد الماء ) الفاء فيه للتفصيل أي فإن وجد عادم ال#اء بعد تأخير الصلاةإلى 
آخر الوقت ( يتوضأ ويصل به ) وقوله - يتوضاً - هذا جواب الشرط وهو محذوف 
مقدر ( وإلا ) أي وإن ل يحد الماء ( تيمم ) لأنه عادم الماء حقيقة ( وصلى ) صلاته التي 
أخرها ( ليقع الاداء ) أي أداء الصلاة التي أخرها إلى آخر الوقت ( بأكمل الطبارتين ) 
وهو الوضوء > وصيغة أفمل تدل على ان التيمم طهارة كاملة » ولكن الوضوء أكمل متها 
( وصار )هذا الشخص في هذه الحالة ( كالطامع في الماعة ) أي كالشخص الذي يؤخر 


الام 


وعن أبي حنيفة وابي يوسف «رح» في غير رواية الاصول ( 


ان التأخير حمّ 





الصلاة إلى آخر الوقت طمعا في كثرة الجاعة . 

وقال الأكمل قوله كالطامع في الماعة ليس احترازاً عن غير الطامع بل الزام على 
الشافمي لأن مذهبه ان التأخير مستحب إذا كان طامعا في الجاعة ٠‏ قلت هذا بعينه 
كلام الاترازي وهو لبس يصحمح بل هو احقراز عن غير الطامع » وليس بالزامعليالشافمي 
لأن مذهبه المنصوص عليه كمذهينا على ما ذكرن » والطامع في الجاعة على قسمين أحدهما 
الطامع المسافر “فإن كان واجدا لماء أو غير راج فإن المستحب فمهأداءالصلاة أولالوقت لآن 
الأصل و لكان عة إلى أداء العبادات على ما نطق به التنزيل والرفقة كلهم حاضرونفلايئبت ‏ 
التأخير في حقه قضيته للأصل »و هذ ايستحب الأداءفي أو ل الوقت في الشتاء هذا المعنى » ويدل على 
ماقلنا قول المتف - يعت لعادم الماء وهو برجوه - لأن تخصيص الاستحباب به يدل 
على ان الاستحباب أداء الصلاة أول الوقت للمسافر الواجد ولغير الراجي . 

والقسم الثاني للطامع المقيم فإن المستحب في حقه تأخيرها الطمع في كثرة الجاعة . 

( وعن أَبي حشيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول ) وهي رواية النوادر والأمالي 
والرقيات والكيسانيات والهارونيات ورواية الأصول رواية الجامعين والزيادات 
والمبسوطات . قلت الرقيات جمع رقية نسبة إلى رقبة بفتح الراء وتشديد القاف وهي 
واسطة ديار ربيعة مدينة خراب كبيرة مورده على الجانب الغربي من الجانب 
الشالي الشرقي . 

وقال ابن حوقل الرقة أكبر مدن ديار بكر ويقال لما الراقية » وقال سعيد واسمبها 
البيضاء والرقيات مسائل جمعها همد حين كان قاضيا بالرقبة المذكورة . والكيسانيات جمع 
كيسانية نسبة إلى كيسان وكان من أصحاب جمد أبو عمر وسليان بن شعيب الككيساني 
من قولهم ذكر ‏ في الكيسانيات أو في املا الككيساني وكيسان أحد جدار سليان 
ان شعيب ونسدته إليها . والهارونيات جمع هارونية . 
'( ان التأخير ) أي تأخير الصلاة لعادم الماء الراجي ( حتم ) أي واجب يعني إذاكان 


بوعهة 


لأن غالب الرأيكالمتحقق . وجه الظاهر ان العجز تأبت حقيقة 





ذلك الموضم بعيداً نص عليه في المبسوط وفي الحبط والذخيرة لأن شرع التيمم لدفع 
الحرج وصيانة الوقت عن الفوات فإذا تمقن أو غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فقد 
أمن من الفوات حقيقة أو ظل اهراً فلا يحزئه التيمم ويحب التأخير ( لآن غالب الرأي 
كالمتحقق ) ونهذا وجب العمل بخبر الواحد » والقياس يؤيده » قال اللتعالى#فامتحنوهن 
الله أعلم ايمانهن فإن عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى. الكفار 4 ٠١‏ الممتحنة » علق 
عدم الرد اليهم بالعلم بكونهن مؤمنات » والعلٍ بذلك لا يكون إلا لغالب الرأي ومو 
كالثابت حقيقة وفي ظاهر الرواية يحب التأخير عنه هم بعد المسافة ويحزئه التيممم مع 
غلبة الظن بوجدان الماء في آخر الوقت أو التبقن . 

وأشار إلى وجه الظاهر بقوله ( وجه الظاهر ) أي وجه ظاهر الرواية (.ان العجز 
ثبت حقيقة ولا يزول حكمه ) أي حم العجز وهو جواز التيمم ( إلا ببقين مثله ) قبل 
هذا لبس بوجه > فإن زوال العجز لا يتوقف على المقين » ألا ترى ان وجود الماء لو كان 
مظنوناً بأن كان في العمران ورأى من بعبد أشجاراً أو سرابا ظنه ماء لا يتيمم فقد زال 
دوه بقن تيو 1 

ونقل الأكمل هاهنا عن الشيخ عبد العزيز اشكالا ملخصه أن قوله لأن غالب الرأي 
كالمتحقق يقتضي أن تحب التأخير عند التحقق في آخر الوقت مسع بمد المسافة في ظامر 
الروايات ليصلح مقيسا عليه » ويمكن الحاق غالب الرأي ولبس كذلك فإنه ذكر في أول 
الباب ان من كان خارج المصر يحوز له التيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل أو أكثر واف 
كان أقل لا يجوز » وإن خاف فوت الصلاة » وإن جعل هذا يعني التعليل على ان المرادمته 
ان التيمم لا يجوز في التحقق في غير رواية الأصول فالحق غالب الظن به في هذه الرواية 
لا يستقم أيضا لأنه علل وجه ظاهر الرواية بأن العجز ثابت ( حقيقة فلا يزول ححكمه 
إلاسقينمثله) وذلك يقتضي ان حم العجز يزول عند المقين بوجود الماء في ظاهر الرواية 
ولبس كذلك على ما بينا » وان حمل على هذا فما اذا كان بينه وبين ذلك الموضم أقل من 


رع 





ميل لا يستقيم أيضا لأنه لا فرق في تعليل ظاهر الرواية بين غلبة الظن واليقين فيا اذا . 
كانت المسافة أقل من ميل في عدم جواز التيمم كا انه لا فرق بينها إذا كانت المسافة أ كثر 
من ممل في جواز التيمم . 

وقد صرح في آخر هذا الباب انه إذا غلب على ظنه ان يقريه ماء لا محزئه التنمم كا 
لو تمقن يذلك فعلم انه مشكل ٠‏ يقي وجه آخر وهو ان يحمل هذا على ما إذا لم يعم ان 
المسافة قريبة أو بعمدة » فلو ثبت انه تمقن بوجود الماء في آخر الوقت فقد أمن من الفوات 
ولمالم_يثبت يعد المسافة للشك فيه م يثبت جواز التبمم فيجب التأخير . أما لو غلب على 
ظنه عدم بعد المسافة و كذلك عندهما في غير رواية الأصول > لآن الغالب كالمتحقق > وفي 
ظاهر الرواية لا يحب التأخير لآن العجز ثايت لعدم الماء حقيقة » وحم هذا العجز وهو 
جواز التيمم لا يزول إلا يبقين مثله وهو اليقين في وجود الماء في آخر الوقت وم يوجد فلا 
حب التأخير » ولكن هذا الوجه لا يخلو عن تمحل ويازم عليه انه فرق هاهنا بين غلبة 
الظن والبقين في ظاهر الرواية ول يفرق بينهما فيا إذا غلب على ظنه ان بقربه ماء في عدم 
جواز التيمم ولا فيا إذا كانت المسافة بعيدة في جواز التيمم كا يبنا . 

قال الشبخ فالأظبر بقاء الاشكال.وقدذ كرهذا كلهصاحب الدراية أيضاً ناقلآ عن شبخه» 
والعجب من الشبخ حيث ل يذ كر وجه التخلص منه مع كونه من المحققين الكبار » وكذا 
صاحب الدراية والأكل ذكر هذا وسكتا عليه فتقول وبالله التوفيق نذكر وجها ينحل 
منه هذا الاشكال وهو انه يعتير رجاء الماء وعدم رجائه باسباب أخر غير يعد المسافة أو 
قربها وهو ان يككون في السماء غم رطب وغلب على ظنه انه يمطر ويقدر على الماء في آخر 
الوقت فإنه يستحب له التأخير في ظاهر الرواية وحب عليه في غير رواية الأصول 5 او 
تحقق بوجود الماء أو يكون الماء بعيداً لكن أرسل من يسقي له وغلب على ظنه حضور من 
أرسله للاء في آخر الوقت بامارات ظبرت له أو كان الماء في يشرو تكنله له الاستسقاءمن 
الدلو والحبل لككن غلب على ظنه وجداته في آخر الوقت أو كان الماء بقرب ممه ولم يعم 
مكانه وجود من بشتري به الماء وعنده ما يعد للعطش وغلب على ظنه وجود ماه آخر غير 


4اسم 


ويصلي بقيممه ما شاء من الفرائض والنوافل » وعند الشافعي « رح » 
يليمم لكل فرض لأنه طبارة ضروربة »ولنا انه طبارة ضرورية 





مشغول بالحاجة الاصلمة > أو كان الماء عند اللصوص أو السباع أو الأفاعي أو الحيات أو 
من يخاف منه على نفسه أو ماله وغلب على ظته زوال المانع آنغر الوقت وقس على مذا 
أساب أخر 

سنك رضعه اه ره الجا ومس قن انان أو قربها بل أطلق فوجب حمله 
على وجه لا يرد علبه الاشكال ولبس في كلامه اشعار ببماقبد الشبخ حتى برد عليه من 
الاشكال'ما لا تخلص له . 

( ويصلى ) أي المتيمم الذي بريد الضّلاة ( بتسممه ما شاء من الفرائض والنوافل ) وبه 
قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والحسنالبصري عنه على ماذكرهالنووي 
عنه وداود والمزني وقول الروياني وهو الاختيار . وقال شريك بن عبد الله يتيمم لكل 
صلاة فريضة ونافلة . وقال مالك لكل فريضة ومذهبه مضطرب فيه » فإنه لوصلىفرضين 
روى ابن القاسم انه يعيد الثانية ما دام في الوقت فدل على صحتها ٠‏ قال أبو الفرج من 
أصحايه ان من ن قضى صلوات كثيرة ة بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك جائز فقد تناقض 
مذهمه الا يكونوا قد تركوه ه فجعلوا ذلك مذهباً لحم . 

( وعندالشافمي يتيمم لكل فرض) أي لكل فرض مع ماشاءمنالنوافل »وبهقال مالك و أحمد 

وأبو ثور واختلف أصحاب الشافمي في لجع بين الفوائت بتيمم واحد أويقوالشافميقالعلي 

وابن مر والشعبي وقتادة وربيعة الانصاري واسحاق ( لأنه ) أي لأن التيمم ( طهارة 
ضرورية ) لأنه جعل حالة الضرورة بالعجز عن الماء إذ التراب يلوث في نفسه ولهذا يعود 
حك الحدث السابق إذا رأى الماء فلم يرتفع الحدث السابق إذ لو ارتفع لا يعود إلا محدث 
جديد ولكن أببحت الصلاة للضرورة » فإذا صلى الفرض انتفت الضرورة . 

لويم ا مسو ب نود لكايه أم لا » فإن قال 
نتقض فلبقل لا يصلي نفلا بعد ذالك لأنه لاصلاة إلا بالطبارة وهو خلاف مذهمه » وان 
0 ينقض فلبقل يصلي فرضاً آخر كا يصلي نفلا » لأنالطهارةتعتبر تعتبريا كانت و لولإيرجد : 


نون 


ولنا انه طبور حال عدم المال فيعمل عله ما بقي شرطه 





الحدث ولا الماء حتى يطل تمممه . ولّن قال لا يحوز الجع بين الفرضين لآنه طهارة 
ضرورية كا في ظبارة المستحاضة فنقول لا نسم ان المستحاضة لا يحوز لها أن تجمع بين 
فرضين ولا نسم ان هذا القياس صحمح أصلا لآن طبارة المستحاضة في غاية الضعف اقارنة 
الحدث لها والتممم لم يقارنه الحدث » وقباس ما جعلت طبارة يدون المنافاة على ماجمل 
طبارة مع المنافاة . 

فائدة . واحتح الشاقمي بما رواه الدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحم عن 
بجاهد عن أن عباس قال من السنة أن لا يصل بالتيمم أكثر من صلاة واحدة » وبما رواه 
البببقي من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال يتيمم لكل صلاة . 

( ولنا انه ) أي التراب ( طبور حال عدم الماء ) بالنص وهو قوله ندككد الصعيد 
الطب وضوء المسم وإن لم حد الماء عشر سنين » رواء أب داود والنسائي والترمذي وقال 
حديث حسن صحمخ ود مر ببانه مستوفى . وقال النووي التراب عندنا يطبر وإن لم 
برقع الحدث وهذا لا معتى له لأن المطهر المثبت للطبارة وبقاء الحدث مع ثبوت الطهارة 
متنافيان » والأصل فيه ان التيمم عندة راقع وعتده مبيح ويه قال أبو بكر الرازي وقد 
مر الكلام قبه . 

. ( قنعمل عبله ) أي فمعمل القرابي عمل الماء ( ما بقي شرطه ) أي شرط التداب في 
كون التراب طهوراً والمراد بالشرط عدم الماء وعدم الحدث » توضيحه ان التراب يدل 
عن ألماء بالنص فثيت له حم يكون للاء وحكمه انه يثبت به طهارة مطلقة غير ضرورية 
فكذا بك يدله لا يقال هذه العبارة تقتضي أن يكون وجود الشرط مستازماً ل_وجود 
المشبروط وهو غير صحمح لانا تقول يصحة ذلك عند مساواتها » فإن كل واحد من عدم 
افاء وجواز .التدمم مساو للآخر بلا حالة فج از أن يستازمه وعلى الأصل المذكور ‏ 
قال أصحابنا يحوز التمم للفرض قمل دخول وقته كالنافة وافقنا الث وأهل الظاهر 
وان شعبان من المالكية والمزتي من أصحاب الشاقمي ‏ وقال ابن رشد المالكي في القواعد 
امتراط دخول الوقت التيمم صف » فإن التأقبت في المبادات لا يحوز إلا بالسمعويلزم 


للم 


من ذلك أن لا يحوز التيمم إلا في آخر الوقت . 

ْ وفي المغني عن أحمد القياس ان التيمم كالوضوء حتى يحد الماء أو يحدث قال فعلى هذا 
يحوز قبل الوقت . وقال الشافعي لا يجوز تقدعه على الوقت لانه مستغنى عنه . وقال 
' النووي ولآنه طهارة ضرورية فلا يحوز قبل الوقت كطهبارة المستحاضة . قال وهم وافقوة 
عليها ٠‏ وقال أبو سعيد الاصطخري لا تناظر الحنفية في جواز تقدم التيمم على الوقت 
فإنهم خرقوا الاجماع فيه . وقال إمام الحرمين يثبت جوازه بعد الوقت فمن جوزه قمله 
فقد حاول إثيات التبمم المستئنى عن القاعدة بالقياس ولس ما قبله في معنى ما بعده » 
ولأن القياس إلى الصلاة إِنما يكون بعد دخول وقتها . 

والجو اب عن ذلك كله اما احتجاج الشافعي بما روا الدارقطني عن ابن عباس فإن في 
إسناده الحسن بن حماره وهو ضعيف »> رواه عنه ابن يحي الماني وهو متروك مع ان السنة 
لا يمنع الجواز وهو متروك الظاهر » فإن الشافعمة يحوزون أكثر من صلاة واحدة من 
النوافل مع الفرض وليس في حديثهم ذلك ٠‏ 

وأما احتجاجه بما رواه البيهقي من أثر ابن حمر ففي اسناده عامر مالأحول عن نافع 
وعامر ضعفه أحمد وفي مماعه عن نافع نظر . وقال اين حزم الرواية فيه عن ابن مسر 
لا تصح . 

وأما قوله ‏ لأنه يستغنى عنه ‏ فإنه ممنوع » فإن الحاجة ماسة إلى تقديمه على الوقت 

ليشتغل أؤل الوقت بأداء الفرض والستن الراتبة قملها . 

وأما قول النووي - وهم وافقونا عليها أي على طبارة المستحاضة - و كذا قال ابن 
قدامة » فإنه غلط منها » فإن طهارة المستحاضة تصح قبل الوقت عند أبي حنيفة وحمد 
حت أن المستحاضة لو توضأت حين طلعت الشمس يجوز لما أن تصلى به ما شاءت من 
الفرائض والنوافل حق يذهب وقت الظهر » وما ينتقض يخروج الوقت للاستغناء عنه 
و كذا أصحاب الاعذار . 

وأما قول الاصطخري فإنه باطل لأن جماعة من أهل العم قالوا يقولنا وقد ذكرنام 
عن قريب . ' 


بم 


ويتيمم الصحيح في المصر اذا خضرت جنازة والولي غيره فخاف ان 
اشتغل بالطبارة ان تفوته الصلاة لأا لا تقضى فبتحقق العجز 
وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطبارة أن يفوته العيد 
يتيمم لأنها لا تعاد. 


وقول إمام الحرمين فإنه وهم لا شك فيه » فإن من أثبت جوازه قبل الوقت وبعده 
أثبته بالنصوص الواردة في التيمم لا بالقياس فإبها لم تفصل بين وقت ووقت » والمطلق, 
بحري على إطلاقه ٠‏ 

وقال ابن الحداد من الثافعية لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤد حتى زالت الشمس 
جاز اداء الظهر به فقد جوز تقديمه على الوقت . 
( ويتبسم الصحيح في المصر ) وغيره لصلاة الجنازة وغيرها وليا كان أو غير ولي لعدم 
لماه فيها غالب ( إذا حضرت جنازة ) قيد بها لان الوجوب يحضورها ( والولي غيره ) 
والحال ان الول غير الصحيح الذي تدمم قبد به لان المتيمم إذا كان وليا لا يجوز له التيمم 
لأنه ينتنظر . وفي المحيط لا يجوز للسلطان أيضا لأنه ينتظر ( فخاف إن اشتغل بالطبارة 
أن“ثفوته الصلاة ) قمد به لأنه إذا لم تخف الفوت لا يجوز له التيمم فكلمة ان من الأولى 
مكسورة والثانئة مفتوحة لأنها مصدرية في حل النصب على انها مفعول خاف . 

( لأا ) أي لأن الصلاة على الجنازة ( إذا فاتت لا تقضى فتحقق العحجز ) أي عن 








الاداء وبقولنا قال الزهري والاوزاعي والثوري واسحاق ورواية عن أحد . 

وقال الشافمي ومالك لا يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع القدرة على الماء لوف 
فوتها » ومبني هذا على الخلاف على صلاة الجنازة هل تقضى أم لا فءنده لا تقضى إلا 
إلى بدل فلا يتحقق العجز » وعندنا تفوت فمتحقى العجز . 

( وكذلك من حضر العبد ) أي كحم من حضر الجنازة بالتبم عند خوف الفوات 
حك من حضر صلاة العيد ( فخاف ان اشتغل بالطبارة ان يفوقه العبد ) أي صلاة العبد 
( يتيمم لأنها ) أي لآن صلاة العيد ( لا تعاد ) لها تفوت لا إلى خلف . وقال النووي 


ليوك 


وقوله الولي غيره اشارة الى انه لا يحوز للولي وهو رواية الحسن 
فلا فوات في حقئنه ظ 








قاس الشافعي صلاة الجنازة والعبد على المعة وقال تفوت الجمعة يخروج الوقت بالاجماع 
والجنازة لا تفوت بل تصلى على القبر الى ثلاثة أيام بالاجماع » ويحوز بعدها عندة . قلنا 
فوات. الجعة إلى شيء هو أصل وهو الظير يخلان صلاة الجنازة والعمد فإنهما يفوتان لا 
إلى خلف ٠‏ 
| وقوله - الجتازة لا تفوت بل تصلى على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع - صادر عن عدم 
تحقق موضم الخلاف : بيانه انا قلنا لو تيمم هذا الشخص فصل عليها غيره فتفوته الصلاة 
عليها في حقه » والصلاة لا تعاد عندنا فلا ينال أجر الصلاة على الميت إذ الفرض قد سقط 
بالأولى والنفل فيها غير مشروع.. 
( وقوله ) أي قول القدوري في مختصره ( والولي غيره ) إشارة إلى انه (لايجو زلاولي) 
لأنه ينتنظر كا ذكرنا ( وهو ) أي عدم الجواز للولي ( رواية الحسن عن أبي حشفة وهو 
وى ز التيمم للول هو الصحمح . وفي الجتبى و كذا الول والامام لآنه 


0000 فوات في 
حقه) أي في حت الولي ٠‏ وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضاً لحديث ابن عباس رضي الله 
عنه عن النبي تنتد: قال إذا جاءت جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم . « واه ابن عدي 
في الكامل ثم قال هذا مرفوع غير محفوظ بل هو موقوف . وفي التحقيق قال أحمد في 
مسنده فعبره بابن زياد وهو ضعيف.و كذا قال الببهقي في المعرفة مغيرة ضعيف وبرويه 
عن عطاء موقوفاً . 

قلت رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن ابن عباس قال إذا خفت أن تفوتك ' 
الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل > رواه الطحاوي في شرح الارشاد والنسائي 
عن العاني بن حمران به موقوفا » وخرج ابن أبي شيبة نخسوه عن عكرمة وعن ابراهيم ' 
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وإن احدث الامام أو المقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي 

حنينة « وح 6 لا يتيمم لأن اللاحق يصلى بعد فراغ الامام 

فلا يخاف الفوت» وله أن الخوف باق لأنه يوم زحمة فيعتريه عارض 
يفسد عليه صلاته » والخلاف فيا إذا شرع بالوضوء 





النخمي عن الحسن وأخ_رج عن الشعي فقال فصل عليها على غير وضوء ٠‏ وروى 
البيقي من طريق الدارقطني ان ابن عمر رضي الله عنه أتى يجنازة وهو على غير وضوم 
فتيمم وصلى عليها » والحديث إذا كثرت طرقه وتعاضدت قويت فلا يضره الوقف > فإن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقفون بالحديث تارة فلا يرفعونه وتارة يرفعونه فلا يقفونه . 

( فإن أحدث الامام والمقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي حنيفة « رض 8 
هذا بعد شروعه بالوضوء » ولو كان شروعه بالتيمم تيمم للبناء إتفاق] . وفي البدائع إن 
كان يدرك بعضبا مع الامام لا يتيمم هذا عند الشروع:في أول الصلاة وبعد الحدث فيبا 
ان كان لا يخاف زوال الشمس ويمكنه أن يدرك شيئاً منها مع الامام لو توضأ لا يتيمم 
لأنه إذا أدرك البعض معه تبمم الباق وحده ولو كان لا يدرك شيئا منبا مع الامام 
تيمم عند . 

( وقالا لا يتيمم لآن اللاحق ) وهو الذي أدرك الامام في الأول قام ثم أشيه يعد 
فراغ الامام فإنه ( يصلى بعد فراغ الامام ) من صلاته ( فلا يخاف الفوات ) لأنه في حم 
الصلاة بالجاعة . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن الخوف ) أي خوف الفوات ( باق لأنه ) أي لأن يوم 
السد ( يوم زحمة ) أي ازدحام الناس ( فبعتريه عارض ) مثل أن يسم عليه أحد فيرد 
السلام أو يبنئه بالعيد فبجببه أو ما أشبه ذلك فلا يسم ما ( يفسد عليه صلاته ) فيتيمم ٠‏ 

( والخلاف ).أي الخلاف المذكور بين أبلي حشيفة وصاحبيه ( فيا إذا شرع بالوضوء ) 
يعني إذا شرع في صلاة العبد مع الإمام وهو متوضىء قعن ده يتيمم ويبني خلافاً لما 


كبا ذكرة 
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ولو شرع بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق لأنالو أوجبنا عليه الوضوء 
يككون واجدا للماء في صلاته فيفسد . ولا يتيمم الجمعة وان خاف» 
الفوت ولو توضأ فإن أدرك الجعة صلاها وإلا صل الظبر أربعآً 





( ولو شرع بالتيمم ) أي ولو شرع في صلاة العبد مع الامام وهو متيمم( تيمم وينى) 
بالاتفاق ( لآثا لو أوجمنا علمه الوضوء يكون واجداً للماء في صلاته فتفسد صلاته ) المتيمم 
وجد الماء في خلال صلاته فإنه يستأنف الصلاة . وقال الأكمل قبل هذا اختبار بعض 
المتأخرين » ومنبم من قال يتوضأ ويبنى لقدرته على الماء والأداء . 

قلت قائله صاحب الفوائد الظهرية فإنه قال ان كان شروعه بالتنمم فسيقه الحدث تيمم 
وبنى عند أبي حشسفة بلا اشكال . وأما على قوهما فاختلف المتأخرون قال بعضهم تدمم 
وبنى كيا هو قول أبي حنيفة. وقال بعضبم لا بل يتوضأ ويبنى وفرق بين هذا وبينمتيم 
يحد الماء في خلال الصلاة» فإن التيمم ينتقض هناك بصفة الاستناد إلى ابتداء وجودالحدث 
عند اصابة الماء لآنه يصير محدثا بالحدث السابق إذ الاصابة ليست يحدث وفيا نحن فيه م 
ينتقض التيمم عند إصاية الاء لصفة الاستناد بل بالحدث الطارىء على التيمم . 

( ولا يتيمم للجمعة وان خاف الفوت » ولو توضأ فإن أدرك الجعة صلاها ) الفاء قبة 
للتفصيل يعني إذا توضأ بعدما سبقه الحدث وهو في الجعة» فإن أدرك المعة صلاها(وإلا) 
أي وان لم يدرك الجمعة ( صلى الظهر في الوقت ) أي وقت الظهر » وفي بعض النسخ صلى 
الظهر أربعاً قاله الأكمل . قبل هو تأكيد وقطع لارادة الجمعة بالظبر مجاز لكونباخلفه. 

قلت قائله الاترازي وأخذه الاترازي من المكافىء قال فمه وإنما يكون أربعا لأن 
الجمعة تسمى ظهبراً باعتبار أنها خلف عن الظبر عند فقال أربعا لذلك الجاز . وقال 
صاحب الدراية انها قال أربعا كيلا يظن أنها يكفيه ركمتان قضاء الجمعة أخذه صاحب 
الدراية من المدرية . 

فإن قلت قوله ‏ فإن أدرك الجمعة صلاها - ينفي هذا الإحتال . قلت قوله ‏ ان 
أدرك المممة - أي الجمعة التي مع الامام لا يبقى أن يصليها بدون الامام ان لم يدرك 
الجمعة فيكون احتّال اطلاق اسم الظهر عليها باقبا ولكن على وجه الانفراد » وذكير 
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لأنها تفوت إلى خلف وهو الظبر 


الامام التمرتاشي التيمم لصلاءٌ العبد قبل الشروع فيها لا يجوز للامام لانه ينتظر . وأما 
المقتدي فإن كان اللاء قريب بحمث لو توضأ لا يخاف الفوت لا يجوز و إلا فبجوز فلو أحدث 
أحدها بعد الشروع بالتيمم تيمم وبنى » وإن كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت 
لو توضأ فتكذلك عند أبي حنيفة « رح » خلافا لما . 





وفي امحبط إن أحدث المؤتم في صلاة العيد في الجبانة فإن كان قبل الشروع ويرجو 
إدراك شيء مع الإمام لو توضأ لا يتيمم وإلا فتيمم » وإن كان الحدث بعد الشروع وهو 
متيمم تيمم وبنى بلا خلاف » وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضض أ تممم. 
بالاجماع وإلا فإن كان برجو إدراك الامام.قبل الفراغ لا يتيمم بالاجماع » وإلا تيمم وبنى 
عند أبي حثيفة » وقال لا يتوضأ ولا يتدمم فمن المشابخ من" قال هذا اختلاف عصر وزمان 
في زمن أبي حنيفة كانت الجباثة بعيدة من الكوفة » وفي زمنها كانوا يصاون في جبانة 
قريبة وكان سمس الأّة الحلوائي وشمس الآئمة السرخسي يقولان في ديارنا لا يجوز اتيم 
لصلاة العمد لا ابتداء ولا بقاء لآن الماء محيط لمصلى العيد فلا يات الفوت حتى لو خاف 
» ومنهم من قال هذا اختلاف ححة وبرهان قال أبو بكر الاسكاف هذه المسألة بناء 
على ان من شرع في صلاة العيد ثم أفسدها لا قضاء عليه عند أبي حذيفة فكان تفوته الصلاة 
.لا إلى بدل فكذلك جاز التيمم . 

وعندهها بازمه القضاء فلا تفوته لا إلى بدل فلا يحوز التيمم وقبل الشروع إذا فاته 
الأداء لا يمكته القضاء بالاجماع فكان الفوات إلى بدل فلا يحوز التيهم وغيره من المشايخ 
جعل هذا اختلافاً مبتدأ . 

( لأنها ) أي لان الجمعة ( تفوت إلى خلف وهو ) أي الخلف عن الجمعة ( الظهر ) 
اختلف المشايخ في فرض الوقت فقيل فرض الوقت الجمعة والظهر خلف عنها وهو المروي 
عن زفر رحمه الله. وقمل الفرض أحدهها وهو رواية عن مد وعن أبي جنيفة وأبي يوسف 
فرض الوقت الظبر لكنه مأمور باسقاطه بالجمعة فكان قول المصنف وهو الظبر إشارة إلى 
. القول الأول وعلى المذهب الختار الظبر أصل لا خلف ولكنه تصور بصورة الخلف باعتبار 
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بخلاف العيد وكذا إذا خاف فوت الوقت أو توضأ لم يقيمم ويتوضا . 
ويقضي مافانه لأن الفوات إلى الخلف وهو القضاء والمسافر 
إذا نسي الماء في رحله 0 





أن الأمور في هذا يوم الجمعة ولهذا أسقط بالاعذار وهو يقوم مقامها عند فوا . 

( يخلاف العيد ) أي بخلاف صلاة العيد فإنها تفوت لا إلى خلف بحيث لا تقضي فتيمم 
عند خوفالفوت ( و كذا إذا خاففوت الوقت)أيو كذ الايتيمم إذاخاف فوت وقتصلاةمن 
المكتوبات لأنها نعضى ( لو توضا ) أي لو اشتغل بالوضوء لما عرف أن التيمم شرع خصة 
لدفع حرج كثرة الفوات لا لخوف فوت الوقت ( ل يتيمم ويتوضاً ويقضي ما فاته ) لأن 
الفوات: إلى خلف ( وهو القضاء ) لآن الفوات إلى خلف كلا فوات . وقال الاكمل لايقال 
هذا وقع مكزراً لماأن هذا الحم عرف في أول الباب من قوله ‏ والمعتبر المسافة دونفوت 
الوقت ‏ لان ذلك كان قول صاحب الهداية وهذا قول القدوري . 

قات قال الاترازي هذا وقع تكراراً من صاحب الهداية فأخذه الاكمل ونقه هذه 

الصورة » وأجاب الاترازي عن هذا بجوابين أحدهما : أخذه الاكمل وهو الذي قاله 
ورضي به ٠‏ والثاني : نظر فيه وهو قوله - وقبل - لانه علل بتعليل غير التعلملالسابق 
ولا وجه لقوله وفيه نظر » لان الفرق بين التعلملين ظاهر . 
فإن قلت فضماة الجمعة وفضيلة الوقت تفوت لا إلى خلف فينبغي ان تممه له كصلاة 

الجنازة والعيدين و لهذا تجوز للمسافر التيمم لخوف فوت الوقت ولهذا جازت صلاة الخوف 
مع ترك التوجه إلى القبلة ورا كبا بالابهاء . قلت فضملة الوقت والاداء وصف المؤدى تايع 
له غير مقصودة لذاتها يخلائف صلاة الجنازة والعيدين فانها أصل فيكون فواتهها فواتأصل 
مقصودة وجوازه للمسافر بالنص لا لخوف الوقت لثلا يتضاعف عليه الفوت ويقع في الحرج 
في القضاء » و كذا صلاة الخوف للخوف دون خوف الوقت . 

( والمسافر إذا نسي الماء في رحله ) بفتسح الراء وسكون الحاء المهملة . قال الازهري 
رحل الرجل منزله من حجر أو مدر وسعر ودير قالوا ويقع أيضاً في متاعه وأثائه ومنه 
قول الشاعر : ْ 
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له يدها الاك فيا إذا وضعه بنفسه 


أو وضعه غيره بأمره 





القى الصحيفة كي يخقف رحله والزادٍ حتىق ثعله للقاما 

وفي المغرب يقاك المنزل للافاقي وماوؤه ر<للى وجمعه ارحل ورحال ومئه نسي الماء 
في رحله . 

فإن قلت ل قبد بالمسافر والح فيه» وفي خارج المصر سواء ولبذا قال فخر الاسلامفي 
شرح الجامع الصغير يأن المسافر وغيره سواء استدلالاً بعدم ذكر المسافر رجل في رحله 
ماء نسبه فتيمع وصلى ثم ذكر في الوقت فقد تمت صلاته . وقال السفناقي قيد بالنسيانلآن 
في الظن لا يجوز بالاجماع يعيد الصلاة . 

( فتمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعدها ) أي الصلاة التي صلاها بالتيمم ( عند أبي حنيفة 
وعمد ) ويه قال الثوري وأبو نور وداود والشافعي في القديم ومالك في رواية وتوقف 
أحمد قيه . 

( وقال أبو يوسف يعيدها ) أي الصلاة وبه قال الشافمي في الجديد وأحمد في رواية 
( والخلاف فما إذا وضعه هو أو وضعه غيره بأمره ) أي الخلاف المذكور فيما إذا وضع 
الماء في رحله بنفسه أو وضعه غيره بأمره أي بأمر صاحب الرحل أو بغير أمره يغيروضعه 

غيره بغير أمره بلا علم منه . ْ 
203 وقال الاترازي قال بعض الشارحين قبد بقوله - أو وضعه غيره بأمره - فإنه لو 
وضعه غيره وهو لا يعلم به يحزئه بالاجماع لآن المرء قط لا يخاطب بفعل الغير .أقولدعوى 
الاجماع ليست بصحيحة » ألاترى ما أورد فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير قال في 
كتاب الضلا الضلاةفي مسافر تيمم و في رحلةماءوهولايعلبهوالذيلايعلهبه انوضعهغير في الر حل بغي 
علمه » قال ومسألة هذا الكتاب أي الجامع الصغير فيا إذا وضع الماء في الرحل بنفسه أو 
غيره بأمره ثم نسيه ثم قال فثبت أنالخلاف في الفصلين واحد وكذا ان سائر نسخالجامع 
الصغير فعلم أن دعوى الاجماع هو أشهر كلا 


وذ كزهاق الزقت ويفده نوات 





قلت أراد بقوله قال بعض الشارحين السفناق فانه قال في شرحه قمل بقوله أو وضعه 
غيره بأمره فانه لو وضعه غيره بغير علم اتفاقا . وقال في المنابيع والمسألة على الخلان» 
وذكر المراخي أن المسألة على ثلاثة أوحه أما ان وضعه بنفسه وم يطلبه أو وضعه خلافه 
عي انه وسو ا يملع» أر وضع رفوتس فتي :قفي الأول لا غرقة لعن الجاع 
لآن التقصير جاء من قبله » وفي الثاني يحوز بالاجماغ » وفي الثالث خلاف وعن جمد في غير 
رواية الأصول ان الفصول الثلاثة على الإختلاف ولو كان الإناء معلقاً على | كاف » فار 
كان راكباً والماء في مؤخرة الرحل يز نه عندهما » وإن كان ماشا) فان كان الماء في 
مقدم الرحل يحزئه عندهما وإن كان في مؤخره لاايحرئه بالإجماع وإن كان قائداً يحزئه 
كيفما كان ولو كانفي إناءعلى ظهره أو معلة) في عذقه أو موضو عابينيديه لايحزئه بالاجماع. 

ولو كان على شاطىء النبر فعن أبييوسف في الاعادة روايتان ولو مر بالماء وهو متبعم 
لكنه نسي أنه تيمم ينتقض تيممه ولو ضرب الفسطاط على رأس النبر فقد غطى رأسهام 
يعلم بالماء فتيمم وصلى ثم علم بالماء أمر بالإعادة ولو وجد بئراً في الطريق فبها ماء وهو 
لا يستطيع أخذه منها منها ولا يحد ماء غيره تيمم » ولو كان معه منديل طاهر لايجزرئه 
التيمم به وهذا قول يوافق بما ذكره الشافعية وهو أنه لو وجد ثرا فيها ماء لا يمكنه 
النزول إليه وليس معه ما يدليه إلا ثوبه أو عمامته لزمه ادلاؤه ثم يعصره ان لم ينقص 
قممة الثوب أ كثر من * ثمن الماء فان زاد النقص على كن الماء يتيمم ولا اعادة وان قدر على 
استئحارها ينزل ما باحو لي م 4د لتم وإلا جاز يلا إعادة . 
0 أو ثمن آلة الاستيقاء لزمه شقه ولم يز التيمم وإلا جاز بلا 
اعادة وهذا موافق لقواعدنا. 

( وذكره في الوقت وبعده سواء ) أي ذكر المتيمم الماء في وقت الصلاة أو بعد وقتها 
سواء وهذا من تتمة قول أبي يوسف» ولو ظن أن ماءه قد فني ثم تبين أنه لم يفن عليه 
الإعادة إتفاقاً به . 


م6 ( المناية فيشسرحاهداية ج -١‏ م ٠‏ ) 


له انه واجداً للماء فصا ر كا إذا كان في رحله ثوب فنسيه ولآن رحل 
المسافر معدن لماء عادة فيفترض الطلب » ولما انه لا قدرة بدون 
العم وهي المراد بالوجود 








( له ) أي لأبى يوسف ( انه ) أي ان المتيمم ( واجداً للماء ) لآنه في رحله» ورحلهفي 
يده والاسمان لا يعادل الوجوه من قبله ( فصار )أي حم الشخص المذكور ( كما إذا كان 


في رحله ثوب فنسيه ) فصلى عاريا فانه يعيد ما صلى و كذا الرجل لو صلى في ثوب نجس ١‏ 


وف رحله ثوب طاهر قد نسيه أو صلى مع النجاسة ونسي ما يزيلها أو محدثا نسي غسل 
بعض الاعضاء أو متر العورة أو صلى مع النحاسة ناس)] تحب الإعادة أو حم بالقياس 
ونسي النص أو كفر بالصوم وفي ملكه رقبة فيها أو كان الماء في ركوة معلقة على رأسه 
أو قربة على ظبره أو كانت معلقة بعنقه قد نسيه ٠‏ 

( ولآن رحل المسافر ) دليل آخر أي ولآن منزلة المسافة ( معدن للماء عادة 
فيفر ض الطلب ) لآن كل ما كان معدن كالماء عادة يفترض على المتيمم طلب الماء فيه كما 
كان في العمران فانه يفترض عليه طلب الماء لكونه قي معدنه فان لم يطلب وتيمم لم 
تجز فصار كمن جاء قوم ولم بر عندم ماء فتيمم قبل طلبه منهم ثم علم بأنه قد كان. 

( ولهما ) اي لابي حتيفة وحمد ( انه ) أي ان الشأن ( لا قدرة بدون العلم ) فلا 
يككون واجداً » والنص شرط عدم الوجود وهو القدرة اثار إلبه بقوله ( وهو المراد 
بالوجود ) اي القدرة هي التي تى ارددت بالوجود في القرآن والحديث لآنه لم يرد بقوله 
تعالى « فلم تحدوا # عدم الماء حقبقة » وإنما المرد به لم تقدروا على استعمال الماء 
فتدمموا الاترى ان المريض يتيمم مع وجود الماء حقرقة لآنه غير قادر على استعماله. 


فإن قلت كيف لا قدرة ب دون العلم والمكفر بالدوم اذا نسي الرقبة في ملكه لا . 


بدزئه صومه فعليه أن يعتق . قلت المعتبر في التكفير الملك لا القدرة حتى لو عرض عليه 
شخص الرقبة أن لا يقبله ويكفر بالدوم . وروى الحسن عن أبى -شيفة ان. فضل التدمم 
والتكفير سواء كذا في المجتبى » وفي الختار العلم كالآ لة يتوصل به الى استعبالالماء فكان 
بمنزلة الدلو والرشاء فانعدامه بمتزلة انعدامه) ٠‏ 


حكن 


مأء الرحل معد للشرب لا للاستعمال .ومسألة الثوب عل الاختلاف 
ولوكانت على الاتقاق قرض الستر يفوت لا إلى خلف 





(وماء للرحل ممد للشرب لا للاستعمال ) هذا جواب عن قوله ولأن رحل المساقر .. 
الخ . وقال الا كمل تقديرء ان رحل المساقر معدن الماء عادة معد للشرب لا للاستميال 
والاول مسلم غير مقيد » والثاني ممنوع . قلت ما قرر شئاً في الجواب > واتا زاد قبه 
الأول مام غير مقيد » والثاقي ممنوع » فإن أراد الأول التمليل وهو على الثوب الذي 
تسيه في رحله فكونه مساماً ظاهر . لأن في كوت كل من المقمس والمقيس عليه النسيان 
موجود ولكنه لا يضاد الموجود كا ذكرنا » وكونه غير مقمد ظاهر » وان أراد الأول 
كون الماء معد للشرئب والثاني قوله - لا للاستممال - فلايفسدماقاله» فإنت أراد 
بالاول كوت رحل المسافر معدن للماء عادة وبالثاني كونه معدت للشرب فبذا ظاهر 
غيم بالتأمل . 

( ومسألة الثوب على الاختلاق ) جواب عن قوله - فصاركا إذا كان في رحله ثوب 
نسيه - وهو الققسى عليه الذي قاس عليه أن سف » وتقريره أن يقال فإن أراد الاول 
رحل الماقر معدناً للماء عادة لا تسلم ان مألة الثوبي متقق عليها » والخلاف قمهاواقع 
أدضاً ذكره الكرخي وهو الاصح فإذا كان كذلك لا ينتبض ححة ٠‏ 

( ولو كانت ) أي مسألة الثوب ( على الاتقاق قفرض اقستر يفوت لا إلى خلف ) 
هذا جولب يطريق التسليم » يعنيولئن امنا ان مسألة الثوب على الاتفاق بيننا ولكن 
الفرق يمتهما موجود وهو أي ستر العورة يفوت إلى خلف بخلاف صورة النزاع ٠‏ وأيضاً 
شرط القياس المساواة بين المقبى والمقيس عليه ولا نسلم وجودها في صورة النزاع » لآن 
فرض السقر يفوت لا إلى خلف »> وفرض الوضوء يفوت إلى بدل وهو التيمم يمذرالتسيان ا 
والقلب » والفاقت يلا بدل كلا فاقت فافترقا ونظير مألة الكتاب إذا كان معه إتاء اه 
وجدهما تحس بريقها ولا يتحرى لأنه يفوت الى خلف وهو لالتيمم » ولوم يرى وتممم 
جاز ففو قوضاً با مأمين وصلى يحزئه إذا مسح في موضمين من رأه لأن النجس إن تأخوليحد 
ما يزدل به النجامة فتجوز صلاته » ذكره في المحصمط > وتظير مسألة الثوب وأخواتها لو 


بذك 


والطبارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم وليس على المتيمم طلب 
الماء إذا لم يغلب على ظنه ان بقربه ماء » لأن الغالب عدم الماء في 
الفاوات ولا دليل على الوجود » فلم يكن واجداً وان غلب 
على ظنه ان هناك ماه لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه لأنه واجد لاماء 
نظراً إلى الدايل ٠‏ 





كان ثويارت أحدهها متنحس يتحرى »© لأن الستر يفوت لا الى خلف فكان فائتا 
أصلاً وبدلاً . 

( وللطبارة إلى خلف ١")‏ يعني تفوت الطبارة إلى خلف ( وهو ) أي الف ( التيمم 
ولبس عن المتيمم ) أي الذي يريد التيمم ( طلب الماء إذا م يغلب على ظنه ان بقربه 
ماء ) كمة ان مصدرية في حل الرفع على انها فاعل يغلب تقريره إذا لم يغلب على ظنه 
قرب الماء منه . 

وفي الجتى هذا في الفلوات » أما في العمران فالطلب واجب بالاجماع ولذا يحبالطلب 
إذا غلب على ظنه ان بقربه ماء وغلبة الظن هي الدليل على وجوده مثل ما إذا كان في 
العمران أو رأى في الفلاة طيوراً نازلين ومن حمواتات البر ما يستبين يخلاف ما إذا كانت 
في براري الرمال سما طريق الحجاز . وفي النافمي في إيراد هذه المسألة عقب مسألة ماء 
الرحل نظر » فإن الإختلاف فمها بناء على اشتراط الطلب وعدمه ٠‏ 

( لآن الغالب عدم الماء في الفلوات ) التي ليس فيها دليل على وجود الماء وسو معنى 
قوله ( ولا دليل على الوجود » فم يكن واجداً ) حكما لآنه لبس كذلك في غالب الظن 

( وان غلب على ظنه أن هناك ماء ) أشار به إلى مواضع قريبة منه (ويجزله أن يتيمم 
حتى يطلبه ) أي الماء ( لأنه واجد للياء نظراً إلى الدليل ) وهو غلبة الظن ٠‏ وقال أبو 
بوسف سألت أيا حنيفة عن المسافر لا يحد الماء يطلبه عن يمينه ويساره في طريقه » قال" 


. هذه في الأصل غير عبارة المتن . أه مصححة‎ )١( 


لث4مأه 





وإن كان على طمع فيه فليطلبه ولا يبعد أصحابه فنضر بهم وبنفسه ٠‏ 

وقال الشافعي الطلب يمنة ويسرة شرط » وفي جامع الوجير قال. للمسافر حالات 
أحدها أن يتحقوعدم الماء حوالبه ففي تقدم الطلب فيهاوجبان أحدها أنه يحبو أظبرهها 
انه لا يحب » ويشقر لط أل كح قاب يد دشيول ارقت مضل الور وول ا 
أن يطلب بنفسه فيه وجبان أظبرههما أنه يحوز أن يبعث غيره فيه حتى لو بعث النازلون 
أحداً لطلب الماء أجزأ طلبه عن الكل ويطلب إنى حمث او استمان بالرفقة أن يأنون 2 
وبقول الشافعي قال مالك وأحمد في رواية . ' 

وقال الثوري القطع بوجوب الطلب بككل حال هو الذي أطلقه العراقبون وبعض 
الخراسانيون وقالوا ان تحقق عدم الماء حوله لم يازمه الطلب لهذا ''' قطع إمام الحرمين 
والغزالي وغيرهما .واختاره الزوذباني . وقال امام الحرمين إنيا يحب طلبه إذا توقع وجوده 
قريب فإن قطع أن لا ماء هناك يأن كات في رمال البراري فيعل بالضرورة استتحالة وجود 
الماء م يكفه التردد لآن طلب ما يعم عدمه واستحالته محال » وصفة الطلب عندهم ارنف 
ينظر يمنا وشالاً ووراء وأماما » ولا يازمه المشي بل يكفيه نظره في هذه الجبات وهو 
لا يبرح مكانه إذا كان حوله لا يستر عنه * فإن كان بقربه جبل صغير صمه ونظر 
حوالمبه ٠.‏ 

اك 
ماء من يحد الماء > وهم وجه آخر انه لا يصح التو كيل بالطلب إلا المعذور ان أراد تيمماً 
آخر لبطلان الآول بحدث أو بفريضة أخرى ان احتمل حصول الماء 220 
انتقل من موضع التيمم وجب الطلب فكل موضع تبقن بالطلب الأول ان لا ماء فيه وم 
يحتمل حدوث الماء فيه ففي وجوب الطلب وجبان . 

قال أبو حامد وإذا طلب تنبا ثم حضرت صلاة أخرى وجب الطلب لها #لثا وهكذا 





.- ربا قصد - وبهذا‎ )١( 
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ثم يطلب مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن رقته » وإن 

كن مع رفنقه ماء طلب منهقيل أن يتيمم لعدم المنع غالياً » فإن 

منعه منه يتيمم لتحقق العجز » ولو تيمم قبل الطلب أَجأه عند 
أبي حتيقة « رح» لأنه لا يازمه الطلي من ملك الغير 


. كلما حضرت الصلاة > قال ولو كان عليه فزالت تحب الطلب لكل واحدة و كذا قالمع 
بين الصلاتين بطلبه للثانية . 

واستدل الشافمي فيا ذهب إليه بقزه تعالى فإ قلم تجدوا 6< للائدة“يقتضيع هم 
الوجدان مطلقاً فمن قمد الطلب قبممل باطلاقه وقال أبو بكر الرازي الوجود لايستدعي 
الطلب ٠‏ قال تعالى ط قد وجدة ما وعد ربا حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا 
نمم © 44 الاعراف » ولا طلب ‏ وقوله ل فوجدا قمها جداراً 4 7٠١‏ الكبف > لم يكن 
منهما طلب الجدار > وقوله تتفتد من وجد من أقطة قلممرفهاءولا طلب من الوحد . 

( ثم يطلب مقدار الغاوة ) قبل هي رصة 'القومن »> وني المغرب مقدار ثلاثياتة ذراع 
إلى أربعياتة ذراع . وق الصحاح غلوات السهم إذا رميت به أيعد ما نقدر عليه والغاوة 
العاية مقدار رصة ويقال أول من سماها سليان بن عبدا ملك وعن أي سف إذّا كان يبحال 
لو ذهب لا قغيب القاقة عن بصره ٠‏ وفي المستصفى شرط الطلبٍ مقدار ما يسمع صوت 
أصحايه » وقمل يطلب دون المل وان طلمت الشمس . 

( ولا يبلغ مبلا ) أي لا يبل طلبه مقدار ميل ( كيلا يتقطع عن رفقته) لآقه ذا زاد 
عن اللممل ريما اتقطم عن رفقتهقبحصل الشرر والحرج والضرر مدفوع شرعاً . 

( وان كان مع رقبقه ماء طليه منه قبل أن يتبمم لمدم الدع غالبا ) لآن اللاء مبنول 
عادة ( قفإن منعه منه ) أي فإن منع الحذلوب الطالب من الماء ( تسمم لتحقى السجز عن 
اللا ) وق المحبط لو غلب على ظنه الاعطاء وجب الؤال وإلا قلا . وق الجتى القالب 
عدم الضنة بالماه حق لو كان في موضع تحري فيه الضنة لا حب الطلب . 
( ولو تيمم قبل الطلب أجزأء عند أبي حشقة لآنه لا يازمه الطلب من عنلك الغير ) 





وقالا لايجزئه لأن الماء مبذول عادة ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن 
المثل وعدده عُنه لا يحرئه 00 ولا يلزمه تحمل 
الغين الفاحش » لأن الضرر مسقط والله أعلم . 





لأن في الطلب ذل وفمه ضرر لا تحب حمله » وذكر هذا الخلاف . وفي الإيضاح والتقريب 
وشرح الأقطع بين أبي حنيفة وصاحيمه كما ذكره المصنف . وفي المنسوط وإن كان ممع 
رفيقه ماء فعليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد فإنه كان يقول السؤال ذل وفمسه 

بعض الحرج وما شرع التيمم إلا لدفم الحرج فإن مضى علمها وسأله بعد فراغه فأعطاه أو 
اعه أعادها ان كان ثمنه معه وان مئعه 0 يعد » و كذا لو أعطاه بعد منعه أو منعه قبل 
شروعه فبها وبذله بعد فراغه ٠‏ وذكر الزدرني وغيره انه لو تيمم قمل الطلب أجزأهعند 
أي حنيفة في رواية الحسن عنه وذكر في الذخيرة عن الخصاصي انه لا خلاف بين أبي 
حشيفة وصاحبيه » ومراد أبي حشيفة فما إذا غلب على ظنه منعه إياه » » ومرادهما عندغلبة 
الظن بعدم المبع . وفي التجريد لا يجب الطلب من الرفيق عند أبي حشيفة وجمد خلافاً 
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وعند الشافمي لا يجب الاستيهاب من صاحبه في قوله لصعوبة السؤال على أمل 
المروءة » وإلا ظبر انه يجب لأنه لبس في هية الماء كثير هبة . وفي النهاية لم يذكر في 
عامة النسخ قول أبي حشيفة في هذا الموضع بل قيل لا يجوز التيمم قبل الطلب إذا كانفي 
غالب ظنه انه يعطيه مطلقاً من غير ذكر خلاف بين عامائنا الثلائة ثة إلا على قول الحسن بن زياد 
فانه يقول السؤال ذلة وفمه ضورر. [ 
( وقالا لا يجزئه لأن الماء مبذول عادة ) فكان قادراً على استعمال الماء ظاهرا فلا بد 
من الطلب لتحقق العجز أو القسدرة ( ولو أبى ) أي امتنع ( أن يعطيه إلا بثمن المثل ) 
في ذلك الموضع أو في أقرب الموضع الذي يعز وجود الماء فيه ( وعنده ثمنه ) أي | 
والحال ان عنده ثمن الماء ( ( لا يجزئه التيمم لتحقق القدرة ) لأناالضرر مسقط أي للقدرة 
أي مسقط للوجوب ( ( ولا يازمه تحمل الغين الفاحش ) وهو ضعف الثمن كذا في النوادر ؛ 
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سيت 
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة انه يشقري ما يساوي درهما بدرهم ونصف ٠‏ وقيل مالا 
يدخل تحت تقويم المقومين ٠‏ وقبل ما لا يتغاين في مثله ٠‏ 

ول الي بنك اقزر بع والنوائوز قبا الوا 000 
عذر في ترك الشراء قليلة كانت أو كثيرة 3 تفريط . وقال النووي في ثمن المثل ثلاثة أوجه 
احرة نقله إلمه اختاره الغزالي بناء على ان الماء لا يملك » قال وهو ت#فيف الثاني يعتبر قممة 
في ذلك الموضع في غالب الأوقات لا في وفت عزته للضرر عليه ٠‏ قال ولبس بشيء ٠‏ 
والثالث عن مثله في ذلك المكان في تلك الحال قال وهو الصحبح فما زاد على ثمن المثل لم 
يازمه الشراء بلا خلاف فيه وهم سواء كثرت الزيادة أو قلت وهو الصحيح » ونص عليه 
الشافمي في الام » وفبه وجه آخر انه بازمه شراء وبغين يسير الذي يتغان الناس في مثله 
وبه قال البغوي وقطع به . 

قال النووي بالأول > قال وقال أبو حنيفة والنووي تازمه شراءه بالغين اليسير» وقال 
مالك ان طلب منه بزيادة لا تجحف ازمه الشراء. 

فروع . وإن كان مع رقبقه دلو ولمسمعهدلو لا يجب عليه ان بأل فان سال الدلو . 
فقال انتظر حتى استقى الماء ثم ادفع إليك فالمستحب عند أبي حنيفة أن ينتظر إلى آخر 
الوقت »> فان خاف فوات الوقت تيمم وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال 
له انتظر حتى أصلى وأدفع إليك الثوب لم يجزه عرياناً ٠‏ . وعن أبي حشيفة انه تيمم 
وعراناً . وأججمعوا على انه إذا قال له أتحسب لك مالي لتحج فانه لا يجب عليه الحج لأن 
الضرر يسقط أي سقط الوجوب هو من الاسقاط باب الأفعال ٠‏ 
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باب المسح على الخفين 
المسح على الخفين جائز بالسنة 











( باب المسح على الخفين ) 

أي هذا ناب في احكام المسح على الخفين وجه المناسيةبين البابين من حمث ان كلامنها 
بدل فالتيمم بدل عن الوضوء والمسح على الخقين ددل غسل الرجلين. 

فإن قلت كان ينبغي تقديم المسح على التيمم لأنه بدل عن البعض والبعض بدل مقدم 
٠‏ علي الككل . قلت نعم ولكن ثبوت التممم بالكثاب والمسح بالسنة فالأول أقوى . وقال 
الاترازي قبل وجه مناسية هذا الباب لا تقدم من حيث الرخصة لآن المسح شرع رخصة 
كالتيمم أو من حيمث المعارضة لآن الأصل هو غسل للرجل كما أن الوضوء هو الأصل 
والمسح والتيمم عارضان أو من حيث التوقيت لأن لكل منها وقت أو من حمث أن كلا 
منه| يكتفي فيه بالبعض انتهى . 

قلت هذه أربعة أوجه فالوجه الثالث أخذه من السفناق . قال وللسفناق وجبين 
آخرين أحدهها ان كلا منها ظهارة » غير ان أحدهها بالتراب والآخر الماء . 

والوجه الثاني ان كلا منها بدل عن الغسل »> والاترازي أخذ هذا الوجه »والثافيمنتاج 
الشريعة في سرحه . وقال الأكمل انما أعقب المسح على الخفين عن التيمم لآن كلا متبما 
طهارة مسح أو لأنهما بدلان عن الفسل أو من حيث انهما رخصة مؤقتة إلى وقت فالأول 
والثاني أخذهما من النهاية » والثالث من الكفاية. 

( المسح على الخقين جائز بالسنة ) معنى جائز انه ان فعله جاز وان لم يفعله جاز فبو 
مخير بين المسح ونزع الخف والغسل ٠.‏ وفي المستصفى إنما قال جائز لكون الفسل أفضل 
لآنه أبعد من مظنة الخلاف » وفي القنمة المسح أفضل أخذاً بالبسر . وقال الاترازي انا 
قال جائز لآن الشخص إذا لم يمسح أصلا وتزع خفيه وغسل رجليه لا يأثم. 
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والأخبار ففه مستفيضة 





قلت بشرط ان لا تري المسح ولا يكره » وقال الاكمل المسح على الخفين جائز بالسنة 
أى بقول الني يِل وفعله ولم يزد على هذا. وقال تاج الشريعة انما قال جائز وم يقل واجب 
لأنه مخير كنا ذكرتاه . وقوله.نفي لما قال بعضهم ان ثبوته بالكتاب الكريم وهو قراءة 
الجر في قوله تعالى ‏ وأر جلك » وقد تكامنا في أول الكتاب في الآيةالكريمة مستقصى 
وانما قال بالسئة ولم يقل بالحديث لآن تقرير المسح ثبت بالسنة زيادة بالمشهور على الكتاب 
وهي جائزة به » وان كان نسخا على ما عرف في أصول الفقه. 

قلت لم يقصد المصنف ما قاله وانما مراده ها هنا ان أصل المسح ثبت بالسئة وارتف 
كان مقداره أيضا ثبت بالسنة . 

( والاخبار قبه أي في الس على ان( مستفيمة )أي كثيدة شائة قو ول 
٠‏ وفي المسوط عن أي حتيفة انه قال ما قلت بالمسح حتى جاء في مشل ضوء النهبار: 
وفي الاسبيجابي حتى وردت أثار أخنوا من الشمس ٠‏ وفي ا خبط عن أبي حنيفة من 
أنكر المسم على الخفين يخاف عليه الكفر . وتي المفيد.لو كان المسحمما يختلف فيه مسحنا. 
وفي النوادر من أنكر المسح على اللتفين عن الكرخي يخاف عليه الكفر . وفي المقيد قال 
لأنه ورد فنه الأخبار ما.يشبه التواتر قال وكتب في السمرقنديات على قاس قول أبي 
020 يوسف وعلى قول جمد لا يكفر لآنه بنزلة الآحاد » ومن أنك. خبر الآحاد لا يكفر قيل 

0 محمد لم جوزت على الخفين إذا كان خبر المسح من الآحاد وفيه نسخ لكتاب الله فقال ما 

نسخت كتاب الله.بل خصصته به قال بريد به تخصيص الحال لآنها ممت حالة الستر ٠‏ 

0 والكشف 0 نان ات الام بالفسل مختص بحالة الكشف دون الستر بالخف قال . 


لجاع اماف اق ابت عل وز جوازه بالكتاب: انا اه الحمن. 
قلت فيه ضغف لآن المسح إلى الكعنين غير واجب اجباعا . وقال أبو البقاء القدوري 
عن أضد روى حديث المسح على الخفين سبعة وثلاثون من أصحاب رسول الله علا . 
وقال ابن ابي حاتم رواء عن رسول لل يل أحد وأربمون صحابي ومثله عن أحمد ذكر 
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قي المعني ومثله عن أبي عمر ذكره في الاستذكار وفي الاشراق عن الحسن حدثئني به سبعون 
صجاببا وتي البدائع روى عن الحسن البصري أنه قال أدرك سبعين بدريا من الصحابة 
يرون المسح على الخقين . وقال السروجي وممن تقل المسح على الخفين عن الني مك عمر 
وعلي وسعمد وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وأبو موسى الاشعري وعمرو بن العاص وأبو 
أيوب وخالد بن زيد الانصاري وأبو أمامة الباهل وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وأبو 
معيد وحذيفة وعيار وأيو مسعود الانصاري وجابر بن عمرة والبراء بن عازب وأبو بكرة 
وبلال وصقوان وعبد لله بن الحارث بن حزم وأف: زيد الأنصاري وسليان وثوبان وعبادة 
ابن الصامت ويملى بن مرة وأسامة بن شريك وعمر بن أمية الضمري وبرودة وأسامة بن 
زيد وأبو هريرة وعوف بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم ٠‏ 

قلت هؤلاء تسعة وثلاثون تفراً ذكرهم جردين ول يذدكر الحرجين عنهم . وقد ذكرت 
في شرح المماني الآظر سبعة وستين صحاببا » وأبثرت إلى مخرج كل واحد باشارة لطفغة 
قمنهم الجاعة المذ كورون والمقمة : أو عبيدة بن الجراح ورجل له ضحبة ويديل بن ورقاء 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن رواحة وفضالة بن عبيدة وأبو بردة الامالى وأيبو 
عوسجة وشيبة بن غالب الكندي ويسار جد عبد الله بن أسم وأبو زيد رجل من الصحابة 
وأبو عمار وعقبة بن عامر ومالك بن سمد وأبو ذر و كمب بن عجرة وأبو طلحة وعتّان بن 
عفان . الزيير بن العوام وخبالد بن سعيد بن العاص و أب العلاء الدارمي وأويس الثقفي 
ورييعة بن كصب وخالد بن عرفطة وعبد ال رحمن بن حسنة وعمرو بن حزم وعروة بن 
مالك وميمونة زوج الني جَكتَهْ وسعة بنت ابت رضي الله عنهم . 

فحديث حمر رضي الله عنه عند ابن أبي شبة يسند حسن » وحديث أبن مسعودرضي 
الله عنه عند البزاز ضصف . وحديثا المغيرة عند جباءة 2٠١‏ » وحديث خزيمة رضي الله 





)١(‏ ربا أراد يهم - الجاعة ‏ أصحاب الكتب الستة » وقد ذكرت في الاصل 
متكرة > وهكذا ما يعدقا . اه مصسحه ٠‏ 








عنه عند ابن حبان في صحضمحه ٠‏ وخديث ابن عباس رضي الله عنه عند البزاز في مسنده 
وحديث جرير « رض » عند جماعة . وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند جماعة 
وابن حبان ٠‏ وحديث قبس بن سعد عند السيهقي ٠‏ وحديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه عند البيبقي أيضاً . وحديث عمرو بن العاص عنده أيضاً . وح ديث أبي أيوب 
رضي الله عنه عند الطبراني واسحاق بن راهوية وعند النيسابوري في كتاب الأبواب 
صحمح . وحديث أبي امامة رضي الله عنه عند عبد الله بن وهب يسندضصف وحديث سهل 
ابن سعد عندالقاضي أبي أحمد بسند جمد ٠‏ وحديث ابر بن عبد الله رضي اطعنهعند 
البزاز والطبراني في الأوسط . وحديث أبي سعد الخندري عند البيبقي . وحديث حذيفة 
و رض » عند مسلم . وحديث عمار رضي الله عنه عند السسبقي ٠‏ 

وحديث أبي مسعود الانصاري عند أبي عمر بن عبد البر ٠‏ وحديث جابر بن مممرة 
« رض » عند البيبقي مرفوعاً وعند ابن ألي "١‏ شيبة موقوفا . وحديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه عند الطبراني ٠‏ وحديث أبي يكرة بن الحارث عند ابن خزيمة في صحيحه 
والطبراني في معجمه والبيهقي في سننه ٠‏ وحديث بلال رضي الله عنه عند مسلم وابن 
خزيمة في صحمبحه . وحديث صفوان بن غالب عند النبسابوري والترمذي وابن ماحة 
والطحاوي والطبراني في الكبير . وحديث عبد الله بن الحارث عند البيبقي ٠‏ وحديث 
أبي زيسد الانصاري عند أبي مسلم ٠‏ وحديث سامان رضي الله عنه عند ابن حبان في 
صحيحه . وحديث ثوبان مولى رسول الله عِكَعٍ عند أبي داود وأحمد في مسنده والحام في 
مستدركه وقال على شرط مسلم . 

وحديث عبادة بن الصامت عند ابن وهب . وحديث يعلى بن مرة عند النمسابوري في 
كتاب الآبواب . وحديث امامة بن شريك عند أي يملى الموصل وأبي ظاهر الدهلى يسند 
لا بأس به . وحديث عمر بن أمية عند البخاري . وحديث بريرة عند الماع ةإلاالبخاري. 


. ه مصححه‎ ٠١ كلمة - أبي ساقطة من الأصل والصحمح اثباتها‎ )١( 
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وححديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند النيسابوري في سئنه وا بن .اقم يسنده ومسلم 
في كتاب التبيز . وحديث ابي هريرة رضي الله عنه عند أحد في مسنده والسببقي في 
سننه وعند ابن عبد البر . وحديث عوف بن مالك الأشجمي عند أجد فيمسندم تماق 
ابن راهموية والبزاز والطبراني في معجمه ٠.‏ وحديث عبد الله بن حمر رضي الله عنه 
عند البيبقي . وحديث عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني بسندا جمد . وحديث أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عند أبي عمر باسناده حسن ٠‏ وحديث رجل له صحبة عند 
البخاري وأعله . 

وحديث بديل بن ورقاء عند المسكري في كتاب الصحابة . وحديث عبد :الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه عند أبى عمر باسناد جمد ٠‏ وحديث عبد الله بن رواحة عند أبي نافع 
والطبراني . وحديث فضالة بن عبيدة عند أبي عمر . وحديث أبي بردة الأسامي عند 
البزاز والنيسابوري في الآداب .وحديث أبيعوسجةعند الطبراني والبزاز وأعله . وحديث 
شعيب بن غالب الكندي عند أبي نعيم في معرفة الصحاية . وحديث يسار جد عبد الله 
ابن مسلمعند ابن أبي حاتم وأعله . وحديث ابن أبي عمارة عند ال 5 وصححه .وحديث 
عقبة بن عامر عند النمسابوري في الأبواب » واستفرد به . وحديث مالك بن سعد علد 
أبي نعيم في كتاب الصحابة . وحديث أبي ذرعة عند ابن حزم وصحبحه .وحديث كعب 
ابن عجرة عنده أنض)] وصححه . وحديث أبي طلحة عند البر للطبراني في الصغير . 
وحديث عفان بن عفان عند أبي حمر . وحديث الزبير بن العوام عند الطبراني ٠‏ وحديث 
خالد بن سعيد بن القاس ''' عند النيسابوري . وحديث أبي العلاء الدارمي عند الحافظ 
ابن عساكر في ترجمة أحمد بن على . وحديث أوس الثقفي عند ابن أبي. شييسة 
في مسلده ٠‏ 


وحديث ربيعة بن كعب عند الطبراني .. وحديث خالد بن عرفطة عند أسلم بن سبل 
)١(‏ هكذا في الأصل وربا أراد - ابن العاض ‏ أ ه مصححه . 


امج 


حتى قيل ان من لم يره كأن ميتدعاً 





الواسطي في اريخ واسط > وخ الد هذا له حديث واحد عند الترمذي والنسائي ٠‏ 
وحديث عبد الرحمن بن حسنة عند الطيراني . وحديث عمرو بن حزم عنده أيضا . 
وحديث عروة بن مالك وحديث ميمونة رضي الله عنبا عند الدارقطني يسئد صحمح . 
وحديث أم سمد عند النبسابوري . وقال أبو عمر بن عبد البرلم برو عن أحد منالصحاية 
اتكار المسح على التقفين إلا عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . 

اما ابن عباس وأدو هريرة فقد جاء عنها مواققة مائر الصحاية بأساتيد حسان . وأما 
عائشة رضي الله عنها فقد أحالت علم ذلك على علي رضي الله عنه ولك قيصحمحملم» 
وقال لا ينكز المسح إلا مبتدع خارج عن جياعة الاين أهل الفقه والآثر . 

وقال السيقي إِنما بلغنا كراهة ذلك عن على وابن عباس وعائشة » فأما الرواية عن 
على سبق في كتاب المسح على الخفين فلم يرد ذلك عنه باستاد موصول يثبت مثله . 

وأما ابن عباس فإفا حين ل يثبت مسح الني يك بعد نزول اللائدة * قلا ثبت رجع 
إلبه . وقال الكاساني وأما الر واية عن ابن عباس فلم تصح لأن مدارء عل عكرمةوروى, 
انه لما يلغ ذلك عطاء قال كني عكرمة . وروي عن عطاء قال كان ابن عباس مخالف 
الناس في المسح على الخقين فلم يمت حت وافقهم . 

( حتى قمل ان من لم بره كان مبتدعا ) قال سمخ الاملام وغيره ومعنى لم بره أي من 
لم يمتقد المسح كان مبتدعاً تخالفة السئن المشبورة » والممتدع هو الذي يخرج عن مذهب 
أهل السنة والجاعبة » وقد مر عن الكرخي انه قال من أتكر المسح مخاق عليه 
من الكفر . 

وقالت الخوارج والامامية لا يجوز المسح على الخقين ‏ وبه قال أبو بكر بن داود 
وخالف أياء في ذلك » فكأنهم تعلقوا بما روي عن ابن عباس انه قال مسح رسول اذْعكم 
بعد سورة المائدة» ولآن أمسح على طبر في صلاة أحب إل من أن أمسح على المقين .و إِنا 
روي عن عائشة رضي الله عنها لأن تقطع قدماي أحب إل من المح على ا خقين .. 

والجواب عما روي عن ابن عباس فقد ذكراء نف . 


هه 





وأما حديث عائشة رضي عنبا فقال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث 
موضوع )١'‏ وضعه مد بن مباجر على عائشة رضي عنها . وقال ان حبان ممد.بن مهاجر 
كان يضع الجديث فظهر ان الحديث باطل لا أصل له . 

وأما الرافضة فإنهم برون المسح على الرجلين من غير حائل . وقسال النووي حككى 
المحاملي في المجموع وغيره عن مالك ستة روايات أحدها لا يجوز المسح أصلا : ثانيهايكره . 
ثالثها يحوز من غير توقمت وهي المشبورة عند أصحابه . رابعها يحوز موقت ٠.‏ خامسها 
يجوز للمسسافر دون المقبم . سادسها قال النووي كل هذا الخلاف باطل مردود . وقال أبو 
كر ومن روى عن مالك انكاره مستدلا بأن رسول الله يلع وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنها أقاموا بالمدينة أعمارهم وم برو عن أحد منهم انه مسح على الخفين فهو وهم منه ولا 
يلزم لأن هذه الحيلة العزيزة الكريمة فعلت الأفضل في ترك المسح وسن الجواز 
رفقا بالامة . 

قلت روي عن حذيفة « رض » قال كنت معه ند فانتهى إلى سباطة قوم قبال 
قامًا فتوضأ ومسح على خفيه » رواه مس » وفي رواية البيبقي سباطة قوم بالمدينة . وعن 
الاساعيل الحافظ كذلك . وقال فيالاماموقد وقع لنامن جبة ابن أبي نعيم عن 
المغيرة انه مسح مع رسول الله عَظَِوٍ بالمدينة وقد عم ان الاثبات مقدم على النفي . 

فإن قلت المسح أفضل أم الترك . قلت الغسل أفضل وبه قال الشافعيومالك»وروى 
ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنه . ورواه البيبقي عنأبيأيو بالأنصاري 
أيضا ٠‏ وقال الشعبي والح وحماد والامام الرستغني من أصحابنا ان المسح أفضل وهو 
أصح الروايتين عن أحمد . 7 

أما نفي التهمة عن نسبته إلى الروافض والخوارج فإنهم لا يرونه كا قلنا » وأما للعمل 
بقراءة النصب والجر . وعن أحمد في رواية أخرى عنه سواء وهو اختيار ابن المنذر ٠‏ 


[) 4 امل ناعوضو نت والسيرن نا انكا. الد تسمه 


6 





واحتج من فضل المسح بقوله عتقتهد في حديث المغيرة بهذا أمرني ربي » رواء أبو داود 
والأمر إذا لم يكن للوجوب يكون ندباً . ْ 

ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله عَيت في ثلائة أيام 
للمسافر ويوم وليلة الحاضر » ذكره ابن خزعة في صحبحه . وفي حديث صفوان رخص لنا 
ان لا ننزع خفافنا » رواه النسائي » والأخذ بالعزمة أولى . وقال ابن عبدالير لا أعلأحداً 
من الفقباء روى عنه انكار المسح إلا مالك والروايات الصحاح يخلاف ذلك . 

قلت فيه نظر لما روي في مصنف ابن أبي شيبة من أن مجاهد أو سعدين جبير وعكرمة 
كرهوا و كذا حكاه أبو الحسين النابت عن مد بن على بن الحسين وأبى إسحاق البيرقي 
وقمس بن الريسمع . 

( ولكن من رآه ثم ل يمسح ) حال كونه ( أخذاً ) على صيغة الفاعل » ويحوز أت 
يكون مصدراً بمعنى الفاعل أيضا ( بالعزيمة ) الباء تتعلق بأخذ . قال الاترازي - أخذا 
بالعزيمة - أي للاخذ ما هو أصل . قلت جمل انتصاب أخذ على التعليل وما قلنا مو 
الأحسن لأن الحال قبد » و كون الأخذ قبداً أولى من كونه علة . والمزية في اللغة عبارة 
عن الارادة الم كدة دل على هذا ذلك قوله تعالى ظ وم تجد له عزم) 6 ١١١‏ طه > أي 
قصداً بلبغا ٠‏ وفي الشريعة تيتا ايتداء غير متصل يعارض . 

( كان فيه مأجوراً ) يعني مثاباً لآن العمل بالعزعة أولى . 

فإن قلت تحب أن لا يكون مأجوراً لما انه رخصة اسقاط وفيها لا ينفي العزهفة 
مشروعة أصل فلأجل ذلك قيل ان المصنف مأخوذ بهذه الآية خالف رواية أصول الفقه » 
فإن المذكور فبها ان المسح على الخفين رخصة إسقاط كالصلاة في السفر والعزيعة لم تكن 
: مشروعة فمها فكيف يؤجر على غير المشروع . قلت ليس الأمر كذلك لأن المسح إنفا 
كان رخصة إسقاط ما دام المكلف مخفا » وأما إذا تزع خفيه أو أحدهما والنزع مشروع 
في حقه فلا يتكون حمنئذ من ذلك النوع فكان نظير هذا من ترك السفر فإنه يسقط عنه 


م1٠‎ 


ويجوز من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسها على طبارة كأءاة ثم أحدث خصه 
يحدث موجب للوضوء لأنه لايمسم من الجتابة على ما نبين ان شأء الله , ” ' 








وأما أخذ المصنف بهذا فغير موجه لأنه تبع في هذا شيخ الإسلام خواهر زادة في 
- مشوظة » فإن ذ كر فيه وقال كان مأجوراً . وقال تاج الشريعة فإن قلت كيف يكون 
حورا وائه راخضة إسقاط فكان نظير الصلاة في حى المسافر » ولو صلى المسافر أريعا 
لا يؤجر بل يككره » قلت ان الفسل أشقى من المسح ويكون أبمد من الخلاف . 
( ويحوز ) أي المسح على الخفين ( من كل حدث موجب للوضوء )موجب يكسر الجبم 
من الائيحاب وجعل الحدث موجيا مجازا لآأنه ناقض للوضوء فكيف يكو نموجباوالموجب 

ارادة الصلاة والحدث شرطه فجاز ان يضاف الايحاب إلبه ا في صدقة الفطر . ْ 

فإن قلت ذكر في المبسوط وخير مطلوب ان الحدث هو السبب . قلت نعم ذكره 
هكذا ولكنه غير صحيح » والحدث شرط على الصحيح وقيده بقوله موجب للوضوء 
احقرازاً عن موجب الجنابة على ما يأقي عن قريب ان شاء الله تمالى . 

( إذا لبسهها ) أي الخفين ( على طبارة كاملة ) قبد بهذا احقرازاً مما إذا توضاً بسؤر 
امار أو ينسبذ التمر لا يحوز المسح عليه لأن نبيذ التمر بدل عن الماء عند أب حنيفةو لهذا 
لو وجد في خلال صلاته يفسد صلاته فلو جاز المسح كان هذا بدل البدل وذا لا يجوز » 
وفي زيادة الحلم كم الشهيد لا يمسح بنبيذ التمر لعدم الضرورة ويمسح يسور امار لأنه مام 
مطلق عند طهوريته . وفي زيادات قاضي خان اختلف المشايخ في جواز المسح على الخقين ' 
ينبيذ التمر » وفي خواهر زاده نبيذ التمر ذ كره عنه المرغيناني ٠‏ وفي جوامع الفقه للعيالٍ 
في جواز المسح ينبيذ التمر روايتان عن أبي حنيفة » وحكى الجواز الاسبيجابي أيضا . ' 

( ثم أحدث ) أي ثم أحدث يمد لبسها على طهارة كاملة » وأشار بكلمة ثم إلى ان 
المسح بعد الحدث لا بعد اللبس » وهذه عبارة القدوري وبق ما قاله المصنف فيه (خصه 
يحدث ) أي خص القدورى « رح» المسح يحدث ( موجب للوضوء ) فسر المصنف قول - 
القدووى هذا يقوله ( لأنه ) أي لآن الشآن ( لا يمسح ) على الحفين ( من الجنابة على ما 
تبين إن شاء الله تعالى ) لآن الجنابة الزمت غسل جميع البدن ومع الخف لا يتأتى . 


1ه ( البناية يشر عالهداية ج ١1م‏ 1م) / 


ويحدث متأخر لأن الخف عبد مانعاً ولو جوزناه بحدث سابق 
كالمستحاضة إذا ليست ثم خرج الوقت والمتيمم إذا لبس الخفين ثم 


00 





| ( ويحدث متأخر ) أي خص القدورى المسح أيضاً يحدث متأخر عن الوضوء كذا ما 

قاله الأكمل . وقال الاترازى متأخر عن اللبس وهو الأوجه ( لأن الخف عبد ) أى 
عرف وهو صمغة الجهول والعهد يأقي لمعاني كثيرة بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ 
ورعاية الحرمة والوصمة فكل واحد من هذه يذكر لا يناسيه يحسب الداعي ( مانعاً ) 
نصب على الحال من الضمير الذى في عبد يعني مانعاً من سراية الحدث إلى القدم لا رافما 
للحدث لأن الرفع هو المطبر والخف ليس كذلك ٠‏ 

( ولو جوزناه )أي ولو جوزة المسح علىالخفين ( بحدث سابق على اللبس كالمستحاضة 
اذا ليست ) الخحقين والدم يسيل ( ثم خرج الوقت ) قيد به لأن المستحاضة يجوز لها ان 
تمسح ما دام الوقت باقياً فإذا خرج الوقت ففيه الخلاف فمندنا لا تمسح » وعند زقر 
تسح مدة المسح على حسب السفر والاقامة . 

( والمتيمم ) أي وكالمتيمم ( إذا لبس الخفين ثم رأى الماء ) وتوضأ لا يمسح لأنه برؤية 
الماء ظبر الحدث السابق ( لكان الخف رافعا ) للحدث السابق والحك في مسألة المستحاضة 
أن يكون الدم سائلا عند الوضوء واللبس أو عند أحدها أو ببنها » وان كان منقطما 
عنده أو ينها فحكمه حك الاصحاء » وعند زفر حكمبا حك الاصحاء في الوضوءات 
كلبا وعلى هذا سائر أصحاب الأعذار . 

( وقوله ) أي قول القدوري لا يقال انه اضمار قبل الذكر و كذلك الضمير في قوله 
خصه محدث لأنه معلومة بقرينة الحال لآن المصنف في صدد شرح كلام القدوري ( إذا 
لبسها على طبارة كاملة لا يقي اشتراط الكيال وقّت اللمس ) يعني اشتراط القدوري كمال 
الطبارة وقت لبس الخقين لا يجوز لأن.المذهب اشتراط الكمال وقت الحدث اشار بكلمة 
الاضر اب بقوله ( بل وقت الحدث)أي بل اشتراط الككيال وقت الحدث هو الذي يفيده 


كم 


وهو المذهب عندتا 

اش 
وقال الاكمل ان كان مراد المصتقف هذا الذي قرروء قفي كلام القدوري تسامح » وإن 
كان غير ذلك يحتاج إلى بيان لآن ظاهر كلام القدوري يقد ذلك 

قلت تحرير هذا ان القدوري ذكر اللمسن واراد به بقاءه يعني إذا ليسهها ياقبا عند 
الحدث يمسح لأن ماله دوام يأخذه يقاؤه حم ابتدائه كيالو حلف لا يسكن هذه الدار 
يحنث فيها بالبقاء حتى لو غسل رجليه وادخلها خفيه ثم اكمل طبارته يمسم وكذا لو 
لبسها وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى انفسلت رجلاء ثم أحدث يسم لكيال 
الطبارة عند الحدث ولو غضمل رجله الواحدة وأدخلها الخف وحدها ثم غل الأخرى 
وأدخلها الف يجوز له المسم إذل أأحدث ويه قال الثورى والمزني واين النذر والطيرى 
وداود الظاهرى ويحي بن آدم وأيو ثور ٠‏ وقال الشاقمي وأحمد يتزع الخف الأول ثم 
يعمده إلى مكاته وان لم يقعله لا يجوز له المسح . وق الوط هذا اشتغال با لا هيد . 

( وهو المذهب عندنا ) أى اشتراط الكئال وقت الحدث لا وقت اللبى هو الذعب 
عندنا خلاقا الشافمي > فإنه يشقرط الكيبال وقت اللبس » ولج الشاقمي على ذلك 
يأحاديث منها في الصصحين حديث المغيرة بن ثعبة وفيه ثم أهويت إلى الخحفين لأنزعها 
فقال دع الخقين فق ادخلت القدمين المقين وها طاهران فمسح عليها واستدل الاترازى 
بهذا الحديث على قراط اللبس على الطهارة» ولس بظاهر على ما تقول في جوابهوأقرب 
ما يستدل يه حديث. اخرجه الدلرقطتي عن أبي بكرة عن النى عَكقَوٍ انه رخص للنسافر 
ثلاثة أيام ولماليها وللمقيم يرما ولية إذا تطبر فلبس خفمه أن عسمح علمي| فقالو! ان للقاء 
للتعقمب والطبارة إذا أطلقت انا براد ها الطيارة الكامقة . 

والجواب عن ذلك اندليس له حجة في الأحاديث التي تعلق بنا» لأنا تقول بعدم جواز 
المسح إلا بعد غسل الرجل > ومحل اخلاق يظبر قي الآلتين احداها إذا أحدت ثم 
غسل رجليه ثم لبس الخقين ثم مسح عليها ثم اكمل وضوء الثانية إذا أحدث ثم توما 
١‏ قلياغل إحدى رجليه لبس عليها الحف ثم غسل الأخرى ثم ليس عليها للف » فلن 
هذا االسح جائز عندنا قي الصورتين خلاقاً له هذا تحرير مذهبنا ‏ والشاقصة يقول هنا ان 


ينك ف 


حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أ كمل الطبارة ثم أحدث يجزته المح . 
شْ 


الحنفة لا يشترطون كيال الطبارة في المسح وهذا يدخل ما لو توضأ ولم يغسل رجليه ثم 
لبس الخقين ولبس كذلك عندنا » بل لا يجوز له في الصورة » لأن الحدث باق في القدم . 

وقال الخطابي في تعليل هذه المسألة وذلك أنه جعل طبارة القدمين م] قبل لبس 
الخفين شرط لجواز المسح عليه وعلله بذلك والمم الملئق بشرطلا يصح إلا بوجودشرطه ‏ 
ولكن لا نسم انه شرط كمال الطهارة وقت اللبس » لآنه لا يفوم من نص الحديث »> غاية 
ما في البا ب أخبر انه لبسه) وقدماه كانا طاهرين فأخذنا من هذا اشتراط الطهارة لاجل 
جواز المسح سواء كانت الطبارة لأجل جواز المسح حاصاة وقت اللمس أو وقت الحدث» 
وتقسده بوقت اللبس أمر زائد لا يفهم من العبارة . وقال الطحاؤى رحمة الله عليه معنى 
قوله زود أدخلبها وها طاهرتان يجوز أن يقال طاهرتان إذا غسلها وان لم تكمل ٠‏ 
الطبارة كما يقال صلى ر كعتين قبل ان يتم صلاته ويحتمل ان يريدهما طاهرتان من جنابة 
أو خمث . 

فإن قلت إذا كان الخف مانعا من سراية الحدث إلى القدم كان ينبغي أن يمسح عليهإذا 
غسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث قبل كال الطبارة » قلت علم كونه مانعاً من . سراية 
الحدث الى القدم بالنص على خلاف القماس عند كال الطبارة فيقتصر عليه . 

وأا يديت أب بكرة فإنه ضعيف وفي إسناده مهاجر بنمخد قال ابن أبي حاتمة سألت 
أبي عنه فقال لين الحديث ليس بذلك . ثم انه قد روى بالواو ولبس خفيه » وعلى تقدير 
صحته فبو “مول على طبارة الرجلين ٠‏ 

( حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم اكمل الطبارة ثم أحدث يحزئه المسح ) هذه 
نتمجة قوله وهو المذهب عندت . قال الاكمل قبل لا يصح أن يكون نتيجة ما ذكر من 
اشتراط اللبس على طبارة كاملة فان عدم جواز المسح ها هنا باعتبار ترك الترتيب في 
الوضوء لا باعتمار اشتراط الطبارة الكاملة وقت اللبس . قلت هذا كلام السفناقي وصاحب 
الدراية بعده . ثم قال الاكمل ويجوز أن يقال لما أثيت المصنف بالدليل فيا تقدم اركف 
القرتيب في الوضوء لبس بشرط صح ان يبنى هذا الفرع على هذا الخلاف لكونه أثبت 


4ذه 


وهب ذا لان الخف مانع حلول الحدث بالقدم فيراعى كال الطبارة 
وقت المنع حتى أو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعاً 





الدليل في الوضوء ان الترتيب ليس بشرط بل يمكن أن يقال ان هذا الفرع له وجهان في ' 
الفساد عند الشافعي أحدهما من جبة ترك الترتبب » والثافي من جهة عدم كال الطبارة 
وقت اللبس » فالمصنف في هذا يدل على الوجه الثاني مع قطع النظر عن الاول . 

( وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم ) هذا استدلال من جبهة العقل وم يذكر 
ما هو من جبة النقل ( فيراعى كمال الطبارة وقت المنع )'الفاء فبه جواب شرط محذوف 
أي فإذا كان الخف مانم عن سريان الحدث إلى القدم فيراعى كمال الطهارة عن حلول 
الحدث ولا براعى وقت اللنمس . 

( حتى لو كانت ) نتمجة ما قمله “ أي ححتى لو كانت الطبارة ( ناقصة عند ذلك ) 
أي عند حاول الحدث ( كان الخف رافعا ) وليس كذلك لأنه عبد مانما » أراد أن 
الطهارة إذا لم تكن كاملة عند الحدث لا يجوز الممح كما إذا لبس خفيه بعد غسل رجلبه 
م أحدث ثم توضأ لايجوز المح لما قلنا » ولآن الحدث وان ارتفع عن الرجلين م برتقع 
حكمه > و لهذا لا تجوز صلاته فنكون الخف رافعا حكما وان جعل مانعاً حقيقة ولو 
توضاأ للفجر وغسل رجليه ولبس خفيه وصلى ثم أحدث وتوضا للظبر وصلى ثم للعصر 
ْ كذلك ثم تذكر انه ل يسح برأسه في الفجر نزع خفيه ويميد الصلوات لأنه تبين ان اللمس 
لم يكن على طهارة كاملة » وان تبين انه لم يبمسح للظبر فعلبه اعادة الظبر خاصة لأنه لمسه. 
على طبارة كاملة فتكون طبارة الأصل كامة ٠‏ 

فإن قلت إذا غسل القدمان رفع الحدث عنهما حكما فإذا انضم إليه غسل بقمسة 2 
الأعضاء ارتفع الحدث بلمجموع فكان ماتما لارافما ٠‏ قلت كلهم اتفقوا على ان المسم لا 
يحوز إلا بعد طهارة كاملة واختلافهم في وقتها فلو كانت الطبارة ناقصة عند حلولالحدث 
يازمه أن يكون الخف رافما للحدث الحكمي الذي حل بالقدم لآنه وان : ال بالماء حقمقة 
لكنه باق حكما لعدم التجزي وعن بقية الأعضاء أيضاً برد النقض على مسح الخق ٠١‏ 





. هنا كائة غير واضحة »© أه مصححه‎ )١( 


هكه 


ويجوز ليم يومآ وليلة والمساقر ثلاثة أيلم وليالييا 


طبارة كلمة فكان مانس لا رافماً ومو خاف . 

فان عت هذا يقضي وجود اقطبارة الكامة وقت اللدث > ونحن لا غنم ذلك وإما 
تقول إذها لا تكفي بل يحتاج إلى وجودها وقت اللبى أيضاً . وما ذكرتم لا يدقع ذلك . 
قلت كلام المصتف لا يدقع ذلك والداقع أن وجود الطبارة يحتاج إليدعند طرآن ما يزيلما 
وهو الحدث تحقة؟ للإإزالة » وأما قبل ذلك فبي مستغنى عنبا فلا فائدة في امقراطها . 

(ويجوز ) أي المسح ( لفقم بوم] ولية ولفساقر ثلائة أيام والباليها ) التوقيت في 
المح قول عامة العاماء من الصحاية والتايمين ومن يعدهم وقال الخطابي هو قول عامة 
النقباء . وقال اين الذر هو قول عمر وعلي وابن مسعود وان عباس وابن زيد الانصاري 
وعطاء و شريح والكو قبين وبحي » وعن الأوزاعي وأبي ثور والحسننصالمو أمدو إسحاق. 

وقالت طائقة لا توقمت في المسح ويمسح ما شاء بروى عن الشبي وربيمة واليث 
وأكثر أصحاب مالك وسمع مطرف مالك يقول اقتوقيت بدعة . وقال الشافمي لاقوقيت 
به قاله نصر . وقال التووي هو قوله القدم قال وهو ضصف رواه جد ولا تقريع عليه 
وحكى لبن للنذر عن سيد بن جبير انه يمح من غدوة إلى اقيل . وعن الشمي وأني ثور 
وسلباق بن دفود اقه لا يصلي به إلا خسى صلوات ان كل مقيساً ومس عثرة ان كيك 
مسافراً وهو مذهب مردود لان التوقيت بالزمان لا يتمدد الصاوات . 

وف الحمط او خاق على رحله يمح على خفيه من غير توقبت للضرورة وق جوامع 
الققه المسافر بعد التلاث بسح على خفيه لخوف البرد للضرورة . وي الامتذكظر روي عن 
مالك لتكار الح على ا تين قي الحشر والسفر اكثر وأشبر وعلى ذلك ينى موطأه » وقد 
ذكرة في أول الاب عن مالك ست روليات . وقال اين امنفر في كتاب الاجباع لجمع 
اللداء على جواز الشمح على الخفين » وقد صح رجوع من كان خالقهم و كذلك لا أعم أحداً 
من فقباء الفسامين روى عته انكار للسح إلا مالك الرواية الصحيحة الرجوع بنلاف ذلك 
وطى ذلك جسع أصحاية احتيج من قال يعدم التوقيت يا خرجه أن داود والدارقطني 
والسمبقي عن لبن الي عمارة وقد كان صلى مع رسول الل ع إلى القبئتين قال قلت يأرسول 
الث تع أمسح على الحقين قال نمم قلت يرم قال ويرمين قلت وتلاثة أيام قال نعم وما 
شت وقي ووفبة حتى يلم سبع فقال عليه السلام نمم ما يدا للك . 

والجولي عته ات ابا دلود قال هذا الحديث لسى بالقوي واختلف في استاده » وقال 


لفلف 


بيجب 











الدارقطني اسناده لا يثبت » وقال ابن القطان فيه جمد بن زيد وهو ابن أبي زياد صاحب 
. حديث الصور قال فبه أبو حاتم مجبول > ويحي بن أيوب مختلف فيه وهو ممن عمب على 
مسلم خراج حديثه . وقال ابن العربي وفي طريقه ضعفا أو مجاهيل منهم عبد الرحمن بن 
زيدين وحمد بن يزيد وأيوب بن قطن . وقال البخاري حديث تجهول لا يصح . وقال أحمد 
رجاله لا يعرفون » وقال الثوري اتفقوا على انه ضعيف مضطرب لا يحتج به . 

فإن قلت رواه الحام في المستدرك وقال اسناده بصري وم ينسب واحد منهم إلى جرح 
وأبي بن عمارة صحابي مشهور ول يخرجاه . قلت لا يؤخذ منه ما قاله مع وجود ماذكرنا 
وكيف يرجه البخاري مع قوله حديث بجبول . 

فان قلت اذا كان الامر كذلك فيا مستند أهل المدينة في المسح اكثر من ثلاثة''ويوم ش 
ولملة . قلت قال أبو ذرعة لهم فيه أثر صحمح من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن [ 
عمر رضي الله عنه انه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتا واحتجوا أيضا برواية حماد 
أبن زيد عن كثير بن سطير عن الحسن قال سافرنا مع أصخاب رسول الله مَل فكانوا 
يمسحون خفافيم بغير وقت ولا عذر رؤاه ابن الجهيم في كتابه » وروى ابن الجهسم في 
كتابه بسنده إلى سعد بن أبي وقاض رضي الله عنه انه خرج من الخلاء فتوضأ ومسح على ١‏ 
خفمه »> فقل- له تمسح علمهما وقد خرجتمن الخلاء قال نعم إِذا أدخلت القدمين إلى الخفين 
وها طاهرتان فامسح.علمي! ولا تخلمها إلا لجنابة . : 
وروئ أيضاً يسنده إلى عروة أنه كان لا يوقت في المسح» وروي نحو ذلك عن جماعة 
من الصحابة قاله ابن عبد البر في الاستذكار وهمعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاصوعقبة 
ابن عامر وعبد الله بن عمر . 


والجواب عن ذلك ان هذا لا يصادم الاحاديث الصحيحة في التوقت على ما نذكره 





)١(‏ ربما في التعبير كلام ساقط وتامه ‏ في المسح اكثر من ثلاثة أيام ولياليون للمسافر 
ويوم وليلة للمقيم - والله أعل . أة مصححة . 


باه 





عن قريب ان شاء الله تعالى » على ان ابن حزم ضعف كثير بن سطير جداً وعن يزيد بن 
مغفل عن عمر رضي الله عنه قال للمسافر ثلاثة أيام ولمالبون وللمقيم يوم وليلة فدل ذلك , 
على رجوع عمر إلى التوقيت في المسح . 

وأخرج الطحاوى ما روى عن عمر رضي الله عنه من ثمان طرق > وأخرجه البيبقي 
من حديث الاسود عن شبابة عن عمر رضي اله عنه قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . 

وروى ابن أبي شببة في مصنفه أخبرن عائذ بن حبيب عن طلحة بن يحي عن ابان بن 
عئان قال سألت سعد بن أبى وقاص عنالمسح على الخفين فقال نعم ثلائة أيام ولباليهن 
للمسافر ويوم'ولملة للمقيم » فبذا أيضاً يدل على رجوعه إلى التوقبت * والمرجم في هذا 
..٠‏ الى قول النبي عَم أولى . 

فان قلت روى الحاكم في مستدر كه حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله َكل | 
قال إذا توضأ أحدم ولبس خفيه فليصل فيا ولبمسح عليها ثم لا خلمه) إن شاء إلا من 
جنابة . وقال الاك اسناده صحبح على شرط مسلم ورواية عن آخر ثم ثقات . 

وروى الحاى أيضا من حديث عقبة بن عامر الجبني انه قدم على عمر رضي الله عنه 
بفتح دمشق قال وعلي خفاف فقال لي عمر رضي الله عنه م لك يا عقبة منذ ك لم تنزغ 
خضمك فذكرت من المعة منذ ثيانية أيام فقال أحسنت وأصبت السئة » و قال الحام 
حديث صحيح على شرط مسلم ورواه الدار قطني والبيبقي أيضاً 7 

قلت الجواب عن الأول ما قاله ان الجوزي في التحقيق انه مول على مدة الثلاث » 
وقال ابن حزم هذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حاد وأسدمنكر الحديث لا يحتج يه. 
قلت لمس كذلك فان أسد ثقة وليس له ذكر في شيء من كنب الضعف ووثقفه البزاز 
وابن يونس . 

والجواب عن الثاني ما قاله الطحاوي ليس فيه دليل قطعي على ان قوله أصبت للسنة 
من الني ملم لأن السنة يحتمل أن تكون سنة الني يَكْ ويحتمل أن تكون سنة أحد من 
خلفائه » وقد يطلق أيضاً على قول أحد من الصحابة « رض ٠6©‏ 


ين 


1 اس اا ل سا سي 

فان قلت روي عن خزيمة بن ثبت رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال المسح على 
الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة » ورواه أبو داود والطحاوى ثم قال أبوداود 
رواه منصور بن المعمر غن ابر هيم التميمي باسنادهولو استزدتاء لزادنا »وني رواية الطحاوى 
ولو اظب '١'‏ عليه السائل لزاده . قلت ذكر في الامام ان فيه ثلاث علل » الاولىاختلاف 
اسناده وله ثلاث مخارج » رواية ابراهيم !لتميمي وابراهيم النخعي ورواية الشعي ثمذكر 
الزيادات أعني لو استزدنا لزادنا » وبعضها لسست فيه . 

الثانية : الانقطاع قال الترمذى سألت جمد بناس,اعمل يعني البخارى عن هذاالحديث 
فقال لا يصح . وحديث خزيمة بن ثابت في المسح لانه لا يعرف لابي عبد الله الجذلى سماع 
منخزيمة . 

الثالئة : قال ابن حزم ان أيا عبد الله الجذلي لا يعتمد على روايته . 

فإن قلت لما روى الترمذي حديث خزية هذا قال حديث حسن صحيح و كيف ينقل 
عنالبخاري ان هلايصح.قلت والظاهر ان قوله - لم يصح - هو بالزيادة. المذكورة مع 
الخلاف رواية » واما تصحيحه وتحسينه فبغير الزيادة المذكورة » واسم أبي عبد الله الجذلي 
عبد بن عبيد ويقال عبد الرحمن بن عبيد . 

وذكر الأكمل في احتجاج مالك حديثين أحدهما قال لحديث عمار بن باسر قال قلت 
ارسول لله مَك مسح على الخفين يوما قال نعم فقلت يومين قال نعم حتى انتهبت إلىسبعة 
أيام فقال إذا كنت في سفر فامسح ما بدا لك ٠‏ 

والآخر ما روى سعد بن أبي وقاص وجرير بن عبد الله وحذيفة بن الماني في جباعة من 
:الصحابة فإنهم رووا المسح على الخفين غير مؤقت » ذكره أبو بككر الرازي في شرح 
مختصر الطحاوي . 
1 . فالحديث الأول لمالك في عدم جواز المسح للمسافر » والثاني انه غير موقت و كذا نقه 





)١( '‏ هكذا - أظب - في الاصل ولم أجدها في مختار الصحاح . أه مصححة . 
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لقوله عليه السلام يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها 


الاترازي عن أبي بكر الرازي . قلت :هذا عجز ظاهر حيث يذ كر أحد الحديئين ونسبه 
إلى أحد من الفقباء أو نقله من كتاب الأصل فكان يبين نخرجه رجال بسنده حتى يرضى 
الخصم بذلك . 

وأما حد نسبة الأكمل الحديث الأول إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه فيه نظر لآن 
الحديث لأبى عمارة أخرجه أبو داود وغيره كا ذكرناه عن قريب . وأما حديث عمارةفقد 
قال السيبقي روينا عنه جواز المسح . ش 

( لقوله عنتئدز بمسح المقم يوما ولملة والمسافر ثلاثة أيام ولباليها ) هذ!الحديث أخرجه 
جماعة منهم الطبراني من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله عَكاثر للمسافر ثلائة 
أيام ولباليهأ وللمقم يوم وليلة في المسح على الخفين . 

ومنهم الحافظ أبو نعم في كتاب معرفة الصحابة من حديث مليكة بنت الحارثقالت. ' 
حدثني أبيعن جدي مالك بن سعد انه ممع ني َل يؤل وسثل عن المسح على الحفينقال 
ثلاثة ل 

منهم أبو نعيم أيضاً من حديث مالك بن ربيعة قال 5 رسول علخ توضأو مسح 

يا ارد للمسافر ثلاثة أيام ولامقيم يوم ولملة . 
0 ومنهم من حديث شريح بن هانىء قال أتبت عائشة رضي الله عنها اسأنها عن المسح 
على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان مسافراً مع رسول الل لقوفسألنا 
فقال جعل رسول الله ملاع ثلاثة أيام ولياليين للسافر ويرما وليلة لمقيم » ورواه ابن 
خزيمة في صحمحه بلفظ رخص لنا رسول الله ملع في المسح على الخفين ثلاثة أيام .. 
الى آخره ٠‏ 

رايم أبو داود من حديث لخزيمة بن ثابت قال قال رسول الله َع المسح على الخفين 
للمسافر ثلاثئة أيام وللمقيم يوم ولبلة » أخرجه ابن ماجة والقرمذي وقال حديث 
حسن صحبح . 


ومنهم ابن أبي شيبة أخرجه في مسنده من حديث عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله 
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آ# كك للش 
جيه يأمر باللسح على ظاغر الخف لللساقر ثلاثة أيلم ولياليها ولققيم يرم ولملة . 

ومنهم الحاقظ أب يكر التسايوري من حديث عمرو بن أمية الضمري أنه توتتهد قال 
للساقر ثلاثة أنام ولياليين وللمقيم يوم واليلة  ٠‏ 

ومنهم اليزاز من حديث عوف بن مالك لايخفى أنه تيتهد أمر اسم على الخقين في 
غزوة قبوك ثلاتة أيلم ولياليهن الساقر ويم ولمة للمقيم ٠‏ , ْ 

ومنهم اليزلز أيضاً من حديث أي هريرة ان رجلا سأل الني يكت عن فلسم علىالثقين 
فقال للمقيم يوم ولملة وللمساقر ثلاتة أيام ولمالبهن . 

ومنهم الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن أبي بنكرة عن أبيه عن الني عت انه 
رخص للساقر ثلانة أيام ولياليهن وللمقيم يوم ولي إذا طهر ولبى خفيه أتبيسمعليها» 
ورواء ابن خزيمة أيضاً والاترم » وقال الطحاوي هو صنح الاستاد » وقال البخاري 

ومنهم الطيراني في للكبير من حديث المنيرة آخر غزوة غزونا مع رمول الل علبه 
السلام أمرنا أن تمسح على حفاقنا للمساقر ثلاتة أيلم ولياليها وللمقيم يرما وليلقما لم يخلم. 

ومنهم الترمذي من حديث صفوان بن عسال بفتح للمين للبمة وتشديد السين البعلة 
قال كان رسول الله َيه أمرنا إذا كنا مساقرين أو سفراً ان لا قنزع خفاقنا ثلاتة أيام 
ولماليهن إلا من جتاية » ويروى لا من جناية ولكن من غائط ويول وفوم » وقال حديث 
حسن صحيح * ورواه النسائي ولين ملجة ولبن حبان في صحيحه وان خزيمة » أيضاً 
قوله - أو سفراً - مك من الرلوي بقتح السين وسكون الفاء جمع مسافر ك ركب 
وداكب » وقيل اسم جمع وذكر الغائط والبول والنوم خرج خخرج الغالب > وق معتاها 
زوال العقل بالخنوت والاتماء و كذا لأتنىء وخزوج للدم وكلما كات حدثاً وقي معتى اللتابة 
التفاس والحمض على أصل أبِي مسف إذا كانت مساقرة لأن أقل الحض عنده ومات 
ولثتان وأكثر. الثلاث قبمكنها اللسح في بقية المدة وما فيه غسل ججيع البدده » ووو حمق 
مها لنه لا وسح على الف من تجامة ‏ 


قال وابتداؤها عقيب. الحدث لأن الخف مانع سراية الحدث إل ٠‏ 
القدم فيعتبر المدة من وقت المنع 
قوله ‏ لَكن - حرف استدراك بعد النفي وإدا استدرك بها الاثبات مختص بالجلة 
دون الممنى > وقمل في لفظ الحديث اشكال لأن قوله أمرن أن لا ننزع خفافنا إلا من 
جنابة معقب بالاستثناء فمصير انجاب . وقوله - بعد ذلك - لكن استدرك من إيحاب 
المفرد وذلك خلاف على ما تقدم . قوله - وبول ونوم - بواو العطف في كتب الحديث 
ووقع في كتب الففه.كلبا أو للتنويع . ْ 
( قال ) أي القدوري ( وابتداؤها ) أي ابتداء مدة المسح ( عقيب. الحدث ) لا من 
وقت اللبس ويه قال الشافعى والثوري وجمهور العاماء وهو أصح الروايتينع نأحمدوداود 1 
وقال الأوزاعي وأبو ثور وابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد 
وداود وهو الختار والراجح دليلا ذكره النووي واختاره ابن المنذر وحكى نحوه حمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه » وعن الحسن البصري ان ابتداؤها من وقت اللبس > ويلزم 
على قول الحسن انه إذا مضى يوم ولبلة على المقيم ول يحدث وجب أن يتزع الهف ولا 
يحزئه المسح بعد ذلك وهو محال وعلى من يعتبر من وقت المسح انه إذالبسخفيه وأحدث 
ول يمسح ثم أغمي عليه بعد ذلك أسبوعا أو شهراً انه لا ينزع خفيه ويمسح عليهما وهومحمال 
أيضا كذا في مبسوط شبخ الاسلام ومس الأئمة . 
ثم يبان الأقوال الثلاثة ممن توضأ عند طلوع الفجر وليس الخف ثم أتحدث بعد طلوع 
الشمس ثم توضاً ومسح بعد الزوال فعلى قول العامة يمسح المقم إلى وقت الحدث من اليوم 
٠‏ الثاني وهو ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني » وعلى القول الثاني إلى وقت طاوعالفجر 
ْ من اليوم الثاني وهو وقت الابس » وعلى القول الثالث إلى ما بعد الزوال من اليوم الثاني 
وهو وقّت المسح والصحمح قول العامة . 
( لآن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم ) أي مانع حلول الحدث بالرجل شرعنها 
( فتعتبر المدة من وقت المنع ) أي لأن المانع عن الشيء إما يكون مانعم] حقبقة عند 


لالا© - 


طريان الممنوع ثم الحقيقة أولى بالاعتبار فتعتبر المدة من عنده . وفي المنسوط لآن الدث. 
سبب للوضوء فتعتبر المدة من وقت السبب  .‏ - 00 

وقال أبو نصر الاقطع غن ابراهم الحرمي قال روى عن عشرة من الصحابة وعشرين 
. من التابعين ان ابتداء المسج من وقت الحدث لا من وقت اللبس » ولآن الحدث اتبيه 
الرخصة حتى لو م يحدث لا يحتاج إلى اسح فتعتبر من وقت السبب فأكثر ما يصلييه اليم 
من الصلاة الوقتية ست صاوات والمسافر ستة عشر وقتاً إلا بعرفة والمزدلفة فإها يكؤن: 
سبعاً للمقيم وسبع عشر للمسافر ومثلها عند الشافمي في سائر الأماكن للجمع . _ 

( والمسح على ظاهرهها ) أي محل المسح على ظاهر الخفين وهو المستحب عندةا مسح 
أسفل الخفين غير مستحب > وفي البدائع المستحب عندن المع بين ظاهره وباطنة في المسح. 
إذا ل يكن به نجاسة وبه قال الشافمي حكاه في المذب حيث قنالء والمستحجب. 
أن يسح أعلى الخف وأسفله والواجب عنده أقل جزء من أعلاه . وقال السفناقه سال 
الامام السرخسي في المبسوط فإن مسح باطن الخنف دون ظاهره ل يتعز » فإن موضعالمسح 
ظهر القدم . 

وقال الشافمي المسح على ظاهر الخف فرض وعلى باطنه سنة . وقال صاحب اهداية 
قوله على ظاهرهما احتراز عن قول الشافمي والزهري ومالك فان السنة عندهم الممح 
على الخف وأسفل .الا ان يكون على أسفل نجاسة ولكن لو اقتصر على مسح أعلاهيجوز 
عندهم ولو اقتصر على مسح أسفله م يجز على ظاهر المذهب وأظبر القولين عن الشافمي 
ويجزثه في قول . 





وأما مسح العقب فمن أصحابه من قال يمسحه قولاً واحدا ومنهم من قال فيه قولان 
أصحها انه يمسحه وفي الإقتصار على العقب قولان الأظهر انه يجوز وعندن والثوري 
وداود وأحمد لا مدخل لأسفل الخف في المسح ولا للعقب . قلت ماذكر في البدائع هو 
قول علي وأنس وقبس بن سعد وعروة بن الزبير والحسن البصرى والشعبي وعطاءوالنخعي 
والثوري والأوزاعي وغيرهم واختاره ابن المنذر » وروي عن سعد بن أبي وقاص وابن 


اعم 


ظ خطوطا بالاصايع 
اس سس سمت 
عمر وعمر ن عمد العزيز والزهرى ومالك وحوب مسح ظاهر هما وإطتيا » وحكى 
النووى عن ابن للنذر ان مسح اسقلها استحباب عندهم ويه قال الشاقمي وهو قول مالك 
الستة مم اعلا الف وأسقله - 

قلت هذا يخال خا تقل النووئ وما تقل السغتاق عن الشاقمي « رح » . وقالالاكمل 
وق الخفتي ولا يسن مسح أسقله ولا عقبه وبذلك قال عروة وعطاء واسحاق والتجعي 
والاوزاعي واسحاق وأصحاب الرأى واين المنذر ولا تمل أححدا قال يحزئه مح أسقل 
الف إلا أشبب من أصحلب مالك وبعض أصحاب الشاقمي والمتصوص عن الشاقعي انه 
لا محزئة . وقفل ابن للنذر لا أعلم أحدا وقول يالمسح على الخقين ويقول لا يحزئه المسح 
على أعلى للف ٠‏ 

( خطوطا بالأصابع ) قال الأكمل هو منصوب على الخال بمنى مخطوط ] . قلت 
أخذ من السغناق وكذا قال صاحب الدراية ونج الشريعة وا يبين أحدا متهم ان لفظ 
الخطوط مصدر أوأجع وان ذا الخال ما هو فتقول ولخطوط جع خط . قال الجوهرى 
لقط ولمد لقطوط و كذا قال ق السبارات قات كان الخطوط مصدرا والمصدر الخطيقال 
خط الكتلية خط) . قال السفتاقي يقلل خطه قلان كا يقال كتيه قلان ثم قال في آخر 
البلب وأكثر كتبه يدل على ته من بلب نصر ينصر كذا في دستور اللقة والحاليهواليتداً 
أى قوله ‏ والمسح - لأنه مرفوع على الإيتداء والخبر متملق قوله - على ظاهرهما - 
وهو كائن أو حائز أو تمو ذلك وخطوطا على حاله من غير تأويل . 

قان ملت المطليقة بين الخال ودى الال شرط وها هنا الحال جع ودو الخال مقرد . 
قلت المصدر يتنلول القمل والكثير ويمكن أن يقدل ان ذا الخال حتوف والخطوط حال 
منه والتقدير ومح الماسحين على ظاهر التقين حال كونهم عغططين بالأصابع قحينب ف 
يجوز خطوطأ باتخططين على صبخة اسم القاعل لا للتأويل باللفرد على ما قالوا من 
غير رودة ‏ 

وقال الاترلزي وقوله خطوطأ بان اللنة لا شرط المواز وقال هذا احتراز عن قول 
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بيدأ من قبل الاصابع إلى الساق 


عطاء فإنه يقول بتثليث المسح اعقباراً بالفسل وذلك لأن الخطوط انها تبقى اذا مسح مرة 
واحدة . قلت هذا لبس باختراز عن قول عطاء فإنه لو قيل خطوطا بالأصابع مرة كان 
احترازا عن قول عطاء قال لأن الخطوط إنيا تبقى إذا مسح مرة وفبه نظر » لآن بقاء 
الخطوط ليس بشرط » وغايه ما في الباب ان عطاء قاس مسح الخف على الغسل . 
( يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ) هذا كيفية المسح أن يبدأ الماسح » وابتداؤه من 
قبل أصابع الرجل وانتهاوٌه إلى الساق وفبه أشار إلى أن الساق لا يدخل » لأن الغاية لا 
تدخل تحت المغيا» وعن هذا قال الحسن عن أبي حنيفة انه يمسح ما بين أطراف الأصل إلى 
. الساق » وهذا الذي ذكره هو مقدار الواجب في المسح . وقال أحمد الواجب مسح أكثر 
ظاهره » وعند مالك جمبعه إلا مواضع وعند الشافمي ان اقتصر على جزء من أعلاه أجزأه 
بلا خلاف وإن اقتصر على بعض أسفل لا يحزئة نصه في البويطي ومختصر المزني. 
وحم فيه طرق ثلاث طريقة جمهورهم عدم الاجزاء ذكره النووي في شرح 
المهذب . وقال أبو جمر حديث المفيرة ببطل قول أشبب انه لا يحوز الاقتصار على ظاهر 
الحف . وفي المغني عن أشبب وبعض الشافعمة انه يحوز الاقتصار على أسفله . وقال ابن 
المنذر لا أعم أحداً يقول بالمسح على الخقين انه لايحزىء المسح أعلى الخفين . وقال ابنبطال 
الصحابة يمعون . على انه انمسح أسفلء دون أعلاه ل يحزه.وني الحبط السئة إ كمال الفرض 
في محله كالعقبوالساق والجوانب والكمب » ولو مسح باصمع واحدة في ثلائة مواضع أو 
بدا من الساق أو من ظهر القدم عرضاً جاز ولو كان بعض خفه خالياً ومسح قدر ثلائة 
أصابع على المفسو ل جاز على الحال لا يحوز والبداءة من رؤوس الأصابع مستحبة اعتبارا 
بالغسل وهو قول المرغبناني وظاهرهما من رؤؤوس الأصابع إلى مقدار شراك التمل . 
وقي جوامع الفقه ولو مسح على احدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الأخرى مقدار 
خسة أصابع لا يحزئه فيعتبر مقدار ثلاث أصابع من رجل ٠‏ ونص جمد على أن المعتبر فيه 
أكثر آلة المسح ذكره ني الحيط والزيادات ؛ وقال الكرخي ثلاث أصابع الرجل واعتبره 
بالخرق والآول أصح ولا يجزئه أصبع ولا اصبعان كا في مسح الرأس ولو أصابه مطر أو 


نفف 


لحديث المغيرة ان الني يلي وضع يديه على خفيه ومدهما من 
الاصابسع إلى اعلاهما مسحة واحدة وكأني أنظر إلى أثر المسح على 
خف رسول الله يَتلتةٍ خطوط بالاصابع . 

اااا شم 
مشى على حشيش مبتل بالمصر يجزئه وكذا بالطللأنه ماء ٠‏ وقيل لا يحرئه لأنه نفس دابة 
في البدر محذيه الهواء فيرش على الأرض . 

قال المرغناني الصحمح الاول » وفي فتاوى قاضي خان و كيفية المسح ان يضع بعض 
أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الآيمن وأصابع يده النسرى علىمقدم خقه الأيسر ويعدهها 
إلى الساق فوق الكسين ويفرج بين أصابعه » ولو بدأ من أصل الساق ومد إلى الأصابع 
جاز وفي الجتى إظبار الخطوط لبس بشرط في ظاهر الرواية . وقال الطحاوي المسح 
على الخفين خطوط بالأصابع. 

( لحديث المغيرة أن النبي عَإلع وضع بديه على خفيه ومدها من الأصابع إلى أعلاهيا 
مسحة واحدة و كأني أنظر إلى أثر ا مسح على خف رسول الل ويا خطوط) بالأصابع) قلت 
حديث لمغيرة بن شعبة لم برو على هذا الوجه وما رواه اين أبي شيبة في مصتفه حدئتا 
الحسين رضي الله عنه عن أبي عامر الحرار عن الحسن عنالمغيرة بن شعبة قال رأيت رسول 
اشعَلاكر بال ثم جاء توضأ ومسح على خفيه ووضع يده النمئى على خفه اليمتى ويدهاليسرى 
على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهها مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصايع رسول الله 
زد على الخفين . هذا الحديث مع غرابته يدل على أحكام الأول أن السنة وضع البدين 
على الخقين ٠‏ 

وعن جمد يضع أصايع يديه على مقدم الرجل وعدها أو يضع كفه مبع الأصايع إلى 
أعلاها والمد سنة لأنه ورد أنه يتبيط مسح بالمد وبغير الك . 

الثاني : أن السنة في المسح في كيفية الوضع وضع يده اليمنى للاكن والسيرى للايسر. 

الثالث : ان السئة المسح مرة واحدة . 

ىو 


فإ قلت أخرج أبو داود والترمذي وابن ماحة من حديث ثور بن يزيدعن سرجان 





()'همكذا في الاصل وربا قصد رجاء بن حبوة . أه مصححة . 


كلاه 





ابن حبوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة قال وضات رسول الله ملت في غزوة تبوك فمسح 
أعلا الخف وأسفله . قلت ضعف هذا الحديث » فقال أبو داود إن ثوراً لم يسمعه من رجاء 
قال الترمذي حديث معلول لم يسنده عن ثور عن الوليد بن مسم » وسألت ممداً وأباذرعة 
عن هذا الحديث فقالا لبس بصحمح لأن ابن البارك رواه عن ثور عن رجاء قال حديث 
كاتب المغيرة عن النبي يَِلِق مرسل . وقال الدارقطني في العلل هذا حديث لا يثبت لآن 
ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً وكذا ضعفه أحمد بن حتبل « رح © . 

قلت حاصل ما ذكروا في هذا الحديث أربع علل الأولى أن ثوراً لم يسمعه من رجاء » 
ويحاب عن هذا يأن البيهقي أسنده عن داود بن رشيد حدثنا الوليد عن ثور حدثنا رجاء 
عق كاتب المغيرة عن المغيرة وقد صرح فيها بأن ثوراً قال حدثنا رجاء وإن كان رواه قد 
روى عنه أنه قال عن رحاء . 

الثانبة : ان كاتب المغيرة أرسله » ويحاب عن هذا بأن الوليد بن مسلم زاد في الحديث 
ذكر المغيرة وزيادة الثقة مقبولة . 

الثالثة : ان كاتب المفيرة حبول » ويحاب عن هذا بأن المعروف يكتاية المغيرة مو 
مولاه » وزاد الثقفي وكنبته أبو سعمد ويقال أبو الورد ممع المغيرة روى عند ه الشعبي 
ورجاء بن حيوة وأبو عون وغيرهم » وروى له الجماعة » وصرح ابن ماجة في سئنه فقالعن 
رجاء عن داود كاتب المغيرة فصرح باسمه . 

الرابعة : أن الولمد مدلس »> ويحاب عن هذه بأن أبا داود قال عن الوليد أخبرني ثور 
فأمن بذلك تدليسه فلذلك استدل يه جماعة منهم الشاقمي ار مسح أسفل الخفين 
مستحب عندم ٠‏ 

اقلت وعن هذا قال صاحب البدائع المستحب عندة الجسمع بين ظاهرء وباطته 
وقد ذكرتاه * 

.وجمهور أصحابنا استدلوا بما روي من حديث الأ>مش عن أبي اسحاق عبد خير عزعلي 
رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح عليه من ظاهره » وقد 


غك (البناية في شرح الهداية دج ١ع‏ 808 ) , 


رأيت رسول الله عل عشج على الخفين على ظاهرهاكرواءأبو داود وأحمد والترمذيوقال؛ 
حديث حسن صحمح ورواه أبو داود أيضا من حديث الأعمش باسناده قال ما كنت أرى 
باطن القدمين إلا أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله ملِكم يمسح على ظاهر خفيه . وقال 
أبو داود رواه أبو السوداء عن أببه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغس لظاهر قدميه 
وقال لولا أني رأيت رسول الله يِه يفعله لظننت بطونها أحتى بالمسح وال البيبقي 
والرضمفه إل عد حو وهو ل عنم بساحت الضصم. ا 

قلت عدم احتجاج صاحبي الصحيج لبس بقادح في روايته » والحق من أخذه ل يحتجا 
به » وقد احتج به غيرههما وحديثئه صحبح . وقال إمام الحرمين في النهاية في الحديث 
الصحيح أنه عليه السلام مسح على خفيه خطوطأ فكأنه تبع القاضي حسين » فإنه قال 
روى حديث علي رضي الله عنه كنت أرى أن باطن القدمين أحى بالمسح من ظاهرهها قال 
فحكى عنه أنه قال ولكني رأيت رسول الْعِكِكم يمسح على ظاهر الخف خطوط) الاصابع 
وتبعه الغزالي في الوسط. 

وقال النووي في شرح المبذب هذا الحديث ضعيف روي عن علي مرفوعاً وعن الحسن 
البصري موقوفا . قلت وروى-.ابن أبي شيبة أثر الحسن البصري قال من السنة أن يمسحعلى 
الخفين خطوطا . وقال في التنقيح ةول امام الحرمين انه صخيح غلط فاحش ل نمجده من 
مرويات علي » ولكن روى ابن أي شيبة أثر الحسن المذكور . قلت كان النووي أراد 
بقوله هذا الحديث ضعيف هو الذي نقله امام الحرمين » وأما الذي رواه أبو داود فهسو 
صديح كا قلنا والدليل على ذلك ما قاله صاحب التنقيح . وقال السروجي في تمليل ترك 
المسح باطن الخفين لآن المسح إذا تكرر على أسفل الخف خلق وبلى واضربه مع الدوس 
بالل على الأرض ا ذكروا في ساق الخف بل أولى » لأنه لا يلح الأرض . 
قلت هذا التعليل معدول لا يخفى » وقال أيضا ولأنه معدول عن القياس فمقتصر على 
ما ورد به الشرع وهو ظاهر الخف دون باطنه .قلت القياس يقتضي مسح الظاهروالباطن 
لأنه يدل على الفسل والشرع كا ورد بالظاهر ورد بالباطن كا ذكر؟ا مستقصى . 


ذاه 


ل 


( تم المسح على الظاهر حتم ) أي ثم مسح الخف على ظاهره حتم أي واجب . قال 
ل رع ل ا ل لي 
ظاهر » إن أراد به شرعا فممنوع أيضا لأنه ورد أنه عليه السلام مسج على باطن خفه 
كا مر من حديث المغيرة بن شظعبة . 

وقال صاحب الدراية فإن قبل ينبغي أن يجوز المسح على الباطن والقعر لأنه خلف 
عن الغسل فيجوز في جميع نحل الغفل كما في مسح الرأس فإنه يجوز المسح في جمبعالرأس 
وان ثبت مسحه عليه:السلام في الناصية. قلت لا يجوز لأن فمله عليه الصلاة والسلام 
ابتداء شرع وهو غير معقول المعنى فيعتير جميع ما ورد به الشرع من رعاية الفعلو امحل 
يخلاف مسحه عليها فإنه بان ما ثبت بالكتاب لا نصب الشرع فبجب العمل بمقدار ما 
يحصل به البيان وهو المقدار » لآن امحل معلوم بالنص فلا حاجة إلى قله بباناً له ٠‏ 

قلت ان أراد بقوله لا يجوز يمني مسح البطن والعقب مع مسح الظاهر فلا نسم 
ذلك » لآنه ورد مسح الظاهر والباطن بقوله فدمتير جميع ما ورد به الشرع من رعاية 
الفعل والحل لا يصاح دليلا لمدعى الاقتصار على الظاهر» لأنه ورد في الشرع فعلالباطن» 
رثيت انه حل أيضا لفعله عليه السلام فكما انه يراعى الفمل والمحل لو ورد الشرع بها 
فكذلك ينبغي أن براعى ذلك في الباطن أيضا » فإن الشرع ورد يهما أيضاً. 

وقوله - لآن امحل معلومبالتص فلا حاجه إلىنقله بيبانا له - غير مسم في حق المقدار. 
قال صاحب الدراية فإن قبل ينبغي أنيجوز المسح على الباطن مع الظاهر لكونبامرويين 
والجع ممكن فثيت فرضية مطلق المسح وسنية الح عليها كما قال الشافمي . قلت هذا 
السؤال غير وارد فلا يحتاج إلى قوله يذ.غي ٠١‏ الخ والعمل بما قله الشافعي لو ورد حديث 
الظاهر والباطن وإمكان المع بينها في العمل وتأويله في جواب هذا السؤال يقوله - يحتمل 
أن يكون المراد من أعلاه مما يلي الساق ومن أسفل مما يلي الاصابع فلا يثبت سنية مشح 
الباطن ‏ فالشك غير صحيح لآن هذا مفسر فلايمتاج إلى التأويل إذا لم يمكن الجمع وقد 
أمكن كما ذكرة . 


حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه لأنه معدول بهعن القياس ‏ 
فير اعى جميع مأ ورد به الشرع والبداية من رؤوس الأصايع استحياب 





( حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه ) هذه نتيجة قوله ‏ ثم المح على 
الظاهر حتم - قلت ان اراد بقوله لا يجوز الاقتصار على الباط نأو العقب أو الساقفمسلم. 
وان أراد به مع الظاهر فغير مسم كا ذكرنا. وقال الأكمل يعني لا يجوز على باط نالخف 
وعقبه خلافاً للشافعي في قوله . قلت هذا لا يصح فإنه لم ينقل عن الشافعي انه أجاز 
مسح الباطن وحده بل نص في الام وغيره ان مسح الباطن وخده لا يجوز . 

( لانه معدول به عن القياس ) أي لان المسح معدول به عن القباس > لان المسح لا 
يطهر ولا بزيله فجعل قائمًا مقام الغسل التخفيف رخصته . وقال الاترازي قوله معدوليه 
عن القباس إشارة إلى ما ذكرنا من حديث على رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي 
الحديث . قلت يفهم من كلام هذا أن القياس مسح الباطن وعدل به عنه إلى الظاهرو ليس 
كذلك بل القياس أن لا يجوز المسح أصلا كما ذكرة الآن . 

( فيراعى جمسع ما ورد به الشرع ) هذه نتيجة قوله لانهمعدول به عن القياسولكن 
ظاهر هذا الكلام لا يستقيم لان استبعاب ظاهر الخف والبداءة من رؤوس الأصابع غير 
معتبر في الوجوب فلو روعى جمبع ما ورد به الشرع لوجب ذلكولم يدل به أخذالخف. 

( والبداءة من رؤوس الاصابع استحباب ) الخبر لا يطابق المبتدأ في المعنى والمطابقة 
مستحبة وهو يتضمن الاستحباب اللبم إلا إذا جعل هذا من قسيل زيد عدل » فاقهم . 
ونتمجة قوله - استحباب - انه لو بدأ من الساق جاز . وسأل الاكمل ها هنا سؤالا ©» 
وملاخصه أنه كان ينيفي أن تكون البداءة من الاصابع حتما لا مستحباً كالملسح على 
ظاهرهما » لان الشرع ورد بمد البدين من الاصايع إلى أعلاها » ثم أجاب عن ذلك يقوله 
ما روي انه عليه السلام مسح على خفيه من غير مد إلى الساق . قلت في حديث المفيرة 
الذي ذكره المصنف ومدهما من الاصابع إلى أعلاه) . 

فان قلت ان هذا غريب لم يرو حديث المغيرة هكذا . قلت روي في حديث جابر 


كن 


و ب اعتبارا بالاصل وهو الغسل وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من 
: أصابع اليد . وقال الكرخي ه رض» من أصابغ الرجل الأول أصح 
اعتباراً ب| لة المسسم » ولايجوز المسح على خف فيه خرق كثم 





رضي الله عنه قال قال رسول الل جلثم بيده مكذا من أطراف الاصابع إلى أصل الساق» 
ورواه ابن ماحة ٠‏ 

فإن قلت في مسنده جرير بن زيد » قال صاحب التنقيح وجرير هذا ليس بمشهور ولم 
برو عنه غير بقبة » وفي سنده أيضاً منذر بن زياد الطاري وقد كذيه الفلاس » وقال 
٠‏ الدارقطني متروك وهذا الحديث مما استدر كه الحافظ المزني علىابن عساكر إِذا لميذكره 
في أطراقه و كأنه ليس في بعض نسخ ابن ماجة . قلت أخرج الطبراني في معجمه الأوسط 
عن بقية عن جرير بن يزيد الهيري عن مد بن المتكدر وعن جابر بن عبد الله قال مسر 
رسول الله وَلِتَوِ برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه فتفخه بيده وقال اما أمرة بالمسح همكذا 
ومد يده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه . 

( اعتباراً بالأصل وهو الغسل ) اعتماراً على انه مفعول مطلق أي اعتبرا في مسح 
الخف البداءة من الأصابع اعتباراً بالأصل وهو غسل الرجلين ( وفرض ذلك ) أي فرض 
مسح الخف ( مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد ) قال في التحفة سواء كان المسح طولا ‏ 
أو عرضاً » أما التقدير بئلاث أصابع كما ذكر في حديث جابر المذكور آنفاً » وقد ذكر 
بلفظ الجمع وأقله ثلاثة » وأما اعتبارها من أصابع المد فلانها آلة كا في مسح الرأس . 

( وقال الككرخي من أصابع الرجل ) وقال الشيخ أبو الحسن الكرخيفي مختصره إذا 
مسج مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل أجزأه واعتبره بالخرق ( والأول أصح ) أي 
اعتبارا لأصابع البد ( اعتباراً بآلة المسح ) لأن المسح فمل يضاف إلى الفاعل لا إلى المجل 
افتعتبر الآلة كا في الرأس . 

( ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير ) يروى كير بالباءالموحدة وكثير بالثاء 
. المثلثة » فالاول يقابله الصغير > والثاني يقابله القليل > والأول أيضاً يستعمل في الكمية 


ذههة 


سبين مندقدر ثلاث أصابع من أصابع الرجل .وإ نكان اليه 
جاز . وقال زفر والتعافعي «اواج 05 يجوز وإن قل 


المتصل » والثان في المنفصة ( بين منه قدر ثلاث أصايع الريجل ل لي 
حل الرفع لآنه صغة لقوله كبير » وفي الحبط والبدائم والاسبيجابي الخرق المانع هو 
المفتوح الذي ينكشف ما تحت الخف أو يكون منضماً لككن سبفرج عند المشي ويظهر 
القدم » وإذا كان طولا منضما لا ينتكشف ما تّحته لا عنم كذا روي عن أبي يوسف » 
ولو اتكشف الطبارة وفي داخلبا بطانة من جلد ٠‏ وفي الذخيرة أو خرقة مخروزة بالخف 
لا يمنع » وقبل ولو كان الخرق تحت القدم لا يمنع ما لم يبلغ أ كثر القدم . وق الكعب 
يمنع ثلاث أصابع لا ما دونها وما فوق الكعبين لا يمنع لانه لبس بموضع الماح ولا لمشي 
وفي الذخيرة الكبير ثلاث أصابع الرجل أصغرها وفي بعض المواضع كالابهام وجاز لها . 
قال الحلوائي ان كان الخرق عند أكبر الاصابم يعتبر أكبرها » وإن كان عند أصغر 
الاصابع يعتبر أصغرها وهذا في الخرق المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل ٠‏ 

وإن كان طويلا يدخل فيه ثلاث أصابع وأكثر ولكن لا يرى شيء من أصابع إلا 
ينفرج عند المشي لصلابته لا يمنع » وفي مقطوع الاصابع يعتبر الخرق بأصابع غيره وقيل 
بأصابع نفسه لو كانت قائمة . وفي المرغيناني إن ظبرت من الخرق الاهيام والوسطى 
. والخنصر شيء من الخف لم يحز المسح ولو ظبر الابهام ولكن قدر ثلاث أصايع الرجبل 
أصغرها لا بأس بالمسح » وفي صلاة الحسن يعتبر قدر ثلاث أصابع الرجل مضمومة لا 
ينفرج الخف الذي لا ساق له كذي الساق وصاحب الرجل الواحدة يسح » وفي المنبة 
مقطوع الاصابع تحته خرق في موضع الاصابع مقدار ثلاث أصابسغ قدميه أصغرها لو 
كانت قائة يمنع المسح ولا يعبأ بأصانع غيره وإن كان موضع الابهام وخرجت هي وجارتها 
يمنع وجارة واحدة منها لا يمنع في الاصح وإن ظبرت الاصابع ولم تخرج لا ينع . 

( وإن كان أقل من ذلك جاز ) أي من ثلاث أصابع الرجل جاز المسح » لآن الخف 
لا يخلو عن الخرى القليل عادة فجمل عفوا لدفع الحرج . 

( وقال زفر والشافمي لايحوز خرق وان قل ) أي الخرق ٠‏ وال أحمد وعنالثوري 


"امه 


لأنه لما وجب غسل البادي يجب غسل الباقي » ولنا ان الخفاف لا تخاو 
عن قليل خرق عادة فيلحقهم الحرج في التوع وتخلو عن الكثير . 
فلا حرج ؛ والكثير ات يتكشف قدر ثلاث أصابسع الرجل 


أصغرها هو الصحيح 


ويزيد بن هازون و أبيثوروجوازءعى جميع الخقاف . وعندمالكاليسيرغير مانع والكبيرمانع» 
وعن الأوزاعي آن ظبرت طائفة من رجل مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجلمه .وعن 
الحسن إن ظبر أكثر الأصابع ل يحر > وفي شرح الوجيز ولو كان النف منخرقف] ففيه 
قولان في القدم يجوز المسح عليه مالم يتفاحش > وبه قال مالك ٠‏ وحد الفحش ما قاله. 
الأكثرون ما لم يتهالك في الرجل » ولا يتأتى المشي عليه وإلا فليس بفاحش . وقيل حده 
أن لا يبطل له اسم الخف » وبه قال النووي . 

وفي الجديه لا يجوز المسح عليه قلملا كان الحرق أو كثيراً » ويه قال 
أحمد والطحاوي ٠‏ 

ا 50 
الباق ) اعتباراً بالكثير عتدة » والمع بين الفسل والمسح لا يجوز . 

( ولنا أن الخفاف لا يخاو عن الخرق القليل عادة فبلحقهم الحرج في النزع ) أي في 
نزع الخف ولا سيا في حق المسافر ( وتخلو ) أي الخفاف ( عن الكثير فلا حرج ) فيه 
لندورته » وقوهم لما وجب غسل البادي قلنا وجوب غسل البادي غير مسل لهم فاليسير 
الذي ذ كروه > فإن مواضعالاشفار:الخف كان مثل ذلك فيه خرق » ألا تسرئى كيف 
بدخل التراب من ذلك . 

( والكثير أن يتكشف قدر ثلاث أصابع الرجل أصفرها ) الكثير مكدا * وار 
مصدريه في حل الرفع على الخبرية والتقدير الكثير اتكشاف قدر ثلاث أصابع الرجل ٠‏ 
قوله - أصغرها ‏ بالجر بدل من ثلاث أصابع » بدل البعض من الكل ( هسو الصحيح ) 
أي التقدير بثلاث أصابع الرجل هو الصحيح > واحترز به عما روي عن الحسن عن أبي 





عهه 


لأن لأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها فيقام مقام الكل 
واعتبار الأصغر للاحتياط : ولا معت بر بدخول الانامل إذاكان 
لا ينفرج عند المشي » ويعتبر هذا المقدار في كل خف عل حدة 





حنيفة انه قال قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد » وقال الأكمل قوله ‏ هو الصحيح - 
احتراز عن رواية الحسن كما ذكرن وعما قال شمس الآئمة الحلوائي المعتير بأكير الأصابع 
إن كان الخرق أكبرها وأصغرها إن كان عند أصغرها . 

قلت أخذ الأكمل هذا من السفناتي وليس كذلك »بل قوله - هو الصحرح ‏ احتراز 
عن رواية الكرخي »© وأما الاحتراز عن رواية الحلوائي فنقول أصغرها.. 
| ظ ( لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها ) أي ثلاثة أصابم أكثر القدم 
وفبه نظر » لآنه جمل الأصل في القدم الأصابع » ثمقال والثلاث أكثرها » وهذا يقتضيأن 
يكون الأصابع من أجزاء القذم وجزء الشيء لا يكون أصلا له ( فيقام مقام الككل ) أي 
إذا كان الثلاث أكثر القدم فيقام مقام الكل بضم الميم الأولى لآن أكثر الشيء له 
حكر كله . 


١ 
واعتبار الأصغر للاحتياط ) وهذا كأنه جواب حما يقال م اعتبر الأصابع لثلاث‎ ( 
لصغير » فأجاب بقوله للاحتياط في باب العبادة ( ولا يعتير بدخول الأنامل إذا كان لا‎ 
ينفرج عند المشي ) أى لا عبرة بدخول الانامل فى حك الأصابع يعني إذا بدأ مقدار ثلاث‎ 
أصابع الرجل لا ينع الجواز » وقبل يمنع وإلبه مال السرخسي » والآصح أنه إذابداقدر‎ 
ثلاث من اصايم الرجل بكاها يمنم وإليه مال الحلوائي . وفي الجتبى له يدا ذلك من‎ 
بطانة الخف دون الرجل . قال الفقيه أبو جعفر الأصح انه يمسح عند الكل كأنه‎ 

كالجوارب المنعل » وحم الكعب المرتفع حك الخف » لآنه كالخف لا ساق له . 

وفي شرح الوجيز لو تخرقت البطانة وحدها أو الطبارة وحدها جاز المسح ان كان ما 
بقي لي سبضعيف و إلا لاا يحوز في أظبر القولمن(ويعتبر هذا المقدار) أي مقدار ثلا ثأصايم- 
الذى يمنع بدوها عن المسح ( في كل خف على حدة ) أى في كل واحد من الخفينمنفرداً. 


000 


فيجمع الخرق في خف واحد » ولايجمع في خفين لأن الخرق في 
أحدهما لا يمنع قطلع الغير بالآخر بخلاف النجاسة المتفرقة 
لأنه حامل للحكل . ظ 


لكين طلس ةد أن قل بها إزاهاة قن مزعي عو الاق ارد عق وحده » ولما 
حذفوا الواو عوضوا بها الهاء في آخره على عدة وكذلك أحد أصله وحد (فتجمعالخروق 
في خف واحد ) هذه نتمحة قوله ‏ ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة ‏ ( ولا 
. تجمع ) أى الخروق ( في الخفين ) وغن أبي يوسف « رح » لا تجمم في خف أيضا ( لآن 
الخرق في أحدهما لا يسْع قطم الغير بالآخر ) أى بالخف الآخر يخلاف الخرق 
من الخفين ٠‏ 

قال الأكمل قبل ينبغي أن يجمع في الخفين أيضا » لأن الرجلين صارا كعضو واحد 

لدخوها تحت خطاب واحد . وأجيب بانها صارا كعضو واحد في حق حم شرعي » 
والخرق أمر حسي فلا يكونان فيه كعضو واحد كما في قطع المناخر » ولهذا لو مد الماء 
من الأصابع إلى العقب جاز وم يظهر له حك الاستعمال لأنه عضو واحد » ولو مد الماءمن 
احدى الرجلين إلى الأخرى ل يجز . قلت هذا السؤال مع جوابه في الدراية » ولكن 
جواب صاحب الدراية قلت نعم صار كعضو واحد في حق المسافر . 

فإن قبل هلا يغسل أحدهما ٠‏ قلا لما كان العضوين واحداً في حق حم شرعي » فلو . 
غسلت احداهها ومسح الاخرى يكون جمعاً بين المسح والغسل في عضو واحد حكما » 
وذا غير مشروع > كذا في الكاني » وفي الإيضاح الوظيفة فيها ان كانت متحدة حق 
انتقض المسح ينزع احدهما ولكنها في حدق الفسل عضوان . 

( يخلاف النجاسة المتفرقة ) على الخفين بأن كانت في احدهما قليلة وفي الاخرى 
كذلك يجمع بينها ( لانه ) أى لان صاحب الخف ( حامل للكل ) أى لكل النجاسة 
. وهو ممنوع في الحمل . وقيل في الفرق بين النجاسة والخرق إنما يمنع المسح لا بعينه بل 
لمعنى يتضمنه وهو انه لا يمكنه قطع السفر به بخلاف النجاسة » فإن المائع غيرها لا لمعنى 





6486 


واتكشاف العورة .نظير النجاسة . ولا يجوز المسح لمن وجب عليه 

الغسل لحديث صفوان بن عمال ه رض» انه قا لكان وسول الله يلق 

يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليباإلا عن 
جنابة ولكن عن بول أو غائط أو نوم 


يتضمنه وهو انه لا يمكنه قطع السفر بالنجامة خصت به » فإذا كان كذلك فمق بلفت 
النحاسة أكثر من قذر الدرهم تمنع الجواز . 

( واتكشاف العورة نظير النحاسة ) يعني أنه يجمع وان كان في مواضع كا يجمم ' 
النجاضة المتفرقة في بدن الإنسان أو ثوبه أو خفه . وفي الزيادات ولو اتكشف شيء من 
فرجها أو شيء من.بطنها وشيء من فخذها وشيء من ساقها وشيء من شعرها يحسث لو 
جمع يكون ريع ساقها أو شعرها أو فرجبا لا يجوز صلاتها . 

( ولا يجوز المسح لمن وجب عليه لفل )مورك رجل توضأ وليس الخف » ثم 
أجنب ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولأيمسح 
ويتيمم للجنابة ذكر هذا في المنتقى . وقبل صورته مسافر أجنبت ومعه ماء يكفي . 
للوضوء فتممم للجنابة ثم أحدث وتوضأ بذلك الماء ولبس خفيه ثم مر على الماء انتقض 
وضوءه السابق لقدرته على الاغتسال فلو م يغتسل وعدم الماء ثم حضرت الصلاةوعندهماء 
قدر ما يكفي الوضوء تبمم وتعود الجنابة لرؤية الماء ولو أحدث بعده فتوضأ بذلك الماء 
ولكن ينزع خفيه ويفسل رجليه وفي الجناية المسألة لا تحتاج إلى صورة معينة » فإنمن أ جنب 
بعد لبس الخف على طهارة كاملة لا يجوز له المسح مطلقا » لأن الشرع جعل الخفمانعاً 
لرؤية الحدث الاصغر لا الاكبر . وقال ثمس الاثمة السرخسي الجنابة ازمها غسل جمبع 
ألبدن ومع الخف لايتأتى ذلك . 

( لحديث صفوان بن عسال « رض » قال كان رسول الله يِتَمِ يأمرنا إذا كناسف ر ألا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة ولككن من بول أو غائط أو نوم )» هذا 
الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة والقرمذى وقال حديث حسن صحيح > وأخرجهابن 


اميك 


ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في التزع بغلاف 
[ الحدث لأنه يتكرر . 





حنان فيصحصحه وان خزعة فيمستدر كه »وفير واي ةالترمذيو الحديث مغاوليتضمنقضية المسّع . 
والعم والتوية وال وى “ورواءالشافمي أيضا و أحمدوالدارقطني والبيبقي “ووقع في الدراقطتي 
زيادة في آخر هذا المتن وهيقولهأوريح و لكنو كبعتفر ديهاعن مضر . قلت ان كثير آمن الشراح 
المشبورين لم يتعرضوا لذكر هذا الحديث أصلا “أماالسغناقي فاهيذ كر أصلاو كذ لك الاترازي 
وتاج الشريعة . وأما الاكئل فإنه أمعن > وقالعسال,العينالمهملةبباعلهالمسل وهيذ كر شيثأغير 
ذلك . أما صاحب الدراية فأمعئ فبه وقال الحديث في المستصفى ولكن ذكر قله 
إلا عن جناية وهكذا ذكره أكثر الحدثون . 


قلت روى إلا بكامة الاستثتاء وبكلمة لا للنفى وكلاهها صحمح > ولكن المشهبور هو 
الاول » والمثهور أيضاً في كتب المحدثين بالواو قي قوله ‏ أو غائط أو فوم - وكلمة أو 
في كتب الققه » وقد تكلمنا فبه قما مضى . وقال صاحب الدراية روى الطحاوى قي 
كتابه إلا عن جنابة كا ذكر في المتن وهو الأسبه بالصواب > وقال ولعل عض الرواية يها 
في كتايه وكتب الامكان لا »كذا في شرح المصابيح » ويحتمل أن الصحابي قال كان 
عليه السلام يأمرة بنزع خفافنا من بول وغائط وتوم لا عن جنابة »> قرواه مقلوياً 
كذا قبل . 

قلت هذا كله تخمين وتصرف غير سديد > وقد قلت انه روي بوجبين صغوان فلا 
يحتاج إلى هذا التكلف . وقال الا كمل بعد قوله - والاستدلال به ظاهر ‏ أي يحديث . 
صفوان وقال حميد الدين الموضع موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير . قلت مولان حميد 
. الدين لم يقل هذا المذكور في الحديث وائما قال في قول المصتف لا يحوز المسح لمن وجب 
عليه الغسل > لأنهم قالوا ان ذكر الصور يهذا تكلف قصر » ولهذا قال في المنافم أيضاً هو 
موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير . ْ 

(ولآن الجناية لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع يخلاف الحدث فإنه يتكرر )وفيتزع 
الخف فيه حرج » وشرعية المح لدفع الخرج . 
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وبنقض المسح كل شيء ينقض الوضوء لأنه بعض الوضوء » وينقضه 
أيضأ نزع الخفين لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع , وكذا 
زع أحدهما لتعذر المع بين الغسل والمح في وظيفة واحدة 





فإن قلت قوله - يخلاف الحدث - يتناول الحدث الأصغر والأكبر . قلت دلت 
القريئة اللفظية على أن المراد هو الحدث الأصغر . 

( وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء ) لآنه بدل عن الغسل فصار كالتيمم ( لأنة) 
أي لأن المح ( بعض الوضوء ) فبعتير البعض بالكل ( وينقضه أيضا ) أي ينقض اللسح 
أيضاً ( نزع الخفين لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع ) وهو الخف » لأنه لو كان 
المانع عن حلول الحدث السابق فلما زال حل وعمل عمله ( وكذا نزع أحدهما ) أي وكذا 
ينقض المسح نزع أحد الخقين ( لتعذر المع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة ) وهي 
غسل الرجلين لأن اتبان البدل اهايتأثيرعند عدم الأصل » ومن أصحاب مالك من قال لا 
يازمه ذلك بل يمسح على الآخر ويغسل الرجل وهو مذهب الزهري وأبي ثور أيضا» 
وها هنا خمسة أشياء .. 

الأول : : انه قال النزع في الصورتين وحم الانتذاع كذلك وسراية كرت قت إلى 
القدمين كا ذكرة ٠.‏ 

والثاني : قال في وظمفة واحدة لآنه إذا كان الجسم بين الغسل والمسح في وظيفتين لا 
عنع كقسل الوجه والبدين ومسح الرأس والرجلين . 

والثالث : ان النزع أو الانتزاع غير :اقض» وانا الناقض هو الحدث السابق » ولكن 
لا كان ظهور عمله عند وجود النزع أضيف النقض إلبه مجازاً ٠‏ 

والرابع : ان التعذر الذي ذكره هو باعتبار ما تقتضمه القاعدة » وأما باعتبار غير 
ذلكفلا يقدر > وهذه الأربعة متعلقة بالكتاب . 

والخافن + دخرق اماه آخن عفية حت كسد رجله مغسولة ينقضه أيضا » ويحب 


غسل رجله الاخرى من المسح الجمع وإن ل يبل لا يننقص . 


لبايك 


وكذا مضي المدة لما رويناء وإذا تمت المدة نزع خفيه 
وغسل رجليه وصلل 


وزاد أبو جعفر في نوادره أن الماء إذا أصاب أكثر الرجل ينقض » وفي الجاوي إذا 
ابتل جمبسع أحد القدمين ينقض مسحه » ذكره في الزيادات غسلت إحدى الرجلين أو 
بعض الرجل لا يجوز الممح وفي المرغيناني الاصح أن غسل أكثرالقدم ينقضه» وفي متنه 
إذا بلغ الماء أكثر رجليه الواحدة روايتان في انتقاض المسح . وفي الذخيرة قال في صلاة 
العيون الماسح على الخف إذا أحدث فانصرف ليتوضأ فانقضت مدة مسحه قيل فله أن 
يغسل رجليه ويبنى على صلاته كالمتيمم إذا أحدث فانصرف فوجد ماء لا تفسد صلاته » 
وله أن يتوضأ ويبني على صلاته كذا ها هنا ٠‏ قال وذكر في جموع النوازل نزعبا لب ذه 
المسألة فقال لو انقضت مدة مسحه بعدما أعاد إلى مكان صلاته فسدت»وإذا انقضت مدة 
مسحه وهوفي الصلاة وم يمد ماء فإنه يمضي على صلاته » ومن المشايخ من قال تفسد 
صلاته. 
( وكذا مضي المدة ) أي و كذا ينقض المسح لضي يوم وليلة في المقيم وثلاثة أيام في 
المسافر ( لما روينا ) وهو قوله تزنتضدد يمسح المقبم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها . 
وقال الأكمل لما روينا من رواية صفوان أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وكذا قال صاحب 
الدراية والأكمل أخذه منه والأوجه هو الأول على ما لايخفى . وقوله - لما روينا - 
ليس على الحقيقة » وإنما هو حكاية أو بمجرد نقل » والرواية غير ذلك على ما عرفت ٠‏ 
وقال ابن أني ليل المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين»فلو غسل رجليه و لبس خفيه » 
ثم نزع م يحب عليه غسل رجليه فكذا ها هنا قلنا انه قائم مقامه شرعا في وقت مقدر » 
فإذا مضى لا يقوم مقامه كطبارة التيمم . 

( واذا تت المدة ) وفي بعض النسخ - وإذا انقضت المدة ‏ وهي اليوم والليلة للمقيم 
وثلاثة أيام ولياليها لمسافر ( نزع خفبه وغسل رجليه وصلى ) لسريان الحدث إل ىالقدمين 
إذا كان متوضئًا . قال الأكمل قبل هو تكرار لأنه عم حكمه من قوله ‏ و كذا مضي 
المدة ‏ وأجبب بأنه ذكر تبيداً لا رتب عليه من قوله ‏ ينزع خفيه وغسل رجليه - 
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وليس عليه إعادة بقية الوضوء » وكذا. إذا تزع قبل المدة لأن عند 
النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما وحكم النزع 
ظ يثبت بخروج القدم إلى الساق 


قلت لبس كذلك » وانها ذكره تمهمداً لا رتب عليه حكما آخر وهو قوله ( وليس عليه 
إعادة بقية الوضوء ) قال الاكمل هذا احقراز عن قول الشافمي فإنه يقول عليه أرنف 
يصد الوضوء . 

قلت المصنف في صدد بيان مذهيه » ول يلتزم بيان مذهب غيره إلا قي مواضع لأجل 
نصب الدلائل رداً عليه » ثم ان عدم بقية الوضوء إذا كان متوضئا » وأما إذا كات محدثا 
فمليه أن يتوضأ وهو قول أبي عمرو الشعبي والنخعي وعلية والأسود وأبي ثور والليث 
والشافعي في أصح قوليه ومالك والليث إلا انها قالا ان أخر غسلها يستأنف الوضوء . 
وقال الحسن بن جني والزهري ومكحول وابن سيرين اذا خلعخفيه أعاد الوضوء من أوله» 
ولا فرق بين تراخمه وعدمه . وقال الحسن البصري وطاووس وقتادة وسليان بن حرب 
اذا نزع يعد المسح صلى كرا هو > وليس عليه غسل رجليه ولا تجديد الوضوء » واختاره 
ابن المنذر واعتبروه يحلق الشعر يعد مسح الرأس. 

وأجبب عن ذلك يأن الشعر من الرأس خلقة ومسحه مسح الرأس يخلاف الخف فإنه 
ا ا ا تن نرع 
الخف عتها . ٠‏ 

( وكذا اذا نزع قبل مضي المدة ) أي وكذا ليس علبه إعادة بقبة الوضوء إذا نزع 
الخف قبل مضي مدة المسح في حق المقمم والمسافر ( لآن عند النزع يسري الحد ثالسابق 
إلى القدمين كأنه لم يغسلها ) فإذا لم يغسلها بقيتا بلا غسل ولا مسح مع الحدث بها وذا 
لايحوز. 2 

( وحم النزع يبت مخروج القدم إلى الاق ) لما كان لنزع الخف قبل مضي المدةحم 
قدر ذكره اثارة بهذا الى ان النزع الذي يقرتب عليه الح ما هو حكمه © فقال”حكم 
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لأنه لا معتبر به في حق المسم » وكذا بأكثر القدم هو الصحيح . 
ومن ابتدأ المسسح وهو مقي فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام 
ْ ولباليها عملاً باطلاق الحديث 


را ا الماسح إلى موضع ساقه 
من الخف لآن موذ ضع المسح فارق مكانه فكأنه ظبر رجله 

ز لأنه ) أي لآن الساق (لا معتبر به في م ا 
لبس خف لا ساق له يجوز الميح إذا كان الكعب .ستوراً » وإنما قلنا به مع أن الساق 
مؤنئة سباعية إما باعتبار لفظ المذ كوروإما باعتبارالمضو ( و كذا بأكثر القدم ) أيوكذا 
ثبت حلم النزع بخروج أكثر القدم الى ساق الخف . وفي مبسوط شيخ الاسلام أخسترج 
رجليه إلى الساق ثم أعادها لا يمسح عليه| بعد ذلك . وقال الشافعي في القديم له المسح 
ا انه م يظبر من محل الفرض شيء فلا يازمه الغسل > وفي الجديد وهو الاصح وهوقوالنا 
. وقول مالك وأحمد لا يحوز المسح ( هو الصحيح ) هو المروي عن أبي يوسف . وفي شرح 
الطحاوي إذا خرج أكثر العقب من الخف ينتقض مسحه . وعن مد إذا بقي في الخف من 
القدم قدد ما يحوز 00 اذا قصدالنزع ثم بدا له أن لا ينزع » 
فإذا كان لزوال العقب فلس الخف فلا ينتقض المسح ٠‏ 

وفي الكاقي على قول مد أكثر المشايخ » لأن المعتبر هو محل الفرض فا بقي لا ينقض 
مسحه . وفي الذخيرة رجل أعوج يشي على قدميه وقد ارتفع عقبيه عن عقب الخف »> أو 
كان لاعقب للخف وصدور قدمية في الخف أو رج ل صحبحة أخرج قدميه من عقب الخف ٠‏ 
اا أن مقدم قدميه في الف في موضسع المبح له أن مح ما.لم يفرج صدور قدميه م 
الخف الى الساق . 

( ومن ابتدأ المسح وهو مقيم ) أي والحال نه مقيم (أفسأفر قبل تهام يوم ولبلة مسح 
ثلائة أيام ولياليها عملا بإطلاق الحديث ) وهو قولدعليهالسلام ولامسافر ثلاثة أيام ولياليها» 
لأن اطلاق الحديث سبتى رخصة المسح في كل مسافر وهذا مسافر فيسح كما في سائر 
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المسافرين » وبقولنا قال الثوري وأحمد رجع اليه عن قوله الأول هو كول داود «رض» »6 
وقال الشافعي اذا أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة يتم يوم وليلة من 
حين أحدث » وبه قال مالك واسحاق وأحمد وداود نير وابة عنها واو أحدث في 
الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت الصلاة فإنه يتم مسح مسافر من حبث 
أحدث في الحضر عند الجمهور إلا ما نقل عن المزفي انه يتم مسح مقيم » وقيل ما نقلاعنه 
غلط بل قوله قول الجمهور . ولو لبس في الحضر وسافر قبل الحدث سح مسح مسافر ' 
بالاجماع » ولو آحدث في الحضر ثم سافر قبل خروج الوقت هل يسح مسخ مسافر أومقيم 
فبه الوجبان » والصحمح مسح مسافر » والمسألة على أريعة أوجه » والمرأة كالرجل في 
المسح على الخف شرعيته ومدته وشروطه ونواقضه كالتيمم والمستحاضة كمن يه سلس 
البول عليه خف مغصوب جاز. 

وقال أحمد لا يحوز » و كذا علمه خف من حرير عنده » وقال النووي ولو اتخذ خفاً 
من زجاج أو خشب أو حديد يمكن متابعة المشي عليه بغير عصى جاز المسح عليه . وقال 
إمام الحرمين والغزالي يمسح على خف الحديد وإن عسر المشي فيه لثقله وذلك الصنف 
اللابس وإن كان برى ما تحته لصفائه يخلاف ستر عورته يزجاج يصف ما تحته حيث لا 
تحوزصلاته لعدم سترالعورةو كذاعند الحنابلة وعندنالايحوز المسحعلى شي ممن ذ لك لأنالشرع ورد 
بالمسح على الخف وهو اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعمينفصاعدا وماألحق به من المكمب 
والجرموق والخقاف المتخذة من السار التزكية على ما ذكره السرخسي »2 والصحيح عنده 
ان كانت تحتبا ادم يجوز ذكره في البحر 1 

وجنب اغتسل وصب الاء في خفيه فانفسلت رجلاه وارتفعت الجناية عنها وصحت 
صلاته وانقضت المدة فغسل رجليه في الخف صح » فلو أحدث بعد هذا لا يازمه نزعخفيه 
بل له أن عسح عليها ٠‏ وقال الشافعي ينزع خفيه ثم يلبسها ولو دميت رجله في الخف 
فغسله) قنّه جاز المسح بعده اتفاقاً » ولا يشترط نزعه نسي المسح على الخف ثم خاض ماء 
. جار البادى الفرض بإصابة الملة ظاهر الخف ولا يصير الماء مشتعملا عند أبي يوسف» وقال 
جمد يصير'مستعملا ولا يحزئه عن المسح إذا كان الماء قليلا غيز جار . 
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ولأنه حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخخره بخلاف ما إذا استتكمل 

المدة للاقامة ثم سافر » لأن الحدث قد سرى إلى القدم والخف ليس 

برافع » وأو أقام وهو مسافر ان استكمل مدة الاقامة نزع لأرنت- 

رخصة السفر لا تبقى بدونه » وان لم يستتكمل أمها لأن هذه مدة 

الاقامة وهو مقي ومن لبس الجرموق فوق الخف مسم عليه 
خلافاً للشافعي «رح» 





اولانات هم ار سنو 1 « ) أي لأن المسم تماق رافك وهو وود 
وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر فبعتمر فمه آخر الوقت كالصلاة فإنها حك متعلق 
بالوقت فاعتير فيها آخر الوقت في الطهر والحيض والاقامة والسفبر والبلوغ والاسلام 
( بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثمسافر ) يازمه غسل رجلبه (لأن الحدث قدسرىإقى 


ٍ القدم والخف ليس برافع ) بل هو مانع في المدة . 


( ولو أقام وهو مسافر إن استكمل مدة الاقامة نزع لآ نت رخصة السفر لا تبقى " 
بدونه » وان لم يستكمل أتمها لآ هذه مدةالاقامة) وهي يوم وليلة مدة الاقامة (وهمو_ 
مقيم ) أي والحال انه مقيم فمتمها . 0 

( ومن لبس الجرموق فوق الخف ) يعني قبل أن يحدث لبس الجرموق .على الف 
والجرموق ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف 4ويقال وهو معرب عن برفوق 
( مسح عليه ) عندة » وبه قال الثوري والحسن وأحمد وداود وجمهور العلماء » قال أبو 
حامد هو قول العلماء كافة . وقال المزني لا أعلم بين العاماء خلافا في جوازه » حكاه عَتَهها 
النووي في شرح المبذب وهو قول كختياي القديم وإلا فلا د في الجديد لا يجوز . 
المسح عليه إلا إذا لبسه وحده بلا خف .! 

( خلافا .للشافعي ) وبه قال مالك في رواية » وفي شرج الوجيز هذا لا يخاو ع نأربعة 


| أحوال أحدها أن يكون يسح الامقل بحيث لا يسح عليه الخف أو بخرق الأعلى مسح 
ٍْ بلج وبر والأسفل كاللفاقة . ' . . 


© بملد ( البناية فشر حالهداية ج ١-ع‏ م؟) ' 


فإنه يقول البدل لا يكون له بدل ولنا ان النبي عليه السلام 
مسح على الجرموقين 





والثانية : أن يككون على المكس من ذلك فبمسح على الأسفل القوى وما فوقه كخرقة 
فلو مسح الأعلى فوصل البلل إليه » فإن قصد المح على الأسفل أو عليها جاز » وإنقصد . 
الأعلى فقط لم يجز وإن لم يقصد شيا فوجبان والأظبر الجواز . 

والثالثة : أن لا يكون واحد منبما بحيث عسح عليه فلا يخفى بعذر المسح . 

والرابعة : أن يكون كل منهما بحمث يسح عليهفبل يجوز المسح على الأعلى فيهقولان 
في القديم يجوز وهو قول أبي حنيفة وأحمد وهو اختيار المزني » وفي الجديد لا يجوزوهو 
أشهر الروانتين عن مالك.. 

( فإنه يقول ) أي فإن الشافعي يقول ( البدل لا يككون له بدل ) يعني الشرع ورد 
بالمسح على الخقين بدلا عن غسل الرجلين » فلو جوز المسح عليهما أقامها مقام الخفوالخف 
لاايكون له بدل . 

(ولنا أن النبي ب مسح عل الجرموقين فوق الف 17" ) هذا الحدنث رواه بلال 
وأنس وأبو در «دورض». 

أما حديث بلال فأخرجه أبو داود من.حديث أبي عبد الله بن عبد الرحمن شهد عبد 
| الوحمن بن عزف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله يَِِيةٍ فقال كان يخرج يقضي حاجةآ تبه 
. بالماء فيتوضا ثم يمسح على عمامته وموقيه. رواء ابن خزيمة في صحيحه والطبراني فيمعجمه 
من حديث شروح بن سبال عن على « رض » قال زعم يلال أن رسول الل يلقع مسح على 
الخفين والخمار ورواه ابن خزعة في صحبحه من حديث أبي ادريس الخولاني عن بلال أن 
لني مد مسح على الموقين والخار . ش ْ 

وأما حديث أنس فرواه البيبقي من حديث عاصم الأحوال عن أنس بن مالك ارف 
رسول الله يلل كان يمسح على الموقين والخار ٠‏ ْ 


. فوق الخف  غير مذكورة في المتن‎  ةرابع‎ )١( 
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وأما حديث أبي ذر فزواه الطبراني في ممجمه الأوسط من نحديث عبد الله بنالصامة 
عن أبي.ذر قال رأيت رسول الله مكدع يمسح على الموقين والخخار .. 0 
وقال الشيخ تقي الدين في الإمام قد اختلفت عباراتهم في تفسير الموق فقال أبن سبدة 
الموق ضرب من الخقاف والجع أمواق عربي صحبح » وحكى الأزهري عن اللبث كذلك» 
وقال الفراز الموق الخف فارسي معرب وكذا قال الحروي الموق الخف . وقال الخطابي 
أيضا اموق نوع من الخف معروف وساقه إلى القصر . وقال النووي أجاب أصحابنا عن 
الحديث ان الموق هو الخف لا الجرموق لأوجه الأول : لأنه اسمه عند أهل اللساتن . 

الثاني : انه م ينقل عن الني عَِكَِمٍ انه مسح على جرموقه . 

الثالث ان الحجاز لا يحتاج فبه إلى الجرموقين قبتقد لبسه . 

الرابع : أن الحاجة لا تدعو إلبه في الغالب فلا تتملق به الرخصة . 

قال السروجي ما ملخصه أن قوله الموق وهو الخف لا الجرموق غير مستقيم لأرتف 
الجوهري والطرزي والمسكبري قالوا ان الجرموق والموق يلبان فوق الخف فعلمٍ أن الموق 
والجرموق متغابران وغير الخف فبطل . 

قوله ‏ ان الموق هو الخف - . وقال أبو البقاء وأبو نصر البغدادي ان الموق هو 
الجرموق يلبس فوق الخف فصار معنى قوله - ان الموق هو الخف لا الجرموق - وهذا 
ظاهر الفساد . وقوله ‏ انه ل ينقل عن الني مِلَِةٍ انه كان له جرموقان من صوف - 
والإثبات مقدم عليه ٠‏ وقوله ان«لحجاز لا يحتاج فيه إلى الجرموقين - ممنوع بل بردم” 
في الشتاء الشديد . - وقوله ‏ فإن الحاجة ما تدعو إليه - الخ يناقض مذهيهيسم 
في رخصة المسح عند عدم غلية الحاجة فند عدم الحاجة أولى » وقد أثبتوها في مده 
الأشياء عند عدم الحاجة وهذا ظاهر بين لبس لحم معه كلام . 
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وقال الصنعاني في العباب الجرموق الذي يلبس فوق الخف ثم قال في باب التبمم الموق 
الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب وهو تقريب مو كد . وقال الليث الموقان ضرب من 
الحقاف مجمع أمواق . قلت إذا ثبت أن الجرموق غير الخف » وان الموق هو الجرمتوق 
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وهو بدل عن الرجل لا عن الخف 





يكون استدلال المصنف يلال وغيره الذي ذكره مستقيا » وإذائيتأنالموق هو الخف / 
على ما ذكره القراز والهروي وكراع يكون استدلاله بالحديث المذ كور غير مستقيم » 
ولهذا تال الاترازي ولنا ما روي في المبسوط عن عمر رضي الله عنه رأيت رسول الْعَيق 
مسح على الجر موقين » وم يذكره ه ما يذكره المصنف > ولكن قال النووي لم ينقل عنالنبي 
عله انه مسح على جرموق . والجواب الذي ذكره السروجي على هذا غير مستقيم على ما 
لاخفى » ولكن روى جمد في كتاب الآثر قال أخبرة أبو حشفة عن حماد عن ابراهيم 
انه كان يمسح على الجرموقين ٠‏ 

( ولآنه ) أي ولآن الجرموق ( تبع الخف استمالاً وغرضا ) أي من حيث الإستعمال 
ومن حيث الغرض »> أما الإستعمال فمن حبث المشي والقيام والقعود والانخفاضوالإرتفاع 
فإنه أبن ما دار الخف ودور معه فكان تبعا للخف في الاستعيال . 

وأما الغرض من لمسه فإنه يلبس صيانة لالخف عن الخرق والاقذار ان الأقف 
وقاية للرجل . 

( فصار كخف ذي طاقين ) أي فصار الخف من هاتين الجهتين كخف ذي طاقين ثم 
تزع أحد طاقبه أو كان الخف شعرأً:فمسح عليه ثم حلق الشعر فإنه لا يحب إعادة المسح . 
قلت لما كانت تبعمة في الإستعيال والغرض ل يكن بالأصالة » فإذا زال بالنزع زالت التبعية . 
زحل الحدث با تحته فبجب إعادة المسح ٠‏ وأما طاقة الخف فلشدة اتصال أحدهما بالآخر 
كانا كالشعر مع البشرة وقد تقدم انه إذا مسح على الرأس ثم حلقه لا يحب عليه 
إعادة المسح ٠‏ 

( وهو ) أي الجرموق ( بدل عن الرجل لا عن الخف ) هذا جواب عن قو لالشافمي 
در كرو يول رع أو لا فم الولح الكا و/6ا 001 عن الرجل 
كالخف ل يتعقد فيه حكم المسح يعد ٠‏ 

فإن قلت لا نسم ألبس انه لو نزع الجرموقين يازمه المسح على الخفين ولايجب خسل 
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بغلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما احدث لأن الحدك حل بالف 

فلا يتحول إى عيره » ولوكان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح 

عليه لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل إلا ان تف ذ البلة إلى الخف . 
ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة 


القدمين » ولو كان الجرموق بدلاً عن الخف لوجب غسل القدمين عند نزعها كا في نزع 
الخفين ٠ ٠‏ قلت عدم سريان اليدث إلى الرجل لا لآن الجرموق كان بدلا عن الخف سيل لآن 
الخف لم يكن محلا للمسح بعد نز الجرموقين ٠‏ وقيل حلول الحمدث على الخف لا يصير 
محلا فإذا لم يكن محلا لم يكن الجرموق بدلاً عنه ٠‏ 

( يمخلاف ما لبس الجرموق بعدما أحدث لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلىغيره) 
وهو الجرموق قلا يمسح عليه ٠‏ 

( ولو كان الجرموق من كرياس لا يجوز المسح عليه لأنه لايصح بدلاً عن الرجل ) إذا لم 
يمكن تتابع المشي عليه ( إلا ان تنفذ البلة إلى الخف ارقته ) فيكون المسح عليه كالمسح 
على الخف . 

( ولا يجوز المح على الجوربين عند أبي حنيفة ) الجورب يتخذ من جاد يلتبس فيالقدم 
إلى الساق لا على هيئة الخف بل هو لبس فارسي معرب وجمعه جواربة 2 وقي الصحاح 
ويقال جوارب أيضاً . قلت الجورب هو الذي يليسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد 
وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول » بلبس في القدم إلى ما فوق الكعب . وفي اللنافع 
وجورب مجلد وإذا وضع الجبد على أعلاه وأسفله المنعل هو الذي وضع جادعلى أسفلهكالتعل 
للقدم . وقي الصحاح انعلت خفي وداب وفعل فعلت . وفي المغرب أنمل الخف ونعله 
جعل له نملا » والنعل في الجورب يكون إلى الكعب » وقمل مقدار القدمين . 

والمسج على الجوربين في ثلاثة أوجه : في وجه يجوز بالاتفاق وهو ما إذا كانا تخمنين 
منعلين . وفي وجه لا يجوز بالإتفاق > وهو أن لا يكون تخمنين ولا منعلين . وفي وجه 
لا يجوز عند أبي حششفة رحمه الله عنه خلافاً لصاحبيه وهو أن يكونا تخمنين 
غير منعلين . 
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إلا أن يكونا يجلدين أو منعلين . وقالا يجوز إذا كنا نخينين لا يشفان 





( إلا أن يكوة جلدين أو متعلين ) بضم الممم وسكون النون من أنعلت كما ذكرة » 
وقيل بالتشديد .. 2 ْ 

( وقالا يجوز إذا كان تخينين ) ما تقوم على الساقى من غير أن يشد بشيء (لا. 
يشفان ) بفتّح الماء آخر الحروف وكسر الشين المعجمة من شف الثوب إذا وصف مأ 
تحته » من باب ضرب يضرب » والذي يقول ها هنا لا ينشفان من نشف الثوب العر ىوهو 
من باب عم يعم خطأ لا يعتمد عليه » وهذء الجلة في حل النصب إما على الحالية منثخينين 
وإما على الوصفية » وَإِنما ذكرها تأ كيدا للثخانية » وقولما قول الجهور من الصحابة 
كملٍ بن أبي طالب واين مسعود ب أبي سعيد مسعود البدري وأنس بن مالك والبراء بن 
عازب وأبي أمامة البلوي وعمر واينه وسعد بن أب وقاص وسعيد بن عمرو بن ريثك 
وسعيد ويلال وعمار بن ياسر فهؤلاء الصحابة لا يعرف لهم مخالفٍ ومن التايعين سعيد بن 
المسب وعطاء والنخعي والأحمش وسعمد بن جبير ونافع مولى ابن عمر ٠‏ ويه قال الثوري 
والحسن بن صالج وابن المبارك واسحاق بن راهويه وداود وأحمد » وكره ذلك مجاهد 
وعمرو بن ديثار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعي . 

وقال الشافمي يجوز المسح عليها بشرط أن يكون صفيقاً مثملا » نص به في الأم 
وف الحلية » وبقول ابي حضفة قال الشافمي . وبقولهما قال أحمد وداؤد . وفي الأسرار 
وقال الناطفي لا يجوز على الكل . وفي شرح الوجيز لا يجوز المسح على اللفائف و الجورب 
المتخذة من االبدوالصو ف لأنه لايك نالمشي علمبراو كذاعلى الجوار ب المتخذةمن الجلدالتي تكسر 
مع الكعب وهي الجوارب الصوقية لا يجوز حتى تكون يحيث يمكن متابعة المي علميا 
يمتبر قمود الحاء أو التجليد للقدمين والنمل على الأسقل والإلصاق بالكمب > وحكى 
بعضهم انها كانت معقودة صفقة ففي اشتراط تجليد القدمين قولان . 


وكره مالك والأوزاعي المسح على الجوريين من مرغزى والرقيق من غزل أو شغر 
بلا خلاف » ولو كان تخينا يحيث يمشي معه فرسخا فصاعدً كجوارب أهل بدر فعلى 
الخلاف > وكذا الجورب من جد رقنى على الخلاق > ويجوز على الجوارب اللندية »> 
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الماروي أن النبي عليه السلام مسح على جوربيه . 


ويجوز على الجوارب المشقوق على ظهر القدم وله إذا دار كخروق الخف يشد عليه 
فمستره لآأنه كغير المشقوق وإن ظهر من ظبر القدم شيء فهو . 

آنا الخف الدوراني الذي يعتاده سفهاء زماننا » فإن كان مجلداً يستر جلده الكمب 
يجوز وإلافلا . وفي شرح الوجيز الخف المتخذة من الخشب أو الحديد إذا كانت رقيقاً 
يمكن المشي عليه ويجوز وإلا فلا ٠‏ وفي الوسبط يجوز المسح على الخف منه وإن عسر 
المشي عليه » وفي المتخذ من الذهب والفضة قولان . 

( لماروي أن الني كيه مسح على جوربيه ) ذا الحديث روي عن المغيرة وأبي 
موسى وبلال رضي الله عنهم ٠‏ 

وأماحديث المفيرة بن شعبة فروي من طريق أبى قبس عن هذي ل بن شر حبيل عن 
المغيرة بن شعبة أن الني يكَِعٍ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين » وقال الترمذيحديث 
حسن صحيح » وقال النسائني في سننه الكبرى لا نعلم أرحداً تابع أيا قسس على هذه الرواية 
والصحيح عن المغيرة ان الني ملل مسح على الخفين »وذ كره البيبقي حديث المفيرة مذا 
وقال انبه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حتبل 
ونحي بن معين وعل بن المديني و مسكبن الجاج » والمعروف عن المغيرة حديث المح على 
الخفين . وقال النووي كل واخد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي مع ان الجرح مقدم 
على التعديل قال واتفق الحفاظ على تضعيفه ولا نقل قول الترمذي انه حسن صحيح . 
وذكر البيبقي في ستنه ان أبا جمد بحي بن منصور رضي اللهعنه قال رأيت مسل بن 
الحجاج وضعف هذا الحديث . وقال أبو قسس الارزي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان 
وخصوصا معخالفيها إلا جلد الذئب رووا هذا الحديشعن المفيرةفقال لو مسم على الخفين. 

قلت قال في الامام أبو قبس أسمه عبد الرحمن بن مروان احتج بدالبخاري فيصحبحه 
ووثقه ابن معين » وقال الجعفي ثقة ثبت وهذيل وثقة العجلي واشيمن ج لما البخاري في 
صحبحه “ثم أنبما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا أمراً زائدا على ما رواه بطريق 
مستقل غير معارض فيحمل على أنهما حديثان » ولبذا لما أخرجه أبو داود وسكت غنه 
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وصححه ابن حبان والترمذي »2 فإذا كان كذلك كيف يقبل قو لالنووي في حو الترمذي 
ولا يقبل قول الترمذي في انه حسن صحيح » فإذا طعن في الترمذي في تصحيحه ه ذا 
الحديث فكيف يؤخذ بصحخه في غيره . وأما البيبقي فإنه نقل ما قاله واعتمد عليه من 
غير رواية » لأنه ادعى في هذا الحديث الخالفة للأئمة الجلة وقد قلناانه لبس فيه مخالفةبل 
أمر زائد مستقل فلا يكابر في هذه الأسانيد متعصب . 

وأما حديث أبي موسى الاشمْري رضي اللعنه فأخرجهان ماجة في سننه والطبراني 
ق معحمه عن عبسى بن سنان عن الضحاك بن عبد ال رحمن عن أبي موسى أن رسول الله 
عتم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين . 

فإن قلت هذا الحديث لم بذ كره ابنعسا كر في الاطراف فلذلك قال الزيلمي لمأجده 
في نسختي . قلت عزو ابن الجوزي في التحقيق لان ماججة وكذا ذكر في الامام انه لابن 
ماجة » ويمكن أن يكون ساقطأ من بعض النسخ . | 

فإن قلت قال أبو داود هذا الحديث لس بمتصل ولا بالقوي» وقال البيبقي والضحاك 
ابن عبد الرحمن لم يثبت مماعه من أبي موسى وعيسى بن سنان لا يحتج به . قلت قال 


----. عبد الغني في الكمال الضحاك بن عبد الرحمن سمع أباه وأبااموسى الأشعري وأبا هريرة 


وعنسى بن سنان قال بحي بن معين فيه انه ثقة ٠‏ 

وأما حديث بلال رضي الله عنه فأخرجه الطبر اني في معجمه من طريق ابن أبي 
شلبة حدثنا أبو معاوية عن الأحمش عن الحك بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن 
عجرة عن بلال رضي الله عنه قال كان رسول الله كام مسح على الخفين والجوربين واحتج ا 
الاترازي لبما بحديث أبي موسى ولينسبه. إلى أحد وكذا الاكمل ثم قال على ات أبا 
داود طعن قمه وقال لبس بالمتصل ولا بالقوي ولم أر أحداً منهم يشد مذهبه بكلام برد 
خصمه رداً قطعيا ولا تكلم في حال حديث حين يذكره للاحتحاج غاية قولهم » ويبروى 
افترى ونحو ذلك وليس فيه نفع ولا تقيع . ْ 


"٠.٠ 


ولأ يكن المشي فيه إذا كان خينآ » وهو أن يستمسك على الساق 

من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف . وله أنه ليس في معنى الخف 

لانه لايمكن مواظبة المي فبه إلا إذا كان منعلاً » وهو تمل 

الحديث » وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى . ولا يجوز 
المسم على العئامة 


( ولانه يمكن المئي فيه إذا كان ثخيناً وهو أن يستمسك على الساق من غير أر:_ 
يربط بشيء فأشبه الخف ) فيلحقن به في الحم . 

( وله ) أي ولآبي حشيفة ( انه ) أي ان الجورب ( ليس في معنى الخف ) لانه لا 
يمكن قطع مسافة السفر به فبه وهو معنى قوله ( لانه لا يمككن مواظية المشي فبه إلااذا 
كان ) أي الجورب ( منعلا ) وقد مر تفسيره ( وهو حمل الحديث ) أي كون الجورب 
منعلا وهو حمل الحديث الذي رواه أبو موسى وغيره » وأراد بهذا الكلام الجواب عن 
هذا الحديث الذي احتجا به لانه يقول ان المسح على الخف ورد على خلاف القباس لارن 
النص يقنضي الغسل فلا يلحى به غيره إلا ما كان في معناه من كل وجه فثمت بدلالة 
النص لا بالقباس © فلو لم يكن المنعل مراداً في حديث أبي موسى غيره يكون زيادة 
على النص بخبر الواحد وذا لا يحوز كذا في الكافي . 

( وعنه ) أي وعن أبي حنيفة ( انه رجع إلى قولهما ) أي قول أبي يوسف وحمد 
رحمها الله وهو انه مسح على جورببه في مرضه ثم قال لأصحابه فعلت ما كنت أمنعالناس 
عنه فاستدلوا به على رجوعه إلى قولما كذا قال في المبسوط > ونقله الأكمل في شرحه 
وفيه نظر لا يخفى » وقد صرح بعضهم انه رجع إلى قولما قبل موته بسبعة أيام » وفي 
فتاوى الكرخي ثلاثة أيام ( وعليه الفتوى ) أي وعلى يخا فرق أ و على الذي رجسع 
إلبه أبو حثيفة « رح » الفتوى . 

( ولا يجوز المسح على العامة ) أر اد اقتصار المسح عايها وهو قول الجهورحكاءالخطابي 
وقال ابن المنذر حكي عن عروة بن الزبير والشعبي والنخعي والقاسم ومالك وحكاه غيره 
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والقلنسوة 


اااا سمت 
عن على بن أبي طالب واين عمر وجابر رضي الله عنهم ٠‏ وفي الحلية ويستحب من على رأسه 
لا بريد نزعها أن يمسح على نأصيته ويتمم المسح على العمامة » فإن اقنصر على مسحبا لايحوز 
وبه قال أبو حشفة ومالك انتهى . وقالت طائفة حواز الإقتصار على العامة قالة الثوري 
والاوزاعي وأحمد وأبو ثور واسحاق وحمد بن حرم بر وداود » وقال ابن الملذر مسح على 
العامة أبو بكر الصديق وبه قال عمر وانس بن مالك وأبو أمامة رضي الله عنبهم . وروي 
عن سعد بن أبي وقاص وأبى الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومككحول والحسن وقتادة 
والأوزاعي » وشرط بعضهم أن يلبسها على طبارة وهو مذهب أحمد فإنه شرط أنيكون 
قد تعمم على طهر ٠‏ وفي النباية قال بعض أصحاب.الحديث والشافمي في قول محواز 
المسح عليهاً . 

( والقلدسوة ) لحديث يلال انه قال رأيت رسول الله يلق مسح على حمامته وخفيه 
وجاء في حديث ثوبان انه عليه السلام بعث سرية وأمركم أن يمسحوا على المساودوالثاخسين 

والمساود العائم » والثاخسين الخفاف ولآنه لو سجد على كور عمامته يجوز فكذا المسح . 

٠‏ قلت حديث يلال رضي الله عنه رواه البخاري » وحمديث ثوبان رضي الله عنه رواه 
أبو داود يأسانيد جيدة 5 النووي ورواه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماحة 'قوله 
المساود وقوله الثاخسين قبل لا واحد ذا من لفظبا » وقبل واحدها سخان وسخن والثاء 
فمبا زائدة » وَقئل أصل ذلك كلما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما . 

والجواب عن هذين الحديثين وأمثالهما انه عليه السلام كان يقتصر على مسح بع ض الر أس 
فلا بمسحه كله, مقدمه ومؤخره ولا ينزع عمامته عن ر رأسه ولا ينقضبا. وحديث المغيرة 
ابن شعدة كالمقر له وهو انه وصف وضوءه ثم قال ومسح بناصته وعلى عرامته » فدخل هسح 
الناصمة بالعمامة ووقع أداء من مسح الرأس يمسح الناصية إذ هي جزء من الرأس وصارت 
العامة تبعا له كا روي أنه مسح أسفل الخف وأعلاه وكان الواجب في ذلك مسح أعلاه 
وصار مسح أسفله كالتبع له » والاصل ان الله تعالى فرض المسح وحديث ثوبان ونحوهيحتمل 
التأويل فلا يترك الاصل المفمد وجوبه بالأحاديث المتحملة للقلنسوة . 
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والبرقع والقفازين لانه لاحرج في نزع هذه الاشياء والرخصة لدفع 
الحرج » ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء ' 


:( والبرقع ) يضم الباء الموحذة . وقال الجوهري البرقع والبرقع بضم القاف وفتحها' 
النقاب تلبسه نساء الاعراب و كذا البرقوع ( والقفازين ) تثنية قفاز يضم القاف وتششديد 
الفاء ٠‏ قال النسفي القفاز تلبسه النساء في أيدين لتغطية الكف و الأضايع وقال غيره 
القفاز شيء يعمل للد.دين يحشى بالقطن وله أزرار تزر على الساعدين من البرد تلمسه المرأة 
في يديها ٠‏ قلت ومنه الذي يلبسه الصيادون في أكفهم حين يحملون الطيور ( لأنه لا حورج 
في نزع هذه الأشياء ) بخلاف الخف ( والرخصة لرفع الحرج ) يعني الرخصة التي في ع 
الخف كانت لرفع الحرج في نزع هذه » وجمهور العلماء ممن عرف بالفقه على عدم جواز 
المسح على هذه الأشماء إلا ما ذكره الجلال عن أبي موسى انه مسح على قلنسوته » وغن 
ابن عمر رضي الله عنه انه قال ان شاء مسح على رأسه وإن شاء على قلنسوته قال ذلك 
بأسانيد صحاح . 

( ويجوز المسح على الجبائر ) جمع جبيرة وهي العبدان التى تحبر يها العظام » ويقال 
الجبيرة والجبائر بكسر الج أعواد ونحوها تربط على الكسر ونحوه لتضم بعض العضوإلى 
إلى بعضه ليلتحم ( وإن شدها على غير وضوء )كلمة ان بالكسر واصلة ما قبلها وذلكلأنما 
إنما تربط حالة الضرورة » واشتراط الطهارة في ذلك يفضي إلى الحرج فلا يعتبر » وفي 
الحبيط لو ترك المسح على الجبائر والمسح يضر جاز » وإن م يضر ل يجزه » ولا تحوز صلاته 
عندهما ولم نجد في الأصل قول أبي حذيفة « رح » وقمل عنده يجوز تركه والصحيح انه 
واجب وليس بفرض عنده حتى وز صلاته بدونه » وذكر في منية المصلى عن أبي حتيفة 
روايتين . وقال أبو على النسفي إِنا يحوز المسح على الجبيرة إذا كان يضر المسح على القرحة 
أما إذا قدر على المسح عليهها لا جوز على الجبيرة كما لو قدر على غسلها وعلى هذاعصابة 
اللفصد وني المستصفى الخلاف في المجروح وي المكسور يجب المسح اتفاقا . وفي جوامع 
الفقه وقد صح رجوعه إلى قولهما فيه وفي تجريد القدرري الصحمح من مذهيه ان المسحعلى 
الجبيرة لسس يفرض . 


سو 


لانه عليه السلام فعل ذلك 

سح يح 0000 
وفي الحمط إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح أو جاوز رباط الفصد موضع الجراحة 
إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضرها لجراحة يمسج على الكل تبعا » وإن كانالمسح ‏ 
والحل لا يضر بالجرح لا يحزئه مسح الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة . ويمسح عليها لآ 
على الخرقة » وإن كان يضر المسح ولا يضر الحل يمسح على الخرقة التي على رأ سالجرح 
ا دن 
ويضر نزعه مسم عليه » وان ضره المسح تركه » ذكره الكرخي ٠‏ وقيل لايحوز تركه 
لأنه لا يضره عادة ان العادة تمنم شرب الماء . 

وفي منبة المصلى في أعضائة شقوق يمر الماء عليها ان قدر وإلا غسل ما حو لها » ولو 
أدخل في اصبعه مرارة ومسح عليها عن حمد انه يحوز بغير كراهة » وإن كانت بهابولشاة 
قبل ينبغي أن يكون قول أبي يوسف كذلك للتداوي بمه . وعند أبي حشيفة يكره 
بخلاف الشرقة النجسة . وفي الحلية وضعها على طهر لو ضرها مسح على جميعها في أظور 
الوجبين » وهل يحب ضم التيمم إليه فبه قولان أحده لا يضم إليه » ويصلي به ما شاء 
من الفرائض ٠‏ والثاني يضم إلبه وتيمم لكل فرض *؛ وهل يجب الإعادة بعد البرء فيه 
قولان أحدهم لا يحب وهوقولأبي حنيفة واختاره المزني » ولو وضعها علىغيرطبروخاف 
من نزعها مسج عليها وأعاد قولآ واحداً وقيل فيه قولان وليس بشيه . وقال أحمد في 
رواية لا تعتبر الطبارة في مسحها ووضعبها ولا يصلي ولا يعبد » وبه قال مالك ولو 
زادت الجبائر أو عصابة الفصد على الجرح يحزئه المسح علئ: خرقة المقتصد دون عصابة » 
وقيل ان أمكنه شد العصابة بنفسه لم يجز . 

( لآن الني *'' عليه السلام فمل ذلك ) أي فعل المسح على الجبيرة وم أر أحد] من 
الشراح المشبورين تعرض لهذا غير ان الأكمل قال والأصل في ذلك ما قالفي الكتاب ان : 
النبي يلقم فمل وأمر عليا رضي الله عنه واكتفى بهذا الكلام ومضى ٠‏ قلت فيه حديثان 
مرفوعان > أحدها أخرجه الدارقطني في سئنه من حديث ابن عمر ان الني عَللق كان 


. ل يذكر كلمة - لبي - في المآن‎ )١( 
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وأمر علياً رضي الله عنه به 





ّْ يمسح على الجبائر » وفي مسنده أبو عمارة مد بن أحمد » قال الذارقطني هو ضعيف جد 
ولا يصح هذا الحديث مرفوعاً . 

والحديث الآخر أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن الني يلا 
انه لمارماه ابن قميئة يوم أحد رأيت النبي يلتم إذا توضاً حل عصابته ومسح عليها ‏ 
بالوضوء » وذ كر الشبخ جمال الدين الحضرمي في خير مطلوب انه عليه السلام مسح وجبه 
يوم أحد فداواه بعظم بال فمصب عليه فكان يمسح على العصابة . وقال السروجي وما 
رأيته في كتب الحديث . 

قلت مداواته عليه السلام بعظم بال وجبه يوم أحد ذكره أهل السير . وقال أبو 
سليان بن الجوز حدثنا مد بن اسحاق حدثني ابراهم بن محمد حدثني أبي عبد الله بن محمد 
بن أببي بكر بنحزم عن أبيه عن أبي امامة بن سبل بن حنيف ان رسول اله َك داوى 
وجبه يوم أححد بعظم بال . وحديث غريب وأبو أمامة هذا اسمة أسعد سماه رسول الله 
َيْهُ ؛ وروي في رواية للبخاري أن فاطمة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فالصقتها 
فأمسك الدم . 

( وأمر ) أن الني يَلِنَهِ ( علي رضي الله عنه به ) أي بالمسجعلىالجبيرة. قال الاترازي 
والأصل في جواز المسح على الجبيرة ما روي أن علياً رضي الله عنه كسرت يده يومأحد 
فنقط اللواء منها فقال الني يَلَِمْ اجعلوه في يساره فإنه صاحب اللواء في الدنيا والآخر 
فقال يا رسول الله عَكدَمٍ ما أصنع بالجبائر فقال امسح عليها . روا الكرخى في مختصره 
باسناده إلى على رضى الله عنه . 

قلت هذا الحديث لا أصل له » والذي روي عن علي رضى الله عنه هواتكسارإحدى 
زنديه وان الني مَك أمره بالمسح على الجبائر وهو أيضاً غير صحيح > رواه ابن ماجة 
في سننه من جديث عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أببه عن جده الحسين بن أبى طالب 
رضى الله عنهم قال انتكسرت إحدى زندي فسألت الي يلق فأمرني أن أمسح على 
الجبائر » وأخرحه الدارقطني ثم البيبقى في سننها > قال الدارقطني وعمرو بن مسالد 


ه 


عن زيدين على مثله وابن دحية متروك منسوب إلى الوضع . وقال ابن أبى حاتم في علله 
سألت أبى عن حديث رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أمامة فقال هذا حديث 
باطل لا أصل له » » وعمرو بن خالد « رض » متروك الحديث > وقال ابن القطانفي كتايه 
قال اسحاق بن راهوية عمرو بن خالد كان يضع الحديث . وقال ابن معين كذاب غير ثقة 
ولا مأمون » وروى العقبلى هذا الحديث في. سعابة وأعله يعمرو بن خالد وقال لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به ونقل تككذيبة عن جاعة . 

وقال السر وجي وجه وجوب المسح على الجبيرة ما أخرجه ابن ماجة عن زيد بن علي 
إلى آخره » فبه كسرت احدى زندي يوم أحد .. إلى آخره » ثم قال وفي المغرب 
خمبر كما ذكره في المغرب وصوابه يوم أحد كماذكره ابن ماجةوهكذا ذكره فيالحيط. 

قلت لأن هذا جواب ولا زال الحديث ليس له أصل كا ذ كرنا. والعجب من السروجي 
كيف رضي بهذا الذي قاله مع اتباعه الاحاديث التي لها أصل في الصحاح أو الحسأن»وكان 
يمكن للأترازي وغيره من الشراحأن يقول الأصل في هذا الباب حديث جابر رضي الشعنه 
رواه أبو داود في سئنه حدثنا موسى بن عبد ال رحمن الانطاكي قال حدثنا جمد بن سامة 
عن الزبير بن خر دب عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفرة فأصاب رجلا 
منا حجر فشجه في رأسه ثم أوتكه قال لأصحابه هل تحدون لي رخصة في التيمم فقالواما 
ضحد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فيات » فلا قدمنا على النبي مه أخبر يذلك 
فقال قتلوه قتلبم الله أي ألا سألواإذاميملوا» فانا المي السؤال انما كان يكفيه أن يتيمم 
أو بعصيه وشد على جرحه خرقة ثم يمسحعليهاويغسل سائر جسده. وقالالسسبقي فيالمعرفةهذ! 
الحديث أصح ماروي في هذا الباب مع اختلاف في اسناده » والزبير بن خريقن يضم 
الزاء في الزيير وضام الخاء المعجمة في خريف والمعين بكسر العين المهملة وتشديد 
الناء الحل ٠‏ 
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ولأن الجرح قيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسم 
ويكتفي بالمسم على أكثرهاء ذكره الحسن 





قوله بمعنى - يعصبه -- وني الحديث دليل على جواز المسح على الجبائر بعد تعصيبها 
يغسل بعضها ٠ ٠‏ 

فإن قلت قال الخطابى بي القصة انه امر بالجع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء » ولم 
ير أحد الامرين كافيا دون الآخر ٠‏ وقال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائه بجروحاً 
جمع بين الماء والتيمم » وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده . قلت ل يأمر عليه الصلاة 
والسلام أن يجمع بين التيمم والفسل » وانما بين ان الجنب الجروح له أن يتيمم ويمسح على 
الجراحة ويغسل سائر بدنه فيحمل قوله ‏ يتيمم ويمسح - على ما إذا كان أكثر بدنه 
جريحاً » ويحمل قوله - ويفسل سائر جسده - إذا كان أكثر يدنه صحبحاً وعليه قوله 
ويغسل سائر جسده إذا كان اكثر بدنه جريحا ‏ ويمسح على الجراحة - وأما نقل 
الخطابي مذهينا على هذا الوجه فغلط غير صحيح »> بل المذهب ما ذكرتاه ولمس عندتا 
الجمع بين التراب والماء . | 

( ولأن الجرح فيه ) أي في نزع الجبيرة ( فوق الحرج في نزع الخف ) لآنه يتضرر في 
ذلك دون نزع الخف ( فكان أولى بشرع المسح ) أني فكان مسح الجبيرة أولى من مساح 
الخف في المشروعية ( ويكتفي بالمسح على أكثرها ) أيهى أكثر الجبيرة ٠.‏ وفي نسغة 
الاترازي أي على أكثره ثم تكلف وقال يذكر الضمير على تأويل المجبور أو المذكور . 

قلت قوله - على تأويل الجبور - غير صحدح لأن الجبور هو صاحب الجبيرة ولس 
المراد الاكتفاء بالمسح عل, أكثر صاحب الجبيرة » وانما المراد الاكتفاء بمسح أكثر الجميرة. 
(وذكرهالحسن )بن زياد فإنه ذكر في املائه انه اذا مسح على الاكثر أجزأه وإركف 

مسح على النصف لا يجزئه ٠‏ وفي السروجي والفرض فيه الاستيعاب وقمل الأكثر . قلت 
م يذكر في ظاهر الرواية إلا الاكتفاء بالبعض دون البعض » وذكر في كتاب الصلاة قال 
الحسن قال أبو حنيفة « رض » إذا مسح على العصابة فعليه أن يسح على موضع الجرح 


/ا.ه" 


ولا يتوقف لعدم التوقيف بالتوقبت. وإن سقطث لير عن غير 
بره لا يبطل المسح لأن العذر قائم والمسح علبا كالغسل الما تحتها 
ما دام العذر باقنآً ٠‏ وإن سقطت عن برء بطل لزوال العذر 





وعلى جميع العصابة أو على الاكثر ٠‏ وفي الكافي الصحمح ما ذكره الحسن لثلا يؤدي إلى 
عامة الجراحة . 

( ولايتوقت ) أي المسح على الجبيرة ليس له وقت معلوم( لعدم التوقيف بالتوقيت ) 
يمني لعدم ساع شيا في الوقت حيث لم يرد فيه أثر ولا خبر فيمسح إلى وقت البره بخلاف 
مسح الخف فإنه مؤقت بالحديث وبين مسح الجبيرة ومسح الخف '') فرق من وجوه » 
الأول : هذا المذكور . 

الثاني : ان مسح الجبيرة يخوز وإن شدها بلاوضوء » ومسح الخف لا يجوز إذا لبسه 
قبل غسل الرجل . 

والثالث : ان سقوط الجبيرة لا عن برء لا يبطل المسح ونزع الخف يبطل المسحفوجب 
غسل الرجل . 

( وان سقطت الجبيرة عن غير برء ) بضم الباء أي عن غير صحة ( لا يبطل المسح » 
لآن العذر قائم ) فيعمل المرخص عمله ( والمسح عليها ) أي على الجبيرة ( كالغسل لماتحتها 
ما دام العذر باقبا » وإن سقطت عن برء بطل ازوال العذر ) فلا يزول المسح وإن زال 
الممسوح كما لو مسح رأسه ثم حاق شعره بخلاف الخف لأنه مانم لا لملة الهذر . وفي 
احتى المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها بخلاف المسح على الخف وفائدته تظبر في عشر 
مسائل الثلاثة الأولى كما ذكرناها . 

والرايعة : اذا مسح ثم شد عليها أخرى أو عصاية جاز المسح على العليا . 

الخامسة : مسح على الجبائر في الرجلين ثم لبس الخقين ثم يمسح عليهما . 

السادسة : الاستيعاب في المسح عليهما أو اكثرها شرط على اختلاف الروايتين. 





() كامة الخف ساقطة من الأصل . 
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وإن كن في الصلاة استقبل لأنه قدر على الاصل قبل 
حصول المقصود بالبدل 





السابعة : إذا أدخل المأء تحت الجبائر أو العصابه لا بيبطل المسج . 

الثامئة : انه لا يشترط الشد في جميع الروايات فيه . 

التاسعة : من التثليث فيه عند البعض إذا م يكن على الرأس. 

العاشرة : إذا كان الباق أقل من ثلاث أصابع الند كاليد المقطوعة .أو الرجل جاز 
المسح علءها بخلاف المسح على الف ٠‏ ْ 

(وإن كات ) أي سقوط الجديرة ( في الصلاة استقبل لأنه قدر على الأصل ) وهو 
المسح على الخقين ( قبل حصول المقصود بالبدل ) وهو مسح الجبيرة » فصار كالمتيمم يحد 
الماء في خلال صلاته فإنه يصليها لذلك . وذكر في الزيادات أن مسح الجبيرة كالغسل لما 
تحتها ولدس يبدل مبدل والمسح على الخقين يدل عن الغسل » وهذا لا يسح على الخفين 
في إحدى الرجلين ويغسل الرجل الأخرى لأنه يؤدي إلى الجع بين الأصل والبدل » ولو 
مسح على الخف في الأخرى يككون جمعا بينهما فلا يحوز ويحب غسلها » فثبت أن المسحعلى 
الجبيرة ما دام العذر باقبا أفضل وهو أصل لا بدل ٠‏ ْ 

وأورد مسألة التحري إذا ظهر الخطأ فيه لا يستقبل مع أن جبة التحري يدل عن 
جبة الكعبة » وأجمب بأن ذلك يعلامة النسخ لما قبله لا ان أصله كان بطر يق النسخ فبقي 
في حقى التحري كذلك » والنسخ يظبر في حق القائم لا في حق الغائب فلذلك يمني ولا 
يستقبل والله أعم بالصواب ٠‏ 


عد د عد 


باب الحيض و الاستحاضة 





( باب الحيض والاستحاشة ) 

أى هذا باب في بان أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وارتفاعه على انه خبر ممتدأ 
محذوف كما ذكرنا » ويجوز أن ينتصب على تقدير خذ باب الحيض . والباب النوع 
والكتاب يشتمل على الانواع . 

وجه المناسبة بين البابين من حمث أن الخف مسقطلر كن الوضوء إذ هو رخصةاسقاط 
والحيض مسقط جميع أركانه» والجزء مقدم فمسقط كذلك » وقمل لانه في ببان الطهارة 
أصلا وخلفاً والتيمم خلف الكل والمسح خلف من البعض » فآخر الحيض لانه مسقط . 
وقال الاترازى « رح »لما فرغ من ببان أحكام الطهارة من الأحداث أصلا وخلفاً » شرع 
في ببان الطبارة عن الانجاس > وقدم الحيض لاختصاصه بأحكام على حدة أو لكثرة 
مناسيته بالاحداث من حيث حرمة الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد وغير ذلك . 

وقال السفناق ما حاصله ان الأحق بالتقديم ما نكثر وقوعه وهو الحدث الأصغر 
والأكبر » فلذلك قدم ذكرههما مع متملقاتها » ثم رتب عليه ما يقل وقوعه بالنسبة إلى 
ذلك وهو الحيض والنفاس » والحمض لما كان أكثر وقوعا من النفاس قدمه عليه لا يقال 
كان الأولى تأخير ياب الحنض لآنه بين الطبارةعن الأحداث فبحتاج إلى بيان الظهارةعن 
الانجاس ثم يتب عليه باب الحيض باعتبار انه طهارة من الأنجاس لآنا نقول ارن حم 
الحيض حك الجنابة فينبغي ذكره في طبارة الاحداث دون الانجاس . 

فان قلت يصح تسمية النجاسة باعتبار أن الدم نجس مغلظ . قلت البول والغائط 
يشار كان في هذا الحم » فالطبارة عنهها طهارة عن الاحداث فكذا الطبارة عن الحيض» 
لآن أكثر الأحكام المذكورة في هذا الباب مختصة بالأحداث لا بالآنجاس كحرمة قراءة 
القرآن والطواف ودخول المسجد وغيرها . 
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فان قلت لم لقب هذا الباب بالحيض دون النفاس »> وإن كان مشتملا عليهما » قلت 
لأن الحيض حالة معبودة بين بنات آدم عليه السلام دون النفاس إذا حلها الحيض > وقال ٠‏ 
َل في الحيض هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم . وقال بعضهم كان أول ما 
أرسل الحدض على بني اسرائيل » رواه البخارى معلقا . وأخرج عبد الرزاق عن ابن 
مسعود باسناد صحيح وقال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا » 
وكانت المرأة للشرف للرجل »2 فألقى الله تعالى علدبهن الحبض ومنعهن من المسأجد » وعدة 
عن عائشة رضي الله عنها نحوه . 

وروى الام وابن المنذر باسناد صحبح عن ابن عباس رضي الله عنه ان ابتداءالحيض 
كان على حق حواء عليها السلام بعد أن هبطت من الجنة » قلت هذا أقرب وأوجه » لآن 
الطبرى روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ان قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه 
السلام © وامرأته قائمة فضحكت »# ١/ا‏ هود » أى حاضت » والقصة في سورة بني 
اسرائيل بلا ريب . ثم الكلام فيه في عشرة مواضم في تفسيره لغة » وشرعاً » وسببه » 
وركنه » وشرطه » وقدره » وألوانه » وأوانه ووقت ثبوته » وحكمه ٠‏ 

أما تفسيره لغة فقال صاحب الدراية الدم الخارج يقال حاضت السمرة وهي شجرة 
يسيل منها شيء كالدم » ويقال حاضت الأرنب » إذا تحرج منها شيء كالدم . وقال 
الاترازى الحيض في اللفة خروج الدم يقال حاضت الارنب إذا خرج منهاالدم.وقالفي 
الاكمل الحيض في اللغة الدم الخارج ومنه حاضت الأرنب و كذلك قال السفناتي وتاج 
الشريعة . قلت لبس كذلك بل الحيض في اللغة عبارة عن السيلان سواء كان دما أو ماء . 
أو نحوههما » يقال حاض السيل والوادى»وحاض المشجون إذا قذف شيئاً أحمر يشبهالدم. ' 
وفي المبسوط حاضت السمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر قال عمار بن عقيل: 

حالت حضاهن الذرارى وحمضت عليهن حيضات السيول 'الطواحم 

وقال الصاغاني التحبيضالتسييل ثم أنشد هذا البيت . والطواحم جمع طاحة من ' 
طحمة السيل وهي دفعة ومعظمة كذلك طحمة الليل . ويقال حاضت الارنب وحاضت 
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المرأة تحيض حيضاً أو محاضاً ومحيضاً . وعن اللحياني حاض وحاض وحاض وجاز 
كلها بعنى » وفي المغرب الحيض موضع الحيض وهو الفرج . قلت يتصرف منه العد 
والموضع والزمان واطيئة وكلبا ورد في ألفاظ الحديث . 

والمرأة حائض » وفي اللغة الفصبحة الثابتة بغير تاء » واختلف النحاة في ذلك » 
فقال الخليل لما لم تحكن جائزة على الفعل كان منزلة اللدسوب عنده بمعنى حائض أى 
ذات حيض كذراع وتامل وتامس ولابن وكذا طالق وطامث وقاعد للآية أى ذات 
طلاق بمعنى أن الطلاق ثابت فبها . وقال السروجي برد علمه قوله تعالى ‏ في عيشة 
راضية 4 ١‏ الحاقة» قالوا بمعنى ذات رضى وقد أتى بالتاء . قلت راضيةبمعنى مرضية 
فلا برد» ومذهب سببويه أنذلك معزى مذكور أى ما لبيان أو شخص حائض وطامث 
وطامس وطالق » ونظيره غلام نصفه وربعه على تأويل نفس لكنه لا يطرد لآنه مقصور 
على السماع » ومذهب الكوفيين انه استغنى عن علامة التأنيث لأنه صوص بالمؤنث 
ونفض عمل بازل وباقد يازل وضامر بها وبالحازى على الفعل نحو حاضت المرأة فبي 
حائضة » وأرضعت فبي مرضعة . 

وللحائض عشرة أمماء » الحائص والطامث والطامس والدارس والمارك والضاحك 
والفارك والكابر . وقال النووى الكبر والمصير والنافس والطامث بالثاء المثلثة والطاء 
بالهمزة في آخره ونساء حيض وحوائض » والحيض بالفتح المرأة وبالكسر اسم للدم 
والخرقة التي تستر بها المرأة والحالة وفي تهذيب النووى اذا أقبلت الحيضة٠‏ قال الخطابي 
قال ا حدثون بالفتح وهو خطأ والصواب بالكسر » لآن المراد بها الحالة اورده القاضي 
عياض وآخرون وقالوا الأظبر الفتح لأن المراد إذا أقبل الحيض . 

وأما تفسيره شرعاً فقال صاحب البدائع وهو عبارة عن الدم الخارج من الرحم وهو 
موضع الجاع والولادة لا يعقب ولادة مقدارا في وقت معاوم ..وقال أو متصور الأزهرى 
الحيض دم ينفض رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من معدن الرحم . وقال ابن 
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رامسم 
عرفة الحيض اجتاع الدم ومنه الحوض يجتمع فيه إلماء . وقال السروجي هذا مده )١١‏ 
لفظاً ومعنى لأن الحميض من السيلان دون الاجتماع وهو من معتل العين بالماء دو نالواو. 
قلت أخطأه المخطىء » لآن العرب تدخل الواو على للياء والباء على الواو ولأنهها من د 
واحد وهو الهواء . قال الأزهرى ومنه قبل للحوض حوض لأن الماء يض إ لبه أى يسيل . 
وقال الكرخي الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه ٠‏ وقال صاحب الدراية 
هو دم ممتد خارج عن موضع مخصوص وهو القبل . وقال الفضلى هو دم ينفضه رحصم 
المرأة السليمة من الداء والصغر ومنه أخذ صاحب الكاني ٠ ٠‏ 

قوله - رحم المرأة - احترز عن الرعاف والدماء الخارجة من الجراحات ودم 
الاستحاضة لأنها دم عرق لا دم رحم . وقوله السليمة من الداء ‏ احتراز عن النفاس » 
فإن النفاس في حم المريضة حتى اعتبرت تبرعاتها من الثلث » وقوله - والصفر -احقراز 
.عن دم تراه الصغيرة قبل باوغها بتسع سنين فانه لا يعتير في الشرع . 

فان قلت ما تراه الصغيرة ليس يدم رحم ظاهرا » وقد خرج ذلك بقوله - ينفضه 
رحم امرأة - قلت دم ولككنه فاسد والذى يخرج من رحم المرأة ليس يفاسد . 

فان قلت الذى تراه الصغيرة استحاضة فلذلك احقرز بقوله - والصغر - قلت لايقال 
له استحاضة لأنها لا تكون إلاعلى أثر حيض على صفة لا يتكون حمضا > فإذلك قلناانه 
دم فأسد . 5 
وأما سبب الحيض في الإبتداء فقيل انه أمنا حواء عليها السلام لما تناولت من شجرة 
الخلد ابتلاها الله بذلك وبقي في بناتها إلى يوم القيامة ٠‏ 

وأما ركنه فامتداد دور الدم لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء » والحيض 
يقوم بله. ٠‏ 

وأما شرطه فتقدم نصاب الطبر حقيقة وحكما وفراغ الرحم عن الحبل . 

وأما قدره فنوعان الأقل والاكثر وسيجيء بمانه إن شاء الله تعالى . 


. ضده » في الأصل » والتصحيح من الامش‎ « )١( 
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أقل الحيض ثلاثة أيام ولباليبا 





وأما ألوانه فسسجيء إن شاء الله تعالى عند قوله ‏ وما تراه المرأة.. إلى آخره » 
وقدم الكمية على الكيفية » لأن الككمية عبارة عن المقدار في الذات » والكيفية راجعة 
إلى الصفة » والذات مقدمة على الصفة . 

وأما ببان أوانه فقد اختلف في مدة الحكم بباوغها » فقال بعضهم ست سئين وقيل 
سبع سئين . وقال همد بن مقاتل تسع سنين وبه أخذ أكثر المشايخ وهو الشافمي وأحمد 
«ورض » . وقال أبو علي الدقاق اثنتا عشرة سنة اعتباراً للعادةفي زماننا » كذافي المحيط. 
واختّلف في زمان الإياس فقيل ستون سنة » وعن مد رحمه الله في المولدات ستون سنة 
وفي الروميات خمس وخمسون سنة وقيل اقراهيا من قرابتها » وقيل يعتبر قركيبها 
لاختلاف الطبائع بأختلاف الملدان » وعن أحمد خسو نسنة ف المعجمية وستون في العربية . 
وقال الصاغاني ستون سنة وقيل ل يقدر بشي شىء فاذا غلب علىظنهاالإ.اس فاعتدت بالشبور 
ولو رأت دما في أثناء الشهور وانقضى"ها مضى من عدتها وبعد تمامها لا تبطل وهو 
الختار » وعند الأكثر حمس وخحسون سنة والفتوى في زمانئنا عليه وهو قول عائشة 
وسفيان الثورى وان المبارك ومد بن مقاتل الرازى رضي الله عنهم وبه أخذ نصر بنيحي 
وأبو اللسث » وعن السمرقندي والمصنف م يذكر الوقت وايتداء الباب يبيان المقدار 
ثم ياللون ثم بالحم . 
وأما الاستحاضة فهو استفعال من الحيض » يقال استحاضت المرأة إذا استمر بها الدم 
بعد ايامها فبي مستحاضة . وفي الشرع اسم لما نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره . 
فإن قلت ما وجه يناء الفمل للفاعل في الحيض والمفعول في الاستحاضة قلت لما كان 
الأول معتاداً ومعروفاً ينى إلمها » والثاني لما كان نادراً غير معروف الوقت وكان منسوياً 
إلى الشيطان كما ذكرن انها ر كضة من الشبطان بنى لما م يسم فاعله ٠‏ 

فإن قلت ما هذه السين فيه . قلت يحوز أن تكون للتحول كما فياستحجر الطينو يعني 
أيضا تحول دم الحيض إلى غير دمه وهودم الاستحاضة . 

( أقل الحيض ثلاثة أيام ولماليها ) أي أقل مدة الحيض » وانما قندن هذا لآن الأقل 
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فنا نقص من ذلك فبو امت 








والأكثر بعض المضاف إليه »والثلاثة هي الأيام والأيام لبسث حيضافلا بد منالتقدير ونظيره 
« الحج أشبر معلومات # 147 البقرة » أي مدة الحج أو زمانه أو وقته »ويحوز رفم 
ثلاثة أيام ونصبها » أما الرفم فلكونها خبر المبتدأ » وأما النصب على الظرف . 


ثم اعلم ان ظاهر الرواية هو الذي ذكره المصنف وبه قال الثوري » وروى الحسن 
عن أبي حنيفة « رح »انه ثلاثة أيام وما يتخللها من اللباليوهو اللملتان ذكره فيالممسوط » 
وقال في الينابيسع يريد بقوله لياليها ليال تقع في بعض هذه الأيام ولا يريد الثلاث ليال 
مقدرة لتقديره بثلاث أيام فعلى هذا قال أبو حنيفة « رض » لو رأت في أول اليوم غدوة 
1 دما وانقطع ثم رأته في اليوم الثاني ساعة » ثم رأته في البوم الثالث ثم انقطع بالعشي هذا 
حيض كله . 

ثم اعم أن كون الدم يمتد إلى ثلاثة أيام بحيث لا ينقظع ساعة حت يكون حيضاغير 
شرط » لان ذلك لا يكون إلا نادراً بل انقطاع ساعة أو ساعتين فصاعدا غير مبطل 
الحيض وهو قوله عليه السلام في التقدير بوم وليلة » وفي الحلية أقل الحيض يوم وقال في 
موضع آخر يوم وليلة » فمن أصحاينا من قال فيه قولان ومنهم من قال قولاً واحداً يوم 
وليلة وهو قول أحمد وهو الاظبر نص عليه الشافعي وتفرع عليه أحتكام الحيض . ومنهم 
من قال يوم قولاً واحداً وهو قول داود ٠‏ وقال مالك « رض » لاحد لاقله في العبادات» 
وروى عنه ابن وهب أن أقله في العدة والاستبراء خمسة أيام بلداليها » وقال عمد بن جرير 
الطبري أجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا كأنه م يتصدر يخلاف 
مالك فإنه يقول أقله دفعة » وقالت طائفة لبس لأقله ولا لأكثره حد بالأيام بل الحيض 
اقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة . 

( فنا نقص من ذلك ) أي من أقفل الحيض الذي هو ثلاثة أبام ولياليها ( فبو ) أي 
الناقض ( استحاضة ) عندة ولو بساعة وعليه الفتوى »”قاله الصدر الشببد» لأن الآيام إذا 
. .ذكرت بلفظ امع انتظمت ببيان انها من التوالي فنقصان ساعة منها تنفي الحيض كلا 
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لقوله عليه السلام أقل الحيض للجارية البتكر والثيب ثلاثة أيام وليالييا. 


ذكرن ( لقوله ينيد أقل الحض الجازية البكر والثبب ثلاثة أيام ولياليها )هذا الحديث 
روي عن عائشة رضي الله عنها من )١(‏ الصحاية . 

الأول : حديث أبي أمامة رواه الطبراني في معجمه والدارقطني في مننه من حديث 
حسان بن ابراهم عن عبد الملك عن العلاء بن كثير عن مكحول عن أي أمامة رضي الله 
عنه أن الني علا قال أقل الحميض روا وأكثر ما يكون عشرة 
أيام » فإذا زاد فبي مستحاضة . 

الثانى : حديث واثلة بنت الاسقع رواه الدارقطني في سننه من حديث حماد بن المنبال 
البصري عن جمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الامقع قال قال رسول الله َه أقل 
الحيض ثلاثة أيام وأكثره عسرة أدام. 

الثالث : حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في الكامل عن جمد بن 
سعد الشافعي حدثني عبد الرحمن بنغتم ممعت معاذ بن جبل يقول انه مع رسول الله 
يقول لااحمض دون ثلاثة أيام ولا حبض فوق عشرة أيام» فها راد على ذلك فبي مستحاضة 
تتوضاً لكل صلاة إلا أيام أقرائها ولا نفاس (؟) دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين 
يوما فإن رأت النفساء دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها إلا بعد أربعين . 





الرابع : حديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
من حديث أي داود النخعي حدثني أبو طوالة عن أبي سعد الخدري عن الني. جَكِتهٍ قال 
أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما . 

الخامس : حديث أنس رضي الله عنه أخرجه ابنعدي في الكامل عن الحسن بندينار 
عن معاوية بن مرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مَكِكُمْ قال أقل الحيض 
ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثانبة وتسسبعة وعشرة © فإذا جاوز العشر فبي 





. ربما هنا كلام ساقط يدل عليه ما بعده من روايات الصحابة .اه مصححه‎ )١( 
. (؟) طهر - هامش‎ 
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السادس : حديث عائشة رضي الله عنها ذكره ابن الجوزي في التحقيق قال وروى 
'حسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي َلك أنه 
قال أكثر الحسض عشر وأقل ثلاث . ٠‏ 

فإن قلت هذه الأحاديث كلبا ضسيفة فلا يصح الاحتتجاج بها » ففي حديث أبي أمامة 
عبد الملك يجبول والعلاء بن كثير ضعبف الحديث ومكحول ل يسمع من أبي أمامة ما قاله 
الدارقطني . وف حديث واثلة حماد بن الريان قال الطبراني بجبول وفيه مد بن راشد » 
قال ابن حبان كثير المناكير في روايته فاستحق القرك وفي مسنده أيض] .مد بن أحمد بن 
أنس ضعيف . وقي حديث معاذ مد بن سعيد فالبخاري وان معين والثوري قالوا انه 
يضع الحديث » وفي حديث الخدري أبو داود والنخعي واسمه سلمان قال ابن حيان كارت 
سليان يضع الحديث وقال أحمد كان كذلك وقال السخاري هو معروف بالكذب . وفي 
حديث أنس الحسن بن دينار وقال ابن عدي ان جميع من تكلم في الرجال أجمع على ضعفه. 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها حسين بن علوان > قال ابن حبان كان يضع الحديث لا 
. يحل كتب حديثه كذيه أحمد ويحي بن معين . 

قلت أجاب القدوري في التجريد ان ظاهر الاسلام يكفي لعدالة الراوي مام يوجد 
فبه قادح » وضعف الزاوي لا يقدح إلا أن تقوى جبة الضعف » وقد ذكر النووي في 
شرح المبذب ان الحديث 'إذا روي من طرق ومفرداتها ضعيفة يحتّج به. وقال الدارقطني 
مكحول ل يسمع أبا امامة غير مسم لانه أدرك أبا أمامة وسمع في عصره وإذا روى عنسه 
فالظاهر السماع فإن الشرط عند مسلم امكان اللقي ولو ثبت ارساله فالمرسل حجة عندناء 

فإن قلت قال أحمد أخبرتني امرأة ثقة انها تحمض سبعة عشرء وقال ابن المنذر بلغتي 
عن نساء الماجشون انهن يحضن سعة عشر يوما وكذا حكى عنبن أحمد» ورت اها 
ابن راهوية ان امرأة من نساء الماجشون نت تس عقون ل وفن مون بن مهرين أن | 
. زوجته بنت سعيد بن جبير رضي الله عنهما كانت تحبض شهرين من السنة . وقال يزيد بن 


هارون عندي امرأة تحبض ومين » وعن عبد ال رحمن بن مهدي كانت امرأة يقال للها 
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ام العلاء حيضت منذ أيام الدهر يومان . قال النووي وروينا ذلك باسناد صحيح . 
قلت مالك ما حكى عن نساء الماجشون وقال اسحاق كنت أرى ما زاد على خحسة 
عشر صحبحاً » وما ذكر عن اسحاق ويزيد بن هارون انكره أبو بكر بن اسحاق الفقبه 
على انا تفول قد شهد لمذهمنا عدة أحاديث من عدة من الصحابة من طرق مختلفة كثيرة 
بعضها بعضاً وان كان كل واحد ضعيفاً لكن يحدث عند الاجتاع ما لا يحدث عند 
الانفراد على ان بعض طرقهاصحيحة وذلك يكفي للاحتجاج خصوصا في المقدرات والعمل 
به أولى من العمل بالبلاغات والحكايات المروية عن نساء مجبولة ولا يجوز ترك الححة 
بغير الحجة ولأ لو فتحنا باب اتساع وجود الدم في كل ما يحدث يظبر الخطأ والاضطراب 
ونحن مع هذا لا نكتفي با دترا يل عوى مسا ذمها إله انار الخقرلة عن السينابة 
رضي الله عنهم في هذا الباب . 

الها روي هن أنىى رضي لاع ورا التي و خا بن أيوب عن 
معاوية بن قوة عن أنس بن مالك انه قال قراء المرأة أو قال حيض المرأة ثلاث أو أريبع 
حتى ينتبي إلى عشرة فتزاد في رواية ثم تغتسل وتصوم وتصلى وزاد غيره فإذا جاوزت 
العشرة فبي مستحاضة » قال في الامام هذا مشهور برواية جلد عن أنس مرفوعا رواه 
جماعة من الأكابر منهم سفيان الثوري وبه أخرجه الدارقطني من رواية وكيع وأبيأحمد 
الترمذي عن الثوري »> ففي رواية أبي أحمد. أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة . وقال 
ش وكبع الحيض ثلاثة إلى عشرة فما زاد فهو استحاضة . ومنهم حماد بن زد ولفظه عن 
أنس الحيض ثلاث وأربع وخمس وست. وضبع وثمان وتسع وعشر . ومنهم اسماعيل بن 
. ابراهم بن مير يكنى أبا بشر مولى أنس بن خزيمة بصري ثقة ينب إلى أمه علية ذدكر 
ذلك في العلم المشهور . | 

ومنهم هشام بن حسان وسعيد أخرجه الدارقطني ولفظه الحائض تنتظر ثلاثة أيام 
إلى عشرة أيام فإذا جاوزت فبي مستحاضة تغتسل وتصلي » والذي اغتسل به خال جلد 
بفتح الجم وسكون اللام » فإن البيبقي ذكر تضعيفه عن جماعة . وقال ابن عدي / بر 
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للجلد حديثا منكراً جداً وقد جاء لحديثه متابعات منسواهن منها ما أخرجهالدارقطني 
من حديث الربمع بن صببح بفتح الصاد و كسر الباء الموحدة عمن مع أنسا رضي الله عنه 
يقول لا يكون الحيض اكثر من عشر » والربيع هذا وثقة بحي بن معين وقال أحمد لا 
بأس به رجل صالح ٠‏ وقال شعبة هو من سادات المسامين ٠‏ 

.فإن قلت قوهم عمن ممع أنساً يجهول . قلت هو معاوية بن قرة صرح بذلك عبد 
الرزاق في مصنفه وله طريقان آخران عن أنس أحدحما أخرجه الدارقطني والآخر 
أخرجه البببقي » وروي أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الدارقطني» وروئ 
أيضا عن عؤان بن أبي العاص أخرجه الدارقطني أنه قال الحائض إذا جاوزت عشرة أيام 
فبي بنزلة الاستحاضة تغتسل وتصلى ٠‏ قال الييبقي هذا الأثر لا بأس باسناده ٠‏ وحديث 
آخر رواه العقلى عن معاذ بنجبل لا حب ضأقلمنثلاثةولا فوقعشرةوهو منحديث جمد بن 
الحسن الصدق » وني الامام عن جعفر بن عمد « رض » عن أببه عن جده عن الني عزقتخد 
قال أقل الحيض ثلاث وأكثرء عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما وذكر أبو 
الخطيب يستده إلى يعقوب بن سفيان عن يحي بن سعيه عن سعيد بن المسيب عن 
لنبي يكن 

وقال القدوري وقد روي مثل قولنا عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وابن مسعود 
وعثان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم ولا يعرف قولهم يخالف فوجب تقبيدهم أو 
تقول ان مالا يدل عليه القياس يحمل فيه قول الصحابي على انه قاله ساع] فكأنه رواه 
عن النبي عله ولنا وجه آخر من هذا الباب احتج به الطحاوي الثلاث والعشر وهو 
حديث أم سامة ان مألت عن المرأة تهرق الدم فقال عليه الصلاة والسلام تنظر عدد الأيام 
واللبالي التي كانت تحمض من الشبر فلتترك قدر ذلك من الشبر ثم تغتسل وتصلى فأجابها 
بذكر عدد اللبالي والأنام من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك وأكثر ما يتناوله 
الأام عشرة وأقله ثلاثة . 


قلت روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجةوغيرهم من حديث سليان 
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وأ كثره عشرة أيام 


ابن يسار عنها ٠‏ قال النووي اسناده على شرطها ٠‏ وقال السسبقي هو حديث مشبور إلاأن 
سلبان لم يسمعه منها“وفي رواية لأبي داود.عن سلبان أن رجلا أخبرهعنأم سامة والدارقطني 
عن سلبان أن فاطمة بنت أبي حسن استحيضت فأمرت أم سامة رضي الله عنها ٠‏ 





وقال المنذري لم يسمعه سلبان وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليان عن مرحام 
عنها وساقه الدارقطني من حديث جويرية عن نافع عن سليان انه حدثه رجل عنها. 

قوله - تهراق - على صبغة المجبول في الرواية والدم منصوب وفي رواية الدماء أي 
تبراق هي الدماء فنغصب الدماء على التمبيز » وإن كان معرفة وله نظائر » ويحوز رقم 
الدماء على تقدير تبراق دماءها وتكون الآلف واللام بدلان عن.الاضافة . قوله لثنظر عدد 
اللبالي والأيام أي تحتسب عدد الليالي والأيام التي تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي | 
أصابها وهو الاستحاضة فلتترك الضلاة قدر ذلك أي قدر ما كانت تراه قبل ذلك مثلاإن 
كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام إما من أولها وإما من أوسطبا وإما من آخرها تترك 
الصلاة عشرة أيام من هذه الشبر فغير ذلك . | 

فإن قلت من أبن كانت تحفظ هذه المرأة عدد أيامها التي كانت تحيضها أيام الصحة» 
: قلت وم تككن تحفظ ذلك لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام لتنظر عدد اللمالي والأيام 
التي كانت قحيضين من الشهر قبل أن تصببها التي أصابها معنى ان لا يجوز بردها إلى رأيها 
ونظرها في أمر هي غير عارفة بكنبه . 

فإن قلت كيف الأمر فيمن لم تحفظ ع دده أيامبا ٠‏ قلت هذه مسألة مشهورة في 
الفروع وهي انه يحب من كل شبر عشرة أيام حيضها ويكون الباق استحاضة 
واحتج الاترازي لأصحابنا بها احتج به أبو بكر الرازني في شرح مختصر الطحاوي على 
تقدير أقل الحيض وأكثره فقال والأصل فبه ما روي عن النبي تنيتدز: انه قال لفاطمة 
بنت أبي حميش دعي الصلاة أيام حيضك . وفي بعض الألفاظ أيام أقرائك من كل شهر 
وقال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وأقل ما يتناوله اسم الآيام ثلاثة أيام ٠‏ 

( وأكثره عشرة أيام ) فقد أفادة هذا الخبر مقدار الأقل والأكثر » لأن ما دوف 


بكرا 


وهو قول أنس وهو حجة على الشافعي « رح » في التقدير ببوم وليلة 

وعن أبي يوسف « رح » انه يومان والأكثر من اليوم الثالث اقامة 

للأأكثر مقام التكل» فقلنا هذا نص عن تقدير الشرع وأ كثره عشرة 
أيام والزائد استحاضة 





الثلاثئة لا يسمى أياما ونقول ثلاثة أيام إلى عشرة» ثم نقول أحد عشر يوما» انتبى كلامه ٠‏ 
قلت ل يبين من راوى هذا الحديث من الصحابة ومن أخرجه من أهل الحديث ورواه أبو 
داود والنسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش انبا سألت رسول الله مَلِثمٍ عن الدم 
فقال إذا أتاك قروّك فلا تصلى وإذا مر قروٌك فتطبري وصليما بين القرء إلى القرء» ورواه 
النسائي من حديث الزهري عن عمرة من حديث عائشة رضي الله عنها ان أم حبيبة كانت 
مستحاضة فسألت النبي يلع فأمرها أن تتر تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها » ورواه ابن 
حبان من طريق هشام عن أبيه عنها نحوه . ورواه البيبقي موقوف] والطبراني في الصغير 
مرفوعا من طريق قمير بن أبي مسروق عنها وزاد إلى مثل أيام أقرائها . 

( وهو قول أنس رضي الله عنه ) أي المذكور في الحديث المذكور قول أنس بن مالك 
وليس هذا في كثير من النسخ » وقد ذكرناه عن قريب منصلا . ( وهو ) أي الحديث 
المذكور ( حجة على الشافعي في التقديربيوم وليلة ) رعلى مالك أيضا فيا ذهب إليه منان 
الدفعة حمض » وعلى أبي يوسف أيضا فما ذهب إليه من أن أقله يرمان والاكثر من اليوم 
الثالث ولكنه رواية عنه اشار المصنف إلمه بقوله ( وعن أبي يوسف انه يومان والاكثر 

من اليوم الثالث اقامة للأكثر مقام الكل ) بضم المم واقامة نصب على انه مفعول مطلق 
والتقدير أقمنا اقامة أو اقنمت اقامة .-.- 


ماهد تقس عن عدي الاقرع!| يا خراني عا لفقم اله أب توجفك تقدرء ان 
الشرع نص على عدد معين فلا حوز تغميره > فلو جاز النقص فيه لجاز في اقامة الدومينمقام 
الثلاثة لأنها أكثرها ولآن العدد بعد النص عليه يعتبر عليه كا له كأعداد الركمات وأيام 
الصيام وغيره أي يومين لمراعاة نص العدد. 

( وأكثره ) أي اكثر الحمض ( عشرة أيام والزائد )على العشرة ( استحاضة )فتجري 
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لمأ روينا وهو حجة عل الشافعي « رح » في التقدير بخمسة عشر يوماً 





فبه أحكام الاستحاضة ( لما روينا ) والمصنف ل يرو الحديث ولا يشير لأحد ٠ن‏ الصحاية 
وإننا ذكره ( وهو ) أي الحديث المذكور ( حجة على الشافمي « زح » في التقدير ) أي في 
تقدير اكثر الحيض ( مخمسة عشر يوم ) وبه قال مالك وأحمد في رواية وأيو يوسفأيضاً 
في رواية وأبو حشمفة أولاً وداود وأظبر الرواية عن أحمد انه سبعة عشر يوماوهو رواية 
عن مالك . وعنه لاا حد لقليل ولالكثيرم ول يذكر المصنف حجة الشافمي « رض » 
ولااححة مالك . 

أما ححة الشافعي « رض » ومن وافقه فبو حديث رووه عن رسول الله عم اندقال 
تمكث إحداكن شُطر عمرها أو دهرها لا تصلى » وقال الشطر النصف فدل على أن أكثره 
خمسة عشر يوماً . ْ 

قلت ذكر السفناقي هذا الحديث ولفظه لقوله عليه الصلاة والسلام في نقصان دينالمرأة 
تقعد احداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي .وذكر, الاترازي فقال قاليزمته ما رأيت 
ناقصات عقل ودين أقدر على سلب عقول .ذوي الالباب » قبل دا رسول الله ما نقصارتف 
عقلبن ودينهن فقال أما نقصان عقلبن فشبادة امرأتين شبادة رجل > وأما نقصان ديتون 
فلآ احداهن تمكث نظر )١(‏ عمرها لا تصلى ٠‏ فعل بهذا أن اكثر الحيض مقدر بخمسةعشر 
يوماً . وقال ابن مندة لا يدبت عن رسول الله عَلِقَعٍ بوجه من الوجوه » وقأل ابن الجوزي 
هذا لا يعرف ٠‏ وقال النووي هذا حديث باطل لا يعرف » وقال البببقي في كتاب المعرفة . 
والذى يذكره بعض فقبائنا من قعودها شطر عمرها أو دهرها لا تصلى قد طلبت كثيراً 
لم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث ول أجد له اسناد يحال فبذا الحديث لم يثيت 
وانها الثايت من الصحيحين حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه عن النبي عق ما 
رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » قال وتحكث الليال ما تصل وتفطر 
رمضان فهذا نقصان الدبن ٠‏ والعحب من الاترازى يذكر هذاالحديث ويرضى يه ويسكت 
أو ادعائه ان له يداً في الحديت وم يكن له فيه غير قوله لا نسم ان مكث احداهن شطر 
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ثم الزائد والناقص استحاضة » لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره .. 
به » وماتراه المرأة من الخرة والصفرة والكدرة حيض 


اسم 
عمرها بدل على ما قلتم » بل المحكث بهذه الصفة حاصل فيا قلنا ألا ترى ان المرأة إذا 
بلغت بخمسة عشر سنة ثم حاضت من كل شهر عشرة أيام ثم مانت بعد ستين سنة تككون 
تار كة الصلاة نصف عمرها لا محالة . 

وقال السفناق في جوابه المراد ليس حقيقة الشطر لأن في جمرها زمان الصغر ومدة 
الحبل وزمات الإياس ولا :مختص في شيء من ذلك فعرفنا ان المراد به ما يقارب الشطر 
حمضا » وإذا قدرنا بالعشرة يهذه الأثثر فقد جملنا ما يقارب الشطر حيضاً . 

واما حمحة مالك فإنه يقول الكتاب مطلقءعن التقسيد بالزمان وهو قوله تعمالى 
فاعتزلوا النساء في المحميض » «ام البقرة » والتقييد يناني الاطلاق . والجواب عنه ان 
الذى استدل به مجمل يحتاج إلى البيان فالأحاديث المذكورة الاجال . 

( ثم الزائه ) على العشرة ( والناقص ) عن الثلاثة ( استحاضة لآن تقدير الشرع يمنسع 
الحاق غيره به ) أي غير تقدير الشرع بتقدير الشرع » لآن العقل لا ابتداء له في المقادير » 
ويقال ان الدم الزائه والناقص إما أن يكون دم حيض أو نفاس أو استحاضة فانتفى 
الأولان فعين الثالث . 

ثم اعلم أن هذه الأيام واللبالي اللقدرة في أقل الحيض والمرأة تعتبر بالساعات حت لو 
رأت وقد طلع نصف قرص الشمس وانقطع في الرابع وقد طلع دون نصفه فليس بحيض 
فتتوضأ وتقضي الصلوات ولو طلع تام القرص تغتسل ولا تقضي وكتدذالورات 
معتادة بخمسة وقد طلع نصف الشمس وانقطع في الحادى عشر وقد طلع أكثرها اغتسلت 
وقضت صلوات خمسة أيام وإلافلا ٠‏ وقال أبو اسحاق الحافظ هذا فأقل الحيض وأقل 
الطهر وفيا سواها ان كانت المرأة انها طبرت في الحادى عشر حد بها بعشرة وفي العاشر 
سبعة وفي الطهر مثل » وما كان يتعرض للساعات زعليه الفتوى ٠‏ ّْ 

( وماتراه المرأة من الجرة والصفرة والكدرة ) يضم الكاف وهي. التي لونها كلون 
الماء الكدر في أيام الحيض ( فبو حيض ) ارتفاع حيض على انه خبر ما الموصولة اعنى 
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الالوات التي ذ كراها في أول الباب الموعود بذكره والآلوان ستة السواد والجرة والصفرة 
والكدرة والخضرة والترببة وهي التي على لون التراب وهي نوع من الكدرة فحكمهاحم ‏ 
الككدرةوهي بضم الناء المثناة من فوق وسكون الراء ويكسر الباء. الموخدة وتشدند الماء : 
آخر الحروف . وقال التربية نسبة إلى القرب والتراب والترب بضم التاء وهو التراب 
وقيل التاه بدل من الواو.من لفظة ورأ لأنها من لفظة ترى بعد الحيض . وقيل هي تربية ' 
على وزن تفعلة منيرئي 7 بفتح الباء وستكون الراء وكسر الهمزة وفتح الياه آخرالحروف ‏ 
وقبل فعلمة ذكره القراء . وقل تربة ٠‏ بتشديد الراء وتخفيفها مع الادغام » وف قاضي ان 
الرنية على وزن البرية ٠‏ وذ كر المغرب ه هي الرية لآنها على لونها . ٠‏ 

فإن قلت لم يذكر السواد ٠‏ قلت لا اشكال في كونه حمضاً » واستدل به صاحب ؛. 
الدراية ثم الاكمل في ذلك بقوله عليه السلام دم الحيض أسود:غليظ محقرم » وذكره , 
الاترازى أيضاً ولم يبين أحد منهم راويه من هو ولا مخرجه من هو . قلت هذا روي من . 
وجوه مختلفة فرؤى أبو داود من حديث فاطمة بنت أبىحييش اذها كانت تستحاضققال 
لها النبي مَلِقَوٍ إذا كان دم الحيضة فإنها دم أسود ويعرف » فإذا كان ذلك فامتسكيعن ١‏ 
الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنا ذلك عرق » وأخرجه النسائي أيضاً وزاد 
بعضهم فيه وان له رائحة بعد قوله تعرف - ولبس كذلك بقولهما ودفع الشافعية بة تبعاً | 
للنهاية بعد قوله ‏ فانما هو عرق انقطع ‏ واتكر ابن الصاح والنووى وابن الرفعة قوله . 
انقطع - ولبس كذلك فإنه موجود في سنن الدارقطني والحا م والبيهقي « رض » من 
طريق ابن ابي مليكة جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش الى عائشة رضي الله عنها ٠٠‏ : 
فذكر الحديث وقيه فإنيا هو داء عرض أو ركضة من الشبطان أو عرق انقطع ٠‏ 

وذكر الشافعية في صفة الاسود لآنه محتدم ولمس لهأصل بل وقع في تاريخ العقيل عن . 
عائشة قالت دم الحيض أحمر بحمر قاني ودم الاستحاضة كغسالة اللحم وصفة ووقعت 
الصفة المذكورة في كلام الشافمي في الام . وذكروا أيضاً في صفته أنه أحمر سرق وليس 
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له أصل ولكن روى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبى أمامة مرفوعادم الحيض 
أسود خائر تعاوه حمرة » ودم الاستحاضة أسود رقبق “ وفى روأية د م الحيض لا يكون 
إلا أسود غليظ) تعلوه حمرة» ودم الاستحاضة دم رقبق تعاوه صفرة . وذكر صاحب 
اعد بارا ون أل خسو رد لد للحا انا رده من الشمطان أو 
عرق عند أو داء اعترض . 

قلت قوله ‏ عرق عند - لبس في كتب الحديث . وقوله ‏ أو ا 
الدارقطني » ووقع في الطحاوي ولكن عرق فتقه فتقه ابليس . وذكر أصحابنا في الحديث 
عرق اتفجر » وهذا ذكره الشبخ تقي الدين في شرح العمدة » والذي وقع في البخاري 
ومسل .فإنا هو عرق أي دم عرق وهذا العرق يسمى العاذل . وق الممسوط قالت قاطمة 
بنت قبس لرسول الله كه افي استحاض فلا أطهر » هذا وهم وليست هي فاطمة ينت 
قيس » وانما هي فاطمة بنت أبي حبيش كا مر آنقا » وفاطمة بنت قبس هي التي يت 
طلاقها زوجها وقالت ل يجعل لي رسول الله عع نفقة ولا سكنى . 

قوله - محترم - بالحاء المهملة» قال الجوهري احترم الدم اشتدت حمرته حق دسود » 
وفسره الاكمل بقوله أي طري شديد الجرة إلى السواد . قلت قوله - طري - لمس له 
دخل في تفسيره ٠‏ قوله - أو عرق عند - يفتح العين المهملة وكسر النون » ويقال له 
العاذل أيضاً من عند العرق سال © وم رقأ . والعاذل بالعين المهملة و كسر الذال المسجمة 
اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة » وسثل ابن ن عباس رضي الله عنه عن دم 
الاستحاضة فقال ذاك العاذل يعذو تستشفر يثوب ولتصل. وقوله - يعذو - أي 
نسيل . ْ 

وأما المرة فهو اللون الأصلي للدم إلا عند غلبة السوداء يضرب إلى سواد » وعند غلمة 
الصفرة يضعرب إلى الصفرة ويتبين ذلك هن افتصد . 

وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا رق » وقيل هي كصفرة البيض أو كصفرة القز . 
013 وفي قاضي خان الصفرة تكون كلون السير أو لون التين . وني المجتي وهذه الثلائة أعني 
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الأسود والأحمر والأصفر حمض . وعن الصحاية رضي الله عنهم انهم قالوا السواد وامرة ‏ . 
والصفرة حيض . وفي مبسوط أبي بكر عن أبي منصور الماتريدي لو اعتادت ان ترى أيام . 
طبرها صفرة وأيام حيضها حمرة فح صفرتها حم الطهر بدلالة الحال . وقيل انما اعتير 
ذلك في صقرة عليها بياض ولا حك الطبر على قول اكثر المشايخ»وعن أبي بكر الاسكاف 
ان كانت الصقرة على لون البقم في حيض وإلا فلا » والمنقول عن الشافمي في مختصر 
المزني الصفرة والكدرة في أيام الحيض حمض » واختلف أصحابه في ذلك على ستة أوجه 
الصحيحالمشهور ما قاله ابنشريح وأبو اسحاقالمروزي وجماعة من المتقدمين أو منالمتأخرين 
سان الصفرة والكدرة في زمان الامكان وهو خمسة عشر يوم يكونان حيضا سواء كانت 
ممتدأة أو معتادة خالف عادتها أو وافقها كما لو كان أسود أو أحمر وانقطع 
يخمسة عشر . 
الثاني : قول الاصطخري ان الضفرة والكدرة في أيام العادة حيض وإن رأتهها مبتدأة 
أو معتادة في غير أيام العادة قلت محيض . 
لس أسود قوي أو أحمر ولو 
بعض يوم كانت حيضاً وإن م يتقدم منها شيء لم يكن حيضا تبما للقوي » وان تقدمها 
دون يوم وليلة قلبت حبضاً . 
الخامس 0١‏ : حكاه ابن كح إن تقدمها دم قوي كانت حيضا وإلا كانت استحاضة. 
السادس : حكاه السرخسي ان تقدمبا دم قوي يوم ولملة ولحقبا دم قوي يوم ولبلة 
كانت حيضا وإلا فلا . 1 
وأما الكدرة فبي حيض عند أبي حنيفة وحمد سواء رأت في أول أيامبا أو 
كغرهما. لد 
وأما الخضرة فقال في البدائع اختلف المشايخ فبها فقال الشيخ الامام أبو منصور إذا 
رأتها في أول الحمض يكون حيضاً وإن رأتها في آخر الحمض واتصل نها أيام الحيض لا 





(1) هكذا في الأصل ذكر الخامس ولم يذكر الرابع أه مصححة ٠‏ 


1 


حت ترى البياض خالصا . وقال أبو يوسف «رحء لا تكون الكدرة . 

من الحيض إلا بعد الدم لأنه لوكان من الرحم لتأخر خروج الكدر 

عن الصافي » ولا ما روي أن عائشة رضي الله عنبا جعلت ما سوى 
البياض الخالص حيضاً 





يكون حيضا » وجمهور الأصحاب على كونها حيضا كيف ما كان » وقيل الخضرة مثل 
الكدرة » وقبل الخصرة والتريبة والكدرة والصفرة اننا يكون حيض] على الاطلاق فيغير 
المجائز وفبين ان وجدتها على الكرسف وسّدة وصفه تربية فبي حيض وإن طالت لم 
تكن حمظاً لان أرحام العجائز تكون منتنه فمتغير الياء يطول المكث ودم النفاس 
كدم الحيض . ْ 

( حتى ترى البياض خالصا ) كلفة حتى للغاية والمعنى أنها تراه الحائض من الالوان 
المذكورة في أيام الحيض حيض إلى أن ترى البياض خالصا على انه حال من البياض . 

( وقال أبو بوسف لا تكون الكدرة حيضاً إلا بعد الدم ) يعني إذا رأتها في آخر أيام 
الحمض » وإذا رأتها في أول أيام الحمض لا تكون حمضاً ويه قال أبو ثور » واختاره ابن 
المنذر وقال داود لا تكون الكدرة والصفرة حمضاً بحال . وقال الشافعي ان كانتا في 
زمن الامكان يأن لاايكون أقل من يوم وليلة حيض كنا أيام العادة» ونقل ذلك ابن الصباغ 
صاحب الشامل عن ريبعة ومالك « رض » والثوري والاوزاعي وأحمد واسحاق ( لآنه) 
أي لأن الكدرة » اننا ذكر الضمير باعتبار الكدر أو باعتبار المذكور ( لو كان منالرحم 
لتأخر خروج الكدر عن الصاني ) لأن الكدرة من كل شيء يتيع صاقيه » قلو جعلت 
حيضاً ولم يتقدم عليها دم كانتت حمضا مقصودة لا تبعا . 

( ولها ) أي لأبي حشيفة وحمد ( ما روي أن عائشة رضي الله عنها جملت ما سوى 
السياض الخالص حمضاً ) روى مالك عن جمد في موطثها اعن علقمة بن أبي علقمة عنن أمة 
مولاة عائشة « رض » انها قالت كان النساء يمعثن إلى عائثة رضي الله عنها في الدرجة 


فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض ف ألتها عن الصلاة فتقول لمن لا تعجلن حتى 


يشَذه 


وهذا لا يعرف إلا سماعا » 

اي مي ا ا ته 
ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطبر من الحيض . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرة 
معمر عن علقمة بن أبي علقمة به سواء » أخرجه البخاري في صحرحه تمليقاً ولفظه قال 
وكن يبعئن إلى عائشة رضي الل عنها بالكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى تربن 
القصة السسضاء ٠‏ 

قوله - بالدرجة ‏ بكسر الدال وفتح الراء جمع درج مثل حرج وحرجة وترس 
وترسة والدرج كالغط الصغير تضع فيه المرأة حتى متاعها وطمبها » وقيل اننا هي الدرجة 
وبالضم تأنيث درج وجمعها الدرج يضم الدال . والككرسف يضم الكاف » قال ابن الاثير 

هو القطن > وقال غيره الكرسف خرقة أو قطنة ونحو ذلك تدخله المرأة فرجها لتعرف 
هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا » ويستحب أن تكون مطببة بالمسك أو الغالية لتدفع 
رائحة دمبا » قال عليه الصلاة والسلام لامرأة استحرضت خذي فرصة ممسكة »والفرصة 
بضم الفاء قطعة من صوف أو قطن أو خرقة » والممسكة المطيبة بالسلك » وفي روأية عن 
ب ارون لكان اس بطرف الاصمعين » 
وحكي عن أبي قنسة قرضة بالقاف والضاد المعجمة أي قطعة من القرض وهو القطع 
والقصة بفتح القاف وتشديدالصاد المبملةالبحصة تش تشيه الرطوية الصافية بعد الحيض بالجص» 
وقمل القصة شيء يشبه الخيط الأببض يخرج من قبل النساء في آغرهن تكون علامة 
طبرهن > » وقيل هو ماء أبيض يخرج في آخر الحيض » وفي الحيط القصة في حديث عائشة 
رضي الله عنها الطين الذي يغسل به الرأس وهو أبيض يضرب لونه إلى الصفرة » أرأيت 
انها لا تخرج من الحيض حتى ترى البياض الخالص »> ويخرج من الطين بالجفوف أيضاء وفي 
المسوط القصة النيلون الذي يغسل به الرأس وهو أبيض يضرب لونه الى الصفرة ٠‏ قلت 
البيلون بفتح الباء الموحدة وسكون الباء الأخيرة وضم اللام وسكون الواو وفي آخره 
نون وهو الذي يقال له الطفل وهو لغة بلدية . 

( وهذا لا يعرف إلا ساعا ) أي هذا الذي جعلته عائشة رضي الله عنبا لا يعرف إلا 
من حميث السياع فبحمل على انها معت من النبي ملم لآن العقل لا يرتدي لمثل هذاء وقال 


584 


وفم الرحم منكوس فبخرج الككدر أولا كالجرة اذا ثقب أسفلها . 


الاترازي وهذا الذى قلنا مذهب عامائنا . قلت مقصوده هو الذى قاله لا ييتدى إلمه إلا 
من طريق السماع من الننبي ميم والذى ذكرة أجود (1) وأصوب ولا يقال ان قوله يؤفتهد 
دم الحيض أسود غبيط محقرم يدل على أن هذه الأشياء ليست بحيض وهو أقوى من فمل ' 
عائشة رضي الله عنها فلا يجوز تركه به » لأث نقول تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على تفي 
ما عداه وقد عرف في الأصول . ْ 

( وقم الرحم منتكوس ) هذا جواب عن قول أبي يرسف لأنه لو كان من الرحم لتأخر 
خروج الككدر عن الصافي » وتقريره أن يقال نعم هو كذلك اذا لم يكن المخرج من أسفل 
وقم الرحسم منكوس يعني من الأسفل لا من الأعلى فنخرج الكدر أولآً ثم الصاني 
كاججرة إذا تقب أسفلها فإنه يخرج الكدر أولا » وان من خاصة الطببعة انها تدفم الكدر 
أولا ؟ في الفصد والبول والغأئط . قلت على هذا لو خرج الصافي أولاثم الكدرلا ينبغي 
أن يكون الكدر حيضاً (فيخرج الكدر أولا) نتيجة قوله وفم الرحم منكو سس( كاجرة 
إذا ثقب أسفلها ) هذا به فم الرحم بالجرة إذا ثقب أى يحسن أسفلها فإنه حمنثذ إذا 
كان فيها شيء من المائعات يخرج الككدر منها أولا » والرحم كذلك لآن فبه من أسقل » 
والتشبيه بالجرة الموضوعة هكذا لا بالجرة المطلقة » لأن التشبيه لا يكون إلا في صفة 
مخصوصة كا في قولك زيد كالأسد » فإن التشبيه فمه في الشجاعة مطلقا . 

واعم ان لامرأة فرجاً داخلا وفرجا خارجا » فالداخل منزلة الدبر والخارجيمنزلة 
الالمتين » فإذا وضعت الكرسفة في الخارج فابتداء الجانب الداخل منه كان ذلك حمضا 
وأن لم ينفذ الى الخارج » وإن وضمته في الفرج الداخل فابتدأ منه لم يككن ذلك حمضاء 
لأنه بنزلة قصية الذكر وإن تفذت البلة إلى الجانب الخارج » فإن كان الدير عاليا عمل على 
رأس الفرج أو محاذيا له يكون حيضاً لظهور البلة» وإن كان منتقلا عنه لم يكن حيض؟ 
وعلى هذا التفصيل اذا حشي الرجل احليله بقطنة فابتلت » وهذا كل اذا لم يسقسط 





٠ في الأصل أوجد‎ )١( 
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-2 وأما الخضرة فالصحيم أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء 
١‏ تكون حيضاً ويحمل على فساد الغذاء » 





الكرسف » فإرن سقط فهو حيض كيف ما حكان لظبور البة » وكذلك الحكم في 
النقفاس . | 

وعن ممد بن سامة أنه كان يكره لامرأة ان تضع كرسقها. في الفرج الداخل لآته يشية 
التكاح ببدهاءولو وضعت الكرسف في أول الليل ونامت فلا أصبحت فنظرتالكر سف 
قرأت البياض الخالص يازمها قضاء العشاء لأ تبقنا يطبرها من حيث وضعت الكرسف» 
ولو كانت طاهرة حين وضعت الكرسف ونامت ثم أصبحت ووجدت البلة على الكرسف 
فإنها تحمل حائضا من أقرب الأوقات وهو ما بعد الصبح أخذا بالبقين والاحتياط حتى 
يازمها قضاء العشاء إن لل تكن صلت . 

( وأما الخضرة فالصحيح ان المرأة اذا كانت من ذوات الأقراء ) أي الحيض( تكون 
مضا ) هذا أحد ألوان الحيض > فلذلك ذكره بكفة التفصيلية وقد ذكرة أنهاستةفذ كر 
منها الثلائة أولآ وهي الجرة والصفرة والكدرة » وذكر هنا الرابع وهو الخضرة واإيذ كر 
اللونين وها الأسود والتريبة . وقال صاحب الدراية واتها لم يذكر الثلائة من ألوات الحيض 
لآن الثلاثة متداخلة في الثلاثة المذكورة لإنالمرةإذااشتدت صارت سوداء والخضرة قريبة 
إلى الصفرة » والقربمة تكون داخة في الجرة إذا رقت المرة قضرب إلى القريية . 

قلت لمس الأمر كذلك» فإنه ذكر الأربعة وهي الخرة والصفرة والكدرة والخصرة» 
وأما الأسود فلأته أصل في باب الحمض معبود فاستغنى عن ذكره » وأما القربية فإنها 
نادرذ فلذلك تركبا . وأما الخضرة فقد اختلف فيها مشايخنا » فمنهم من أتكر وجودها 
حتى استبعده ١”‏ نصر بن سلام حين سل عنها فقال كأنها أكلت قفصيلا . وذكر أبوعلي 
الدقاق ان الخضرة نوع من الكدرة » وأشار المصنف إلى أن الصحيح من المذهب أن المرأة 
إذا كانت من ذوات الأقراء تكون الخضرة حمضاً. ْ 

ثم أثار إلى سبب كون الدم أخضر بقوله ( ويحمل ذلك على قساد الغذاء ) يعني 


<< () في الاضل ‏ استبعه . أه مصححهة. 


لو 


وإن كانت كبيرة لاترى غير الخضرة تحمل على فساد المنيت ْ 











يجعل كأنها أكلت غذاء فاسداً قفسد دمها فصار لونه أخضر » ولذا قال أبو نصر كأنها 
أكلت فصلا . ْ 

( دان كانت ) أي المرأة ( كبيرة ) أي كيسة ( لا ترى غير الخضرة ) لا يكو 
حيضاً ( تحمل ) ما تراه من الخضرة ( على فساد انيت ) بفتح المم وسكون النون وكسر 
الباء الموحدة وفي 5: ه تاه مثناة من فوق وهو موضع النبات. » والمعنى انه حمل الخنضرة 
على انها لم تكن في الأصل دما » فإن الدم في الأصل لا يكون أخضر . 

ثم اعم ان قوله وان كانت كبيرة إشارة إلى الإياس » وإن ل يبين هنا حده وقدة كرة 
في أول الباب ان الكلام في الحيض(١)‏ فقال أبو نصر بن سلام ست سين وقيل سبع سنين» 
وقال عمد بن مقاتل تسع سنين وبه أخذ أكثر المشايخ وهو قول الشافمي وحمد . وقال 
أبو علي الدقاق ثنتي عشرة سنة اعتبارا العادة في زمائنا كذا في الحبط » وفي البخاري 
وغيره قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلفت تسع سنين فهي امرأة » قال ابن تمصة ورواء 
القاضي أبو يعلى باسناده يمني إذا حاضت »2 وعن ابن عمر: رضي الله عنه قال اذا أتى على 
الجارية تسع سنين فهي امرأة » ذكره ابن عدي > وروى الدارقطني عن عباد المهلي قال 
ادر كت قبا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي بذت ثاني عشرة سنة ولدت تسم سنين 
بنتأ فولدت بنتها تسم سنين ابن » وهو محمول على غير مدة الل فيه » وانما لم يذكر 
الراوي لنقصها عن السنة واجتاع سنة من الزيادتين لا تمنع قوله - صارت جدة في ثئاني 
عشر سنة - لا يحتمل أن تككون بترك الكسرين أو شك في قدره . وقال الاسبسجابي ابنة 
لأبي مطيع البلخي صارت جدة في ثماني عشرة سنة وهو بالتفسير الذي تقدم . 

واعلمٍ انه بقي من الأنواع العشرة نوعان أحدهما وقت ثبوت الحبض والآخر حكمه 
والمصنف ذ كر كمه على ما يأتي عن قريب . : 





)١(‏ هكذا الجة في الأصل وربما تصحيها ‏ وقد ذكرناه في أول الباب في الككلام في 
أول المض - لبتناسب مع ما بعده . أه مصححة ٠‏ 
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ااا سس بحس 

وأما ثبوته فلا يكون إلا بالبروز » وعن محمد اقبت ا إذا احست بالبروز ينبت حلم 
الحيض والتفاس أيضا إلا باليروز . وثمرة الاختلاف تظهر فما اذا توضأت ت المرأة ووضعت 
الكر سف ثم أحست أن الدم نزل منها فأدخلت الكرسف قبل غروب الشمس فالصوم تام 
| عند محمد » وعندهم تقضي . ثم البروز انما يعلم بمجاوزة موضع البكارة اعتياراً بنواقض 
الوضوء » والاحتماء|إنسن للثيب ويستحب للبكر حالة الحيض » وأما في حالة الطبسسر 
فيستحب لتيب دون البكر » ولوصلتا بغير كرسف جاز . وقي المفيد قيل في بنت سبع 
نين يكو ما تراء حيضا لقوله عليه الصلاةوالسلام أمرمم بالصلاة إذا بلغو سبع“ والآمر 
. الوجوب > والصحمح انه استحاضة والأمر للاستحباب لمتمرنوا على الصلاة ويتخلقوا بها 
كا يؤمر المراهق بالغسل من الجاع تخلقا به » ولهذا لم يؤمر إوضوئه؛ بخلاف التسم فإنه 
عليه السلام بنى بعائشة رضي الله عنبا وهي بنت قتسع جد كاد انه كات 
بعد باوغبا . ْ 

وفي الاسبيجابي عن أبي نصر بنت ست لو رأت الدم من غير آفة حيض» وما دوت 
الست اجماع انه ا ا ا 
الخد الصغيرة جد لو جعل ذلك منها حيضا به بالغة ود تقى أهلا للتكاليف الشرعبةوهي 
غير صالحة » وفي المحمط اينة اثنتي ي عشوة اذا رأت الهم من غير داء فهو حيض عند بعضهيم ٠‏ 
وفيه الكبيرة العجوز لو رأ ت الم في مدة الحيض فبوحيضي أ لورأته عل الدوام كان 
حمض) فاتقطاعه بينها لا جنع حمضا لآن في اياسها يه فمتى عاودها الدم كان جد حيضا ولم 
تكن آيسة لما تبين من بعود الدم » » وزوجة الخليل بتد: حاضت وولدت وهي بنتٍ 
تسعين أو اث شق وثيانين » وزوجة زكري تإهتهد ولدت يحي عليه السلآم وهي بنت ثعاف 
وتسعين سنة كذا روي عن ان عباس رضي الله عنه . والاياس المبسحاللاعتداد بالاشهر أن 
لأززى الم في شن لا عيض يبقل ال ب ال 1 .وقال محمد بن 
مقاتل الرازى قاضي بغداد حده خسون سنة وما تراه بعددلا يكون حب مضا وهو قولأبي 
عمد الله الزعفراني والثوري وابن ن الممارك .واختاره أبو اللث ونصر بن يحي » وبهد قيال 


ارارت 


فلا يكون حيضاً » والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ْ 

سس سس سبج جب 
أحمد هذا اذا لم يحم بإياسها » فإن حم به ثم رأت الدم لا يكون حيضاً » قال في الحبط : 
وهو الصحبح لآن الاجتهاد لا ينقض باجتبادمثه لأنديجوز أن يكون الدم بعد ذلكفاسد]» 
وما نقل كان معجزة فلا يوجد إلاعلى وجه الاعجاز . 

وقمل ان رأته سائلا كنا تراه في حنضها فهو حيض » وان رأث بلة يسيرة م يكن 

حيضا بل يكون ذلك من تتن الرحم ٠‏ وقيل ان رأته أسود أو أخمر يكون حيضا » 
وأصفر وأخضر لا يكون حيضا»و لو اختار هذا انسانا كان حستاً إلا في يطلانالاعتداد 
بالأشهر وقبل في -حد الإياس تعتبر أقراوها من قرابتها » وقيس تركها لاختلاف الطبائع 
باختلاف البلدات والآهوية والازمان » ألا ترى أن النعمة تبطىء الإياس » والفقر يسرع 
به ٠‏ وعن محمد أنه قدره بستين سنة > وعنه في المولدات ستين سنة وفي الروصاتخمس 
وخسين سنة > لأن الروميات أنعم من المولدات فكن أسرع قكسرا من المولدات. وعن 
أجمد خمسون في العجمية ستون ني العربية . وعن عائشة رضي الله عنها لن ترى الرأة في 
بطنها ولد بعد خمسين سنة ٠‏ وقال صاحب الامام لم أقف على سنده. .قلت قال ابن 
قبمية رواه الدارقطني في مسنده عن عائشة رضي الله عنها . وفي المحمط أفتى عامة 
المشايخ بخمس وخمسين سنة وهو أعدل الأقوال في سائر الأوقات وأقرب العادات » 
وف رواية يقدر للإياس مدة » فإذا غلب على ظتها انها آئسة اعتدت بالاشهر ثم رأ تالدم 
في اثناء الشهور اننقض ما مضى من عدتها وبعد تيامها لا قبطل وو الختار » ولو انها لم 
تجض قط وقد بلغت مبلغا تحيض امثالها فيه غالبا يحم بإياسها . وفي الجامع الصغير اذا 
بلغت ثلاثين سنة ولم تحض يحم بإياسها . ' 

( فلا يكون حيضا ) نتمجة قوله - وإن كانت كبيرة ... إلخ - وفي بعض النسخ 
بالواو ولا يكون حيضاً ويكون عطفا على قوله يحمل على فساد النبت . 

( والحيض يسقط ) من الاسقاط ( عن الحائض الصلاة ) هذا شروع في يبان حكم 
الحيض الذي هو من العشرة التي ذكراها في اول الباب ٠‏ وقال السفتاق وغيره:لى احكام 

الحيض اثنا عشركثيانية يشترك فيها الحيض والنفاس » واربعة مختص بالحيض دو تالنفاس» 


رمن 


راشي ا عنبا كانت إحدانا على عبد رسول الله عليه السلام اذا 
طبرت من حيضبا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة 


اما الثإنمة تت.ك الصلاة لا إلى قضاء » وتقرك الصوم الى قضاء وحرمة الدخول في المسجد 
وحرمة الطواف بالببت وحرمة قراءة القرآنوحرمة مس المصحف وحرمة جماعباوالثامن ١‏ 
حون العثيل عند انقطاع الحيض . واما الأربعة الخصوصة فانقضاء العدة والاستيراء 
والح بباوغها والفصل بين طلاق السنة والبدعة » فالسبعة الآولى تتعلق ببروزالدمعندها 
وبالاحساس عند محمد » والثامن وهو الحم ببلوغها معلق » والاريعة الباقيبة تتعلى 
بانقضائه وهو وجوب الاغتسال مع الثلاثئة من الأربعة التفوصضة:: 

0 0 د 00 
عنيده لك ثآبت على الصبي والجنون والحائض لقيام الدمة الصالحة ا 
سقط بالعذر » والمسقوط يقتضي,سابقة الوجوب »> واما على قول عامة المثايخ لا يحب 
قسكون المراد من قوله ل فسقط - ينع . واما في الصوم فلم يقل يسقظ إشارة إلى أن 
الصوم يقضى » وهل هو على التراخي ام على الفور > ففي المجتبي الأصح عند اكثرالمشايخ 
انه على التراخي » وعند ابي بكر الرازى على الفور » والمبتدأة إذا رأت دما تركت 
الصلاة والصوم عند اكثر مشايخ بخارى > وعن ابي حضفة لا تترك حتى يستمر الدم 
ثلاثة أيام . 

) راهني لضم ولا انعضي الصلاة ) م1 لد اتاد رسرع لوعا 
ولا تقضي الصلاة ) هذا الحديث اخرجه الاثمة نالل حل موجةي بان قد 
عبد الله العدوية بلفظ مسم قالت يمني معاذة سألت عائشة ئشة رضي الله عنها ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » فقالت أحرورية أنت » قلت لست بحرورية ولكني 


ف 





اسأل » قالت كان قضبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ٠‏ : 
وفي رواية البخارى كالحيض 2١7‏ مع رسول الله ملع فلا يآمرة > أو قالت فلا نفعله » 
وفي رواية لمسلم قد كانت احداتا تحمض على عبد رسول الله علد “ثم لا نؤمر بالقضاء » 
ولفظ ابي داود عن معاذة ان امرأة سألت عائشة رضيالله عنها أتقضي الحائض الصلاة » 
قالت أحرورية"انت » لقد كنا نحيض على عبد رسول الله بلع فلا نتقضي ولا تؤمر 
بالقضاء » وفي رواية فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر نقضاء الصلاة . 
وفي رواية للقدمذى كنا نحيض عند رسول الله وك فيأمرنا بقضاء الضوم ولا يأمرا 
يقضاء الصلاة » عن معاذة العدوية ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها اتقضي الحائض 
الصلاه اذا طبرت فقالت احرورية انت » قد كنا نحيض على عبد رسول الل عَكاثو ثم 
نتطبر فبأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة . ْ 
وفي رواية ابن ماجة عن معاذة العدوية عن عائشةرضي الله عنها ان امزاة سألتبا 
اتقضي الحائض الصلاة » قالت لبا عائشة رضي الله عنبااحرورية انت قد كنا نحسض عند 
رسول الله يَِكَهِ ثم نطبر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. 
قوله - احرورية انت - البمزه للاستفبام على سبيل الانكار » اى هذه طريةببة 
الحرورية ويئست الطريقة » والحرورية طائفة من الخوارج نسبوا الى حروراء قرية على 
ميلين من الكوفة تمد وتقصر كان أول اجتاعهم فيها علىعبد علي رضى الله عنه »وقيل انبا 
خرجت عن الماعة وخالفت السنة كما خرج هؤلاء عن جماعة من المسامين وقبل كانوا 
يرون على الحائض قضاء الصلاة وشددوا في ذلك » وكانوا يتعمقون في أمور الدين حتى 
خرجوا منه » والسائلة أيضاً كأنها تعمقت في سؤالبا فتكذلك قالت لبا عائشة رضي الله 
عنها احرورية انت . 
فإن قلت وجوب القضاء يبنى على وجود الاداء في الاحكام » فكيف تخلف هذا 
الحم ها هنا » قلت الاصل هذا ولكنه ثبت على خلاف القباس ٠‏ 





)5( هكذا في الاآصل » والصحيح - كنا نحيض عند - 1ه مصححهة َ 


ان 


2 


ولأن في قضاء الصلوات احراجاً لتضاعفبا ولا حرج في قضاء . 
الصوم , ولا تدخل المسجد وك ذا الجنب لقوله عليه السلام فإني 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

يي ست 

( ولان في قضاء الصلوات احراج) ) هذا دليل عقلي لوجود الحرج ( لتضاعفها ) 
اى لتضاعف الصلاة » لانها خمس صلوات في كل يوم وليلة ( ولا حرج في قضاء الصوم ) 
لأنه في السنة مرة واحدة مع انضمام النص إليه فوجب ٠‏ 
المسحد الجنب ايضا ( لقوله عليه الصلاة والسلام فإني لا احل المسجد لحائض ولا جنب ( 
هذا شطر من حديث رواه ابو داود باسناده عن حديث دجاجة قالت سمعت عائشة 
رضي الله عنها تقول » جاء رسول الل عَكتْهِ ووحوه ببوت اصحابنا شارعة في المسجحد 
فقال وجبوا هذه الببوت عن المسجد ثم دخل النبي عَكلث ولم يضم القوم شيئا رجاء ان 
لمانض ولاجنب ٠‏ واخرجه البخارى في تاريخه الكبير وفبه زيادة » وذكر يعدءحديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يلقم سدوا هذه الابواب إلا باب ابي بكر > ثم قال وهذا 
اصح . وقال ابن القطان في كتابه قال ابو محمد عبد الحق في حديث جسرة هذا انه لا 
يثبت من قبل اسناده ولم يبين ضعفهولست اقول انه حديث صحيح وانما اقول أنه حسن 6 
لآن ابأ داود برويه عن مسدد وهو يرويه عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة لم يذذكر 
بقادح » وعبد الحق احتح به في غبر موضع من كتابه وهو يرويه عن قليب بن خليفة 
قال احمد ما ارى به بأسا » وسثل عنه ابو حاتم الرازى فقال شبخ . 

وقلمب بضم القاف » وبقال اقلب ايضاً وهو بروى عن جسرة بفتح الهم وسكوك. 
السين المهملة بنت دجاجة بكسر الدال يخلاف واحدة الدجاج . قال احمد تابعية ثقفة 
وذكرها ابن حبان في الثقات . وقال البخاري ان قليب] سمع من جسرة بنت دجاجة. 


فك 


وهو بأطلاقه حجحمة عل الشافعي « رح» في أباحة الدخول 
ْ . على وجه العبور والمرور ! 

فإن قلت قال الخطابي وضعفوا هذا الحديث » وقالوا ان اقلب راويه جهول لا يصم 
الاحتجاج بحديثه . قلت قال المنذري فيا قاله نظر » فإنه اقلب بن خليفة ويقال اقلب 
كذا يروى > ويقال الدهل كنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين » روى عنه سفيان 
الثوري وعبد الواحد بن زياد ويؤيد هذه الرواية ما رواه اين ماجة في سننه عن أبي بكر 
ابن ابي شيبة والطبراني في معجمه عن ام سامة رضي الله عنها قالت دخل رسول ال يلاه 
صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته ان المسجد لا يحل لجنب ولا حمائض . 

قوله - ووجوه بيوت أصحابه ‏ البيت أبوابها ولذلك قيل لناحية البيت الي فيا 
الباب وجه الكعبة » ومعئى شارعة في المسجد مفتوحة فيه يقال شرعت الباب إلى . 
الطريق اى انفذته إلمه » فالشارع الطريق الاعظم . قوله - وجهوا هذه البمست - ائى 
أصرفوا وجوهها عن المسجد يقال وجهت الرجل إلى ناحية كذا اذا جعلت وجيه إللهب! 
ووجبته أذا صرفته عن وجهها إلى جبة غيرها . قوله ‏ رجاء ان تنزل لهم رخصة - اى 
لترجى بنزول الرخصة ونصبه على التعليل » وان مصدرية محلها الجر بالاضافة » فضرج 
إلبهم بعد ذلك . قوله ‏ فإني لا حل - من الاحلال من الحل الذي هو ضد الحرام » 
والالف واللام في المسجد العهد وهو مسجد الني مِلَِعْ وحم غيره مثل حمكمه» ويجوز ان 
ككون للجنس فيدخل فيه جميع :المساجد وهو أولى . 

فإن قلت م قدم الحائض على الجنب . قلت للاهيام في انع والحرمة لأن نغجاستها اغلظ 
والنفساء مثل الحائض: » وروى الترمذى في جامعه في مناقب علي رضي الله عنه عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ع يا على لا يحل لأحد يحنب في هذا 
المسجد غيري وغيرك > وقال حديث حسن غريب . وقال ابو نعم ضرار بن صرحة مغناه 
لا يحل لأحد يسطرقه جنبا غيري وغيرك . 

( وهو ) أى الحديث المذكور ( باطلاقه ) يمني بكونه غير مقيد بشيء ( حجة على 
الشافعي « رح » في اباحة الدخول على وجه العبور والمرور ) اى في اباحة دخول المسسجد 


> 


امم 
على وجه العبور من غير مركت 4 والمرور بان كان فيه طريق ير فيه الناس » وبقوله قال 
إجد > وعن احمد له المحكث فنه ان توضاأً وهو خلاف قول الجهور > ولأنه لا اثر لاوضوء 
في الجناية لعدم تحريكها اتفاق . وعن الحسن البصري وابن المسيب وابن جبيد وابن«ينار 
مثل قول الشافمي رضي الله عنه وقول المزني وداود وابن المنذر يجوز له المكث فيه 
مطلقا » ومثله عن زيد بن اسم واعتبروه بالشرك بل أولى » وتعلقوا يقوله عليه الصلاة 
والسلام المؤمن لا ينجس » قلنا معناه لا يصير نجس العين حتى لو تلطخ بالنجاسة منع عن 
الصلاة ودغول المسجد لتنجسه .بمحاوزة النجاسة . 

وفى شرح الوجيز في العبور وجبان لو خافت تلويث الدم إما لغلية الدم » وإما انها 
لم تستوثق » فليس لها العبور صيانة له » و كذا المستحاضة ومن به سلس البول » فإن 
امنت التاويث قمه وجبان » احدهها لا يحوز لاطلاق الحديث واصحبا الجواز . 

واحتّج الشافمي « رض » في الجنب بظاهر قوله تعالى 9 ولا جنبا إلا عابرى سبيل 
حتى تغتسلوا به مغ النساء » قلنا - إلا - ها هنا معنى لا قاله اهل التفسير » ونظيرقوا 
تعالى ل وما كان لمومن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ # :4 النساء » وامعنى لا خطا . وقال 
الزجاج معنى الآية ولا تقربوا الصلاة وانتم جنبا الا عابرى سسل اى إلا مسافرين 
قال لان المسافر قد يفوته الماء فخص المسافرين بذلك . وقال ابو يكر الرازى في احكام 
القرآن روى على وان عباس رضي الله عنها ان المراد بعايرى السبيل المسافرين اذا لم 
يدوا لماذ يدوا ويضلون به 6 قال وللتيمم لا يرفع الجنابة فأبيخ هم الصلاة به تخفيف] 
من الله تعالى عن المكلف . 

قلت هذا اختماره » وظاهر المذهب ان التبمم رفع الحدث إلى غاية القدرة على استعمال 
لماه العاف » لكن لماكان يمود جنب عند ذلك سباه جنب باعتبار عاقيته . وقالالزكشري 
من فسر الصلاة بالمسجد مع ما بعده فمعناء لا تقربوأ المسحد جنبا إلا يجتاذين فيه إذا كان 
الطريق إلى الماء أو كان الماء فيه » وقول الشافمي و رض » ليس في الصلاة عبور سبيل » 
ءا عبور السبيل في موضعها وهو المسجد . قلنا عبور السييل مو السفر » ففي الصلاة 





م 


ولا تطوف بالبيت 





. حينئذ عبور سبيل فاندفع قوله . أما إذا حملنا الصلاة على المسجد فجاز افليس له جواب 


. عن قوله تعالى ف[ حبق تعادوا ما تقولون 4 م4 النساء » فإن حمل الصلاة والمسجد مما فقد 


جمع بين الحقيقة والمجاز في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة 
وعدلت الصفوف قيام فخرج الينا رسول الله يكم » فاما قام في مصلاه ذكر انه جنب 
فقال لنا مكانم ثم رجع فاغتسل وخرج الينا ورأسه يقطر فكبرتا وصلينا معه . 

قال ابن بطال في شرحه قال أبو حنيفة « رض » إذا كان الماء في المسجد يتممم . الجنب 


ويدخل المسجد فبخرج الماء عنه قال وهذا الحديث بدل على خلاف قوله لأنه لا لم يازمه 
ظ التيمم للخروج كذا من المضطر إلى المرور فبه جنب لا يحتاج الى التيمم ٠‏ قلت هذاالحديث 


ظ | إيرهفي مخول المسجد وإنما ورد في خروجه منه والخروج ضد الدخول قلا يدل عليه 


| بوجه من وجوه الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام فثبت أن الحديث لا يدخل 


على إياسة الدخول بوجه وإما يدل عليه القياس إذا لم يذكر الفرق ببنها . وقوله وهذا 
الحديث يدل على خلاف قول أبي حنيفة « رح » من حمل مسر بالفقه وأصوله ولبس في . 
الحديث نفي التبمم بل هو سككوت عنه فلمك عليه السلام تيعم ثم خرج ولاياذم من عدم 
. التصريح بذ كره عدم وقوعه . اختلف فممن أجنب في المسجد فل يخرج لوقته أو يشم 
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فإن قلت روى سعيد بن منصور عن جابر رضي الله عنه ال كنا ثمر بالمسجد جنا 
ل ل َلثم يحلسون في المسجد 
| وهم جنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة » رواه سعبد و (0)لا حمجة في ذلك على جواز 
ا السلام عم ذلك 

منهم فأقرهم عليه . 

ام ع ل لال ا 
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لأن الطواف في المسجد » ولا يأتيبا زوجبا لقوله تعالى 
9 0 « ولا تقربوهن حتى يطبرن © البعرة 

فإن قلت عدم جواز طواف الحائض بالبيت فهم من قوله - ولا يدخل المسجد - لآن 
الوا لا يكون إلا فيه . قلت نعم فهم لكن بطريق الالتزام لا بطريق الملابقة وهي 
الدلالة الحقيقية » ورب يختص حالة الشروع في الطواف بعد الدخول قبحتاج إلىذكر المنع 
عن الظواف قصد] . وجواب آخر وهو انه انما ذكره مع ظبوره لثلا يتوهم انه لا بغار 
فا الوقوق مغ انه أقوى أركان الطواف الج فإن الطواف أولى . وجواب آخر وهو 
انه لو قدر ان الطواف ل يكن في المبجد فإته لا يجوز مع انه عارض ل يكن في زمان: 
ابر اهيم الخليل عليه -إلسلام . ش : با 
والحاصل ان حرمة الطواف على الحائض والجنب لدخول انتقض فيه لا لدخو مهما 
المسجد ولهذا نجب عليها الحافر[ كذا في الأصل ] م / ١‏ 
( لأن الطواف في المسجد ) هذا تعقيل) لقوله ولا يطوف . قال الاكمل ولو علل بقوله , 

لآن الطواف بالبيت صلاة كان أشمل واندفع السؤال قلت كون الطواف بالبيث صلاة . 
ليس يطريق الحقيقة » ولهذا يجوز محدثاً . ْ ٌْ 
( ولايأتيها زوجبا ) أي ولا يأقي الحائض زوجب بمعنى لا يطأها وفبه رعاية الأب , 
حمث ذكره بطريق الكناية عن الشك ( لقوله تعالى طّ ولا تقربوهن حق يطبرن 6 771 : 
النقرة ) هذا نبي عن القربان في حالة الحيض فيقتضي التحرم فلا يجوز الجماع وعلمه ' 
٠‏ إجماع المسمين واليهود والمجوس خلاف النصارى ٠‏ وذكر القرطي عن يخاهد قال كانوا في 
الجاهلمة يجتنبون النساء ويأتون في أديارهن في مدته » والنصارى يجامموهن فيفرو جهن | 
في زمان الحيض » والجوس واليبود يتغالون في تجنب الحيض وهجرانهن في مدة الحيض 
.فأمر الله تعالى بالقصد بين ذلك . وقال غيره واليهود يعقزلون النساء بعد اتقطاع الام . 
وارتفاعم سبعة أيام اعقزالاً يفرطون فيه إلى حد ان أحدهم لو لبس ثوبه مع ثوب امرأة | 
النحسوه مع ثوبه وان ذلك من أحكام التوراة التي بأيدين » وان فيها أيضاً من مص عظما ' 
أو وطىء قير أو حضر ميت عند موته فإنه يصير من النجاسة حال لا يتتخرج له منها إلا 
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برباد البقرة التي كان الإمام الحاد تحرقبا وهذا نص من يتداولونه .. 

ثم اعم انه لو وطىء الحائض مع العم بالتحرم فليس عليه إلا التوبة والإستغفار عندة 
وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والزهري ومكحول وسعيد بن جبير وماد وريبعة 
وحي بن سعيد وأيوب السختباني والليث ومالك والشافمي في الجديد وأحمد في رواية » 
وحكاه المنطابي عن أكثر العاماء ٠‏ وقال بعض العماء تحب الكفارة ديئاراً في الإقبال 
ونصفه في الادبار وهو القول القديم للشافعمي . وحكى ابن المذفذر عن ابن عباس 
وقتادة والحسن والأوزاعي وأحمد في رواية واسحاق » وعن سعيد بن جبير ان عليه عتق 
رقبة » وعن الحسن البصري ان عليه ما على المجامع في نهار رمضان . 
واحتج من أوجب الدينار أو نصفه يحديث صفية عن مقسم بن يحرة عن ابن عباس 
رضي الله عنه عن الني عَلِتوٍ إذا وقع الرجل على أهله وهي حائض فليتصدقى بدينار أو 
نصف ديئار » رواه أبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجة والبيبقي ثم أعلة البيبقي 
بأشياء منها ان جماعة رووه عن شعبة موقوفاً على ابن عباس وان شعبة رجع عن رفعه » 
ومنبها انه روي مفصلا » ومتها ان في سئنه اضطراباً لأنه روي يدينار أو نصف ديتارعلى 
'لشك » وروي يتصدق بدينار فإن / يجد فنصف دينار » وروي يتصدقى مخمسي 
دينار » وروي يتصدق بنصف دينار » وروي فمه التفرقة بين أن يصمبها في الدم أو في 
انقطاع الدم » وروي انه إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان أصفر فنصف دينا. »وروي 
إن كان الدم غبيط] فليتصدى بدينار وإن كان أصفر فنصف ديثار . 

والجواب عن ذلك كله ان الحام أخرجه في مستدر كه وصححه » و كذا ابن القطان 
صححه وذكر الحلال عن أبي داود ان أحمد قال ما أحسن حديث عبد الجبد وهو ما 
رواء أبو داود » وحدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن شعبة قال حدثني الحم عن عبد الجبد 
اين عبد الرحمن عن نعبم عن ابن عباس عن الني عَيظْع في الذي يأتي امرأته وهي حائض» 
قال يتصدّق بدينار أو ينصف دينار » قبل لأحمد انذهب إلبه قال نعم إننا هو كفارة 
وائن سامنا ان شعبة رجع عن رفعه فإن غيره رواه عن الحم مرفوع! وعن عمرو بن ٠‏ 


3ك (البناية في شرح الهداية ج )4١ + - ١‏ 
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قبس الملانى إلا انه أسقط عبد اليد و كذا أخرجه من طريق النسائي وعمر هذا ثقة » 
وكذا رواه قتادة عن الحك مرفوعاً وهو أيضاً أسقط عبد الحيد » ومقتضى القواعد ان 
رواية الرفع أشه بالصواب لأنه زيادة ثقة 

فإن قلت فعلى هذا يثبت الوجوب ٠‏ قلت يحمل على الاستحباب كا ورد عن الني 
مل من ترك المعة بغير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار » رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة واحمد . 

فإن قلت ما القرينة على ان الامر للاستحماب . قلت التخمير بين الدينار ونصفه اذ لا 
لخيين ب حجنيس الوا حل نين الاقل والاكثر وامر ابو بكر رضي الله عنه فيه بالاستغفار 
وان لا بعود. 

واحتج من اوجب العتى بحديث ابن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله ملقم اصبت 
امرأتي وهي حائض فأمره بعتى نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار ٠‏ قلنا هذا ضعيف ولئن 
سامنا صحته فالأمر للاستحباب كا ذكرة ولا كفارة في الوطىء بعد انقطاع الدم قبل 
الغسل عند الميع خلافا لقنادة والاوزاعي وهذا كله اذا وطىء عامداً عالما بالتحريم فإن 
وطئها ناسسا او جاهلا به او بأنها حائض لا شيء عليه وقال بعض اصحاب الحديث يجيء 
على قوله القديم عليه الكفارة كذا في شرح الوجيز » قال ابو حنيفة وهو رواية عن أبي 
يوسف يجوز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وما تحت الر كبة . ٠‏ 

وتحرم المماشرة بين السرة والركبة يدون الازار وهو قول سعيد بن المسيب وسالم 
والقاسم وشريح وطاووس وقتادة وسليمان بن يسار ومالك والشافعي و رض » وحكاء 
النغوى عن اكثر العاماء . وقال محمد يجوز الاستمتاع بما دون السرة بلا ازار » ويجحب 
عليه اجتباب شعار الدم » وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والثورى واحمد واصبمٌ 
المالكي وابو ثور واسحاق وابن المنذر وداود » واحتجوا بما روي عن ابن عباس في قوله 
تعالى ظ فاعتزلوا النساء في الحيض #4 "ل البقرة » اي فاعتزلوا نتكاح فروجهن » 
وقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النككاح » رواء الماعة » وفي لفظ النسائي وابن 

ماجة إلا الجماع . | 
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ولبسس الحائض والح والنفساء قراءة القرآن لقوله جَككاقةٍ لاتقرأ 
الحائض والجنب شيئاً من القرآن 


ولهما ما روي في الصحمحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدات اذا كانت 
حائضاً فأراد رسول الله مَلعْ ان يباشرها امرها ان تتزر ثم يباشرها . وعن ميمونة نحوه 
رواه البخاري ومسل » وفي رواية كان يباشر نساءه فوق الازار يعني في الحيضوالمراد 
بالمماشرة التقاء البشرتين على إي وجه كان ٠‏ 

والجواب عن الحديث المذكور انه محمول على القبلة ومس الوجه والمد ونحو ذلك » 
وفي النوادر امرأة تحمض من دبرها لا تدع الصلاة لانه لس بحمض» ويستحب الاغتسال 
عند اتقطاعه ويستحب لازوج ان لا يأتبها . 

( ولمس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن ) على قصد القرآن دون قصد الذ كر 
والثناء » و كذلك لاقراءة التوراة والانجيل والزبور لأن الكل كلام الله إلا ما بدل منها 
وحرف وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وابو العالية والنخعمي والزهري واسحاق وابو ثور 
والشافمي « رض » في اصح قوليه وهو قول عمر وعلى وجابر وابي واثل «رض» واباحبا 
سعيد بن المسبب وحماد بن ابي سلبمان وداود وعنابن عباس كالمذهبين» ولو عللالصبيان» 
حرفاً حرفاً فلا بأس به لحاجة . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب سيم من القرآن) هذا الحديث 
روي عن ابن حمر وعن جابر رضي الله عنهما ٠‏ 

اما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي وابن ماجة عن اسماعيل بن عباش عن موسى 
ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عِكلقوٍ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا 
من القرآن » ورواه السسبقي في سئنه وقال قال البخاري فما بلغني عنه انما روى هذا 
اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وأعرفه من حديثغيره واسماعيل منكر الحديث 
عن اهل الحجاز واهل العراق ثم قال وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبة ولبس 
يصحبح 4 وقال ابن المعرفة هذا حديث تفرد به ا>ماعبلين عاش ورواية عن اهل الحجاز 
ضعيفة لا يحتج بها قاله أحمد وبحي بن معين وغيرهما من الحفاظ “وقدروىهذاعنغيرءه 
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وهو حجة عل مالك في الحائض وهو باطلاقه يتناول ما دون الآية 
فيكون حجة على الطحاوي في اباحته . 





وهو ضعيف » وقال أبن ابي حاتم في علله سمعت ابى وذكر حديث اسماعيل بن عياش 
هذا فقال خطأ انما هو من قول ابن عمر رضي الله عنه » وقال ابن عدي في الكامل هذا 
الحديث لهذا الاسناد لا بروى عن غير اسماعيل بن عباش وضعفقهاحمد والبخاريوغيرهما» 
وصوب ايو حاتم رفعه على ابن عمر رضى الله عنه ٠‏ 

واما حديث جابر رضي لله عنه ف واه الدارقطني في سننه في آخر الصلاة من حديث 
مد بن الفضل عن أبيه عن طاووس عن جابر مرفوعاً نحوه » ورواه ابن عدي في الكامل 
واعله بمحمد بن الاضل واغلظ في تضعمفه عن البخاري والنسائي وابن معين ٠‏ 

فإن قلت اذا كان الامر كذلك فلم يبى في الحديث المذكور وجه الاستدلال في 
المذهب . قلت روى حديث صديح في منع الجنب عن القراءة اخرجه الاربعة من حديث 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سامة بكسر اللام عن علي رضي الله عنه كان رسول الله عله 
لايحجبه أو لا تحجزه عن القرآن شيء لبس الجنابة . قال الترمذي حديث حسنصحييج» 
ورواه ان حبان في صحبحه والحاك في المستدرك وصححه٠‏ 

قوله - لا يحجبه ب ورواه الي داود وم يكن يحجره او يحجزه الأول من الحجر بالراء 
المهملة وهو المنع » والثاني بالزاء من حجزه بمعنى منعه ايضاً و كلاها من باب نصر ينصر ٠‏ 
قوله ‏ ليس الجنابة ‏ بمعنى غير الجنابة وهذا الحديث يقوى الحديثين الآأولين . 

( وهو ) اي الحديث المذكور ( حجة على مالك « رح » في الحائض ) فإنه يجوزها 
الحائض لكونبا معذورة محتاجة إلى القراءة عاجزة عن تحصيل الطبارة بخلاف الجنب 
فإنه قادر عليه بالفسل والتيمم ( وهو ) اي الحديث المذ كور ( باطلاقه ) اي بعمومه 
وثموله ( يتناول ما دون الآية ) لأن قوله- شيئا - نكرة في سباق النفي يتناول مادون 
الآية فتمنع قراءته كالآية ( فنكون حجة على الطحاؤي « رح » في اباحته ) أي في اباحة 
ما دون الآية ٠‏ 
ظ قلت فللطحاوي ان يقول هذا الحديث ما يئبت عندي وعندي حديث ما يدل على ما 
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وليس لم مس المصحف إلا بغلافه ولا أخذ فرش فيه عنورة من 
القرآن إلا صرته 





ذهبت إليه وهو ما رواء احمد « رح » في مسنده حدثنا عامد بن حبيب حدثتني عامر بن 
الصمت عن ابي العريف الهمداني قال انبأني على رضي الله عنه بوضوئه فمضمض واستنشق 
ثلاثاً وغسل وجبه ثلاثاً وغسل يديه ثلاث وذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم 
قال هكذا رأيت رسول الله يَلِعِ توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال هذا لمن لبس بجنب 
فأما الجنب فلا ولا آية » ورواه الدارقطني.موقوفا بغير هذا اللفظ » وفيه ثم قرأ صدراً 
من القرآن > ثم قال اقرؤوا القرآن مالم يصب احدم جنابة فإن اصابه فلا ولا حرفا أوقال 
واد قال الدارقطني هو صحيح عن على رضي الله عنه . 

فإن قلت كيف يساعد هذا الحديث الطحاوي ٠‏ قلت مساعدة المرفوع ظاهرة وأما 
الموقوف فعليه » فإن قال الطحهوي تمنع كون ما دون الآبة من القرآن لوجود هذا 
التددار في كلام من لا يعرف القرآن من الاعراب اصلا مثل قوله الجد لله ويسم الله إلا اذا 
قصد الشخص به قراءة القرآن » وقال الفقبه ابو اللمث في كتاب العيون لا يقرأ الجنب آبة 
كاملة » ومحوز اقل من آبة » ولو انه قرأ الفاتحةعلى سبيل الدعاء او شيئامن الآياتالتي فيها 
معنى الدعاء ول يرد به القراءة فلا بأس به. قال الاترازي وهو المختار . وقال الهندواني 
لا افق بهذا وإن روي في العبون وغيرها . 

وأورد الحافظ بأن العزيمة لو كانت صغيرة من القرآن لكان ينبغي اذا قرأ الفاتحة في 
الأوليين بنية الدعاء لا تكون يحزئه * وقد نصوا على انها يحزئه » واجاب بانها اذا كانت 
في محلها لا يتغير بالعزهة حتى لو ل تقرأ في الأوليين فقرأ في الآخريين بئمة الدعاء 
لاتحرئه . 

( ولمس لهم ) أي للحائض والجتب والنفساء ( مس المصحف إلا بغلاقه ) وكذا مس 
اللوح المكتوب عليه آية من القرآن ( ولا أخذ درم فبه سورة من القرآن إلا بصرته) اي 
ولا مس الدرهم المكتوب علبه آية إلا بصرته » واراد بالسورة الآبة من قببل ذكر الكل 
وإرادة الجزء لآن السورة تشتمل على ما فوق الآية » فإذا جمل السورة قبدا يلزم منهدعدم 
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وك ذ المحدك لا مس المصحف إلا بغلافه لقوله عليه السلام 
لاعس القرآن إلا طاهر . 








كراهة مس الدرهم الذي عليه آية » ومع هذا هو مكروه به قال ابن عمر وعطاء والحسن 
ويجاهد وطاووسومالك والشافعي والثوري والأوزاغي واحمد واسحاق وابو تور والشعبي 
وابن سيرين > ورخصه سعيد بن جبير وحماد بن أبي ملمار:_ والظاهرية وحملوا قوله تعالى 
«لاعسه إلا المطبرون # 74 الواقعة قعة » على الكرام البررة » وتعلقو بكتابة الني َع إلى 
هرقل» وذكر ابن ابي شيبة في مصنفه ان سعبد بن جبير رفم مصحفه إلى غلام وهو نجوسي 
ومنع الحكم بمس المصحف بباطن الكف خاصة . 

( وكذا المحدث لا مس المصحف إلا بغلافه ) اي لا يحوز للحائض والجنب والنفساء 
مس المصحف إلا يغلافه كذلك لا محوز للمحدث ان يس المصحف إلا بغلافه ( لقوله جك 
لاعس المصحف إلا طاهر ) هذا الحديث رواه خمسة من الصحابة رضي ال عنهم. الأول: 
عمرو بنحزم احرج حديته النسائي في سننه في كتاب الديات وابو داود في المراسيل من من 
اوحور و و 1 عن الزهري عن ابي بكر 

عمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان في الكتاب ب الذي كتبه رسول الل عِكْكْهٍ إلى 

د والديات ولا يمس القرآن إلا طاهر . 

اورد هنا ايضاً من حديث الحكم بن موسى عن بحي بن حمزة حدثنا سليهمان بن داود 
الخولاني حدثني الزهري عن ابي يكر بن جمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده نحوه 
قال ابو داود وهم فيه الحكم بن موسى يعني في قوله سليمان بن داود واتما هو سلييات بن 
ارقم » وقال النسائي الأول اشبه بالصواب » وسلبهان بن ارقم متروك بالسناه 
الثاني : رواه ان حبان وقال سلبان بن داود الخولاني من اهل دمشق ثقة مأمون » 
واخرجه الحاكفي مستدر كه وقال هو من قواعد الاسلاموالطبراني في معجمه والدارقطني 
ثم البيهقي في سننها واحمد في مسنده وابن راهوية » وروي هذا الحديث من طرق 
اخرى بعضها مرسل . 

الثاني : عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخرج حديثه الطبراني في معجمهوالدارقطنيثم ' 


545 


9-9999 3 
البيهقي من جهته في سننهها من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري قال 
معت سالا يحدث عن ابيه قال قال رسول الله مَك لا يمس القرآن إلا طاهر > وسلييان بن 
موسى الاشدق مختلف فيه فوثقه بعضهم » وقال البخاري عنده منا كبر » وقال النسائي 
ليس بالقوي . ْ ' 

الثالث : حم بن حزم اخرج حديثه الحام في المستدرك في كتاب الفضائل من حديث 
سويد بن ابي حاتم حدثنا مسطر الورق عن حسان بن هلال عن حككم بن حزام قال ىا 
بعثني رسول الله يَكتَمٍ قال لا تقس القرآن إلا وأنت طاهر » وقال الام صحيح الاسناد 
وم يخرجاه > ورواه الطبراني في معجمه والدارقطني ثم البيبقي من جبتهفي ستنهما . 

الرابع : عؤان بن ابن العاص اخرج حديثئه الطبراني في معجمه باسناده إلى المفيرة بن 
شعبة عن عفان بن ابي العاص أن رسول الله بَِقَمٍ قال لا يمس القرآت إلا طاهر . 

الخامس : ثوبان اخرج حديثه علي بن عبد العزيز فيمنتخبه من حديث ابي اسماء ار جى 
عن ثوبان قال قال رسول الله عتم لا يمس القرآن إلا طاهر والعمرة هي الهج الأصغر 
واسناده ضعيف جداً » ولو استدل المصنف على ذلك بقوله تعالى «إلا يمسه إلا المطبرون» 
الواقعة » لكان أولى وأقوى . 

.دقال الاكمل فإن قلت ما بال المصنف لم يستدل بقوله تعالى ف( انه لقرآن كر في 
كتاب مكنون لا يبسه إلا المطبرون 6 فإنه ظاهر في النبي عن مس المصحف يغير الطاهر. 
قلت لآن بعض العلماء حملوه على الكرام البررة فكان محتملا فترلك الاستدلال به . قلت 
هذا الاحوّال البعيد لا يضر الاستدلال به » لأن حمل الآية على مس الملائكة بعيد لأنهم 
كلهم مطبرون وتخصصص بعض اللائكة من بين سائر المطبرين على خلاف الأصل مع وجود 
الأحاديث المذ كورة. 

فروع . يكره للجنب او الحائض ان يكتب الكتاب الذي في بعض سطوره آبة 
القرآن وإن كان لا يقرآن لآن فيه من القرآن . وفي فتاوى ابئ اللمث الجنب لا يكتب 
القرآن وإن كانت الصحيفة على الأرض ولا يضع يده عليها وإن كان ما دون الآية » وفي 
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ثم الحدث والجتاية حلا اليد فيستويان فيوحكم المى والجنابة حلت 
الفم دون الحدث فيفترقان في كم القراءة 


امحبط لا بأس لما بكتاية المصحف إذا كانت الصحمفة على الأرض عند ابي يوسف لأنه 
لا يمس القرآن بمده واننا يكتب حرقاً فحرفا » وليس الحرف الواحد بقرآن . وقال عمد - 
احب إلى أن لابكتب »ومشايخ بخارى اخذوا بقول مد كذا في الذخيرة ويكره لما ان 
يمسكا بكمه) ما عليه سورة من القرآن . ْ 

واما الاذكار فلم بر بعضهم بمسه بأسا والأولى عند عامة المشايخ ان لا يمس الا يحائل 
كما في غيره ٠‏ 

ويكره كتابة القرآن وأسماء لله تعالى على ما يبسط ويفرش وكتابة القرآن على 
ال حاريب والجدران لست يعستحبة »ويكره كتابة سورة الاخلاص على الدرم حينتضرب. 
وفي المفبد قبل لا نكره من حواشي المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه “وانا المكروه 
مس موضع الكتابة لا غير » والصحيح منعه لأنه تبع للقرآن » ولا بأس أن يلقن الكافر 
القرآن » لأنه ربا اسلم اذا عرف نجاسته ويكره المسافرة بالقرآن الى دار الحرب . 

( ثم الحدث والجناية حلا اليد فيستويان في حم المسى ) هذه اشارة إلى ببان اشتراك 
الحدث والجنابة في حرمة المس وافتراقهما في حك القراءه بين صورة الاشتراك بقوله - ثم 
الحدث والجناية حلا البد - اي نزلا يها يعني ثبت حك الحدث والجتابة في اليد فيستوي 
كلاهما في حك المسى وهو حرمة للمحدث والجنب وبين صورة الافتراق يقوله ( والجناية. 
حلت الفم ) أي نزلت به ( .دون الحدث ) يعني ل ينزل الحدث بالفم ( فيفترقان ) أي 
الحدث والجنابة ( في حكم القراءة ) حيث جازت قراءة المحدث لانه لم يثبت حكم 
الحدث في الفم » ولهذا لاايحب غسلء ويثبت حك الجنابة فيه » ولهذا وجب غسله فلم تحز 
قراءة الجنب ٠‏ 
فإن قلت الحدث حل الفم ايضاً لأن المره اذا صار محدثا يحل الحدث جميع البدرن 
لمدم النجزي > لكن الاقتصار على غسل الاعضاء الثلائة ومسح الرأس ثبت تعيداً . قلت 
هذا حدث ضعيف » ولهذا سقط في خمن الغسل فلا يحل الفم لأنه باطن من وجه بخلاف 
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وغلافه ما يكون متجافياً عنه دون ماهو متصل به كالجلد المششرر 
هو الصحيح . ويكره مسه بالكم هو الصحيمح لأنه تابع له 


الجنابة فإنه حدث قوي يحل الفم لآنه ظاهر من وجه » وهذا يحب غسله. وقال فغفر 
الاسلام في شرح الجامع الصغير فان غسل الجنب فمه لبقرأ او يديه لسمس أو غسل المحدث 
يده ليمس لم تطلق القراءة ولا المس للجنب ولا المس للمحدث هذا هو الصحبح لأن ذلكلا 
يتحزأ وجوداً ولازوالا . 

( وغلافه ) أي غلاف المصحف » أسّار بهذا إلى بيان الغلاف الذي يحوز مسالمصحف 
به لأنه قال وكذا الحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه » واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم 
هو الجلد الذي عليه » وقال بعضهم هو الكم » وقال بعضهم هو الخريطة التي يعني الكيس 
الذي يوضع فيه المصحف وهو الصحمح » أشار إليه بقوله وغلافه ( ما يكون متجافباً 
عنه ) أى متباعداً عن المصحف وهو الكبس وأصلمادته من الجفائف بالمد من جفايحفو » 
وأصل معناه البعد والرفع ومنه ذإ تتجافى جنوبهم عن المضاجع # ١+‏ السجدة » أي 
بعدت عن مضاجعهم ( دون ما هو متصل به ) اي بالمصحف ( كالجد المشرز ) أى 
اللصوق به فيقال مصحف مشرز اي مضموم مشرز أجزاؤٌه أى مسد وبعضها من الشيرازة 
وليست يعربية » وفي العباب مصحف مشرز اى مضموم الكراريس والاجزاء بعضها إلى 
بعض مضموم الطرفين » فإن م يضم طرفاه فهو مشرش يشينين ولبس مشرز مشتق من 
الشيرازة وهو فارسية » والشيراز الذى بو كل المستجد من اللإن وأصله شراز بالتشديد 
قلبت امد الرائين باء آخر الحروف كما في قيراط وديباج أصلها قيراط ودباج 
بالتشديد . 

( هو الصحمح ) أي المذكور وهو كون الغلاف متباعداً من المصحف هو الصحيحلأنه 
منفصل عنه » وهذا لا يدخل في ببع المصحف إلا بالذكر . 

( ويكره مسه بالككم ) اى مس المصجف بم الماس ( هو الصحيح لأنه تابع له ) أى 
كون مسه بالكم مكروها هو الصحرح » وفي الخيط لا يكره مسه بالكم عند عامة 
المشايخ لعدم الم باليد لأن الحرم هو المس وهو اسم للمباشرة باليد بلا حائل “وهذا 
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بخلاف كتب الشريعة لأهلب حيث يرخص في مسبا بالكم لأن فيه 
ضرورة ولا بأس بدفع المصحف إل الصبيان لأن في المنع تضيع 
حفظ القرآن وني الأمر بالتطبير حرجا مم2 





لو وقعت امرأة أجنبية في ذطين وردغت حل للاجنبي ان يأخذها بيدها يحائل بُوب » 
و كذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالمس بحائل . وفي الذخيرة عن جمد انه لا يأس بالمس 
بالكم » وقيل عنه روايتان . 

( بخلاف كتب الشريعة لاهلها حمث برخص لأهلها في مسبابالكم لآن فيه ضرورة ) 
. وهذا قول عامة المشايخ » وكرهه بعضهم » وفي الذخيرة ويكره هم مس كتب الفقه 
والتفسير والسئن لأسها لا تخلو عن آيات من القرآن » ولا بأس بمسها بالكم بلا خلاف . 
وفي الايضاح يمنع الككافر عن مسه وان اغتسل. وفي الفوائد الظبيرية النظر إلى المصحف 
لايكره للجنب والحائض ويكره لمحدث كتابة القرآن عند همد وهو قول مجامد 
والشعبي وابن المبارك وبه اخذ الفقبه أبو اللث . قال تج الشريعة وعليه الفتوى . وعن 
أبي يوسف لا بأس به اذا كانت الصفحة على الارض . 

( لأنه تابع للبد ) ١”‏ اي لآن الكم تابع لبد ولهذا لو بسط كمه على النجاسة وسجد 
عليها لا يحوز » وكذا لو قام متخففا أو مستقلا على النجاسة » و كذا لو حلف لا يجلس على 
الأرض فجلس على ثيابه على الأرض يحنث بخلاف كتب الشرنعة مثل. كتب التفسير 
والحديث والفقه وما فمه ذكر الله تعالى حمث برخص لأهلبا في مسبا بالكم لآن فبه 
ضرورة أى لأن مسها بالكم ضرورة وهي مدفوعة وقد ذكرناء الآن . 

( ولا بأس يدفع المصحف إلى الصبيان ) المحدثيناى لا بأس للطبارةمن يدفع الممحف 
إلى الصبيان الحدثين ( لأن في المنم ) أى في منع دفع المصحف إليهم ( تضيسع حفظ 
القرآن ) لان الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر والحفظ في الكبر كالنقش على المدر (وفي 
الأمر بالتطبير حرجا بهم ) أى في امر الاولياء بتطبيرالصبيان حرجاً بهم اى مشقةو كلفة 


٠ غير مذكورة في المثن‎ )١( 
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وهذا هو الصحيح» وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عششرة أيام لم يحل 
الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع » 





والضمير في بهم برجم إلى الصبيان وأعادهالا كمل إلى الاولياء حيث حال جرح الأولماءاو 
المعامين الدافعين والأوجه ما قلنا على ما لا يخفى ٠‏ 

ثم اعلم ان ذكر المصنف هذه المسألة اعني دقع المصحف إلى الصبيان مع انهم غير 
مخاطبين بشبهة ترد وهي ان الدافع البالغ إلى الصبي الحدث يحب أن لا يدقع إليه كما 
يجب ان لا يليس الذكر متهم الحزير وان لايسقيه الخخر ولا يوجه إلى جهة القبلة في 
قضاء حاجة » ثم أشار إلى دفم تلك الشببة بقوله لأن في المنع يضيع حفظ القرآن .. 
اه » وحاصل هذا الكلام ان كل ذلك ممنوع غير ان دفع المصحف تعلق امر ديني وهو 
حفظ القرآن مخلف عد من امثاله فافهم . 

( وهذا هو الصحيح ) اى الذى ذكرتاه من'جواز دفع المصحف إلى الصبيان وهو 
الصحمح » واحترز به عن قول بعض المشايخ ان ذلك مكروه بناء على ان الدافم مكلف 
يعم لخم * 


قال » اى القدورى ( واذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة ايام ) مثلا انقطم دمها ' 


لتسعة ايام ولثانبة ايام او نحو ذلك » والحال ان هذه الايام كانت عادتها ( لم يحلوطؤها 
حتى تغتسل ) اى لم يحل لزوجها ان يطأها حق تغتسل ٠‏ 

( لآن الدم يدر ) يكسر الدال وضمبا اى يسبل( تارة وتنقطع تارة أخرى فلا بد من 
الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ) اى انقطاع الدم بوجود ما زاد على زمان عادتها من 
مدة الاغتسال لصيرورتها من الطاهرات حقيقة . وفي البدرية اذا كانت المرأة مبتدأة او 
ذات ععادة فانقطع دمها على العادة او فوقها » امالو انقطع إلى ما دونها يكرء وطوهاإى 
قام العادة وان اغتسلت » وفي الحبط لو انقطع مما دون المشرة ولكن بعد مضي ثلائة 


ايام فاغتسلت او مضى عليها الوقت كرء وطؤها الزوج » والزوج يزوج اخر حتى| تأقي , 
عادتها وتغتسل » أما لو انقطع على رأس عادتها أخرت الاقتسالإلىآخر الوقت »قال ' 


أم؟> 


ولو ل تغتسل ومضى عليبا أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على 
الاغتسال والتحريمة حل وطؤها ‏ لأن الصلاة صارت دين في ذمتبا 
ْ فطبرت تكسما 


الهندواني تأخر في هذه الحالة بطريق الاستحباب ومما دون عادتها بطريق الوجوب . 

( ولو لم تغتسل ) اى هذه المرأة التي اتقطع دمها لأقل من عشرة ايام ( ومضى عارما 
ادنى وقت الصلاة ) وهو قدر ان تقول فمه الله بعد الاغتسال عندهما » وعند ابي يوسف 
د رح » قدر ان تقول الله أكبر ( بقدر ان تقدر على الاغتسال والتحريمة ) وهو قول الله 
والله اكبر على الاختلاف المذكور ( حل وطؤها لان الصلاة صارت ديتاً في ذمتها ) لأآنها ٠‏ 
إذا أدركت من الوقت ما يسع الاغتسال والتحريمة فعليها القضاء لان بالاغتسال يحم 
بطبارتها » واذا بقي من الوقت ما يسع فيه التحريمة فقد ادر كت جزءاً من الوقت وهي 
طاهرة فعايها قضاء تلك الصلاة » ولن عجزت عن الاداء لآن نفس الوجوب لا يفتقر الى 
القدرة على الاداء » ألا ترى أن النائم إذا استبقظ يخاطب بالقضاء يخلاف ما إذا بقي من 
الوقت ما يسم فية التحريمة والاغتسال لانه لا يحم بطبارتها . 

( فطبرت حكماً ) اى من حبث الحكم لامن حيث؛١‏ الحقمقة لان الشرع إذا حكم 
علمهايوجوبالصلاةولا يصح حال كونها حائضاً اذن انه حك بطبارتها . وفي بعض النسخ 
او يحضي عليها وقت صلاة كامل . وقال السفناني فقد قلت قوله كامل ان كان صفةلوقت 
يحب ان يكون مرفوعاً وإن كان صفة لصلاة يحب ان يقال كاملة:.فما وجبه . قلت صفة 
لوقت وانحراره للجوار كما في حجر صب حرب . 

قلت هذا السؤال مع جوابه لا طائل تحته لانه لم يتعين جر كامل حتى يضطر إلى 
تشببيه بحجر صب حرب » وأغرب من هذا أن الاكمل اخذ هذا السؤال من السفناقي 
فقال ان كان كامل صفة للوقت كان مرفوعاً ولس بمروى يجعل الاصل اداة التشبيه 
المذكور عدم كونه مرويا » وهذا فاسد من وجبين أحدهما ان هذا خبر ثابت في حال 
| النسخ » والثاني على تقدير الثبوت هو اللفظ النبوى حتى براعى فيه الرواية فارقع أنت 
الكامل وارح نفسك من التاقض ٠‏ 
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ولو انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها » 

وان اغتسلت لأنت العود في العادة غالب فكان الاحتياط في 

| الاجتناب » وان انقطع الدم لعشرة أيام حل وطوها قبل الفسل , 

لان الحيض لا مزيد له على العشرة إلا انه لا يستحب قبل 
الاغتسال للنبي في القراءة بالتشديد . [ 





( ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث ) اى ثلاثة ايام ( لم يقربها حتى 
تمضي عادتها ) المعتادة » وذكر قوله فوق الثلاث مستفنى عنه لكونه خرج مخرجالغالب 
( وان اغتسلت ) واصل بما قبله ( لآن العود ) اى عود الدم ( في العادة غالب فكارن 
الاحتناط في الاجتناب ) عن القربان . 

( وان انقطع الدم ) اى دم المرأة ( لعشرة ايام ) قلت قيد الانقطاع مستغن عنه » 
لان الدم اذا انقطع لمشرة ايام حل وطوؤها قبل الفسل وكذا لى لم ينقطع لكنه ذكره 
لانه وقع في مقابة قوله - وإذا انقطع دم الحميض لاقل من عشرة ايام - واخرجه مخرج 
المعتادة ثم حل القربان قبل الاغتسال لتمام العشرة مذهبنا ٠‏ وقال زفر والشافعي و أحمد 
ومالك وابو ثور « رض » لا يحل قبله وإن انقطع دمها لاكثر الحيض لقوله تعالى « حتى 
يطورن » 558 البقرة » بالتشديد اى يغتسلن . وقال داود لو غسلت فرجها من الدم بعد 
الانقضاع حل وطؤها » وعن طاووس وبمجاهد لو توضأت حل وطؤها . 

قلنا قراءة التشديد تقتضي حرمة الوطىء الى غاية الاغتسال »> وقراءة التخفيف 
تقتضي حرمة الوطىء الى غاية الطبر وهو انقطاع الدم » فحملنا قراءة التشديد على ما 
إذا كان الانقطاع لأقل من عشرة » وقراءة التخفيف على ما اذا كان الانقطاع لعشرة 
ايام رفعا للتمارض بين القراءتين . ْ 

( حل وطؤها قبل الفسل » لان الحيض لا مزيد له على العشرة ) اى لا زيادة الحيض 
على العشرة لأنها اكثر الحيض » والمزيد مصدر بمعنى الزيادة ( إلا انه ) استثناء من قوله 
- حمل وطوّها ‏ والضمير في انه للشأن ( لا يستحب وطؤها قبل الاغتسال للنبي في 
القراءة بالتشديد ) طوحتى يطبرن» لان ظاهر النبي فيما يوجب حرمة الوطىء قبل 
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قال والطبر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالبي » 


قال « رض» هذا إحدى الروايات عن أبي حتيفة « رح» 





الاغتسال في. الحالين باطلاقه » فما ذهب إلمه زفر والشافمي « رض » والمراد من النبي 
قوله تعال ا ولا تقربوهن حتى يطبرن © +88 البقرة » فانه قرىء بالتشديد والتخفيف 
وقد ذكرن الآن التوفمتى بين القراءقين وفيما قلنا يكون لكل قراءة فائدة » وقمما 
قال زفر والشافمي « رض » فائدة واحدة في القراءتين والأول أولى » غير انا أوجينا 
الغسل في الصورة الاولى واستحسناه في الثانية احتماط فيصير نظيراً لمن توضاً ثلاثاً ثلاثاً 
فإنه أولى وأحب ممن توضأ مرة مرة٠‏ | 

فروع . القرانية اذا انقطع دمها فيما دون العشرة ولم يبق من الوقت إلا قدر ما 
تغتسل يحل وطؤها قبل الاغتسال وتتذوج بغيره وتبطل رخصتها بنفس الانقطاع » ولو 
أسامت بعده تصوم وتصلى ويأتيها زوجها ولها أن تتزوج وتنقطع الرجعة ان كان آخر 
عدتها لأنبا خرجت من الحيض بنفس الانقطاع » لان الاغتسال لا يعرض عليها لانها لا 
تخاطب بالشرائع ولكنها لا تقرأ القرآن ما لم تغتسل لانها بمنزلة الجنب » وهذه تدل 
على أن الكافرة اذا أجنبت ثم اسلمت يازمها الاغتسال » ولو اسامت ثم انقطع دمها فبي 
والمسألة سواء . 

( قال ) اى القدورى ( والطبر اذا تخلل بين الدمين في مدة الخيض فبو ) اى الطهر 
التخلل بينهما ( كالدم المتوالي ) اي بسك المتواصل لانه ليس بطبر معتير“صورته مبتدأة 
رأت وما دما وثمانئة طهر ويوما دما فاتكل حيض ؛ لان الطبر فاسد فيصير كله دما » 
ولو رأت يوماً دما وتسعة طبرا ويوما دما لم يكن شيئا منبا حيضاً كذا في 
المنسوط . 

( قال رضي الله عنه ) أي قال المصنف ( هذا ) أي هذا المذكور ( احدى الروايات 
عن أبي حشيفة ٠‏ رض » ) والروايات عن أبي حنيفة في هذا خسة رواه خمسة من أهمحابه 
وهم ابو يوسف وحمد وزفر والحسن بن زياد وعبد الله بن المبارك « رض » 6 فروى كل 
واحد منهم في هذه المسألة رواية » والمذكور هو رواية مد عن ابي حشفة » واصل ذلك 
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ووجبه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتير أوله وآخره 

كالتصاب في باب الزكاة . وعن أبي يوسف « رح» وهو رواية عن أبي حنيفة 

« رح» وقيل هو آخر أقواله أن الطبر اذا كان أقل من خمسة عشر يومأ لا .يفصل 
وهو كله كالدم المتوالي لانه طبر فاسد فيكون بنزلة الدم 


ان الشرط أن يكون: الدم حيطا بطرفي المشرة » فإذا كان كذلك لم يكن الطبر المتخلل 
فاصلا بين الدمين وإلا كان فاصلا » وعلى هذه الرواية لا توز بداية الحمض ولا ختمه 
بالطبر » قال لآن الطبر ضد الحبض فلا يبدأ الشيء بما ضاده ولا يختم به ولكن المتخلل 
بين الطرفين يحمل تبعاً هما كمأ قلنا في الزكاة » وان كال النصاب وححده. شرط لوجوب 
الزكاة ونقصانه في خلال الحول لا تفرد بين هذا في المسائل ما ذكرته الآن . 

( ووجهه ) اي وجه المروي في ذلك عن أبي حنيفة « رض » ( ان استيعاب الدومدة 
الحيض لبس بشرط بالاجماع فيعتبر أوله وآخره ) نتيجة عدم اشتراط استيماب الدم مدة 
الحيض ( كالنصاب في باب الزكاة ) اي إذا كان الاستبعاب غير شرط فيها كال النصاب 
في أول الحيض وآخره كما.ذكرته الآن . 

( وعن ابي يوسف وهو رواية عن ابي خشضفة رحمه الله ) الضمير أعني قوله - وهو 
يرجع الى متعلق بكامة عن في قوله - وعن ابي يوسف - تقديره والمروي عن ابي يوسف 
وهو مروي عن أبي حنيفة« رض » ولا يقال انه اضمار قبل الذكر لأنه في حك الملفوظبه 
يبعد عن الجار المتعلق كما عرف في موضعه  .‏ 
وبين قوله ‏ ان الطبر - و كامة ان مضدرية » والعامل فيه متعلق كامة عن والتقدير وهو 
رواية تبت عن ابي حنمفة كون الطبر اذا كان أقل من خمسة عشر يوما غير فاصل»فإذا 
كان كذلك يكون قوله ( ان الطبر ) في حل الرفع لانه فاعل » وقوله ( إذا كان أقل من 
خمسة عشر يرما ) جملة ظرفية فيها معنى الشرط وقوله ( لا يفصل ) جملة في حل الرفع 
لانها خبر ان أي لا يفصل بين الدمين ( وهو كله كالدم المتوالي ) اي المتتابع والمتواصل 
( لانه طبر فاسد فيكون بمنزلة الدم ) المستمر لان اقل مدة الطبر خمسة عشر يوم]ا» 
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. والاتمذ بهذا القول أيسر وثامه يعرف فيكتاب الحيض - 





سورت ستداء رأت يونا ها وارينة عقر يونا طبراً ويوما دما فالعشرة من اول ما 
رأت عند ابي يوسف حيض يحم ببلوغها به » وكذلك اذا رأت يوما دما وتسعة طبرا 
ويوما دما والطبر إذا كان بخمسة عشر يوم فصاعداً يككون فاصلا لكنه لا يتصورذلك 
إلا في مدة النفاس لان اكثر الحيض عشرة ( والاخذ ببذا القول ) اي الاخذ بقول ابي 
يوسف ( ايسر ) على المفتي والمستفتي » لان في قول جمد تفاصيل يش ضبطها خصوصاً على 
الحيض القاصرات العقل ( وتّامه يعرف في كتاب الحيض ) اي تمام ما ذكر من قوله هذا 
إحدى الروايات يعرف في كتاب الحيض لحمد « رح » وسثبين ذلك يتوفيق الله تعالى . 
وقد قلنا أرن الروايات عن ابي حشيفة رحمه الله خمسة وقد ذكر المصنف قولين 
وبقمت ثلاثة : 

الاول : قول زفر فانه روى عن ابي حشيفة « رض » أنها اذا رأت في طرفي العشرة 
ثلاثة أيام دما فبي حيض وإلا فلا » لان الطبر يحمل دما قبع للدمين فلا بد من ان يككون 
من انفسهما صالهين للحيض في وقت الحيض» وعبارة ا محبط قال زفر وهو رواية عنابي 
حضفة رحمه الله انه اذا رأت أقل الحيض في العشرة يحصل حيضا» ولا عيرة بالطبر في 
العشرة حتى لو رأت يوما في أوها ويومين في آخرها دما وطبراً يينبما كان الكل 
حمضاً » وكذا يومين في اولها ويوما في آخرها» وأما لو كانت رأت يوما في أولبا 
ويوما في آخرها فلا » و كذا أقل منبما وإن رأت يوما في أولها ويوما في آخرهاويوما 
متخللا بين أيام طبرها فهو حيض . 

الثاني : قول الحسن بن زياد فانه روى عن ابي حنيفة « رض » أن الطبر المتخلل بين 
الدمين اذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلا فكان كله كالدم المتوالي » فإذا بلغ الطهر 
ثلاثة أيام ولباليها كان فاصلا على كل حال مثاله مبتدأة » رأت يوما دما ويومين طبر ويوما 
ونا #الاريلة تعيض » وكذا لورأت ساعة دما وثلاثة ايام غير ساعة طهرأ وساعة دما 
فالكل حيْض » فإن رأت يومين دما وثلاثة ايام طبرا ويوما دما لم يكن شيء منه 
حمضا عَلى قوله لان الطبر المتخلل ثلاثة أيام » وان رأت ثلاثة دما وثلاثة طهراً وثلاثة 
دما فالحمض عنده الثلاثة الاول لانه اسرعهما امكاناً . 
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الثالث : قول ابن المدارك فانه روي عن ابي ح.رفة ه« رض » ان المروي في اكثر 
الحيض إذا كان مثل اقله فالطهر المتخلل لا يكون قاصلا » وان م يكن شيء منهحيضاً» 
مثاله لو رأت يوم دم وثمانية طهراً ويوما دما لم يكن شيء منه حيضا علىهذءالرواية» 
لان المروي من الدم دون الثلاث » ولو رأت يومين دما وسبعة طبراً او يوم دم وسبعة 
طبراً ويومين دما فالمشرة حيض . فهذه الروايات الخسة المروية عن أبي حشيقة . 

وفي المبسوط اختلف المشايخ في فصل هده الجلة على قول محمد وهوانه اذا اجتمع 
طبران مصُبران وصار أحدهما لاحاطة الدم بطرفيه واستوائه كالدم المتوالي » ثم هل 
يتعدى حكمه إلى الطهر الآخر » قال ابو زيد يتعدى » وقال ابو سول الغزالي لا يتعدى 
وهو الاصح ذكره في المحبط . يبان ذلك مبتدأة رأت يوما دما وثلاثة طهراً ويوماً دما 
فملى قول ابي زيد العشرة كلها حيضعند محمدوعلى قول ابي سبل حيضها السبعة الأولى» 
ولو رأت يوماً دما وثلاثة طهراً ويومين دما وثلاثة طهراً ويوماً دما » على قول ابي زيد 
العشرة حيض لاستواء الدم والطهر » وعلى قول ابي سبل حيضها الستة الأخيرة اليوم 
الثلائة » وان رأت يوما دما وثلاثة طبراً وبوما دما وثلاثة طهر ا ثم استمر يها الدم »فمق 
قول ابي زيد يحسب يوم أول الاستمرار إلى ما سبق > فتكون العشرة كلباحيض»وعلى ' 
قول ابي سبل حمضها عشرة يعد الموم والثلاثة الاولى أولى بالاستمرار ستة حيض » ولو 
.رأت يومين دما وثلاثة طهراً ويوماً دما وثلاثة طبرا : ثم استمر يها الدم فعلى قول أبيزيد 
حمضها من أول ما رأت فيكون اول يوم من الا ستمرار من جملة حيضها به تتم العشرة » 
وعلى قِول ابي سهل حيضها سئة ايام من اول ما رأت فلا يكون من اول الاستمرار 
حيضاً > وكذلك لو رأت يوما دما وثلاثة طهر أو يومين دم) وثلاثئة طبراً ثم استمر 
بها الدم . 

وف المحبط رأت يرما دما ويوما طبراً ويومآ دما فالأريمة حيض عند الكل إلا زفر 
« رح » لأن الطهر قاض عن ثلاثة أيام فلم يفصل > وعند زفر الدم قاض يتبعه قلا يتبع 
غيره . ولو رأت بومين دما وخمسة طبرا وثلاثة دما فالمشرة عض عند الكل إلا الحسن 
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وأقل ااطبر خمسة عشر يوما . 





فإن عنده الثلاثة حيض والمومان استحاضة لآنه وجد الفاصل عنده > » وكذااو رأت وما 
دما وثلاثة طهراً ويومين دما فالستة حيض لأنهها ثلثاه فلا يصير الطهر قاصلا بين الدمين: 
عندهم وغيره ليس بشيء من ذلك يحيض لوجود الفاصل بينها > أو لو رأتيوما دما 
وثلاثئة طبرا ويوما دما م يكن شيء منه حيضا عند جمد وزفر والحسن » أما عند مد 
فلآن الطبر ثلاثة أيام وهو غالب على الدمين فصار فاصلا » وكذا عند الحسن « رح » قد 
وجد الفاصل » وعند زفر لم يوجد الصالح الحيض . ولو رأت ثلاثة دما وستة طبرا ويوما 
دما فغند مد والحسن الثلاثة الأولى حمض لأن الطبر أكثر من الدمين فبفصل ببنها لوجود 
الفاصل والموم الآخير استحاضة » و كذلك لو رأت بوما دما وستة طهر وثلاثة دما 
فالثلاثة الأخيرة حيض عندهها وعند الكل حيض في المسألتين . ولورأت 0 
طبرا وثلاثة دما فالئلاثة حمض عندهها لأن عدد الدمين في العشرة أربعة وعدد الطهر ستة 
فيكون الطبر أكثر فبفصل.بينها » والثلاثة الأخيرة استحاضة لأنه م يتخلل بين الدمين 
طبر صحيح » وعند الحسن وجد الطبر الصحيح لكن الطرف الآخير لا يصلح الحيض » 
ا ا حيض 
والماقي استحاضة . 
٠‏ وقال تاج الشريعة في الآقوال الستة صورة تجمع هذه الاقوال الستة . ميتدأة رأتيوماً 
دما وأربعة عشر طبرا ويوماً دما وُاننة طبرا ويوماً دما وسبعة طبرا ويومين دما وثلاثة 
طبرا ويوما دما ويومين طبرا ويومين دما فهذه خمسة وأربعون يوما] » فالعشرة الأولى 
والرابعة حيض عند أبي يوسف وأبي حنسفة « رح » أخرالقصور الطبر عن خمسة عشريوماً 
هو كالدم المتوالي عندهها » وجواز بداءة الحيض وحتمه به عندهما » والعشرة بعد الطهر 
الأول حيض في رواية مد لاحاطة الدم بطرفيه فى العشرة والعمشرة بعد الطبر الثالث 
حيض عنده فبحسب . وعند المسن الاربعة الآخيرة حيتض لقصور الطبر فيها 
من الثلاثة . ٠‏ 

( وأقل الطبر خسة عشر يوما ) أي الطبر الذي يكون بين الحيضتين » ويه قيال 
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هكذا قل عن إبراهم الننخعي 


الثوري والشافعي ه رض ». قال ابن المنذر ذكر أبو ثور أن ذلك لا مختلفون فيه فبمايمل» 
وفي المهذب لا أعرف فبه خلافا . وقال الكامل '١'‏ أقل الطبر خمسة عشر يوما بالاججماع 
ونحوه في التهذيب » وقال القاضي أبو الطيب أجمع الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر ' 
يوما » قال « رح » دعوى الاجماع غير صحيح لأن الخلاف فمه بين العلماء مشبور » فإن 
أحمد واسحاق أنكرا التحديد في الطهر فاول أحمد الطهر بين الحمضتين على ما يكون . 
وقال اسحاق توقيتهم الطبر يخمسة عشر يوما غير صحيح » وقال ابن عبد البر أما أقل 
الطبر فقد اختلف فيه:قول مالك وأصحابه “فروى أبو القاسم عنه عشرة أيام وروي 
أيضاً عنه ثمانية أيام وهو قول سحتون . وقال عبد الملك بن الماجشون أقل الطبر خمسة 
أيام وهو رواية عن مالك . 

( وهكذا نقل عن ابراهم النخعي « رح » ) لس هذا موجود في الكتب المتعلقفة 
بنفس الاحاديث والاخبار » وقال بعض الشراح الظاهر انه سمع من الصحابي وهو سمع 
من الني عَفع لأن منصبه أجل عن الككذب ٠‏ قلت هذا يسم إذا ثبت النقل عنه » وقال 
الاكمل الظاهر انه منقول عن الني عَِكعَعٍ » قلت هذا أيضاً انما يصح إذا ثبت عن أو لا 
وم يثبت فككيف يقال الظاهر انه منقول وهذا مثل ما يقال اثبت العرش ثم انقشه . 

واحتج بعض أصحاينا في ذلك يما روى أبو طوالة عن أبي معد الخدري رضي الله 
عنه وجعفر بن بد عن أببه عن ج هه عن الني عكِمَهٍ انه قال أقل الحمض ثلاث 
واكثره عشرة وأقل البين الحيضتين خمسة عر يوما » وفيه كلام. ومثله عن يحي بن سعيد 
| عن سعيد بن المسيب عن الني وليه من رواية أبي داود النخعي ذكرء في الامام وتكلم في 
أبي داود . وقي المحبط انه قال أقام الشهر في حتى الآيسة والصغيرة مقام الطبر والحميض 4 

وما أضيف إلى ثيئين ينقسم عليبما نصفين فبنيغي أن يكون نصف الشهر في حقى 
الآبسة والصغيرة مقام حيضة ونصف طبر إلا انه قام الدليل على نقصان الحيض عن النصف 
فببقى الطبر على ظاهر القسمة » وهذا الاستدلال منقول عن أي منصور الماتريدي . وفي 
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وانه لا يعرف إلاتوقمفاً ولاغاية لاكثره لانه يمتد إلى سنة وسئتين 
فلا يتقدر بتقدير إلا اذا استمر بها الدم 





الممسوط مدة الطبر نظير مدة الاقامةمن ححبث انبا قعبد ما كان ساقطأ من الصوم والصلاة 
ولهذا قدرة أقل مدة الحمض ثلاثة أيام اعتباراً بأقل مدة السفر » فإن كلا منبما يؤثر في 
. الصوم والصلاة » وفي كل واحد منهما نظر لا يخفى . 

( وانه ) أي وان كون أقل الطبر خمسة عشر يوم ( لا يعرف إلا توقيفا ) اي من 
حمث التوقيف علىالسماع >لأنالمقدرات لا اهتداء للعقلفيها ( ولاغاية لأكثره ) اي لاكثر 
الطبر » ومعناه انه تصلي وتصوم ما ترى الطهر وان استفرق عمرها ( لآنه ) اي لأنالطبر 
( ينند إلى سنة وسننين ) ومن النساء من تحيض في الشهر مرة ومرتين » ومنهن من تحيض 
في شهرين مرة ( فلا يتقدر بتقدير ) لأنه لا يدخل تحت الضبط ( إلا إذا استمر بها 
الدم ) استئنساء من قوله - فلا يتقدر بتقدير - يعني في وقت استمرار الدم بما 
له غاية . ْ 

( فاحتمج إلى نصب العادة ) ”2 أي فاحتيج عند الاستمرار إلى نصب العادة فتكون 
له عادة عند ذلك عند عامة العلماء خلافا لأبي عصمة سعد بن معاذ الرازي وأبي حازم 
القاضي فإبه لا غاية لأكثره عندهما على الاطلاق لآن نصب المقادير بالسماع ولا سمساع 
هاهنا وعلى هذا إذا بلغت امرأة فرأت عشرة دما وسنة أو سنتين "طبرا ثم استمر بها الدم 
فمندهما طبرها ما رأت وحمضها عشرة ايام تدع الصلاة في اول زمان الاستمرار عشرة 
ايام وتصلٍ سنة او سنتين » فإن طلقها زوجها تنقضي عدتها بثلاث سنين أو ست سنين 
وثلاثين بوماً . 
| وأما العامة فاختلفوا في المقادير فقال محمد بن شجاع طبرها تسعة عشر يوما » لأرنف 
اكثر الحيض في كل شهر عشرة والباق طبره *22 تسعة عشر بيقين . وقال محمد بن سامة 
طبرها سبعة وعشرون يوم فما دونها لآن اقل الحبض ثلاثة ايام فيرفع عن كل شهرفيبقى 

. أه مصححه‎ ٠ زيادة من الشارح ولبست ف المآن أصلا‎ )١( 

(؟) طبرها - هامش ٠‏ 


4٠ 


صف ص نس ا اس سس سه ف ل ا ل ل لغ وس 1 الس هوم جه اص تجسج 7ت سط0س27979467ٍ7_799 سسا 
سبعة وعشرون يوم ٠‏ وقال محمد بن أبراهم المبداني طبرها ستة أشهر إلا ساعة وعلمه' 
الاكثر » لآن اقل المدة التي يرتفع الحيض فيها ستة أشهر وهو أقل مدة الحل إلا أن ما 
عليه الأصل أن مدة الطبر أقل من مدة امل فنقص منه شيئاً يسيراً وهو ساعة فتقضي 
عدتبا بتسعة عشر شهرأً إلا ثلاث ساعات لجواز أن يكون وقوع الطلاق عليها في حالة 
. الحبض فبحتاج إلى ثلاثة أطبار كل طبر ستة أشهر إلا ساعة وكل حيض عشرة ايام . 
وقال الحاكم الشبيد طبرها شهران وهو رواية ان سماعة عن محمد » لآن العادة مأخوذة 
من المعاودة والحيض والطبر ما يتكرر في الشهرين عأدة إذ الغالب ان النساء يحخضن في كل 
شهر مرة فإذا طبرت شهرين فقد طبرت في ايام عادتها » والعادة تنتقل بمرتين فصار ذلك 
الطبر عادة لها فوجب التقدير به وهو اختيار أبي سبل . 

قال الامام برهان الدين عمر بن علي » الفتوى على قول الحا الشهيد لأنه أيسر على المفتي 
والنساء “وقال ابن مقاتل الرازي وأبر علي الدقاق تقدر طبرها بنصب العادةسبعة وخمسين 
يوما لآنه إذا زاد على ذلك لم يبق في الشهرين ما يحصل حيضا فتنصف هو بالكثرة . وقال 
الزعفراني اكثر الطهر في حقبا مقدر بسبعة وعشرين يوما لأن الشهر في الغالب يشتمل على 
الحيض والطبر وأقل الحيض ثلاثة أيام فيبقى الطبر سبعة وعشرين يوما حت لورأت 
مبتدأة عشرة دما وستة طهراً ثم استمر بها الدم فعند أبي عصمة تدع من اول الاستمرار 
عشرة وتصلي سنة هكذا ادامها اذ لا غاية الطهر عنده . وقال في الخلاصة اكثر مدةالطبر 
الذي يصلح لنصب العادة شهر كامل وهو الذي ذكرتاه في حت العادة » أما في حمق سائر 
الأحكام م يقدر الطبر بشيء بالاتفاق بل تحتنب أبدا ما تحتنبه الحائض من قراءة القرآن 
ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك ولا يأقمها زوجها وتغتسل لكل صلاة فتصلى به الفرض 
والوتر وتقرأ فيبما قدر ما تجوز به الصلاة ولا تزيد » وقبل تقرأ الفاتحة وسورة لانيما 
واجبتان » وان حجت تطوف طواف الزيارة لانه ركن ثم تعيد بعد عشرة أيام وتطوف 
للصدر لانه واجب وتصوم شبر رمضان لاحهال انها طاهرة ثم تقضي خمسة وعشرينيوماً 
لاحبال انها حاضت في الرمضان خمسة عشر يوماً خمسة 27 عشر في اوله وخمسة في 
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ويعرف ذلك فيكتاي الحيض ودم الاستحاضة كالرعاف لا يمنع 
. الصوم ولا الصلاة ولا الوطىء لقوله عليه السلام توضئي وصلي وإن 
- 020353-20 قطر الهم على الحصير 


آخره وبالمكزولايتصور حمضها في شبر واخد اكثر من ذلك » ثم يحتمل انها حاضتفي 

( ويعرف ذلك في كتاب الحيض ) لما كان الأقوال في المسألة المذكورة كثيرة 
قال ويعرف ذلك في كتاب الحيض الذي صنفه محمد بن الحسن كتابا مستقلا في 
أحكام الحيض . 

( ودم الاستحاضة كار عاف الدائه 200 لايمنع الصلاة ولا بمنم الصوم ولا الوطىء ) اي 
ولا نع وطىء الزوج إباها ايضاً وهو قول اكثر العلاء » ونقله ابن المنذر في الاشراف عن 
ابن عباس وان المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وماد بن أبي سليمان ويكر ينعبد 
الله المزني والثوري واسحاق وأبي ثور » وقال ابن المنذر ويه أقول » وحكي عن عائشة 
رضي الله عنها والنخعي والحكم واين سيرين منع ذلك » وقال البيبقي وغيره ان تفصيل 
المنع عن عائشة رضي الله عنها لس يصحمح عنها بل هو قول الشعبي ادرجه بعض الرواة 
في حديثها . وقال أحمد لا يحوز الوطىء إلا اذا خاف المنت وفي رواية لا يأتيها زوجما . 
إلا أن يطول > واحتجوا بأن دم الاستحاضة كالحميض حتى يحب غسله من البدرن 
والثوب والمنع في الحيض بعنى الاذى وهو موجود فيها ما أشببت الحائض . 

واحتج المصنف لنا ولمن وافقونا يحديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله ( لقوله علمه 
الصلاة والسلام توضتّي وصلل وان قطر الدم على الحصير ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة 
في سننه من حديث و كيع عن الأمش عن حبيب بن ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله عتها قالت جاءت فاطمة ينت حبيش إلى النبي عكر فقالت يا رسول الله اني 
امرأة مستحاضة فلا أطبر فأدع الصلاة قال انما ذلك عرق ولمس الحمض اجتني الصلاة 
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أيام حيضك ثم اغتسلي وصلي وتوضأي لكل صلاة وإن قطر الدم ٠‏ وكذا اخرجه أحمدفي 


يِه كما نسبه ابن ماجة بانه عروة بن الزبير وأصحاب الأطراف ل يذكروه في توجمة عروة ' 


ابن الزبير وانما ذكروه في ترجمة عروة المزني معبد بن أبي اوفى في ذلك على قول ابن 
المديني أبىي حسب بن أبي ثابت لم بسمع عن عروة بن الزيير»ورواء أحمد واسحاق بنراهوية 
وابن أبي شيبة والبزار في مسانيدهم ول ينسبوا عروة » ولكن ابن ماجة والبزار أخرجاء 


في ترجمة ابن الزبير غنحائشة رضي الله عذبا وفي لفظ لابن أبي شيبة بهذا الاسناد ان البي' 


عِِنّهِ قال تصلي المستحاضة وان قطر الدم على الحصير » ورواه الدارقطني في سننه وقال 
عروة بن الزبير في بعض ألفاظه وضعف الحديث . قال وزعم سفيان الثوري بن حبيب بن 
أبي بت لم يسمع عن عروة بن الزبير ثم نقل عن أبي داود انه ضعقه بأشاء مئها ان حفص 
ابن عبا آت رواه عن الأمش فوقفه على علانشة رضي الله عنها وانكر أن يكون مرفوعاً 
ووقفه ايضاً اسباط بن محمد عن الامش أيضا رواه مرفوعاً أو له وانكر أن يكون عنه 


الوضوء عند كل ضلاة » وبأن الزهري رواه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وقالفيه .... 


٠ اسل‎ 


وكانت تغتسل لكل صلاة ٠‏ 0 
قلت حاصل الكلام ان قصدمم ابطال احتجاج الحنفية فيما ذهبوا إلبه بهذا الحديث 

ولككن لا يمشي هذا منهم لأنهم تعلقوا في هذا بأمور : 

الأول : انهم قالوا ليس فيه وان قطر الدم على الحصير > المواب عنه انه ثبت ذلك في 

رواية ابن أبي شيبة وفي رواية الدارقطني أيضا . 


الثاني : قالوا ان عروة لم ينسبه إلا ابن ماجة > الجواب عنه ان الدارقطني نسبه في ' 


رواية وكذلك البزار في رواية . 

الثالث : قالوا ان حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير “الجواب عه انايا 
مر قال وبيب لا شك انه ادزك عروة » وقد روى أبو داود في كتاب السان » وقد 
دوى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الل عنها حديثاصحر) 


١ 
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ولماعرف حك الصلاة ثبت حكم الصوم والوطىء ينتيجة الاجماع 


وهذا أشد تظاهراً على ان حبيباً سمع من عروة وهو مثبت فيقدم على من ينفي » وأيضاً 
حنيب لا ينكرالقاءه عروة لرواية منهو اكبر من عروة وأجل وأقدم ثبوتاً . 

الرابع : قالوا انه موقوف * والجواب عنه إن كان ها هنا قد روي موقوفا من جهات 
ثقات مثل وكيع ومثله فقد رواه أيضاً ثقات كرواية وكيع مرفوعا عن الأعش مثل 
الحريري وسعيد بن محمد الوراق وعبد الله بن تمير فبؤلاء كبار رووا عن الاعمش الرفع 
فوجب على مذهب الفقهاء » وأصل الاصول عرجمح: روايتهم لآنها زيادة ثقة ويحمل رواية 
امن وقفه على عائشة رضي الله عنها إنما «معت من الني عَم قروقسة هزة وأقلت انه 
مرة أنغرى ٠‏ 

( واذا عرف حك الصلاة ثبت حك الصوم والوطىء ينتيجة الاجماع ) هذا جواب عن 
سؤال مقدر تقديره أن يقال انم قلتم ان دم الانتحاضة لا يمنع الصلاة والضو. والوطىء 
ودليلك لا يدل الاعلى أحكام الصلاة فقط فأجاب عنه بأن حك الصلاة وهو جوازها مح 
سسلان دم الإستحاضة اذا عرف فإنه كالعدم في حك الصلاة مع المنافاة الثايتة ينتهالكونه 
منافا للطهارة التي هي شرط الصلاة يبت حك الصوم والوطىء مع عدم المنافاة يبنها 
وبينه وذلك أن الصوم نقيضه الفطر لا الدم » والوطىء نقيضه تركه لا الدم » وقال 
المصنف ثبوت حك الصوم والوطىء نتيجة الاجماع. وقال صاحب الدراية مثله ثم قأل 
فإن الاجماع على أرن دم العرق لا ينع الصلاة والصوم والوطىء يخلاف دم الرحم فإنه 
عنم منها فكمال عنم هذا الدم الصلاة على انه دم عرق فلا ينع الصوم والوطىء 
بدلالة الاجماع . 
ش وفي الكافي تفسير نتيجة الاجماع بدلالة غير صجيح لفظأ لا ممنى » والثقسير بالحكم 
أشد طباقاً » وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قد يحوز أن تنيجة من حيث ان دلاله النص 
أو الاجماع لا يكون إلا به ومستحمل أن يثيت قبله فكأنها نتمجة والنص والاصاع 
أصل » ولو فسرت الحم لأوهم ان دلالة النص أو الاجماع لا تكون إلا لذلك فلذلك 
قسرت بالدلالة . 
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ولو زاد الدم على عشرة ايام ولا عادة معروقة دونه أ ردت [لى أيام 
عادتها والذي زاد استحاضة 





قلت حم الصلاة لم يثبت ابتداء بالاجماع » وإنما يثيث بالنص » كيف يكون حلم 
الصوم والوطىء بدلالة الاجماع مع انه ورد خبر صحمح نحواز وطىء المستحاضة » ورواة 
أبو داود وغيره من حديث عكرمة عن حمنة بنت جحش انبا كانت مستحاضة وكان 
زوجبا يغشاهاء وفي لفظ له قال كانت أم حميش مستحاضة وكان زوجبا بغشاهاء ورواء : 
الببهقي أيضا وغيره » وزوج حمنة طلحة بن عبد الله. 

( ولو زاد الدم على عشرة أيام ) التي هي أكثر الحمض فالمرأة لا تخاو إما أن تكون 
معتادة أو مرتدأة أو مختلفة العادة » وأشار إلى القسم الأول يقوله ( ولما عادة معروفة 
دونها ) اي دون العشرة بأن كانت عادتها ستة أيام او سبعة ايام او ثمانية أيام أو تبعة 
أيام فزاد الدم على عادتها وعلى العشرة أيضا (ر دت إلى أيام عادتها ) باتفاق أصحاينا 
فبكون الحيض ايام عادتها وما زاد على عادتها المعروفة الى ما فوق العشرة إلى أن ينتبي 
يكون استحاضة وهو معن قوله ( والذي زاد ) يعني على العادة المعروفة ( استحاضة ) 
فبصير حكمها حك المستحاضات . 

وأما اذا زاد على عادتها المعروفة دون العشرة فقد اختلف فبه المشايخ » فذهب أئمة 
بلخ إلى انها تؤمر بالاغتسال والصلاة لآن حال الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة 
لأنه اذا انقطع الدم قبل العشرة كان حيضا وان جاوز العشرة كان استحاضة فلا تقرك 
الصلاة مع التردد . 

وقال مشايخ يخارى لا تؤمر بالاغتسال والصلاة لأا عرفناها حائضاً بيقين»ودليل يقاء 
الحيض وهو رؤّية الدم قائم فلا تؤمر حتى يتبين أمرها » فإن جاوز العشرة أمرت بقضاء 
ما تركت من الصلاة بعد ايام عادتها . وفي المجتى وهو الصحمح . 

وقال الشافعي « رض » ما زاد على عادتها ييز باللون 'فإن كان أسود غلمظ) أو امر 
غليظ) أو أحمر خالصاً يحمل حيضها ولا عبرة للايام » وإن لم يكن أسود كان دم 
الاستحاضة » وان لم يكن التسميز باللون يأن لم يكن أسود خالص] أو أحمر خالصا بل يشبه 
كلاها فحيتئذ تعتبر الأيام فترد إلى أيامها . 


لف 


لقوله عليه السلام المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائيا 





وفي الحلية معتادة تمي وهي التي ترى في بعض الأيام دما أسود وفي بعضها دما أجمر 
وجاوز الدم الأكثر فحيضها الاسود لقوله تزستهدز دم الحيض أسود فبذا يبقى بظاهرء كون 


وقال ابن حبان والاصطخري تقدم العادة على المتميز » وقال مالك الاعتبار المتميز لا 
العادة فإن لم يكن لها تمبيز؟ استظهرت بقدر زمان العادة بثلاثة أيام إلى انتجاوز خمسة 
عشر » وإن كانت غير مميزة فحيضها أيام عادتها. : 

( لقوله عزفتئهد: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ) هذا الحديث روي عن جد عدي 
ابن ثابت وعائشة رضي الله عنها وأم سائة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهم ٠‏ 

اما حديت جد عدي فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث شريك عنأبي 
البقظان عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده أن النبي مكلت قال المستحاضة تدع الصلاة 
ايام أقرائها ثم تغتسل وتصل »> قال الترمذي هذا حديث تفرد به ريك عن أبي البقظان 
قال وسألت حمداً رفيق البخاري عن هذا الحديث فقلت له عدي بن ثابت عن أببه عن 
جده جد عدي ما اسمه فلم يعرفه » وذكرت له قول يحي بن معين أن اسمه ديار فلم يعبأ 
به . وقال أبو داود حديث عدي بن ثابت هذا ضعيف لا يصح » ورواه أبو اليقظان عن 
عدي بن ثايت عن أبيه عن على رضي اللهعنه وشريكهذا هو ابن عبد الله النخعي الكرخي 
قاضي الكوفة تكلم فيه غير واحد » وأبو البقظان اسمه عؤان بن عمر الكوفي ولا يحنج 
يحديئه . قلت قال أبو نعم وقال غير يحي أن جد عدي اسمه قيس الخطى »> وقيل لا يعام 
من جده وذ كر ابن حبان في الثقات ارى ثايتاً هو ابن عدي بن عدي أخي البراء بن 
عازب » وعن يحي بن معين قال شريك صدوق ثقة » وقال أحمد بن عبد الله العجلي 
كوفي ثقة . ٠‏ 
وأما حديث عائشة رضي الله عنه فرواه الدارقطني في معجمه الصغير من حديث يزيد 
ابن هارون أخبرنا أيرب أبو العلاء عن عبد الله بن شبرمة القاضي عن قمراء امرأة مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها عن الني عَلَِمْ انه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 


56 


تغتسل مرة ثم تنوضأ إلى مثل أيام أقرائها » ورواه ابن حبان في صحمحه من حديث أبي ْ 
عوانة عن هشا بن عروة عن أببه عن عائشة رضي الله عنها سثل الني مكف عن 
المستحاضة فقال تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل غسلا واحداً ثم تنوضا عند 
كل صلاة . 

وأما حديث أم ساهة رضي الله عنها » فرواه الدارقّطني في ستنه من حديث معقل بن 
أسد أخبرن وهب أبو أيوب عن سليهان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحمضث 
فأمرت أم سامة ان تسأل رسول الله لقم فقال تدع الصلاة أيام أقرائهائمتغتسل وتستدفر ' 
بثوب وتصلي . وقال الدارقطني رواته كلهم ثقات » ورواه ابن أبي شيبة في مسندهحدثنا 
يزيد بن هارون حدثئنا حجاج عن نافع عن سليان بن يسار أن امرأته اتت أم ساهة تسأل 
لها رسول الله يَكِتَعٍ عن المستحاضة فقال عليه الصلاة والسلام تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
تغتسل وتستفر بثوب وتنوضأ لكل صلاة وتصلي إلى مثل ذلك » انتهى . وهذه المرأتهي 
فاطمة بنت أبي حبش يفسره رواية الدارقطني المذكورة . 

وأما حديث سودة رضي الله عنها فرواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث 
الحكم بن عيينة عن أبي جعفر عن سودة بنت زمعة قال قال رسول الله يلع المستحاضة 
تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيا ثم تغتسل غسلا واحداً ثم تتوضاً 
لكل صلاة . ٠‏ 

قوله ‏ تدع - أي تترك » - والاقراء - جمع قرء بعنى الحمض ٠‏ قوله - تستفر - 
... أي قسد فرجها بثوب وهو مأخوذ من تفر الدابة الي تحمل تحت دنها وقوله -تستدفر- 
من الدقر وهو الرائحة » ومعناه تستعمل طيبا في الثوب تزيل به الرائحة » وقد يسمى 
الثوب طيبا لآنه يقوم مقام الطبب . 

وأصح ما روي في هذا الباب ما روى أبو داود أخبرة عبد الله بن مسم عن مالك عن 
ناعع عن سلمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي يكو ان امرأة كانت تبراق 
الدم على عبد رسول الله مكدع فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله مكدو فقال 
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ولأن الزائد على العادة يحانس ما زاد على العشرة فيلحق به 





لتنظر عدة اللمالي والأنام التي كانت تحيضين من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها 
| فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشبر “فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستفر يثوب ثم لتصل ٠‏ 
ورؤاه مالك في موطأه والشافمي فيمسنده وأحمد في مسنده والنسائي في مسنده بأسانيد 
صصحة على شرط البشخاري ومسل وقد مر في أول الباب بها فيه من المعاني والأحمكام . 

( ولآن الزائه على العادة يحانس ما زاد على العشرة فلحى به ) هذا دليل آتغر تقديره 
أن يقال الزائد على العادة يحانس الدم الذي يدل على العشرة من حيث الندرة ومن حبيث 
كونه زائدا على العادة المعروفة ولا يحانس الواقع المعروفة إلا من وجه واحد وهو انها 
وقعا في المدة الأصلية للحيض وهي العشرة فكان الحاقها لا وقع خارج المشرة أولى»وهو 
معنى قوله ‏ فيلحق.- اي يلحت بالزائد على العشرة . وقال الاترازي نظر عندي لأرنف 
للقائل أن يقول كما ان النجاسة حاصلة بين الزائدتين فكذلك حاصلة بين مارأت في 
معرفتبا وبين الزائد إلى العشرة لأن كل واحد منهما في مدة الحمض لا بل المجانسة ها منا 
اكثر لان أحد الزائدين في مدة الحيض والآخر في غيرها ٠‏ 

قلت لو تأمل الاترازي في هذا وقدح فكره م يقل في هذا التعليل نظرعنديوالتأمل 
فمه يحدث عن هذا النظر بما قررناه الآن . وقال الأكمل وعورض فإن الزائد على العادة 
يمكن أن يكون حمضا بخلاف الزائد على المشرة فإنهما يتجانسان ٠‏ قلت هذا الذي ذكره 
سأله صاحب الدراية بقوله فإن قيل الزائد على العشرة لا يمكن أن يكون حيضا والزائد 
على العادة يمكن أن يكون حيضاً فكيف يتجانسان ثم أجاب بقوله قلت في مسألتنا لا 
يمكن أن يكون عليها حيضا لأن ما زاد على المشرة استحاضة ببقين » واما في أيامحيضها 
حمض يقينا » ففيا زاد إلى تمام العشرة ان الحقناه بما بعده كان استحاضة > وان الحقناه بما 
قبه كان حيضا فوقع الشك في كونه حيضا فلا تترك الصلاة بالشك لآن وجوب الصلاةكان 
تابنا ببقين فلا تترك إلا ببقين فحينئذ يتجانسان من حيث عدم منع الصلاة ٠‏ 

وجواب الاكمل غير هذا » وملخصه أن التجانس بين الزائد من الوجبين وبين الزائد 
والعادة من وجه فكان الأول أولى » وهذا محصل با قررناه أولا . وقال صاحب 
الدراية أيضاً : 


ا 


وان ابتدأت مع البلوغ مستحاضة 





فإن قبل كيف يكون وجوب الصلاة بيقين فإنها لا تجب عليها في الأصح في أيام حيضها 
قلنا وجوبها عليها بيقين نظراً إلى انقضاء العدة وفي كون ما زاد على المادة حيضا سك فلا 
يزول ذلك البقين . ظ 

( وان ابتدأت ) أي المرأة هذا شروع في ببان حالة المرأة المبتدأة وقد ذكرة انالمرأةلا 
يخاو إما أن تككون معتادة أو مستدأة أو مختلفة العادة » وقد ذكر في حال المادة وهذا 
في ببان الممتدأة . ل 

وقوله - ابتدأت - على صدغة المبني الفاعل » ويروى على صيغة المبني للمفعول بضم 
التاء . وقال الاترازي والأول أوجه عندي الثاني أوجه لآن المرأة مبتدأة على صيغة 
المفعول فلذلك اختار صاحب النهاية صمغة المفعول في ابتدأت . 

( مع البلوغ ) يعني كا بلغت استمر عليها الدم وهو معنى قوله ( مستحاضة ) وهو 
نصب على الحال المقدرة » أي حال كونها مقدرة للاستحاضة » وذلك لأنه لم تبت 
الاستحاضة حال ابتداء رؤيتها الدم ولكن يعم عند الزيادة على المشرة فحينئذ تكور:. 
المشرة في كل شهر أيضاً والباقي وهو الزائد على المشرة استحاضة » وعند زفر والشافمي 
« رض » ترد إلى أقل الحيض لأنه متيقن والباقي مشكوك وبه قال أحمد » وفي قول 
للشافمي « رض » يعبر حيضها بنساء عشيرتها وفي قوله الآخر بالوسط وهو ست أم سبع 
وبه قال الثوري وأحمد في رواية » وعند مالك تقعد ما دام يأتيها ولتستظهر بعد ذلك 
بثلاثة أيام ما لم'يتجاوز ذلك جموع خسة عشر يوما » وعن مالك رواية أخرى أنها تحلس 
ما دام الدم بثلاثة أيام إلى أن يبقى خمسة عشر يوما وهو روأية عن أحمد . 

فإن قلت كيف يكون نصب العادة في المبتدأة . قلت أول ما رأت المتدأه وماتقرك 
الصلاة يا رأته عند مشايخنا » وعند أبي حشيفة « رض » انها لا تترك حتى يستمر بها الدم 
ثلاثة أيام » والآول أصح » ولو رأت خسة دما وخمسة عشر طبرا ثم استمر بها الدم فإنها 
تترك الصلاة من أول الاستمرار خمسة ثم تصلي خسة عشر يوم وذلك عادجا لأن الانتقال 
عن حالة الصغر عادة في النساء فتحصل بمرة واحدة » وأما الانتقال عن العادة الثانية في 
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ياست 
العادة لبس بعادة لها فلا يحصل بالمرة عند أبي حنيفة ومد و رض » وبه قالبعضالشافعية 
وهو رواية عن أحمد > وفي أشهر الروايتين لا يثبت إلا بالتكرار ثلاثا . وقال أبو بوسف 
والشافمي و رض » ثبت بمرة واحدة . وقال مالك يثبت بمرة لكن إذا اختلف الزيادة 
والنقصان ثم استحيضت جلست أكثر ما كانت تجاسه ثم تستظبر بالثلاث ٠‏ 

ثم اعلم أن العادة على نوعين أصلية وجعلية > فالأصلية على نوعين أحدهما أن ترىدمين 
خالصين وطهربن خالصين متعقبين على الولاء بان رأت مبتدأة ثلاثة دما وخسسة عشرطهراً 
وثلاثة دما وخخسةعشرطهر آوثلاثة دمأ و خسةعشر طب رأَنم استمر ها الدم فانهاتدعالصلاةم نأول 
الإستمرار ثلاثاً رتصلى خمسة عشر يو م) لأ نذلكصارعاد: هابا لتكرار و كذالورأتثلاثةدماً 
وخمسة عشر طبرا أو أربعة دم وستة عشر طبرأئم استمريهاالدم فحيضبائلاثة وطبرهاخسة 
عشر عادة أصلية لها فتصل من أول الإستمرار ستة عشر لأنها حين رأت أربعة دمأ فثلاثة 
منها مدة حيضها ويوم من حساب طبرها » فاما طبرت ستة عشر فأربعة عشر تمام طهرها 
ويومان من حيضها لم تر فبهها الدم فتصلي إلى موضع حيضها الثاني وذلك ستة عشر ثم تدع 
السلاة وتصلى خمسة عشر . 

والثاني : أن ترى دمين وطهرين مختلفين بأن رأت مبتدأة ثلائة دما وخمسة عشر 
طهرا » ثم استمر بها الدم فعند ألي يوسف أيام حيضها وطهرها مأ رأت آخر مدة » 
واخحلفوا على قولها قبل عادتها ما رأته أول مدة لأن المادة لا تنتقل برؤية الخالف مرة 
واحدة عندهيا فكون حيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر فلما رأت في المرة الثانية قاليوم 
الرايع من طبرها وما رأت سسئة عشر فأربعة عشر منها بقية طهرها ويومان من حيضه أ 
الثاني وذلك ستة عشر ٠‏ وقيل عادتها أقل المرتين فتترك من أول الاستعرار ثلاثة وتصلي 
. خسة عشر لأن العادة في المتدأة تحصل بمرة واحدة . 

وأما العادة الجعلبة فبي أن ترى ثلاثة دما وأطباراً مختلفة ثم استمر بها الدم يبأرتف 
رأت خسة دما وسبعة عشر طبرا أو أربعة دما وستة "١١‏ عشر طهراً وثلاثة دمأ وخمسة 





() في الأصل غير واضحة وربما كانت ستة ٠‏ 
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فحيضبأ عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة لأنا عرفناه حمضاً 
فلا يخرج عنه بالشسك والله أعم 

عشر طهراً © قال بعضهم تجعل عادتها أوسط الاعتداد فتدع من أول الاستمرار أربمة 
وتصلي ستة عشر . وقال بعضهم أقل المدتين الأخيرتين تدع من أول الاستمرار لأنه 0١‏ 
وتصلي خمسة عشر والفتوى على هذا لأنه أيسر على النساء ٠‏ 1 

ممتدأة رأت ت ثلاثة دما وخمسة عشر طهر وأربعة دما وستة عشر طبرا وحمسة دما 
وسبعة عشر طبرا ثم استمر بها الد م فعادتها أربعة في الدم وستة عشر في الطبر اتفاقا . 

مبتدأة رأت ثلاثة دما وخخسة عشر طبرا وأربعة دما وستة عشر طبرا وثلاثة هما 
وخمسة عشر طبرا فإنها تدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة وتصلى خمسة عشر »وتلك 
العادة جعلة بة لها فان طرأت الجعلية على العادة الأصلية لأنها دونها والشيء لاينقض بما هو 
دونه كالوطن الآصلي لا ينقضه الوطن الاقامة ٠‏ 

وقال مشايخ يخارى ينقض العادة بالجعلية » ومثاله ان كانت العادة الأصلية في الحميض 
خمسة لا يشمت الجعلمة نة إلا برؤية سئة وسبعة وثانبة ويتتكور فبها يخلاف. العادة الأصلة 
مرارا لأن سبعة وثانية بتكرارها ستة والعادة الأصلية تنقض بالتكرار يخلافها لكونها 
مختتلفة متفاوتة في نفسها بكون العادة الثانية جعلية لا أصلمة ٠‏ 

[افحيفما صر ا قن براحي اا در لازن صن اشر رن رأت 
حيضا ( وباقي الشهر استحاضة ) فحكمها حم الطاهرات لكنها تنوضأ لوقت كل صلاة ثم 
بعد ذلك حيضما ايام من كل شهر ( لأ6 عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك ) اي 2 
الد م المرئي في العشرة حيضا فلا يخرج عن كونه حيضا بالشك 69 تيقنا بالدخول فبه 
والايام صالحة » فاذا تجاوز الدم المشرة تبقنا يخروجها فكانت طاهرة حكما . ش 





)١(‏ ذكر كمة التعليل ول يعلل 


اا 


فصل 
لا برقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت 
ما شاؤوا من الفرائض والنوافل 
اس مم 
( فصسل ) 
الفصل منها فصل لا ينون ومنها فصل ينون لأن الاعراب لا يكون إلا بعد العقد 
والتر كسب وعقد هذا الفصل لاحكام الاستحاضة وقدمبا على النفاس لانها أكثر وقوعا . 
( والمستحاضة ) مبتدأ: وقد تكلمنا فيها في أول الباب مستقصى ( ومن به سلس 
ابول ) وكلئة من موصولة عطف على ما قبله » وسلس البول كلام إضاقي ميدأ وخيره 
مقدم وهو قوله به والجملة صلة المودول . وسلس البول يفتح اللام والرجل سلس البول 
بالكسر يقال شيء سلس أي سبل » وأصل سلس بالكسر أي لين معتاد وفلان ساس 
البول بالكسر إذا كان لا يستمسك » وسلس بوله بالكسر يسلس بالفتح من ياب 


( والرعاف الدائم ) بالرفع عطف على ما قبل وهو دم الأنف لا برقأ أي لا يسكن 
( والجرح الذي لا يرقأ ) بالرفع أيضا عطف على ما قبله يقال رقى الدمع يرقى رقاءورقوا 

( يتوضؤون ) جمة في حل الرفع على انه خبر المبتدا المذكورة أعني قوله_المستحاضة- 
وما أضيف إليها ( لوقت كل صلاة ) اللام فيه للتعليل ( فيصاون بذلك الوضوء في الوقت 
ما شاؤوا من الفرائض والنوافل ) وبه قال الأوزاعي والليث وأحمد هكذا ذكره عنه أبم 
الخطاب ف الهداية » ول يحك خلافا » وي المغني لابن قدامة تتوضاً لكل صلاة وبه قال 
الشافمي وأبو ثور وعزى هذا إلى أصحابنا أيضا وهو غلط منه . وقال ابن نيعي الحراني 


في هذه رواية عن أحمد » وقال مالك « رض » لا حب الوضوء على المستحاضة ومن به 
سلس المول ونحوه > وهو قول ربيعة وعكرمة وأوب » وأما الوضوء به مستحب لكل 


يفف 





صلاة عنده ذكره في التمهبد وذ > كر كثير من اصحابنا في كد كتبهم عنه انها تتوضأ لكل صلاة. 
وقالي الثوري « رض » و الستحاصة ا د مذهب الشافعي « رض » 
ايضا كبا نذكره الآن . ٠‏ 

وقال النخعي تغتسل في آحر وةتالظهر اولوقت المصر والعصر في آخر وفتّه كذلك 
قغتسل في آخر وقت المغرب فتصلي وكذلك في المشاء والفحر » وعن وان عمر 
رضي الله عنه وجوب الغسل عليها لكل صلاة وعندة لا يجب عليها الفسل إلا مرةواحدة 
لخروجها من الحيض وهو قول عامة اهل العلم من الصحابة والتأبعين ومن بعدهم كملى وابن . 
مسعود وابن عباس وعائشة وعروة وابي سامة وعبد الرحمن والشافمي واحمد ومالك 
في رواية . 

وقال بعضهم تغتسل كل بوم عُسلا » وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها وان عر 
وانس وسعيد بن المسسب . وق ال يعضهم #مع بين الظهر والفصر بغل وبين المغرب 
والعشاء بغ-لى وتصلى الصح . 

احج من قال بوجوب الغسل لكل صلاة بما روت عائشة رذ ضي الله عنها ان أم حممية 
ينت ححش استحضت فألت رسول الله يَلَِعٍ فأمرها ان تفتلى لكل صلاة . والجواب 
عن ذلك انه هذا م برفعه إلا همد بن اسعتاق عن الزهري ٠‏ واما سائر اصحاب الزهري 

نهم دمولون فمه عن عروة عن عائشة ع اذ دياع لمعيه نت سو ايد 
فسألت رسول الله يَقِتّةٍ وقال إنما هو عرق ولمس بالحبضة »© فأمرها ان تغتسل وتصلى ء 
ففيمت ذلك عنه فكانت تغتسل لكل صلاء . ْ 

وفال ابو عمر في التمهبد عن عائشة رضي الله عنها اهبا (') يمد ردول الل يلام في 
المستحاضة هنها د تتوضأ لكل صلاء فافتوها بلك بعد وفاة النني يله * دلت على نسخ ما 
روت عنه يتيز إذ لا يسوغ لها خلاف رسول الله يلاع » وحمل دلك على الاستحباب 
١‏ و على الثائية الا م عادتها فافهم. 





: كلمة غير مقزوءة في الأصل وربما هي أفتت‎ )١( 


“3137 ( البناية في شرح الهداية رج ١‏ م +2 ) 





فان قلت روى ابو داود ان امرأة كانت تهريق على عبد رسول الله عَلِكم وان رسول 
الله يِل أمرها أن تغتسل عند كل صلاة ٠‏ قلت أجاب النووي عن ذلك أن الأحاديث 
الواردة في سنن أبي داود والبيبقي وغيرهما أن الني علقم أمرها بالفسل لكل صلاة فليس 
فسها شيء ثابت وقد بين البيبقي ومن قبله ضعفها » واحتج من قال تغتسل في كل يوم مرةفي 
أي وقت شاءت من النبار بما بما رواه ابو داود في سئنه من حديث معقل الحنئمي عن علي 
رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم لأجل الاحتباط » وأما 
الصوف التي فبها السمن أو الزيت فإن بها يدفم الدم وينشفه . ومعقل بالعين 
المبملة وبالقاف . 

واحنج من قال بأتها تغتسل من طبر إلى طبر مما رواه مالك عن سمي مولى أبي بكر 
أبن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب رحمه الله عن المستحاضة فقال تغتسل من طهر 
إلى طبر وتنوضاً لكل صلاة » فإن كان عليها الدم استفرت . الجواب عن ذلك ان اما 
داود قال قال مالك إني لا أظن حديث ابن المسبب من ظهر إلى ظبر بالظاء المعجمة “إنما 
هو من طهر إلى طبر بالطاء المبملة ولكن الوم دخل فيه فمليه الناس من ظهر إلى ظبربالمعجمة . 
وقال الخطاني لآنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها ولا أعلمه قولاً لأحد 
من الفقهاء » وإنما هو .من طهر إلى طبر بالمهمة فيها وهو انقطاع دم الحيض > وقد يحيء ء بما 
روي من الاغتسال من ظبر إلى ظبر بالمعجمة فيها في بعض الأحوال لبعض النساء » وهو 
أن تكون المرأة قد نسيك الأيام التي كانت عادتها ونسبث الوقت أيضا » إلا انها تعلم انها 
كاما انقطع دمها في أيام العادة كانت وقت الطبر فبذه يازمها أن تغتسل عند كل طبسر 
ا ا ا يكون سعيد بن 
المسيب إنما سثل عن امرأة هذه حالها فنقل الراوي الجواب وم ينقل السؤال 
على التفصيل . 

وفي الاستذكار لبس في ذلك وم لآأنه صحيح عن سعيد معروف من مذهبه في 
الاستحاضة تغتسل كل يوم من ظهر إلى ظبر » و كذلك رواه ابن عيينة عن موسي موى 
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وقال الشافعي « رح تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله عليه 
السلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ؛ ولآن اعتبار طبارتها ضرورة 
٠‏ أداء الملكتوبة © 

لجسل ___ صصق 
أبي بكر بن عبد الرحمن قالت سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة قال تغتسل من 
ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة » فإن كان عليها استدفرت وصلت ٠‏ 

واحتج مالك فيا ذهب اليه من أن المستحاضة لس علبها وضوء بما بما رواه في الموطأ عن 
هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضي الل عنها انها قالت » قالت فاطمة بنت أبى 
حبيش يا رسول الله يَِكَِهِ إني لا أطبر فأدع الصلاة قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة 
فدعي الصلاة وإذا اديرت "١‏ فاغسلي عنك الدم ثم صلى » وأخرجه الجاعة . وح هالتمسك 
به آفه عليه السلام قال لها فاغتسلي وصلي 2 ول يذكر الوضوء لكل صلاة . والجواب عنه 
الوضوء مذ كور في غيره على ما نذكره . 

وق كناني رع الطعرها اخوانة لقن ب ل 
تنوضأ لكل صلاة.) الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث شريك عن أبي المقطان عن 
عدي بن ثابت عن أيه عن جده عن الني عِكِعمٍ قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم . رواه أبو داود » ولفظه والوضوء عند كل 
صلاة » وله شواهد » منها ما أخرجه أبو داود وا بن ماجة من حديث عائشة رضي اشعنها 
قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ٠.‏ الحديث » وفي آخره اغتسلي وتوضئي 
لكل صلاة . 

ومنها ما أخرجه ابن حبان في صحبحه من حديث فاطمة بن أبي حبيش وفي آخره 
فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة . 

ومنها ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث جابر أن الني مَل أمرالمستحاضة 
بالوضوء لكل صلاة . 

( ولآن اعتبار طهارتها ) دليل عقلي » أي طبارة لكان القن ورة أداءالمكتوية 





. في الأصل - هرت - ورا الصحيح ما أثيتناه . أه مضححه‎ )١( 
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فلا تبقى بعد الفراغ منها . 

ااا 7با!!--ا ممم 
فلا تبقى ) أي الضرورة ( بعد الفراغ منها ) أي من المكتوبة » وقال الاترازي فيجواب 
دلمل الشافعي « رض » بأن طبارة المستحاضة ضرورية لكن لا نسلم ان لا ضرورة ها في 
حكم أداء مكتوبة أخرى . قلت للشافمي « رض » أن يقول بعد التسليم انها شرورية 
كيف ينع عدم الضرورة في حقها مكنوبة أخرى » ومطلق الضرورة موجود عند كل 
مكنوبة تقدير الطبارة في المكتوبة والحاضرة تقدر تلك الضرورة لآنه ليس من المعقول 
التحاوز عن قدر الضرورة » ثم منع الاترازي هذا بقوله ولا نسلم انها تقدربقدرالضرورة 
عند الشافمي رضي الله عنه » وقد جاز لما أداء التوافل ما شاءت بالاتفاق »> وللشافمي 
و رض » أن نقول لااضرورة في النوافل بعد أداء الفرض » و لكن هي تابعة للفرض فيد خل 
في حك المتبوع بعد الشروع بخلاف مكتوبة أخرى » لأنها عبادة أخرى مستقلة تمتاج إلى 
طبارة أخرى لكون الطبارة ضرورية في حتى الآولى فلم يحاوز إلى غيرها . 

قال الاترازي انا نقول هل بقيت الطبارة بعد المكتوبة الواحدة أم لا » فإن قلت نعم 
فقل تصل الفرائض والنوافل » وإن فلت لا فقل لا تصلي الفرائض والنواف ل أصلاإلابوضوء 
جديد » فالشافمي « رض و يقول هذه الترديد مردود فإني لم أقل إلا انها تصلي فرضاً 
واحداً مع تبعية النفل ثم لا تصلي فرضا آخر إلا بوضوء جديد > لآن الشارع ما اسقط 
حك سبلان الدم لضرورة الحاجة إلى أداء فرض الوقت الذي هو الآصل سقط كذلك في 
حتى التبع يخلاف فرض آخر كيا ذكرة » فإذا كان الأمر كذلك كيف يقول الاترازي 
وهذا الالزام شيء يسكت الخصم » وقد أورد الأكمل ها هنا إبراداً على الشافسة ملخصه 
أن الصلاة في قوله عليه السلام لكل صلاة أعم من أن تكونمكتوية أوغير هافاختصاصها 
بالمكتوبة تحم . ثم أجاب عن ذلك بأن الصلاة مطلق وهو منصرف إلى الكيال والكامل 
هو المكتوبة ثم رد هذا بأن الصلاة عام بدخول كمة كل فلا ما ذكرتم . 

قلت فلهم أن يقولوا سامنا العموم ولكنه يحتمل التخصص ؛ وها هنا التخصيص 
موجود وهو الضرورة المؤخرة للصلاة مع سيلان الدم » مع أن القياس لا يقتضي الجواز 
أصلاً ولكن النص حك عليه للضرورة فمقتصر علبها ويتقدر بقدرها . والجواب المسكت 
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ْ ولا قوله عليه السلام المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وهو المراد 
بالأول , لأ اللام تستعار للوقت »قال أتيك لصلاة الظبر 
أي ونا 








ورود لفظة هذه الدلاة مقيدة بالوقت في حديث آخر :على ما تقرره عن قريب 1 

ثم أجاب الأكمل يحواب آخر وهو أن الطهارة بعد أداء المككتوبة إن كانت ياقية 
فساوت الفرائض والنوافل في جواز الأداء بها وإلا فلا * ثم قال وفيه نظر . وجه التنظير 
هر أن يقال نعم باقية بالنسبة إلى النوافل دون الفرائض . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تنوضأ لوقت كل صلاة ) قال بعضهم هذا 
غريب يعني بلفظ - لوت كل صلاة - قلت لبس كذلك لأنه لا يازم من عدم اطلاعهعلمه 
أن يكون غرييا ' بل روي هذا الحديث بهذه اللفظة في بعض الفاظ حديث فاطمة بنت 
أي حبيش وتوضئي لوقت كل صلاة ذكره ابن قدامة في المغني » ورواه الامام أبو حششفة 
همكذا المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة “ذكره السرخسي في المبسوط . وروى أبو عبد 
الله بن بطة باسناده عن حمنة بنت جحش انه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل لوقت 
كل صلاة ؛ والفسل يعني عن الوضوء فبطل الاشتراط لكل صلاة 

(وهوالمرادبالأول) هذه إشارة إلى الجواب همااحتج به الشافمي درض» في كو نالوضوءالصلاة 
أي الوقت وهو المرادبالحديث الأولوهو احتجبه الشافعي (لأناللام تستعار للوقت »يقال تيك 
لصلاة الظهر أي لوقتهاالأناللام كثير الاستعمال في الوقت “وردذ لكف الككتا ب والسنة ومتمارف 
الناس . أما الكتتاب فقوله تعالى ف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 4 4ه مري» أي 
وقت الصلاة . وأما السنة فقوله عليه السلام جعلت لي الارض مسجداً وطهورا قأينا 
أدر كتني الصلاة تيممت » أراد وقت الملاة لأنه فعله وقمل لا يسبقه لارت 
المدرك هو الوقت لا الصلاة » وقال عليه الصلاة والسلام ان للصلاة أولاً وآخرا كوقتها » 
وأما تعارف الناس فنقال تيك لصلاة الظهر أي لوقنها » فحمنئذ يكون ما رواءالشافمي 
رض » محتملا » وما رواه الحنفي مفسرا بالوقت فيحمل الحتمل على المفسر» وهذاهو 
التوفيق بين الحديثين دفعاً للتعارض . ْ 


يا 


ولأن الوقت في مقام الاداء تسيراً فيدار الحسكم عليه 








فإن قلت / لا يتفكس "١‏ امل . قلت لانه يازم ترجمح المحتمل على المفسر . 

( ولات الوقت أقيم مقام الاداء تيسيرا ) هذا دليل عقلي تقريره ان الشرع اسقط 
اعتمار الحدث للحاجة إلى الاداء » والناس مختلفون فيه » فمنهم المطول » ومنهم المقتصر » 
ومنهم من برى الاداء في أول الوقت » ومنهم بالعكس » ومنهم من يحتاج إلى تأخيره 
مانم منه لبعد امأءمئه » ومغوم من بوسوس إلى عادة الصلاة دفعاً للوسوسة فلذلك جعل الوقت 
مقام الاداء لبستوي الكل في بقاء تيسيرا للأمر على المأمور » فأدير الحم علىالوقتو سقط 
اعتبار الحدث »© وإذا أقيم شيء مقام شيء آخر يكون المنظور إليه يذلك الشيء 
فمكون المنظور إليه هاهنا الوقت فتكون الطبارة باقبة ما دام الوقت باقبا » فتقدير 
الطبارة بالوقت دفعاً للخروج . 

فإن قلت إذا قدرت طهارة كل شخص بادائه ارتفع الحرج . قلت هذا منوع > لآنهاذا 
قدر ذلك وفرض الفراغ منه وأوجب عليه وضوء آخر كل ما يصلى من قضاء أو واجب 
أونذر في وقته أو مكتوبة أخرى فيوقت آخر تحقق الحرج في موضعالتخفيف وذلكباطل »ولآن 
الوقت معلوم ولا يتفاوت والاداء غير معلوم فيكون في تقدير الطهارة به بعض الجهالة 5 

( فبدار الحم عليه ) أي على الوقت وأراد بالحكم جواز الصلاة » ودليل آخر أرنف 
الأصول شاهدة لاعتبار الوقت دون فعل الصلاة » لآ؟ وجدة فيها رخصة مقدرة بالوقت 
وهو المسح على الخفين ول تجد رخصة مقدرة بفعل الصلاة ٠‏ وقال الطحاوي ومذهبناقوي 
من حبة النظر وذلك انا عهدة للاحداث اما خروج خارج أو خروج وقت »© فخروج 
الخارج معروف > وخروج الوقت وانقضاء المدة حدث في المسح على الخفين » فرجعنا في 
هذا الحديث امخحتلف فمه > فجعلناه كالحديث الختلف فيه الذي أجمع عليه ووجد له أصل 
ول يحعله كما لم يجمع عليه » وم نجد له أصلا لآنها لم يعبد الفراغ من الصلاة حدثا قط ٠‏ 

وأجاب بعضبم عن الحديث الذي احتج به الشافعي « رض » انه ضعيف » ور قال 
اتفق الحفاظ على ضعف الحديث الذي فيه الوضوه لكل صلاة > حكاء النووي في المبذب 


٠ هكذا كتبت في الاصل ربما أراد يتفعكس‎ )١( 
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سس 22222222222 
قلت هذه اللفظة أعني قوله - وتوضأ لكل صلاة - معلقة عند البخاري عن ععروة في 
في صحيحه وأخرجها الترمذي عن أبي معاوية متصلا » ثم قال في آخره حديث حسن 
صحيح » وقال ابن راشد في قواعده وصحح قوم من أهل الحديث هذه الزنادة يعني توضاً 
لكل صلاة » وقال في موضع آخر صححها أبو عمر بن عبد البر » وذكرالبيبقيعنالشافمي 
«رض »انه قبل له روينا انه نيدن أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة » قال نعم قد 
رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول الله مَك في الوضوء مما خرج من دبر أو ذ كدر 
أو فرج ولو كان محفوظا لكان أحب إلمنا من القياس . قلت يازم على قبا سالشافعي «ورض» 
أن لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوء مرا يخرج من أحد السبسلين . 

فإن قلت الفرق أن حديث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم ٠‏ قلت فواجب أن لا 
يصلي بعد ذلك نافلة » ثم انه خصص العموم وجوز من النوافل ما شاءت » وجعل التقدير 
لككل صلاة فرض » فكيا أخمر ذلك فلخصه أن يضمر الوقت ويقول التقدير لوقت كل 
صلاة على انا نقول قد روي ذلك على ما ذكرة . 

فإن قلت ذ كر البيبقي قوله يك انا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » وحي عن 
أبي بكر الفقمه أنه قال أخبر علمه الصلاة والسلام ان الله تعالى أمره بالوضوء إذا قام إلى 
الصلاة لا دخول وقت الصلاة أوخروجه, قلت ظاهره متروك بالإجماع بين الفقهاء » وإننا : 
يؤمر بالوضوم من قأم إلى الصلاة وهو فرض » ومن قال بانتقاض طهارتها عند خروجالوقت 
أو دخوله لا يأمرها بالوضوء عند ذلك » وإنيا يقول طبارتها مقيدة بالوقت على مقتضى 
ما مر » فإذا خرج الوقت أو دخل على حسب اختلافهم عمل على حك الحديث السابق » 
فإذا أرادت الصلاة بعد ذلك فقد أرادتبا وهو هي محدثة فتؤمر بالوضوء عملا بذلك 
الحديث » ونظير هذا الماسح على الخف إذا انقضت مدته فإنه تنقض طبارته بلا خلاف 
وإن كان ل يقم إلى الصلاة » ولا ألغى الشافعي ذ رض » طبارتها في -قى النوافل وإنكان 
في ذلك مخالفة لطرد هذا الحديث أعني قوله عَيَِهِ إننا أمرت بالوضوء إذا قمت إلىالصلاة» 
فازلك خصه بنفي طبارتها في حق الدبلاة كلها ما دام الوقت باقناً عملا يحديث المستحاضة 
تتوضاً لكل صلاة باخمار الوقت كا ذكرة . 


5 


ا يي يه ا 

فروع : الممتحاضة تستوثق بالشد والثلحم وحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفقم] 
لننتحامة أو تقليلا ها إلا أن تكون صائمة أو بره ذلك * وفي حديث أم سلمة ردي 
الله عنها لتستشفر بثوب وهو أن ترتشد ثوباً تحتجز زيه تملك موضع الدم » وفي حعديث 
حمنة بنت .جحش فبالهى قالت انما اشج ج شحاً ل بح ورا الحا علو لاد يبر اغة 
وصححاه» وفي الم. وط وشرح مختصر الكرخي للقدوري قالت فاطمة بنت قبس/ يذ كر 
فى المستحاضات » والغي قالت أمج هي حمة لا فاطمة » فالوهم بينها ع0 
فاطمة بنت قيس المستحاضة» وفي نسبة شداً وتعصيب جسم البسو ولأنه نجس وحدث ' 
فإن غلب الدم وخرج بعد الشد م يقر في الوقت لا روت عائشة رضي الله عنبا قالت 
اعتكفت امرأة من أزواج الني يك فكانت ترى الدم والطيب تحتها وهي ته لي » رداء 
البخاري © وكان زيد بن ثايت رضي الله عنه يسلسالبول وكان يداويه ما استطاع » فإذا 
غلمه توضأ ولا يمالي بما أصاب ثوبه » وعمر رضي الله عنه كان يصلي يتعب » ومارواه 
أحمد و لدارقطني . 1 1 

وفي الذخيرة إذا حت فرجها ومنعته من الخروج لا ينتقض وضوءه !| في أحدى 
الروايتين » وفي الحاوي قال لا ينتقض » وم يحك خلافا » وفي المنسوط والحيط وغيره) 
إذا أصاب ثويها من ذلك الدم فملمها أن تغسلبا بأن كان مقيداً. بأن لا يصيبه مرة ار 

حتتى لو لل تغسله وهو اكثر من قدر الدرهم / يجزها ٠وإن/‏ يكز ٠‏ مقيدا بأن كان يصببما 
مرة بعد مرة أخرى اجزأها ولا تحب غسله مادام القدر قائما » ومثله ملس البول 
والجرح السائل ٠‏ 

وفى المحصمط وقبل اذا أصايه خارج الصلاة:يفسله لأنه قادر على أن يفتمّح الصلاة فيثوب 
طاهر وفي الصلاة لا يمكنه التحرز عنه فسقط عنه . وفي الحاوي الرباط اذا امتنسع من 
السسلان لا لا ينتقض الوضوء وأجزأه من الحدث إلى الحدث » فإن نشف الدم في الخرقة فهو 
سائل » وكان حمد بن مقاتل الرازي دقول في الدم ونحوه عليه غسل ثوبه عند وقت كل 
صلاة مرة كالوضوء ري لعا ال سين 


م 


وإذا خرج الوقت طل وضووّهم و متا قو | الوضوء لصلاة اخرى 





الشد وغسل الدم ولا ابداله ولا الاستسحاء لوقت كل صلاة للحرج ٠‏ ثم الطبارة إذا وقعمت 
د ا به في الوقت ويدئقض بحدث آخر وعد خروج الوقت » وشرط 
وفوعها السيلان أن لا يكون السملان مقارناً لها أو طارئا عليها وهو يحتاج إليها لأجله » 
وعند بروج الوقت يظهر حككم الحدث السابق حتى يغسل التي هو فيها عندخروجه ويتوضا 
ويستقبل ولا يبنى » ولو كانت نافلة يحب القضاء لصحة الشروع فبها * ولو توضأ لأجل 
متحرية وسال من الاخزاء انتقض » ولو توضأ فا فانقطم احدهما فيو على وضوئه ما 
بقي الوقت ٠‏ وعلى هذا القروح. اركف تجدد فيبا زيادة بعد الوضوء أو انقطع الدم 
من يعضما . 

( وإذا خرج الوقت بطل وضووّهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى ) أي إذا خرج 
اوقت صلاة المعذورين بظل وضوءم » واضافة البطلان إلى اللفروج مجاز لأنه لا يرصف 
٠‏ بذلك فضلا عن أن يكون حدثاً » م انما الاتتقاض بالحدث السابى لكن ائثره يظهر عنده » 
١‏ لأن الوقت مانع » فإدا زال أثره ظهر والشرط يقام مقام العلة في حتى إضافة الحكم . 

وقال الاكمل قبل قوله - واستأنفواالوضوه - مستدرك لآن بطلان الوضوءيستازمه . 
قلت.هذا السؤال مع جوايه للسفناقي ولكنه قال في الجواب قال شيخي في جوابه جاز ان 
يسظل الوضوء تحق. صلاة ولا يبطل يحق صلاة أخرى » ولايحب عليهم الاستئناففيحق 
تلك الصلاة كا قال الشافعي «رض» ببطلان طبارة المستحاضة للمكتوية بعد أدائها ويقاء 
طجارتها للنوافل و كذ لك قوله في السيمم أيضاً وكا قال بعض أصحابنا في حق التيمم ' 
لصلاة الجنازة » وفي المصر ببقاء تيممه في حتى جنازة أخرى لو حضرت هناك على وجه لو 
استغل .بالوضوء تفوته صلاة الجنازة ويسطل في حدق غيرها ٠‏ 

وذكر صاحب الدراية أيضاً هذا السؤال ثم قال في جوابه قال مرلاة حافظ الدين في 
جوابه ما. قاله الشبخ السفناني وهو الشبخ عبد المزيز ولكنه م يذكر من قوله وكا قال 
أصحاينا إلى آخره ؛ ثم قال الاكمل وفيه تمحل كا ترى أراد بالتمحل أن الكلام في 
٠‏ الوضوء لا في التيمم قلت فباقاله. تمحا لأنه نظر في ذلك ما قاله الشافمي ه رض » في 


ام 


وهذا عند أصحابنا الثلاثة ه رح» . وقال زفر استأتقوا إذا دخل 
الوقت » فإن توضؤوا حين تطلع الشمس أجزأهم حتى يذهب 
وقت الظبر 

الوضوء > وأما التيمم فإنه كالوضوء لأنه خلف عنه قائم مقامه » ثم قال الاكمل يحو زأن 

يكون تأ كيدا . 
قلت إننا يصح ذلك لو كان في قوله - بطل وضوءه ‏ احتال لعدم البطلارت 
بوجه من الوحوه » وقال أيضاً ويحوز أن يكون كالتفسير الأول “ ثم علله بعلة لا تحدي» 
: قلت انما يصح ذلك لو كان قوله - بطل وضوءهم - احلا أو إيهاما» وقال أيضاً ويحوز 
أن يكون الأول لببان المذهب والثاني نفي لقول زفر فإنه يقول اما بقوله اذا دخ لالوقت 
قلت وهذا صادر من غير ندور لانه لا خلاف في الاستئناف المستازم للبطلان » وإفا 
. الخلاف في أن البطلان بدخول الوقت أو خروجه أو بكليهما على ما يأتي ببانه عن قريب 
ان شاء الله تعالى» فككيف يقول ينفي قول زفر وهنو لا يقول بالاستثناف حتى ينفيفول » 
ولئن سلمنا ما ذكره وانه لاايحتاج إلى نفي قول زفر بقوله واستأنفوا لانه خرج بقولزفر 

بقوله ‏ وقال زفر استأنفوا - على ما نذكره الآن . ش 

2 ( وهنا عند علمائنا الثلائة ) أي بطلان الوضوء بخروج الوقت عند أبي حشيفة وأبي 
٠‏ يوسف وحمد رحمهم الله ٠ ْ ٠‏ 
(وقال زفر رحمه الله استأنفوا ) أي وضوءهم ( إذا دخل الوقت ) أي وقت صلاة 
أخرى (فإن توضؤوا حين تطلع الشمس أجزأهم حتى يذهب وقت الظهر ) أي فإن 
. توضأ هؤلاء المعذورون وقت طلوع الشمس كفاهم هذا الوضوء إلى خروج وقت الظبر » 
. وأصل هذا ان طبارة هؤلاء تبطل بخروج الوقت عند علمائنا الثلائة » وعند أبي يوسف 
تبطل بالدخول أيضا » وعند زف رلاتبطل بالدخو ل لاغير عل روايةالشيخالامام!سماعيل الزاهد 
وبالدخول والخروج جمعا على رواية الشيخ الامام أبي عبد الله الخراجي كا هو قول أبي 
يوسف ذكر الروايتين عن زفر في شرح الجامع الكبير لأبي نكر جمد بن الحسين البخاري 
المعروف بشواهر زادة » وخواهر.زاذة ابن احبيا القاضي نائب قاضي مم رفمدٌ واللآن سير 
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وهذا عند أبي حتيقة « رح »وحخمد «رح 6. وقال أبو يوسف « رح » 
وزفر درح» اجزأهم حتى يدخل وقت الظبر » وخاصله أن طبارة 
ا معذو رقنتقض يخروج الوقت بالحدث السابقعند أبي حنيفة وتمد درح» 


المصنف رحمه الله إلى الأصل المذكور » وإنما قدم هذه الصورة لكون أبي يوسفمع زفر 
أار إليه بقوله ( وهذا عند أبي حنيفة وحمد رحمبما الله ) اي هذا الذي ذكرة من بقاء 
وضوءهم إلى أن يذهب وقت الظهر عند أبي حثيفة ومحمد « رح » . 

( وقال أيو يوسف وزقر رحمبما الله أجزأهم حتى يدخل وقت الظبر ) أي كفاهم 
لوجود الدخول عندهما » وإنما ذكرنا هذه الصورة عقبب تلك الصورة اشارة لكون أبي 
يوسف مع زقر لا يخالفهما قيهما إلا أو حنيفة ومحمد . 
ش ( وححاصله ) أي حاصل ما ذكرء من الاختلاف في المسألة المذكورة ( أن طبارة 
المعذور تنتقض ) محلا رفع لانبا مع اسمها وخبرها أعني قوله - تنتقض - خبر الممتداً 
أعني قوله ‏ حاصله - ( بخروج الوقت ) أي وقت المكتوبة أي عنده هذا تفسير لقوله 
- خحروج الوقت - يعني المراد بخروج الوقت عند الخروج ( بالحدث السابق عند أبي 
حتيقة ومحمد رحمهما الله ) لآن الخروج شرط الانتقاض والعلة هي الحدث السابق » وانما 
م يظهر أثره في الوقت الضرورة » فإذا خرج الوقت زالت الضرورة فظهر أثره » ولهذا 
لى مز مسح المستحاضة بعد خروج الوقت على الخقين إذا كان الدم سائلا وقت الوضوء 
أو الس . 

وقال الاكمل وانما قال أي عنده لان خروج الوقت لمس من صفات الانسان فضلا أن 
يكون حدثا » فكان الاتتقاض بالحدث السابق لكن الوقت مانع » فإذا زال ظبر أثر ' 
الحدث فكانت السببية الى الخروج مجازاً واعتر.سى يأن الانتقاض لو أسند إلى الحدث 
السابق لما وجب القضاء على ما شرع في التطوع ثم خرج الوقت لانه ظهر أنه شرع فيه 
بلا طهارة ٠‏ قلت أخذ هذا كله من الغاية والنخيرة » وتقدير الجواب لس هذا بظبور من 
وجه أيضا ومن وجه قأظهرنا الاقتصار في القضاء والظبور في حتى المسح » وانمالم يسكس | 
الاقتصار والظهور لما ذكرنا ليتكون عملا بالاحتياط وفي عكه لا يكون عملا به . 


و 


وبدخخول الوقت عند زفر «رح» ,بأييها كان عند أبي يوسف 
«رح » وفائدة الاختلاق لا تظبر إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما 
ذكرنا أو قبل طلوع الشمس 





( وبدخول الوقت عند زفر رحمه الله) أي تنتقض بدخول الوقت فقط عندزفر (وبأجا 
كان عند أبي يوسف رحمه الله ) يمني تنتقض بأي شيء كان من الدخول والخروج عنده 
( وفائدة الخلاف لا تظهر إلا فسمن توضأ قبل الزوال كما ذكرنا ) يعني ثمرة الاختلاف 
انما تظهر في الصورتين » احداهما فيمن توضأ قبل الزوال » ثم دخل الوقت لا تنتقض 
طبارته ويصلي بها الظهر عند أبي حنذيفة ومحمد « رح » خلافاً لأبي يوسف وزفر « رح» 
لو حود الدخول بلا خروج٠‏ 

والئأنية هي قوله ( أو قبل طلوع الشمس ) أي لو توضاأ قبل طلوع الشمس 
بعد طاوع الفجر ثم طلمت الشمس تنتقض طبارته عندهما لوجود الخروج وكذا عند 
أبي يوسف لوجود أحد الأمرين خلافا لزفر لعدم الدخول ‏ 

فإن قلت م حصرت الفائدة في الصورتين لأن في الأول دخولا بلا خروج ‏ وفي الثانية 
خروجا بلا دخول » هذا ظاهر كلام المصنف . وقال الحققون من مشايخنا ملل فخر 
الاسلام ومن تابعه على قول أبي يوسف لا تننقض طبارته يدخول يلا خروج *؛ وانما تنتقض 
بخروج بلا دخول كما هو قولما وفيما إذا توضأت المستحاضة قبل الزوال ودخل وقفت 
الظهر انما يحتاج إلى الطبارة لأجل الظبر عنده لا لكون طبارنما انتقضت بدخول الوقت 
يلا طبارة » لآن طبارتها ضرورية ولا ضرورة في تقد الطبارة على الوقت وكذا ذكر 
فخر الاسلام أيضاً في طرق زفره رح » أيضا » وقال فظن السائل أن زفر م تحمل الخروج 
حدث) بل جعل الدخول حدثا ولبس كذلك » بل الصحبح من مذهبه أن شيا من ذلك 
لبس بحدث » وانما م تنتقض الطبارة بطلوع الشمس عنده » لأن قيام الوؤت جعل عذراً 
وقد بقبت شبهته حتى لو قضى صلاة الفجر قضاها مع سنآما فكان كال الخروج ودخول 
وقت آخرول يوجد فبقيت شبهته فصلحت لبقاء حكم المذر تخفيفاً ٠‏ 

وقال السفناق وبهذا التقدير دعم ان العلماء الاريعة كليم متفقون على ان الحدث السابق 
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ازفر « رح » ان اعتبار الطبارة مع المنافي الحاجة إلى الاداء ولا 
حاجة قبل الوفت فلا تعتبر . ولأبي يوسف «٠‏ رح» أن الحاجة 
مقصورة عل الوقت فلا تعتبر قله ولا بعده ‏ ولمما أنهلا بد من 


ْ تقديم الطبارة على الوقت ليتمكن من الأداء ا دخل الوقت 











اما يعمل عند خروج الوقت لا غير إلا عند أبي يوسف ارح » تقديم الطهارة غير معتبر 
لعدم الحاجة فيجب عليها الوضوء ثانياً بعد خروج الوقت > وعند زفر «هرح»لم بوجد ' 
الخروج من كل وجه مالم يدخل وقت مكتوبة أخرى » فلذلك يحب عليها الوضوء بعد ' 
دخول الوقت عندء, ٠‏ 

( لزفر ه رح » أن اعتبار الطهارة مع المنافي ) وهو سيلان الدم ( احاجة إلى الآداء 
ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر ) أي الطهارة قبل الوقث . 

فإن قبل فغير المعتبر كيف يرصف بالانتقاض عند دخول الوقت ٠‏ أجيب بأن عدم 
الاعتمار قبل الوة: إنها هو بالسسبة إلى الوقتية لقيامه مقام الاداء فلا تعتبر قمله وبعده . 
قلت هذا السؤال والجواب للسفناقي ذكرهما الأكمل في شرحه . 

( ولأبي يوسف هرح » أن الحاجة ) إلى الآداء ( مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله 
ولابعده)أي فلا تعتبر الطهارة قبل الوقت ولا بعد الوقت . ٠‏ 

( وما ) أي لأبي حنيفة وحمد ه رح ٠‏ ( انه ) أي أن الشأن ( لا بد منتقديمالطبارة 
على الوقت ليتمككن من الآداء ) لآن الشرع أمر بالصلاة في أول الوقت » ولهذا استغرق 
جمة الوقت بالصلاة ٠‏ فبحب أن يتمكن من ذلك ولايتمككن منه إلا بتقديم الطبارة 
على الوّقت » فلو كان دخول الوقت تاقض اللطبارة لما انتفع بالتقديم ٠‏ 

فإن قلت قوله ‏ لا بد من تقديم الطهارة ‏ يورث بوجوب التقديم » لأن لفظة لا بد 
تستعمل في الوجوب وليس كذلك . قلت فيه تسامح » والمضاف محذوف تقديره لا بدمن 
حواز تقديم الطهارة ٠‏ 

( كبا دخل الوقت ) الكاف فيه للمفاجأة » و كلمة ما مصدرية وليست الكاف للتشبيه 
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وخروجالوقت دلمل زوال الحاجة فظبر اعتبار الحدث عنله » 
والمراد بالوقت وقت المفروضة حتى أو توضأ المعذور لصلاة العيد 
له أن يصل الظبر به عندهما وهو الصحبم ء لأنها بمنزلةصلاة الضحى » 





أي لتفاجىء تمكن الآداء بدخول الوقت » لآن الوقت قائم مقام الأداء وتقدعها على الآداء 
واجب فكان تقدعها على خلفه وهو وقت الأداء جائز > ولهذا قال يعضبم على قماسقو يا 
لو توضأت للعصر قمل العصر جاز أن تصلى العصر به » وقال بعضبم لا يحوز » لأن هذا 
دخول مشتمل على الخروج وبهتنتقض لا بالدخول » وإلبه أشار الصئف بقوله سوعندهميلت 
أي عند أبي حشيفة وحمد لبس له أن يصل العصر يه على ما يحيء عن قريب . 

( وخروج الوقت دلبل زوال الحاجة ) يعني ان خروج الوقت يدل على انقضاءالطبازة 
وانقضاؤها لا يستدعي بقاء الطهارة فنجمل الحدت السابق في انقضاء الطبارة » وأما 
دخول الوقت فيدل على تحقق الحاجة وتحقق الحاجة يستدعي ثيوت الطبارة » كان 
خروج الوقت الذي لا يستدعي بقاء الطهارة أحتي بان يضاف إليه انتقاض الطبارة من 
الدخول الذي يستدعي بقاؤها ( فظبر اعتبار الحدث عنده ) أي عند خروج الوقت . 

( والمراد بالوقت وقتالمفروضة) أي المراد بالوقت الذي اعتير خروجه ودخولموقت 
الصلاة المفروضة ( حمق لو توضاً المعذور لصلاة العيد له أن يصلى الظبر يه ) أي يذلك 
الوشوء رو لنين هذا باخمار قمل الذكر » لأن قوله توضأ يدل على الوضوء > كما في قولهتعالى 
اعدلوا هو أقرب للتقوى » + المائدة » ( عندهها ) أي عند أبي حنيفة وجمد » وإننما 
خصبما بالذكر مع ان الحكم عند الكل كذلك لما ان الشبهة ترد على قوحما حمث جوز 
تقديم الوضوء على الوقت » وما قالا بالانتقاض بالدخول ( وهو الصحمح ) احترز يه عن 
قول يعضبم انه لبس له أن يصلي الظهر به لآن خروج وقت صلاة واجبة لان صلاة العيد 
واجبة ( لانها ) أي لان صلاة العبد » وإنما ذكر الضمير اما باعتبار المذ كور “و إمابإعتبار 
لفظ العمد ( بمنزلة صلاة الضحى ) من حيث انها ليست بفروضة . وقال فخر الاسلام 
البزدوي في شرح الجامع الصغير فإن توضأ صاحب العذر يوم العسد بعد طلوعالشمش لصلاة 
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ولو توضأ مرة للظبر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن 
لا يمصي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فنه 








العيد هل يصلي به الظهر » ققد قبل ليس له ذلك» ثم قال ولا رواية فيه. وفيل بلهيصلاء 
الضحى في الاصل فأشبه سائر الايام . 

( ولو توضأ مرة الظهر في وقته وأخرى فره ) أي توضأ مرة أخرى في وقت الظبر 
( للعصر ) أي لاجل صلاة العصر ( فعندهما ) أي فعند أبي حشيفة وجمد ( لمس له أن 
يصلي العصر به ) أي بذلك الوضوء ( لانتقاضه ) أي لانتقاض ذلك الوضوء ( روج 
وقت المفروضة ) وهو صلاة الظهر . 

فإن قلت ما الفائدة في وضع المسألة في وقت ضلاة ٠‏ قلت لتببين انه ليس بين وقت 
العصر وبين وقت الظهر وقت مبمل كما هو مذهب الحسن بن زياه فبإنه روى عن أبي 
حنفة انه إذا صار الظل قائمة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصروهوالذيتسميته 
بين الصلاتين ولبس هذا بصحيح ٠‏ 

( والمستحاضة هي الت لا يمضي عليها وقت الصلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد 
فيه ) أي في الوقت هذا تعريف المستحاضة بعد ذكر أحمكامها » وكان ينبغي تقديم 
تعريفها على بيان أحكامها ثم هذا الحد في حتى الدوام والبقاء » وأما اثتراط استتعاب 
الوقت بالسيلان لثبوت العذر ليس بشرط عند المصنف » وهو الذي ذهب إلبه صاحب 
البدائع وفتاوي قاضي خان والمفيد والمزيد والمناببع » وإنما قلنا همكذا لثلا برد عليه 
مالورأت الدم في أول الوقت ثم انقطع فتوضات على الانقظاع ودام الإنقطاعحق رج ' 
الوقت فإنه لا تنقض طهارتها » ولو لم يؤول كلامه بما ذ كرنا لما كانتنقض طهارةالمستحاضة 
تنتقض جخروج الوقت فلا بد من العناية المذ كورة لدفع هذا الإيراد » وذكر في الذخيرة 
وفتاوى المرغبناني والواقمات والحاوي وخير مطلوب وجامع الخلاطي والمنافعوالخواشي 
أنه يشترط استيعاب الوقت بالسيلان فلا يثبت حم الاستحاضة حتى يستمر الدم في وقت 
صلاة كامل . وذكر في الذخيرة ولو سال الدم في وقت صلاة فتوضأت وصلت ثم خرج 
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الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها ودام الانقطاع إلى آخو الوقت توضأت 
وأعادت تلك الصلاة » وان ل ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى يخرج الوقت لا تعسدها 
لان في الوجه الاول يستوعب السيلان وقث صلاة » فم يحم باستحاضتها وني الوجه 
الثاني 3 تستوعيه فبحك باستحاضتها . 

وقال تاج الشريعة في حد المصئف الاستحاضة » هذا حد المستحاضة بقاء » وم يتعرض 
إلى شيء غير ذلك » و كذلك السفناقي وصاحب الدراية » وم يعر ض )١(‏ عليه إلاالاترازي 
فإنه قال هذا الذي قاله صاحب الحداية فيه نظر عندي » لان التعريف ينبغي أن يكون 
جامعا ومانعا وهو لمس يجامع » لان حقيقة المستحاضة لا يوجد بهذا القدر قال حقيرجد 
الاستغراق في الابتداء ولبس بانع لدخول الحائض تحته » لان الحائض قد نكون .هذه 
المثابة بأن لا مضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه . 

قلت نظره ضعيف لانه إنما يازم ما ذكره ٠‏ لول يحمل كلامه على ما بعد الثبوت أي 
بغد ما ثبت انها مستحاضة » لانا ذكرنا ان حده الذي ذكره ه في حقى الدوام والبقاه»و كذا 
قال الامام حميد الدين الضرير في شرحه هذا حد المستحاضة بقاء » أما في قوله -مستحاضة 
ابتداء - فالشرط أن يكون الحدث مستغرقاً لمع الوقت حت لو ل تستغر تستغرق كل الوقت 
لاتكون مستحاضة » وإنما استغرق مدة لا تحتاج إلى الاستغراق بعد ذلك بل وجوده 

في الوقت مرة كاف » وقال الاترازي وبعد أن قال فيه نظر » وهذا الذي قال الامام ميد 

الدين ن لانه قال هذا حد المستحاضة بقاء . . الخ وذلك يقتضي تعدد حقيقة الشيء وهو 
فاسد » وأخذ الاكمل منه فقال يازم اختلاف حقيقة الشيء ء بالنسبة إلى الحالتين والحقائق 
لا تختلف قلت هذا أعحب من العجب لان عدم جواز اختلاف الحقائق ئى بالنظر إلى ذات 
الشيء »> » وأما بالنظر إلى صفاته فلا مانع منه » لان ذات المستحاضة من سيل دمها في غير 
أوقات ممعلومة » ومن غير عرق الحيض . 

ولما صفتها التي هي التعريف الشرعي فبو الذي ذكره , المصنف مع قيد في الدوام 





. ربمما قصد يعترض‎ )١( 
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وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق. بطن 
وانفلات ريح» لأن الضرورة بهذا يتحقق وهي تعم الكل 

والمقاء » وأما كونه مستحاضة ابتداء فله شرظ آخر على ما ذ كر 5 “ثم طول الانوازي 
في حد الاستحاضة » وادعى انه وقع في خاطر ه من الانوار الريانية والاسرار الالهية » 
وكذلك طول الأكمل فيه » وقال ولعل الصواب ب أن يقال في تعريفها إن لخر اك 
وطوينا ذكرهما خوفا من التطويل لما فمهما من التعسف . 

( وكذلك كل من هو في معناها ) أي في. معنى المستحاضة أن يكون حكمه حم 
المستحاضة ( وهو من ذكرناء ) أ راد به قوله - ومن به سلس البول والرعاف الدائم 
والجرح الذي لا يرقأ ( ومن به استطلاق بطن ) عطف على قوله ‏ من ذكرناه_واستطلاق 
البطن عبارة عن الاسهال . وقال الجوهري استطلاق البطن فيه ( وانفلاتريح ) عطف 
على ما قبله » والانفلات خروج الشيء ء فلتة أي بغتة بغتة » كذا قاله المطرزي ( لأن الضرورة 
بهذا ) أي بما ذكر من من الانفلات أو بها ذكر من الاحداث ( يتحقتق وهي ) أيالضرورة 
( تعم الككل وال أعلم ) أي تشمل كل ما ذكر فيككون م الكل حم المستحاضة » 
ويعرف المعذور بمن حصل به دوام حدث وقت صلاة كاملة ثم لا يخاو عنه منذ 
توضأ فمه . 


( فصل في النفاس' ) 
أي هذا فصل في ب بيان أحكام النفاس » أخره عن الحيض والاستحاضة لقلة وقوعه » | 
والنفاس بكسر النون ولادة المرأة » مصدر ممعي به الد م كا يسمى بالخيض ذكره المطرزي 
وهو .مأخوة. . من قنفس الرحم يخروج النفس الذي هو الدم » ومنه قول إبراهم النخعمي 
ما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء لا يفسده » أي وليس له د م سائل وهو عرب يقصيح 
وفي الصحاح جملة نحديثا عن البي لع ومنه قول الشاعر : 
تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير السيوف تسيل 
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والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة لأنه أخوذمن تنن الرحم 
بألدم أو من خروج النفس 


ااال سس 


7 والنفس ذات الشيء و منه جاء زيد نفسه » في التأكيد » فسمي المولود نفساً » ومنه 


ما من نفس منفوسة » والنفس الروح » يقال خرجت نفسه > أي روحه » والنفس العين » 
يقال أصابته نفس أى عين > والنافس العائن » والنفس قدر دبغة يدبغ بها الأديم من قرظ 
وغيره » والنفس بالتحريك واحد الأنفاس » والنفس الجرعة . وني المغرب النفاس مصدر 
نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فبي نفساء وهن نفاس » وقول أبي بككر رضي 
الل عنه ان أسماء نفست اى حاضت » والضم فيها خطأ . وفي الدراية وأما اشتقاقه من 
تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذلك » وفي المجتبى مشتق من تنفس 
الرحم أو خروج النفس أو الولادة على ما قال الشاعر : 
إذائفسامولود من آل خالد 2 بدا كرم للناظرين قريب 


وأماالنفساءقبي الوالدة» قال الجوهري ليس في الكلام من فعلاءيجمع على فعال غير نفساء 


وعشراء وهي الحامل من الببائم .قلت ويجمع أيضاعل نفسوانبضم النون .وقالصاحب لطاع 
وبالفتح أيضا و يجمع أيضاعىئفس يضم النو نوقالصاحب المطالع وبالفتحأيضاويجمعأيضاعلي 
نوصو اليو نر الفامو يقال ف الواحدنفسى مثل يسرىنفسى يفت النو نأيضاو ام رأنانتقساوان 
لمعه من اساتذق الكبار » ول أره في الككتب ولا مانع من كونها للعطف » وقديعترض 
شيء بين المعطوف والمعطوف عليه > وهذا الذى ذكره المصنف هوحدالنفاس»واصطلاحاً 
يعقب الولد وهذه الجلة صفة الدم لانه لم برد به تفسير معين فبو في معنى الدكرة قاله 
الاكمل » قلت إننا قال هكذا لدفم قول من قال لان الدم معرف بالالف واللام »© والجلة 
لا تكون صفة المعرف ٠‏ 

( لانه ) أى ولان النفاس ( مأخوذ من ضفس الرحم بالدم أو مْن روج النفس ) 
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معنى الولد ‏ أو بمعنى الدم والدم الذي تراء الحامل ايتداء وال 
ولانتها قبل خروج الولد استحاضة وإن كان ممتداً . وقال الشافعي 
ه ذخ » حص 

بالسكون ( يمعتى الولد أو يمعنى الدم ) وقد ذكرن هذا عن قريب ( والدم الذى تراء 
الحامل ابتداء ) أى قبل خروج الولد ) أو حال ولادتها قبل خروج الولد أو حال الحبل 
استحاضة ) وليس حض . ' ْ 

( وإن كان متداً ) أى وان يلغ تصاب الحيض وهو ثلاثة أيام فليس يحيض » ويه قال 
سعد بن المسسب والحسن والاوزاعي وعطاء وعمد بن المنكدر وجابر بن زيد والشمي 
ومكحول والزهرى والحم وحماد والثورى وأحمد وأوو قور وأو عيد وان المنذر ٠‏ 

( وقال الشاقعي رحمه الله حيض ) وهو قوله الاصح > ويه قال قتادة ومالكوالليث» 
وعن الشاقمي « رض » في قوله ‏ انه دم فاسد - وفي شرح الوحيز ما تراه الحامل على 
ترتيب الحيض في القديم هو دم فاسد أى استحاضة وفي الجديد هو حيض ولا فرق على 
القولين بين ما تراه قبل حركة الحل أو يمدها » وقمل القولان فيا يمد حركة المل امأ قبل 
حر كته فهي كالحبالى وقق الخلية » والذى يخرج مع الولد قبه وجهان أحدهيا : انه تفاس 
والثاني : انه حيض . وبي شرح الهدايةلابي الخطاب ما تراء قبل الوضع باليومين والئلاثة 
نقاس قترك له الصلاة والصوم ويه قال اسحاق . 

وقال الحسن والاوزاعي دم المطلق المتتابع تفاس وما قبله فاسد » وان خرج يعض 
الولد فالدم قبل اتفصاله تفاس عند أحمد وان قل > وان القته مضغة أو علقة قلس 
ينقاس ‏ وني المضغه عنه روايتان إذا ل يستبين يعض خلقه » وعندة إن خرج أكثر الولد 
يكون نفاسا وإلا فلا . وفي افيد والنقاس يثبت يخروج أقل الولد عند أبييسف؟وعند 
جمد يخروج أكثره > و كذا ان اتقطع الولد منها وخرج فهي تقساء » وخروج أكثره 
كخروج أقله » وعند مد وزفر لا تكون نفساء » والسقط إن استبان بعض خلقه تكون 
به نفساء على مأ نحيء عن قريب إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

وقالت الشافعية في شرح المهذب ان وضمت لما لم يتصور بعد صورة آدمي والقرايل . 
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اعتبارا بالنفاس إذ هماجميعاً من الرحم ولنا أن بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة 
والنفاس بعد انفتاحه بخروج الود » ولهذا كان نفاساً بعد خروج بعض الولد 


فا يروى عن أبي حنيفة وعحد « رح» لأنه ينفتح فيتنفس به» | 


قلن انه لحم آدمي يثبت تم النفاس » ولو شربت دوا فأسقطت جنينا ميتأ حق صارت 
نفساء لا تقضي صلاة مدة نفاسها » وان كانت عاصية عندهم على ى الاصح ذكره في شرح 
المهذب النووى وهو ينقض قاعدتهم في منع الرخصة بالمعصية ٠‏ 

( اعتمار بالنفاس ) أى الشافمي « رض » اعتبر ما تراه الحامل حيضااعتبار آبالنفاس 
يعنى ان بقاء الولد في البطن لا يمنع كون الدم نقاساً » ولهذا يكون المرئي بين الولدين 
نفام] عند أي حنيفة « رح » وأبي يرسف فلا يمنع كونه حيضا ( اذ هما جميعاً من الرحم) 
كلمة اذ للتعلل أى لان الدم الذى تر اه الحامل ودم النفاس كلاه من الرحم والدم من 
الرحم حيض . 

( ولنا أن بالحبل ينسد فم الرحم ) حفظاأ للولد » لان النقب من السفل فلا يخرج مع 
وجود الانسداد ( كذا العادة ) أى كذا عادة الله جرت بذلك لثلا يترك مافبه( والنفاس 
بعد انفتاحه ) أى بعد انفتاح قم الرحم ( يخروج الولد ) هذا جواب عن اعتبار الشافمي 
« رض » الحيض بالنفاس ( وهذا ) أى ولكون النفاس بعد انفتاح فم الرحم بخروج 
الولد ( كان نفاس) بعد خروج بعض الولد ) ولهذا كان ابتداء النفاس من خروج بعض 
الولد ( فما يروى عن أبي حشيفة وسمد رحمها الله ) رواه المعلى عن أبي حشفة وبه قال 
أجد > وفي رواية خلف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة اذا خرج أكثره » وعن مقدمثل.» 
وعنه كله . واختار القدورى الاكثر حيث قال وما تراه الحامل حال ولادتها قبل خروج 
أكثر الولد استحاضة » وروى هشام عن مد بعد خروج الرأس ونصف البدن أوالرجلين 
وأكثر من نصف البدن »ولاجل هذه الاختلافات ابهم المصنف البعض . 

( لانه ) اى فم الرحم ( ينفتح فيتنفس به ) اى يالدم » ولنا في هذا الباب أحاديث 
واخبار » منها حديث سال عن اببه وهو ابن عمر رضي الله عنه وانه طلق امراته وهي 
حائض فسأل عمر رضي الل عنه الني ِل فقال مره فلير اجعها ثم ليمسكها حى تطهر ثم 


بك 


والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد 

أ لس ووو 
تحبض ثم تطبر ثم ان شاء امسكبها وان شاه طلقبا قبل ان يمس » فتلك العدة التي 
امر الله تعالى ان تطلق بها النساء » متفق عليه ٠‏ 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل 
حتى تستبرىء بحيضه > رواء أو داوه ٠‏ 

ومنها حديث رويفع بن بت رضي الله عنه قال قال رسول الله مَك لا يحل لأحد أن 
يسقي ماءه زرع غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض او يتبين حملها » رواه أحمد » فجعمل 
عقتئدز وجود الحيض غلماً على براءة الرحم من الحبل في الحديثين » ولو جاز احتّاعبما م 
يكن دلبلا على ابقائه “ولو كان بعد الاستبراء بحيض احتّال الحل لم يحل وطؤهاللاحتباط 
في أمر الابضاع . 

ومن الاخبار ما روي عن علي رضي الله عنه قال ان الله تعالى رفع الحيض من الحسبل 
وجعل الدم رزقاً للولد » رواهما أبو حفص بن شاهين » وما روى الارقم والدارقطني ' 
بإسنادهما عن عائشة « رض » في الحامل ترى الدم فقالت الحامل لا تحيض وتغتسل 
وتصلي . 

وقوله - تغتسل - استحباب لكونها مستحاضة ولا يعرف عن غيرهم خلافه إلا عن 
عائشة رضي الله عنها فإنه قد ثبت عنها رواية أخرى انبا قالت الحامل لا تصلى » وما 
روي عن عائشة « رض » يدل أن الحائض قد تحبل ونحن تقول به » لكنه يقطع حيضها 
ويدقعة » والخلاف في طرآن الحيض على الحبل » ولهذا لم يكن الذي تراه الحامل قبل 
الوضع حيضا ولا نفاساً عند جمهور الشافعية «رض » هكذا ذكره في العدة والخلاطي 
منهم لا تنقضي به المدة إلا في صورة غريبة فيأحد الوجهين ان من طلق الحامل ثم وطثها 
بشبهة وجبت العدة في القول الذي لا تتداخل العدقان » فلو حاضت وهي حامل تنقضي 
العدة للشيبة ٠‏ 

( والسقط ) بالحركات الثلاثة في السين ( الذي استبان ) أي ظهر ( بعض خلقه ولد ) 
وارتفاع ولد على انه خبر المبتدأ » أعني قوله - والسقط -. وبعض خلقه كالأصيع والشعر 
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والظفر ( حتى تصفر المرأة به ) أي بالسقط ( نفساء وتصير الآمة أم ولد به وكذا العدة 
تنقضي يه ) أما في أمومية الولد إذا وجد الدعوة من المولى > واما اتقضاء العدة ففي 
تمليق الطلاق بالولادة لأنه ولد ولأنه تأقص الخلقة » ونقصان الخلقة لا ينم تبوث أحكام 
الولد كنا لو ولدت ولداً لبس له يعض أطراقه » فإن لم يظبر شيء من خلقه فلا نقاس 
لآن هذه علقة أو مضغة فم يكن الدم الذي عنه نفام] » ولكن ان امكن جمل المرائي 
من الحيض دم الدم حيضا بأن تقدمه طببر تام جعل حيضها ان كان ثلاثة أيام وإلا قبو 
استحاضة . 

ثم المألة على وجهين » إما أن ترى الدم قبل اسقاط السقط أو يعد. » فإن رأت قبله 
وقد استان بعض خلقه ما تركت من الصلاة والصوم لانه يتين انها كاتت حاملا > وان 
لم يستين خلقه » فإن كانت رأت قبل السقط ثلاثة أيام وقد وافق أيام عادتبا أو كان 
مرئياً عقيب طهر صحيح فهو حيض لأنها يتبين انها لم تكن حاملا » وما رأته بمدالمقط 
استحاضة » وان رأت قمل السقط يوم أو يومين تكمل ثلاث أيام مما رأت يعد السقط 
والماق استحاضة . 

أما ذا رأت الدم بعد اسقاط السقط ولم تر ما قبه فإن امكن جمه حيضا يحم ل 
مضا وإلا قبو استحاضة » وإت كان السقط لا يدرى فاته كان مين الخلقة أولم يكن 
بان اسقطت في الخخرج فبو على وجبين ٠‏ 

أما ان رأت الدم قبل اسقاط السقط أو يعدءقإن رأ تبعده واستمر الدم قبي ميتدأة 
في النفاس وصاحبة عادة في الحيض والطبر كان عادقها في الحيض عشرة وقي الطهر عشرين 
فتقول على تقدير السقط مستبين الخلق هي نقساء وتقاسها يكون أريعين يوما ء وعلى 
تقدير أن السقط يكون مستبين الخلق لا تكون نفساء ويكون عشرة أيام عقيب الامقاط 
حمضا > وإذا واقق عادتها أو كان ذلك عقب طبر صحمح فتترك هي الصلاة عقيب 
الامقاط عشرة أيام ييقين » لأنها اما حائض أو نقساء » لأن النقط ان كان مستبين الخلق 
قبي نفساء وإلا قبي حائض » فم تجب عليها الصلاة كل حال» ثم تغتسل وقصلي عثرين 
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توما الوضؤء لوقت كل د بالشك لتردد حالها فيه بين الحيض والنفاس ثم اراك 
عشرة أيام ببقين “ارون فنا ناما عائض أو إنفياء ثم تغتسل لتمام عدة النفاس 
او الحيض ٠‏ ْ 

فان رأت الدم قبل الاسقاط تنظر إن رأت ثلاثة أيام دما قدر ما يتم به حيضها لا 
تدع الصلاة فيما رأته قبل الاسقاط بكل حال » لانه ان كان السقط مستبين الخلق لم 
يكن ما رأته قبله حيضاً » وان لم يكن كان حيض) فتردد حالها بين الطهر والحيض فلا 
تترك الصلاة بالشك ٠‏ 

ولو رأت قبل الاسقاط عشرة دما ثم اسقطت “صلت قلك المشرة بالوضوه ثم اغنسلت 
وصلت بعد السقط عشرين يوماً بالوضوء بالشك لتردد حالها فيه بين الطهر والنفاس » ثم 
تدع الصلاة عشرة بيقين لانها فيها اما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلي عشربن يوم]' 
بالوضوء بالشك لتردد حمالما فيه بين الطهر والنفاس » ثم تغتسل وتصلي عشرة لتردد 
حالها فيها بين الطبر والحيض * ثم تغتسل وهكذا دأبها ان تغتسل في كل وقت لتوههانه 
وقت خروجها من الحيض أو النفاس . 

( وأقل النفاس لا حد له ) وهو قول أكثر أهل العم منهم عطاء والشعبي ومالك . 
والشافمي وأحمد واسحاق « رض » ٠‏ قال الثوري معنى قولهم - لا حد لاقه ‏ انه لا 
يتقيد بساعة ولا بنصفها بل يكون محرد حجة » وقال اما اطلاق جماعة من أصحاينا أن 
أقله ساعة لبس معناه الساعة الفي هي جزء من اثني عشر جزءاً من النهار » بل المراد 
اللحظة فبما ذ كره امبور هذا هو الصحيح » وحتكى أبو ثور عن الشافعي « رض » ان 
أقله. ساعة » و كذا وقع في بعض نسخ المزني وأشار ابن المنذر الى أن للشافمي « رض في 
ذلك قولين . وقال الثوري أفله ثلاثة أيام كأقل الحيض . 00 

وقال المزني أقله أربعة أيام كأقل الحيض أربع مرات. وروي عن أبي حنيفة ورح». 
أن أقله خسة وعشرون يوما » ذكره أبو موسى في تختصره » قال وليس المراه به انه 
اذا انقطع دونها لا يككون نفاسا بل المراد انه إذا وقعت حاحة إلى نصب الادة في 


ىه 


لأن تقدم الولد عل الخروج من الرحم » فأغنى عن امتداد ما جعل 
٠‏ علا عليه بغلاف الحيض 

ا و ير 
النفاس لا نقص عن ذلك إذا كان عادتبا في الطهر خسة غشر نوما » اذ لو نصب لها دون 
ذلك أدى إلى نقص العادة فمن أصلء أن الدم إذا كان محمط)] بطرفي الاربعين فالطهر 
المتخلل بمنها لا يكون فاصلا طال الطبر أو قصر حت لو رأت ساعة دما وأربمين يوما 
إلا ساعتين طهراً ثم ساعة كان الأريعوت بوم نفام عنده » وعندههما أن يكون الطب رخمسة 
عشر يرما فكذلك»وإن كان خمسة عشر بوماً فصاعداً يكون الأول نفاسا والآنخر حمضاً 
ان أمكن ثلاثة أيام وإلا كان استحاضة وهو رواية ابن المبارك عنه ٠‏ 

وعن أبى يوسف انه قدر أقله بأحد عشر يوما ليكون اكثر من اكثر الحمض في حق 
الاخمار باتقضاء العدة » أما لو انقطع دون ذلك فلا خلاف انه نفاس . وذكر شيخ الاسلام 
في مبسوطه اتفق اصحاننا أن أقل مدة النفاس ما بوجد » فإنها كا ولدت إذا رأت الدم 
ساعة ثم انقطع عنها الدم فإنها تصوم وتصلي فكان ما رأت نفاس] لا خلاف في هذا بين 
أصحابئا » انما الخلاف فيا إذا وجب اعتباراً أقل النفاس في.آنقضاء العدة بأن قال لها إذا 
ولدت فأنت طالق » فقالت انقضت عدت أي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض 
عند أبي حشيفة يعتبر أقله بخمسة وعشرين يرمأ » وعند أبي بوسف بأحد عشر يوما 2 
وعند عمد « رح » بساعة . وأما في حتى الصوم والصلاة فأقله ما يوج : 

ولو ولدت امرأة ولد ول تردما فعند أبي حضسفة وزفر هي نفساء وعليبا الغسل 
احتباط » لآن خروج الولد لا يخاو عن قليل الدم ظاهر؟ فيحتاط في ايحاب الغدل>وا كثر 
المشايخ أخذوا بقول أبي حشفة وبه كان يفتي الصدر الشبيد وهو الاصح عبد مالك 
والشافمي « رض » > وفي رواية الحسن عن أبي يوسف هي طاهرة ذكره في إملائه فلا 
غسلغليها لعدم الدم » هكذا نقل عن حمد وبعضهم أخذوا يقوله » وفي المفيد والحاوي 

( لآن تقدم الولد عم ) أي أمارة ظاهرة ( على الخروج ) أي على خروج الدم'( من 
الرحم فأغنى ) أي تقدمه ( عبن امتداد ما جمل علما علمه في ١”‏ الحيض ) هكذا وقع 





() في المتن - جمل عدا عليه بخلاف الحيضّ - اه مصححه . 
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وأكذه أرشرة عزنا والزافل 1د استحاضة »الحديث أم ساية 
. رضي الله عنها ان النبي عليه السلام وت للنفساء أربعين يوم 


في بعض النسخ باضافة امتداد إلى قوله ‏ ماجمل كلمة موصولة - وقوله في الحمض جمة 
وقعت حالاً من قوله ‏ علما ‏ والنتيجة الصحبحة هكذا عنامتداد جع لعلما علمه يبخلاف 
الحيض » فقوله - عن امتداد ‏ بالتنوين » أي عن امتداد دم » وقوله - جعل علم - 
جمة وقعت صفة لقوله امتداد - وجعل على صنغة.المجهول وعلما نصب على انه مفعول 
بأن يحمل قوله ‏ عليه أي على خروج الدم من الرخم يعني لا يشترط الامتداد في 
النقاس لأن خروج الولد عن ذلك بخلاف الحيض > حيث يشقرط فمه امتداد الدم ثلاثة 
أيامٍ شرعا ليعلم بذلك أن الدم من الرحم » اذ لا دليل على كونه من الرحم إلا بالامتداد . 
ْ ( واكثر. ) أي أكثر النفاس ( أربعون يوما ) ويه قال الثوري وابن المبارك وأحمد 
وَأَبِي عبيد واسحاق بن راهوية وهو قول اكثر أهل الع » وحمكى اللسث بن سعد عن 
بعض أهل العم انه سبعون يوم » وفي ا حيط وهو قول مالك ولا أصل له ٠‏ وفي البدائع 
وعن مالك والشافعي « رض » ستون » وذ كر الترمذي عن الشافمي « رض » أربعين » 
قال أبن القاسم ثم رجع مالك فقال تسأل النساء عن ذلك فاحال على عادتهن » وعنالحسن 
البصري خمسون » وعن الأوزاعي من الغلام خمسة وثلاثون وعنه ثلاثون > ومن الجارية : 
أربعون » وعن الضحاك أربعة عشر يوما . 1 
( والزائد ) على الاربعين ( استحاضة ) كالزائد في الحيض على عشرء أيام ( لحديث أ 
سلمة رضي الله عنها أن الني عِكثَوٍ وقت النفساء أربعين يوماً ) هذا الحديث رواء أبوداود 
والتدمذي وابن ماجة فرواه أبو داود في سننه عن أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد 
الأعلى عن سبل عن مسة عن أم سلمة كانت النساء على عبد رسول الله ملم تقعد يعد 
نقاسها أريمين يوما وأريعين ليلة وكنا نطِفي على وجوهنا الورس يعني من الكلف» ورواء 
الحا في مستدر كه » وقبال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ورواء الدار قطني 
1 والبيبقي في ستنها » وقال الخطابي وحديث مسة اثنى عليه مد بن اسباعيل > وقال عبد 
الحى في أحكامه أحاديث هذا ألباب معلولة وأحستها حديث مسة الازدية ولا يلتفت إلى 
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كلام ابن القطان حيث قال وحديث مسة معلول > لآن مسة لا يعرف حانها ولا عينباكولا 
يعرف في غير هذا الحديث ولا إلى كلام ابن حبان في كتاب الضعفاء ان كثير بن زيادروى 
الأشاء المعلومات فاستحق تعليقه بم انفر د به من الروايات » لآن البخاري أفتى على هذا 
الحديث » وقال مسة هذه أزدية وكثير بن زياد ثقة » و كذا قال ابن معين ثقة ٠‏ 

قلت كثير بن زياد في رواية أخرى لأبي داود حدثنا الحسن بن يحبى قال حدثنا خمد 
ابن حاتم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد بن سبل قال 
حدثتني الازدية قالت حضت فدخلت على أم سلمة فقالت يا أم المؤمنين ان تمرة بنت 
جندب تأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت لا يقضين » كانت المرأة من نساء الني علا 
تقمد في النفاس أربعين لبلة لا يأمرها النبي ملعم بقضاء صلاة النفاس ٠‏ 
ْ فإن قلت أرواج النبي ملق م تكنمنين نفساء معه إلا خديجة رضي الله عنباونتكاحها 
كان قبل البعثة فلا معنى لقولها قد كانت المرأة ... الخ . قلت أرادت به نفساء من غير 
أزواجه عربمات وقريشباتومارية سرية الني علق . ومسة بضمالمم وتشديد السين امبمة 
وتكنى أم لبسة بفتج الموحدة . | 

قوله - على عهد رسول ال جَإلْم - أي في زمانه وأيامه . قوله ‏ يعد نفاسبا - أي 
. بعد ولادتها . قوله - وكنا نطلي - من طلت الّيء بالدهن وغيره طلتا وتطليت به » 
فاطليت به . والورس يفتح الواو وسكون الراء في آخره سين مبملة نبت يُكون باليمن 
يخرج على الرمث بين الثتاء والصيف يتخذ منه الجرة للوجه » وقال ان الورس نبت أصفر 
يصبخ به » والرمث بكسر الراء وسكون الممم وفي آخغره ثاء مثلثة برى في مراعي الابل 
وهو من الحض بفمّح الحاء المهملة وسكون الم وفي آخره ضاد معجمة وهو من النبات وهو 
للايل كالفاكبة للانسان . وله - كالكلف - بفتح الكاف واللام وهو شيء يعاو الوجه 
اسيم وهو لون بين السواد والمرة » وروي في هذا الباب أحاديث آخر: 

منبا ما رواه ابن ماحة باسناده عن أنس أن ر سول الله عله وقت للنفساء أربعينيوماً 
إلى ان ترى الطبر قبل ذلك » ورواء الدارقطني في سننه ثم قال لم يروه عن حميد غير سلام ‏ 
ابن سلم وهو ضعيف ٠‏ 
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آذآ يي 

ومنها مارواه الحاكم في مستدر كه عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت 
رسول الله يلقع النساء في نفاسهن أربعين يوما» وهو مرسل لأن الحسن لم يسمع عن عثمان 
ابن ابي العاص . 

ومنها ما رواه الحام أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول اللا 
تنتظر النفساء أردمين نوما أو لملة » فإذا رأت الطبر قبل ذلك فبي طاهرة » وانجاوزت 
الاريمين فبي عنزلة المستحاضة تغتسل وتصل » فإن علييا الدم توضأت لكل صلاة » 
رواه الدارقطني أيضا » وقال مرو بن الحصين وابن علامة متروكان ضعيفانوهيا من رواة 
هذا الحديث . 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها آخر جه الدارقطني ان الني َل وقت للنساء في 
تفاسهن أريمين يوم » وأخرجه ابن حبان في كاب الضعفاء » قالت وقت رسول الل 
ينه للنفساء أربعين يرما إلى أن ترى الطهر فتغتسل وتصلي ولا يقربها زوجها في الاربعين 
وفي اسناده عطاء بن عجلان وهو كوفي ضعيف . 

ومنها حديث جاير رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط قال وقت رسول الله 
َكنم أربعين يوم . 

ومنها حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنها أخرجه ابن عدي في الكامل 
قالا قال رسول الله يَِلِهِ تنتظر النفساء اربعين يوما ان ترى الطهر قبل ذلك © فإن بلفت 
اربعين يوما وم تر الطهر فلتغتسل وهمي بمنزلة المستحاضة » وفي اسناده العلاء بن 
كثير ضعيف ٠‏ 0 

وهذه الاحاديث يسند بعضها بعضاً وهي حجة على الشافعي « رض » ومن وافقهمنأن 
١اكثر‏ النفاس ستون يوم » وعلى كل من قال غير الاربعين » وحكى ابن المنذر مثل هذا 
عن حمر وابن عباس وانس وعثمان بن ابي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة » ولا يعرف 
لهم تخالف في عصرهم » وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة المسلمين » وقال اسحاق هو 
السنة المجمع علبها ولا يصح في مذهب من جعله إلى شهرين نسبة » وائما بروى عن بعض ' 
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وهو حجة على الشافعي «رح» في اعتباره الستين ولو جاوز الدم 
الاربعين وكانت ولدت قبل ذلك ولا عادة في النفاس ردت 
إلى أيام عاتها 

اااا لظ سي مم 
التانعين » وقال الطحاوي ولم يقل بالستين أحد من الصحابة 4 وانما قاله بعض من 
بعدهم » وروي أيضا متل مذهينا عن أبي الدرداء وصفاد وأنس وأبي هريرة رضي 
الله عنيم ٠‏ 

( وهو ) أي حديث أم سلمة رضي الله عنها ( حجة علىالشافعمي رحمهالله فياعتباره) 
أي في اعتبار النفاس ( الستين ) يوم) على من ذهب إلى غيره أيضاً » وقال النووي تضعيف 
حديث أم سلمة مردود » والحديث جيد » وبقية الأحاديث ضعفها البيبقي . قلت قدقلنا 
أن بعضبا يشد بعضا فلا يفيد قوله ذلك ٠‏ ْ 

( وان جاوز الدم الاربعين وكانت ) أي والحال انبا قد كانت ( قد ولدت قبل ذلك 
ولبا عادة ) أي والحال ان لما عادة معينة ( وفي النفاس ردت إلى أيام عادتها ) فإن كانت 
عادتها في النفاس عشرين أو ثلاثين أو خمسة وعشرين فرأت اكثر من عادتها » فإن لم 
٠‏ تحاوز الاربعين فالكل نفاس » وان جاوزت الاربعين بأن رأت خمسة واربعين فنفاسبا 
ما كانت عادتبا » والباقي استحاضة سواء كانت ختم بعروقبا بالدم او بالطبر إذا كان 
بمدهيا عند ابي يوسف » وعند مد ان ختمت بعروقبا بالدم فكذلك وان ختمبا بالطهر 
فلاتانه كانت عادتبا في النفاس ثلاثين فولدت فرأت الدم عشرون وانقطع فرأت الطبر 
عشرة ايام تام عادتها في النفاس ثم رأت الدم حتى جاوز الاربعين فإنها ترد إلى معرفتها 
. وحمل ذلك نفاسا في قول أبي يوسف و رح » وان حصل ختمه بالطبر وعند محمد 
نفاسبا عشرون يوما من أيام الرؤية لآنه لا يختم النفاس بالطبر » وإن كانت مبتدأة بأن 
كان ذلك اول ما ولدت والدم مستمر فنفاسها اربعون يوم » والزائد علمها استحاضة » 
ولو انقطع الدم دون الاريمين » فإن جميم ذلك نفاس سواء كانت مستدأة او معتادة » 
وإذا اتقطع الدم دون الاربعين اغتسلت وصلت بناء على الظاهر » فإن عاد الدمفيالاربمين 
اعادت الصوم » وغند الامام مالك النقاء الفاصل بين الدمين في مدة النفاس طبر تصلي 
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لما يبنا في الحيض ء وان لم تكن لها عادة فابتداء تفاسها أربعون يوم 
لأنه أمكن جعله نفاساً » فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسبا 
من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف درح» 


وتصوم ولا تقضي بعود الدم “ وبه قال أحمد » وان انقطع دون اليوم وعنه إذا كان 
يرما حكاملا » وللشافمي قولان أحدهما انه طبر » والثاني نفاس » وهو المشهور وبه 
قطع جمبورهم . 

وقال النووي في الدم الثاني وجهان اصحبها مثل قول ابي يوسف وعمد » وفي الوجه 
الآخر وهو قول ابي العباس شرع الدمان نفاس كما لو كان الظهر اقل من خمسة عشر »> 
دعن مالك ان كان النقاه يومين او ثلاثة فبو نفاس » وان تطاول فهو حيض » ثم قيل في 
حالة الطلق يؤتى بغدر فيجمل تحتها » وقيل يحفر لما حفيرة وتجلس عليها وتصلي كيلا 
يؤذى و لدها. 

( ! بينا في الحيض ) وهو قوله في فصل الحيض اذا تجاوز الدم على عشرة أيا, ولا 
عادة معروفة دونها ردت إلى ايام عادتباء والذي زاد استحاضة ( وان لم تكن لباعادة) 
بأن كانت مبتدأة ( فابتداء نفاسها أربعون يوما » لأنه امككن جعله نفاساً ) ني جعل 
الاربعين فلو انقطع الدم دون الاربعين فالكل نفاس » سواء كانت مبتدأة او معتادة» 
وعند الانقطاع فيما دون الأربعين فتفتسل وتصلي بناء على الظاهر » فإن عاد الدم في 
الأريمين اعادت الصوم . ْ 

( فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول عند ابي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهم الله ) ويه قال مالك وأحمد في اصح روايتيه» وهو اصح الوجوه عند 
الشافمية » وصححه ابن العاص وامام الحر مين والغزالي » وفي الهداية الشافمي ثلائة 
اقوال احدهما : وهو الاصح انه يعتبر من الاول ابتداء المدة » ويه قال ابو اسحاق ومالك 
وأحمد في الاص 1 

الثاني : انه يعتبر ابتداء المدة من الثاني وبه قال داود . 

والثالث : انه يعتير ابتداؤها من الأول » ثم تستأنف من الثاني. 
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وإن كان بين الولدين أربعون يومآء وقال مده رح» من الولد 

الاخير وهو قول زفر « رح>» لانها حامل بعد وضع الاول فلا تصير 

نفساء كا ائها لا تحيض »ء ولهذا تنقضي العدة بالاخير بالاجماع ,؛ 

ولمما ان الحامل انما لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا وقد 

انفتح بخروج الاول وتنفس بالدم فكان نفاساً » والعدة تعلقت 
بوضع مل هضاف إليبأ 


ز وان كان بين الولدين أربعون يوم) احترز به ما قال بعض الشابخ فيما إذا كان 
بين الولدين"أربعون يوما ان النفاس فيه يككون من الولد الثاني عند ابي حنيفة » وليس 
هذا الصسسم » وما المتمبح ما اشتار الممئف » لان اكثر عدة النفاس اربمون بوماوف 
مضت فلا تجب النفاس بعده > ولو كان بين الولدين ثلاثون يوم فمن الولد الثاني عشرة 
ايام » وات ولددت ثلاثة اولاد بين الأول والثاني اقل من سنئة اشهر وبين الثاني والثالث 
كذلك »© ولكن بين الاول والثالث اكثر من ستة اشبر » والصحيح أن يجخمل 
كحمل واحد ٠‏ 

ز وقال مد رحمه الله من الولد الآخير ) أي نفاسها من الولد الثاني ( وهو ) اي قول 
مد هو 3 قول زفر وحم الله ) وقول داو وبه قال بعض الشافعية ( لانها حامل يم 
وضع الاول ) أي الولد الاول ( فلا تصير نفساء ) لان امل من الثاني واقع خروج 7م 
من الرحمم فلا تكون نفساء بالولد الاول ( كما انها لا تحيض » ولبذا تنقضي العدة 
بالاخخير ) اي بالولد الأخير ( بالاجماع ) لان الود الاخير هو المعتير في انقضاء العدة 
فكذا! التفاس ٠‏ 

( ولا ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمه لله زان الحامل اننا لا تحيض لانسداد فم 
الى على ما ذكرن ) عندط خلافا للشافمي ( وقد انفتح ) أي فم الرحم ( بخروع اوتأ 
أي الولد الأول ( وتنفس ) أي الرحم ( بالدم فكان نفام ) لآن الخارج من الرحم بعد 
الولادة يكون نفاس] ( والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إلبها ) أي إلى المرأة ي#همذا 
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فيتناول ريسع 


.جواب عن قياس مد النفاس على انقضاء العدة » ووجبه أن المدة تنقضي بوضع الل » 
لقوله تعالى فإ وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملبن 6 ؛ الطلاق » والمل اسم لكل 
ما في البطن وما بقي الولد فى بطنها موجوداً كانت حاملا فلا تنقضي العسمة حتى تضع 
امميع » ولهذا لو قال ان كان حملك غلاما فأنت حرة » فولدت غلاما وجارية م تعتق » 
لآن الغلام صار بعض المل » والشرط كونه كل امل ( فيتناول الججيع ) أي كل المل فيا 
م تضم المبع لا تنقضي العدة . 

فروع . امم أة ولدت في غرة رمضان فصامت رمضان كله ثم ولدت آخمسر فها بعد 
رمصان لأقل من ستة أشهر من رمضان قضت صوم النصف الأول وصلاة النصف الأخير » 
لأن الولد الثاني من علوق. حادث لأنه تخلل بين ولادة الولدين أقل مدة الجل وهو ستة 
أشهبر » والمرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر فعلم انها حبلت في النصف الأخبر من رمضان 
ودم الحامل لا مككون نفاسا وكانت طاهرة في النصف الأخير فتقضي ما تركت من الصلاة ٠‏ 
فيه إلا أن تككون اغتسلت على رأس النصف الأخير » لأن الإغتسال يشترط لجواز الصلاة 
وتقضي صيام النصف الأول لآن صومها لم يصح فيه ولا تقضي صلاتها لأنها: كانت حمائض) 
فيه » وإن كانت اغتسلت يوم الفطر وصامت شوال بنية رمضان وصلت قضت صوم يوم 





واحد وصلاة خمسة عشر يوماً ؛ لأنها قضت صيام رمضان في شوال وهي طاهرة فبجزئها 
إلى يوم الفطر وعليب! صلوات النصف الأخير من رمضان لأنما كانت طاهرة وم 
تصل أوصلت من غير اغتسال . 

فروع أخر . ولو خرج ولدها ميت من قبل أو دبر لا تصبر نفساء » ولو سال الدم من 
الأسفل صارت نفساء لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقيب الولادة » ولو كانت معتدة 
تنقضي عدتبا لأنها وضعت حملها وتصير الجارية أم ولد له . 8 


ياب الانجاس وتطبيرها 


و 00 


( باب الانجاس وتطبيرها ) 

أي هذا باب في يبان أحكام الأنحاس ويان أختكام تطبعرها»وارتفاعهع ى أنه خبر مبتدأ 
محذوف » أي هذا : ويحوز نصبه بتقدير د باب الانجاس » قال اج الشريعة قد يحذف 
المضاف كا في قوله تعالى 0 فقيضت قبضة من أثر الرسول 4« بس طه » وقوله ياب الإنخاس 
من قبل القسم الثاني » أي باب يبان أنواع الانجاس . قلت لا حاحة إلى هذا التعسف » 
لأن لفظ الانحاس يشمل الأنواع » وكونه من القسم الأول أولى . 

ولما فرغ من يبان النجاسة الحكسة وتطبيرها » وكا كات الآولى أقوى وأ كثر قدميا 
[ عل الثانة كوالانجاس جم جيتع نونو كسر الج وبسكون امع قت لنونا وب رود 
مع سكون اليم و كلبامتعملة في اللغة “قالهعلىيعض الشر اح .قال الاكملو الانجاس جم ع نجس 
يفتحتين وهوكل مستقذر وهو في الأصل مصدر ثم استممل (سى] “قال اشتمالىظإما امش ر كول 
نجس » مم التوبة » وقالتاجالشريعة الانجابس جمع نجس يكس الجيم وهوالشي الذي أصابته 
النحاسة » والنجس بالفتح كل ما استقذرته. وقال صاحب الددراية وهو قي الآصل مصدر» 
وامراد ماهتا الامم . ش 

قلت قد رأدت ما بين أحد منبهم حقبقة هذه المادة » وهو من ياب عل يعم » تقول 
نجس ينجس نس) بفتح فبو نجس يكسر الجيم وقتحبا » وفي دستور اللذة نجسى بكسر 
الجمم ينجس يفتح النون وسكون الجيم وهو مصدر > وكذلك نجس نحجاسة » وكذلك 
ذكره في ياب فعل يفعل بالضم فيها . وفي العباب والنجس والنجس والنجس والنجس 
والنجسى ضد الطهارة » و نجس يتتحس مثال سمع يسمع > ونجس بنجس مثال كرم بكرم * 
وإذا قلت رجل نجس بكسر الجيم ثنيت وجعت » وإذا قلت نجس يفتحبال تثن وم 


تجمع وفلت رجل نجس ورجلان نجس ورجال نجس وامرأة نجس ونساء نجس >“ويقالٍ 


ءءء ”,> 


تطبير النحاسة واجب من بدن المصبل وثوبه والمكان الذي يصل عليه 


أنجسه ونجسه تنجبسا فعن هذا ان قول الاكمل الانجاس جمع نجس بفتحتين غير صحيح 
والصحيح ما قاله تاج الشريعة فافهم . 

ثم الخنبث يطلق على الحقيقي والحدث على الحككمي والنجس يطلق عليها . 

قوله ‏ وتطبيرها ‏ أي وفي يبان تطبير الانجاس » والتطبير إن فسرهابالازالتفحسن 
اضافة التطبير إلمها » وإن فسرها بامات الطبارة فالمراد طهارة محلبا كالبدن والثوب 
والمكان » لان نحاسة هذه الاشناء مجاورة النجاسة » فإذا زالت ظبرت الطبارة الاصلية » 
وهذا لانه لا يمككن تطبير عين النجاسة فلا بد من التأويل فذكر الحال وأراد به المحل 
عكس قوله في البئر ‏ نزحت فإنه ذكر المحل وأراد به الحال » والنجاسة محل معنى 
إذا حلت بالحل يوجب الاختلال بالثوب إلى المعبود ويمنع كال التعظيم له سبحانه وتعالى. 

( تطبر النجاسة ) أي تطهين حل النجاسة » لان النجاسة لا تثبت فيها صفة الطهارة 
أصلا بل تثبت في محلها بإزالتها عنه » فحذف المضاف وأقام المضاف إلبه مقامه > وإنما 
أنشأ الضمير لانه إضافة إلى ضمير الانجاس . ( واجب ) أي فرض » وهذا كيا قالوا 
الزكاة واجمة » وإنما ذكر لفظ الواجب لبشمل الكل إذ الفرض هو الاصل ( من بدن 
المصلي ونوبه والمكان الذي يصلي عليه ) كامة من تتعلق بقوله ‏ تطهير النحاسة - وهو 
في الاصل لابتداء الغاية » لكن اللائق هاهنا أن تكون للمجاوزة » وهذه 
ثلاثة أشياء : 1 

الاول : بدن المصلى » فإن كان عليه نجاسة اكثر من قدر الدرم لا تجوز صلاته وفها 
دونه يجوز ويكره . 

الثاني : الثوب كذلك ويحتسب بغلظ النجاسة وتخفيفها » وقال أبو حمر ذهب مالك 
وأصحابه أن إزالة النجاسة من البدن والثوب سنة ولبست يفرض » وقال هشام يعيد 
صلاته في النجاسة والجنابة في الوقت وبعده » وهو قول ابي قلابة والشافمي وأحمد 
وابي ثور والطبري » وقال ابو عمر روى ابن عمر وسعيد ين المسبب وعطاء وطاووس 
ومجاهد والشعبي والزهري ويحي بن سعيد في الذي يصلي في الثوب النجس لا يعلم إلابعد 


"و (البناية في شرح الحداية ج ١‏ - م )4٠‏ 


لقوله تعالى « وثمابك فطبر » ؛ المدثر 


الصلاة انه لا اعادة عليه وبه قال اسحاق بن راهويه » وعن الحسن في الثوب يميد في 
الوقت وفي جسده ف ا 
الثالث : المكان > والممتير في طهارة المككان 3 تحتقدم المصللٍ » حتى لو افتتح الصلا 

وتحت قدممه اكثر من قدر الدرهم من النجاسة فصلاته فاسدة » فكذا اذا كان تحت 
احدى قدميه وهو الاصح > وقيل يحزئه » واذا كان في موضع السجود دون القدم ففي 
رواية محمد عن ابي حشيفة « رح » انه لا يحوز وهو الاصح وهو قولبما » وفي رواية 
ابي يوسف عن ابي حثنفة انه يحوز » وإن كان في موضع يديه او ركبشيه مزئه عندنا 
خلافاً الشافمي وزفر « رح » » ولو صلى على مكان طاهر وسحد عليه لكن إذا سحد 
وقع ثيابه على الارض النجسية جازت صلاته » ولو افتتحها على مكان طامر ثم تحول 
الى مكان نجس ثم تحول منه الى مكان طاهر جازت صلاته » إلا أن يكث . ولو صلى 
على بساط وفي طرف منه نجاسة قبل محوز في الكبير دون الصغير وحده اذا رفع احد 
طرف لا بتعرك العارن الآخر ازارب تعرات غير والاصع انه يجوز مطلنا +رولو جام 
على النجاسة وفي رجله جوربان او نعلان لم تجز صلاته » ولو فرش نعلمة وصلى علمهما 
جازت لانه بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الارضالنجسة وغل غلنيا خارت واللبنة 
والاجرة إذا كان احدوجهيهانجساً وقام على الوجه الطاهر وصلى علمبها ان كانت مفروشة 
جازت »> وإن لم تكن مفروشة روي عن محمد انه لا يجوز » وعن ابي يوسف انه 
يجوز > ولو سجد على مكان نجس ثم اعاد السجدة على مكان طاهر جاز > وعن محمد 
لو سجد على مبت وعليه لبد إن كان لا يجد حجم الميت جاز > وان وجد حجمه 





لايحوز. 
( لقوله تعالى وشمابك فطبر ) ؛ المدثر » اي طبرها من النجاسة » والآمر للوؤجوب »> 
وقال ان عباس « رض » وابن زيد والحسن وابن سيرين اغسلبا بالماء ونقها من الدرن ومن 
القذر ٠.‏ وقال الاكمل فإن قمل قال المفسرون معناه فقصر فلايتم دلبلا على ازالةالنجاسة. 
اجمب بأن ذلك مجاز والأصل هو الحقيقة »على ان تقصير الثياب يستازم الطهر عادة 
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وقال عليه السلام ييه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره 





فيكون امراً بتطهير الثوب اقتضاء. قلت اخذ هذا من الدراية» وقوله - قال المفسرون- 
من هم هؤلاء المفسرون حتى يؤخذ هذا عنهم » ثم يحتاج الى الجواب مع انه قيل وما 
نقل من هذا في تفسير الآية لايوافق ظاهر اللغة . 

فإن قلت نقل ذلك عن الفراء ذكره ابو الليث في تفسيره . قلت الاصل في التفسير 
تفسير أبن عباس ومثله من الصحابة ومن يعدهم من التايمين الكبار كالحسن وابن شيرين 
' وغيرهما والفراء ومثله ائمة اللغة والنحو » مع ان تفسيره هذا خلاف اللغة ٠‏ 

( وقال النبي عَظِقَعٍ حته ثم اقرضيه ثم اغسله بالماء ولا يضرك اثره ) هذا أصل في 
الحديث الصحبح » ولكن ما روي بهذا اللفظ » وروى الائمة الستة في كتبهم واللفظ 
لمسم من حديث هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزيير عن جدته اسماء 
بنت ابي بكر رضي الله عنما قال جاءت امرأة إلى النبي عَكثَمْ فقالت احدانا يصيب 
ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع يه قال تحته ثم تقرضه بالمآء ثم تنضحه ثم تصلى فبه » 
وفي رواية لابي داود حتيه ثم اقترضيه بلماء ثم انضحيه » وفي رواية له ان رأت فبه 
دما فلتقرضه بشيء من الماء ولتنضح ما لم بر وتصلي فيه . ورواه ابن ابي شيبة في 
مصنفه وقيل قال اقرضيه بالماء واغمدليه وصلي فيه > ورواه الامام ابو محمد عبد الله بن 
علي بن الجارود في كتاب المنتقى » وفي رواية حتمه واقرضبه بالماء واغسلبه وصلي فيه 


ورشيه يالمء . 


قوله - حتيه - من حت يحت من باب نصر ينصر اذا قشر يبده.قوله-واقرضيه- 
من قرض يقرض من باب نصر ينصر أيضاً » وهو الدلك باطراف الاصايع والاظافر مع 
صب الماء عليه حتى يذهب أثره وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع بده . وقال 
الخطابي اصل:القرض أن يقيض باصبعيه على الشيء ثم يغمزه غمزاً جيداً . وقال أبو عمر 
في التمببد » ويروى فلتقرضه بفتح التاء وضم الراء و كسرهاء ويروى فلتقرضه بالتشديد 
على التكثير اي فلتقطعه بالماء ‏ ومنه تقريض الطحين والنضح الرش ٠‏ وقال الخطابي 
وقد يككون بمعنى الصب والغسل » وقال المبلب النضح كثرة الصب وهو بالحاء المهملة هى 
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إذا وجب التطبير في الثوب وجب في البدن والمكان , لأن الاستعمال 
في حالة الصلاة يشتمل الكل . ظ 


الرواية » ولو قال بالخاء المعجمة لكان اقرب الى معنى الغسل لانه اكثر من المهملة »وقيل 
النضح هو الرش في موضع الشك لدفع الوسوسة ٠‏ 

وحه الاستدلال بالحديث المذكور انه يدل على وجوب الطبارة في الثياب » وفيسه 
دلالة على نجاسة الدم » وهو اجماع المسلمين ودلالة على أن العدد لا يشترط في ازائة 
النحاسات »> بل المزاد الانقاء ٠‏ 





فإن قلت استدل به السيبقي في سئنه على أصحابنا في وجوب الطبارة بالماء دون ٠.‏ 


غيره من المائعات الطاهرة . قلت هو مفبوم لقب لا يقول به امامه ٠‏ 

فإن قلت الحدث ورد في اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما حمن سألت عن دم 
الحيض يصيب الثوب فبقتصر عليه ٠‏ قلت قال فى الدراية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ثم قال كذا قمل > وفيه تأمل ظاهر » والاوجه ان يقال الموجب لوجوب تطهير 
الحيض كونه نجس فلا خصوصية .له يذلك فكل من كان نجس يلحق به .. 

ثم ان المصنف رحمه الله استدل بالابة والحديث المذ كور على وجوب طبارة ثياب 
المصلى ويأتي وجه وجوب طبارة البدن والمكان . 

( اذا وجب التطبير ) أي تطبير المصلى ؛# | ذكرن ( فى الثوب ) اى فى اشتراط 
طبارة ثوب المصلي با ذكره من الآية والحديث ( وجب في البدن ) اي وجب التطبير في 
بدن المصلي ( والمكان ) أي وفي المكان الذي يصلي عليه ( لآن الاستعمال ) أي استعيال 
المصلي ( في حالة الصلاة 11 والبدن والمكان » وجه ذلك أرن 
.التمسك بالنص يكون بطرق أربعة بالعبارة والدلالة والاشارة والاقتضاء » ثم وجوب 
تطبير الثوب ثبت بالعبارة والبدن والمكان بالدلالة » وهذا لآن تطبير الثوب نما وجب 
للصلاة لأنها مناجاة مع الرب وهي أعلى حالة العبد » فيجب أن يكون المصلى على اميق 
حاله وذلك في طبارته وطبارة ما حل به » وقد وجب عليه تطبير الثوب بالنص مم 


قصور اتصاله به وتصور الضلاة بدونه في الجملة فلآن يحب عليه تطبير بدنه ومكانه مع . 
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ويجوز تطبيرها بالماه و بتكل مائع طاهر يمكن ازالتها به 


كبال اتصاها به لقيامه بهها وعدم تصور الصلاة بدونهها بطريق الأول . 

ويستدل أيضاً في وجوب طبارة الثوب بما روي عن جمر رضي الله عنه قال حين 
أجنب في توبه اغسل ما رأيت وانضح مال أره » ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ذكرهما أبو حمر في التمهيد . 

واستدل في وجوب طبارة بدن المصلى بقوله عِكَهِ في الذي أجنب 7( توضأ وانضح 
فرجك روا مسل» والمراد من النضح الغسل » والدليل عليه ما رواه البخاري اغسل 
ذكرك وتوضأ » وقد ذكرة أن النضح كثرة الصب مستدل في وجوب طبارة المكان بما 
رواه (؟) عن أنس عن الني َك انه قال جعلت بيك لأرض طيبة مسجداً وطبوراً .قالفي 
الإمام هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أبو بكر بن أبي ولحا في سئئه» فدل على 
اسشتراط طبارة مكان الصلاه كطبارة الثياب للمتيمم ونبى رسول الله َم عن الصلاة في 
الأماكن السبعة » رواه ابن ماجة لأنها مظنة النجاسات » ولما حمل عمر رضي الله عنه على 
صخرة بيت المقدس التراب والزبل الذي كان عليها نبى الناس أن يصلوا عليها حق يصبها 
ثلاث مطرات4رواه حرب بإسناده»فأفاد نجاسة الزبلوانها مانعة منجواز الصلاة عليها . 

( ويحوز تطهيرها ) أي تطبير النجاسة > وقد ذكرة أن المراد به اما امحل أوالازالة» 
وإنما قال ويحوز وم يقل ويحب لأن استعمال عين الماء ليس بواجب عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف « رح » بل إزالة النجاسة واجبة بأي مائع طاهر مزيل كان على ما يأتي الآن (إلماء) 
الباء متعلق بالتطبير ( وبككل مائع طاهر يمكن إزالتها به ) أي إزالة النجاسة باللمائع 
الطاهر » وشرط ثلاث أشياء في جواز استعمال غير الماء في إزالة النجاسة : 

الأول : كونه مائعا يسبل كالخل ونحوه » لأنه إذا كان نجسأً لبقا" كالديس ونحوه 
لايحوز.و 








. في الأصل من غير لفظة  أجنب - وربما الأصم زيادتها . أه مصححة‎ )١( 
. الأصح أن يقول  بما روي 1ه مصححه‎ )7( 
. (ع) ربا الأصح في المة  لآنه إذا كان جامد يبقى كالديس ١ه مصححه‎ 


" 


كالخل وماء الورد ونحو ذلك مما إذا عصر انعصر 








الشرط الثاني : أن يكون المائع طاهرا لآن النجس لا يزيل النجاسة . وقال الأكمل 
قوله طاهرا احقراز من بول ما يؤكل لمه » فإن الأصح أن التطبير لا يحصل به » وقيل 
يحصل حتى لو غسل الدم يذلك رخصنا فيه مالم يفحش . قلت لاوجه لتخصيص الاحتراز 
بالطاهر عن بول ما يؤكل لمه » فإن الماء المستعمل أيضاً مائع » ولكنه غير طاهرعىإحدى 
الروايات عن أبي حتيفة كا مر يدانه فوا مضى . 

الشرط الثالث أن يكون المائع الطاهر مزيلا كالخل وماء الورد ونحوها » واحترز به 
عن الدهن والديس واللين ونحوها » فإن بها يبسط النجاسة ولا تزول > وف الذخيرة روى 
الحسن عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو من أو زيت حبق أذهب أثره 
جاز » ومثله رواية بشر عنه في اللين » وفي بول ما يؤكل ممه اختلف المشايخ فيه » 
والصحمح انه لا يطبر ذكره السرخسي ٠‏ وفي المحبط في اللبن روايتان » وفي بعض نسخ 
المحيط والماء المستعمل ولا حجة له إلا على رواية عن أبي حنيفة انه طاهر ٠‏ وفي شرحأبي 
ذر ومحوز إزالة النجاسة لما الممتعمل ونحو ذلك ما اذا عصر انعصر كشراب التفاع 
وسائر الثار والأشجار والبطيخ والقئاء والصابون والباقلاء والآنبذة وماء الخلافوالبذوفة 
واللبسان وكل ما اختلط به طاهر وغلب عليه وأخرجه عن طبع الماء وصار مقيدا فهو في 
حك المائع ذكره الطحاوي . وفي المغني عن أحمد ما يدل على ذلك > وعن أبي يوسف انه 
لا يحوز في البدن إلا الماء ومثله عن أبي حتيفة ذكره في العيون . 

ثم ان المصنف ذكر هاهنا ما ذكره القدوري وهو انه لم يفرق بين الثوب والبدن قال 
ونحوز تطبيرها بالماء وبكل مائع على ما يأتي الآن . 

( كالخل وماء الورد ) والماء المستعمل بين به الطاهر المائم المزيل ( وينجو ذلك ) باللجر 
عطف على قوله كالخل ‏ وإنيا أقرد الضمير وإن كان المعطوف 6 باعتبار كل 
واحد متها ( ميا إذا عصر اتعصر ) كاء البطيخ وسائر الثار وقد ذكرناه . وق وله 
وانعصر ‏ من بأب الانفعال وهو للمطاوعة بقوله عصر مطاوع يفتّح الواو » وقوله 
انعصر ‏ مطاوع بالكسر لآنه طاوع الأول وهو بالفتح لآنه طاوعه الثاني . 
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وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال محمد وزفر 
. والششافعي « رح » لا يجوز إلا باللماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة 
والنجس لا يفيد الطبارة إلا ان هذا القياس ترك في المء الضرورة » 
ولهما ان المائع قالع والطبورية في الماء بعلة القلم والازالة 
والنجاسة للمجاورة ' 
ججح ل ا ا د ا 0 
( وهذا ) أي جواز تطبير النحاسة بالمائع الطاهر المزيل ( عند أبيحنيفةوأبييوسف 
رحمها الله » وقال جمد وزفر والشافعي رحمهم لله لا يجوز إلا بالماء ) وبهقالمالكوعامة 
الفقباء ( لأنه ) أي لأن الماء ( تنجس بأول اللاقاة ) يمني لاختلاطه بالنجاسة ( والنجس 
لايفيد الطبارة ) لأن الماء صار نجسا ملإقاته اللنجاسة » فلم يبتى له قوة الإزالة . ( إلا ان 
هذا القباس ترك في الماء للضرورة ) هذا جواب عما أورد على ما قاله همد تقرير الإبراد 
أن يقال ان الذي قلته هو القياس في ال #اء أيضاً وينبغي أن لا يحوز إزالة النحاسة 
بالماء أيضاً . 
وتقرير الجواب ان الحم في الماء ثبت بخلاف القياس لأجل الضرورةوالنظافةوسرعة 
اتصاله » وسائر هذه المائعات لا نص فيها فبقي على أصل القياس يؤيده قوله مََعٍ اغسلبه 
بالماء فلا يجوز بغيره لآن الأمر للوجوب » ولآن الله تعالى ذكر الماء في معرض الامتنارن 
والانعام فقال ذه وينزل عليم من السماء ماء ليطهركم به 4 ١١‏ الأنفال » فدل على اختصاص 
الطبر به » ولآن النجاسة الحقيقية تنع جواز الصلاة فلا تزول بغير الماء قباما على 
النجاسة الحكمة . ْ 
( دما ) أي لأبي حنيفة وأبي برسف ( أن المائع قالع ) من قلع الشيء واقلعته إذا 
أزاله منموضمه من باب فعل يفعل بالفتتح فمهها » وكانت العلة في الماء الازالة ( والطهورية 
في الماء بعلة القلم والازالة ) وغير الماء كالخل يشا كله في الإزألة بل أولى وأقوى» لأن الخل 
أقلم للنجاسة من الماء لأنه يزيل اللون والدسومة لما فيه من الشدة والموضة “وني الألوان 
ما لا يزول بالماء وماء الورد يزيل العين والرائحة ٠‏ 
( والنجاسة للمجاورة ) هذا جواب عن استدلال عمد ومن معه بقو هم لأنالماءيتنجس 


ال" 








بأول الملاقاة: تقديره أن النجاسة لم تنجس المحل بعينه بل كانت للمجاررة وإن كانت 
نحسة بأول اللاقاة . 

( فإذا انتهت أجزاء النجاسة )انتهاء أجزائها المتناهية لت ركبا من جواهر لا تتجزأ 
( دبقى ) أي الحل ( ( طاهرا ) لزوال النجاسة بالعصر » لآنه إذا عصر يخرج منهو يصحبه 
ما بلاقمه من أجزاء النجاسة هكذا في المرة الثانية والثالثة إلى أن بزول حل الأجزاءفيبقى 
امحل طاهرا لانتقال النجس إلى الماء جزءا فجزء » لأن الشيء الواحد محال أن يكون في 
ملين في حالة واحدة » والح إذا ثبت لمعنى يزول بزوال ذلك المعنى » و لهذا لو قلعمحل 
النحاسة نقي الثوب طاهرا ٠‏ 

وقال الأكمل لا يقال التعليل باقع ل يجوز » لان النص يقتضي الغسل بالماء قال 
ِلقَعٍ اغسليه بالماء » قلت هذا السؤال للاترازي وتقرير الجواب أن يقال ان اقتضاء النص 
الفسل بالماء لذاته أم لغيره ٠‏ 

فإن قلت لذاته فلا نسل لأنالمصلي إذا قرض موضع النجاسة وصلى بذلك الثوب جاز» 
فعل ان استعمال عين الماء لبس بواجب »> وإن قلت لغيره وهو التطبير فتقول نعم ©» 
ولكن بحصل الطبمارة بغيره كالخل » فإنه إذا استعمل مكررا يحصل التطبير كا 
يحصل بالماء . 

وقال تاج الشريعة فإن قلت لو كان القلع علة لوجب أن يجوز بشيء نجس .ة قلت وهذا 
إذا زالت النجاسة الغلبظة ببول ما يؤكل مه يكون حم ذلك الشي ىء يعد الفسل حك بول 
ما يؤكل لمه حتى لا يمنع جواز الصلاة مالم يبلغ ريع الثوب ٠‏ 

فإن قلت حمد.ومن معه احتجوا بالحديث أيضاً و همالا يحتجا إلا بالمعقول ٠‏ قلت ما 
اكتفيا بذلك يل احتجا بالحديث أيض) وهو ما رواه البخاري في صحبحه عن يمجاهد قال 
قالت عائشة رضي اشُعنها ما كا نلاحدانا إلا ثوب واجد تحضفبه » فإذا أصايها شيء يدم 
الحسض قال تريقها فمضفته بظفرها » وروى أبو داود عن جاهد قال قلت ما كان لاحداة 
إلا ثوب واحد فبه تحيض > فإذا أصابه شيء من دم ؛ بلته بريقها ثم قصعته بظفرها ولو كان 
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وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن » وهذا قول أبي حنيفة 
واحدى الروايتين عن أبي يوسف « رح » وعنه أنه فرق بسنبما 








الدم بالدلك بريقها لا يطبر لكان ذلك تكثرا للنحاسة ومع الكثرة لا تصفى والمضغ 
والقصع الحك بالظفر ومنه قصع القملة . 

فإن قلت يمد قوله بالأمر في قوله َل اغسليه » وقالوا الأمر للوجوب قلت لا نسل 
انه أمر بالغسل بالماء بل الامر متعلق بئفس الغسل والاباحة بوصف الماء لقوله تعالى 
« فاتكحومن باذن أهلهن 4 ٠5‏ النساء » فعلق الآمر بالاذن والاباحة بنفس النكاح 
فثبت بهذا أن يكون أحدهما واجبا والآخر مباح) . 

فان قلت نص على الغسل بالماء . قلت هو مفهوم اللقب وهو غير حجة ‏ ولانه خرج 
تخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط » ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحم عما 
عداه عندت . 

فان قلت غسله بالل وماء الورد والخلاف اضاعة الملل وهي منهي عنه . قلت انفاق 
المال لغرض صحمح يجوز فلا يكون اضاعة » والماء بعد الاحراز في الاواني يكون ماوكا 
وقال فلا يجوز استعمال اضاعة المال ويفرض امال فوا إذا كان للماء عزة فوق الخل » ولو 
سم استعمال الخل في إزالة النجاسة فاذا استعمل فيها يزيلها كالماء الممنوع من استعماله 
لاجل العطش لو توضأ به وترك التيمم جاز » وكذا المغخصوب . 

فروع . الماء القليل إذا ورد على النجاسة تنجس به الماء » وقال أحمد إن كان أرضا 
فبو طاهر » وفي غير الارض وجهان » وقال الامام مالك لا فرق بينورودالماءعلىالنجاسة 
وورود النجاسة على الماء لا ينجس فيها إلا بالتغيير » وقال الشافعي « رض » ان ورود 
الماء على النجاسة يوجب تنجيسه » وورود النجاسة على الماء دون القلتين ينجسه وانكانت 
النجاسة يسيرة ٠‏ 

( وجواب الكتاب ) أي مختصر القدوري وهو قوله - ويجوز تطبيرها بالماء ويككل 
مائع .. الخ - ( لا يفرق بين الثوب والمدن ) لانه أطلق في قوله - ويجوز .. الخ - 
م يقبد الثوب (وهذا) أي عدم الفرق ( قول أبي حشيفة رحمه الله واحدى الروايتين عن 
أبي بوسف رحمه الله وعنه ) أي وعن أبي بوسف ( انه فرق بينهما ) أي بين الثوب 
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فل يجوز في البدن بغير الماء » وإذا أصاب التف نجاسة ىا جرم 
كالروث والعذرة والدم والمي فجفت فدلكه بالارض جاز وهذا 
استحسان . وقال محمد < لا تجوز 





والبدن بغير الماء ( فلم يجوز في البدن بغير الماء ) وهو رواية الخبر ابن أبي مالك عنه لان 
غسل البدن طريقة العبادة » فاختص بالماء كالوضوء وغسل الثوب > وطريقةإزالةالنجاسة 
لابعاده فلا يختص بالماء . 

وقال الاترازي وذكر في بعض نسخ القدوري الماء المستعمل فقال كالخل وماء الورد 
والماء المستعمل » وقال أبو نصر البغدادي في الشرح الكبير للقدوري » وأما جوازه بالماء 
المستعمل فلأنه طاهر على رواية همد عن أبي حشسفة بمنزلة الخل ٠‏ 

( وإذا أصاب الخف نجاسة هاجرم ) أى حيستة والملة حالبة وقعت بدون الواو 
وهو جائز على العلة ( كالروث والعذرة ) بفتح العين اللمهملة وكسر الذال الممجمة وهي 
الغائط الت لقيها الناس ( والدم والمني فجفت ) أي يبست ( فدلكه بالأرض جاز )وهنا 
قود الاول قد الخف لان الثوب لا يطبر إلا بالفسل إلا في المني . 

الثاني : قبد بالجرم لان ما لا جرم له لا يطبر بالدلك » وإن جف إلا إذا النمن به 

من التراب أو رمل فحف بعد ذلك . 

الثالث : قيد الجفاف لان ماله جرم من النجس إذا أصاب الخف وم يجف لا يطبر 
بالدلك إلا على رواية عن أبي بوسف . 

الرايع : قيد بالدلك لانه بالفسل يطبر اتفاقا . وقال حمد لا يطبر بالدلك إلا في 
المني على ما يجيء . 

( وهذا استحسان ) أي الجواز في الصورة المذكورة استحسان » أي مستحسزبالائر 
على ما يأقي . وفي المحيط ذكر في الجان النجاسة التي لها جرم إذا أصابت الخف فحكباأو 
حتتها بعدما يبست تطبر في قوهما » قال القدوري هذا في حق الصلاة » وأما لو أصاب 
المام بعد ذلك يعود نجساً في رواية » وفي الاصل إذا مسحها بالتراب تطبر » وقبل الدلك 
رواية الاصل . 

( وقال محمد « رح » لا يجوز ) وبه قال زفر والشافمى في الجديد ومالك في العذرة 
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وهو القياس إلا في المني خاصة » لان المنداخل في الخف لا يزيله 
الجفاق والدلك بخلاف المني عل ما نذكره , ولا قوله عليه السلام 
فإن كان بهما أذى فليمسحبم بالارض فإن الارض لما طبور 





والبول . وأما في أرواث الدواب له روابتان أحدهما الغسل » والثانية يمسح > وقال 
الشافمى فى القديم إذا دلكه بالارض كان عفوا. وقال أحمد يجب غسل جميع 
النحاسات إلى الارض إذا أصاب نجاسة . واختلف أصحابه فى ضم التراب . وفىالمحبط 
والصحبح أن محمدا رجسع عن هذا القول فى الذى لما رأى من كسرة السرقين 
فى الطرق . 

( وهو القياس ) أي قول محمد هو القباس كمافي الثوب ( إلافي المي خاصة ) 
الاستثناء من قوله ‏ لايحوز - فانه قال يطبر في المني بالدلك والفرك إذا جف 
على الثوب . | 

فإن قلت لفظ خاصة منصوب عاذا وما معناء . قلت خاصة اسم بمعنى اختصاصاً من 
قولحم خص بالشيء مختصه خص] وخصوصا بفتح. الخاء وخصوصا بالضم وخصوصية 
وخصيصي وخصيصها عن ابن الاعرابي وخصه يخصه عن ابن عباد اذا فضله واختار ثعلب 
الخصوصية يفتّح الخاء وخصه بالرد لذلك » وأما اتتصابه فعلى انه قائم مقام المصدر . 

( لآن التداخل في الخف لا بزيه الجفاف والدلك ) لآن الجلد يتشرب فيصير كالثوب 
والبدن فاته لا يطهران إلا بالغسل فكذلك الخف ( بخلاف المي على ما نذكره ) لأنه 
خص بالنص على القياس فلا يقاس عليه غيره . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف ( قوله عليه الصلاة والسلام » فإن كان بههااذى 
فليسسحهابالارض فإ نالأرض لما طبور ) هذا الحديث روي عن ابي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وعائشة رضي الله عنهم . 

آها-حقديك بي هريرة فرواء ابو داود من طريقين أحدهها عن محمد بن كثير الصنعاني 
عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيه بن ألي سعيد الهروي عن أبيه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ده قال إذا وطىء أحدمكم الأذى بخقمسه 
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فطهورها التراب » ورواه ابن حبان فقي صحيحه » وقال حديث صحمح على شرط مسوم 
يخرجاه . وقال النووي في الخلاضة رواء أبو داود باسناد صحيح الطرق . 

الشاني عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال انيئت أن سعيه المقبري 
حدث عن أببه عن ابي هريرة أن رسول الله كع قال إذا وطىء احدكم بنعله الاذى فإن 
التراب له طبور. 

فإن قلت قال ابن القطان في كتابه في الطريق: الأول هذا الحديث رواه ابو داود من 
طريق لا أظن بها الصحة فإنه رواء من لا أظن(١)‏ حديث محمد بن كثيرعن الأو زاعي ومحمد 
ابن كثير الصنعاني الأصل المقتضى الدار أبو يوسف ضعبف وأضعف ما هو من الأوزاعي 
قال عبد الله بن أحمد قال أبي هو منكر الحديث يروي أشباء منكرة » وقال صالح بن 
محمد بن حشيل قال ابي هو عندي لبس بثقة » وقال المنذري في مختصره الاول فبه محمد 
ابن عجلان وفيه مقال ل يحتجا به والثاني فيه مجبول . قلت محمد بن كثير سثل عنه يحي 
ان معين فقال كان صدوقاً ثقة » وقال ابن سعد كان ثقة ومحمد بن عجلان وثقه نحي 
وأبو ذرعة وأبو حاتم والنسائي وصحح الطريق من. ذكرناهم والثاني قائل بالأول . 

ولنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه أبو داود أيضا في الصلاة 
عن موسى بن اسباعيل عن حباد بن سلدة عن أبي نعامة العربي عن أبي نصرة عن أبي 
سعد الخدري قال بينها رسول الله مَلِثمٍ يصلي بأصحابه اذا خلم نعليه فوضعها عن 
يساره » فلما رأى القوم ذلك القوا نعانهم “فلما قضى رسول لله عِكِكُمٍ قال ما حملكم على 
القاء نمالكم قالوا اريناك القبت نمليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله ولت أن جيريل 
تتمتهد: أتاني فأخبرني أن فيها قذراً وقال إذا جاء أحدم إلى المسحد فلينظر » فان رأى 
في نعليه قذراً أو أذى قلتمحه ويصلى فيها“ورواه ان حبان في صحيحه ولم يقل وليصل 
فيه » ورواء عبد بن حميد والحتى ابن راهوية وأب يعلى الموصلي في مسانيدهم بنحو أبي 
داود رحمدالله وأبو نعامة اسمه مدرية البصري»وأبو نصرة اسمهالمنذر بنمال كالبصري٠‏ 





(9) هكذا في الأصل اه مصححه . 
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وآعا حديث عائشة رضي الله عنها فرواه أبو داود وأيضاعن محمد بن الوليداخبرني 
سعيد بن أبي سعيد رضي الله عنه عن القعقاع بن كم عن عائشة رضي الله عنها عنالنبي 
عِدْوٍ بمعناه ولم يذكرء لفظه ورواه ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن زياد بن سمعان 
القرشي مولى أم سامة عن سعد المقبري عن القعقاع بن حككم عن أببه عن عائشة رضيالله 
عنها سألت النبي يِلْتع الرجل بيطأ بنعله في الأذى قال القراب لا طبور وعبد الله بن زياد 
ضعفه البخاري ومالك وأحمد وابن معين » ورواه الدارقطني مسند]ً إلى سياعة وهو 
ضعبف » وقال ابن الجوزي قال ابن مالك هو كذاب » وقال احمد متروك الحديث . 

قوله ‏ الاذى - أراد بهالنجاسة » و - ينحل النمل - الحذاء مؤنئة وتصغيرهافعية» 
وقال ابن الاثير وهي التي يلبس في المشي مملوة . 

وجه الاستدلال بالاحاديث المذكورة ظاهر » فإنه قال فإن طبورهها تراب أي يزيل 
نجاستها » وكان الأوزاعي يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال يحزئه ان صمح القذر في 
نمله أو خفه بتراب ويصلي فيه > وروى مثله عن عروة بن الزبير وكان النخمي يمسمالنمل 
والخف يكون فيه السرقين عن ياب المسجد ويصلي بالقوم > وقال أبو ثور في الخف والنمل 
إذا مسحها بالارض حتى لا يحد له ريحا ولا أثراً رجوت أن يحزئه . 

فإن قلت الحديث مطلق فلم قبده أبو حنيفة بقوله النحاسة التي لها جرم .قلت الني- 
لا جرم لها خرجت بالتعليل وهو قوله يلقم فإن التراب لما طهور أي مزيل نجاسته » 
ونحن نعلم يقينا أن النعل والخف إذا شرب البول أو الخر لا بزيله المسح ولا يخرجه من 
أجز اه الجلد فكان الخلاف في الحديث مصر وفا إلى الأذى الذي يقبل الازالة بالمسح حق ان 
البول او اغمر لو استجد بالرمل او التراب فجف فإنه يطبر أيضاً بالمسح على ما قال شمس 
الائمة وهو الصحمح فلا فرق بين ان يكون جرر النجاسة منها أو من غيرها » هكذاذ كر 
الفقيه ابو جعفر والشيخ الامام أبو بكر بن محمد بن الفضل عن ابي حنيفة « رح » وعن 
ابي يوسف مثل ذلك الا انه لم يشترط الجفاف . 

فإن قلت لعل الاذى المذكور في الحديث كان طينا ٠‏ قلت الاذى في لسان الشرع 
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ولأن الجلد لصلابته لايتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلاً ثم يجتذبه 

الجرم إذا جف ء فإذا زال زال ما قام به » وفي الرطب لا يجوز حتىق 

يغسله لان المسح بالارض يكثره ولا يطبره . وعن أني يوسف 
درح» انه إذا مسحه بالارض 





يحمل على النجاسة كناية عن عبنها » ولو كان طينا لصرح باسمه ولم يذكره بالكناية لما 
فيه من اللبس » ويدل عليه قوله فإن الارض لها طهور. 

فإن قلت الحديث لم يفصل بين النجاسة التي لا جرم لها وبين التي لبا جرم > فإن 
اسم الاذى يطلق عليه و كذلك لم يفصل بين الرطب واليايس وانتم قد فصلتم . قلت 
بل فصل الحديث بين الرطب والمايس بالتعليل الذي ذكرناه . 

فإن قلت حديث ابي سعيد ساقط العبرة لآنه عليه السلام لم يستقبل الصلاة . قلت 
يحتمل أن الحظر مع النجاسة ترك في ذلك الوقت ويحتمل أن يتكون لأقل من قدر الدرهم 
كذا في الممسوط والاسرارء 

( ولآن الجد لصلابته لا يتداخله أجزاء النجامة إلا قليلا ) لأن صلابة الجك و كثافة 
النجامة ينعان شريها فيه » ورخاوتها بعد اليسير » حذف إليها فلا يبقى فيها إلا قليل 
وهو معفو ( ثم حتذبه الجرم إذا جف ) يعني يحذيه الجرم إلى نفسه ( فإذا زال ) أي 
الجرم ( زال ما قام به ) أي بالجرم » لآنه لما جذبه إلى نفسه فيبس مع الجرم فلا يبقى إلا 
السير وهو عفو بخلاف البدن » لأن رطوبته ولينه وما به من المرق ينع من الجفاف » 
ويخلاف الثوب لآن النحاسة متداخلة فلا نخرجما إلا الماء والاحتراز عن النحاسة 
فمه ممسكن . 

( وفي الرطب ) اى وفي النجس الرطب ( لايجوز حتى يغسله » لأن الممسح بالارض 
يكثرء ) أى يكثر النجس بالرطب » لآنه ينشر ويتلوث ما لم يصبه أيضاً ( ولايطهره ) 
أى ولا يظبر الف لانتشار النجس فبه ٠‏ 

( عن أبي يوسف انه اذا مسحه بالأرض ) أىإذا مسح النجس بالارض يعنى إذادلكه 


7/4 


حتى لم يبق أثر النحاسة يطبر لعموم البلوى واطلاق ما يروى عليه 

مشايخنا « رح» فإن أصابه بول فيبس لم يجز حتى يغسله وك ذا كل 

ما لاجرم له كار » لأن الاجزاء تتشرب فيه ولا جاذب يجذيها , 

وقيل مأ يتصل به من الرمل جرم له » والثوب لا يجزىء فيه إلا 
الغسل وإن يبس »ء لأن الثوب لتخلخله 


على سبيل المبالغة ( حت لم يبق أثر النجاسة يطهر لعموم البلوى ) أى البلية » وكذلك 
البلية بككسر الباء وسكون اللام » والباوى بالكسر أيضاً » والبلاء كلها اسماء وهذه من 
المواد الناقصة الواوية ( وعليه مشايخنا ) (') أى. على قول ابي يوسف مشايخ ما وراء 
النبر ( واطلاق ما يروى. ) يعني اطلاق قوله مَقِكَ » فإن كان بهما اذى حيث لم يفصل 
بين الرطب واليابس »2 والجواب عن هذا الاطلاق قد مر آنفاً . وفي فتاوى أهل العصر 
ذكر الجلائي في صلاته لو أصابت النجاسة الخف أو الكعب أو الجرموق فأمرالماء عليه 
ثلاث مرات تطبر من جفاف ٠‏ 

( فإن اصابه بول ) اى فإن أصاب الخف بول ( فيبس لم يجز حتى يفسله ) لتمكن 
البول فيه بالجفاف ( و كذا كل مالا جرم له ) اى وكذا لا يجوز اذا أصاب الخف كل 
ما لا جرم له ( كاخمر لآن الاجزاء ) لآن أجزاء الخمر أو البول ( تتشرب فيه ) أى في 
الخف ( ولا جاذب يجذبها ) أى يجذب أجزاء النجاسة وجد . 

( وعن ابي يوسف ان ما يتصل به ) أى بالخف الذى اصابته النجاسة الرطية ( من 
الرمل والرماد والتراب الناعم جرم له ) (") اى الذى أصابه » فإذا جف فدلكه بالأرض 
طهر كالتي لها جرم ٠‏ 
( والثوب .لا يجزىء فيه إلا الغسل وإن يبس »2 لآأن الثوب لتخلخله ) اى لكون 





. هذا غير عمارة المتن . أه مصهحةه‎ )١( 
. (؟) قد يرى القارىء اختلاف نص الشارح مع المتن‎ 
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يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل » والمنى نجس 
يجب غسله وطباً فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك 

ااا سدم 
قرح في خلالها » وقولهم ‏ أجزاء الثوب يخلخله - أى في خلالها قرح لرخاوتها ويكون 
ْ بجوفة غير يسيرة ( يتداخله كثير من اجزاء النجاسة فلا يخرجما ) أى اجزأء النجاسة (إلا 
الفدل ) بالماء أو بائع طاهر مزيل . وقال النسفي الخف الخراساني الذى ضرمه توسخ 
فالقول حكمه حك الثوب لا يطبر بالدلك بل يغسل ثلاثا ويجحفف في كل مرة . 

المي تمن ) وبه قال مالك والثورى والاوزاعي والحسن بن جني وأحمد في 
.روابة » إلا أن مالكا قال يغسل رطبه ويايسه وهو قول الحسن البصرى وقول بعض 
مشايخ بلخ مثل محمد بن الازهرى وأبي معاذ البلخي ( يجب غسله رطبا ) أى حال 
كونه رطبا . 

( فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك ) أى كفى فيه الدلك والحك » وقوله 
- أجزأ - من الاجزاء يقال أجرأ في الشيء أى كفاني وهي لغة بنيتميم “وعنالازهرى 
بعض الفقهاء أجزى بمعنى قضى » والممنى على هذا أجزى الفرك عن الغسل أى ناب عنه 
وأغنى . قلت الاول مبموز والثاني #قص . وقال أبو اسحاق الحافظ المني البايس انما 
يطبر بالفرك إذا كان رأس الذكر طاهراً وقت خروجه بأن كان بال واستنجى » أما 
إذا لم يكن طاهراً فلا » وهكذا روى حسن بن زياد عن أبي حديفة رحمه الله » وقال 
الفقبه أحمد بن ابراهيم وعندى ان المني إذا خرج في رأس الأحليل على سبيل الدفق ول 
ينشر على رأسه لأنه يطبربالفرك» لأن البول الذى هو داخل الاحليل غير معتبر ». ومرور 
الذي عليه غير مؤثر . 

فأما إذا انتشر المني على رأس الاحليل لايكتفي بالفرك » فعلى هذا القول إذا بال 
وم يتجاوز البول ثقب الاحليل حتى لم يصل رأس الاحليل شيء من البول ثم احئم 
يكفي فيه الفرك ٠‏ قبل أيضاً إذا كان رأس الاحليل طاهراً وانما يطبر المضاف بالفرك 
اذا خرج المذى قبل خروج المني على رأس الاحليل ثم خرج المني لا يطبر الثوب بالفرك 
إلا ان يقال انه مغلوب بالمني فيجعل تبعا له » وروي عن محمد إدا كان المني غليظافجف 
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لقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها فاغسليه ان كان رطبآً 
وافركيه ان كان يابسآً 








يطبر بالفرك اعلاه واسفله لا يطهر إلا بالفسل » كذا في المبسوط . وفي فتاوى قاضي 
خان الثوب إذا اصابه المني ويبس وفرك يحم بطهارته في قولهما » وعن ابي حنيفة 
روايتان » واظهرهما ان بالفرك فعل النجاسة تجوز السلاة فمه » واذا اصابه الماء يعود 
نجساني اظبر الروايتين عن ابي حنيفة » وعندههالايعودنحساً » وعن الفضل ان مني المرأة 
لا يطبر بالفرك لأنه رقيق قبق » وعن محمد ان المني اذا كان غليظاً فحف يطبر بالفرك » 
وان كان رقية لا يطهر إلا بالغسل » والصحيح انه لا فرق بين مني المرأة ومني الرجل 
كنذا لو نفذ المني إلى البطانة يطبر بالفرك قال الرعاني هو الصحيح . 

واختلف المتآخر ون في الطار الباق من الثوب > والصحيح انه يطهر بالفرك كالأعلى 
بخلاف لعابة الخف »> ذكره في المسوط . وفي شرح بكر أصاب الثوب دم غبيط فجف 
فحينئذ طهر الثوب كامني ٠‏ 

( لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها فاغسلبه ان كان رطباً وافر كيه 
إن كان يايسا ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب > قال ابن الجوزئ: في التحقيق والحنفية 
يحتجون على نحاسة المني يحديث رووه عن الني عِكِثَمٍ قال لعائشة رضي الله عنها اغسليه 
إن كان رطباً وافر كيه إن كان ,ايسا » قال وهذا حديث لايعرف » وائما روي نحوه 
من حديث عائشة رضي الله عنها. قلت عدم المعرفة منه أو من غيره لا يستازم نفي معرفة 
غيره مع أن أصل الحديث في الصحاح > وقد روى مسلم والاربعة من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب الني مقِتَعٍ فبخرج الى الصلاة وان يقع الماء 
في ثوبه » وقالت ايض كنت افرك المني من ثوب رسول الله َل فيصلي فيه » أخرجه 
مسلم وأبو داود ٠‏ 

وروى الدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل المني من 
وَتَرسول الل عع إذا كان رطباً وأفر كه إذا كان بابس “ ورواه البزار فيمسندءوقاللانعم 
أحداً أسنده عنعائشة رضى الا براه بن الزبير رضى كيال ورد اتير 


ضف (البناية فيشرحالهدايةج ١‏ - م 45) 


وقال الشافعي المني طاهر 


ا لاا 0ك 


عن المزة مرسلا ومن الناس من حمل فرك الثوب على غير الثوب الذى يصل فيه ٠‏ ورد 
هذا ما وقع في صحيح ملم كنت أفرك من ثوب رسول الث مثو فتصلى فبه » وعند 
أبي داوه - ويصلى فيه وان يرفع احال غسله بعد الفرك وحمله بعض المالكية على الفري 
بالماء » وبرده ما صح أيضا لقد رأيتني وإني لأحك من نوب رسول الله َيه 
بابسا وبظفري . 

0 بن أبي شيبة في مصنفه سأل رجل عمر بنالخطاب 

ى الل عنه فقال إني احتامت على طنفسة » فقال إن كان رطباً فاغسله » وإن كان بابسا 
2 ؛ وان خفي عليك فارسيه » وعن عمر وعائشة رضى الله عنهما انهما يغسلان المي 
منالثوب وعن أبي هريرة في المي يصبيب الثوب ان رأيته فاغسل وإلا فاغسل الثوب كلء» 
ورواه الطحاوي » » وعن جابر بن ممرة انه سثل عن الثوب الذي يجامع أهله فيه قال صل 
فيه إلا أن ترى منه شيئا فيفسل ولا ينضحه قال لآن النضح لا يزيل القن »تو ستل انس 
رضي الله عنه عن قطيفة أصابها نجاسة لا يدري موضعها قال اغسلها » وعن الحسن اف 
المني منزلة البول فبؤلاء الصحابة والتابعون قد غساوا المني » وأمروا بغسل الثياب منه » 
وهذا إزالة النحاسة . 

( وقال الشافمي المني طاهر ) هذا نص الشافمي » وحتكى صاحب البيان وبعض 
الخراسانيين قولين » ومنهم من قال قولين في كن امأ فقط » قال النووي الصوابالحزم 
بطبارةمنيه ومنيهاو المسلوالكافر فيه سواء نجس منيها برطوبة فرجبا انقلنابنجاستباء كا 
لو بال الرجل وم يفسل ذكره » وفي مني غير الآدمي ثلاثة أوجه أحدها الجبع طامر 
إلا مني الكلب والخازير . 

الثاني : ان الجيع نجس . 

الثالث : ان مني ما يؤكل لحه طاهر وغيره نجس . 

وأحمد مع الشافمي في أصح قوليه . واحتج الشافمي رضي الله عنه بما روي عنعائشة 
رضي الله عنها قال كنت أفرك المني من ثوب رسول الله َو ثم يصلى فيه ولا يغسله>رواء 


يرف 





الطحاوي وأخوجه البزار وقال كنت أفرك ا مني من ثوب رمول الله عكتَمِ وما أغسل » 
وروى أب بكر بن خزعة عن عائسّة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنى من وبر سول 
لله ديه وهو يصلى > وعن عائشة رضي الله عنها كانت تحت المنى من ثبابه وهو فيالصلاة 
قال الببيقى > ولو كان المنى نحساً لما جازت الصلاة معه » وكان عتقتدز يسلب المنى من 
ثوبه يعرك الآخر ثم يصلى قمه » رواء أحمد . 

وعن ابن عباس قال سل الني عَِكْتةٍ عن المنى يصيب الثوب فقال مو بنزلة الحاط 
واليصاق» وإنًا كفيك أن تسحه يخرقة أو بارجزة » > رواه الدارقطنى وقال ول يعرفه 


وقال الاترازي في المنى عند الشافمى « رض » طاهر لآنه أصل الأنبياء » وم يذكرله 
شيئا غير ذلك من حديث أو أثر . ثم قال في جوايه قلنا أصل الأعداء أيضاً فتمرود 
وفرعون وغيرهما » وهذا لبس يشديد » والذي قاله غيره ان المنى أصل البشر والطين 
خلق منه البشر فكان طاهراً كالطين وأيضاً هو في بنى آدم كاء البيض في الطبور وهو 
خارج من حيوان فكان المنى طاهراً كالبيض » وأيضاً ان حرمة الرضاع شبهت يحرمة 
النسب كاللين الذي يحصل يه الرضاع طاهر والمنى الذي يحصل به النسب أولى لأنهأصل» 
والرضاع محاوية » ومن ذلك قالت المالكية ه رض » المنى لسف الشافعبة « رض » . 

وقال النووي في شرح المهذب ان المنى يحل أكله في وجه فعارضهم فقالوا الكلب 
. يحاله يعض المالكية . الجواب عن هذه الأشماء فتقول : 

أما حديث عائشة رضى الله عنها الذي فبه ولا يغسله » فقد قال الطحاوي ولس ف 
هذا عندنا دليل على طبارته » وقد يحوز أن يكون كانت تفعل يه هذا فيظهر بذلكالثوب 
والمنى في نفسه نجس كا قد روي فيا أصاب الفمل من الأذى حيث قال فطبورها التراب 
فكان ذلك الترابيحري فيغسلهاوليس في ذلك دليل على طبهارة الأذى في نفسه فكذلك ما 
روي ف المنى على انه قد روي عن عائشة رضى الله عنها ما يدل على ان المنى كان عندها 


ويف 





نجس وهو ما رواه الطحاوي ثنا ابن داود قال ثنا منذر قال ثنا يحى بن سعبدعن شعبةعن 
عبد الرحمن بن قاسم عن أببه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المنى إذا أصاب الثوب 
إذا رأيته فاغسله وإن ل تره فانضح وهذا إسناد صحبح . 

قلت هذا لا نري دعوى لأن الطحاوي يعد ان رأى هذا الحديث قال ما في ذلك 
دليل لأنه لو كان حتكمه عندها حم سائر النحاسات من الغائط والبول والدم لأمسعوت 
بغسل الثوب كل » ولما كان الح عندها إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح ثبت 
يذلك ان حكمه كان عندها بخلاف سائر النحاسات .قلت قدروي في ذلك آثار كثيره من 
الصحابة وهى التي ذكرناها عن قريب فكلها تدل على نجاسته كا ذ كرن على ان نقول ان 
الح اين عبد لجل ار 0 الحمض تقرصيه بالماء ثم تنضحيه 
أي تغسله . 

فإن قلت لما اختلفت الأحاديث والآثر في حك المنى لم يدل دليل قطعاً على نحاسته 
ولاعلى طبارته » قلت في مثل ذلك برجع إلى النظر والقياس فنقول المنى حدث لأنه 
خارج عن السبيل وكل خارج عن سبيل نجس » فا منى نجس . 
| فإن قلت إذا ثبت كونه نجسا كان الواجب غسله مطلقاً رطبا كان أو بايساً كسائر 
النجاسات . قلت نعم كان القياس يقتضى ذلك » ولكنه ترك » فالأحاديث الواردة 
بالفرك في بابسه . 

وأما حديث عباس رضى الله عنه الذي فيه انما هو بمنزلة المخاط والنصاق )١(‏ فالجواب 
عنه انه موقوف » ولثن ثبت انه مرفوع » فإنه يشبد لنا من وجه لآنه أمر بالإماطة » 
ومطلق الآمر للوجوب » والتّشيه بالبصاق والمخاط يشبد له فسقط الاحتجاج به . 

وأما الجواب عن كونه أصل البشر فإنه لا ينفى النجاسة كالمضغة والعلقة . وقال 
النووي المنى يستحيل في الرحم فيصير علقة وهى الدم الغليظ » قفى نجاستها وجبان » 
قال أبو اسحاق نجسة > وقال الصيرفي طاهرة » فإذا استحال بعده وصار قطعة لجموهى 





() البزاق ‏ هامش . 


والحجة عليه ما رويناه ؛ وفال عليه السلام انما يضمل الثوب من خمس 
سيت بي ل ل 
المضغة فالمذمب عندهم القطع بطهارتها كالولد » وقيل فبها الوجهان . 

فإن قلت لم يسمع هذا الذي ذكرتم في الجواب ولا يازم الزامي بالعلقة والمضغة قطعا. 
قلت قال أبو اسحاق العراقي المنى تحرى من الدماغ بعد نضجه ويصير دما أحمر في فقار 
الظهر إلى أن يصل إلى الكليتين فينضجانه ثم يبعثانه إلى الانئيين فينضجانه منيا أببض 
فإذا كان كذلك ثبت انه متولد من الدم وهو نجس » والنجس لا ينقلب عندهم طاهراً إلا 
الماء النجس إذا صار غلتين » والخر إذا تخللت بنفسها » وذكر الأكمل للشافعى « رض » 
حفريث أبن عباس انه قال المنى كالخخاط فامطه عنك ولو بأذخرة » ل يحضل جوابه انهدموقوف 
فلا يصح الاحتجاج به قلت يعنى عند الشافمى « رض » وكان ينبغى أن يستدل يحديث 
من الأحاديث المرفوعة الصحيحة التي ذكرها » ثم يجيب عنه نكيف يذكر له أثر وهو 
لا يقول به وهذا عجيب وقصور ممن يتصدى لترجمح مذهيه . 

( والحجة عليه ) أي على الشافعى رضى الله عنه ( ما رويناه ) وهو حديث عائشة 
« رض » المذ كور » وقال الاكمل فإن قيل إذا استدل الشافعى « رض » يحديث ونحن 
تحديث فيا وجه قول المصنف والحجة عليه ما رويناه . فالجواب ان وجه ذلك ان حديثه 
لا يدل عليه » لآن قوله كالخاط لا يقتضى أن يكون طاهرا لجواز أن يكون التشبيه في 
اللزوجية وقلة التداخل وطبارته بالفرك والأمر بالإماطة مع كونه للوجوب يستدعى أن 
يكون نجسا لأن إزالة ما لبس بنجس ليست بواجمة ٠‏ قلت هذا السؤال إنما برد أن لو 
كان الشاقعى « رض » يرى بالأثر المذكور ويقول به نعم لوذكرله حديثا من الأحاديث كان 
يتوجه السؤال > وتشبيه ابن عباس « رض » له بالخاط إنما كان في النظر والبشاعة لا في 
الحم بدليل ما ذكرة من أدلة نجاسته » والأمر بالإماطة لمتمكن من غسل محله . 

( وقال عَكُهِ وإننا يغسل الثوب من خمس وذكر منها المنى ) هذا دليل آتخر على 
نحاسة امنى > وهذا قطعة من حديث رواه الدارقطنى من حديث ثابت بن حياد عن على 


أبن زيد عنسعيد بن المسيب عن عمار « رض » قال مر بى رسول الله عِكيَعِ وأنااسقي راح ' 


ه؟ 


ولو أصاب البدن قال مششايخنا ه رح » يطبر بالفرك لأن البلوى فيه أشد » 








لي في ركوة إذ انتخمت فأصابت نخامتي ثوبى فأقبلت اغسلبا فقال عار ما تخامتك 
ولا دموعك إلا ببنزلة الماء الذي في ركوتك إنما يقس ل الثوب من خمس » من البول 
والغائط والمنى والدم والقىء » وي الاسرار الخر مكان القىء » وجه الإستدلال يهظاهر 
وهو أنه بدل على نحاسة المنى . 

فإن قلت الاستدلال به يقتضى غسله رطباً وبايسا > ولستم قائلين يه فككان متروكا . 
قلت حديث عائشة رضى الله عنها في جواز فرك اليايس » ويحمل هذا على الرطب قوفيقاً 
بين الحديثين » والنخامة يضم النون ما يخرج من الخيشوم ٠‏ 

فإن قلت قال الدارقطنى لم برو حديث عمار غير نابت بن حماد وهو ضعيف جداء 
ورواه ان عدي في الكامل قال لا أعم ر وى هذا الحديث عن على بن زيدغيرتايت وحياد » 
وله أحاديث في أسانيد الثقات خالفها وهى مناكير ومعاومات . وقال البيبقى هذاحديثه 
باطل إنا رواه ثبت بن حماد وهو متهم بالوضع عن حماد بن زيد وهو غير محنج يه . 
قلت على بن زيد روى له مسل مقرونآ يه ع وقال العجلى لا يأس به » وفي موضع آخر 
فكتب حديثه » وروى له الحاكم فى المستدرك » وقال الترمذي صدوق » وأما ثبت قم 
ينهمه أحدا بالوضع غير البيبقي مع انه ذكرء في كتايه المعرفة ولم ينسبه إلى الوضع ', 
وانًا حمكى مه قول الدارقطني واين عدي » وقال البزار وثايت بن حماد كان ثقة ولا 
يعرف انه روى غير هذا الحديث وله متايع . 


ورواء الطبراني في معجمه الكبير حدثنا الحسن بن اسحاف الترمذي ثنا علي بن يحرثنا 
إبراهي بن ز كريا العجلى ثنا حماد بن سفة عن علي بن زيد بهسندا وتنا . 

فإن قلت كلة - إنما ‏ تخصيص ولا حصر قيها » لأن الفسل يجب في غيرها كار . 
قلت غيرها قي معناها فبلحق بها كما في قوله ‏ لاقود إلا بالسيف - وقه الحق الحتجر 
وغيره لما انه في معتاء . 

( ولو أصاب الى البدن قال مشائكّنا « رح » ) أراد ح مشايخ بخارى وسمرقند 
( يطهر بالفرك لآن الباوى فيه أشد ) أي لأن البلية في البدن أشد من البلية في الثوب “قلا 
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أوعن أني حنيفة « رس انه لا يطبر إلا بالفسل » لان حرارة البدن 

جاذبة فلا يعود إلى الجرم » والبدن لا يمسكن فركه , والنجاسة إذا 

أصابت المرآة والسيف اكتفي بمسحبما لأنه لا تثداخلبما النجاسة , 
وما على ظاهره يزول بالمسح 





طهر الثوب بالفرك طهر البدن بالطريق الأولى دفعا للحرج . 

( وعن أبى حنيفة رحمه الله ) ورواه الحسن عنه ( انه ) أي ان البدن ( لا يطبر إلا 
بالغسل ) ذكر هذا شمس الأئمة السرخسى في المبسوط ( لأن حرارة البدن جانذبة ) 
يجتذب رطوية المنى ( إلى نفسه فلا يعود إلى الجرم ) بالبينفلا يزول بالفرك مثل مايزول 
في الثوب * لآن المنى لزج لا يتداخل أجزاء الثوب منه إلا قلمل > فإذا يبس يجذبه إلى 
نفسيه فاذا فرك زال بالكلمة » فان بقى منه قليل وانه منوع بخلاف رطبه لأنه لم يوجد 
فيه الجذب كذا في جامع الككردري ( والبدن لا يمكن فركه ) لأنه متعذر فساحتيج إلى 
الماء لاستخراحه . 

( والنحاسة إذا أصايت المرآاة والسبف ا كتفى بمسحبما لأنه لا تتداخلهما النجاسة ) 
لصقل تام لأنه صقيل بل بقى على ظاهره ( وما على ظاهره بزول بالمسح ) ولا يبقى إلا 
القليل وهو غير معتبر » ولا فرق بين الرطب والمابس والعذرة والمول » ذكره الكرخى 
في مختصره > وذكر في الأصل أن السيف والسكين إذا أصابه بول أو دم لايطهر الا . 
بالفسل » وان أصابه عذرة ان كانت رطبة فكذلك » وان كانت بابسة طهرت يبالحت - 
عندهما وبه قال مالك » وعند مد « رح » لا يطهر إلا بالفسل » وبه قال زفر والشافعي 
ه رض » والإمام مالك . وقال الاترازي قال يحي برهان الدين الحريفمي إننا وتضنع 
المسألة في المرآة والسيف احترازاً عن الحديد الذي عامه الجار بأنه لا يطهر إلا بالفسل . 

قلت ذ كر في البدرية والذخيرة والمنافع خصها بالذكر لكونها مصقولين ولا مدخل 
الشرب فيهها حت لو كانت قطعة غير مصقولة وأصابها تجاسة لا يكفي بمسحها ؟ وفيجامع 
الكردري الشرط أن يمسح مخففا 2١١‏ غير مش للرطوبة » وعن أبي القاسم ذبح شاةو مسح 
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و ان أصابت الارض النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت ٠‏ 
الصلاة على مكانها وقال زفر والشافعي « رح » لا تجوز 


لي ا د ا 
انسكين على صوفها أو ما بزيل تطبر » وفي الحلية ذكر القاضي حسين لو سقى السكين بماء 
نجس ثم غسل يطبر ظاهره دون باطنه » والحد في تطبيره أن يسقيه بماء طاهر مر ةأخرى 
وجمرد الغسل يكفي في تطبير الذهب والفضة وزير الحديد )١(‏ وهذا عند الشافمي «رض» 
وعند أبي يوسف عر السكين بالماء الطاهر ثلاثاً ويحفف في كل مرة » وعند محمد « رح » 
لا يطهر أبد] © وفي الإيضاح السيف يطبر بالمسح > لآن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصاون معها » ولآن الغسل يفسدها فكان في تركبا 
ضرورة . وق الفتاوى أيضاً و كذا لو لحس السكين بلسانه حت ذهب أثر الدم طهر “وعند 
أبي يوسف السيف إذا. أصابه دم أو عذرة فمسحه بخرقة أوتراب حقو قطع به بطيخة أو 
غيره كان طاهرا وأباح أكله . وفي المبسوط وسكين القصاب تطبر بالمسح بالتراب ٠‏ وفي 
ا خبط والقنية ما دامت النجاسة رطبة لا تطهر إلا بالفسل » فإن جفت أو جغفها بالمسح 
بالتراب أو غيره يطهر بالحت وطاهر بالمسح ٠‏ 

( وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس ودذهب أثرها ) قيدالجفافبالشمس 
وقع اتفاقا » لأن الغالب تحف الأرض بالشمس > ولمس باحتراز على الجفاف يأمر آخر » 
لأن الآأرض إذا جفت بالئار أو بالريح ( جازت الصلاة على مكانها ) أي مكان النجاسة 
لي جفت » وهذا الكلام يشير إلى انه لا يجوز التيمم به وهو ظاهر الرواية . وروى ابن 
طاووس النخعي عن أصحاينا انه يجوز التيمم به لآنه حم يطبارته كذا في المبسوط > 
ومذهب عامائة! الثلاثة وهو قول أبي قلابة والحسن البصري ومحمد بن الحنفية » وقال 
النووي إذا جف لا بأس بالصلاة عليه . 

( وقال زفر والشافعي « رح »لا يحوز ) وبه قال مالك وأحمد » وللشافعي قولان في 
القدم وقي الاملاء يطبر » وفي الامم لا يطبر > وقيل القطع بانها تطبر » والقولان فيا إذا 
ليبق للنجاسة طعم ولا ريح ولا لون » وعند احمد لا يطهر » وقال امام الحرمين انهم 





٠ الجد هامش‎ )١( 
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ذكة الارض بسبأ 


طردوا القولين في الثوب كالارض »> وهل يطبر الثوب بالجفاف > وفي الظل وجبان ذلك 
كله النووي في شرح المبذب » واختلفوا في الشجر والكلام ما دام قائما على الارض يطبر 
بالجفاف وبعد القطع لا يطهر إلا بالفسل ( لأنه م يوجد المزيل ) للنجاسة إذا اصابت فلا 
يطهر ( ولهذا ) أي ولأجل عدم المزيل (لامحوز التيمم به ) اي بمكان النجاسة التي 
أصابت وحفت . 

( ولنا قوله ميته ذكاة الارض يبسها ) هذا ل برفعه أحد إلى النبي يَكِكدٍ » وانما هو 
مروي عن أبي جعفر عمد بن علي أخرجه ابن ابي شببة في مصنفه عنه » قال ذكاة الأرض 
ييسها . وخرج عن ابن الحنفية وابي قلابة قال إذا جفت الارض فقد ذكت > وروىعيد 





الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة » قال جفوف الارض طبورها. في 
الاسرار الحديث الملذكور موقوف على عائشة « رض »6. وقال صاحب الدراية هذا الحديث 
يوجد في كتب الحديث » وهذا لا نص له لانه ثبت ينقل المدل أو يكون ذلك النقل 
بالمعنى عند من جوزه . 

وقال الا كمل ولقائل أن يقول معناهها واحد فيجوز أن يكون نقلا بالمعنى فنكون 
مرفوعاً . قلت انما يجوز نقل الحديث بالمعنى عند من يجوزه إذا كان حديئان معناها 
واحد » و كيف يقال فيكو مرفوعاً والمنقول عنه لم يعرف > ولكن يقال الشافمى 
« رح » الذي انتصب مفتيا في زمان الصحابة ه رض » تقلد عنه بعض مشابخنا كذا 
في التقوم . 

وعند ابن اسحاق البروري ثم يروي () في كتاب طبقات الفقهاء مد بن الحنفية من 
فقهاء التابمين بالمدينة » وقال فيه روي عن حمد بن الحنفية انه قال الحسن والحسين خيرمني 
وأنا أعلم يحديث ابي منها » وذلك لان الصحابة لما قروه على الفتوى منهم صار كواحد 





. في الاصل - ثم يا ودى في - اه مصححه‎ )١( 
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منهم تبصر بهم كما اذا فعل فعل بين يدي رسول الله عَلِنَ وسككت النبي مَل فلما روى 
عقه أن ذكاة الارض يبسها ول يرو عنه غيره غلافه حل محل الاجباع ولا سيا وقد وافقه 
أبو جعفر محمد بن علي وابو قلابة وعائشة « رض » ومحمد بن الحنفية مات سنة ثانينوقيل 
سنة إحدى وثمانين وهو ابن خمس وستين سنة » ولد في خلافة ابي بكر الصديق رضي 
الله عنه » ومع هذا استدل اكثر أصحابنا في هذه المسأله بما رواه ابو داود وأحمد بن 
صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب وقال اخبرني بونس عن ابن شباب قال حدشني حرة بن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال قال اين عمر « رض » كنا في المسجد على عبد رسولالله 
إن وكنت فتى شاب وكنت قباس ما غربا » فكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في 
الملسبحد فم يكونوا برثورن شيئًا من ذلك » وأخرجه أيضا أبو بكر بن خزيمة 
عا 

فإن قلت قال الخطابي يتأول على انها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل 
وتدير في المسجد عاصرة إذ لا تحرك إذ ترك الكلب سببات المسحد حتى تنبشه ويبات 
فية » وانا كان اقبالما واديارها في اوقات نادرة » وم يكن على المسجد ابد اب حتى تملع 
عن عبورها فبه . قلت هذا تأويل بعيد جداً » لأن قوله في المسبجد لبس ظرفا لقوله 

وتغتسل وثدبر وحده - بل انما هو ظرف لقوله - قبول وتقبل وتدبر - كلها وايضاً 
قوله - يكونوا برشون شيئا من ذلك - بمنع التأويل لأنها لو كانت تبول في مواطنها ها 
كان يحتاج إلى ذكر الرش وغيره إذ لافائدة فبه » وأبو داود بوب على هذا بقوله باب 
طبور الارض إذا يبست » فبذا أيضا يرد عليه هذا التأويل الطاهر انها كانت تبول في 
المسجد » ولكنها تنشف فتطبر فلا يحتاج إلى رش الماء » وانما حمل الخطابي على هذا . 
الثأويل الفاسد منعه هذا الحديث أن لا يكون حجة للحنفية عليهم . 

فإن قلت احتجوا علينا بما رواه مسم عن أنس رضي الله عنه قال يبنها نحن في المسجد 
مع رسول الله ملع إذا جاء اعرابي فقام يبول في المسجد > فقال أصحاب رسول الله وي 
مه مه > فقال رسول الله مله لا تزرموهفتركوه حتى بال » ثم أمر رجلا فدعى بدلو من 
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ماء قصبه عليه . وأخرجه البخاري أيضاً ولفظه فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس 
فنهام جَيِتهْ فلما قضى بوله أمر النبي يلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. وأخرجهالنسائي 
وابن ماجة رضي الله عنها أيضا . 

قوله - مه - ١‏ امر فعل من مونة » ومعناه اكفف » مه الثافي تأكيد له . وقوله 
- لاتزرموهبتقدم الزاء على الراء المبملة اي لاتقطعوا علمه بوله فسنه بالسين المهملة»وبروى 
بالمجمة فممنى الاول الصب المتصل » ومعنى الثاني الصب المنقطع . قوله ‏ في طائفة من 
المسحد - أي قطعة منه > والذنوب بفتح الذال المعجمة الدلو الكبير » وقمل لا يسمى 
ذنوباً إلا إذا كانفيه ما قلت نحن ما تركنا العمل » ونحن نقول أيضاً يصب الماء إذا كانت 
الارض رخوة حتى ينتقل منها » فإذا ل يبق على وجهها شيء من النجاسة وينقل الماء 
يحكم بطهارتها ولا يعتبر فيه العدد» فإن كانت الارض صلبة» فإن كانت الارض صعوبة 
الحفر في اسفلها حفيرة ويصب علبها ثلاث مرات ؛ وينقل إلى الحفيرة ثم يبس الحفيرة » 
وان كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لايغسل لعدم الفائدة بل يحفر . وعند ابي 
حنيفة لا تحفر الارض حتى تجف الارض إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة » 
وينقل التراب ٠‏ 

ودليلنا على الحفر مارواء الدارقطني بإسناده الى عبد الله قال جاء أعرابي فبال في 
المسجد » فأمر رسول الله يق كانه فاحتفر فصب علمه دلو من ماء » ومارواه عسد 
الرزاق في مصنفه عن أبي عبينة عن مرو بن دينار قال بال اعرابي في المسجد فأرادوا 
أت يضربوه » فقال لَه احفروا مكانه واطرحوا عله من ماء علموا ويسروا 
ولاتعسروا. 

فإن قلت الاول مرفوع ضعيف لان في اسناده ممما بن مالك ليس بالقوي » وقال 
أبن خراش مجهول . والثاني مرسل وتركتم الحديث الصحيح . قلت لا نسم ذلك فإة قد 
عملنا بالكل » فعلنا بالصحيح كا ادا كانت الارضص صلبة »؛ وجملنا بالضعيف على 





. هامش‎ - ٠ مه اسم لفعل يزجرونه‎ )١( 


ضف 


'' وإنا لا يجوز التيمم لان طبارة الصعيد ثبت شرطاً بنص الكتاب 
فلا تتأدى بما ثيت بالحديث 

زعمكم فيا إذا كانت الارض رخوة » والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض والاجمال 
بالبعض . 

فإن قلت كيف تحماون الارض فيه على الصلب » وقد ورد الأمر بالحفر يدل على 
أنها كانت رخوة . قلت يحتئل أن يكون يصبان في الواحدة كانت الارض صلبة وفي 
< الاخرى كانت رخوة ٠‏ 

( وانما لايجوز التيمم » لآن طبارة الصعيك ثبت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى يما 
ثبت بالحديث ) هذا جواب عن قول زفر والشافمى وهذا لا يحوزالتيمم به. تقرير الجواب 
أن طبارة الصعيد الذي هو وجه الارض بشت ببعض الكتاب وهو قوله تعالى فو فتيمموا 
صمبداً طيبا » 4 النساء » فلا يتأدى با ثبت بخبر الواحد » كنا لا يجوز التوجه إلى 
الحطم » وإن كان وره فيه قوله مَققَعٍ الخطم من البيت » ولآن التيمم قائم مقام الوصف» 
فاما كان قليل النجاسة مانم بلا خاو صار مانم للخلو بطريق الاولى » والمراد من النص 
عمارة الكتاب فلا يعارض ماثيت يخبر الواحد » بخلاف اشتراطه طبارة » فإن ذلك 
ثبت يدلالة النص فحينئذ يعارض بما ثبت بخبر الواحد > لأن العبارة فوق الدلالة . 

فإن قلت الثابت بها قطمي كالثايت بالمارة فكيف تحوز معارضة خبر الواحد 
للدلالة » قلت النص الوارد في طبارة اللمكان مخصوص »© لآأنه خص من النجاسة 
القلملة بالاجباع فعارضه خبر الواحد بخلاف النص الوارد في التيمم قطعي بلا معارضة 
خير الواحد . 2 

وقال الاكمل » فإن قلت أليس قد تقدم ان طبارة المكان ثبت يدلالة قوله تعالى : 
وثبابك فطبر ‏ والثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة في كونه قطعيا ححتى ثبت الب .+ 
والكفارات بدلالة النصوص فوجب أن لا تجوز الصلاة عليبا كنا يجوز التدمم بها. أجبب 
بأن الآبة هنا ظنية » لآن المفسرين اختلفوا في تفسيرها » فقيل المراد به تطهير الثوب » 
وقبل تقصيره للمنع عن التككبر والخملاء » فإن العرب كانوا يجرون أذياهم تكيراً» وقبل 
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وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدسم والبول وا خر وخرء 
الدجاج وبول الخخار جازت الصلاة معه ع ْ 

آذك ل سآ 
المراد به تطهير النفوس عن المعائب والاخلاى الردية » وإذا كان كذلك كان نحي 
الدلالة و هذا لا يكفر من أنكر اشتراط طبارة الثوب وهو خطأ» وتكون الدلالة لذلك. 

قلت لا يوافق معنى الآية ها هنا » لان من فسر بتطهير الثوب وهو الذي تقتضيه اللغة 
وبقية التفاسير لا تساعدها اللغة بل فيها تفسير أهل التصوف » فكيف يكون هذا ظني 
الدلالة » وكل واحسد من هذه المعاني خلاف المعنى اللغوي غير قطعي » فكيف يصير 
القطعي بهذا ظنماً . 

والجواب السديد أن يقول خص من هذه الآبة غير حالة الصلاة والنجاسة القلملة 
والثباب التي اعدت للدخول والبروز واممام المخصوص ظني فيجوز تخصصصه 
يخير الواحد . ٠‏ 

فإن قلت النص لا عمو م له في الاحوال » لأنها غير داخلة فبه وانما بست ضرورة ولا 
عموم لا ثبت في الضرورة والمخصوص يستدعي ب يسدق العموم . قلت لاعموم له في الاحوال 
لأنه لما قال فإ وثيايك فطهر 6 4 المدثر“تناول تطهير الثياب في كل حالة تليسقباالخصوص 
بعد ذلك فصارت ظنية الدلالة فافهم . 

( وقدر الدرهم ) كلام اضافي مبتدأ وخبره يأتي » » والمراد به الدرهم الشهليلي نسبة إلى 
موضع يسمى الشهليل » وفي المغرب الشهليلي من الدراهم مقدار عرض الكف . وفالمحمط 
الدرمم ما يككون مثل عرض الككف * وني صلاة الاحد الدرهم الكبير المثقال » وممناه ما 
لتر ريد لي شرا 
يعتبر بدرهم زمانه > وفي الاسرار دون الدرهم لا ينع جواز الصلاة لكن تتكره الصلاة 
معبا ( وما دونه ) أي ما دون قدر الدرهم وهذا الخبر لا يخفى ( من النجس المفلظ ) 
كلمة من للببان . 

( كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول امار ) وخرء الحبة وبوها ومرارة كل 
شيء كبوله ( جازت الصلاة معه ) جازت الصلاة جلة فعلية في حل الرفع على انها خير 


بب؟ 


وان زاد لم تجز . وقال زفر والششافعي « رح » قليل النجاسة وكثيرها 
سواء لان النص الموجب التطبير لم يفصل » 

00 
الميتدأ »لا عن قوله ‏ وقدر الدرهم قوله ‏ معه - أي مع قدر الدرهم وما دونه 
(وإن زاد / تجر ) يعني وان زاد النجس المفلظ على قدر الدرهم لم تجز صلاته : 

) وقال زفر والشافعى قليل النجاسة و كثير ها سواء ) وفي المبسوط وقال الشافعىاذا 
كانت النجاسة بحيث يقع البصر عليها ينمه . وفي الحلية النجاسة دم وغير دم » فغير الدم 
إذا لم يدر كه البصر فيه ثلاث طرق احدها يعفى > والثانية لا يعفى » والثالث قولانأما 
الدم فبعفى عن القليل من دم البراغيث والكثير في كثير وجبان أصحهما أنه يعفى عنه ٠‏ 

وقال الاصطخري لا يعفى وفي دم غيرها ثلاثة أقوال » أصحبا انه يعفى عن المقدار 
الذي يتعافاء الناس بينهم . والثاني لا يعفى عن شيء منه » ولي القديم يعقفى عما دذدورت 
الكف » وعن مالك يعفى عن يسير الدرهم ولا يعفى عا تفاحش وغيره في دم الحيض 
روايتان احداهما انه كغيره » والثانية انه يستوي فبه قليله و كثيره . وحكي عن أحد 
انه قال الكثيرماتفاحش وحكي عنه أيضاً انه يعفى عن النقطة والنقطتين » واختلفعنه 
فما بين ذلك . 

وقال النووي اتفق أصحابنا انه يعفى عن قليل الدم » وفي كثيره وحبان مشبوران 
أحدها قاله الاصطخري لا يعفى عنه وأصحها باتفاق الاصحاب يعفى عنه » وهو قولابن 
شريح وأبي اسحاق وسائر أصحابنا » والقليل ما يعفوه الناس أي عدوه عفواً » والكثير 
ما غلب على الثوب وطبعه » وقيل في القليل قدر ما دون الكف > وفي الجديد وجبان 
أحده الكثير ما يظبر للناظر من غير تأمل » والقليل دونه وأصحها الرجوع إلى المادة 
وهذه الاقاويل في دم غيره . وأما في دم نفسه فضربان » أحدهها مابخرج من بثره “1 

دم البراغيث بالاتفاق » والثاني ما بخرج من الفصد ففيه طريةان" : 

( لآن النص الموجب التطبير )النص هو قوله تعالى و[ وشابك فطبر #؛ المدثر»وغيره 
ن الاحاديث ( ل يفصل ) بين القليل والكثير » إلا أن النشافمي ومن ممه ل يمتؤدو اا 
ما تراه العين لعدم امكان الاحتراز عنة .. 
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ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فبجعل عفواً » وقدرتاه بقدو 22 
الدرهم أخذاً عن موضع الاستنحاء ٠‏ 
جس سس لل ا اا اس 
( ولنا أن القليل لايمكن التحرز عنه فيجعل عفوا) اجماعا لأن ماعمت بليته سقطت 
قضيته . وأما الحدث فإنه لا يتجزأ ولا حرج في تكليف ازالته (وقدرناه) أي القليل الذي 
هو خلاف الكثير ( بقدر الدرهم ) المثقالي إن كان النجس ذا حرم وقدر عرض الكف 
إن كان مائعا على ما يأتي ( أخذا عن موضع الاستنجاء ) أخذاً منصوب » لأنه مفعول 
مدالمق » قال الاكمل مفعول مطلق من قدرناء » لآن فيه معنى الاخذ » قلت الاحسن أن 
يقول تقديره وقدرتاه حال كوننا آخذين أخذا في موضع الاستنجاء » والمراد من مواضع 
الاستنجاء موضع روج الحدث » روي عن ابراهم النشمي أرادوا أن يقولوا مقدار ا اقمد 
واستقبحوا ذلكفقالوا مقدار الدرهم . | 
فإن قلت النص وهو قوله تعالى «« وثيابك فطبر 6 ع المدثر » لم يفصل بين القليل 
والكثير فلا يعفى عن القليل . قلت القلمل غير مراد منه بالاجماع بدليل عفو موضبع 
الاستنجاء فيتعين الكثير . وأجاب بعضهم بما روي عن أبي هريرة عن البي مَل انه قال 
في الدم اذا كان اكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة » فشرط إعادتها فى الزيادة على قدر. 
الدرهم . قلت هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سئنه عن روح بن عطيف عن الزهري 
عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النني َي قلت تعاد الصلاة من قدر الدرهم 
من الدم . وفي لفظه إذا كان في الثوب قدر الدرهم غسل الثوب وأعيدت الصلاة .وقال 
البخاري هذا جديث باطل وروح هذا منكر الحديث . وقال ابن حبان هذا حديث 
موضوع لا شك فيه م يقله رسول الله ب » ولككن أخبر عنه أهل الكوفة وكان روح بن 
عطيف يروي الموضوعات عن الثقات ذ كره أبن الجوزي في الموضوعات من طريق فوح عن 
يزيد بن الهاشمي وأغلظ في فوح بن أبي مريم . ظ 
وردى البيهقى عن ابن عمر انه رأى دما في ثوبه وعلمه ثياب فرمى بالثوب الذي فيه 


. 


الدم وأقبل على صلاته ؛ وروي عن القاسم بن مد انه رأى دما في ثوبه وهو في 


الصلاة فخلعه ولم يستقبل » فدل على ان منع الدم دون القليل منه. وذكر في الاسرارعن 


ناوف 


ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف 











على واين مسعود رضى الله عنهها انها قدرا النحاسة بالدرهم . وعن عائشة رضى الله عنبا 
قالت صلى الني مل في كساء فقال رجل يا رسول الله مه هذه لممسة من دم » تفي 
رول الله َم على ما يليها » فبمثها إلى عائشة رضى اله عنها مصرورة في يد الفلام فك 
اغسلي على هذه وم يعده صلاته » فدل على أن القليل من النجاسة محتمل وأمر يغسلبا لانه 
يستحسن إزالة القلل منها وإيضاعه بنظر الدم » وعن عمر رضى الل عنه أنه قدرها 
يفره » قال في ا حبط وكات ظفره قريب من كفنا » فدل على أن ما دونه لانم » قال 
وقول عمر يسطل قل الشافعمى رضى الله عنه في منع التقدير . ٠‏ 

( ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة ) أشار بهذا إلى يبان إختلاف عبارات 
عمر رضى لله عنه في اعتبار الدرهم » فزوي عن جمد أن اعتباره بالمساحة ( وهو قدر 
عرض الكف ) أى ما وراء مفاصل الاصابع“وهذا الاعتبار بروى عن الكرخى عن جمد 
( في الصحيح ) أثار به إلى أن هذا الاعتبار هو الصحبح ذكرء مد في النوادر » وقال 
الدرهم الكير هو ما يكون مثل عرض الكف ٠‏ 

( وبروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكير المثقال ) أي اعتبار الوزن فق الدرهم 
هو الدرهم الكبير المثقال » ذكر هذا عن محمد انه ذكره في كتاب الصلاة الى اعتبار 
الدرهم الكبير المثقال » قال الاترازي وقوله - الكبير المثقال ‏ موز برفع اللام على انه 
صفة بعد صفة » اى الدرهم الموصوف يأنه مثقال » ومحوز بجر اللام للاضافة كا فيالحسن 
الوجه > فافهم . وبعض المتقلدين النفقة في الدي الأحسن لهم » ولا من يعم الاعراب يظن 
أ لقان لا مور جو اياده تيت متو لللام في الاقم انو هذا لحن إ4 من د 
فبمه وقله علمه وعدم دركه » لان الاضاقة اللفظمة يحوز فيبها دخول اللام في المضاف - 
( وهو ما يبلغ وزنه مثقالاً ) أى الدرهم الكبير هو الذى يبلغ وزنه مثقالا وانتتصاب 
مثقال على انه مفعول يبلغ ومعناه ما يصل إليه كا في تولك بلغت لمكان كذا * معناه 


سر 


وقبل في التوفيق يينهما ان الاولى في الرقيق والثاني في الكثيف » 
وإنفا كانت تحاسة هذه الاشياء مغاظة لانها تثبت بدليل مقطوع به 


وصات إليه » وكذلك إذا شارفت عليه » ومنه.قوله تعالى 8 فإذا بلغن أجلبن # 74 
البقرة » أي قارينه وشارفن عليه . 

( وقبل ) قائله أبو جعفر الحندواني ( فى التوفيق بينهها) أىبين الروايتين المذكورتين 
ر ان الاولى فى الرقيق )أى أن الرواية الأولى وهى اعتبار الدرهم من حيث المساحة فى 
النجس الرطب والمائع ( والثانية فى الكثيف ) أى والرواية الثانبة » وهى اعتبار الوزن 
فى النجس المسجد كالعذرة » وهو الصحبح نص عليه فى المحبط » لأن التقدير بالعرض 
فى المسجد قبيح » وفى جامع الكردري وهو المختار فى المسوط والخلاصة الدرهم 
يكون من القدر المعروف فى البد . وأما النقود المنقطع عملها كلبشهيلي و 
يعثير وهو ضعيف ٠‏ 

( وانما كانت نجاسة هذه الأشياء ) يعني الاشباء المذكورة كالدم والبول والخر 
وتحوها ( مغلظة ) يعنى موصوفة بالتغليظ ( لانها ) أى لأن هذه الأشياء أى تجاستها 
( تثبت بدليل مقطوع فيه ) أى بنص وأراد فيه بلامعارضة نص آخر كالخر مثلا » 
فإن نحاسته بنص القرآن لقوله ا رجس #4 اى نجس ولم يعارضه نص آخر . 

فإن قلت لا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر » لآن الرجس عند اهل اللغة 
القذر ولا يازم ذلك النجاسة » وكذا الامر الوارد بالاجتناب لا يازمه فبه النحاسة . قلت 
لما رمي رسول الله يِلِقُعٍ بالروثة » وقال انها رجس أو ركس دل على ان الرجس النجس . 

فإن قلت حكي عن ربيعة وداود انها قالا الخمر طاهر فأقل الرطبة أن يكون نجساً 
نخففاً . قلت نقل أبو جسامة الاجماع على نحاستها وأراد بها النجاسة المفلظة . 

فإن قلت يازم باذ كرت ان يكون ما عطف على الخخر في الآية نجسا . قل تالقرآنفيالنظم 
لا يوجب القرآن في الحم » ويكون المراد من قوله بدليل مقطوع به الاجماع » كالدم مثلا 
فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن » ونجاسته يجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية» والمراد 

من الدم الدم المسفوح » وفي الجنازية والمراد بكونه قطعيا أن يكون سالماً عن الأسباب 
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الموجبة للتخفيف من معارض النصين )١(‏ الاجتهاد والضرورات المحققة ٠‏ قلت يازم مه من 
سلامته عما ذكر أن يكون مقطوعا به » لآن خبر الواحد السالم عن ذلك لا يكون الحكم 
الثابت به وحده متطوعا به » وعلى هذا الاصل الاختلاف بين أبي حنيفة « رض » 
وصاحبيه » فإن التغليظ عند أبي حشيفة يثبته بنص » فعلى نجاسته من غير معارضة نص 
آخر في طبارته » والتخفيف يثبت بتعارض النصين » وعندها التغليظ يشبت بما وقسمع 
الاجماع على نجاسته » والتخفيف با وقع الاختلاف . 

وفائدة الخلاف تظهر في مثل الروث » فعنده نجس مغلظ لحديث ابن مسعود رضي 
الل عنه لملة الجن » ول يعارضه غيره » وعندهما مخفف لآنه عند مالك « رح » ظاهر “ومن 
الأشاء المذكورة فما مضى البول وهو على أنواع أربعة ٠‏ 

الأول : بول الآدمى الكبير فحكمه انه نجس مفاظ بإجماع المسامين من أهل الح ل 
والعقد » وابن المنذر نقل الاجماع عن أصحابنا وأصحاب الشافمى « رض » . ٠‏ 

الثاني : بول الصبي الذي م يطعم فكذلك عند جمبع أهل العم قاطبة إلا ما نقل عن 
داود الظاهري بطبارتها ولا يمتبر خلافه » وعند الشافمى نجاسة خفيفة »وقال الأوزاعى 
لأس يبول الصبي ما دام يشرب اللين ولا يأكل الطمام » وهو قول عبد الله بن وهب 
صاحب الامام مالك »> واحتجوا في ذلك بأحاديث منها ما رواه البخاري ومسل واللفظله 
عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الش عَظِتَع يؤتى بالصبيان.فيترك عليوم 
ويحنكبم » فأتى بصي فبال عليه فدعى عاء فأقيعه بوله وم يغسله قلنا لم يغسله محمول على 
نفى الممالغة فيه » وما ورد في الأحاديث من النضح المراد به الصب وقال في المعلم في 
شرح صحبح الحاني بال في ثوبه عائد إلى الصبي وهو ني حجره عليه السلام على ثوب نفسه 
فنضح ثوبه خوفاً من أن يكون طار منه على ثوبه » وهو بعيد » لآن الآثار جاءت صريحة 
بأن المراد به الني مَلا . 

والثالث : بول الحموان الذي لا يؤ كل مه فحكمه انه نجس مغلظ عندة وعند 
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وإ نكانت مخففةكبول ما يؤكل لخه جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع 

الثوب » يروى ذلك عن أي حنيفة هرح  »‏ لأن التقدير فيه بالكثير 

الفاحش والربع ملحق بالكل في بعض الاحكام » وعنه ربع أدنى 

ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر » وقيل ربع الموضع الذي أصابه 
كالذبل والدخريص» 


الشافعى وعند الإمام مالك والفقهاء كافة « رح » بعموم قوله تزيتكدز استنزهوا . وحكى 
عن النخعي طبارته وهو مردود » وحكى ابن حزم الظاهري عن داود أن الأبوال كلها 
والأرواث كلها طاهرة من كل حموان إلا الآدمى > وهذا في نهاية الفساد . 

والرابع : بول الحيوان الذى يؤكل مه فحكمه انه نجس عند أبي حثيفة وأبي 
يوسف والشافعى وغيرهم رحمهم الله على ما يأتي تفصيله في النجاسة ٠‏ وقال مالك وعطاء 
والثورى والنخعى وزفر وأحمد بوله وروثه طاهران » واختاره الروياني وابن خزعة من 
أصحاب الشافعى « رض » هكذا حنكاء النووى » والصواب في مذهب زفر أن روثه 
نجس مخفف كمذهب أبىي يرسف ومحمد »> وعند محمد واللبث بوله طاهر وروثه ٠‏ 

( وإن كان ) النجس ( مخففا كبول ما يؤكل لمه ) كالابل والبقر والغتم (جازتالصلاة 
معه حق يبلغ ريع الثوب ) أى إلى أن يبلغ النجس المخفف ربع الثوب ( يروى 
ذلك عن أبي حنيفة « رح » ) أى يروى جواز الصلاة مع النجس الخفف مالم يبلغ ربع 
الثوب > رواء أحمد رحمه الله عن أبي حتنيفة ه رض » ( لآن التقدير فيه ) أى في النجس 
الحفف ( بالكثير الفاحش ) في منع الصلاة » وذلك لان الكثير ما يستكثره الناضر 
ويستفحشه ( والربع يلحق بالكل في بعض الاحكام ) كنسح الرأس واتكشاف العورة » 
وق حمق الحرم وغيرها . 
٠‏ ( وعنه ) أى عن أبى حتيفة ه رض » ( ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كلمزر ) 
لانه أقصر الثياب » وفيه الاحتباط > ويقرب منه ما قال أبو بكر الرازىيعتبرالسراويل 
احتياط ( وقئل ربع الموضع الذى أ..مابه كالذيل والدخريص ) قال في الحبط وهوالاصح 
و كذا قال في التحفة . 


١ 


وعن أبي يوسف « رح» شبر في شبر وإنا كان عخففاً عند أبي حنيفة 
وأني يوسف «رح» لمكان الاختلاف في نجاسته أو لتعارض النصين 
على اختلاف الاصلين » 
امت 
( وعن أبي يوسف شبر فى شير ) أي شبر طولآ » وشبر عرضا » أخذا في باطن الخفين 

يعنى ما بلى الأرض من الخف » فإن باطنها ببلغ شبرا في شبر » فيجوز تقدير الكثي رالفاحش . 
عد يفنا الفوما سي قن و تدر قلا فى ترح الططازي )لفن يونت 
ذراع في ذراع ذكره « في المفيد . وفي الذخيرة ما روى ابراهم عن محمد « رح » انالكثير 
الفاحش في الخف الكثيرة » » واننا خص الخف والقدمين لاستدامة الضرورة في ذلك » لا 
سيا في حتق سواس والدواء » » وفي الممسوط روي عن محمد ' أن الروث لا يمنع إن كارت 
كثيراً فاحشا > وقال يمنع آخر أقواله حتى كان بالراي مع الخليفة هارون الرشيد رحمه 
الله تعالى فرأى في الطر ف والخافات بالارواث وللناس فمها باوى عظيمة.» وقال سواء 
عليها طين يخارى » » وانها خصبا لأن شنى الناس والدواب يختلط فيها مثل ديار مصر » 
يخلاف المدائن وغيرها في ازقها يمشي على حدة | بن آدم » فإن البلوى فيها أقل . وعنابي 
0 5 ان يمد لذلك حدا » وقال الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس 

قف الامر فمه على العادة وما يستفحشه المبتلى به كا هو دأبه . 

١‏ راك م جني ول عابو كل له خنن) هن أن حشفبة « رح » وأبييوسف 
لمكان الاختلاف في نحاسته ) على أصل أبي يوسف « رح » فإن تخفيفها عنده انما ينشأ من 
سوغ الاجتهاد ( أو لتعارض النصين ) على أصل أبى حشيفة «رح» وها هنا حديث الاستنزاه 

من البول وحديث العرتبين » فإن تخفيفها عنده ينشاأ من تعارض النصين ( على اختلان 
الاصلين ) أي أصل أبي يوسف وأصل أبي حشيفة في بول ما بو كل لمه تعارض النصين » 
وأصل أبي بوسف « رض » اختلاف العلماء وكل منيما على أصل في تخفيف بول ما 
يؤكل نمه . 

ناك انان مضي وو اننكل ادن الى ونع وره ف قري كر محمد 
معه . قلت لان الكلام في بول ١١‏ يو كل لمه وهو لبس بنجس عند محمد « رح » فكان 


ْ*؟ؤو 


في نجاسته وهو ماروي انه عليه السلام رمى بالروثة وقال 


هذا رجس أو ركس 


أصل أبي يرسف وحده في هذه المسائل > فلذلك ل يذكره معه٠‏ وقال السفنافي وانما أخر 
(صل أبي حنيفة « رح » رعاية لفواصل الالفاظ » فانها ما تراعى ألا ترى ان الله تعالى 
أخر خلق السموات عن خلق الارض في سورة طه في قوله 8 تنزيلا ممن خلق السموات 
العلى 4 وفي غيرها استمر ذلك » وذكر خلق الشموات فتدخل الارض نحو « الحد لله 
الذي خلق السموات والارض # ١‏ الانعام » وغير ذلك من الآيات . 

وقال الاكمل وأرى أن تقديمه ها كان ينافي ذلك » ولعله من باب الترقي . قلت هذا 
الذي ذكره انما يراعى في كلام الفصحاء البلغاء ولا يراعى ذلك في عبارات الفقباء » بل هم 
مسامحون في عباراتهم بذكر الفاظ تخالفة لقواعد الصرف واصطلاحات النحاة » لأنذجل 
مقصودهم لأ المعاني كا سعته على ذلك في مواضم من الكتاب ان شاء الله تعالى . 

( وإذا أصاب الثوب منالروثأومن.خثاء البقر ) والاخثاء جمع خثى بكسر الخناء 
المعجمة وسكون الثاء المثلثة . قال الجوهري الثى للبقر .قلت ولكل حبوان ذو ظلف» 
والخئى بالفتح مصدر خثى البقر يخئى خثياً من باب ضرب يضرب ضربا ( أكثر من قدر 
الدرهم م تمز الصلاة فيه عند أبي حنيفة لأن النص الوارد في نجاسته ) أي نجاسة الخثى 
( وهو ) آي النص ( ما روي انهءكْع رمى بالروثة وقال هذا رجس أو ركس ) الحديث 
اخرجه البخاري 4 وتمامه عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه ان النبي عَكِقْعٍ أتى الغائط فأمرنى ان آتبه بثلاث أحجار فوجدت حجري نوالتمست 
الثالث فلم أجده ووجدت روثة فأتبته ها ففآأخذ الحجرين والقى الروثة » وقال هذا 
ركس . ورواه ابن ماجة وقال فبه هذا رجس بالجم » ورواه الدارقطني ثم البيبقى فزاد 
فيه اتيتني بحجر ٠‏ محتجين بذلك على وجوب الاستنجاء يثلائة أحجار » وسيأقي عن 
قريب ان شاء الله تعالى . 





1لا 


لم يعارضه غيره ولهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارضء ٠‏ 

وقالا يحزئه حتى يفحش » لأن للاجتباد فيه مسافاً وبيب ذا 

يشبت التخفيف عندهما » ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها وهي 
مؤثرة في التخفيف » 


( لم يعارضه غيره ) جملة في محل الرفم لآنها خبر ان في قوله - لان النص - قوله 
غيره ‏ ما روي من الحديث المذكور ( و هذا ) أي بورود نص على التنجمس ليعارضه 
فص آخر ( يثبت التغليظ ) في النجاسة فحمنئذ يكون الروثوالخثى من النجاسةالغليظة 
عند أبى حشيفة بناء على أصله ( والتخفيف بالتعارض ) أي يثبت التخفيف في النحاسة 
يتعارض النصين كما فى حديث الاستنزاه عن البول حديث العرتيين . 

(وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد « رح » ( يجزئه ) أي يحزىء المصلي إن أصاب نوبه 
من الروث والخئى اكثر من قدر الدرهم ( حتى يفحش ) أي حتى يصير فاحش وهو أن 
يبلغ ربع الثوب كا ذكرة ( لآن للاجتهاد فيه ) أى التخفيف ( مساغا ) أى جوازاً » 
حاصله ان الاجتهاد كالنص “.قال الله تعالى 8 فاعتبروا يا أولي الأبصار # ؟ الحشر» قلما 
ثبت التخفيف بالنص ثبت بالاجتهاد أيضاً » فالروث عند مالك « رح » طاهر وعند ابن 
أبى ليلى السرقين لبس بشىء قليله و كثيره لا ينع الصلاة لانه وقود أهل الحرمين » وأو 
كان نحجساً لما استعملوه كالعذرة . ْ 

( ولهذا ) اى ويجوز الاجتباد في هذا الحكم ( يثيت التخفيف عندها ) أى يثبث 
تخفيف النجاسة عند أبى يوسف ومحمد ( ولان فبه ضرورة ) إشارة إلى التخفيف يثبت 
عندها بشىء آخر وهو الضرورة » والضمير فبه برجم إلى الروث لامتلاء الطرق مهاءهذا 
بان الضرورة أى لأجل امتلاء طرق الناس بها ع أى بالروث والخثى ( وهى ) أى 
الضرورة ( مؤئرة في التخفيف ) أى في تخفيف النجاسة » ألا ترى انها مؤثرة في سقوط 
النجاسة في الهرة ‏ إلا ان الضرورة هاهنا دون الضرورة هناك فأوجين ا التخفيف 
دون الاسقاط . 


الا ار 


عو 


بخلاف بول الْمار » لأن الارض تنشفه . قلنا ضرورة في النعال وقد 
أثرت في التخفيف مرة حتى تطبر بالمسح فتتكفي مؤنتها ولا فرق 
بين مأ كول اللحم وغير مأ كول اللحم » وزفر « رح فرق يينبما 





( بخلاف بول امار ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ان الضرورة في 
يول المار كالضرورة في روثه » وقد قلتم يتغليظه » وتقرير الجواب |6 لا تنسلم دلك 
( لان الارض تنشفه ) أى تشربه من تنشف الثوب العرق » تنشف بكسر الشين في 
الماضى وفتحبا في المستقبل فإذا كان كذلك قد يبقى على وجه الأرض منه شىء يمتل به 
الماء. بخلاف الروث . 

( قلنا ان الضرورة ) التي ذكرها في الروث اشارة الى الجواب ما قالا في ثبوت 
التخفيف في الروث اما هى ( في النعال قد أثرت في التخفيف مرة حتى يطبر بالمسح 
فيكتفى بمؤنتها ) أى بمؤنة الضرورة فلا يخفف في نجاستها ثانيا الحاقاً للروث بالعذرة » 
فان الحكم فيبا كذلك بالاتفاق . 

فإن قلت هذا التعليل يخالف التعليل الذى ذكره في قدر القراءة في السفر في فصل 
القراءة وهو قوله لأن للسفر أثر في اسقاط الصلاة » فلان يؤثر في تخفمف القراءة أولى 
لا مخالفة بينهها في المعنى بل كل منها في نجس »> وذلك لان نقوط شرط الصلاة في السفر 
من قبل رخصة الاسقاط والحكم فبها وهو أن لا ينقى العزيمة مشروعة أصلا لسقوط 
العبنية في المسلم » فليا كان كذلك الساقط كأن لم يككن أصلا شيء لو أتى بالاربع حكان 
الفرض هو الر كعتين فقط فكان في القراءة حمنئذ ابتداء لا ثانيا » فلذلك راعى المصنف 
« رح » لفظ الاسقاط ؤ, الر كعتين » ولفظ التخفيف في قدر القراءة اشارة إلى ما قلنا . 

( ولا فرق بين مأ كول اللحم وغير مأكول اللخم ) أراد ببان الأرواث كلها نجسسة 
مجاسة خفيفة » وحال ذلك انه لا فرق بين عامائنا الثلاثة في أصل نجاسة الروث » غير ان 
اختلافهم في الصفة » ول يفرق في ذلك إلا زفر أشار إلبه بقوله ( وزفر فرق ببنها ) أي 


ون 


فوافق أبا حنيفة في غير مأكول اللحم » ووافقهها في الأكول» وعن 

مد د رحء أنه لما دخل الري" ورأى الباوى أفتى أن للكثير الفاحش 

لا يمنع أيضأ » وقاسوا عليبا طين يخاري أو عند ذلك رجوعه 
في الخف يروى 





بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ( فوافق ) أى زفر وافق ( أيا حنيفة في غير 
المأكول ) أي غير مأكول اللحم حبث قال ان الروث إن كان من غير مأ كول اللحم فبو 
نجس مغاظ كا قال أبو حشيفة مطلقاً ( ووافقها ) أي رافق أبايوسف وعحمد « رح » ( في 
اللأكول ) أي في مأكول اللحم » حيث قال ارن الروث ان كان من مأكول اللحم 
فبو نجس مخفف كما قالا مطلقا » لأن حل الاكل مؤثر في حتى النجاسة كا في الابوال » 
ولنا مان 

( وعن محمد انه لما دخل الري ) بفتنم ألراء وقشديد الباء اسم مدينة في عر اق العجم 
كبيرة» ويكون قدر عمارتها فرسخا ونصفا في مثله » وفيها نهران جاريان وهي أيضاءوبها 
قبر محمد بن الحسن والكسائي وبها ولد الرشيد » لأن المبدى تركها في خلافة المنصور 
وبنائها ٠‏ فلذلك سمى الرى المحمدية » والنسبة إليها الراى بزيادة الياء في آخرها على غير 
القماس » وكان دخول جمد الرى مع هارون الرشيد ( ورأى الباوى)أي بلي ةالتاس في الارواث 
( فافتى بأن الكثير الفاحش لا ينع أيضاً ) لما فيه من البلوى ( وقاسوا عليه ) أى قباس 
مشايخ بخارى على قباس قول محمد « رح » ( طين بخارى ) وإن فحش لما يه من 
الضرورة » وإن كان ترايه مختلطاً بالعذرات > ويبتني على هذا مسألة معروفة وهي ان 
الماء والتراب إذا اختلطا وصارا طينا واحدها نجس » فقيل العبرة قيه للماء وقبل للتراب 
وقبل للغالب » وقبل أيهها كان طاهراً فالطين طاهر » وبه قال الاكثر » وقيل ان كان 
نحسين فالطين طاهر » لانه صار شيثاً آخغمر كالخمر إذا تخللت » والكلب والخنزير إذا 
صارا ملحا في المملحة ( أو عند ذلك )أى عند دخول محمد الزى وقرينة الباوى(ر جوعه 
في الخف يروى ) أى رجوعه عن قوله فى الخف بأنه لا يطبر به بالدلك يروى عنه وقد 


7*4 


وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حتى يفحشى عدد أيني حنيفة وأبي 

يوسف « رحء . وعند شمد « رح» لاتمنع وان فحش لأرن بول 

ما بؤكل لحم ه طاهر عنده مقف نجاسته عند أبي يوسف « رح » 

و لحمه مأ كول عتدهما : أما عند أبي حنيفة درح» فالتخفيف 
لتعارض الآثار » 





نقدم ان مذهبه ان النجاسة الى لبا جرم إذا أصابت الخف: لا يجزىء فيا الدالك » بعل 
يشترط فها الغسل فرجع عن قوله هذا الى قولما فقال لا يجزىء فيها الدلك » ولا يحتاج 
إلى الفسل لما رأى من كثرة السرقين في طريق الرى وكثر الزحام. 

( وإن أصابه ) أى الثوب ( بول الفرس ل يفسده ) أى الثوب يمني لم يضره ( حق 
يفحش ) أى حى يصير فاحشا بأن يبلغ ربع الثوب ( عند أبي حشيفة وأبي يوسف 
د رح » ) وكل واحد منها مشى طى أصله » أما عند أبي حنيفة فالفرس غير مأكول 
وبوله نحس خفف لتعارض الآثار » ولولا التعارض لكان نمسا مغلظ) على أصله » وأما 
عند أبي يوسف فلأنه مأكول وبوله مخفف. وبقي الكلام في قول محمد فمنده بول 
الفرس طاهر . 

أشار إليه يقوله ( وعند محمد لا يشم ) اى لا يمنع جواز الصلاة ( وإن فحش ) 
يمني وان صار فاحش) بأن زاد على الربع ( لأن بول ما يؤ كل مه طاهر عنده ) أى عند 
محمد « رح » ( فخفف تجاسته ) أى نجاسة بول الفرس ( عندأبي يوسف )على ماذكرنا» 
وأمار الى مبنى كلامهم بقوله ( ولمه مأكول عندههما ) أى لحم الفرس ما يو كل عند أبي 
بوسف ومحمد و كل منها على أصله . 

وبقي الكلام في قول أبي حنيفة أثار إلبه بقوله ( وأما عند أبي حشيفة فالتخفيف) 
في بول الفرس ( لتمارض الآ8ر ) فإن حديث المرنيين يدل على طبارة البول في الملة » 
وحديث استنزهوا من البول يدل يعمومه على نجاسة البول مطلقاً . 

فإن قلت التعارض اما يتحقق إن جبل التاريخ » وفي حديث العرنيين دلالة التقدم » 
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وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم 

أَجِرْأت الصلاة فبه عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رحء . وقال 

#مد «رح» لا يجوز فقد قبل ان الاختلاف في النجاسة 
وقد قبل في المقدار 


لأن فيه المثة فيكون منسوخاً فلا تعارض بين الناسخ والمنسوخ . قلث أجاب الاكمل 
أخذا من كلام السفناقي بقوله سامنا أن فيها تعارض] ولكنه في بول ما بو كل مه والفرس 
عنده غير مأ كول > والكراهة فيه كراهة التحريم فيكون بوله نجس مغلظاً . ثم أجاب 
عنه بما ملخصه بأن حرمة الفرس لم تككن لنجاسته > بل تحرزاً عن تقليل مادة 
الجهاد فكان لحمه طاهراً » ولبذا قال بطهارة سؤرة » ولكن بتحقق التعارض فى بوله 
فيكون خففاً . 

قلت طول الاكمل بما يشوش الناظر وخلاصة الجواب أن يقال ذكر فخر الاسلام في 
الجامع الصغير ان الفرس يو كل لحها » وهو قولهم جمبعا يعني عند أبي حتيفة أيض_] 
يؤكل > وائما كره للتنزه وهو الحابي عن قطع مادة الجهاد » رالكراهة لا تمنم الاباحة 
كأكل لحم البقرة الجلالة قبل التنقية » فان بوله كبول ما يؤكل ممه »2 وقبل أراد 
بالتعارض تعارض الآثار فى مه » فإنه روي انه كم نبى عن لحوم الخئل والبغال » 
وروي انه َلك اذذ فى لحوم الخبل » فبذا يوجب قولاً في تخضيف بوله لآنه مأ كول من 
وجه فلا يككون كبول الكلب والجار . 

( وإن أصابه خرء مالا يؤكل مه من الطيور ) أى وإن أصاب الثوب خرء ما لا 
ِو كل لحه من الطبور مثل الصقر والبازي والشاهين ونحوها ( اكثر من قدر. الدرهم ) 
اكثر منصوب » لآنه حال من الخرء ( أجزأت الضلاة فيه ) أى فى ذلك الثوب ( عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف »2 وقال محمد لا يجوز » رقد قبل ) قائه الككرخى ( انف 
الاختلاف فى النجاسة ) يعنى انه طاهر عندهها ونجس عند محمد كاللحوم . 

( وقد قبل ) قائله أبو جعفر الهندواني ( فى المقدار ) يعتى انه نجس بالاتفاق » 


لحف 


وهو الأصم هو يول ان التخفيف للضرورة » ولا ضرورة لعدم 





لكنه خفيف عند أبى حضشفة غلظ عتدهما » وأيو بوسف مع أبى حنيفة « رح » على 
رواية الكرخى ومع محمد على رواية البندواني كا هوصريح فى المنظومة » والختلفولا 
يفهم هذا من لفظ الهداية » بل الذى يفبم منه ان أيا يوسف فى الجامع الصغير مم أبى 
حشسفة على الروايتين جيعا » وجعل فخر الاسلام قول ابى يوسف فى الجامع الصغير مع 
أبى حنيقة على رواية خفة نجامة الخرء » وعلى رواية طبارته ( وهو الأصح ) أى كون 
الاختلاف فى المقدار هو الاصح » نص عليه فى الجامع قاضى خان والمحبط » لأنه مما 
حاله طبع الحموان إلى نتن واد »> ولكن ذكر فى المبسوطين ومحبط السرخسى خلاف. 
هذا فقال ليس لما ينفصل من الطبور ذئن وخبث رائخة ولا ينحى شىء من الطيور عن 
المساجد » قمرقنا ان خرء الجيع طاهر » ولانه لا فرق فى الخرء بين ماي كل له وبين ما 
لا يو كل مه . 

وفى الجتي قبل خرء الجار نجس إن كان سلطا لكثرة علفه!ا . وقال النووى خرء 
الدجاج طاهر للباوى » وخرء دود القز والفأرة وبولها نجس» وعن محمد لا يأس يبولها 
وبول الستور الدى قمتاد من البول على الثياب لا بأس به لليلوى» وعن محمد بوله طاهر 
ويه قال أبو نصر » وقيل خفيقة » وفى الايضاح وبول الخناقفس وخرؤها لبس بشىء 
لتعذر الاحتراز عنة » وخرء الام والعصفور طاهر . 

( هو يقول ان التخفيف للضرورة ) أى محمد يقول بتخفيف النجاسة انما يكون 
للضرورة ( ولا ضرورة ها هنا لعدم اخالطة ) أى لعدم مخالطة هذه الطيور التي لابو كل 
لها مع الناس ولا تأوى البيوت ( فلا تخفف ) بل تغلظ بخلاق الهام والعصفور لوجود 
اتخالطة فيهما . 

( وفما ) أي ولأبي حشفة وأبي يوسف ( انها ) أي ان هذه الطيور ( تذرقمنالحواء) 
بالذال المفحمة » من ذرق يذرق من باب نصر ينصر وضرب يضرب > ومعناء ذرق » 
ودرى الطائر خروّه ( والتحامي عنه متعذر ) أي التحفظ عنه صعب » لأنه يأق بغتة من 


مخف 


فتحققت |لضرورة » ولو وقع في الإناء قبل يفسده وقيل لا يفسده 

لتعثر صون الأواني عته . وإن أصابه من دم السمك أو من لعاب 

البغل أو الحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه » أما دم 
السك فلأنه ليس بدم على التحقيق .0 





غير روية ( فتحققت الضرورة ) فتحققت البلوى . 

( ولو وقع ) خرء طير من هذه الطيور ( في الإناء قبل يفسده ) آي يفسد ما فيالإناء » 
سواء كان ماء أو غيرء من المائعات » وقال هذا أبر بكر الأمش لإمكان صون الإناء 
بالتغطية ونحوها ( وقيل لا يفسده ) قائله الكرخي ( لتعذر صون الأواني عنه ) أي عن 
الخخرء المذكور 6 ونهذا قالوا يفسده خرء الدجاج لأنه لا ضرورة فيه حيث يمكن صورن 
الأواني عله . 

( وإن أصابه ) أي الثوب ( دم السمك أو لعاب البغل أو الجار أكثر من قدر الدرهم 
أجزأت الصلاة فئه ) أي في ذلك الثوب ( أما دم السمك فئيس بدم على التحقيق ) لآن 
الم على التحقيق يسود إِذَا شمس » ودم السمك يسيض » و هذا يحل تماوله من غير ذكاة » 
ولآن طبع الدم حمار وطبع الماء بارد » فلو كان للسمك دم لم يدم سككونه في االماء. وفي 
مبسوط شيخ الإسلام انه ما أخذ أى ما يتغير » وقال بعضهم هو دم ولككنه طاهر » لأنه 
لو كان نجسا لأمسر بالطيارة فصار حمكه حكم الكبد والطحال ودم يبقى في المروق » 
كذا في الإيضاح » وفبه انه ما يلون » لآن الدم لا يمكن في ٠‏ 

فإن قلت أثبت المصنف «١‏ رح » أولآ انه دم ثم نفاه وهذا تناقض ٠‏ قلت أحاب 
الاترازي بأنه أراد بالاثيات صورة الدم وبالنفي حقيقة الدم . قلت يحوز أن يقال اركف 
الاثبات بالنسبة إلى قول من قال انه دم حقيقة والنفي بالنسبة إلى قول الجبور انه ليس 
ندم عنى التحقيق » وقال أبو يوسف في قول الشافمي هو نجس الحاقاً بسائر الدماء وهو 
ضصف » ودم البق والبراغيث لبس بشيء » وبه قال مالك وأحمد في رواية لآنه ليس 
بمسفوح 6 والمسفوح » ودم الحدأة والأوزاغ نجس لآنه دم سائل وما يبقى في المروق 
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فلا يكون نحساً . وعن أبي يوسف « رح انه اعتبر فيه الحكثير 

الفاحشن فاعتيره نمسا . وأما لعا البغل والحماز قلأنه ممكوله 

فبه فلا يتنجس به الطاهر » فإن انتتضح عليه البول مثل رؤوس الابر 
فذلك لسن شيء » 


واللحم طاهر لا يمنع جواز الصلاة وإن كثر لآنه ليس بمسفوح » ولهذا حل تناوله ٠‏ وعن 
أبي يوسف انه معفو عنه في الثباب لعدم الاحتراز فبه دون الثوب ٠‏ 

( فلا يتكون نجساً ) هذا نتئجة قوله - فلآنه ليس يدم على التحقيق - فإذا لم يكن 
دما حقيقة فلا يكون نجسا فلا ينع الصلاة . 

( وعن أبي يوسف « رح » انه اعتبر فبه ) أي في دم السمك ( الكثيرالفاحشفاعتبره 
نحسا ) مخففاً للضرورة » وهذه رواية المعللى عنه . 

( وأما لعاب البغل والمار فلأنه مشكوك فيه ) كسورها » ومعنى الشك. تقدم ( فلا 
يتنجس به الطاهر ) أي لا يتنجس بالمشكوك فيه الثوب الطاهر » فلا يمنع جواز الصلاة 
وإن كثر > وعن أبي بوسف أن لعاب المغل والحار بمنعانت جواز الصلاة إذا كثر » لآن 
اللعاب يتولد من اللحم النجس . 

( وان انتضح ) أي وان ترشرش » وهو بالضاد المعجمة والحاء المهملة ( عليه ) أي على 
المصلي (البول)أراد به البول الذي أجمع على نجاسته بالتغليظ ( مثل رؤوس الابر )بكسر 
الهمزة وفتح الباء الموحدة جمع إيرة الخياط ( فذلك لبس بشيء ) أي لبس بشيء معتبر » 
ولا مانع من جواز الصلاة معه . 

فإن قلت هذا شيء لأنه موجود تكبف يصح نفيه . قلت من التفسير يعلم جوابه . وفي 
الكافي أما لو انتضح مثل رووس المسألة .. يمنع لعدم الضرورة » وعن الفقبه أبي جعفر 
ما قال جمد « رح » في الكتاب مثل رووس الابر دليل على ان الجانب الآخر من الابر 
معتبر » وغيره من المشايخ لا يعتبر الجانبين دفعاً للحرج . ولو انتضح ويرى أثره لا بد من 
غسله » وإن م يغسل حتى صل به وهو حال لو جمع كان أكثرمن الدرم أعاد كذا ذكرالبقالي 
والمحبوبي في جامعه . 





أ 


لأنه لا يستطاع الامتناع عنه . قال والنجاسة ضربان مرئية وغير 

مرئية » قما كان منها مرئياً فطبارتها يزوال عينها » لأن النجاسة حلت 

امحل باعتبار العين فتزول بزواله إلا أن يبقى من أثرها ما يشق ازالته 
لآن الحرج مدفوع . 





( لآنه:) أي لأن الشأن ( لا يستطاع الامتناع عنه ) خصوصا في مبب الراح . 

( قال ) أي القدوري ( والنجاسة ضريان ) أي نوعان ( مرئية ) أي يرى بالعين 
ويدرك بالنظر كالدم والعذرة » والآخر لا يرى ولا يدرك بالنظر وهو معنى قوله ( وغير 
مرئية ) كالبول ونحوه ( فها كان متها ) أي من النجاسة ( مرئيا قطبارتها يزوال عبنها ) 
أي عين النجاسة من غير اشتراط عدد فيه ( لأن النجاسة حلت المحل بإعتبار العين قتزول 
بزواللها ) أي يزوال العين » وق بعض النسخ يزواله بالضمير ا ىذكر »أي بزوال 
العين أيضاً . 

( إلا أن سسقى منأثرهاما بش شتى إزالته لأن الحرج مدقوع ) الكلام فيه في مواضع . 
الأول : في الاستثناء “ قال السفنافي ما ملخصه ان المستثنى منه حذوف غيرمذ كو رلفظا» 
رشا الأ ع انين ارس لان ابوس جنسه فكان تقديره ؛ فطهارته زوال 
عمنه وأثره » إلا أن يبقى من أثرء ما يشقى إزالته » ثم استشكل يأن حذف المستثنى منه 
في المثبت فلا يجوز > فلا يقال ضريني إلا زيد » ثم استدرك ذلك بآن هذا لا يحوز عند 
استقامة المعنى وعند عدم الاستقامة يحوز بقولك قرأت إلا يوم كذا » لأنه يجوز أن يقرأ 
ا اي ويستثني زيد » 
وهذا من قممل مأ د يستقم فيه المعنى » فإن قولك فطبارته زوال عينه وأثره في جمبعالصور 
اق ردنت إزق ار مسح زمرضائت فدرلا أخليطا بود في شرحه. 
وأما الأكمل فإنه قال وهذا استشناء العرض من العين فسكون منقطعاً 

قلت ل يكن له حاجة إلى ادعاء حذف المستثنى منه ولا الاستشكال » والجواب عته 
بل الأوجه ها هنا أن يقول إلا ها هنا استثناء من قوله - فتزول يزوا ها - والممنى 
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فالنجاسة لا تبقى بزوال عبنها كا حمل لفظ يأبى في قوله تعالى ‏ ويأآبى الل الا أن يتم: 
نوره © 98 التوبة » على معنى لا بريد بهما بمعنى واحمد » و كذلك هاهنا معنىقولهفتزول» 
فلا يبقى فحينئذ وجد الشرط في هذا الاستثناء وهو كون الككلام غير إيحاب > فيكون 
معنى فتزول النجاسة قلا تبقىالنجاسةفتزول عنها إلا بقاء أثرها الذي يشقى إزالته » فإنه 
معنوي فبجيء كلام الأكمل وهو استثناء العرض من العين فانتفى قول السفناق » لأرن 
اسنثناء الأثر من العين لا يصح . 

الثاني : أن المراد من الأثر هو اللون والرائحة وتعريفهم المثقة بالاحتياج في قلعه إلى 
شيء آخر نحو الصابون والحرص وغيرها » ومنه قال الأكمل ما يشق إزالته بالاحمتياج إلى 
الازالة إلى غير الماء كالصابون والاشنان » قلت هذا التفسير ليس بشيء لأآن الممنى لمسسعلى 
هذا بل المعنى الذي يقتضيه القركيب عدم إزالة الأثر بالماء لا يضر » والدليل عليه حديث 
خولة بنت قتادة سألت الني يلقع عن دم الحيض فقال اغسليه فقلت يغسل فيبقى فقال 
عِلِثَمِ ولا يضرك أثره » أخرجه أبو داود في رواية ابن الاعرابي والبيبقي من طريقين . 
وقال ابراهم الحربي لم يسمع خولة بنت يسار إلا في ه_ذا لحديث » ورواه الطبراني في 
الكبير من حديث خولة بنت حككم > ووم ابن أبي رفعة حبث عزاه إلى أبي داودوليس 
كذلك فادر أبا داود وانما رواه من حديث خولة بنت يسار كا ذكرة » ولأن الأثر إذا 
م يزل كان ذلك ضرورة فيسقط بها حم النجاسة » ولان الائر عبارة عن اللون والنحاسة 
ما كانت باعتبار اللون بل باعتبار العين والنتن وقدر الاقل . 

فإن قلت روى أبو داود عن معاذة قالت سأات عائشة رضي الله عنبا عن الحائض 
يصيب ثوبها الدم » قالت تغسله » فإن ليذه ب أثره فغيره بشيء من صفرة » وفي رواية 
الدارمي باصفرار الزعفران » فهذا يدل ان الاحتياج إلى شيء غير الماء . قلت هذا 
موقوف وأيضاً فلا يدل على ان الاحتياج المذكور ضروري » وإنها أمرت عائشة رضي الله 
عنها بذلك لتغمير اللون لا للازالة » فإن ذلك يشى وفبه حرج وهو مدفوع . : 

فإن قلت روى أبو داود وغيره حديث أم قيس بنت حصن تقول سألت الني ملق عن 
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وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل 
مرة واحدة ؛ وفيه كلام » وما ليس برئي فطبارته أن يغسل حتى 





دم الحيض يكون في الثوب » قال حكيه بضلع وماء وسدر ففيه اضافة سدر إلى الماء . 
قلت إنما أمرها مبالغة في الانقاء وقطع أثر دم الحِض لا غير » واسم ام قبس اميمة » قاله 
السبملي وقيل خزامة ويعفى بقاء ريحه بعد زوال العين ٠‏ قال الكرخي في شرح الجامع 
الصغير الثوب أصابته نحاسة كثيرء ففسل وبقبت رائحتها لم يكن لها حم » وقال 
الاترازي في هذا الموضع إلا إذا بقي ما في إزالته مشقة بأن لا يزول بالماء الصرف كاللون 
فيعفى عنه ذلك لقوله مع في دم الحيض حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ولا 
يضرك أثره ٠‏ 

قلت ول يبين أحد هذا الحديث ولاامن خرجه ويحتج به تقام] . والحديث رواه أبو 
داود من حديث أمماء بنت أبى بكر » قالت سألت امرأة رسول الله عَلِتْمٍ فقالتت يا 
رسول الله للم أرأيت أحدة إذا أصاب نويها الدم من الحيضة كيف تصئع قال حتيه ثم 
اقرضمه بالماء ثم انضحيه وليس فيه ولا يضرك أثره . 

الموضع الثّالث : فيه إشارة إلى ان عينالنجاسة اذاز التبمرةواحدةلايجتاجإلىغسل بعده » 
أثار إلبه يقوله ( وهذا ) أي لفظ القدوري ( يشير الى انه لا يشترط الغسل بعد زوال 
العين ) أي عين النجاسة ( وان زالت بالغسل مرة واحدة ) كلمة ان واصلة ما قبله » 
والمعطوف عليه في الحقيقة محذوف تقديره ان م يزل وان زالت ( وفيه كلام ) أي 
اختلاف المشايخ . وقال الحندواني والطحاوى يغسل مرتين يعد زوال العين » وقاليعضهم 
يطبر وان كانت برة واحدة كذا في المبسوط > وني جامع الكردرى يغسل ثلاثا بعد. > 
وكذا في فخر الاسلام يغسل ثلاثاً بعد زوال العين ذكره في الجامع الكبير . 

( وما لمس بمرئى ) أى النجس الذى لا يرى بالعين ( فطبارته أن يغسل حق يغلبعلى 
ظن الغاصل انه قد طبر ) لان الظن أصل في الشرع 

فإن قلت لو غسل الصبي أو الجنون طهر ولاظن > قلت غسلنها مثل الماء الذى 
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لأن التتكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب 

الظن كا في أمر القبلة » وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل 

عنده فأقيِ السبب الظاهر مقامه تيسيرا » ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ 

من منامه ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية 
لأنه هو المستخرج 

جرى على الثوب النجس وغلب على ظنها زوالنجاسته زوالاستماله ولا نجاسة ها هنا  .‏ 


( لان التكرار لاا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله ) يعني لا يعم قطعا ويقينا 
بزوال ما لبس بمرثى ( فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبة ) اذا اشتببت ( وانا قدروا 





بالثلاث ) يعني انما قدر المشايخ المتقدمون بالثلاث ( لان غالب الظن يحصل عندم ) أى 


| 


عند الثلاث ( فأقم السبب الظاهر ) وهو الثلاث ( مقامه ) يضم المم » أى مقام غالب 


: الظن ( تبسيراً ) أي جرى التيسير لجسل التبسير وهو منصوب لانه مفعول ( ويتأيد 


ذلك ) أي يتأيد تقدير الثلاث ( يحديث الستيقظ من منامه ) وهو قوله يكت اذا استبقظ 
أحدم من منامه فلا يغصس يده في الاناء حت يفسلبا ثلاثا»و قد مر هذا مع مافيه من الاحكام 
والاحاث في أول الكتاب » وقد شرط ثلاث في النجاسة الموهومة » ففى النجاسة 
المتحققة أولى . ا 
( ثم لا بد من العصر في كل مرة ) لآن العصر له قوة الاستخراج ( في ظاهر الرواية ) 


ْ 0ط عن محمد في غير رواية الأصول انه اذا غسل ثلاث وعصر في ' ' 


الثالئة يطبر . 
ثم اعم ان اشتراط العصر فيما ينعصر بالعصر »اما فيما لا ينعصر كالحنطة'إذاتتحست 
بمائع والجرد والحديد والسكين المموه مما ينجس والحصير إذا تنجس فعند أبي يوسف 


يغسل ثلاث ويجفف في كل مرة فبطهر ٠‏ وقال جمد لا يطبر ابداً لأن النجاسة لا تزول 
0 إلا بالعصر »و لأبي يوسف انالتجفيف يقوم مقام العصر في الاستخراج إذ لاطريق شاف 


( لآنه هو المستخرج ) أي لأن العصر هو الذي يستخرج النجاسة ٠‏ 
١‏ 
[ *16 2 (البناية في شر الحداية -ج ١‏ -ع م4 ) 


ابيب 

فروع . اذا انتتضح من الغسالة المنفصلة من المرة الاولى وجب غسله ثلاثاً في ظاهر 
المذهب »6 وفي رواية الطحاوي ٠‏ رح » يغسل مرتين » روفي المرة الثانية يفسل مرتين 
بعصر > وفي الثالثة مرة . وعند الشافمي والحنابة على اعتبار العدد » والنفع شرط عندهم 
في جميم النجاسات »© ذكره ابن قدامة فى المغني والنووي » وفي شرح المهذب اغتسل 
جنب فى عشر آبار افسدها ولا يجزئه غسله عند أبى يوسف وعند محمد يمخرج من الثانية 
طافراً سواء كان على بدنه نجاسة حقيقية » أو لم يكن » فان كانت على يدنه منبا 
شىء فالمماه الثلاثة نجسة وما بعدها مستعمة » وإن / يكن فالمياه الثلائة مستعملة» وكذا 
لو أدخل يده في عشر أواني فطبر عندهما ولا يطهر عند أبي يوسف وفي عشر جرار خل 
يطهر عند أبي حنيف-ة و رح » ولايطبر عند محمد > كذا في المحيط . 

وقعث فارة في خمر وماتت ثم صارت الخر خلا » قبل بباح أكله وقيل لا» وقيل ان 
انتفخت لا يحل وإلا حل » هذا إذا أخرجت قبل أن يصير الخمر خلا » ولو صارت خلا 
والفأرة فيها لا تحل . : 

ولو وقع الكلب في العصير ثم تخمر ثم تخلل يحب أن يككون نجس * ولو وقسع خرء 
القآرة في زفر حنظة وطحنت ل يحز | كلها ويفسد الدهن عن الحسن بن زياد »وقال>مدين مقاتل 
الرازي لا يفسد الدهن ولا الحنطة مالم يتغير طعمه . وفي المرغيناني برمى خرء الفأرة من 
الخبز ووؤكل اذا كان صليا ٠‏ ولو وقع في الدهن أو اماه لا بفسده » وكذا في الحنطة إذا 
كان قلملا . وفي مسائل الشيخ الزاهد أبي حفص لا يقسد الخل ولا الرب » وعن أبي 
اسحاق الضرير لو كان لي لشربته . 

وبول الهرة نجس إلا قولا شاذا . والدودة الساقطة من السبيلين نجسة » وذكر الفقيه 
أبو حفص في غرائب الرواية انها طاهرة » وان سقطت من اللحم فبي طاهرة أيضاً . 

وجرة البعير بكسر الجم وتشديد الراء ما مخرج من جوفه من الاحتراز نجسة >» وبه 
قال الشافعي » والخمار لو شرب من العصير لا يحوز شربه » وقال محمد بن مقاتل لا بأس 
بشربه . وقال أن اللنث هذا خلاف قول أصحابنا ٠‏ 


726و 


سس بابب ببسب بت رز يي 

بخار النجاسة إذا تجمد ثم سال نجس . وقال في المرغيناني لا ينجس في الصحيم . 
موضع الحجامة يمسح يثلاث خروق رطاب » ويحزئه عن الفسل ذكره أبو اللمث » وعن 
أبِي يوسف يشترط غسل الحصير النجس ان كانت نجاسته بايسة دلكه » وان كانت 
رطية أجرى عليه الماء ثلاث مرات » وفي الذخيرة يطهر عند أبي يوسف « رح » 
خلافاً لمحمد . 

والبساط يجعل في نهر جار ليلة يطبر العذرة إذا صارت تراياً » قبل تطهر كالمار 
المبت إذا وقع في الممملحة حتى صاز ملحا عند محمد . قال في التخيرة عندهها وعند 
قول أبِي يوسف نس » و كذا السرقين والعذرة اذا احرقثْ بالذار وصارت رماداً فبي على 
هذا الحلاف ٠‏ وني الفتاوى رأس الشاة إذا أحرق.حتقى زال الدم تطبر » و كذا بة التنور 
النجسة تزول بالاحراق وعند الشافعي الاعيان النجسة لا تطهر بالاحراق بالذنار . 
وقال في الحضري منهم رماد هذه الاشاء طاهرة » وفي دخان النجاسة وجبان 
مشبوران عتدمم . 

وفي الذخيرة لا توقت في إزالة النجاسة إذا أصابت الحجر أو الآجر والاوافي بل 
يغسل حتى يغلب على ظن الغامل طهارتها ولا يبقى لما رائحة ولا طعم ولا لون وسواء 
كانت الآنية من خذف أو غيره أو كانت قديمة أو حديثه » وعن محمد ان الخذف الجديد 
لا يطهر أبداً . وفي المرغيناتي حانة الخمر لو غغسلت ثلاث مرات تطهر إذالم تبى لها 
رائحة الخمر » وان يقيت لا . ولو صب اماء قي الخمر ثم صارت خلا تطبر في الصحبح . 

الحنطة المتنجسة قبل أن تنتفخ تغسل ثلاثا وتؤكل إذا لل يبق لها رائحة ولاطعم . 
وفي شرح الطحاوي لايحل وهو قول محمد « رح » » وان طبخت بالخمر حق استمر 
بطبخ بعده ثلاث مرات تنتفخ في كل مرة ويجفف بعد كل طبخة . وغن أبي حنيقة إذَا 
طبخت بالخمر لا تطهر أبداً لقول محمد . ولو وقعت الخنطة في الخمر ثم قلبت لا تطبر 
أبداً ٠‏ والدقيق إذا أصابته الخمر لا يو كل وليس له حملة - 

وفي الدخيرة صب حمر في قدر قبل الغليان يطهر الفحم بالغسل ثلاثاً وبعده لا يطبر» 


؛*؛ 


ااا سم 


وقمل يغلى ثلاث مرات كل مرة باء طاهر ويجفف في كل مرة ويجففه بالزبد . والخحيذ 
الدي عجن بالخمر لا يطبر بالفسل ولو صب فيه الخل وذهب أثرها يطهر . ولو صبغ بلدة 
يحناء نجس أو شمره بأن خلط يبول أو خمر أو دم ففسله فزالت العين وبقي اللون فبو 
طاهر وهو الصحبح . قال صاحب الحاوي فان"قلنا لا يطبر وكان عليها شمر كاللحية لا 
بلزمه حلقها بل يصلى » فإذا اتصل عاد الصلاة و كذا على البدن » وان كان مالا يصل 
كالو سم فإن أمن التلف يلزمه قطعه » وإن جاوز وكان غيره اكرهه عليه تركه وإن كان 
هو الذي فمل فوجبان » واو غسل بده من دهن نجس طبرت ولا يضره أثر الدهن 
على الأصح. 

ولو تنحس المسل يكفأ ويصب عله الماء ويغلى ححتى يعود إلى المقدار الأول هككذا 
يفمل ثلاث » وعلى هذا الديس الخيت اذا اتزروا في الام ورصب الماء على جسده ثم صب 
الماء على الازار يح بطبارتها. 

امرأة تنحرت التنور ثم مسحته بخرقة مبتة نجسة ثم حرقت فيه > فإن أكلت حرار 
النار الملة قبل الصاق الخبز بالتنور لا ينجس الخبن . 

السك حلال على كل حال يوُ كل في الطعام ويحمل في الأدوية وان كأن أضل دماعلى 
ما قمل بعد ٠‏ وأما الزناد ان كان لبن ستور في البخر طاهر وعرق سنور برى كنا قيل 
فبو العرق غير مأكول اللحم . 

الذي صلى ومعه جلد حية اكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته وان كانت مذبوحة 
وأما قسص الحمة ففيه اختلاف المشايخ » فقيل انه نجس » وقبل انه طاهر ٠‏ وأشارشس 
الأئمة إلى الصحمح انه طاهر.الماء الذي يسبل من فم النائم طاهر في الأصح . 
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( فصل في الإستنجاء ) 


أي هذا فصل في بيان الاستنجاء وأحكام الكلام » قبه أفواع . 1 

الأول : انه ذكر هذا الفصل في هذا الباب » لن الإستنجاء إزالة النجاسة العمنبة » 
فذكره أشتى » وأيضاً اتبع المصنف فيه القدوري وهو اتبع محمداً في انه لم يورده عند 
ذكر سنن الوضوء . وقيل فيه أوجه أخرى لا طائل ٠١‏ تحتها . 

الثاني : في معنى الإستنجاء وهوعلى وزناستفعال »تقول استنجى يستنجي استنجاء» 
والسين فيه للطلب وهو على قسمين » أحدهما صريح نحو استكتبته » أي طلبت منه 
الكتابة ٠‏ والثاني أرن يكون تقديرا نحو استخرجت الوتد من الحائط » فلمس هنا 
طلب صريح بل المعنى له أول المطلق والحبلى حتى يخرج » ونزل ذلك منزلة الطلب . 

فإن قلت الإستنجاء من أيبها . قلت من الثاني » فإن المستنجي لم يزل يتلطف حتى 
يزول النجو عن موضمه » وهذا هو التحقيق هنا . 

واكثر الشراح قالوا السين الطلب وسكتوا عليه » وليس ذلك يفيد المقصود على مالا ' 
يخفى > والنجو ما يخرج من البطن » يقال نجى وانجى اذا أحدث » يقال نجى الغائطة 
نفسه ينجو . وقال الأصمعي استنجى أي مسح موضع النجو أو غسله وله هذه المادة 
معان > يقال تجوت من كذا نجا فممدود نجاه مقصورة العدد منجاة » ونجوت أيضا نحاء 
ممدود أي أسرعت وانبعثت » واستنجى أي اسرع ونجوت فلان) إذا اسكنه ونجوت 
حامه البعير . عنه والحدم إذا اسلحه والمجا مقصور جد اسحد النحل إذا التقطت رطبها 
عن الأمعي » وقال أيضاً تجوت غصون الشجرة اذا قطعها » والنجاة القصر والجمع نما 
والنجو السحاب الذي أقصاه والجع نما بكسر النون » والمجاة المكان المرتفملايملوالسيل 
والبحر السرقين » قال بحرته نجواً ساررته» و كذلك تأجيته » والنجوى اسم ومصدر . 
وي المغرب نجى وأنجى إذا أحدث وأصله من النجوة وهو المكان المرتفع لأنه يتستر ها 





. في الآصل - أوجه أخرى وطائل تحتها  أه مصححه‎ )١( 


باه 0 


وقت قضاء الحاجة ‏ ثم قالوا استنجى إذا مسح موضع التجو وهو ما يخرج من البطن أو 
غسله » وقبل من تجى الجلد إذا مر » قلت يمكن أن يراعى المعاني المشبورة في لفظ ْ 
الإستنحاء في هذا الباب 
من السبيلين عن مخرجه » فالإستنجاء والإستنضاف يكوةن إلماء وغيره كا حجر ونحوه » 
والإستجيار يختص بالاحجار مأخود من الجار وهي الحصى الصغار والإستطابة أعم من 
الطمب لأنه يطيب نفسه بإزالة الخبث . قلت فملى هذا الإستطابة أعم ويقي الإستنجاء 
والإستنقاء والإستبراء والإستنزاه . فالإستنحاء قد ذكرناه ٠‏ 

'والإستنقاء طلب التقاوة بالحجر والمدر أو نموهيا. وقال يعضبم هو ان يدلك مقعدته 
حتى تذهب الرائحة الكريية وذلك بيده البسرى . وقال يعضهم هو أن يدلك مقعدته 
حتى يقيقن انها قريت للجفاف . وقال بعضبم هو أن ينشف بالمثقة ١١‏ أو بالخرقة حتى لا 
يقطر منه شيء من الماء المستعمل على الثُوب . : 

وأما الإستبراء قبو طلب البراءة » وهو أن بر كض برجله على الأرض حتى بزول 
عنه (') الطسعمة . 

وأما الإستنزاه فبو طلب النزه يضم النونت وسكون الزاء الممحمة وهو البعد 
من البول . 

النوع الثالكث : في آداي الإستتحاء وقضاء الحجاحة الابعاد روى ملم من حديث 
المغيرة » قال انطلق رسول الله نَع حتى قوارى عنا فقضاء قضاء حاحته ٠‏ وروى أو 
داود والترمذي انه عل كان إذا ذهب أيعدوا عراب التبل » روى محمد بن الحسن عن 
عيسى بن أبي عيسى الخباط عن الشعبي عن عمر ممع الني مقع يقول اتقوا امل ع نالثلاث» 
وأعدوا الثبل رواه أو عبيد عن محمد بن الحسن » وقال مممّة يقول النبل هي لخحارة 





2 ريا أراد  بالمشقة - أه مصححه‎ )١( 
. كمة غير مقروءة في الأصل ربما هي بزواله‎ )( 


ههلا 








للإستنجاء وهو بضم النون وفتح الباء الموحدة قاله الأصمعي وقال أبو عبيد والمحدثورن 
يقولون النبل بالفتح ميت نبلا لصغرها » وهذا من الأضداد يقال للعظام نيل وللصغار 
نمل والكمبير لقضاء حاجة . 

وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استئزه به رسول الله مقع لقضاء حاجته 
هدف أو حائش نخل » رواه مسم وقال الفارس الحهدف كل شيء عظيم ؛ وقبل ما ارتفع 
من الأرض للمقال والحائش بالحاء المهملة والشين المعجمة جماعة النحل وادامة الستر حتى 
يدنو من الأرض “ وعن ابن حمر رضي الله عنه انه عتيضدذ كان إذا أراد قضاء حاحة لا 
يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض » رواه أبو داود وان ديان المكان للبول عن أبيموسى 
الأشعري واسمه عبد لله بن قيس مع رسول الله َه ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دما 
في أصل جدار قبال » ثم قال إذا أراد أحدم أن يبول فليرتد لبوله » الدمة بفتح الدال 
المبملة والمم المكان اللين السبل و كراهة البول في الهواء عن أبي هريرة رضي الله عنه انه 
عليه السلام كان يكره البول في الهواء . 

وفي مسند أبي يرسف النعر وهو ضعيف» وفي حديث الحضرمي وكان من أصحاب 
رسول الله َه انه عليه الصلاة والسلام قال إذا بال أحدك فلا يستقبل الريح ببوله فيرد 
عليه »ذ كرهفي الامام. الخاتم عليه اسم الله عن أنس رضي الله عن كان رسول الله عوك إذا 
دخل الخلاء وضع خاتمه » رواه أبو داود وقال منكر ورواه الترمذي وقال حديث حسن 
صحبح . وكراهة ذكر الله في الخلاء » روي عن ابن عباس هكذا وهو قول عطاء 
وبجامد والشعبي وعكرمة وبه قال أصحابنا وهو الاحتياط بتركها لإسم اله تعالى 
واختزاما له : : ْ 

وروي عن مالك والنخعي واباحته واتقاء الملاه روى أبو داود من حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله يَتعٍ اتقوا الملاء عن الثلانة البراز في الموارد 
وقارعة الطرق والظل والموارد والطرق إلى الماء » والبراز بكسر الماء الموحدة كناية 
عن الغائط . ٠‏ 
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وروى أبو داود أيضاً عن عبد الله بن سرخ سأنه علي هالسلام نهى أن يبال في الحجر » 
قال قتادة ويقال انها مساكن الجن » وفي المراسيل عن مكحول نهى رسول الله عله أن 
يمال في أبواب المساجد وعن أبي مجلس انه عَكِتَعٍ أمر حمر ان نهى عنه ان يبال في قبلة 
المسحد » وعن أبي هريرة لا يبولن أحعدم في الماء الناقع أخرجه ابن ماجة الناقع بالنون 
والقاف الماء الجتمع » وعنه مِكقَعِ انه نبى عن البول في ا مفتسل رواء أيو داود والنسائي 
والدارمي . 

وعن عبد الله بن معقل قال رسول اله مر في مسحه فإن عامة الوسواس منه أخرجه 
الأربعة ويحتنب القعى في قضاء الحاجة عن أبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله َع 
من جلس هلى قبر يتغوط أو يبول فكأنما جلس على جمرة » أخرجه أبو جعفر البغوي ما 
جاء من الذكر عند دخول الخلاء فليقل إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » أخرجه 
الماعة . والخبث بضمتين جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة » فاستعاذ عليب» السلام من 
ذكران الجن وأناثهم » وقال الخطابي وعامة.الحدثين يقولون بسكون الباء وهو غلط 
والصواب الضم. ظ 

قلت يجوز تسكننها تخفيفا » وذكر أبو عبيد بالسكون ومعناه الرد والكقر أو 
الشطظطان . وعن علي رضي ال عنه قال رسول ليق ستر ما بين الجن وعورات بني آدم 
إذا دخل الكتيف أن يقول بسم الله » أخرجه ابن مااجة الستر يكسر السين الحجاب . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الل مَل إذا خرج من الخلاء قال غفرانك » 
أخرحه الأربعة . 

وروى السيبقي من جهة ابن خزيمة زيادة غفرانك ربنا وإلنك المصير . وقال الخطابي 
قبل في سبب غفر انك في هذا الموضع قولان أحدهما انه استغفر من تر كه ذكر الله حال 
لبثه على الخلاء . 

فان قبل فتركه مأمور به فكيف يسأل المغفرة قدل الخرج إلى الخلاء من قبل نفسه » 
الثاني استغفر خوفاً من تقصيره ه في شكر نعمة الله تعالى من خلاصه من الأذى وغفرانك 
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الاستنجاء سنة » لأن الني عليه السلام واظب عليه 





مصدر منصوب بتقدير أسألك أو اغفر غفرانك » وعن اميمة بنت رقمقة قال كان له 
عليه السلام قدح من عيدان يبول فيه ويضعمه تحت سريره » رواه أبو داود والنسائي. 
والسسوقي > والعسدان بفتح العين المهملة » وواحده عبدانه وهي النخل الطوال المتحردة ٠‏ 

( والإستنجاء سنة ) وبه قال مالك وابن سبرين وسعيد بن جبير والمزني » وقال 
الشافعي واجب من البول والغائط و كل خارج ملوث من السبملين وهو شرط في صحة 
الصلاة .. وبه قال أحمد والحسن وداود وأبو ثور والخلاف مينى عل عفو القلمل من 
النجاسة وعدم عفوه وقد تقدم( لأن الني عقوو اظب عليه ) أي على الإستنجاء» والدليل 
على مواظبته عليه السلام أحاديث كثيرة . 

منها ما رواه ابن ماجة فى سننه من حديث عائشة رضى الله عنه قالت ما رأيت 
رسول الله يلع خرج من غائط فظهر الآمر . 

ومنها ما أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال كار1 النمى 
َيه اذا أقى الخلاء اتبته براء في قور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم أتيته 
باء آخر فتوضاً . 

ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضى الله عنه كان رسول 
الله مَِكْثْهٍ يدخل الخلاء فأحمل وأنا غلام عدى أرواه من ماء وعترة فمستنجى بالماء . 

فإن قلت مواظبة النبى عَظْئْةٍ على فعل يدل على وجوبه »“فكيف قال المصنف الإستنجاء 
سنة » لآن النبى يَِِتَهٍ واظب عليه فكان ينبغى أن يكون واجبا . قلت عادة المصنف 
على هذا الإصطلاح انه يجعل مواظبته عليه السلام دليلا على السنة » لكن مراده الستة 
الم كدة وهى في قوة الواجب > ولكنه لسس بواجب مطلقا بل تارة يكون واجباً وتارة 
يكون فرضاً وتارة يككون سنة وتارة يكون مستحباً وتارة يكون يدعة » أما الواجب 
فبو ما إذا كانت النجاسة مقدار الدرهم ٠‏ وأما الفرض فهى ما إذا كانت النجاسة أ كثر 
من قدر الدرهم » وأما السنة فهى ما إذا كانت النجاسة أقل من قدر الدرهم فالإستنجاء 
حبنئذ سنة > وأما المستحب فهو ما إذا بال ولم يتغوط فإنه يفسل قله دون ديره » وأما 


اكلا 


ل ب 
المدعه فبى ما إذا خرج من غير السسلين شىء أو خرج زيح من ديره أو دودةفالإستنجاء 
فمه بدعة ٠‏ 

ثم ان المصنف أطلق كلامه ولم يبين أي نوع من الإستنجاء سنة و كذلك لم يبين انه 
بالماء أو بالحجرة ونحوه . وفي مبسوط شبخ الاسلام الإستنجاء نوعاننوع بالحجر والمدر » 
ونوع بالماء » والإستنحاء بالحجر أو ما دقوم مقامه كالأعان الطاهرة والعود والخرقة 
سنة » لآنه عليه السلام فمله على سبيل المواظبة وكذلك الصحابة رضى الله عنهم اتباع 
الماء ادب لأنه عليه السلام كان يستنجى بالماه مر رتركه أخرى وهو حد الأدب » 
وهكذا روي عن بعض الصحاية قال مشايخنا انما كان ذلك أدبا في الزمان الأول وأما 
في زماننا سنة حتى قبل للحسن البصري رحمه الله كيف يكون سنة » وقد فمله عليه 
السلام مرة وتزكه أخرى » و كذا الصحابة كعمر وابن مسعود رضى الله عنهما فقال انهم 
كانوا يبعرون بعراً وانتم تشلطون » ولا خلاف في الأفضلية . 
قلت فمل هذا قول المصنف الإستنجاء سنة محمول على الاستنجاء بالحجر ونحوه » 
ومع هذا تحاوزت النجاسة الخرج اكثر من قدر الدرهم لا يحوز إلا بالماء كبا يصرح به عن 
قريب... وقال الا تمل في هذا الموضع وهو سنة لآن الني َلك واظب عليه > والمواظبة مع 
ذلك دليل السنة . قلت من ذكر من الصحابة والتايعين انه عليه السلام ترك الاستنخاء في 
الجلة حتى قمد بهذا القبد » ول ينقل الترك عنه عليه السلام > وني الكافي أجاب عن هذا 
السؤال وقال والدليل ان المراد عدم الوجوب > لأن قدر الدراهم معفو يعم ان الاستنجاء 
لمس بواجب . 
وقال صاحب الدراية وفيه تأمل » فأن عند الخصم قدر الدرهم غير معفو بل نقول 
- - ---نفس المواظية دلمل السنة » وعدم الترك م يثبت قلا يدل على الوحجوب 4 وعدم فمل القرك 
لايدل على عدم . قلت الاشكال يا 20 ولآن المواظبة مع عدم الترك يدل على الوجوب » 
وقوله نفس المواظية دليل السنة وعدم الترك م يثبت فيه نظر » لآن نفس المواظبة قليل 
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1 ويجوز فبه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه لأن المقصود هو 
الانقاء فيعتبر ماهو المقصود 

ش الوجوب وان لم يبت عدم الترك لم يثمت الترك ايضاً » وذكر المواظبة من غير قبد يفوم . 
منه الوجوب وان كان نفس الأمر يحتمل الترك وعدمه » والاحيّال الثاني عند غيره دلمل 
لا يعتبر ولا يترك دلالة صر بح اللفظ بأمر موهوم فافهم . 

( ؤيحوز فيه الحجر ) أى تجوز في الاستنحاء استعال الححر ( ( وماقام مقامه ) أى 
وحوز أيضا بما قا م مقام الحجر كالمدر والتراب والعود والخرقة والقطن والجك وتحوذلك. 
ْ وفي المفيد وكل شيم طاهر غير مطغوم يعمل عمل الحجر عن ابن عباس رضى الله عنه عن 
النبي يِل إذا أتى أحدم حاجته فليستنجي بثلاث أججمار أو ثلاث أعواد أو ثلاث 
حشيات من القداب » رواء الدارقطني وبه قال مالك والشافمي » وقال امل الظاهر 
ْ لايحوز بغير الاحجار وضبطٍ في تهذيب الشافسة بكل جامد طاهر مزيل للعين ليس له 
جرم ولا جزء من حيوان قالوا وسواء في ذلك الاحجار والأخشاب والخرق والخذف 
والآجر لبس من سرقين وما أسْبه ذلك » ولا يشترط اتحاد جنسيته بل يحوز في الغسل 
جنس آخر » ويحوز ان يكون الثلاثة حجر أو خشة أو خرقة نص عليه الشافعي . 

( يمسحه حتى ينقيه ) أى بمسح الموضع إلى ان ينقيه وهو بضم الياء من الانقاء وهو 
التنظيف » وأصله من نقى الشيء 0 تح النون فهو نقي أى 
تظبف » والنقاء ممدود النظافة والنقاء مقصور الكثسب من الرمل » ونقاوة الشيء بضم 
النون خمارء » و كذلك النقاية . 

فإن قلت يمسحه فيه خميران احدهيا ضمير مرفوع مستكن والآخر منصوب ظاهر 
وليس لها مرجع وهو اضمار قبل الذكر وهو لايحوز . قلت يحوز إذا قامت قرينة لعدم 
الالتباس > وهاهنا فصل الاستنجاء وهو مستازم المستنجي » وموضع الاستنجاء ولسى 
. هذه الجلة بحل من الاعراب لآنها ابتدائية . 

( لأن القصود)من الاستنجاء (هوالانقاء) أي التنظيف ( فمعتير ما هو المقصود ) فلا 
حاجة إلى غير المقصود > و كيفية الاستنجاء أن يجلس معتمداً طى يساره متحرفاً عن 


كن 


القبلة والريح والشمس والقمر ومعه ثلاثة احجار يدير باحدها ويقبل الثاني ويدبر بالثالث 
وقال الفقيه أبو جعفر هذا في الصيف وفي الشتاء يقبل الاول ويدبر ,الثاني ٠‏ ويقبل 
بالثالث لأن خصيتمه في الصيف مدلتان دون الشتاء ‏ والمرأة تفهل في الأوقات كلبا 
كبا يفعل الرجل في الشتاء » وفي المجتبى المقصود هو الانقاء فيختار ماهو أيل_غ فه 
وإلا سلم من زيادة التلوث » وفي الدراية ولنا كيفية الاستنجاء هو أن يأخذ الذ كر يشماله 
ومره على حجر أو مدر يأتي من الآرض ولا يأخذ الحجر بيمينه ولا الذكر به لأنه عليه 
'السلام نهى عن الاستنجاء باليمنى ومسح الذكر به . 

وأما حنفية إلماء فهو ان يستنجي بيده اليسرى بعدما ترخى موضع الاستنيحاء كل 
الادخال ححتى يتم التنظيف إذا ريكن صائًاً ويستنجي بأصبيع أو أصمعين أو بثلاثة أصابسع 
عرض) يعضونها لا برؤوسها احترازا عن الاستمتاع بها ويصعد أصبعه الوسطى على ساثر 
اصابعه صعوداً قليلاآ في ابتداء الاستنجاء ويفسل موضعه ثم يصعد بنصره ويقسل موضعه 
م يصعد خنصر ثم سبابته ويغسل حتي يطمئن قلبه انه قد طهر » وعن مد من لم يدخل 
اصبعه في دبره لا تطفا . قال الاسبجابي هذا غير معروف * وقيل ذلك يورث الباسور 
وينقض صومه ,لآن اصبعه لايخو عن بلة ويبدأ فيه بالغسل حتى لا تتلوث يده » فلإن 
كان لا ينبغى ان يقوم من موضع الاستنجاء حتى ينشف الموضع مخرقة كيلا تصل الماء 
باطئه فتقسد صومه . 

والمرأة كالرجل إلا انها تقعد بين رجليها وتغتسل ما ظبر منبا ولا تدخل الاصابع 
في فرجما ٠‏ وقيل تستنجى برؤُوس أصابمبا لأنبا تحتاج في تطبير فرجبا الخارج وقيل 
يكفرها مزاجها . وقيل تعرض اصابعها والمذر آلا تستنجى بإصبعها خوفا لزو العذرتها. 
وفي النظم المرأة تصمد بنصرها ووسطاها اولآ معأ دون الواحد كيلا يقع في قبلبافينزل 
فنجب الغسل » وفي الجامع الاصغر لما ان تغسل مأ يقع من فرجبا على راحمتها قاله 
أو مظبع وقد تدير اصبعها في قرجها ٠‏ 

قال حمد بن سامة قول ابي مطبع احبه إلي “ ولو جرى بالاستنجاء ط الخف يحم 
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ولس فيه علد مسئون . وقال الشافعي « رح » لا بد من الثلاث 
لقوله عليه السلام وليستنج منكم بثلاثة أحجار 


بطهارته » و كذا لو دخل من جانب وخرج منجانبآخر وفي موضع احتاج إلى كشف 
العورة ليستنجي بالحجر لا الماء » ولو كشف العورة الاستنحاء صار فاسقاً و كشفه عند 
الشافمي وجهان » قال علي بن أبي هريرة يضع حجراً على مقدم الصفحة النمنى ويره إلى 
مؤخرها ثم يدبرها إلى مؤخرها ويمره عليها إلى الموضع الذي بدأ ويأخذ الثاني فسمرهمرة 
من مقدم صفحته اليسرى ويره إلى مؤخرها ويديرها الى اليمنى على ما ذكرة » ويأخد 
الثالث فيمره علىالصفحتين والمس به , وقال الحق يأخذ حجرين الصفحتين وحجرا للمس 
والاول أصح وينبفي أن يضع الحجر على موضع طاهر بالقرب من النجاسة » وان كات 
يستنجى من الول أمسك ذكره باليسار ومسحه على الحجر 2 والشيب والبكر سواء » 
والصحيح الواجب ان تغسل ما ظهر من فرجها عند جلوسها وذلك دون النكر هكذا 
في الحلية . 

والاستنجاء على شط النهر يحوز عند مشايخ بخارى خلافاً لمشايخ للعر اق » ولو خرج 
دبره وهو صائم فغسل لا يقوم من مقامه حتى ينشفه بخرقة قبل رده وهو جائز في الدم 
والماء وما يأكل ذلك إذا خرج من السبيلين » وفي جوامع الفقه إن خرج من فرجه قبح. 
أو دم يجب غسله > وقبل يجوز الحجر في الكل » وفي العينية إذا أصاب موضع 
الاستنجاء نجاسة من الخارج اكثر من قدر الدرهم يطبر بالحجر » وقيل الصحيح ان 
لا يطهر إلا بالفسل والاستنجاء من الريح والنوم بالاجماع . 

( وليس فيه ) أي في الاستنجاء بالحجر ونحوه ( عدد مسنون ) أى عدد فيه سنة » 
لأن النجاسة مرئية فكان المقصود زوال عبنها أو حقيقتها فلا يعتير بالعده في ذلك 
والحاصل ان عندة المقصود هو التنقية دون العدد > حت إذا حصلت التنقية بلمرة الواحدة 
لايحتاج إلى الثانية » وإذا لم تحصل التنقية بثلاث مرات بزاد على الثلاث . 

( وقال الشافعي لا بد من الثلاثة ) أى من ثلاثة احجار ( لقوله يكت وليستنج مدع 
بثلاثة أحجار ) هذا الحديث رواء أبو داود والنسائي واين ماجة وابن حبان في صحيحه 
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ولنا قوله عليه السلام من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن 
ومن لا فلا حرج 

ااا فل72ْسسنسنسسساشا امت 
وأحمد في مسندء كلهم بلفظ » وكان يأمر بثلاث أحجار > وتمام الحديث عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله ِل اما أنا لك بمنزلة الوالد أعلك » فاذا أتى احدكم 
الغائط فلا يستقيل القملة ولا يستديرها ولا يبطش بيمينه » وكان بأمر بثلاث أحجار » 
ونبى عن الروث والرمة . أخرجه البيبقي ايضاً في سننه بلفظ الكتاب.وروى الدارقطفي 
ايف] بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس قال قال رصسول الله يَلِق إذا قضى أحدكم 
حاجته فلستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو بثلاث حفنات من تراب » قال رفعه 
ابن صالح وهو أحد رواته فحدث به ابن طاووس فقال اخبرني أبي عن ابن عباس رضى الله 
عنه .هذا سواء . قال الدارقطني لم يسنده عن المصري وهو كتاب المصر أحد رواته وهو 
أحمد بن الحسن «ه رض » وغيره يرويه عن طاووس مرسلا لبس فيه ابن عباس رضى الله 
عنه . وقد رواه ابن عببنه عن سامة عن طاووس قوله . 

وحديث آتغر في هذا الباب رواه ابن عدي في الكامل عن حماد بن الجعد حدثنا قتادة 
حدثني نخالد الجهني عن أببه السائب ان الني يِه قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليستنج 
بثلاث أحجار » وضعف أحمد بن الجعد عن ابن معين". 

والنسائي من حديث عائشة رضى الل عنبا ان رسول الل ملق قال إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فلذهب معه ثلاثة احجار فانها تحزىء عنه » وقال اسناده صحيح . 

وآآخر رواه الطبراني في معحمه من حايث أ ايوب الانصارى قال قال رسول الله 
عله إذا تغوط احدكم فلبمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافيه . 

( ولنا قوله ملت من استجمر فليوتر » فمن فمل فحن ومن لافلا حرج ) الحديث 
رواه أبو داود وان ماجة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله مقع من استجمر 
فلوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا . وأخرجه أحمد في مسنده والبيبقي في سنته وابن 
حمان في صحبحه والحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة عن أبي هريرة «رض» مرفوعا 
بن اتير فليؤك #بوق قلط سكم لامستد ونوا . قولة وين 0 فلا ترج عليةب د أي 


م 
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فلا إثم عليه » ولفظ الحديث ‏ فقد أحسن - ولفظ الكتاب ‏ فحسن ‏ والمعنى 
صصح قريب . 

فإن قلت قال البيبقي بعد أن روى هذا الحديث إن صح » فإن ما أراد بعد الثلاث 
ثم استدل على هذا التأويل حديث أخرجه عن أبي هريرة رضى الله غنه مرفو) إذا 
استجمر أحدكم فليوتر ؛ فإن الله وتر يحب الوتر » أما ترى السهاوات سبع والارضسيعا 
والطواف » وذكر اشياء . قلت هذا مكابرة » فكيف يقول ان صح وقد رواه ابن حيان 


وضححه » وتأويله يوتر يككون بعد الثلاث غير صحيح لأنه دعوى من غير دليل » ولو 


ؤ صح ذلك يازم منه أن يكون الوتر بعد الثلاث مستحيا لأنه عليه السلام مقتضى همذا 


التأويل ؛ وعندم لو حصل النقاء بالثلاث فالزيادة عليهاليست بمستحبة بلهي بدعة و إن(يحصل 
النقاء بإلثلاث فالزيادة عليها واجبة لا يجوز تركها . ثمححديث أماتر ى السهاوات سبع على تقدير 
صحته لايدل على ان المر ادبإلوترمايككون بعد الثلاث لأنهذ كرفرد امن فرادالوترإذل وأ رادبذدلك 
السبع لخصوصيتها للذم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبع لأنها المأمور به في ذلك الحديث . 


فإن قلت قال الخطابي وفبه وجه آخر وهو رفع الحرج بالزيادة على الثلاث وذلك ان 


ش مجاوزه الثلاث في الماء عدوان وترك للسنة والزيادة في الاحجار لبست بعدوان وانصارت 


شفع . قلت هذا الوجه لا يفهم من هذا الكلام على ما لا يخفى على الفطن» وايضامجاوزة 


الثلاث في الماء كيف يكون عدوانا إذا م تحصل الطبارة بالثلاث والزيادة بالاحجار وإن 


كانت شفما كيف لا يصير عدوانا وقد نص عليه الانباري فافهم ٠‏ قلت نحن نستدل 
يحديث أخرجه البخاري في صحيحه حدثنا ابو نعم حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس 
أبو عبيدة ذكره » ولكن عبدالرحمن بن الاسود عن أببه انه سمع عبدالله يقول اتى النبي 
َه الغائط فأمرني ان آتيه بثلائه أحجار ؛ فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجدء 
فوجدت روثة فأتبته بها فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس . وجه الاستدلال 
به ظاهر لأنه أنقى بالحجرين ول يبتغ #لثا . 

وقال الطحاوي حديث عبدالل ذليل على ان الثلائة لست بشرط بيانه انه يكم قمد 


يتا 


ب 
للغائط في مكان لم يكن فيه حجارة لقوله لعبدالله ناو لني ثلاثة > ولو كان حضرة ححارة 
ما احتتاج ان يناوله غيرء من غير ذلك المكان * وما اقتصر على الحجرين دل ذلك على ان 
الاستنجاء يحزىء بها ما يحزىء منه الثلاثة إذ لو لم تجزىء الفلاثة لا اكتفى بالحجحرين 
ولأمر عبد الله أن يأتيه الثلاث » وقال ابن القصار وقد روي في بعض الآقر التي لا يصح انه 
أت حجر ثالث » قال ولو صح ذلك فالاستدلال لنا به صحيح لأنه ِكل اقتصر للموضمين 
على حجرين أو ثلاثة يحصل لكل واحد منهها أقل من ثلاثة احجار ضرورة ولا يقتصر على 
الاستنحاء لأحد الموضعين ويقرك الآخر » ولعمل ذكر الثلائة خرج مخرج الغالب في 
الاكتفاء حصول الانقاء بها لا يخرج الشرط أو تحمل الثلاثة على الاستحباب » ولأرت 
الثلاثة مترو كة عندهم حتى انه بالحجر الواحد إذا كان له ثلائة أحرف فيقوم مقام الثلاثة 
فكذا يقوم الحجر أو الحدران اذا حصل الانقاء مقام الثلائة لحصول المقصود من الانقاء 
فلا معنى الحمول على لفظة الثلاثة مع حصول المقصود المفبوم من الشرع . وعن د 
لا يحمزئه حجر له ثلاثة أحرف . 

فإن قلت حمل الوتر المطلق على المقيد وهو الثلاثة » قلت هذا النوع على أصلناءولثن 
سامنا فقد بقع الحرج على تار كه فانتفى وعوب الاستنجاء بثلاثة أحجار » وبين ان المراد 
بالأمر الاستحباب والندب ٠.‏ . 

فإن قلت قد فبمنا ان النهى لممنى لكر اموب ركبا لا ينع الجواز » قلت وحن فهمنا 
أيضاً ان اللقصود من الآمر بالتثليث تحصيل إزالة النجاسة وجعلبا وتحقيقها » فإذا حصل 
ذلك كفى . 

اف قنك ل تؤلة سا وطق لا فل سرع باعل ولك الور يعد التلاك :© قلت ع1 قاس 
لأنه ان حصل التقاء بالثلاث » فإن زاد على الثلاث لا تكون مستحبة عندكم » وان لم 
يحصل بالئلاث فالزيادة واجبة عند كم كا قررناه عن قريب ٠‏ 

فإن قلت قال اين المنذر قد ثبت انه قال لا كفي أحدكم دون ثلاثة احجار » قلت 
لانسم ذلك » ولئن سلمناه فممناء لا يكفي لاقامة الآمر المستحب » وأيضاً قد تركوه 


الى 


في الحجر له ثلاثة أحرف »> وأيضا فإنه ِنَم قد اكتفي يحجرين ولم يطلب الثالث » ولآنه 
إذا زالت بالأول لا يتكون الثاني والثالث استنجاء » لآنه ازالة » ول يزله . 

فإن قلت الثلاثة يعد كالاقرار في العدة » لأن فراغ الرحم يحصل بالواحد » قلت نحوه 
يفسد ما في باب العدة بالصغير والآيسة وعدة الوفاة قبل الدخول مخلاف ما نحن فه »فإنه 
لايحب يخروج الصوت والريح والدودة والحصاة.. وجواب آخر ان العدة على 
خلاف القباس . ْ 

فإن قلت الآخر لا يستعمل إلا في الواجب » قلت باطل بدليل ما أخرجه البخاري 
عن أبي هريرة في الاضحية » قال عندي جذعة قال اذيحها ولن يحزىء أحد بعدك » 
والاضحية غير واجبة عند كم بل هي سنة . 

فإن قلت حديث البخاري الذي استدل فيه ثلاثة اشياء ٠‏ الاول :. ان فيه الانقطاع 
بين ابي اسحاق وعبد الرحمن بن الأسود . 

الثاني : فبه التدليس من أبي اسحاق ذكره البيبقي » والخلافات عن ابن أبي الوشى 
قالما"معت بتد لب سق طأعجب من هذا ولا أخفى » قال أبو عبيدة م حدثتي ولكن 
عبدال رحمن عن قلان ولكن لم يقل حدثني فجاز الحديث وسار . 5 

الثالث : لاختلاف في اسناده قال ابن أبي حاتم قال سمعت آبا ذرعة يقول في حديث 
اسرائيل عن ابي عبيدة عن عبدالله ان الني تلج استنجي يحجرين والقى الروثة » فقال 
أبو ذرعة اختلفوا في اسناده » فمنهم من يقول عن أبي اسحاق عن ابي الأسود عن 
عبد الله » ومنهم من يقول عن أبي اسحاق عن عبد ال رحمن بن يزيد عن عبد الله . ومنهسم 
من يقول عن أبي اسحاق عن علقمة عن عبد الله » والصحيح عندي حديث أبي عبيدة » 
وكذلك روى اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة واسرائيل احفظهم . 
عن قلمة بن قبس عن ابن مسعود ان رسول الله ملق ذهب في بحاجته فأمر ابن مسعود ان 
. بأتيه بثلائة أحجار » فأتاه يحجرين وروثة فالقى الروثة وقال أو أتبتني حجر . 
الجواب عن الاولى والثاني : أن البخاري لما خرج هذا الحديث فقال وقال ابراهم بن 


2" (البناية فيشرحالهدايةج ١‏ - م.45) 


بالاجماع وغسله بلماء أفضل لقوله تعالى « فيه رجال يحبون أت 
يتظبروا ٠١84‏ التوبة » وأنزلت في أقوام 





يوسف عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن هذا فزال الانقطاع والتدليس ايضاً » ودليل 
آخر على رفع التدليس ما ذكره الاساعيلٍ في صحبحه المستخرج عن البخاري يعدروايه 
الحديث من جبة يحيى بن سعيد عن ابي زهير بن معاوية عن اسحاق عن عبدالله بن يحيى 
ابن سعيد الارسي ان ما أخذه عن زهير عن ابي اسحاق ما ليس بساع لابي اسحاق . 
. والجواب عن الثالث : ان البخاري ل يجحعل ذلك معارضاً» وجعلها اسنادين اوأسانيد 
ورجح رواية زهير لكونه. احفظ واتقن من اسرائيل . 

والجواب عن الرايع : ان الحديث في البخاري فمه الزيادة المذكورة » والايتار يقع 
على الواحد يعني لما قال رسول الله بكم من استجمر فلوتر » أمر بالايتار والايتار قد 
يقع على الواحد ولا يازم ان يككون ثلاثا أو خساً ؛ وأصل الايتار أوتار » قلمت الواو 
اه لسكونها وانكسار ما قبلها .. 

( وما رواه ) أى ما رواه الشافعي من قوله يللع وليستنج بثلاثة احجار ( متروك 
الظاهر فإنه لو استنجي تحجر له ثلاثة أحرف ) والاحرف جمع حرف وحرف كل شيء 
طرفه وشفره وحده ( جاز بالاجماع ) فلا يصح استدلاله به على الخصم أو يقول مارواه 
يحتمل الاستحباب »وما رويناهمحك فيحمل الجمل على الح توفيقا بين الحديثين( وغسله) 
أى غسل موضع الاستنجاء ( بالماء افضل ) من الاستنجاء بالحجر . 
واختلف السلف في الاستنجاء » اما المباجرون فكانوا يستنجون الأحجار » وانكر 
الاستنجاء بالماء سعد بن أبي وقاص وحذيفة واين الزبير وابن المسيب قالوا انماذلك 
وصف النساء » وكان الغسل لا يتغسل بالماء . وقال عظاء وكان الانصار يستنجون بالماء» 
وكان ابنعميراه ابعد ان لم يكن يراه وقد جربناه ووجدتاه دواء ؤطبوراً » وبه قال رافع 
ابن خديج وعن أنس كان يستنجي بالحرض . 

( لقوله تعالى ‏ فبه رجال يحبون ان يتطهروا » م١٠‏ التوبة » وانزلت في اقوام 
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كانوا يتبعون الحجارة الماء » ثم هو أدب وقيل سنة في زماننا . 





كانوا يتبعون الحجارة بالماء ) أراد بالاقوام أهل قباء » وقال الشعبي لما نزلت هذه الآية 
قاله يلمع يا أغل قباء ما هذا الشأن الذي اثنى عليم»قالوا ما من احد إلا وهو يستنجي 
بالماء » وفي رواية قال يا معشر الانصار ان الله عز وجل قد اثنى علمم فها الذي تصنعون 
عند الوضوء أو عتب الغائط “قالوا يا رسول الله عِكقُ نتسع الغائط بالاحجار الثلاثة ثم 
نتسع الأحجار الماء»فتلى الني. َك ط فيه رجال يحبون انف يتطهروا © ٠١8‏ التوبة . 
واحتح الطحازي للاستنحاء بالماء بقوله تعالى < ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » 
البقرة » يعني المتطهرين بالماء »© قال هكذا عطاء ومثله عن علي رضى الله عنه 
وأبي الجواز . : 

( ثم هو أدب ) أي الغسل بالماء بعد استعمال الحجر أو المدر أدب لما روي عن عائشة 
رضى الله عنها انه مِيََِمٍ كان يفسل مقعدته ثلاثا » رواه ابن ماجة » وعن عائشة قالت 
مرن أزواجكن أن يغساوا أثر الغائط والبول بالماء » فإن رسول الله يقت كان يفعلء 
وان استنجى منيم » رواه أحمد والقرمذي وصححه » وعن على رضى الله عنه كانوا 
يبعرون بعر وانتم تشلطون شلط فاتبعوا الحجارة بالماء » رواه ابو بكر الاسراعيل . وفي 
المحيط ليس فيه عدد لازم بلماء وكان أدبا في عصره مله ثم صار سنة اثار اليه بقوله 
( وقبل هو سنة في زماننا ) رواية عن علي رضى الله عنه المذ كورة آنفاً في الحلية الافضل 
المع بينها » فإذا اقتتصر على أحدهما فالماء اؤلى » وان اقتصر على الحجر جاز . وفي شرح 
الوجيز لو كان الخارج من السبيلينناد رأ كالدم والقبح ففيه قولان : 

أحدهها : انه يتمين ازالته بالماء لأن الاقتصار على الحجر تخفيف على خلاف القياس 
فيقتصر على ما تعم به البلوى » فلا يلق به غيره . 

الثاني : انه يحوز الاقتصار على الحجر وهو الأصح نظراً إلى احرج . وي المبسوط 
استنجي من الغائط والبول والمذي والودي والمني والدم الخارج من السبملين دون سائر 
الاحداث » وني الدراية كون الغسل أفضل إذا أنقفاه بالأحجار » لأن النص ورد على 


هذا الوجه . 


الالا 


ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طبر ولا يقدر بالمرات 
إلا إذا كان موسوساً فيقدر بالثلاث في حقفه وقيل بالسبع» ولو 
جاوزت نجاسة مخرجبا لم يحز إلا الماء 





( ويستعمل الماء إلى ان يقع في غالب ظنه انه قد طبر ) أى يستعمل المستنجي الماء 
إلى وقوع غلبة ظنه أن الموضع قد طبر > واشار بهذا إلى ان العدد قنه لبس يشرط ونبه 
عليه ايضا يقوله ( ولا يقدر بالمرات ) أي ولا يقدر استعيال الماء بالعدد » يل الاعتبار 
غلمة الظن ( إلا إذا كان ) أى المستننجي ( موسوسا ) كسر السين على صيغة الفاعل لآنه 
هو الذي يلقي الوسوسة في جاده » والوسوسة حديث النفس . وقال الاترازي 
ولا يقال بالفتتح . قلت لا مانع من ذلك » لأن صاحب الكاني قال الوسوسة الخبر الذي 
برى ف المرأة كايقاعالشبطان شي في قلب المؤمن فبي وسوسة > فتأمل وتجد للفتح بإيا. 
والشطان الذي يوسوس في هذه الحالة يسمى ولهان ( فيقدر بالثلاك .في حقه)أي في 
حتى الموسوس وذلك كما فيغير الرؤية . 

( وقيل بالسبع ) وقبل يقدر في حقه سبع مرات اعتماراً بالحديث الذي ورد في 
ولوغ الكلب »> كذا قاله الاترازي والاكمل انض . قلت أصحاينا ما اعتبروا السبعفناك 
فكيف يعتيرونه هاهنا » وقبل بالتسع وقيل بالعشر > وقيل يقدر في القبل.بالثلاث وفي 
المقعدة بالخمس . وروى صالح عن أحمد أنه عن أيبه انه قال أقل ما يقدر من ال ماء في 
الاستنجاء سبع قرات . وفي الجتبى يفوض ذلك إلى رأى المبتلى به . 

( ولو جاوزت النجاسة مخرجها م يجز إلا الماء ) هذا قول مده رح » في اشتراط 
الماء لازالة النجاسة . وفي الحبط انما يحب غسلبا عند عمد > لآنه بريد غلى قذر الددرهم .. 
وفي الذخيرة وما جاوز موضع الفرج وزاد على قدر الدرهم فانه يغسل اجماعا ولاتكفيه 
الاحجار » و كذا لو زاد على قدر الدرهممن البول في طرف الاحليل > وان كانت الزيادة 
على قدر الدرهم مع موضع السرح تجوز فيه الحجر عندها » وعند جمد لا محرز إلا الماء» . 
وكذا روي عن أبي يوسف أيضا » وان كانت النجاضة في موضع الاستنجاء اكثر منقدر ْ 
٠‏ الدرهم فانقاؤها بالأحجار ول يغسلبا با ماء » قال الفقيه أبو بكر لا يجوز به » وعن | 


ا 


لير اليو يل اذاء 


أبي شجاع يحزئه وهككذا في النجاسة فصلاته فاسدة فكذا إذا كانت تحت إحدى قدممه 








وهو الأصح » وقيل ينجسه » وإذا كان في موضع السجود دون القدم ففي رواية عن 
حمد عن أبي حنيفة « رح » انه لا يجوز وهو الأصح وهو قولما . 

وفي رواية أبي يوسف وأبي حشسفة انه يجوز » وان كان موضع يديه أو ركبتبه 
يجزئه عند خلافاً للشافمي « رض » وزفر . ولو صلى على مكان طاهر وسجد علمه لكن 
إذا سجد وقع ثيابه على الأرض النجسة جازت صلاته » ولو افتتحها على مكان طاهر ثم 
تحول إلى مكان نجس ثم تحول منه إلى مكان طاهر جازت صلاته إلا ان يمككث » ولو صلى 
على بساط وطرف منه نجاسة قد يجوز في الكبير دون الصغير وحده إذا رفع أحد 
طرفيه إلا إذا كان أحس وجبها نجس فقام بالماء ثم انضحيه» وفي رواية له فإن رأيتفبه 
دما فلتقرضه بشيء من الماء ولينضح ما لم بره فصلى فيه . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
وفبه قال أقرضيه بالماء واغسليه وصلي فبه » ورواه الإمام أبو عبدالله بن علي بن الجارود 
في كتاب المنتقي » وفي رواية حتبه واقرضيه ورشهه بالماء ٠‏ 

قوله ‏ حتيه ‏ من حت بحت من باب نصر ينصر » عن الطحاوي قال الفقيه في 
التساوى وبه تأخذ . وفي الملتقطات لو أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من ارج 
الدبر قدر الدرهم يطهر بالحجر » وقيل الصحيح انه لا يطبر ذكره المرغيناني . 

واتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقى من النجاسة في حق الفرد وإن زاد على 
قدر الدرهم ول يرو عنهم فيا إذا جلس هذا المستنجي فيا قليل هل تنجس » حكي عن 
الفقبه أبي جعفر انه قال لا ينجس فله وجه » وان قبل ينجس فله وجه وهو الصحيح » 
وذكر في المبسوط انه يتنجس ول يذكر خلافا . 

( وفي بعض النسخ ) أى وفي بعض نسخ القدوري م يجز ( إلا المائع ) أي الطلهر 
المزيل وهذا قول ابي حشفة وأبي يوسف ( وهذا ) أى هذا الذي قاله إلا الماء و إلا المائع 
( تحقيق اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء ) فقوله الماء يدل على ان ازالة 


ا 


على ما بينا » وهذا لأن المسح غير مزيل » إلا انه ١‏ كتفى به في موضع 
الاستنجاء فلا يتعداه , ثم يعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رم » لسقوط اعتبار ذلك الموضع » 
وعند مد « رح» مسع موضع الاستنجاء اعتبارا بسائر المواضع 
ولا يستنجي بعظم ولا بروث: لأن النبي عليه السلام بى عن ذلك 








النجس الحقيقيعن البدن لا يجوز إلا بالماء » وقوله ‏ إلا المائع - يدلعلى انازالته يجوز 
بالمائم المزيل ( على ما بينا ) في أول باب الانجاس . 

( وهذا ) أى هذا الذي قلنا من اشتراط المائع إذا جاوزت النجاسة مخرجها ( لأن 
المسح غير مزيل ) بالكلية ( إلا انه اكتفي يه ) أى بالمح ( في موضع الاستنجاء ) 
بضرورة » والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ( فلا يتمداه ) أى فلا يتمدى موضع 
الاستنجاء إلى غيره ( ثم المعتبر في المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابي حشيفة 
وأبي يوسف لسقوط اعتبار ذلك الموضع ) فكان طاهراً حكماً » فبقيت العبرة لما 
عداها » فإن كان أقل من درهم لا يمنع » وان كان اكثر نع »2 وموضع آخر فإنه لم 
يسقط اعتباره شرعاً . 

( وعند جمد موضع الاستنجاء ) أي المعتبر عند مد رحمه الله تعالى في المقدار المانع 
موضع الاستنجاء ( اعتباراً بسائر المواضع ) يعني ان في سائر المواضع قدر الدرهم عفو » 
أإذا زاد عليه يكون مانعا » فإذا في موضع الاستنجاء ينبغي أن يكون قدر الدرهمعفوا» 
وما زاد عليه يكون مانعا فككذا في موضع الاستنجاء . 

( ولا يستنجي بعظم ولا بروث » لآن الني مله نبى عن ذلك ) أي عن الإستنحاء 
بالعظم والروث * وقبه أحاديث » فروى البخاري في بدء الخلق من حديث أبي هريرة 
قال له الني ملت أتبتني بأحجار استنقض بها ولا تأتني ب-.ظم ولا بروثة قلت ما العظام 
والروثة » قال انها من طعام الجن . 

وروى الماعة غير البخاري من حديث سامان « رض » قلت تهاني رسول الله عَلِنّوٍ أن 
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ولو فعل يحزئه الحصول ا مقصود » ومعنى النبي في الروث النحاسة « 
وفي العظم كونه زاد الجن » ولا بطعام لانه إضاعة واسراف 

تآ رو 
تستقبل القبلة بغائط أو بول وأن يستنجى برجيع أو عظم » وفي لفظ ونمى عن 
الروث والعظام . ْ 

روى مسلمْ من حديث أبن مسعود حديث الوضوء بالنقير وفمه وسألوه الزاد فقال لم 
كل عظم ولك بمرة علف دوابم »ثمقاللاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد أخوانم 
من الجن ٠ : - ٠‏ 

( ولوقعل ليجزئهة ) أي ولو فعل الاستنجاء بالعظم أو بالروث يحزئه » ولكنه ركره » 
وبه قال مالك إذا كان المظم طاهراً » وقال الشافعي لا يحزئه ( لحصول اللقصود ) وهو 
انقاء الموضع ( ومعنى النهى في الروث النجاسة وفي العظم كونه زاد الجن ) أشار بهذا 
إلى أن النبي يمد في غيرء فلانينفي المشروعية » كبا لو توضاً بماء مغصوب واستنجى 
تحجر مغصوب . ْ 

( ولا يستنجي بطعام لأنه إضاعة واسراف ) وهما حرام » ولأنه مَكِنَهِ نبى عن 
الامتنجاء بالعظم لكونه زاد الجن » فهي زاد الانس بالطريق الأولى » ويكرهالاستنجاء 
بعشرة أشماء العظم والرجيع والروث والطعام واللحم والزجاج وورق الشجر والشعر"؟) 
ولو استنجى بها يحزئه مع الكراهة خلافا للشافمي « رض » وأحمد في الطعام والعظم 
والروث . وفي سقوط القرض بالطعام وجهان عند الشافعية مطعوم . وفي المبسوط يكره 
الاستنجاء بالآجر والخزف والفحم ولس له قممة أو حرمة كحرمة الديباج والأظارش » 
وفي النظم ويستنجي بثلائه الماء » فإن ل يحد فالأحجار > فإن م يجد فئلائة أكف من 2 
تراب » ولا يستنجي بما سوأها من القرفة والقطن ونحوهم لأنه روي في الحديث انه يورث 
النقرز » وعنده يجوز الاستنجاء بقطعة من الخذشب ومن الذهب والفضة في أظهر الروايتين 
كا يحوز بالقطعة من الديباج عنه » وروى الدارقطني من حسديث رجل من أصحاب اللنبي 


. ومن العشرة الماقمة القرذة والقطن  هامش‎ )١( 
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ولا ببمينه لأن النبي عليه السلام نهى عن الاستنجاء بالبمين 


مَلَِهِ انه نهى أن يستطبيه أحدك بعظم أو روئة أو جد » قال الدارقطني لا يصح 
ذكن لحن 

وقال ابن القطان في رواية جاهد ( وهو بيمينه ) أي ولايستنجي بيمينه ( لأن البي 
ولخ نبى عن الاستنجاء بالبمين ) أخرجه الجاعة في كتبوم مطولا و غتص رامن حديث أبيقتادة 
قال قال رسول الله ملق إذا بال أحدى فلا يمس ذ كره بيمينه » وإذا أتى الخلاء فلا. يمسح 
ببسينه » وإذا شرب فلا يشرب نفس) . وللجماعة غير البخاري في حديث سآن رضي الله 
عنه عن الني عَالٍ وفيه نهبى عن الاستنجاء باليمين . 

قوله - لاعس ذكره - هذا إذاكان في الخلاء » وعلى الاطلاق ما روي عثانذرضي 
له عنه انه قال ما تعنيت ولا نيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الو 
وهذا اكرام اليمين واجلال الى ملل وهو من باب الآداب عند الفقباء بالاكل بالشمال لا 
جرم عليه طعامه . 


خأ 


تم عه الله الجزء الأول من 
المناية في شرح المحداية 
في 15 دو القعدة ٠.14ه‏ 
ويلبه الجزء الثاني 
وأوله كتاب الصلاة 
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فبرس الكتاب 


صفحة 
خطبة الكتاب . 
1١١‏ بداية الكتاب . 
معاني الباء . 
4 بداية شرح خطبة الكتاب . 
١‏ أسلوب المصنف في كتابه . 
؟ « كتاب الطبارات © 
شرح معنى كامة الكتاب . 
4م شرح آبة الطبارة . 
٠‏ اللمذاهب في غسل أو مسح 
الرجلين. 
٠7‏ مسألة دخول الغاية تحت المميا. 
0 تعريف الكعب . 
ظ 1 مقدار مسح الرأس . 
4 سنن الطبارة . 
“17# تسممة الله تعالى في ابتداء 
ْ الوضوء . 
43 التسمية قبل الإستنجاء وبعده . 
*؛١‏ السواك . 


ك1 
ل 
15 
١54‏ 
و1 
1١/6‏ 


ما 


ا١41/‎ 
١44 
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يففا 


صفحة 


فرع. 
تكرار الغسل الى الثلاث ٠.‏ 
النية للمتوضىء . 
مسألة مسح الرأس والخلاف 
فيها . 
الترتيب في الوضوء . 
المداءة بالممامن . 
فروع 9 
( فصل ) 
( في نواقض الوضوء ) 
الخلاف ف الوضوء من 


٠ القيء‎ 

٠ فروع‎ 

الخلاف في الوضوء من 
النوم . 

فروع . 


ا ؤ 
4بو” فائدة 8 
القبقبة 3 الصلاة ٠‏ 


وعمر مسألة د الصلاة من 
القبقبة ٠‏ 
مم الوضوء من مس المرأة. 
( فصل ) 
.هم (في الفسل) 
بوه ستن الغسل . 
١‏ ولبس على المرأة أن تنقض 
ففاكرها: 


عبم موجبات الغسل . ١‏ 
هم في خروج المني من غير دفق ولا 


0 
يو مسألة التقاء الختانين من غير 
انزال . 20 
إلغسل للجمعة والعيدين وعرفة 
والاحرام ٠.‏ : 
84 وليبس في المذي والودي 
غسل . 


تعريف الي . مزع 
9 تعريف المذي. 
( باب ) 
( الماء الذي بحوز به) 
4و ( الوضوء ومالا يحوزبه ) 


صفحة 


الماه المعتصرة . 


.م ولا يحوز بمء غلب عليه 


٠ غيره‎ 

٠‏ فروع. 

ووم وكل ماء وقعت النجاسة فيه لم 
يحر الوضوء به ٠‏ 

ورم الكلام في بئر بضاعة. 

4 حك الماء الجاري . 

وم حك موت ما ليس له نفس سائلة 


في الماء . 

6+ الخلاف في موت مايعيش في 
الماء . 

وس حك الماء المستعمل . 


؟وو”م تعريف الماء المستعمل . 

م أحكام الصلاة في الجلود وما 
باس حكم تشميس وترتيب الجلود . 
بام حم شعر الميثة . 


( فصل ) 
4 ( في اشر ) 
0 حمما إذا وقعت البعرة في 
المثر ٠‏ 


نع حم بول ماي كل نمه . 
+4 حك ما إذا مانت فأرة أو صعوة 
ونخوههما في المئر ٠‏ 


ااا 





صفحة 

حك ما إذا ماتت شاة أو آدمي 
في البئر . 

4 حم ما إذا كانت البئر معمنة لا 
يكن نزحها . 

إذا وجدوافي البثئر فأرة أو 
أو غيرها ولا يدرى متى 


وفعت , 
( فصل ) 
4غ (في الأسآر وغيرها ) 
7 وعرق كل شسيء معتبر 
زر 
١؛‏ الخلاف في الغسل من سؤر 
الكلب . 
حم سؤر الختزير والسباع . 
44 حم سؤر الحرة ٠.‏ 
و46 حم سؤر الدجاجة المخلاة . 
+46 حم سور ما يسكن البدوت 
كالحمة والفأرة. 
4 حم سؤر امار والبغل . 
45 حم سور الفرس .2 © 
ع3 الحلاف في الوضوءه من تببذ 


التمر . 


صفحة 


06 حلم الاغتسال بنذ التمر عنى ' 


من جوز الوضوء به ٠‏ 


( اب ) 
و1 (التيمم) 


44 تفسير الصعيد. 

44 إذاغخاف المريض ازدياد مرضه 
في استعرال الماه . 

44 الخلاف في ضربات التيمم . 

451 نفض المدن ٠‏ 

6 مامحوز التسمم به. 

01 النية فرض في التيمم . 

لاك إن تيمم نصراني يريد به 
الاسلام . 

5 إن تيمم مساا ثم ارتد والعباذ 
الله . 

١م‏ واقض التيمم . 

6 ويستحب لعادم الماء وهو 
يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى 
آخر الوقت . 

همه كم يصل بالتيمم من الفرائض 
وغيرها . 

"له فائدة . 


4ن 


0 وه هل يميد الصلاة ناسي الماء في 












صفحةه 


وه حم المسح على الجوريين والخلاف 


فيه . 


المسج على العيامة والقلنسوة ٠٠١‏ 
الخ . 
ى. المسح على الجبيرة َ 


.ؤه الخلاف فما إذا أحدث في صلاة 
العيد . 


رحله . 


4ه ولمس على المتيمم طلب الماء إِذا 
م يغلب على ظنه أن يقربه 


0 (إاب) 


مه فروع ٠6 ٠.‏ (الحيسض والإستحاضة ) 

وم الخلاف في أكثر الحيض . 
عبرو ألوان الحيض . 

مجم الحيض يسقط عن الحائض 


( اب ) 
هه (المسح على الخفين ) 
وام ومحوز من كل حدث موجب 


للوضوء إذا لبسبا على طبارة . 


ببدم م يح المقم وم يمح | الصلاة. 
المساقر . وب تمرم . الصوم على الحائض 
به كيفية المسح على الخفين . وقضائه . 


واه موضع المسح على الأفين 
دهه إذا كان في الخف خرف . 


+م+ ولا تدخل الحائض المسجد وفيه 

غلاف للشافمي . 

+مه هل نحوز مسح من وجب عليه 
الغسل . 

همه نواقض المسح عى الخقين . - 

موه حك المسح على الجرموق إذا كان 
فوق الخف . 


وب ولا تطوف بالببت . 
16 ولا يأتيبا زوجبا . 
سوه حم قراءة القرآن الجذب 
والنفساء والحائض.. 


عم*؟ اه 


صفحة 

ذه؟ حكم وطىء الحائض إذا 
انقطصع دمها لأقل من عشيرة 
أنام . 

0 حم الطبى إذا. اتخلل بين 

. السين‎ ٠ 

٠عورف‎ 04 


4ه مسألة أقل الطهر . 
هبو الاستحاضة . 


( فصل ) 
( في الذين يتوضئون ) 
( لكل صلاة ) 
54٠‏ تشروع. 
4١‏ بطلان الوضوء مخروج الوفت 
40" تعريف المستحاضة والأقوال 


نه . 
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(فصل ) 

( في النفاس ) 
أو؟ ,أقل النغاس . 
57 أكثر النفاس . 
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نقفاسها . 


صفحة 
.لا قروع . 
( اب ) 
04 ( الانجاس وتطبيرها ) 
٠‏ مطبرات النحاسة . 
4” الح فيا إذا أصاب الخسف 2 
| نتحاسة. 


|7 مسألة غسل المي وفركه . 


و؟ الحم فيا إذا أصابست الأرض 
النجاسة . 

+م* جواز الصلاة مع القليل من 
النحاسة . 

وع7؟ قدر ما يحوز الصلاة ممه من 
النجس الخفف. 

75 الحم إن أصابه خرء ما يؤكل 
لمةه من الطمور 5 

هوي حم دم السك ولعاب اليغل 

عجوب اشتراط العصر بعد الغسل . 

( فصل ) 

بووبو (في الاستنجاء) 

وباب عدد الحجارة التي يستنجي بها ٠‏ 

001 الخلان في حصسواز الاستنحاء 


بالعظم والروث . 


ذلا 


